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 في القانون الجزائري"  الفساد الخاصة بالصفقات العمومية"جرائم 

   :لخصالم 

 
 
  ن خلال م    ةبحماية جزائيّ   القانون الجزائري   لهذا خصّها  للفساد.ة  ض  ر  ة ع  ومي  دارة العم  ن أكثر نشاطات ال ة م  ومي  فقات العم  ر الص  ب  ت  ع  ت

ال   01-06القانون رقم    نصّ عليها  رائمجة  أربع بالوقاية من  راسة  هذه  عليها  ستركز   التي   ساد ومكافحتهفيتعلق  إلى  التي    الدّ  تنقسم 

الثاني   الباب  أما  الجرائم.  هذه  نات  وّ 
 
ك م  ل  الأو  الباب  يتناول  أحكامهابابين.  إلى  ب   قانونيّةال   فيتطرق  ةالمتعلقة    ، ة الجزائيّ   المسؤولي 

والمدنيّ   ، والعقوبة ة  ومي  العم  عويان  الجزائيّ والد  القضاء  أمام  م  سو   .ة  ال  هانيتبين  غير  الجزائيّ   نصوصأن   الجرائم  بهذه  المتعلقة  ة 

 ـوبالتالي م    دقيقة، وناقصة، غير و   ، واضحة
 
ةفة لمبدأ  ال  خ نائي  ة الج 

ها    ، الشرعي   ال تقليديّة.  كما أن 
 

ذه  ه  إما إلغاء بعض   الذي يقتض ي  يءش 

الت    الجرائم بمبدأ  بقدر  ي رّ ج  عملا  رورة م  ال   تلك الأحكام  أو إصلاح   ، الض  ة  نائي  الج  ة 
الشرعي  تتطابق مع مبدأ  ت   كه  ت  ن  م  ـلكي    ها حديثمع 

 ر  ت  س  الا  ب 
 
 .بح والخفاءكالرّ   الجرائم،  هذه   خصائص ب   ادش

المفتاحية: النفوذ؛  الكلمات  واستغلال  الرشوة  العمومي؛  الموظف  العمومية؛  الصفقات  الأساسية  المحاباة؛    الفساد؛  المبادئ 

 الحياد. ؛؛ النزاهةللصفقات العمومية؛ المال العام

« Les infractions de corruption propres aux marchés publics en droit algérien » 

Résumé :  

Les marchés publics constituent le terrain de prédilection des pratiques corruptrice et frauduleuse commises 

par les agents publics et les cocontractants de l’administration publique. C’est pourquoi, la loi algérienne no 

06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption prévoit toute une série d’infractions, qui sont 

apparement propres à ces contrats. L’étude de ces infractions démontre que sa définition ainsi que les 

dispositions pénales qui leur sont applicables sont à la fois obscures et imparfaites ce qui les rend non 

conforme au principe de légalité criminelle. Elles sont, en outre, classiques. En conséquence, le législateur 

algérien est exhorté à abroger une partie de ces infractions-là sur le fondement du principe de nécessité 

d’incrimination. Dans le contraire, une réforme en profondeur s’impose au législateur algérien qui doit 

prendre en considération la conformité obligatoire des règles pénales au principe de légalité criminelle d’une 

part et les caractéristiques spéciales de ces infractions de l’autre. 

Mots clés : Corruption ; marchés publics ; agent public ; corruption et trafic d’influence ; favoritisme ; 

principes fondamentaux des marchés publics ; deniers publics ; probité ; impartialité. 

“Corruption Offences Particular to Public Procurements in Algerian Law” 

Abstract:  

Public procurements is one of administrative activities most exposed to corruption. It is the reason why the 

Algerian Law no. 06-01 relative to Prevention and Fight against Corruption provides for offences that are 

apparently particular to these sort of public contracts. The study of these group of offences shows that its legal 

definition as well as the penal provisions applicable to them are both unclear and incomplete, which makes 

them incompatible with the fundamental principle of criminal legality. Additionally, they are traditional. 

Consequently, this study urges the Algerian legislator to abrogate part of these offences on the basis of the 

principle of the need for incrimination. Variously, an in-depth legislative reform of the Algerian law is 

necessary, which must take into consideration the mandatory comformity of legal texts to the principle of 

criminal legality on the one hand and the special characteristics of these offences on the other. 

Key words: Corruption; Public Procurements; Public Official; Bribery and Trading in Influence; 

Favouritism; Fundamental Principles of Public Procurements; Public Funds; Probity; Impartiality. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  تعالىقال اللَّ 

  الرحمن الرحيم م اللَّ س  ب  
 

ل وا ب ـه ا إ لى  ال ـح كّام   او ل  ك   ت   ل  و   ﴿ ل ب اط ل  و ت د  ن ك م بِ  أ م و ال ك م ب ـيـ 
ث ـم  و أ ن ـت م  ت ـع ل م ون   م ن ل ت أ ك ل وا ف ر يقًا  لإ   ﴾  أ م و ال  النّاس  بِ 

 
 ن القرآن الكري ، م  188سورة البقرة، الآية 

  



 
 

 

 
 عتراف والإ التقدير

 تمام هذه الأطروحة. لإ  فضله وتوفيقه   على  يء، ش    ، قبل أي  عز وجلتعالى   اللَّ أشكر  
على   الأستاذ الدكتور عثماني عبد الرحمنبِلشكر والحترام وكامل التقدير إلى    ثانيا   مأتقدّ و 

 وعلى جهده الكبير  الذي استثمره فيها،  على وقته الثمينو   قبوله الإشراف على هذه الأطروحة، 
بلا   -جميعا-  التي بذلها  نفيسةال  وتوجيهاته  وعلى نصائحه  ،يومل  ن أوّ م    مهاقد  ة سيرها وت  في متابع
الأستاذ   لي  ما قالهستحضر  أ  كلماتال  ههذكتابة    يوم  لىإ  ت  ل  ل ز  و .  هاة إعداددّ طوال م    ادخار

حقا و   ممدودة لمساعدتي.ستكون دائما  ه  د  ي    أنّ   لى  و  منذ البدايات الأ    الدكتور عثماني عبد الرحمن 
 بِلفعل.   كذلك  كانت

 . على قبوله المساعدة في الإشراف على هذه الأطروحة  تبون عبد الكريأشكر الأستاذ  كما  
 . ووقته  جهده   على  وافر الحترام وكامل التقدير  تبون عبد الكريفللأستاذ  

طيطوس الـم ت ك و  نة م ن الأساتذة المحترمين الآتية أسماؤهم:    وأشكر أيضا أعضاء لجنة المناقشة
نبيل  ،سعاد  يحياويفتحي،   وونوغي  محمد،  سيدي  هذه   حمليلي  فحص  بقبول  تشرفوا  الذين 

تطلبه والوقت الكبير الذي ت  ذلك،ل  الكبيرة المصاحبة  شقةالمبرغم    وتهيلها للمناقشة،   طروحةالأ
 . النبيلة  هذه المهمة 

 ،ةكلية الحقوق والعلوم السياسي    وعمال  موظفي م بِلشكر والحترام والتقدير لكل  أتقدّ   ذلك ك
ضورهم لح  ، إستثناء  بلا   ، سعيدة-بجامعة الدكتور مولي الطاهر  وكذا موظفي وعمال رئاسة الجامعة 

 . لعلم لللطلبة و   ة الدائم   ومرافقتهم  ومساندتهم 
والحترام  أخيرا  مأتقدّ و  والعلوم   الكامل   والتقدير  بِلشكر  الحقوق  مكتبة كلية  عمال  إلى 

 يوم  دخروا فيالذين لم ي  ،أو تمييز  إستثناء  بلا  ، سعيدة-ة بجامعة الدكتور مولي الطاهرالسياسي  
نظيرها في   لّ ق    أنهّ  ومصادر أقول  ن مراجعم   الكلية  ما تزخر به مكتبةكل ب  تيواحد جهدا لمساعد

 . هاة تحضير دّ طوال م    معي  ميلالج  صبرهمعلى  أيضا ، و الطروحة عداد هذه  لإ   ، مكتبات أخرى
 

بوبرقيق  عبد الرحيم  



 
 

 

 قائمة الختصارات 
 العرب   ل: الختصارات في النص  أوّ 

 ب.ت.  بدون تاريخ نشر معلوم 
، يتضمّن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر سنة    16مؤرخ في    247- 15المرسوم الرئاسي رقم  

 وتفويضات المرفق العام العمومية 
 ت.ص.ع. 

 ج ن مرجع معي جزء م  
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  27مؤرَّخ في    52، الـمُعَدَّل والـمُتَمَّم، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر. رقم  2003غشت سنة    26
 ( 3، ص2003غشت سنة 

 دج

 ص ن مصدر أو مرجع معي أو صفحات م   صفحة 
 ع  ن مجلة علمية معينة عدد م  

الإجراءات  ، الـمُعَدَّل والـمُتَمَّم، يتضمن قانون  1966يونيو سنة    8مؤرخ في    155- 66الأمر رقم  
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 ق.إ.ج. 
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مانات، ضَّ ن الجموعة م  ، بمتهاوشفافيّ   تهاعلى نزاه  بدافع الحرص  ة،وميَّ فقات العمُ القانون الجزائري الصَّ أحاط  
ة وإنشاء أجهزة إدارية خاصَّ   وتنفيذها،  1ة أثناء إبرامها الشريفة والشفافيَّ حي والمنافسة  كتوفير احترام المساواة بي المرشَّ 

Situation horizontale de l’administrationة  وميَّ للإدارة العمُ   يّ ق  فُ الأُ تيب  وفق الترّ   مة قسَّ مُ   لمراقبتها
 : ، كلجان 2

العمُ الصَّ  والصَّ ةيَّ هو الج  ة  وميَّ فقات  العمُ ،  القطاعية،وميَّ فقات  العمُ الصَّ و   ة  والصَّ يةلائالو   ةوميَّ فقات  العمُ ،  ة وميَّ فقات 
والصَّ البلديَّ  العمُ ة،  للمُ وميَّ فقات  التابعة  العمُ سَ سَّ ؤَ ة  للمُ   ةوميَّ ات  الممركز  غير  العمُ سَ سَّ ؤَ والهيكل  الطَّ وميَّ ة  ذات  ع ابَ ة 

ة التي وميَّ لإبرام عقود الإدارة العمُ رامية  وجعل إجراءات صارمة    .3ومحلية   ةوطنيّ   م هذه الأخيرة إلى:سّ  قَ نـ  وت ـَ  ،الإداري
ومكافحة  ،وميّ ن المال العمُ نفاق م  إلى تفادي الإسراف في الإ رئيسيّة، والتي تهدف بصفة 4ةتنظمها القواني الوطنيَّ 

العمُ االفساد الص ت ـُ  ،5وميّ در عن الموظف  الصَّ عَ والذي  العمُ د  ذلك تمارس   زيادة على   .6ة مجاله المفضل وميَّ فقات 
ة ة وتنفيذها،كالجهة القضائيَّ وميَّ فقات العمُ إبرام الصَّ ة على يَّ دّ  مختلفة رقابة ج  و  عديدة - ةغير جنائيَّ -  ةجهات قضائيَّ 

القضاء  ودَعوى  ،8داريةال الإجَ ع  ست  الإ    ودَعوى   ،7ال عن العقدصَ نف  لغاء القرارات القابلة لل  إ دَعوى  بواسطة  الإدارية
ق على طبَّ المنافسة يُ   قانون  لأنَّ   ،ومجلس المنافسة  ،9والتعويض  العقد   حول بطلن  اأساس    التي يدور موضوعها   الكامل 

 .11لس المحاسبةلم    تتبع التية  ة والماليَّ نضباط في مجال تسيير الميزانيَّ ، وغرفة الإ10ة أيضا وميَّ فقات العمُ الصَّ 

 
  14يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر. رقم    م،مَّ تَ مُ ـل والدَّ عَ مُ  ـال  ،2006فبراير سنة    20مؤرخ في    01- 06رقم    القانون ن  م    9ة  المادَّ يراجع:    -1

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر سنة    16مؤرخ في    247-15  المرسوم الرئاسي رقم  ن م    5ة  ؛ المادَّ   4، ص2006مارس    8خ في  مؤرّ 
 . ه نم   219ة لمادَّ ل ، طبقان تاريخ نشرهأشهر م   3بعد  هبدأ سريان ،3، ص2015سبتمبر  20خ في مؤرّ   50وتفويضات المرفق العام، ج.ر. رقم 

   كالبلديات. يراجع:  ارات غير المركزيةالإد تليها مَّ ـثُ  ،كالوزارات  Administrations centralesتيب الإدارات المركزية الترَّ هذا م لَّ وجد في أعلى سُ ي إذ -2
P. SERRAND, Droit administratif, t. I, France, P.U.F., 2015, p. 100 § 85 et pp. 103-108 §§ 89-92. 

 . 190إلى  179، و175إلى  171 الموادّ ، ت.ص.ع.: يراجع  -3

،  الوطنّ  القانونّ   التَّنظيمهدفه، بعكس    يتمثَّلتوجيهات الاتحاد الأوروبي. و ، وأبرز مثال عنه  عبر وطنّ   ة تخضع كذلك لتنظيم قانونّ وميَّ فقات العمُ الصَّ   -4
 .  L. MARCUS, L’unité des contrats publics, France, Dalloz, 2010, p. 5 § 8في توفير حرية المنافسة والمساواة بي المتنافسي. 

5- L. MARCUS, préc., p. 5 § 8. 
6- V. J.-P. BUEB, La lutte contre la fraude et la corruption dans les marchés publics, dans Forum mondial de 

l’OCDE sur la gouvernance : partager les enseignements de la promotion de la bonne gouvernance et de l’intégrité 

dans les marchés publics, 30 novembre à 1er décembre 2006, 

https://www.oecd.org/fr/gouvernance/ethique/37953863.pdf (17/03/2023), p. 2 ; N. PONS, « Corruption, mode 

d’emploi », Revue Géoéconomie, 2013, no 66, p. 217. 
 .454-450، ص1998د.م.ج.، ، 2النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج يراجع: ع. عوابدي،  -7

،  2008فبراير سنة    25مؤرخ في    09-08ن القانون رقم  م    فقاتة إبرام العقود والصَّ بالاستعجال في مادَّ   تعلّ قةالم  947و  946ن  تاالمادَّ   يراجع:  -8
 .2، ص2008أبريل سنة  23خ في مؤرّ  21ج.ر. رقم ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،الـمُعَدَّل والـمُتَمَّم 

 .333-332، ص2011، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، 4شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط. يراجع: ع. بوضياف،  -9

يوليو   20مؤرخ في    43، يتعلق بالمنافسة، ج.ر. رقم  الـمُعَدَّل والـمُتَمَّم  ،2003يوليو سنة    19مؤرخ في    03- 03ن الأمر رقم  م    2ة  يراجع: المادَّ   -10
، يعدل 2008يونيو سنة    25مؤرخ في    12-08ة ضمن مجال تطبيق هذا الأمر بموجب القانون رقم  وميَّ فقات العمُ الصَّ   الـمُشَرّ ع. أدرج  25، ص2003

يوليو    2خ  مؤرّ   36والمتعلق بالمنافسة، ج.ر. رقم    2003يوليو سنة    19الموافق    1424جمادى الأولى عام    19المؤرخ في    03-03ويتمم الأمر رقم  
 . الصَّفقات العمُوميَّةهذا الأمر على الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال م ن  6ة ولقد نصت المادَّ  .11ص، 2008

يتعلّق بمجلس   الـمُعَدَّل والـمُتَمَّم،، 1995يوليو سنة  17مؤرخ في  20-95الأمر رقم  ن م   101إلى  87ن م   الموادّ  :هذه الغرفة حول رقابة يراجع -11
 .3، ص1995يوليو سنة  23 خمؤرّ  39ج.ر. رقم المحاسبة، 



 

3 

عناصر تكوين   ها في أساسّ ة  ن الممارسات الفاسدة بقواعد غير جنائيّ وميَّة م  فقات العمُ حماية الصَّ   تجد  كذلك
ة العقدية، الباعث إليها، ليّ مَ ن العَ ويمكن تعريفه بأنَّه: "الهدف م    ب في العقد. بَ خلل الاستعانة بمفهوم السَّ   م ن   ، العقد 

ب في العقد يستند، بَ حيث إنَّ السَّ   .1الذي يشير إلى محتوى الالتزام"   في العقد  وما التزم الأطراف بسببه، بعكس المحل
ر جزاءا لعدم ، ويقرّ  عَمَليّةن ال )فكلهما يعتد بالهدف م    طة ل  تجاوز الس    دَعوى   طة في ل  كالانحراف في استعمال الس  

 -4مدنّ -  . ويترتب عن عدم مشروعيته جزاء قانونّ 3، إلى اعتبارات أخلقية في قانون العقود الإدارية 2مشروعيته( 
في مجال   في محاربة الفساد  ب في العقدبَ السَّ ة  يَّ تفطن لأهمَّ    قد  ع الجزائريرّ  شَ مُ ـال  ويبدو أنَّ   .5ل في بطلن العقديتمثَّ 
ه: "يحظر استحداث أي منصب ( على أنَّ 1)الفقرة    24ة  المادَّ   في   20206ستور سنة  دُ   نصَّ   . إذوميَّةفقات العمُ الصَّ 

 الذي أشار إليه النصّ   وميّ المصلحة العامة". والطلب العمُ عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق  
فقات ها الصَّ هم، وأ7وميّ ة لضمان مرفق عمُ ة خاصَّ سَ سَّ ؤَ وميَّة إلى مُ العقود التي تلجأ فيها الإدارة العمُ   يعن   ابقالسّ 
العمُوميّ،   كهدف للطلب   الد ستور  التي اشترطها   العامَّةأما المصلحة    .8وميّ فاقيات تفويض المرفق العمُ وميَّة واتّ العمُ 

في   تشكل  ا  الالتزام    نظريةّ فإنََّّ سبب  Cause de l’obligationالعقد 
بالسَّ   9 العقد  بَ المحمية  في   Cause duب 

contrat
ا تعتبر الهدف الدائم وهذا،   10  .11شاط العمُوميّ النَّ   م نلأنََّّ

إلى المال   مالكه وينقسم هذا المال بحسب  -  ةوميَّ فقات العمُ العام في إطار الصَّ اية المال  تعدد ضمانات حم ت  أيضا
ة ية وحمايَّ الذي يحظى بأهمَّ  و   -12تسييره يكون مشتركا   أنَّ   إلا  ،وميَّةة وللمُؤَسَّسات العمُ ولة وللولاية وللبلديَّ العام للدَّ 

ل الحفاظ على المال العام كما هو، . يستهدف المبدأ الأوَّ خلل مبدأين  م ن هذه الحماية    وتتجلى   خاصَّة،   قانونيّة

 
1- S. DE LA ROSA, D. HOUTCIEFF, D. MAZEAUD, Cause du contrat ou contrepartie convenue, dans Contrats 

de droit privé et contrats de droit administratif. Droit comparé interne, BOUHIER Vincent, HOUTCIEFF Dimitri 

(dir.), France, L.G.D.J., 2019, p. 66. 
2- S. DE LA ROSA, D. HOUTCIEFF, D. MAZEAUD, préc., p. 67. 
3- V. L. RICHER, F. LICHERE, Droit des contrats administratifs, 10e éd., France, L.G.D.J., 2016, p. 162 § 290 : 

« La notion de cause illicite fait appel à des considérations d’ordre morale, de la même manière que celle de 

détournement de pouvoir dans le recours pour excès de pouvoir. […] ». 
 . تمييزه عن الجزاء الجنائيّ م ن أجل  لك الجزاءذ لوصف لفظ المدنّ  نااستعمل -4

5- V. L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 162 § 290. 
 . 4، ص2020ديسمبر سنة  30مؤرخّ في  82ج.ر. رقم  -6

7- J. ALFONSI, « La notion de marché public », Revue du Conseil d’Etat (algérien), 2003, no 3, p. 59 : « […] elle 

recouvre l’ensemble des contrats par lesquels les administrations font appel à des entreprises pour assurer ou leur 

permettre d’assurer le service public. […] ». 
8- V. J. ALFONSI, préc., p. 59. 
9- V. S. DE LA ROSA, D. HOUTCIEFF, D. MAZEAUD, préc., p. 71. 
10- S. DE LA ROSA, D. HOUTCIEFF, D. MAZEAUD, préc., p. 74. 

ب في الالتزام يعن الهدف المباشر الذي يريد المتعاقد الوصول اليه. بَ ب في الالتزام في نظرية العقد. فالسَّ بَ ب في العقد والسَّ بَ ويبدو أنَّ هناك فرقا بي السَّ 
،  Projet contractuelوبعبارة أخرى إلى المشروع العقدي    ب في العقد الذي يشير إلى الهدف البعيد الذي يرغب المتعاقدان في تحقيقه.بَ بعكس السَّ 

 يراجع حول ذلك:  الالتزامات التعاقدية. إلى وليس
F. LOMBARD, La cause dans le contrat administratif, France, L.G.D.J., 2008, pp.24-25 §24, p.27 §27, p.103 

§114. 
11- V. F. LOMBARD, préc., p. 113 § 114. 
12- A. BISSAAD, Droit de la comptabilité publique, Algérie, Houma, 2004, pp. 78-79. 
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ن يه م  فقد يحاول الأشخاص الحصول عل  .1الصَّر ف على  ابق  ط الاعتماد السّ ر  نتائجه شَ   م ن و النقص،  م ن    وحمايته
 ويرتكز اهتمامهم بهذا العقد  الجريمة،ن أخطرها ارتكاب  وميَّة بطرق غير مشروعة م  فقات العمُ الصَّ المشاركة في    خلل

الضَّ  ال نظرا لجدية  ب  تعلّ قةالم  قانونيّةمانات  العمُ م    ثمنهبالوفاء  الإدارة  الصَّ   .وميَّةن طرف  العمُ ففي  يعتبر فقات  وميَّة 
وميَّة أمرا مضمونا دائما بعكس عقود أخرى تبرمها الإدارة العمُ  ه المالّ حقّ   وميَّة علىحصول المتعاقد مع الإدارة العمُ 

 ضَ و  شاط الذي فُ على مؤهلت المتعاقد في استغلل النَّ   وميّ أين يتوقف ذلك الحقّ فاقيات تفويض المرفق العمُ كاتّ 
ف ر  صَ التَ م ن    ةوميَّ ن نتائجه حظر الإدارة العمُ ن المال العام. وم  الأداء مقابل الإنفاق م    والمبدأ الثان يشترط  .2إليه

زوال العقود ة في منازعات التعويض عن  اصَّ ع أكثر مما يلزم، وبخف  ليها بدَ ، وعدم جواز الحكم عLibéralitéبالتبرع  
. فعند تنفيذهتكوين العقد و ن أثناء  اأالمبدهذان  يطُبَّق  و   .3الإدارية بطريقة غير عادية كالتعويض عن بطلن العقد مثل

 ثبتي  الذي  ما على الاعتماد المالّ دَّ قَ لحصول مُ ا  قبلة  وميَّ فقة العمُ لصَّ تلتزم با   ة أن  وميَّ التكوين لا يجوز للإدارة العمُ 
العقد الأصلي، و ز لاط  ر  . وهذا الاعتماد شَ ةالماليَّ   تَهاءَ لَ مَ  Avenantه  ق  حَ ل  مُ م لإبرام 

. كذلك، قد تتخلى الإدارة 4
 - لا علقة له بالقانون الجنائيّ   عه الجزائيّ ابَ طَ -  Clause pénale  ط جزائيّ ر  عن تطبيق شَ   التَّنفيذمرحلة  ة أثناء  وميَّ العمُ 

در اص  - محظور -  ر، فيعتبر بمثابة تبرعرّ  كَ تَ ة بسبب إخلل المتعاقد معها بالتزاماته بشكل مُ وميَّ فقة العمُ في الصَّ   عَ ض  وُ 
رن المتعاقد  م    الحصول عليهة  وميَّ كانت تستطيع الإدارة العمُ له في قيمة ما  ها يتحصل محعن إذا هي طبقته   ، الـمُقَص 

 .5عليه

 قانونيّة ، وإدارية، وأخضعها لمبادئ ةريعية، وقضائيَّ ش  ة بضمانات تَ وميَّ فقات العمُ أحاط القانون الجزائري الصَّ  إذن 
 .6برغم ذلك   ي كفت  ل ابقة  مانات السّ . لكن الضَّ وحماية المال العام أثناء مرحلة تكوينها وتنفيذها  بقصد حمايتها  هامة 

ة عن منع الجنائيَّ   غير   قانونيّةم عندما تعجز القواعد الدَ خ  تَ س  الجزائري إلى القانون الجنائيّ الذي يُ   الـمُشَرّ علهذا لجأ  
القانون الصَّ   .7مخالفة  مثل  الإدارية  العقود  على  الجنائيّ  القانون  بعضوتطبيق  قاد  العمُوميَّة  القانون   فقات  فقهاء 

 .8القانون الخاصّ على العقد الإداري  م ن العقد الإداري، بمعنى تطبيق قواعد    نظريةّإلى الحديث عن خوصصة    الإداري
فكرة   مع الملحظة أنَّ   .9فقهاء ال ن  جانب م  حسب    ، العامن القانون  فرعا م    بطبيعته  يعتبر   القانون الجنائيّ كان    وإن  

 
 22، ص1986المنشأة التجارية، مصر، منشأة المعارف،    1983لسنة    97القانون التجاري: القطاع العام وفقا للقانون  ع. البارودي،  يراجع:    -1

 ة فقط. وميَّ فقات العمُ نه، ولا يقتصر على الصَّ الإنفاق م  ه يلزم حيثما وجد المال العام، وتعيـن . والظاهر أنَّ 9الفقرة 
2- R. ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, Algérie, Maison d’édition 

Belkeise, sans date, p. 73. 
3- J.-D. DREYFUS, « Transaction et commande publique : les frontières avec le délit de favoritisme », A.J.C.T., 

2012, no 5, p. 243 sq. 
4- H. HOEPFFNER, La modification du contrat administratif, France, L.G.D.J., 2009, p. 310 § 520. 
5- F. LINDITCH, Marché public, troc et don. Variations sur la jurisprudence Decaux, dans Le don en droit public, 

JACQUINOT Nathalie (dir.), France, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2013, 

https://books.openedition.org/putc/648?lang=en (19/03/2023), p. 85 sq. ; J.-D. DREYFUS, « Transaction et 

commande publique : les frontières avec le délit de favoritisme », préc., p. 243 sq. 
6- V. H. HOEPFFNER, préc., p. 467 § 786. 

 .602، ص2017، الجزائر، دار هومه، 3، ط. 1أزمة الوضوح في الإثم الجنائيّ في القانون الجزائريّ والقانون المقارن، ج أ. مجحودة،  -7
8- F. BRENET, « La théorie du contrat administratif. Évolutions récentes », A.J.D.A., 2003, no 18, p. 919 sq. 
9- V. B. BOULOC, Droit pénal général, 22e éd., France, Dalloz, 2011, p. 25 § 31. 
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الضَّ  الجنائيَّ عدم كفاية  الجنائيّ   - لا بل حدودها -تجد مصدرها    ةمانات غير  المبدأ  رّيم  التال: مبدأ   في  بقدر   التَج 
 ، 1ة الجنائيّةالذي ينتج عن مبدأ الشرعيَّ   ، ويسمح هذا المبدأ  .Principe de nécessité de l’incrimination  الضَّرورة 

باستبعاد ،  أيضا  الجنائيّةالذي يقوم على مبدأ الشرعيَّة    يجد بالتال مجالا للتطبيق في القانون الجنائيّ الجزائريالذي  و 
، وإلغاء أيّ جريمة جديدة م ن وضع المشرع م ن طرف الجهة المختصَّة بذلك 2نصّ تجريميّ على أساس عدم ضرورته 

، ، بخاصَّة إذا ل تكن هناك أيّ علقة بي الجريمة الجديدة والمصلحة التي يراد لها أن  تحميها3)الملس الد ستوري مثل( 
ة التي تملكها الجهات الإدارية والجهات القضائيّ   الس لُطاتفإذا كانت    .4وبينها وبي الأهداف م ن تَجرّيم الس لوك المعن 

 الـمُشَرّ ع هذا مجال، سيخالف  مثل  في    جنائيّ   ة، فبسن نصّ بمواجهة الانحرافات بجزاءاتها غير الجنائيّ ة كفيلة  غير الجنائيّ 
ابق يُضَيّ ق المبدأ السّ لأنَّ    .بشُروطفي نشاط إنسان معي مقيد    ل القانون الجنائيّ تدخ    مما يعن أنَّ   .5حتما ذلك المبدأ 

 .6القانون الجنائيّ   تطبيق  ن نطاق م  
)حتى البطلن لا   7ق، برغم خطورته على المال العام، لا يؤدي إلى بطلن العقدبَّ سَ مُ  فالتعاقد بدون اعتماد مالّ 

(، بل 9ه يعتبر جزاء ا مدنيا وليس جنائيا، كما أنَّ 8ه يقع عادة بعد تنفيذ العقديرقى إلى درجة الجزاء المناسب، لأنَّ 
ه منع . وهذا الجزاء فعال، لأنَّ 10ة وميَّ فقة العمُ ة عن الوفاء بسعر الصَّ وميَّ يقتصر جزاءه في جواز امتناع الإدارة العمُ 

لا يملك القاضي الإداري تطبيقه   المال العام. لكن الفعل قد ينطوي على نية سيئة تستحق جزاء أشدّ م ن    الانفاق 
غير المشروع الذي لا يرتب أية نتائج   ف القانونّ ر  صَ ر جزاء للتَ الخاطئ إنما يقرّ    لس لوكلا يهتم با  هضد الـمُخَال ف، لأنَّ 

القاضي م ن    أكثر-الذي يحرص    11الذي هو قاضي الأشخاص القاضي الجزائيّ    مباشرة ضد الـمُخَال ف، بعكس
 .12على البحث عن تلك النية ومعاقبة صاحبها   -الإداري

ة فرُ ضَت ابَ قَ هذه الرَّ   إذ إنَّ -ة  وميَّ فقات العمُ بعض التجاوزات الخطيرة التي تطال قانون الصَّ   أضف إلى ذلك أنَّ 

 
يدعى بالقانون   -لا هو بقانون عام ولا هو بقانون خاصّ -على أنَّ هناك جانبا آخر م ن الفقهاء حاول وضع القانون الجنائي ضمن تقسيم مصطنع  

 .124-123، ص2010مقدمة في القانون، الجزائر، موفم للنشر، المختلط. يراجع: ع. فيلل، 
1- F. ROUSSEAU, « Le principe de nécessité. Aux fronitères du droit de punir », R.S.C., 2015, no 2, p. 259. 

 . 261م ن الإعلن الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن. يراجع: نفس المرجع، ص 8و 5أنَّ القانون الفرنسي قَـرَّر المبدأ السّابق بصراحة في المادَّتي  على
2- V. F. ROUSSEAU, « Le principe de nécessité. Aux fronitères du droit de punir », préc., p. 259. 
3- F. ROUSSEAU, « Le principe de nécessité. Aux fronitères du droit de punir », préc., p. 261. 
4- V. F. ROUSSEAU, « Le principe de nécessité. Aux fronitères du droit de punir », préc., p. 264. 

 ستوري الفرنسي بشأن مكافحة الارهاب. يراجع: ه الملس الد  قرَّر  بالتحديد ماوهذا  -5
V. SIZAIRE, « Mort et résurrection du principe de nécessité pénale : À propos de la décision du Conseil 

constitutionnel du 10 février 2017 », La revue du droit de l’homme, mars 2017, §§ 7, 8, 

https://journals.openedition.org/revdh/3038 (16/03/2023). 
6- M. LACAZE, Réflexions sur le concept de bien juridique protégé par le droit pénal, thèse de doctorat en droit, 

Université de Montpellier I, France, 2009, p. 101 § 219. V. aussi F. ROUSSEAU, « Le principe de nécessité. Aux 

fronitères du droit de punir », préc., p. 259. 
7- V. L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 155 § 269 ; J.-F. LAFAIX, Essai sur le traitement des irrégularités dans 

les contrats de l’Administration, France, Dalloz, 2009, pp. 222-223 § 222. 
8- V. H. HOEPFFNER, préc., p. 467 § 786. 
9- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 27 § 32. 
10- L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 155 § 269. 
11- C. PREBISSY-SCHNALL, La pénalisation du droit des marchés publics, France, L.G.D.J., 2002, p. 482. 
12- F. LINDITCH, Le droit des marchés publics, 6e éd., France, Dalloz, 2015, p. 14. 
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فل جدال حول .  2تلك الأجهزة والهيئات  ة التي تمارسهاابَ قَ لا تشملها الرَّ   -1يجب احترامها  قانونيّةلوجود قواعد  
ة مقارنة مع مجالات وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ   -3المتميز بسهولة ارتكابه وصعوبة اكتشافه-ارتفاع خطر الفساد  

 ةركات الخاصَّ الشَّ   ، وحيث إنَّ 5ا م نه  الذي يتأتىالمالّ  فهذه العقود تعتبر ميدانا مفضل للفساد، نظرا للعائد    .4أخرى 
. 6الأمر الذي يدفعها إلى استعمال كلّ الطرق والوسائل للحصول على تلك العقود   شاط للستمرار في النَّ   تحتاجها 

ح مَ ـة سَ وميَّ فقات العمُ المرصودة لحماية الصَّ   -ةغير الجنائيَّ -  قانونيّةمانات الضعف الضَّ   لا جدال أيضا حول كيف أنَّ 
 . 7بانتشار الفساد بجميع أشكاله فيها 

الصَّ لهذا   العادة مهمة حماية  نَد في  العمُ تُس  القانون الجنائيّ   ة وميَّ فقات  القانون الخطير8إلى   على الحقوق ، هذا 
أدوات زجر فعالة كنطاق   يتوفر على  ، والذي10ة في الـمُعَاقَـبَةل وظيفته الطبيعيّ تتمثَّ   ، الذي 9العامَّة الفردية والحريات  

، وسرعة 12لقاضي الجنائيّ الممنوحة ل  تحقيق طات اللُ ، وسُ 11ه يشمل ما يخرج عن مجال غيره تطبيقه العام حيث إنَّ 
Déshonneurم كالشعور بالعار مثل  ر  ج  مُ ـفه لدى ال، والأثر النفسي الذي تخلّ  13الإجراءات الجزائيّة

بالإضافة   .14
تُطبَّق   يمكن أن    التي  الجرائمم ن    مجموعة ه يتوفر على  كما أنَّ   .15ن غيرها لكنها فعالة أكثر م    إلى جزاءاته القاسية جدا،

رّيم  عَمَليّة  على أنَّ   .16قانونيّة وذ، وأخذ فائدة بصفة غير  فُ وة، واستغلل النـ  ش  كالر    الصَّفقات العمُوميَّةى  عل -  التَج 
 

1- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 29. 
2- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 29. 
3- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 4. 
4- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », Revue Lamy droit 

des affaires, 2015, supplément au no 105, p. 18. V. aussi C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 4. 
5- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 3. 
6- V. Parlement européen, Direction Générale des Études, Mesures de Prévention de la Corruption dans les États 

Membres de l’UE, Annexe : Lutte contre la corruption et marchés publics, 1998, 

https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/juri/101/default2_fr.htm (19/03/2023). 
7- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 241. 

وة، لأنَّ الراشي سيجد موظفا ش  وة. حيث يؤدي إلى انخفاض تكلفة الر  ش  ة على أطراف الر  وانتشار الفساد بكثرة في الإدارة العمُوميَّة له تبعات اقتصاديَّ 
 مرتشيا آخر يقبل عرضه، إذا رفضه غيره. يراجع: 

E. LAVALLÉE e.a., « Ce qui engendre la corruption : une analyse microéconomique sur données africaines », 

Revue d’économie du développement, 2010, no 3, vol. 10, p. 14. 
لوكيات ولة والواقعان على الس  ن طرف الدَّ يم والمعاقبة الممارسان م  رّ ج  التَ   د راسة  ل غرضه فيفروع القانون يتمثَّ م ن    "فرعه:  بأنَّ   يمكن تعريف القانون الجنائيّ   -8

 . B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 32ن شأنَّا إحداث اضطراب بداخل المتمع" التي م  

 ن يستطيع تقييد حرية الأفراد بمنع ارتكاب بعض الأفعال تحت عرضة العقوبة. وحده مَ  -الجنائيّ -ريع ش  التَّ  حيث إنَّ  -9
G. STEFANI, G. LEVASSEUR, Droit pénal général, 9e éd., France, Dalloz, 1976, pp. 130-131 § 103. 

 تلك الحرية. م ن   والمعاقبة تقتضي التقييدأغراض التجريمّ   مما يعن أنَّ 
10- J.-H. ROBERT, « Unions et désunions des sanctions du droit pénal et de celles du droit administratif », 

A.J.D.A., 1995, no hors-série, p. 76 sq. 
يستطيع، بواسطة جريمة    القاضي الجزائيّ   بالتعامل الثانوي، فإنَّ   تعلّ قةفمثل بينما لا يستطيع القاضي الاداري تقرير جزاء على المخالفات غير النزيهة الم  -11

 ، معاقبتها. 01-06القانون رقم  م ن 1-26ة قانون العقوبات الفرنسي التي تقابلها المادَّ  م ن 14-432ة المادَّ 

C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 119. 
12- Y. PICOD, « Nullité », Répertoire de droit civil, Dalloz, mars 2013, § 5. 
13- Y. PICOD, préc., § 5. 
14- V. J.-H. ROBERT, « Unions et désunions des sanctions du droit pénal et de celles du droit administratif », 

préc., p. 76 sq. 
15- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, 5e éd., France, P.U.F., 2001, p. 51. 
16- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 7. 
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رّيم ويقصد با "جزء من نظرية أعم وأشمل هي ، ويعتبر  1" ابع الإجراميّ معي الطَّ   سُلوك  على  الـمُشَرّ عإضفاء    : "لتَج 
، بحيث ها ضرورياتَج رّيم  التي تجعل   La gravité des faitsتوقف على جسامة الوقائع  ت  -3القانونّ   2نظرية التأثيم" 

رّيم   يتعي قصر  .4لا غير   في الوقائع الجسيمة التَج 
مع صل  وامُؤَسَّسات الاقتصاديةّ والشَّركات تتـلاة للفساد الإداري والمالّ، لأنَّ  بَ اسَ نَ الصَّفقات العمُوميَّة مُ وتعتبر  

، برغم حداثة اهتمامهم . فالفرد يتعرض، كما لاحظ علماء الاقتصاد )الذينتلك العقود  الإدارة العمُوميَّة بسبب 
في   القانون  وفقهاء  الـمُشَرّ عوة قد تساعد  ش  ات مقنعة لظاهرة الر  تَـف سير   خلل أبحاثهم إلى   م ن توصلوا   ،5بهذه الظاهرة 

. وبما أنَّ هذا 6(، إلى الممارسات الفاسدة كلما وقع بينه وبي الإدارة العمُوميَّة اتصالبفعالية  ومكافحتها  أكثر  فهمها
ة بَ س  في إدارة عمُوميَّة دائما، فإنَّ ن    يتمثَّلة  الاتصال لازم في مجال الصَّفقات العمُوميَّة، بسبب أنَّ أحد أطرافها الأصليَّ 

وقياسا عليه أفعال الفساد الأخرى المشابهة لها، ومنّ ها جرائم  -وة  ش  الفساد فيها ستكون معتبرة. مع الملحظة أنَّ الر  
الجزئي، تتطلب وجود ثلثة أطراف هي: الطرف   طبقا للتحليل الاقتصاديّ   -الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة 

وهو الموظف العمُوميّ، وأخيرا   Agentويجسد الإدارة العمُوميَّة، والعون    Principalل في: الأصيل  ويتمثَّ   الأصليّ 
حيث تجمع بي الأصيل والعون علقة بموجبها يزود الأصيل هذا الأخير بتنفيذ مهمة معينة،   Corrupteurالراشي  

على هذا العقد، ونظرا لعدة عوامل كتأثير   افي علم الاقتصاد، وبناء    Contrat de delegationيسمى بعقد التفويض  
 Contratوة  ش  ر  الة للفرد أو الشَّركة، يبر  م العون مع الراشي عقد  المهمة الموكول إلى العون بتنفيذها على العوائد الماليَّ 

de corruption  7 ّوة ش  فاق الر  ، والمعروف في القانون الجنائيّ باتPacte de corruption والذي يلعب فيه الجانب .
بة إلى العون )المرتشي( والراشي معا إبرامالباعث الدافع إلى    دَو ر  المالّ  الذي تلعبه الإدارة   الدَّو ر ه  م ن. فيلحظ  8ه بالنّ س 

 العمُوميَّة في ارتكاب الفساد، حيث تعتبر طرفا فيه. 
لجرائم ضد با  ما يُـع رَف  ، والتي تنتمي إلىSchnall-Prebissy 9كما وصفتها    ،التقليدية-الجرائم    تلكوإذا كانت  

الفرنسي  Probitéالنزاهة   القانون  الصَّ   -10في  العام على  القانون   ة أيضا، فإنَّ وميَّ العمُ فقات  تنطبق بحكم ميدانَّا 
، على جعل جرائم يدور نطاق تطبيقها 11ولة ذلك. فقد حرص، منذ استقلل الدَّ م ن    الجزائري قد ذهب إلى أبعد 

 
1- J. PRADEL, Droit pénal général, 20e éd., France, Cujas., 2014, p. 255 § 289 : « […] le fait pour le législateur 

de rendre un comportement criminel ». 
 . 1الفقرة 7، ص1996، مصر، منشأة المعارف، 3نظرية التجريم في القانون الجنائي: معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا، ط. ر. بهنام، نقل عن:  -2

 . 1الفقرة  9، صالمرجع السابق ،: معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقار. بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي -3
4- J. PRADEL, « Le principe de proportionnalité en droit pénal », D., 2019, no 9, p. 490 sq. § 6. 
5- V. N. PONS, préc., p. 208. 
6- E. LAVALLÉE e.a., préc., p. 7 : « […], un individu ne peut être victime de pratiques corruptives que s’il est en 

contact avec l’administration. ». 
7- V. E. LAVALLÉE e.a., préc., p. 9. 
8- V. E. LAVALLÉE e.a., préc., pp. 10, 14. 
9- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 129. 
10- V. M. WAGNER, « Le droit pénal spécial et les fonctions publiques : une illustration des affres de la 

pénalisation à outrance », R.S.C., 2011, no 1, p. 37 sq. 
 الضَّرورية ولة وعدم وجود الامكانات  ة، بسبب حداثة استقلل الدَّ وميَّ العمُ فقات  ة بالانحرافات الممكنة في الصَّ قابَ ربما دعت إليها حداثة عهد جهات الرَّ   -11

 لمواجهة ذلك.
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ة. وتتجسد أساسا في الجرائم  لَ دَّ عَ مُ   بصُورةَ، والتي لا زالت قائمة إلى غاية الآن ولو  1ةوميَّ فقات العمُ حول الصَّ   الخاصّ 
يتعلق بالوقاية من الفساد   2006فبراير سنة    20مؤرخ في    01-06ن القانون رقم  م    27و  26  تيلمادَّ با دة  دَّ المحَ 

ة كما جاء في عنوانَّما وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  ة والر  الـمُبرَّر ومكافحته المتعلقتان على التوال بالامتيازات غير 
. وهو 473إلى    25م ن    عليها في الموادّ   الجرائم نصَّ م ن    هذا القانون على مجموعة . ويطلق تعبير الفساد في  2القانونّ 

  .الدّ راسةالتعريف الذي تأخذ به هذه  
قرار الجمعية   بناء  على   دة لمكافحة الفساد،ح  فاقية الأمم المتَّ القانون المذكور أعله صدر امتثالا لأحكام إتّ   علما أنَّ 

بموجب المرسوم   5التي صادقت عليها الجزائر   20034أكتوبر    31الصادر في    4-58رقم    دةح  لهيئة الأمم المتَّ   العامَّة 
بالتحديد -ة  وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ خاصَّ   الدّ راسةجرائم الفساد التي تعتبر في هذه    . وكلّ 128-04الرئاسي رقم  

فاقية. مما غير موجودة في تلك الاتّ   -01-06رقم    م ن القانون   35، و27،  26  الموادّ في    المنصوص عليها   رائمالج
ة لتلك باستبعاد الأحكام الجزائيّ   - هذه اللحظة  م نابتداء  -ص. هذه الميزة تسمح   جزائري خال  إستثناء    قد يجعلها

رّيمنصّ اللا نستطيع تفسير  نا "ة وأنَّ ابقة، خاصَّ ة أيضا، كمصدر لتفسير الجرائم السّ فاقية، وأعمالها التحضيريّ الاتّ   تَج 
، الفساد جرائمتعريف دت حدَّ  فاقية، وإن  تلك الاتّ  . كما أنَّ 6الشرعية" نمس بمبدأ  ولية بدون أن  فاقية دَ على ضوء اتّ 
ا  ،  المدروسة هنارائم  الجضمنها    ولنفرض أنَّ   الجنائيّ تحديد العقوبات المرصودة لها. والقاضي  م ن    بالعكس  خاليةفإنََّّ

ولو كان ملزما بتطبيق    - ولية الـمُل ز مَة فاقيات الدَّ ن باب القياس في الاتّ وم  -ريع  ش  عندما لا يجد عقوبات لجريمة ما في التَّ 
على   - اختراعه   م ن ة بالقسم العام أو  دَ سواء  كانت محدَّ -عقوبة  يجب عليه عدم معاقبة الجناة بأيّ  7فاقياتهذه الاتّ 

 اخلي الجزائري.ابقة تفقد كامل أثرها في القانون الدَّ فاقية السّ الاتّ   فإنَّ   ن ثمّ . وم  8أساس هذه الجريمة 
تنتمي إلى فرع قانونّ مختلف   قانونيّةلزجر المخالفات لنصوص    في مجال ما لاحقا  ل القانون الجنائيّ تدخَّ وعندما يَ 

، Droit sanctionnateur  اجزائي    ل بوصفه قانونا  تدخَّ ، إنما يَ الذي ل يستطع بوسائله الخاصَّة فرض احترامها  عنه

 
  54  رقم .  ر ج.،  يتضمن إحداث مـجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية  1966  يونيو سنة  21مؤرخ في    186-66يراجع: الأمر رقم    -1

ريع  ن جهةم    الذي يعتبرو   . 4و  3ن  تاالمادَّ   ،830، ص1966  يونيو سنة  24  خ فيمؤرّ  ريع  ن جهة أخرىوم    ا شديد القسوة،تَش  ا استثنائيا، والجهة تَش 
 يراجع:  ة التي أنشأها استثنائية أيضا.القضائيّ 

A. ZAALANI, « La responsabilité pénale du chef d’entreprise en Algérie », RASJEP, 2000, no 4, p. 326. 
،  2012/2013،  1جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه علوم في القانون مقدمة إلى جامعة الجزائر  يراجع حول ذلك: ك. علة،    -2

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/123456789/12396/1/ALLA_KARIMA.pdf (11/04/2021)44-43، ص . 
 أ.-2ة ، المادَّ 01-06القانون رقم  -3

 . .Treaty series, vol. 2349, United Nations, New York, 2007, p 100 ة:غة العربيَّ فاقية بالل  الاتّ  نصّ  يراجع -4
)وقد ناقش بوسقيعة في   203، 9، ص2012/2013، الجزائر، دار هومه،  13، ط.  2الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  يراجع: أ. بوسقيعة،    -5

 .( ة الوثيقة بينهمالَ مما يدلّ على الصّ   فاقيةبعد المصادقة على تلك الاتّ   لمكافحة الفسادريع خاصّ ش  سن تَ مسألة هذا الموضع 
6- E. DREYER, « L’occasion manquée d’une classification des règles applicables à la corruption d’agent public 

étranger », comment. sur C.E., 6 avril 2018, req. no 417192, D., 2018, no 27, p. 1543 sq. 
 ة. يَّ ل  وَ فاقيات الدُ يلزم القاضي بوجه عام بتطبيق الاتّ  171ته في مادَّ  2020ستور الجزائري لسنة فالد   -7

8- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 140 § 164. 
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Auxiliaireأو مساعدا    Subsidiaire  لم ّ كَ مُ وبالتال قانونا  
ر لقاعدة بمعنى مقرّ  -   لالتزامات، وليس كقانون منشئ  1

 الدّ راسةفي هذه    الجزائية للقانون الجنائيّ   عن الصفة   وأبرز مثال  .2تجاهلتها فروع القانون الأخرى   - Normatifما  
لا   انََّّ حيث إ.  بذاتها  ة معينةالتي تحظر مخالفة نصوص قانونيّ   01-06ن القانون رقم  م    1-26المادَّة  جريمة    هي

يم، رّ ج  ل، بواسطة التَ تدخَّ عندما يَ   الـمُشَرّ ع . ف3ة وميَّ فقات العمُ تهدف إلى الـمُعَاقَـبَة على جميع المخالفات لقانون الصَّ 
يات معينة: فعلى سبيل سُلوك  ل للـمُعَاقَـبَة إلا على تدخَّ ا، لا يَ ة مجال العقود، بوصفه قانونا جزائي  في مجال ما، وبخاصَّ 

الم  المثال إنَّ  الت ـَ  تعلّ قةالجرائم  العقدية  س  عَ بالاستهلك لا تجرم جميع  تعاقب م  Abus contractuelsفات  نها ، وإنما 
-26ة  دة، كما هو الحال في جريمة المادَّ محدَّ   قانونيّةخيار المعاقبة على مخالفة نصوص  و .  4فات الخطيرة فقط س  عَ الت ـَ
ومدى خطورة مخالفتها، لأنَّ   .5لاحترام تلك النصوص   الـمُشَرّ عة الشديدة التي يوليها  يَّ ، فيبرز في الحقيقة الأهمَّ  1

  .6ة كفيلة بردعها ل للمعاقبة على أخطر المخالفات، أما المخالفات الأخرى فالجزاءات المدنيّ تدخَّ يَ   القانون الجنائيّ 
 ةوميَّ فقات العمُ قانون الصَّ على     تقتصرفروع القانون الأخرى لا  م ن مانات  عدم كفاية الضَّ   تجب الملحظة أنَّ   هم نو 

 ة. بمجالات أخرى كالعقود المدنيّ تعلَّق  ت، وإنما  فحسب
فيه. بل تخضع   قانونيّةمانات ال في مجال ما لا تقتصر على عدم كفاية الضَّ   ل القانون الجنائيّ أسباب تدخ    غير أنَّ 

رات إنشاء جرائم جديدة ضعف فعالية جرائم برّ  ن مُ م    ة، قيل بأنَّ وميَّ فقات العمُ لاعتبارات أخرى. فعلى صعيد الصَّ 
التقليدية )الر   النـ  ش  الفساد  وذ، الخ( في مكافحة الأفعال غير النزيهة، بسبب الصعوبات التي تواجه فُ وة، واستغلل 

: "قدرة القانون على L’efficacité de la loiوفي هذا الصدد، يقصد بفعالية القانون    .7تطبيقها على تلك العقود 
قا لا تكفي أحيانا لمواجهة بَّ سَ مانات الجنائية الموجودة مُ اذن حتى الضّ   .8نه" م    الـمُشَرّ عه  دَ صَ بلوغ الهدف الذي قَ 

كثيرا ما ينزع نحو إنشاء جرائم جديدة، وتشديد العقوبات أيضا،   الـمُشَرّ ع  ننسى أيضا أنَّ   الفساد. هذا، دون أن  
المكتشفة عادة   ياسيّ سّ  العام بقضايا الفساد الإداري وال   . فإعلم الرأيّ 9العام وبعض مجموعات الضغط   لإرضاء الرأيّ 

 . 10لوكيات في التصدي لمثل هذه الس   القانون الجنائيّ   دَو ر ما يعيد لديه الاهتمام ببحث
بما يعرف بالالتزام   - بوجه عام -بالمعاقبة على الفساد    الـمُشَرّ ع   2020ستور الجزائري لسنة  الد  ف  كذلك يكلّ  

Obligation constitutionnelle de punirستوري بالمعاقبة  الد  
: "يعاقب القانون م نه  25ة  . حيث جاء في المادَّ 11

 
1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 69 § 72. 
2- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 70 § 74. 

 . ، ما يأتيالدّ راسة هذه يراجع:  -3
4- W. JEANDIDIER, « Infractions économiques », Rép. pén., octobre 2016, § 185. 
5- V. C. LOMBOIS, Droit pénal général, France, Hachette, 1994, p. 14. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 69 § 73. 
7- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 7. 

 التعريف مقتبس عن: -8
J. PRADEL, Droit pénal général¸préc., p. 120 § 134 : « […] l’efficacité d’une loi est sa propension à atteindre le 

but visé par son auteur, le législateur selon la doctrine dominante. ». 
9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 100 § 115. 
10- Rapprocher : J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 31. 

 التعبير مقتبس عن:  -11
M. LACAZE, préc., p. 76 § 153 et p. 77, b. La controverse sur l’obligation constitutionnelle de punir. 
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السلطة"  استعمال  في  والتعسف  النفوذ  استغلل  يجُ 1على  الأفعال  وهذه  النَّ رّ  .  بمناسبة  الجزائري  القانون  شاط مها 
ة والعهدات وميَّ ن الوظيفة العمُ صي م  خ  . بل ويحظر الثراء الشَّ 2ة بوجه أخصّ وميَّ فقات العمُ بوجه عام، والصَّ   وميّ العمُ 

والعُهدات في مؤسّسات الدّولة   لا يمكن أن تكون الوظائف نه: " ( م  2)الفقرة    24ة  ة. حيث جاء في المادَّ الانتخابيّ 
القانون رقم   ستورية، فإنَّ ة هذه النصوص الد  يَّ مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة". وبرغم أهمَّ   تأشيرة 

ه: "يحظر استحداث أي منصب عمومي ة على أنَّ ن تلك المادَّ م    1الفقرة    تنصّ و . بل  3ا م نه  جاءت خالية  06-01
ولة التي اختارها سات الدَّ سَّ ؤَ نه مُ م    9ة  وتلزم المادَّ   القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة".أو  

  الشعب بـ "ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية". 
ا جرائم الفساد التي توصف  لكن، إنَّ  ليست في واقع الأمر  - لسبب أو لآخر-ة  وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ خاصَّ  بأنََّّ

 الـمُشَرّ عفة.  وميَّ فقات العمُ مع مجال الصَّ بتكييفها    الـمُشَرّ عقام    وميّ إلا جرائم فساد تهم جميع أنشطة القطاع العمُ 
 وحالات  ظرُوف  تطبيقها مع   التكييف مج بالمشترك    م ن القانون أخرى    ن جرائمعإنشاء جرائم جديدة مشتقة    يستطيع 

وتعتبر -  1-26ة  حتى جريمة المادَّ .  5ة معينةالقيام بعمليات قانونيّ ك  4الجديد  الإجراميّ شاط  ة يرتكب فيها النَّ خاصَّ 
تتطابق مع جريمة إساءة استعمال   -6ة وميَّ فقات العمُ ة لمكافحة الفساد في الصَّ ساسيّ في القانون الفرنسي الجريمة الأ 

دة ح  فاقية الأمم المتَّ القانون الجزائري أسوة بما جاء في اتّ ( التي جرمها  01-06ن القانون رقم  م    33ة  طة )المادَّ ل  الس  
التي تشترك    2-26ة  عنوانَّا، وجريمة المادَّ   وة كما يدلّ ش  بالر  تعلَّق  التي ت  27ة  لمكافحة الفساد. إضافة إلى جريمة المادَّ 

 أيضا.   عناصر تكوينها بعض  في   وذ فُ مع جريمة استغلل النـ  
ريع تضخّم يم بالاشتقاق أو التكييف يؤكد الرّ ج  اللجوء إلى التَ  كما أنَّ  ، والذي ي الذي يعرفه القانون الجنائيّ التَّش 

ريع  تضخّم. ويقصد بال7يعد أمرا غير مرغوب فيه  ي "الزيادة غير المراقبة في عدد القواعد المكتوبة ذات التَّنظيمي و التَّش 
التي   قانونيّةلضمان احترام الأحكام ال  إلى القانون الجنائيّ   الـمُشَرّ عيستند    أن    ن الطبيعيّ . فإذا كان م  8القوة الملزمة" 

استعمال وسائل م ن    فحسب، وليس باعتباره وسيلة سهلة تعفيه  الضَّرورة بمجال معي، فهذا لا يحق إلا عند    تهتم
العام، حيث يؤدي   النّ ظاميم المفرط قد يشكل خطرا على  رّ ج  التَ   أخرى قد تفي بمفردها بالغرض؛ زد على ذلك فإنَّ 

يم بقدر رّ ج  مبدأ التَ   جهة أنَّ   يبدو م ن. و 9يمرّ ج  ي بالتَ خاطبَبل واستحالة ذلك على الم   إلى عدم الامتثال للنهي الجنائيّ 
 

. حيث كانت المعاقبة تقتصر فقط على 4، ص2016مارس سنة    7مؤرخّ في    14ج.ر. رقم    ،2016ستور الجزائري لسنة  الد    م ن  24المادَّة    يقارن:  -1
 : في هذا المعنى  يراجعو وذ. فُ يم ومعاقبة استغلل الن ـ ا لتجرّ  كذلك أساس  ف يصلح  س  عَ هذا الت ـَ ة. غير أنَّ طَ ل  ف في استعمال الس  س  عَ الت ـَ

E. LAJUS-THIZON, L’abus en droit pénal, France, Dalloz, 2011, pp. 180-181, § 265. 
 . 27، 2-26ن تا، المادَّ 01-06يراجع: القانون رقم  -2

 ابق. مثل التي ل تحل إليها تأشيرات القانون السّ  21ة ة بالمادَّ وميَّ ن الوظيفة العمُ م   خصيّ ستور الجزائري يحظر الثراء الشَّ آنذاك كان الد   -3
4- R. GARRON, « Les infractions similaires et l’interprétation des lois spéciales », R.S.C., 1966, no 4, pp. 742-

743 § 5. 
5- R. GARRON, préc., p. 746 § 9. 
6- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 33. 
7- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 26 § 31. 

  ف عن:ر  صَ تعريف مقتبس بتَ  -8

Ch. DEBBASCH, F. COLIN, Droit administratif, 11e éd., France, Economica, 2014, p. 65. 
9- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 26 § 31. 
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ريع  تضخّمن الم    - بشكل ايجابي -د  حُ ـيَ   الضَّرورة  يعن   الدّ راسةفي هذه    أهمو ن جهة أخرى  . وم  ي في المال الجنائيّ التَّش 
 بالنظر إلى جرائم الفساد   تطبيقها  تحديد نطاق بتعلَّق  ت  تثير مشكلة   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم    أنَّ 

 . ذات نطاق التطبيق العامو   الأخرى القريبة م نها 
غير واضح. فقد   01-06في القانون رقم    العمُوميَّةالفساد الخاصَّة بالصَّفقات  عدد جرائم    إنَّ   ن جانب آخر، م  

-06ن القانون رقم  م    27و  26ن  تاق على كون جرائم المادَّ بَّ سَ مُ ـبرغم إجماعهم ال-ك بي الفقهاء في الجزائر  ثار الشَّ 
 د راسة   الكبير علىبرغم حرصه  -حول جرائم فساد أخرى. حيث لا يزال مختلفا   -1ةوميَّ فقات العمُ بالصَّ تعلَّق  ت  10

، حيث . فعنوانَّا القانونّ 2ابقة لا غير ل حصرها في الجرائم السّ حول نطاقها الصحيح. فهناك رأي أوَّ   -هذه الجرائم
فقة الذي يشير بذلك المال، وأيضا محتواها الذي يذكر بصراحة لفظ الصَّ تعلَّق  ا تن بأنََّّ ا في كل النص  الـمُشَرّ عوصفها  

 إلى تلك العقود يدلان على ذلك.   - ولو ظاهريا-
ثان على وجود جرائم أخرى. لكنهم اختلفوا بشأن تحديدها. بحيث يجمع هؤلاء   بالعكس يتفق أصحاب رأيّ 

إلى قائمة   01-06ن القانون رقم  م    35ة  المادَّ   المنصوص عليها في  قانونيّةعلى ضم جريمة أخذ فوائد بصفة غير  
المطبق على العلوم   Méthode empiriqueالمنهج العملي    إنَّ   . والحقّ 3بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد الخاصَّة  جرائم  

ا، كما لاحظ بوسقيعة، "ل ، لأنََّّ يالجزائر   حسب القانون رائم  الج  تلك  ن نطاقيُسَو غ استبعادها م    4أيضا   قانونيّةال
د . ذلك يعن استحالة التأكّ 6. إذ يعتبر القضاء "التطبيق العملي للقانون" 5تعرف بعد طريقها إلى التطبيق في الجزائر"

لكن في الواقع   وتحديد وتيرة هذا التطبيق.  . الوطنّ   ن طرف القضاء الجزائيّ ة م  وميَّ فقات العمُ ن تطبيقها على الصَّ م  
ة عديدة للجريمة في القانون الفرنسي يقدم أمثلة قضائيّ   ، لأنَّ ن ذلكالجزائري للتأكد م    لا حاجة لأحكام القضاء 

حسب   قانونيّةن أكثر حالات أخذ فائدة بصفة غير  تعتبر م    هذه العقود إبرام    عَمَليّة. فالصَّفقات العمُوميَّة  ال مج
ديسمبر   15  بتاريخض الفرنسية  ق  ة لمحكمة النـَّ عن الغرفة الجنائيّ الصادر    الهام  مثل الحكم،  7الفرنسي  القضاء الجزائيّ 

 
 . 358-356، صالمرجع السابق  ؛ ع. بوضياف،  137، صالمرجع السابق  ،13، ط.  2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    -1

المتعلّ قة بالصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"، مداخلة مقدمة للملتقى الوطن السادس حول دور "الجرائم  أ. دغيش،    -2
 . 3، ص2013مايو  20الجزائر، كلية الحقوق،  -قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة د. يحي فارس بالمدية 

  في القانون   أطروحة دكتوراه علوم  الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،؛ ع. حاحا،  361-356، صالمرجع السابق  ع. بوضياف،  -3
إلى جامعة بسكرة،   ،  109ص  ،http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/1171 (24/03/2023)  ،2012/2013مقدمة 

 في القانون   آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه علوم؛ ح. خضري،  102-86، صالمرجع السابق  ؛ ك. علة،119
،  المرجع السابق   ،13، ط.  2. يقارن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  417-413ص  ،2014/2015،  1مقدمة إلى جامعة الجزائر  

 . 123ص
 .228-222، ص1999، الجزائر، د.م.ج.، 3مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإ دارية، ط. ع. عوابدي،  -4

 .124، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -5

 .15فقرة ال 73، ص1997، مصر، منشأة المعارف، 3النظرية العامة للقانون الجنائي، ط. نقل بتصرف عن: ر. بهنام،  -6
7- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 151. 
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 .2وهذه الأمثلة تصلح كذلك في القانون الجزائري، "نظرا لتطابق تشريع البلدين في هذا المال"   .19051
 عقود   ةوميَّ نتهاء الوظيفة العمُ إبعد    قانونيّةأخذ فوائد بصفة غير    تشمل جريمة  كيف يسوغ أن    ذلكزيادة على  

، يتعلق 2007المؤرخ في أول مارس    01-07رقم    على هذه الجريمة الأمر  بصراحة، ولقد نصَّ   ةوميَّ فقات العمُ الصَّ 
 الـمُقَرَّرة   قانونيّة جريمة أخذ فوائد بصفة غير    تهمله   ن  وأ   ،3بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف 

 . ة كذلكوميَّ فقات العمُ الصَّ على    هذه الأخيرة تُطبَّق    فالواجب أن  .  01-06ن القانون رقم م   35ة  في المادَّ 
وميَّة وبعد ذلك أمر واجب. والدليل على أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّة فالتماثل بي جريمتي أخذ فوائد بصفة غير  

كما هو   الجزائيّة فسير أمر منبوذ في الموادّ والتوسع في التَّ - الفقه الفرنسي، بصدد تبرير توسع قضائه الجزائي ذلك أنَّ 
على أخذ فائدة   سّابق  وميّ معاقبة موظف عمُ   يبدي رأيا استشاريا، يرى أنَّ م ن    في تطبيق نفس الجريمة على  - معلوم

 . بل إنَّ 4أيضا العمُوميَّة  أثناء الوظيفة    قانونيّةما تجيز تطبيق جريمة أخذ فوائد بصفة غير    عَمَليّةد إبدائه رأيا في  لمرَّ 
أخذ فائدة   وميّ في الجزائر تحظر على الموظف العمُ   01-07ن الأمر رقم  م    -التي تتضمن التكليف الجنائي-  2ة  المادَّ 

وميَّة معها أو أصدر "رأيا بغية عقد صفقة معها". عمُ   صَفقة  سات وهيئات إما يتولى إبرامسَّ ؤَ ن عند مُ أثناء وظيفته م  
 تعاقب على ذلك أيضا.   يجب أن    01- 06رقم    م ن القانون  35ة  المادَّ   ن باب الموافقة أنَّ مما يفيد م  

ة دون الخروج وميَّ فقات العمُ المحصور في مجال الصَّ   الدّ راسة أخيرا، يمكن لنا إدراج هذه الجريمة ضمن نطاق هذه  
باعتبارها   الدّ راسة ة بهذا المال في هذه  د. وهذا، عن طريق التوسع في تعريف جرائم الفساد الخاصَّ دَّ عن اطارها المحَ 

فقة فاقيا يشمل معنى الصَّ فا اتّ تصر    ن أنموذجها القانونّ التي يتضمَّ   01-06الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  
( واستغلل 25ة  )المادَّ   في القطاع العام   وة ش  ية. هذا التعريف يسمح باستبعاد الجرائم التقليدية الأخرى كالر  ومَّ العمُ 
وة الدَّولية   (، وجريمة32ة  )المادَّ   في القطاع العام   وذفُ النـ   ، بل وجرائم فساد أخرى ضمن القانون رقم 28ة  المادَّ   الر ش 

 ، 35ة  بإدراج جريمة المادَّ   ابق القانون السّ   ن ذلك يسمح عامة. أكثر م    بصُورةَ قد تنطبق على ذلك المال    06-01
 .5ة وميَّ فقات العمُ العقود والمناقصات والمزايدات التي يشمل معناها الصَّ   ضمي  أنموذجها القانونّ   لأنَّ 

ة ا تحيل حصرا إلى حكم المادَّ (، لأنََّّ 34ة  ابقة جريمة تعارض المصالح )المادَّ كذلك أضاف بعضهم إلى القائمة السّ 
. للـمُشَرّ ع  الـحَقيقيّةلا يتطابق مع الإرادة    . لكن هذا الرأيّ 6ة وميَّ فقات العمُ المتضمنة مبادئ وقواعد إبرام الصَّ   9

 كما ذهب إليه أصحاب الرأيّ   9ة  ن ذلك القانون وليس المادَّ م    8ة  قصدت الإحالة إلى المادَّ   34ة  المادَّ   حيث إنَّ 

 
1- Cass. crim., 15 décembre 1905, pourvoi no 554, Bull. crim., no 12, pp. 889-891. 

 .124، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -2

 . بالجزاء الجنائيّ  تعلّ قةالم 6و يفبالتكلّ   تعلّ قةالم 3ن تالمادَّ ، ا4، ص2007مارس  7 في خمؤرَّ  16 رقم ج.ر. -3
4- V. M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », Rép. pén., avril 2014, § 36. 

ا تنصب على العقود والمناقصات  لأنََّّ   هذه الجريمة "تعد أحد الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية،  ، الذي لاحظ أنَّ 119، صالمرجع السابق  ع. حاحا،  -5
 والمزايدات التي تبرمها الإدارة العمومية". 

ة.  وميَّ فقات العمُ على الصَّ تطُبَّق  اابقة على أساس أنََّّ . ولقد عالج بالتفصيل الجريمة السّ 384-383، 340-339، صالمرجع السابق ح. خضري، -6
 . 44ص ،المرجع السابق . يراجع أيضا: ك. علة،397-383نفس المرجع، ص
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 .1ابقالسّ 
ند هنا إلى فرضية ستن  ن الأجدر أن  لرسم حدودها، فم    علمية  د راسة  نها أيّ ن وضع فرضية تبدأ م  إذ لا بد م  و 

فقات جال الصَّ جميعها بم  تختصّ   01-06ن القانون رقم  م    35،  27،  26  لموادّ بادة  دَّ جرائم الفساد المحَ   أنَّ   مقتضاها 
هذه   ة.وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ جريمة فساد خاصَّ ا  أنََّّ ك  الدّ راسةفي هذه    ابقةالسّ   مائر الجوبالتال، سوف تعامل    ة. وميَّ العمُ 

في القانون   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالذي تحتكم إليه جرائم    الجنائيّ   النّ ظام في  التي تبحث حصريا    الدّ راسة
للتعويض عن الضرر   المدنيّةكالدَّعوى    ة المترتبة عن الجريمةن دائرة اهتمامها الآثار غير الجنائيّ تخرج م    وبالتال الجزائري،  

 المدنيّة بطلن الصَّفقة العمُوميَّة بسبب الجريمة، والدَّعوى    بإستثناء  ، الناجم عن الجريمة المرفوعة أمام القاضي المدنّ 
: فكلهما يدخل في اختصاص معالجتها  الدّ راسة  هذه   للتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة التي اقتضت أغراض

 .2القاضي الجزائيّ حسب القانون الجزائري
على ميدانَّا الموضوعي   تدلّ   ابقة التي ينبغي أن  ة بالجرائم السّ يم الخاصَّ رّ ج  عبارات نصوص التَ  ن ذلك، فإنَّ أكثر م  

القانون   حيث إنَّ   -3ن أجل تحديد نطاق تطبيقهويقصد بتفسير القانون استنباط معناه م  -  تَـف سير  نتحتمل أكثر م  
 م ن وميَّة بصراحة تامة. ويدعى هذا النوع  فقات العمُ يم لفظ الصَّ رّ ج  ل يذكر في محتوى نصوص التَ   01-06رقم  

الغامضة  النصوص الجنائيَّ  القاضي الجنائيّ   Obscureة بالنصوص  د معناها كما قصده دّ  حَ  ـيُ   أن    حيث يجب على 
 )لكن ليس على أساس   4فسير، فإذا فشل في ذلك، وجب عليه الامتناع عن الحكم بالادانةعن طريق التَّ   الـمُشَرّ ع
النـَّ In dubio pro reoك لمصلحة المتهم  الشَّ   تَـف سير  ت ، واعتبر هذا الأساسض الفرنسية  ق  ، فقد رفضت محكمة 

 بدأربما لأنَّ الموهذا  انكارا للعدالة،  و القاضي الجزائيّ  مخالفا لواجبات    الاستناد إليه في حالة النصّ الجنائيّ الغامض
فسيرات إلى نتائج متعارضة بي وتقود تلك التَّ   .(5في القانون  ك على الشَّ   ك في الوقائع وليس على الشَّ يطُبَّق    ابقالسّ 

عقودا أخرى ة  وميَّ فقات العمُ ة فقط، وتمديد ذلك المال ليشمل إلى جانب الصَّ وميَّ فقات العمُ حصرها في مجال الصَّ 
ن . وما ينجر عن ذلك م  6ة هذه العقود تنقسم إلى عقود إدارية وأخرى مدنيّ   ة علما أنَّ وميَّ قد تبرمها الإدارة العمُ 

 م ن القانون  مثل. فالقسم الخاصّ   الشرعيَّة الج نائيَّةة كمبدأ  الجنائيَّ   قانونيّةالتي تدير القواعد ال  ساسيّةانتهاك للمبادئ الأ
ه يحتكر تحديد الجرائم ويصف غيره إلى ذلك المبدأ، لأنَّ م ن    تحته يخضع أكثر  الدّ راسةالذي يندرج موضوع هذه  الجنائيّ  

 
. يراجع كذلك: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي 47،  46،  40، ص2005،  159الجريدة الرسمية لمداولات الملس الشعبي الوطن، ع    -1

 . 221، صالمرجع السابق ؛ ع. حاحا، 187، صالمرجع السابق ،13، ط. 2الخاص، ج 

يراجع لكن، أمام القاضي غير الجنائيّ.  المرفوعتان  بسبب الجريمة المدنيّةالتعويض  ودَعوى بطلن العقد دَعوى إلى الدّ راسةهذه وفي المقابل، لن تتطرق  -2
المحاباة، والتي يمكن تمديد حكمها إلى بقية جرائم الفساد المدروسة  الأمر بجريمة  يتعلَّق  بحث هام حول بطلن العقد أمام القاضي الإداري بسبب الجريمة، و 

ا تخالف الأصل العام الذي يقضي بأنَّ هنا  :إبطال العقود هي للقاضي غير الجنائيّ سُل طة  ، وركزنا على هذه الحالة، نظرا إلى أنََّّ
G. TROUILLER, « La sanction du favoritisme par le juge administratif du contrat », https://association-

idpa.com/blog-articles/la-sanction-du-favoritisme-par-le-juge-administratif-du-

contrat#:~:text=Une%20situation%20de%20favoritisme%20peut,constat%C3%A9%20par%20une%20juridictio

n%20r%C3%A9pressive. (09/04/2023). 
3- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 133 § 135. 
4- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 133-134 § 135. 
5- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 223 § 257. 
6- J. RIVERO, J. WALINE, Droit administratif, 17e éd., France, Dalloz, 1998, p. 115 § 106. 
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الجنائيّ   غير أنَّ نطاق المبدأ لا يقف عند القانون  .1ا عقوبة معينة م نه  د لكل جريمةالوقائع المعاقب عليها، ويحدّ  
يشمل إلى جانب ذلك   بل  الجزائية بموجب الموضوعي،  المتابعة  قواعد  يتعي تحديد  اين  ايضا  الجزائية  الاجراءات 

 .2ريع ش  التَّ 
السؤال الرئيسي  لإجابة،  لبحث وا، لالد  راسة  هذه  في   طرحن،  سابقا  المذكورة  الد  راسةدات مشكلة  بناءًا على محد   

ومما تتكون هذه الجرائم    حصرية؛  بص ور ةالعم وميّة  فقات  الصّ   ص  تخجرائم    01-06رقم  قانون  التوجد في    هل  التالي:
 مجموعة من الأسئلة الفرعية الآتية:  نه متفرع ت الذي و  .قانوني ةن الناحية الم  

  بخصوصة  عليها أحكام خاصّ ت طبّق    ة بهذه العقود في القانون الجزائري، فهل ، إذا كانت هناك فعلا جرائم خاصّ أول
لها تختلف عن أحكام    الـم ق رّرةالعقوبِت  ة الناشئة عنها، و وميّ عوى العم  الدّ و   ، ة المترتبة عنهاائي  ز الج  المسؤوليّةو   ا،أركانه

ن قانون  القسم العام م    دة جميعا فيدّ العقوبِت المحة، و المتابعة القضائي  و   ،ةائي  ز الج  المسؤوليّةوأحكام    ، قيام الجرائم الأخرى
ا تخضع لنفس  أم أنهّ   .( 19664يونيو سنة    8مؤرخ في    156-66بِلأمر رقم    هذا القانون  صدر)  3العقوبِت الجزائري 

 يذكر.   اختلاف يمكن أن    دون وجود أي    والمشتركة بين جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبِت  العامّة  حكامالأ
ا  أم إنهّ   للقانون الجنائي    العامّة ن تطبيقات القواعد  ابقة م  بِلجرائم الس    تعل  قة أو بعبارة أخرى، هل تعتبر الأحكام الم

الجنائي  فاا.  م نه  اإستثناءً   تشكل العقابية الأخرى، وم  الخاص    لقانون  العلوم  م  ، بمقارنته مع  العام  قانون  نها القسم  ن 
إما تطبيقا للمبادئ المستخلصة م   العلوم، أوالعقوبِت يشكل  الفساد الخاصّة  وهل لجرائم    .5نها م    اإستثناءً   ن هذه 

  ، لأنّ 01-06ة تميزها عن جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم أحكام قانوني    بِلصّفقات العم وميّة
أ، -2ته  التي تخضع لها عائلة جرائم الفساد التي ابتكرها بموجب مادّ   قانوني ةالجزائري، بنية توحيد القواعد ال  الـم ش ر  ع

 تسري عليها جميعا.  -ةخاصّ - قانوني ةقام بجعل أحكام 
إذ تضمنتها قواعد  -  ابه  تعل  قةالأحكام المو   الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّةوأخيرا، هل تتطابق جرائم    نياثا

ة  ن جانب الهيئات المختصّ ن حيث القوة م  نها م  الأعلى م    قانوني ةتخضع لرقابة المطابقة مع القواعد ال  يمكن أن    قانوني ة
ة تلك التي تكتسب قيمة  الجزائر، وبخاصّ   في   لقانون الجنائي  ل  المنظمةة  ساسي  مع الأصول الأ  -6ةستوريالد    كمةكالمح

  43تين  عليه المادّ   الذي تنص    الشرعيّة الج نائيّة ، مثل مبدأ  ستورية، كالمبادئ ذات القيمة الد  القانوني    الن  ظامأعلى في  
ر ي  مبدأأيضا  و   .ة الحديثةنائيّ ، وهو حجر الأساس في القوانين الج  2020  د ستورم ن    167و الذي    الضّرورةبقدر    الت ج 

  الجريمة الجديدة   بدقة كافية، وأن  تؤدي  هديدتح   الذي ينبغين أجل حماية مال قانوني  يفترض أنّ الجريمة يجب أن  توضع م  

 
1- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, France, Cujas, 1981, extraits publiés sur internet : 

https://ledroitcriminel.fr (17/03/2023), § 11. 
2- A. GIUDICELLI, « Le principe de la légalité en droit pénal français. Aspects légistiques et jurisprudentiels », 

R.S.C., 2007, no 3, p. 509 sq. § 5. 
، المرجع السابق   علة،  ك.  .في مجال الفساد في الصَّفقات العمُوميَّة  ن قبلم    البعض   هاقد سبق وأن  طرحتحظى هذه الاشكالية باهتمام فقهي كبير. فو   -3

 ة في القانون الجزائري.وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ زة لجرائم الفساد الخاصَّ يّ  مَ مُ ـفي أغلبها حول استخراج الأحكام اللة ع د راسة دارت. ولقد 17-16ص

 .702، ص1966يونيو سنة  11مؤَّرخ في  49ج.ر. رقم  -4
5- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., France, Dalloz, 2014, p. 18. 

 (. 1)الفقرة  190(، 1)الفقرة  185ن تا، المادَّ 2020 الجزائري لسنة ستورد  اليراجع:  -6
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 فيفإذا لم تكن للجريمة الجديدة نفس نطاق التطبيق أو التعريف أو الغرض    .1العقاب القائم  الن  ظامد النقص في  إلى س  
ستوري  بحسب المجلس الد  وهذا،  ن قبل، فإنّ الجريمة الجديدة تعتبر متطابقة مع ذلك المبدأ )جرائم أخرى موجودة م  

.  3وإذا كانت بِلعكس ت ط ب ق على مجال يمكن لجريمة أخرى أن  تشمله، فإنّها ستخالف حتما ذلك المبدأ   .2الفرنسي(
مع جرائم فساد أخرى أعم    -بل وفي غرضها-تتشابه كثيرا في تعريفها    الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّةفجرائم  

أن  تستوعب بمفردها   العامّةحيث يمكن لجريمة الفساد    هذه العم وميّة. ة بسبب  وميّ فقات العم  نها، وأشمل لمجال الصّ م  
تعلّق  ، بل وسلوكيات أخرى تالفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّةيات التي تعاقب عليها بعض جرائم  الس لوكنفس  

ر ي بِلصّفقات العم وميّة، ولكن نص     جرائم  اذن فهل تحترم .نطاق الجريمةم ن  الخاص  بِلصّفقات العم وميّة أقصاها الت ج 
 ابق.الس   ساسي  في القانون الجزائري المبدأ الأ المنصوص عليها الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة

بَةأما   ا في القانون الجزائري، فإنََّّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةموضوع جرائم    د راسة  ن م  هداف  للأ  بالنّ س 
 . فيما يأتي  تتمثَّل
إثبات تطبيق  -1 الفساد محل    محاولة  العمُ   الدّ راسةجرائم  ة الأخرى، سواءا كانت هذه وميَّ على عقود الإدارة 

 خاصّ   ة أو تجارية، للفصل في مسألة وجود قانون جنائيّ العقود الأخيرة ذات طبيعة إدارية أم كانت ذات طبيعة مدنيّ 
 الجزائري.الوضعي  في القانون    ه عدم  ن م  ة  وميَّ فقات العمُ بالصَّ 
ة  الجزائيّ   المسؤوليَّةشروط  و عناصرها وشروط ارتكابها،  -  رائمهذه الج  الذي تَح تَك م إليه  القانونّ   النّ ظام  تحديد   -2

القضاء الجزائيّ عنها، وكيفيات متابعتها جزائي   العقوبات   قانونيّةن جزاءات  ما يترتب عنها م  أخيرا  ، و ا أمام  أهمها 
في الوقت الحاضر، وبخاصَّة   الجزائري  الوضعي   القانون   وفق ما جاء في-  لها قانونا بالإضافة إلى التعويض المدنّ   الـمُقَرَّرة 

 . 01-06القانون رقم  
نات وّ  كَ على جمع عناصر هذه الجرائم تحت فكرة مُ   الدّ راسة محاولة ترتيب الموضوع ترتيبا جديدا. حيث ركزت    -3

ن م    الدّ راسةسة فيها. وحاولت هذه  سّ  ؤَ ية في الجريمة وأركان مُ أوَّل    شُروط  الجريمة، نظرا للختلف الحاصل بينها: بي
 قانونّ الف  ر  صَ تَ بال  يعرف  ما يمكن أن    بتقسيمها إلى  العامَّة ية واستنباط أحكامها  روط الأوَّل  خلل ذلك حصر هذه الش  

رّيم   ق التي ذكرتها نصوصحَ ل  مُ ـفقة والفاقية والصَّ يشمل العقد والاتّ   فاقيتّ الا لدى مرتكب   خاصَّة  شَخ صيّة  وصفة  ،التَج 
 .هذه الجرائم

ن حيث عناصر تكوين ، وهذا م  يهاعلتُطبَّق    التي  ن القانون الجنائيّ إكتشاف القواعد والأحكام الاستثنائية م    -4
على تُطبَّق    دة قانونا التي حيث العقوبات المحدَّ   م نة المترتبة عنها، وأخيرا  الجنائيّ   المسؤوليَّةن حيث  الجرائم، وم  هذه  

 لأنَّ   ،الجزائري  اكتشافات جديدة في القانون الجنائيّ   فتح الباب أمام يالجرائم قد    هذه  راسةد  فالجناة لقاء ارتكابها.  
ولة بدَّ   كفرع مستقل في القانون وليس كقانون وضعي خاصّ -  في القانون الجنائيّ   )الكليات(   ة ساسيّ النظريات الأ

 
1- J.-B. PERRIER, « Loi no 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lute contre les violences de groupes et la 

protection des personnes chargées d’une mission de service public », chron. législative, R.S.C., 2010, no 2, p. 468. 
2- V. J.-B. PERRIER, « Loi no 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lute contre les violences de groupes et la 

protection des personnes chargées d’une mission de service public », préc., pp. 468-469. 
3- V. F. ROUSSEAU, « Le principe de nécessité. Aux fronitères du droit de punir », préc., p. 264. 
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الواردة بالقسم الخاصّ   م نتكونت    -معينة كالجزائر نتيجة استقراء الجرائم  التاريخية  التي كانت   )الجزئيات(  الناحية 
 .1ة والقواني الأخرى المكملة لها ساسيّ موجودة في قواني العقوبات الأ 

لا في أوَّ  عَ ر  شُ   إذ ،  الجنائيّ   م ن القانونأقدم جزء    كّ يعتبر بدون شَ   القسم الخاصّ   أنَّ    Boulocقرَّر  هذا المعنى، وفي 
ية ل  روط الأوَّ . فعلى سبيل المثال، ظهرت فكرة الش  2العامَّة تم بعدها صياغة النظريات  ي، لاة وعقوباتهوضع الجرائم الخاصَّ 

لاحظ  ، بعد أن  3كما سوف يتبي   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم    لد راسة  ةأساسيّ وهي فكرة  ،  في الجريمة
وقائع   تطلب تحققت  ، الملغى حاليا،1810بعض الجرائم في قانون العقوبات الفرنسي لسنة    الفرنسي أنَّ الجنائيّ    الفقه 

 .4يء إثر إبرام العقد في جريمة خيانة الأمانةفي الجريمة، كواقعة تسليم الشَّ  ن الأساسيّ كُ لا ينطبق عليها وصف الر  
الفساد الخاصَّة التي لا زالت تعتري جرائم    قانونيّةكتشاف النقائص الإ، الدّ راسةالأهداف الأخرى لهذه  م ن    -5

العمُوميَّة القانون الجزائري  بالصَّفقات  ريع  الس ل طة جانب  م ن    ها في المستقبلد ّ سَ ل    في  ية في التَّنفيذ   الس ل طة ية و التَّش 
 عَمَليّة ة التي تدير  ساسيّ لا تخالف المبادئ الأ   بصُورةَ   ائيّ ز ن جانب القضاء الجحدود اختصاص هذه الأخيرة، وم  

 ة.الجنائيّ   قانونيّةالقواعد ال   تَـف سير
درس موضوع   ن  التي خلص إليها مَ   5تقديم أسباب وحلول جديدة للحقائق   إلى   خيرا أ  الدّ راسةتهدف هذه    -6

على   المطبقة  العمُوميَّةالجرائم  تطبيق  م ن  الصَّفقات  تواجه  التي  وللمشاكل  الجنائيّ الج   هذه   قبل،  القانون  في    رائم 
 الجزائري. 
طفت إلى السطح قضايا فساد   ة موضوع الفساد في القانون الجزائري في العقد الأخير بعد أن  يَّ تجددت أهمَّ    وقد 

وة التي ش  معظم جرائم الر    . مع الإشارة إلى أنَّ الصَّفقات العمُوميَّةة  رهيبة مست جميع القطاعات والأنشطة وبخاصَّ 
 اتفّاق  منذ ذاك. إذ يجري في العادة تنفيذ  التَّنفيذحيث    م ن ستمر  اأبرم قديما لكنه    اتفّاق  ف حديثا تعود إلى شَ تَ ك  تُ 

ا ذات   حيث تنفيذها.  م ن . فهي اذن ممارسات خطيرة ذات امتداد وقتي طويل  6وة خلل سنوات طويلة ش  الر   كما أنََّّ
 ، في كل مكان محاربتها    ضروريا   آثار شديدة الخطورة على ميادين الاقتصاد، والسياسة، وعلى المتمع مما يستدعي

ا ظاهرة عابرة للحدود الوطنيَّة،  .7المتمعات في الثقافة والتقاليد  بي  كان الاختلف   مهماو   لأنََّّ

 
 . 7، ص1988، الجزائر، د.م.ج.، 2، ط. شرح قانون العقوبات الجزائري: جنائي خاصمنصور،  .إ .إ -1

2- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 33 § 38. 
 . ما يأتي، الدّ راسة هذه يراجع:  -3

4- V. M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 24 § 26 ; J.-H. ROBERT, « L’histoire des éléments de 

l’infraction », R.S.C., 1977, no 2, p. 283. 
، 6منهجية لكتابة الأبحاث وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، ط.    د راسة  كيف تكتب بحثا أو رسالة:شلبي،    . أ   راسات العلمية.يعد ذلك جوهر الدّ    -5

: "]...[ تتمخض الرسالة عن ابتكار وإضافة جديد إلى ما هو معروف من العلوم؛ ]...[ وليس الابتكار  8، ص1968، مكتبة النهضة المصرية،  مصر
يشملها لفظ الابتكار، وذلك مثل ]...[ الاهتداء إلى أسباب المطلوب في الرسائل هو كشف الجديد فحسب. بل هناك أشياء أخرى غير الكشف  

 جديدة لحقائق قديمة، ]...[".
6- J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », D., 2008, no 16, p. 1076 sq. § 9. 
7- V. Ch. CUTAJAR, « Réforme de la procédure pénale : l’action citoyenne, nouvel outil de lutte contre la 

corruption », D., 2010, no 21, p. 1295 sq. 
النقيض   مَ   م نوعلى  والفساد آثار ايجابية، حيث  ش  للر    يرى أنَّ   ن  ذلك، هناك  تعرقلها توة  التي  ؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنميته، وتسريع الاستثمارات 
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الفساد ومكافحته م ن    هيئة الوقاية   2020ستوري في سنة  الد    الـمُشَرّ ع منح    بعد أن    همَّ يَّةكذلك تجددت هذه الأ
تي (، بموجب المادَّ 2ستوريةوالهيئات الرقابية الأخرى )كالمحكمة الد    1سة رقابية بنفس مرتبة مجلس المحاسبة صفة مؤسَّ 

ل في دة تتمثَّ سات التي يختارها الشعب غاية محدَّ سَّ ؤَ للمُ   ، وأكد مرة أخرى أنَّ 2020  دُستور م ن    206و  205
"حماية الاقتصاد الوطنّ من أيّ شكل من أشكال التّلعب، أو الاختلس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو 

ستور. كما نفس الد  م ن    9ة  التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال"، المادَّ 
ه "أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة" سّابقحظر ك

"كل شخص يعُيّ في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يعُيّ ه،  سّابق. أيضا ألزم، ك3( 2، الفقرة  24ة  )المادَّ 
 البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نَّايتها" 

، "وتفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح" أثناء أداء "العون العمومي"، كما قال 4( 2، الفقرة  24  )المادةَّ 
ن . بل الأكثر م  م ن قبلي جديد ل يكن موجودا  دُستور   ؛ وهو حكم(3الفقرة  ،  24ة  ستوري، لمهامه )المادَّ الد    النصّ 

"استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف   ، لَى و  ، وللمرة الأُ ستورذلك، حظر ذلك الد  
ة (، في إشارة واضحة إلى مكافحة الفساد بواسطة خدمة المصالح الخاصَّ 1، الفقرة  24ة  تحقيق المصلحة العامة" )المادَّ 

ولة الجزائرية بـ "تمسكها ر في ديباجته بالتزام الدَّ أيضا. وأخيرا ذكَّ   وميّ ة، والتوظيف العمُ وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ 
 .5بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للتفاقيات الدولية التي صادقت عليها" 

إلى   ينتميفي الجزائر. فموضوعها    الخاصّ   مساهمة في بحث القانون الجنائيّ   الدّ راسةن جانب آخر، تعتبر هذه  م  
الجنائيّ  م  س  ق   القانون  القواعد  في  تطبيق  بدراسة  الجنائيّ   العامَّة مختصّ  م    للقانون  المحَ على كل جريمة  الجرائم  دة دَّ ن 

رّيم  دها نصّ هذه الجرائم كما حدَّ   شُروط  بالقانون على حدة، بحيث يبحث في  ،  6والعقوبات التي تترتب عنها  التَج 
 د راسة  . والذي تكشف 7الحقيقي   . والذي يشكل بعكس القسم العام، القانون الجنائيّ والمعروف باسم القسم الخاصّ 

 .8للجريمة والعقوبة  العامَّة  النظريةّة وبي  مسائله عن أوجه الشبه وأوجه الاختلف بي الجرائم الخاصَّ 
ركنا تتطلب    ا جرائم عمدية، ن طبيعة الجرائم المدروسة. حيث إنََّّ أهميتها العلمية أيضا م    الدّ راسةتكتسب هذه  

رة قبل الحكم  رّ  كَ تَ م يرتكب نفس الفعل بصفة مُ ر  ج  مُ ـحيث إنَّ ال  رة،رّ  كَ تَ مُ هي جرائم  و   .في القصد الجنائيّ   يتمثَّل  معنويا  
ا تعتبر جرائم  و   ا.جزائي  عليه   . مما ا تظل خافية على القضاء الجزائيّ نظرا لصعوبة اكتشافها حيث إنََّّ   ةيّ رّ س  أخيرا، فإنََّّ

 
 .  E. LAVALLÉE e.a., préc., pp. 14-15 وعيوبه: طبعا. يراجع حول هذا الرأيّ الاجراءات الادارية. وهو تصور منتقد 

 .199ة ، المادَّ 2020 الجزائري لسنة ستورد  ال -1

 .198إلى  185 ، الموادّ 2020 الجزائري لسنة ستورد  ال -2

 (. 1)الفقرة  23ة ، المادَّ 2016  الجزائري لسنة ستورد  اليراجع أيضا:  -3

 (. 2)الفقرة  23ة ، المادَّ 2016  الجزائري لسنة ستورد  اليراجع أيضا:  -4

 ن الديباجة. م   13فقرة ال، 2020 الجزائري لسنة ستورد  ال -5
6- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 32-33 § 38. 
7- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 4. 
8- V. A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 5. 
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ذات نطاق التطبيق -  . فهي لا تقل خطورة عن الجرائم الأخرى جتماعيّ الا  النّ ظام يعكس خطورتها الشديدة على  
ف في أموال س  عَ كجريمة التزوير واستعمال المزور، وجريمة الت ـَ  -وميَّةفقات العمُ الصَّ -  التي ترتكب في نفس المال  -العام 
 .1وة ش  ة بالر  لَ ة الوثيقة الصّ  كر الشَّ 

 Infractions contre  وميّ يء العمُ ة بالشَّ ن الجرائم الماسَّ ا في الأصل م  جرائم الفساد، بما أنََّّ   ، إنَّ إلى جانب ذلك

la chose publique  -  أين كانت   2006ويكفي، لإثبات ذلك، الرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري قبل سنة
ن ولة م  مباشرة بالدَّ   بصُورةَ  سّ مَ ـتَ   -2وميّ يء العمُ ص للجنايات والجنح ضد الشَّ صَّ خَ مُ  ـتلك الجرائم موجودة في الجزء ال

. فمكافحة مثل هذه 3ة بداخلها للخطروميَّ والسلمة العمُ ساتها، واستقللها، وسمعتها، سَّ ؤَ حيث وجودها بتعريض مُ 
في والفورية    ةيعتبر الضحية المباشر   إنَّهولة ومؤسساتها. بل واستقرار الممتع برمته، حيث  الجرائم يضمن استقرار الدَّ 

. ابقةالسّ   لجرائمايء العمُوميّ الذي تحميه  لشَّ با  جيدا  فقة العمُوميَّة ترتبطالصَّ   فإنَّ   ،ذلك   م نأكثر    .4ارتكابها   حال
بطريقة أو بأخرى بمرفق تعلَّق  لخدمة مصلحة عامة، ويقرَّر  ت  -5فقة العمُوميَّةالصَّ الذي تنضوي تحته  و -فالعقد الإداري  

 .6يئا عمُوميَّا أيضا ، وإنما يعتبر شَ فحسب  عمُوميّ، ولهذا يعتبر العقد الاداري لا شيئا مملوكا لأطرافه
 الجريمة، وبالتحديد الجريمة المنظمة م ن    مفضل لأنماط شديدة التعقيد  يدانا فقات العمُوميَّة تعتبر معلما أنَّ الصَّ 

Crime organisé   الدَّولة استقرار  تهدد  أن   يمكن  الجزائيّ   التي  والاجراءات  الأحكام  تعجز  عن والتي  التقليدية  ة 
ا طريقة لتبييض الأموال غير المشروعة التي تملكها المنظمات تشكلحيث إنَّ هذه العقود    .7مكافحتها  ، فوق أنََّّ

بَة ل  ،8ةالاجراميّ   ةالاجراميّ   المنظمات   ن تأسيسفالهدف م    ، لمنظماتتلك امصدرا لا يمكن تجاهله للعوائد الماليَّة بالنّ س 
يء الذي يتطابق الشَّ ،  9العمُوميَّة   الس لُطاتن أجل الحصول على المزايا الماليَّة والتأثير على نشاط  رائم م  الجارتكاب  

 
 .  SCHNALL, préc., pp. 158-C. PREBISSY-166 يراجع حول هذه الجرائم: -1

الشَّيء   Bénéjatترى    -2 الفوائد بصفة غير قانونيّة لا تهدف في الأساس إلى حماية  العمُوميّ وأخذ  الموظف  يرتكبها  التي  وة  الفساد كالر ش  أنَّ جرائم 
ا جرائم وة ليس شَ   شكليّة  العمُوميّ، لأنََّّ وة بمجرَّد قيام الراشي بعرض ر  لا تتطلب حدوث ضرر، ولأنَّ إتمام اتفّاق الر ش  طا لارتكابها حيث تقوم جريمة الر ش 

 مزية غير مستحقة على المرتشي الذي رفضها مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل. 
M. BÉNÉJAT, La responsabilité pénale professionnelle, France, Dalloz, 2012, pp. 175-176 § 219. 
3- R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. I, 2e éd., France, Librairie de la société 

du recueil général des lois et des arrêts et du journal du palais, 1898, p. 198 § 104. 
4- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 10 § 13. 

وهذا،    ة.عتبر فيه كعقد إداري طبقا للمعايير القضائيّ ت  ولكنها.  كانت عقدا إداريا  ن  فقة العمُوميَّة إالصَّ   طبيعةفي    نصّ صريحلا يفصل القانون الجزائري ب  -5
ا عقد إداري بموجب نصّ   ريعي. يراجع: ش  تَ  بعكس القانون الفرنسي الذي كَيَّفها بصراحة على أنََّّ

Ch. LAJOYE, Droit des Marchés publics, France, Gualino, 2005, Algérie, Berti, 2007, pp. 53-54. 
6- F. POULET, L. THIBIERGE, Pouvoir du juge et contrat : la révision du contrat, dans Contrats de droit privé et 

contrats de droit administratif. Droit comparé interne, BOUHIER Vincent, HOUTCIEFF Dimitri (dir.), France, 

L.G.D.J., 2019, p. 175. 
7- V. F. TOCORA, « Crime organisé et lois d’exception », R.S.C., 1999, no 1, p. 87 sq. 
8- D. RAVENDA e.a., « The effects of mafia infiltration on public procurement performance », European Journal 

of Political Economic, 2020, vol. 64, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0176268020300719 

(26/03/2023), p. 3. 
9- Conseil de l’Union européenne, action commune du 21 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de 

l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’incrimination de la participation à une organisation 

criminelle dans les États membres de l’Union européenne, Journal officiel des Communautés européennes, 1998, 

L. 351, p. 1, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:63c93028-6fe8-494c-a805-

c061ad3058df.0003.02/DOC_1&format=PDF (25/03/2023). 
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التي يحصل   ( على وجه الخصوص  فقة العمُوميَّةة )سعر الصَّ أين تجتمع المزايا الماليَّ   فقات العمُوميَّةالصَّ   خصائص   مع
ة في ل المنظمات الاجراميّ إنَّ تدخ  العمُوميَّة، حيث    الس لُطاتوالتأثير على نشاط    عليها المتعاقد مع الإدارة العمُوميَّة،

يقوض   -1مباشرة بالترش ح للتعاقد أو غير مباشرة بالتعامل ثانويا مع المتعاقد مع الإدارة العمُوميَّة -  فقات هذه الصَّ 
، التي استعمال المال العام، وعدم نجاعة الطلبات العمُوميَّةسات فيها، ويؤدي إلى إساءة  سَّ ؤَ مُ ـالمنافسة الشريفة بي ال

فقات فالصَّ   .2وة في غرضها ش  عندما تفشل الر    ، أو استعمال العنف والضغوطات وةش  ارتكاب جرائم كالر    تلجأ إلى 
الأ الدعامة  اذن  تشكل  والرّ ساسيّ العمُوميَّة  الاقتصاديّ  للنشاط  الذي ة  الأمر  المنظمة.  الاجرامية  للجماعات  بحي 

 تعلّ قة راسات المالدّ  ف  وعلقتها بالفساد،  التي لا يمكن تجاهلها،  إلى هذه الظاهرة الخطيرة   الـمُشَرّ عيستدعي لفت انتباه  
إلى   ،3في إطار جماعي جد منظم  بانتظام  وة تتمش  أنَّ الر    على  أكدت   ةالتحقيقات القضائيّ بالاضافة إلى  بعلم الإجرام  
عنوانَّا بوضوح على المنظمات   كما يدلّ تعلَّق  ة، وتدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيَّ ح  فاقية الأمم المتَّ جانب أنَّ اتّ 

 لمواجهتها  ، تلك العقودجرائم الفساد الخاصَّة ب  د راسة   ن خللم  وذلك    ، 8ة، في مادَّتها  ة وانشطتها الاجراميّ الاجراميّ 
   في الجزائر. فقات العمُوميَّة صَّ ال  في عقود  هذه المنظمات   تغلغل   قبل أن  

المنظمة الاجراميّ   ددالصَّ   نفس في    مع الملحظة  العقوبات الايطال عَرَّف  قانون  المنظمة   ة أنَّ  المادَّة   والجريمة  في 
ن بي الاجراءات التي يمكن كذلك في ايطاليا، م    .4م ن هذا التـَّع ريف  امُكَرَّر، واعتبر الصَّفقات العمُوميَّة جزء  416

تَرقََةة في الصَّ أن  تضع حدا لتدخل المنظمات الاجراميَّ   طرف المنظماتم ن    فقات العمُوميَّة حَل المالس المحلية الـمُخ 
ا لا   كإصدار  قانونيّةالاجراميًّة وهذا، بالطرق ال نصّ قانونّ عن رئيس الجمهورية، وتنصيب مجلس جديد، برغم أنََّّ

 .5تعتبر طريقة فعالة جدا في وقف نفوذ تلك الجماعات في الإدارة العمُوميَّة 
تساهم في توضيح مدونة أخلق الموظف   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم    د راسة  أضف إلى ذلك إنَّ 

ة، بالنظر إلى قائمة الوقائع التي تعاقب عليها، ودقة الشريعة الجنائيَّ   ة. ذلك أنَّ وميَّ والمتعاقد مع الإدارة العمُ   وميّ العمُ 
 .6السليم للأفراد داخل المتمع  الس لوكتحديد  تعتبر بمثابة مدونة ل  - الواجبة-  إحكام صياغتها 

ف ر  صَ التَ   وضوع صحة بسبب ارتباطها بم  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة أخيرا، يتنامى الاهتمام بدراسة جرائم  
ن المشروعية الإدارية. ففي ة يشكل جزءا م  وميَّ فقات العمُ المطبق على الصَّ   القانون الجنائيّ   حيث إنَّ .  الإداري  القانونّ 

 
 بجريمة المشاركة في جمعية أشرار.  تعلّ قةالم مُكَرَّر177التي تنصّ على جريمة تكوين جمعية أشرار، والمادَّة  176 ةيراجع أيضا: ق.ع.، المادَّ 

1- D. RAVENDA e.a., préc., p. 3. 
2- V. F. TOCORA, préc., p. 87 sq. 

حالة   د راسة  ة،جسيمن فساد وجرائم  وما يترتب عن ذلك م    وسيطرتها عليها،  فقات العمُوميَّة،الصَّ   فية  المنظمات الاجراميَّ   مشاركةن  ويكفي للتأكد م  
هائلة تسمح لها   ماليّة  فقات هامة في مختلف المقاطعات الايطالية، وبالتال على عائداتعلى صَ   هذه الأخيرة  ة في إيطاليا أين تحصلالمنظمات الاجراميَّ 
   :. يراجعتلك العقود م ن ن خلل ممارسات خطيرة تتناقض مع الأهداف المشروعة المأمولة، م  بالنمو والاستمرار

D. RAVENDA e.a., préc., pp. 1-23. 
3- A. ROUX, « La loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite ‘‘Sapin II’’ : une avancée encore en retrait des attentes 

des praticiens », AJ Pénal, 2017, no 2, p. 62 sq. 
4- V. D. RAVENDA e.a., préc., p. 3. 
5- V. D. RAVENDA e.a., préc., pp. 2, 17, 19. 
6- V. A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 12. 
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ولة الفرنسي بإلغاء مرسوم صادر حكم مجلس الدَّ   Société Lambdaفي قضية    1996ديسمبر    6قراره الصادر في  
راقب هذا الأخير كان ي  نَّ لأ   سة القرض العقاري الفرنسي،سَّ ؤَ عن رئيس الجمهورية الفرنسية بتعيي نائب حاكم مُ 

ة الفرنسية، وميَّ ة بالخزينة العمُ مصلحة الأنشطة النقدية والماليَّ ه كان رئيس  سة، باعتبار أنَّ سَّ ؤَ مُ ـبشكل مباشر تلك ال
العقوبات الفرنسي التي تعاقب على جريمة أخذ فوائد بصفة غير  م ن قانون  13-432ة وهو ما ينتهك حكم المادَّ 

الأمر لا يقتصر على القرارات الإدارية فقط. فإلى جانبها، تعتبر الجريمة سببا لبطلن و .  1بعد انتهاء الوظيفة   قانونيّة
الجنائيّ   في نظر القانون  فساد  جريمة كعتبر  ت قد  تي ال  Impartialitéارتكاب مخالفة لمبدأ الحياد    العقود أيضا. حيث إنَّ 

  .2الصَّفقة العمُوميَّة يؤدي إلى بطلن    أن   م ن شأنهيشكل عيبا جسيما  
ة المنشورة في الجزائر،  ندرة الأحكام القضائيّ   ة.عديد بحث صعوبات  الأثناء    ناتواجه  علمية،  د راسة  لكن، كأيّ 

 م ن   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةة، وجرائم  وميَّ جهة، بعقود الإدارة العمُ   م ن  تعلّ قة ، الما والجنائيّ م نه  الإداري
الد  وقلَّ   جهة أخرى.  الملس  قرارات  الجزائري  ة  الجنائيّ قة  المتعلّ    - سابقا-ستوري  المبادئ   بالقانون  مدلول  لتحديد 

مسائل   التوفيق بي  صعوبة  كذلك .  تحديد الجرائم  عَمَليّةوالتي تدير    ،ستور التي تكلم عنها الد    ة للقانون الجنائيّ ساسيّ الأ
ضع معانيها تخ  ، لأنَّ وميّ تعريف الموظف العمُ ، وأيضا  فاقيةوالاتّ   والصَّفقةتعريف العقد  مثل    والإداري  القانوني الجنائيّ 

ما لتحقيقها. ثارت الصعوبة أيضا حول الاسم الذي يجب م نه  قانون  غايتي مختلفتي يسعى كلّ في واقع الأمر إلى  
أحيانا أعطى إسما   الـمُشَرّ ع: فالدّ راسةفي هذه    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  م ن    نسمي به كل جريمة  أن  

. حيث لو نسميها باسم 01-06رقم    م ن القانون  26ة  المادَّ تلك المنصوص عليها في  واحد لجريمتي مستقلتي ك
بَةوذ  فُ الجرائم الماورة لها كاستغلل النـ    فسوف نكتشف   لصَّفقات العمُوميَّةالخاصَّة با  2-26ة  المادَّ   جريمة  إلى  بالنّ س 

ا تختلف   نا. على أنَّ التي يمكن أن  نعطيها لها  مما قد يعيب التسمية المركبة  التشابه،  وجود بعض   برغم  بينها  فيما   أنََّّ
ة شير إلى محتوى المادَّ نها للدلالة عليها مع شرحها فيما بعد. حيث سناأسماء معينة اختر   ، برغم ذلك، ستخدمنس

وسائل على    -3بفعل أحكام القضاء الجزائي الجزائري-   تُـع رَفوالتي لا زالت إلى غاية اليوم    بجريمة المحاباة،  26-1
فقات مجال الصَّ   في   النـ فُوذ بجريمة استغلل    2-26ة  والمادَّ   ، "إبرام صفقات مخالفة للتشريع الإعلم الوطنيّة بجريمة "

وَة في مجال الصَّ   27ة  ، والمادَّ 4ة وميَّ العمُ  أثناء   قانونيّةبأخذ فائدة بصفة غير    35ة  والمادَّ ،  5وميَّةفقات العمُ بجريمة الر ش 

 
1- V. C.E., formation assemblée, 6 décembre 1996, Société Lambda, req. no 167502, Recueil Lebon, 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007912627/ (19/03/2023), concl. D. PIVETEAU, 

R.F.D.A., 1997, no 1, p. 173 sq. 
2- V. C. AYNES, « Un vice d’une particularité gravité : le manquement à l’impartialité », note sous Conseil d’État, 

25 novembre 2021, Collectivité de Corse, no 454466, R.F.D.A., 2022, no 3, p. 501 sq. 
ط(، مجلة المحكمة -، قضية )النيابة العامة( ضد )ع2006فبراير  15  قرار بتاريخ ،354438ملف رقم نائيَّة، : المحكمة العليا، الغرفة الج  مثل يراجع -3

 .515-509، ص2006 ،1ع  العليا،

استغلل نفوذ الأعوان العموميي للحصول على امتيازات غير مبررة". أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  يشير إليها بوسقيعة بجريمة "  -4
 . 168، صالمرجع السابق ،13، ط. 2

". أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  Perception de commissionsوالتي يسميها بوسقيعة بجريمة "قبض العمولات من الصفقات العمومية    -5
 .172، صالمرجع السابق ،13، ط. 2الخاص، ج 



 

21 

ريعي  عدم وجود تعريفات  في   تتمثَّلصعوبة أخرى    نا واجهت  بالإضافة إلى ذلك،وميَّة.  الوظيفة العمُ  ة في القانون تَش 
ف ر  ، والظَّ المسؤوليَّة الجزائيّةفي الجريمة، و   ن كُ الر    الجزائري لبعض الأنظمة المطبقة على الجريمة أو العقوبة، كتعريف  الجنائيّ 

-   ، وغيرها. وقد قادنا هذا الأمر إلى البحث عن تعريفها عند القضاء الجنائيّ الصَّفقة العمُوميَّةد في الجريمة، و دّ  شَ مُ ـال
ريعوعند الفقهاء أو في    - هذا  وجد  إن   سير ف  لمحاولة ت ـَ  ، ة المقارنة، القانون الفرنسي على وجه التحديد ات الجنائيَّ التَّش 

 ة الجزائرية.القواعد الجنائيَّ 
ن الصعوبات لتذليل البعض م  -  قانونيّة ة بالعلوم العلمية أيضا، وجب تطبيق المناهج العلمية الخاصَّ  د راسة  كأيّ 

على المناهج العلمية التالية.   الدّ راسةفي هذه    ناعتمد إراسة الموضوع بطريقة علمية. وعليه،  لبحث ود    -ابقة والسّ 
، واكتشاف هااستنباط أحكامو  روطها، وشُ  هذه الجرائم  سير منطقي لعناصرف  ن التحليلي والوصفي لإعطاء ت ـَاالمنهج

بالمنهج الاستدلال للوصول إلى حلول للمشاكل التي لا يوجد   اكذلك استعن  أخرى.  قانونيّةظواهر  و   هاالعلقة بين
ة في الجزائر. ويقصد بهذا المنهج: "التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ أو قضايا أولية إلى قضايا بشأنَّا حلول قضائيّ 

التجربة" التجاء إلى  التَّ 1أخرى تستخلص منها بالضرورة، دون  القانون، أحكام ر  ج  ، وتعن هذه  بة، في اطار علم 
فهذا الأخير يعتبر مصدرا -  القضاء التي بتت في المشكلة. وأيضا المنهج المقارن بي القانوني الجزائري والفرنسي

وسد النقائص التي تعتريها في الجزائر، طبقا   ، القانونّ   ها ظامن  لتحسي    -2للقانون الجزائري بخاصَّة القانون الجنائي 
تلك الجرائم في بعض الأحيان.   لد راسة  لا تكفي   - القضاء  بخاصَّة - فمصادر القانون الجزائري    .3المنهج   ذلك  لأهداف 

التاريخي للتنقيب عن سوابق    .الدّ راسةاستخدام المنهج المقارن في هذه  م ن    فكان لابد  م ن القانونوأخيرا المنهج 
ة في الوقت الحاضر، لتفسير تعريفها وشروطها وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ في الماضي جريمة فساد خاصَّ   الجزائري تضمنت 

، أو سوابق تضمنت تطبيق عقوبة عليها تدعو الحاجة إلى العودة إليها في الوقت الراهن كالغرامة 27ة  مثل جريمة المادَّ 
 . الاجرامي  بحالتي تأخذ في الاعتبار قيمة الرّ 

 البحث،   ثارت أثناءوالصعوبات التي    وأهدافها، وأهميتها،   الدّ راسة   ة أسئلو   ،الدّ راسةماهية مشكلة    بعد تحديد
الفساد للنطلق في معالجة موضوع جرائم   الدّ راسةة ب الآن تحديد تقسيمات خط يج ،  المستخدمة العلمية ناهجالمو 

 .01-06في القانون الجزائري حسب ما جاء في القانون رقم   الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

ئ لها تبدأ بالبحث في السَّ   يجب أن    قانونيّةالظواهر الم ن    علمية تنصب على ظاهرة  د راسة  أيّ   نَّ إ .  4بَب الـمُن ش 
 

 .82، ص1977، الكويت، وكالة المطبوعات، 3مناهج البحث العلمي، ط. ع. بدوي، نقل عن:  -1

، نظرا  1962يوليو سنة    1فعلى سبيل المثال، قام الـمُشَرٍّع الجزائري عقب الاستقلل بتمديد تطبيق قانون العقوبات الفرنسي كما كان ساريا بتاريخ    -2
 لصعوبة وضع قواني جديدة في جميع الميادين لتطبق في الدَّولة الجزائرية المستقلة حديثا. يراجع: 

l’ordonnance no 63-406 du 14 octobre 1963 portant modification du code pénal, J.O., 15 octobre 1963, p. 1038 ; 

P. LEBRUN, « La décolonisation du droit pénal algérien », Journal of African Law, vol. 21, no 2, 1977, pp. 154-

155. 
3- V. R. DAVID, Les grands systèmes de droit contemporains, 11e éd., France, Dalloz, 2002, p. 4 § 5 : « Le droit 

comparé est utile pour mieux connaître notre droit national et pour l’améliorer. Le législateur, de tout temps, a 

utilisé lui-même le droit comparé pour accomplir et perfectionner son œuvre. […] ». 
هي تلك التي تبحث عن علقة السببية بي الظواهر المختلفة أي، عن السبب المنشئ لكل ظاهرة على    د راسة  يقول تناغو: "ونقطة البداية في كل  -4

 . 315فقرة ال 517، ص2009، مصر، مكتبة الوفاء القانونية، 1مصادر الالتزام، ط. حدة". س. ع. تناغو، 
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، القانون الجنائيّ   موضوعاتم ن    تعتبر   تطبيق العقوباتل  ةوميَّ العمُ   الدَّعوى، والعقوبة، و المسؤوليَّة الجزائيّةفإذا كانت  
  ة هناك خصومة جزائيّ ، فبدونَّا لا تكون  فالجرائم تعتبر أساس القانون الجنائيّ "سببها المنشئ.  قبيل  م ن    الجريمة تعد  فإنَّ 

 . 3إلا إذا ارتكبت جريمة ما   ة أيضا التي لا تحقّ وميَّ عمُ   دَعوى   ، ولا 2، ولا عقوبة 1" لَى و  ن باب أَ ة م  ة جزائيّ أو مسؤوليّ 
ة  الجزائيّ   للمسؤوليَّة ب المنشئ  بَ بمعالجة موضوع الجريمة في باب مستقل باعتبارها السَّ   الدّ راسةوعليه، ستبدأ هذه  

بالتال أحكام   - هذه الأخيرة -   لَة النتائج المترتبة عنها مُشَك ّ م ن    ة لتطبيق العقوبات التي تعتبر وميَّ عوى العمُ والعقوبة والدَّ 
الفساد الخاصَّة . فجرائم  4ناتها كوّ  الجريمة الكلم عن مُ   د راسة  في الباب الثان. وتقتضي  د راسة  الجريمة التي ستكون محل 

ذا تتضح به و   . مختلفةن عناصر أخرى  فقط، وإنما تتألف م    للجريمة  ن الأركان التقليدية لا تتكون م    بالصَّفقات العمُوميَّة
الفساد الخاصَّة تب عن جرائم  التي تتر   الأحكام  د راسة  إلى  بعد ذلك  ننتقل  مَّ ـثُ   منذ البداية خصوصية هذه الجرائم.

بما فيها الدَّعوى   ةإجراءات المتابعة الجزائيّ ، و المسؤوليَّة الجزائيّة  ، وتشمل: القانون الجزائري  حسب   بالصَّفقات العمُوميَّة 
الذي   Système répressif  5والتي تشكل في مجموعها ما يُـع رَف بالنّ ظام العقابي    العقوبات.أخيرا  و   ،المدنيَّة للتعويض

حيث  رئيسية.  بصفة  الدّ راسة  هذه  حوله  النّ ظام   يتكون  تتمحور  الموضوعي  - 1م ن:    هذا  الجنائيّ  ر يع   التَّش 
Législation pénale de fond    يـُجَرّ م سُلوك الأشخاص )القاعدة التجريمية ( Norme d’incriminationالذي 

 Ordre  ويتألف أيضا م ن جهة قضائيّة جزائيّة  - 2،  (Norme de répressionويقرر له عقوبة )القاعدة العقابية  

juridictionnel répressif  ر يع الجنائيّ، والتي إذا ل تكن موجودة التي تتولى إصدار العقوبات ضد أيّ انتهاك للتَّش 
ر يع الجنائيّ يبقى عديم الأثر  .6فإنَّ التَّش 

 
 

 
 نقل عن: -1

J.-P. DOUCET, « La condition préalable à l’infraction », La Gazette du Palais, 1972, II, Doctrine 726, 

www.ledroitcriminel.fr (08/12/2022) : « L’infraction pénale constitue la base même du droit criminel puisque, 

sans elle, il ne saurait y avoir ni procès pénal ni, à plus forte raison, de responsabilité pénale. ». 
 .309، ص2016، الجزائر، د.م.ج.، 8، ط. 1 شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، جنفس المعنى: ع. سليمان، 

2- R. GARRAUD, Précis de droit criminel, 11e éd., France, Librairie de la société du Recueil Sirey, 1912, p. 259 

§ 123 : « La peine est la conséquence de l’infraction. […] ». 
 . يراجع: راسة في القانون الجنائيّ للدّ  الرئيسيّ ويشكل موضوعي الجريمة والعقوبة الميدان 

J.-C. SOYER, Droit pénal et procédure pénale, 13e éd., France, L.G.D.J., 1997, p. 7 § 2. 
3- V. F. MOLINS, « Action publique », Rép. pén., janvier 2009, § 7. 

 . ، ما يأتيالدّ راسةهذه نات الجريمة: كوّ  يراجع حول معنى مُ  -4

 التعبير مقتبس عن: -5
A. FOURNIER, « Conflits de lois : matière pénale », Répertoire de droit international, Dalloz, août 2008, § 1. 
6- A. FOURNIER, « Conflits de lois : matière pénale », préc., § 1 : « Tout système répressif s’édifie à partir de la 

réunion de deux composantes : une législation pénale de fond qui incrimine (norme de comportement) et punit 

(norme de répression), et un ordre juridictionnelle répressif adapté au prononcé de sanctions contre toute 

transgression de la loi pénale, à défaut duquel celle-ci demeurait lettre morte […] ». 
الـمُكَلَّفة بتنفيذ العقوبات الصادرة    -العمُوميَّة-، لا يتضمن موضوع تنفيذ العقوبة، بمعنى الـمُؤَسَّسات  Fournierمع الملحظة أنَّ النّ ظام العقابي، كما عرفه  

ر يع الجنائيّ.   ضد الشَّخص الذي خالف التَّش 
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 لالباب الأوّ 
الفساد الخاصّة  نات جرائم و   ك  م  

 بِلصّفقات العم وميّة 
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الجنائيّ   يدور  الدّ راسةموضوع هذه  إنَّ   القانون  أساس  تعد  التي  الجريمة  أنظمته ـ، لأنَّ حول  تطبيق  تستدعي  ها 
لهذه   ناسب م  تعريفا   للجريمة  ،منذ البداية  ، نختار  أن    إذن  . فلبد1ة(والخصومة الجنائيّ ة  الجزائيّ   المسؤوليَّة ك)   قانونيّةال

دود، تعتبر الح تستلزم رسم    إذالتعريف في ذاتها،    عَمَليّةناهيك عن    - 2قانونّ -اختيار تعريف    عَمَليّة   لكن .  الدّ راسة
يستوجب   المثال،  . فعلى سبيلالدّ راسةعلى بقية عناصر    حتما   . فالتعريف المختار سينعكس3ن أصعب المهام العلمية م  

الفقهاء كعنصر في ، بينما يعتبره بعض 4المسؤوليَّة الجزائيّة شُروط بي المعنويّ  نكُ الر   التعريف الموضوعي للجريمة إدراج
ه يدرج . غير أنَّ 5" بالحظر الجنائيّ  وعن وعي  يا  ها: "إخلل يتجسد مادّ  ـبأنَّ مثل    Lomboisفقد عرفها  :  تعريف الجريمة

القانون   الس لوك يخالف    الذي يقتضي أن    L’élément injusteركنا آخر يختلف الفقهاء بشأنه هو ركن العدوان  
ص الذي صدر عنه خ  "الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي ينسب إلى الشَّ   ا: بأنََّّ   Bouloc. أيضا عرفها  6الجنائيّ 

، رغم عدم 8الخطأ   يعتبر  هوو   .7د والمعاقب عليه بموجب القانون بجزاء عقابي" دَّ الفعل أو الامتناع عن الفعل، والمحَ 
 طبيعة  لا، لأنَّ . أوَّ سببيل  الدّ راسة . وهذا التعريف هام في هذه  9لجريمةلن  وّ  كَ مُ ركن  بمثابة    ابق، إدراجه في التعريف السّ 

د على دّ  شَ ه يُ امتناع. وثانيا، لأنَّ م ن    يفضي إلى عدها تتكون   بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد الخاصَّة  احدى جرائم    سُلوك
  .أيضا الدّ راسةالذي يندرج ضمن نطاق هذه    فكرة الجزاء الجنائيّ 

لقيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل يصدر ا  بالجريمة،  الدّ راسة في هذه    سيكون المقصود ،  ى ما سبقوبناء  عل
 جميعا.   ها بتحديد  القانون   يضطلع  على أن  ،  يستدعي تطبيق جزاء جنائيّ الذي  ص ما عن خطأ، و خ  عن شَ 

إذ لاحظ قديما الفقيه الرومان ختلفة.  الم   صر انن العالجريمة، بحكم طبيعتها، تتطلب، لوقوعها، اقتران مجموعة م    نَّ إ
Claudius Saturninus   َّب  بَ عليها مراعاة سبعة حالات هي: السَّ ه ينبغي في الواقعة المراد العقاب  أنCausa   ويشير

، Locoللفاعل في الجريمة، والمكان    الخاصَّةوتشير إلى الصفة    Personaة  خصيَّ إلى الباعث والقصد في الجريمة، والشَّ 
يَّةالتي تشير إلى وسائل تحضير وتنفيذ الجريمة، وال  Qualitateة ، والكيفيّ Temporeوالزمان   وأخيرا،   Quantitate  كَّم 
 .10ويشيران معا إلى الضرر الذي قصد الفاعل إحداثه بجريمته، ومجموعة الآثار التي ترتبت عنه   Eventuالحدث  

 
1- J.-P. DOUCET, préc. 

يراجع  و   .فقط  القانونّ   المنصبة على الجانب  الدّ راسةهذه  العلوم الأخرى، كعلم الاجتماع، لن تتطرق إليها    تنتمي إلىتوجد تعريفات أخرى للجريمة    -2
 .  J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 20-21 § 3 :للجريمة هذه التعريفات واختلفها عن التعريف القانونّ  حول

3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 18 § 1 : « La définition est un art difficile, car définir, c’est, 

étymologiquement, tracer des limites. ». 
4- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 284 § 329 et p. 423 § 508. 
5- C. LOMBOIS, préc., p. 55 : « La violation de la norme pénale se nomme infraction. Elle se définit comme la 

méconnaissance, matérialisée et consciente, de l’interdit pénal ». 
6- V. sur cet élément B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 209-210 § 223. 
7-  B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 94 § 96 : « […] l’action ou l’omission, imputable à son auteur, 

prévue ou punie par la loi d’une sanction pénale […] ». V. aussi B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », Rép. 

pén., juin 2017, § 15. 
نظم  والخطأ غير العمدي. ج. ثروت،    -ويمكن تسميته بالخطأ العمدي-  للجريمة، والذي ينقسم إلى القصد الجنائيّ   المعنويّ   نكُ الر    يعتبر الخطأ جوهر   -8

 . 155فقرة ال 175، ص1989القسم العام في قانون العقوبات المصري، مصر، منشأة المعارف، 
9- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 239 § 266. 
10- ORTOLAN, Éléments de droit pénal, t. I, 3e éd., France, Henri Plan Librairie-éditeur, 1863, pp. 337-338 § 797. 
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إجراميّ ك،  فالجريمة ترتبط بإرادة أيضا    ةة داخليّ نفسيّ   ةلكنها ظاهر و   .2ةخارجيّ   ةيَّ في واقعة مادّ    تتمثَّل،  1ة ظاهرة 
تعبير الأركان. حيث تدعى الواقعة   ةة والخارجيّ اخليّ الدَّ   للدلالة على هذه العناصر  يستعمل الفقه الجنائيّ و   .3مرتكبها

 .4كن المعنويّ ، أما الثانية فتسمى بالر  يّ كن المادّ   بالر  لَى و  الأُ 
 ، فضل عن أهميته التعليمية  قانونيّةالناحية ال م ن    كبيرة   أهمَّ يَّة  يكتسب تقسيم الجريمة إلى أركان و 

Pédagogique
 

 زات القانون الجنائيّ يّ  مَ  ـمُ   م نويعتبر هذا المبدأ    .ةالجنائيَّ   قانونيّةق للقواعد ال فسير الضيّ  يحقق احترام مبدأ التَّ   وه: ف5
زة يّ  مَ تَ إلى عناصر مُ   اخلل تجزئة جريمة م  م نف.  6التَّفسير القضائيّ   عَمَليّةبتعلَّق  مقارنة بفروع القانون الأخرى، فيما ي

كونَّا واقعة   م نإلى إجراء فحص دقيق للواقعة المعروضة أمامه ليتأكد    ومختلفة عن بعضها يضطر القاضي الجنائيّ 
 ،8المنهج التحليلي  ،ذلكأجل    م ن  ،. ويستخدم القاضي الجنائيّ 7القانون الجنائيّ في نطاق تطبيق    فعل  لة تدخ  إجراميّ 

ن بي الأدوات تقسيم الجريمة إلى أركان متميزة ومختلفة يعتبر م    فإنَّ   ذاله   .الدّ راسةنفس المنهج الذي تتبناه هذه    وهو
 في القانون الجزائري. الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةلجرائم    الجنائيّ   القانونّ   النّ ظامة لبحث  ساسيّ الأ

، الدّ راسةمحل هذه    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةمنها جرائم  ض ، و وإذا كانت جميع الجرائم في القانون الجنائيّ 
التحليل التقليدي للجريمة القائم على وجود ركني   ابقة، فإنَّ الأركان السّ م ن    قانونيّةن الناحية ال تتكون م    لابد أن  
المعنويّ ر  وال  المادّ يّ كن  لقيام الجريمة )الر    - على الأقل-  يأساسيّ  الم  ( لا يكفي؛ لأنَّ كن   تعلّ قة بعض الجرائم، كتلك 

صلة بمعان القانون   ن وقائع أخرى متميزة لا تربطها أيّ ة، تتكون، علوة عن ذلك، م  وميَّ فقات العمُ بالفساد في الصَّ 
في   كن المعنويّ الر    المنتمي إلى  أو معنى القصد الجنائيّ   المادّ يّ كن  الر    المنتمي إلى  الإجراميّ   الس لوك ، كمعنى  9الجنائيّ 
 .10الجريمة

الجريمة،    نظريةّخللها تحديد مكان لهذه الوقائع داخل    م نالفرنسي فكرة حاول    ظهرت بي الفقه الجنائيّ ولقد  
" Conditions préalables à l’infractionلجريمة  ارتكاب اعن  ابقة  السّ   11)أو المبدئية(  ليةروط الأوَّ ف "بالش  رَ ع  وت ـُ

 
العلقة بي علم الإجرام  ن مظاهر  م    دّ عَ كذلك. ولهذا ت ـُ  ن موضوعات علم الإجرام، تعتبر موضوعا للقانون الجنائيّ ا م  ة، فوق أنََّّ الظاهرة الإجراميّ   إنَّ   -1

 . يراجع: والقانون الجنائيّ 
J.-B. THIERRY, Où en est-on des rapports entre criminologie et droit pénal ?, dans BEAUSSONIE Guillaume 

(dir.), Faut-il « regénéraliser » le droit pénal ?, Collection Grands colloques, France, L.G.D.J., 2015, p. 67. 
2- J. LEORY, Droit pénal général, préc., p. 20 § 16. 
3- V. C. PORTERON, « Infraction », Rép. pén., février 2002, § 84. 
4- V. A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 15. 
5- V. J.-H. ROBERT, « L’histoire des éléments de l’infraction », préc., pp. 269, 273. 
6- GIUDICELLI, préc., p. 509 sq. § 29. 
7- V. J.-H. ROBERT, « L’histoire des éléments de l’infraction », préc., p. 269. 
8- V. J.-H. ROBERT, « L’histoire des éléments de l’infraction », préc., p. 269. 

 ما يأتي. ، الدّ راسةهذه يقارن:  -9
10- V. dans ce sens J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », Rép. pén., octobre 2010, 

§ 10. 
،  1القانون الجنائي للمال والأعمال، ج  رحمان،   .: ملمث  يراجع.  يةل  روط الأوَّ الش    هذه  عبير "الركن المفترض" للإشارة إلىت  اءالفقه   بعض يستعمل    -11

،  الجريمة  سة فيسَّ ؤَ مُ ـتختلف عن الأركان الروط  الش  تلك    جهة، إنَّ   م ن. فصائب تعبير غير  ه  يبدو أنَّ لكن    .88،  65،  48، ص2012الجزائر، دار العلوم،  
 روطتلك الش    إنَّ جهة أخرى،    م نالأركان. و   تلك  " لتمييزها عنرطشَّ " عوضا عن وصف "ال نكُ لر  "با  وضاعالأ  تلك توصف    المناسب أن    غير  م نفولهذا  

؛ فالافتراض  أو أثناء ذلك  تتحقق الواقعة المشروطة قبل الشروع في ارتكاب الجريمة  السياق أن    ذلككان المعنى المراد بالافتراض في    ، حتى وإن  ليست مفترضة
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ة سَ سّ  ؤَ مُ ـوالتي تؤلف مع الأركان ال  .Conditions préalables de l’infraction "1ية في الجريمة  ل  روط الأوَّ "الش    أيضاو 
وهذه   .الدّ راسة. وهي التسمية المعتمدة في هذه  Composantes de l’infraction"2نات الجريمة  وّ  كَ مُ ـما يسمى "ب

ة عما . فهي اذن محايدة وأجنبيّ 3ا تقع خارجه ، كما أنََّّ الاجراميّ شاط  النَّ على    سابقة   ا، لأنََّّ Neutresمحايدة    الش روط
 .4بها   يم الخاصّ التجرّ    ية في الجريمة في نصّ ل  روط الأوَّ هي التي تعي لنا الش    بالذات  هذه الخصائص و .  هو جنائيّ 

الش   المعيار الاستدلال، نجد هذه  العمُوميَّة الفساد  روط مطلوبة في جرائم  وفق هذا  أيضا.   الخاصَّة بالصَّفقات 
الر كُن ة عن  يلحظ وجود عناصر محايدة وأجنبيّ   01- 06ن القانون رقم  م    35و  27و  26  فبالرجوع إلى الموادّ 

ر، و 5وميّ الموظف العمُ صفة  ا ب الأمر أساس  تعلَّق  وي  -والركن المعنوي أيضابل  -  المادّ يّ   والصناعي والحرفي والمقاول  التَّاج 
الخاصّ م ن   الدَّ القطاع  لدى  والعون  والجماعات  ،  العام ؤسَّ مُ ـوال  الـمَحَلّ يَّةولة  للقانون  الخاضعة  والهيئات  سات 

يتحلى بها   التي يجب أن    التّ جاري ع الصناعي و ابَ ة ذات الطَّ وميَّ سات العمُ ؤسَّ مُ ـة والة الاقتصاديَّ وميَّ سات العمُ ؤسَّ مُ ـوال
 .8سات ؤسَّ مُ ـ، والعقود والمزايدات والمناقصات والمقاولات وال7لـمُل حَق فاقية واوالاتّ   والصَّفقة، والعقد  6مرتكب الجريمة 

القاضي يجب على  إذ    .الشرعيَّة الج نائيَّةنات الجريمة نتيجة منطقية لمبدأ  وّ  كَ ابق في مُ البحث السّ   يشار إلى أنَّ 
عقلية تسمى   عَمَليّةعن طريق القيام ب  القانونّ   يلتزم بشدة بالنصّ   أجل ضمان احترام ذلك المبدأ، أن    م ن،  الجزائيّ 

Qualificationبالتكييف  
بالتعر    9 النصوص  تَـتّ م  مع  تطابقها  وفحص مدى  الوقائع،  على  الذي )و   10ةالجنائيَّ ف 

الذي ينصب على معرفة نوع الجريمة إن  كانت جناية،   Qualification de l’infraction  تلف عن تكييف الجريمةيخ

 
 R. SALEILLES, L’individualisation de la  لافتراض.باولا يقبل    وكائن  يّ حقيقا هو  هذا القانون يعتد بمف  ،نائيّ أمر خطير في القانون الج 

peine. Etude de criminalité sociale, France, Librairie Félix Alcan, 1927, p. 70.    عناصر قبيل ال  م نة ليست  ابق السّ روط  فالش 
 ة والعقوبات.الجنائيَّ  المسؤوليَّةك  قانونيّة تتحقق في الواقع لكي تقوم الجريمة قانونا، وتترتب عنها الآثار ال المفترضة، وإنما يجب أن  

رط والأركان  على الاختلف القائم بي هذا الشَّ   Condition préalable à l’infractionتعبير    ن. فبينما يدلّ ان مختلفن استعمالاان التعبير الهذ  -1
 روط تعد جزءا لا يتجزأهذه الش    على أنَّ   Condition préalable de l’infractionد تعبير  دّ  شَ ، يُ )وبالتحديد الأسبقية الزمنية(  سة في الجريمةسَّ ؤَ مُ ـال

 . يراجع:Norme pénaleة الجريمة عندما يراد بهذه الأخيرة معنى القاعدة الجنائيَّ م ن 
G. RABUT-BONALDI, Le préjudice en droit pénal, thèse de doctorat en droit, Université de Bordeaux, France, 

2014, p. 282 § 360. 
2- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 283 § 329. 
3- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 15. 

 العامَّة في جريمة اختلس الأموال    ه الاجراميّ سُلوك  والموضوع الذي ينصب عليه  وميّ صفة الموظف العمُ   أنَّ   Jeandidierو   Vituفقد لاحظ مثل    -4
 ية في الجريمة.ل  روط الأوَّ الش  م ن  عهما الحيادي،ابَ يعتبران، بسبب طَ 

A. VITU, W. JEANDIDIER, « Destruction et détournement de biens par des personnes exerçant une fonction 

publique », Jurisclasseur Pénal, fascicule 20, les articles 432-15 et 432-16, août 2014 (mise à jour juin 2017), 

§ 10. 
 .35و 27و  1-26 ، الموادّ 01-06القانون رقم  -5

 .2-26ة ، المادَّ 01-06القانون رقم  -6

 .27( و2و 1)الفقرة الفرعية  26ن تا، المادَّ 01-06القانون رقم  -7

 .35ة ، المادَّ 01-06القانون رقم  -8
9- J. LEROY, Droit pénal général, 6e éd., France, L.G.D.J., 2016, p. 155 § 270. 
10- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 156 « A. Principe de base ». 
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ق على الواقعة المعروضة الذي ينطبّ    د النصّ دّ  يحَ   أن    القاضي الجزائيّ م ن    لا . وهذا الأمر يقتضي أوَّ (1جنحة أم مخالفة 
د، تعي على ذلك القاضي فحص مدى تطابق هذه الواقعة مع ما جاء في ذلك النصّ   . فإن  2أمامه  ، ويتطلب وُج 

ل)ة( اللزم)ة( ها( الأوَّ شُروط   طها )أور  س في الجريمة وشَ سّ  ؤَ مُ ـال  ن كُ الر    نات الجريمة، والتمييز بي وّ  كَ هذا الأمر تحديد مُ 
  .3كذلك   لقيامها
ريعزاوية م ن    وميَّة فقة العمُ الصَّ  شَر ط ه إذا نظُ رَ إلى أنَّ  وإلى  ا تعتبر  نظريةّن زاوية ، وليس م  الجنائيّ  التَّش  الجريمة، فإنََّّ

ا تساهم في تكوين هذه النصوص 01-06في القانون رقم    ةكمصدر غير مباشر للنصوص الجنائيّ  . 4، حيث إنََّّ
فقة في الصَّ   يتمثَّلمصدرا غير مباشر    الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد  بجرائم    تعلّ قةة الموبالتال، للنصوص الجنائيّ 

كمصدر   العمل القانونّ   دَو ر   لتوضيحالجنائيّ    يسوق الفقه   إذ القرار الإداري.    حالة   قياس علىبالوهذا    وميَّة. العمُ 
الجنائيّ  المصري   للقانون  القانون  نظر  تنفيذه جريمة في  وقف  يشكل  الذي  الإداري  القرار  عن  إنَّ 5مثل  . حيث 

 م ن   123ة  "استعمال الموظف العام لسلطته في وقف تنفيذه يكون الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة ]المادَّ 
قانون العقوبات المصري[. فكأن "القرار الاداري" قد أسهم في تكوين القاعدة الجنائية. فهو "مصدر غير مباشر" 

 وميَّة.فقة العمُ روط الأوَّلية في الجريمة كالصَّ الش    د راسة   أهمَّ يَّةمما يؤكد مرة أخرى   .6لنص من نصوص العقوبات" 
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات نها جرائم  نات التي تتألف م  وّ  كَ مُ  ـال  في هذا الباببحث  ن ، سوف  تقدمعلى كل ما    بناء  

ة ليّ روط الأوَّ الش    ،لاأوَّ   .تقسيمها إلى قسمي رئيسيين خلل  م    01-06رقم  القانون    عليها  كما نصَّ   العمُوميَّة
 سة. س ّ ؤَ مُ ـوثانيا، الأركان ال

 

  

 
1- V. J. PRADEL, Droit pénal général, 20e éd., préc., p. 285 § 330. 

، والفرق  La qualification de l’infractionوتكييف الجريمة    La qualification des faitsإلى التمييز بي تكييف الوقائع    Pradelولقد أشار  
 بينهما، وأهمية تكييف الوقائع في القانون الجنائيّ. 

2- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 156 § 272. 
3- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 156 § 272. 

 . 29فقرة ال 46ص ،المرجع السابق نقل بتصرف عن: ج. ثروت، -4

 . 29فقرة ال 46- 45، صالمرجع السابق ج. ثروت، -5

 . 29فقرة ال 46، صالمرجع السابق ف عن: ج. ثروت،ر  صَ تَ نقل ب   -6
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 ةي  ل  روط الأوّ ل: الش  الفصل الأوّ 
م ن  ،عندما يواجه  01-06ن القانون رقم  م    35و  27و  26  ل في الموادّ فعل تعتري المتأمّ    ل ردةأسفرت أوَّ لقد  

ر، و وميّ ومعان الموظف العمُ   ،الـمُل حَقو   والصَّفقة فاقية  جهة، معان العقد والاتّ   ، والصناعي، والحرفي، والمقاول التَّاج 
  لموادّ بادة  لقيام الجرائم المحدَّ   قانونا  نات الجريمة اللزمةو ّ كَ جهة أخرى، إلى إدراجها ضمن مُ م ن    ،القطاع الخاصّ م ن  

 Consommation deضرورية لتحقيق الجريمة  روط  . فهذه الش  1الجريمة  في ة  يّ ل  روط الأوَّ ، وبالتحديد الش  سابقا  المذكورة 

l’infraction   ّقانونيّة. فقد جاء في معجم المصطلحات ال2بصراحة   الجنائيّ   نصّ ها ال، إذا اشترط في القانون الجنائي 
Lexique des termes juridiques    الصادر عنDalloz   َّعبارة "  أنConsommation de l’infraction  غة "، وبالل

ة، يّ ل  ها الأوَّ شُروط   خلل استجماع  م نناتها، و و ّ كَ إنجاز الجريمة في جميع مُ أو تحقيق الجريمة، تعن: "   3" ة "إتمام الجريمةالعربيَّ 
 .4"ة، وإحداث نتيجتهاساسيّ وعن طريق تنفيذ أركانَّا الأ

إذ توجد أشياء أخرى في القانون   . وهلة  ل أوَّ   في   يبدوليس بالأمر السهل كما    روط بدقة هذه الش    لكن تحديد 
 Le bien juridique  الجنائيّ   نصّ المحمي بال  القانونـيّ ال  المروط، مثل  ن قبيل هذه الش  تعتبر كذلك م    يمكن أن    الجنائيّ 

protégé par le droit pénal
الجريمة لا تتحقق   ة، لأنَّ ل في الجريمرط الأوَّ عليه وصف الشَّ   . فهذا المال قد ينطبق5

 عنى المال القانونـيّ محلها، بمة(، إلا إذا كان   في الجريمل  رط الأوَّ )وصف الشَّ   ابق ، طبقا للوصف السّ قانونيّةن الناحية الم  
ه مشترك بي جميع انطبق عليه هذا الوصف فعل، أنَّ   ن  رط الأخير، إ  . وميزة هذا الشَّ 6المحمي موجودا وقت ارتكابها 

 
في البحث عن وضعه ضمن    ل بل أدنى شكّ عندما يواجه معنى ما تتمثَّ   ل ردة فعل تصدر عن رجل القانون الجنائيّ أوَّ   إنَّ : "Bonaldi-Rabut تقول  -1

 سة في الجريمة". سّ  ؤَ مُ ـالعناصر ال
G. RABUT-BONALDI, préc., p. 545 § 664 : « Le premier réflexe du pénaliste, lorsqu’il est confronté à une notion, 

est sans doute de chercher à l’intégrer parmi les éléments constitutifs de l’infraction, […] ». 
2- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 21 : « […], il s’agit [les conditions préalables] des situations 

prévues par la loi, sans lesquelles l’acte infractionnel ou les éléments constitutifs de l’infraction […] ne peuvent 

être commis […] ». 

 ,J. PRADEL)  الذي يطبق على جميع قواعد القانون الجنائيّ   Principe de légalité  شرعيَّةمبدأ ال   ، لأنَّ الجنائيّ   النصّ شترطها  ي  أن    كذلك  يلزم

Droit pénal général, préc., p. 114 § 130.يفرض ذلك ) 

، مصر، دار الفكر  4التشريع العقابي، ط.  مبادئ القسم العام من  ، عن: ر. عبيد،  فتَصَر  ، ب  العربيَّةن الفرنسية إلى  ابق م  ترجمة المصطلح السّ   نااقتبس   -3
نه تعبير إتمام نشتق م    المحاولة، والذي يمكن أن  " لتمييزه عن جريمة  Délit consomméأين تكلم عبيد عن "الفعل التام    ،405، ص1979العربي،  
 الجريمة.

4- « Réalisation de l’infraction dans toutes ses composantes, et par la réunion de ses conditions préalables, et par 

l’accomplissement de ses éléments constitutifs, et par la production de son résultat […] ». S. GUINCHARD, 

Th. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, 25e éd., France, Dalloz, 2017-2018, p. 289, « Consommation 

de l’infraction ». 

.  قانونيّةن حيث آثارها الن حيث محتواها وم  ية في الجريمة. فهناك تعريفات أخرى مختلفة للجريمة التامة م  ل  روط الأوَّ د على الش  دّ  شَ ه يُ هذا التعريف لأنَّ  نااختر 
 .   ,pp. ,3 o», R.S.C., 1975, n L’infraction consommée «L. ROZES 603-632يراجع: 

ديد نطاق القانون أهميته في تح رغم  ب ه ب  لا يهتم   بدوره   بالقانون الفرنسي الذينظرا لتأثره    يباهتمام الفقه الجزائر   -للأسف-ظى  يحلا    الموضوع  هذا  -5
ن خللها الوصول إلى حلول للمشاكل التي يلتقيها  يمكن م    يرجع إلى وجود نظريات منافسة له  في القانون الفرنسي  هإغفال  وراءب  بَ السَّ   . ويبدو أنَّ الجنائيّ 

 .  M. LACAZE, préc., p. 83 § 168 الفقه والقضاء هناك. يراجع:
6- M. LACAZE, préc., pp. 154-156 § 317-320. 
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في القانون   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةيث لا يمكن لأي جريمة في القانون الجنائي، بما فيها جرائم  بح،  1الجرائم 
م    الجزائري، أن   العكس م  تتحقق  الش  ن دونه، وهذا على  الأوَّ ن  للمُ ل  روط  يـمكن  التي  يتطلبها   ع أن  رّ  شَ ية الأخرى 

الفساد الخاصَّة ص الذي يرتكب جرائم  خ  لدى الشَّ   الشَّخصيَّةط الصفة  ر  ة وشَ وميَّ فقة العمُ ط الصَّ ر  لتحقيق الجريمة، كشَّ 
 . فيها القانون على ذلك  التي نصَّ تتحقق فقط في الجرائم    في القانون الجزائري، التي يلزم أن    بالصَّفقات العمُوميَّة 

 أنَّ  ،في القانون الجزائري  بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد الخاصَّة على صعيد جرائم ن الفقهاء، هكذا، اعتبر جزء م  و 
الصَّفقات حي وشفافية إجراءات إبرام  والمساواة في المعاملة ما بي المرشَّ   الصَّفقات العمُوميَّة مبادئ حرية الترشح إلى  

م ن   1  الفرعية   ، إذ تتكون هذه الجريمة المعاقب عليها بموجب الفقرة المحاباةل المصلحة المحمية في جريمة  ثتم  العمُوميَّة 
 مخالفة "الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بـحرية في  يتمثَّل  يّ ن مادّ  ك  ن رُ م    01-06رقم    م ن القانون   26ة  المادَّ 

تجري ضمن   ابقة ينبغي أن  المبادئ السّ   د راسة  . وهذا يعن أنَّ 2الترشح والمساواة بي المرشحي وشفافية الإجراءات" 
المصلحة المحمية   نَّ في القانون الجزائري، لأ  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةية في جرائم  ل  روط الأوَّ الش  موضوع  

 أنَّ   Prebissy-Schnallوفي معنى قريب، اعتبرت    ة.ية في الجريمل  روط الأوَّ ن قبيل الش  م  ة تعتبر أيضا  بمقتضى الجريم
ريعالأحكام    Bloc de  شرعيَّةابقة )أو مثلما أسمتها "بالمموعة الة السّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قةية المالتَّنظيمية و التَّش 

légalité  ل في ميدان خ  ن قانون العقوبات الفرنسي تد  م    14-432ة  لجريمة المادَّ   المادّ يّ كن  نها الر  "( التي يتألف م
روط الش    م ن ا تعتبر كذلك  . مما يوحي بأنََّّ 3يّ لدى فاعلها المادّ    الشَّخصيَّة تطبيق هذه الجريمة أيضا، بجانب الصفة  

 .01-06رقم   م ن القانون   1-26ة  ية في تلك الجريمة المعاقب أيضا عليها في القانون الجزائري بموجب المادَّ ل  الأوَّ 
حيص، وتم  ية في الجريمة مسألة محل نظرل  روط الأوَّ قبيل الش    م ن   المحمي بالقانون الجنائيّ   اعتبار المال القانونّ   غير أنَّ 

ها، حتى إذا ل يكن المال الذي يحميه موجودا عند ارتكابـ  فعالفي الحقيقة يعاقب على بعض الأ القانون الجنائيّ   لأنَّ 
المحمي   د المال القانونّ وجعندما لا ي   قانونيّةالناحية ال م ن    التي تتحقق   Infraction impossibleة المستحيلة  مثل الجريم

. فإذا كان Tentativeالمحاولة    نظريةّ  بالاستناد إلى   ة، وبرغم ذلك يعاقب عليها القانون الجنائيّ الجريمة الأصليَّ   وجب بم
الذي الشَّخ ص  فه في الجريمة المستحيلة عدم معاقبة  يترتب عن تخل    الأجدر أن    ا في الجريمة، فإنَّ ي  ل  ا أوَّ شَر ط   هذا المال 

ستحالة قيام الجريمة التي ن قبل، إلى ا م    تبية في الجريمة يؤدي، كما  يَ ل  الأوَّ   الش روطف  تخل    ، لأنَّ 4ارتكب هذه الأخيرة 
الجنائيّ   القانون واسطة  المحمي ب  يشكل المال القانونّ   ينبغي أن  . وعوضا عن هذا،  قانونيّةبصورة    5رطتتطلب هذا الشَّ 

Condition préalable du texte d’incriminationة  يا في القاعدة الجنائيّ ل  طا أوَّ ر  شَ 
هذا الأخير مختلف   ، ويبدو أنَّ 6

 
1- M. LACAZE, préc., p. 155 § 320. 

 .191-190، صالمرجع السابق يراجع: ك. علة، -2
3- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 36 . 
4- M. LACAZE, préc., p. 156 § 323. 

ه لا يشكل الجريمة التي جرى تكييف  إلى أنَّ   م ن قبلخلصت    ، حتى وإن  ص الطبيعيّ خ  الذي صدر عن الشَّ   يّ المادّ    الس لوك  أنَّ   العامَّةفقد يتبي للنيابة    -5
يراجع: رط المتخلف لقيامها قانونا.  ل، يشكل جريمة مختلفة لا تتطلب في العادة مثل هذا الشَّ ها الأوَّ شَر ط   ف ها بسبب تخل  مبدئيا على أساسّ    الس لوك ذلك  
 ما يأتي.  ،الدّ راسة هذه 

6- V. M. LACAZE, préc., pp. 298-299 § 603-605 et p. 306 § 625. 
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العقوبات الجزائري   م ن قانون  30ة  كذلك تعاقب المادَّ   عالجها في هذا الفصل.نية في الجريمة التي سل  روط الأوَّ عن الش  
وهذا   ،2تشبيه الجريمة المستحيلة بالمحاولة برغم العيوب التي تحيط ب  ،1المحاولة   نظريةّعلى الجريمة المستحيلة عن طريق  

الجزائري.  في الجريمة أمر مستبعد أيضا في القانون  ل  رط أوَّ كشَّ   المحمي بالقانون الجنائيّ   اعتبار المال القانونّ   معناه أنَّ 
 في جرائم  ل  رط أوَّ كشَّ   الدّ راسة في هذه    القانون الجنائيّ وجب  المحمي بم  عامل المال القانونّ ، لن يوبالنتيجة لما سبق

روط ضمن الش    د راسة  كون بالتال محل ، ولن ي01-06رقم  قانون  ال   دها التي حدَّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة 
ريعأيضا، لن تعامل الأحكام  . هاية فيل  الأوَّ  روط ة كش  وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ تعلّ قة ية المالتَّنظيمية و التَّش 
"الموضوع المادي للجريمة"، وهو: "الشيء الذي ينصب عليه سلوك الفاعل المادي والذي ا تكون  ية في الجريمة، لأنََّّ ل  أوَّ 

 إلى المحل القانونّ   م نه  الر كُن المادّ يّ ا أقرب إلى  ، مما يعن أنََّّ 3المحمية بموجب الجريمة" يشكل محل الحق أو المصلحة  
 الر كُن المادّ يّ إلى حي بحث    د راستهاب، سوف نرجئ  بَ يقع عليها؛ ولهذا السَّ   الـمُجَرَّم الإنسان    الس لوك   للجريمة، لأنَّ 
 ة. وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ  المحاباة ه جريمة  م نالذي تتكون 

 روطش  اللا،  أوَّ   قسمي:  روط تنقسم إلىالش    هذه   أنَّ   الجنائيّ   اء القانون فقهبعض  بالإضافة إلى ما سبق، يدعي  
القانون ه  يقترض  ، والذيبالقانون الإداري  اصّ الخ  وميّ الموظف العمُ   معنى ، ك4القانون الجنائيّ   ة عنة الأجنبيّ يَ ل  الأوَّ 

في   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة ، مثل معظم جرائم  بغرض تحديد ميدان ارتكاب بعض الجرائم   عنهالجنائيّ 
ها ، وأحسن مثال عن6الخاضعة كليا لهذا القانون  5الجنائيّ   م ن القانون ية ل  الأوَّ   روطش  ال. وثانيا، هناك لقانون الجزائريا

إدراج مثل هذه الوقائع   . لكن يبدو أنَّ 7في الاشتراك وإخفاء الأشياء ة  ساسيّ الجريمة الأ  هي   - حسب هؤلاء الفقهاء -
 .9لقيام الجريمة قانونا محل نظر كذلك   الضَّرورية ية  ل  روط الأوَّ ضمن الش    8ة الخالصة الجنائيَّ 

ن حسب القانون الجزائري، م    العمُوميَّةالفساد الخاصَّة بالصَّفقات جرائم  ن خلف، فإنَّ ومهما يكن في الأمر م  
ن جهة أخرى، وم    .11مثل  نتيجة كالإخفاء ال ائمجر م ن    حتى   أو  ،10ن قبيل الاشتراك المعاقب عليه م    جهة، لا تعتبر 

جريمة حتى   ة اللزمة في أيّ سَ سّ  ؤَ مُ ـالأركان ال  ما عدا،  أساسيّةة، كوجود جريمة  لا تتطلب عناصرا ذات طبيعة جنائيّ 
 

 .183، صالمرجع السابق ،1 سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج .ع -1
2- V. D. REBUT, « Tentative », Rép. pén., mai 2009, §§56-59. 

 .96، ص1983-1982، مصر، دار الفكر العربي، 3قانون العقوبات: القسم العام، ط. ف، عن: م. م. سلمة، رَّ صَ س، بتَ ااقتب -3

4- » Condition préalable extérieure au droit pénal « . :التسمية مقتبسة عنP. DOUCET, préc.-J. . 
5- » Condition préalable de droit pénal « . :التسمية مقتبسة عنP. DOUCET, préc.-J. . 

6- J.-P. DOUCET, préc. 
7- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 188 § 331, 332 et 334 ; J.-P. DOUCET, préc. 

 . Véritable condition préalableأوَّل حقيقي  شَر ط ة في جريمة الإخفاءساسيّ بأنَّ الجريمة الأ Maistre du Chambonر فعلى سبيل المثال، يقرّ  
P. MAISTRE DU CHAMBON, « Recel », Rép. pén., janvier 2009, § 14. 

 ابقة، إلى الجريمة كوحدة. نا ننظر، لتحديد الطبيعة السّ ، لأنّ ل غير جنائيّ رط أوَّ ن شَ كانت تتكون م    ة خالصة حتى وإن  تعد تلك الجريمة واقعة جنائيّ  -8
9- P. CALBAZO, préc., p. 177 § 403. 

ن قبيل الاشتراك  التي تعتبر م    01-06ن القانون رقم  م    1-26ة  ة المعاقب عليها في المادَّ وميَّ فقة عمُ التحفظ بشأن حالة التأشير على صَ   وجوب  مع  -10
 ، ما يأتي.الدّ راسةهذه يراجع:  القانون الجزائري. التي تبناها المعاقب عليه نظرية الاشتراك يندرج ضمن الذي لا اللحق في الجريمة

 يراجع:ريمة قبلية. لج -ص آخر خ  شَ - التي تفترض لوجودها ارتكاب Infraction de conséquenceجرائم النتيجة  م ن يعتبر الاخفاءإنَّ  -11
P. MAISTRE DU CHAMBON, préc., §§ 1, 6. 
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 تبيية في الجريمة، كما  ل  روط الأوَّ ة تختلف عن الش  سَ سّ  ؤَ مُ  ـ. وهذه الأركان الأو في الاشتراكالإخفاء  في    لمتمثلة تلك ا
القانون رقم ن  م    35و  27،  26  لموادّ بادة  دَّ المحَ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم    إنَّ بالتال،  ابق. و في السّ 

 . ة فقطية غير جنائيَّ ل  روط أوَّ شُ ن  تتكون م    06-01
ل يتمثَّ   01-06رقم  قانون  الن  م    2-26ة  عليه المادَّ   ل إضافي تنصّ أوَّ   شَر ط   هناك  ب الملحظة أنَّ في الأخير، تج 

ة الخاضعة للقانون وميَّ العمُ سات أو الهيئات سَّ ؤَ مُ ـ، أو الالـمَحَلّ يَّةولة، أو الجماعات لدى الدَّ  وميّ في صفة العون العمُ 
؛ وهذا بالقياس التّ جاريع الصناعي و ابَ ة ذات الطَّ وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ  ـة، أو الة الاقتصاديّ وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـالعام، أو ال
عنصرا يعتبره ،  والمعنويّ   المادّ يّ كني  ، علوة عن الر  قانونيّةن الناحية ال: فهذه الجريمة تتطلب، م  الراشي  ة على جريم

 الجريمةتحقق    ، لأنَّ الذي لا يعد فاعل للجريمة  المرتشي  وميّ الموظف العمُ   صفة   في   يتمثَّل  ها يا فيل  ا أوَّ شَر ط   الفقه الجنائيّ 
وذ فُ . وبالقياس كذلك على جريمة استغلل النـ  1في المرتشي  صيَّةالشَّخ  يتوقف بشكل كبير على توافر تلك الصفة  

بصفة الموظف تعلَّق ل فيها يأوَّ  شَر ط ، التي يلزم توافر01-06رقم قانون ال 1-32ة  الايجابي، المعاقب عليها بالمادَّ 
بَةيء  . نفس الشَّ 2ن قبل الفاعل المباشر في الجريمةطته أو تأثيره م  ل  المراد استغلل سُ   وميّ العمُ  استغلل إلى جريمة    بالنّ س 

وذ الايـجابـي. فصفة العون لدى فُ ا تتطابق مع جريمة استغلل النـ  ة أنََّّ ، وبخاصَّ الصَّفقات العمُوميَّةالنـ فُوذ في مجال  
وة الفقه حول جريمة    ابقة، بالقياس على رأيّ ا في الجريمة السّ يا أساسي  ل  طا أوَّ ر  ة المتعاقدة تشكل شَ وميَّ الإدارة العمُ   ر ش 

 الايجابية. ي  وميّ الموظفي العمُ 

الأوَّ الش    ما سبق إلى ما يأتي: إنَّ   كلّ   م نلص  نخ العمُوميَّةية في جرائم  ل  روط  الخاصَّة بالصَّفقات  طبقا   الفساد 
هناك مذهب و  . قحَ ل  مُ ـفاقية والفقة والاتّ عقد والصَّ ال شَر ط لا،، بصفة حصرية، في: أوَّ تتمثَّلالجزائري  للقانون الجنائيّ 

الفقه   الشَّ   الجنائيّ في  هذا  بي  يميز  لا  الأوَّل في جرائم  الجزائري  العمُوميَّةرط  بالصَّفقات  الخاصَّة  وأركانَّا   الفساد 
م ن   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالإجرامي في جميع جرائم    الس لوكفطبقا لهذا المذهب يتكون  ة.  سَ سّ  ؤَ مُ ـال

والأمر كذلك في الجرائم    .3بمناسبتها  الس لوكق الذي يرتكب هذا  حَ ل  مُ ـوال  والصَّفقةفاقية  في ذاته والعقد والاتّ   الس لوك
لية، كعقود الايجار والوديعة والوكالة والرهن روط الأوَّ الش  م ن    العناصر التي تعد   م ن فيها يتكون    الر كُن المادّ يّ الأخرى. ف

، كالعقود في 5في الجريمة   المادّ يّ كن  ا وقائع تشتبه بالر  يرجع ذلك إلى أنََّّ . ربما  4والقيام بعمل في جريمة خيانة الأمانة 
 

1- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », Rép. pén., janvier 2018, §§ 125-126. 
2- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 792. 

الفرنسي، تقوم كذلك إذا وجه الفاعل المباشر في   م ن القانون وذ الايجابي في القانون الجزائري الحال، وعلى العكس  فُ جريمة استغلل الن ـ   مع الملحظة أنَّ 
لا يلزم   وميّ صفة الموظف العمُ  شَر ط ، أومنحه مزية غير مستحقة. وقد يعن هذا أنَّ وميّ ص لا يتمتع بصفة الموظف العمُ خ  الجريمة وعده، أو عرضه، إلى شَ 

الصَّفقات  في مجال    وميّ أو تأثير عون عمُ   استعلل سُل طةه ضروري في جريمة  وذ الايـجابـي طبقا للقانون الجزائري. ومع ذلك، فإنَّ فُ في جريمة استغلل الن ـ 
 . وميّ ل تذكر سوى العون العمُ  01-06رقم  م ن القانون  2-26ة المادَّ  ، لأنَّ العمُوميَّة 

بَة  158-157، صالمرجع السابق  ،13، ط.  2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    -3   171-169، ص1-26ة  لجريمة المادَّ   بالنّ س 
بَة بَة 174-173، وص2-26ة لجريمة المادَّ  بالنّ س   . 27ة لجريمة المادَّ  بالنّ س 

 . 369-363، ص2009، الجزائر، دار هومه، 9، ط. 1الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج أ. بوسقيعة،  -4

 في الجريمة. يراجع:  الر كُن المادّ يّ هو الجنائيّ  القانون ة أكثر ما تتشابه معه في يَ ل  روط الأوَّ فالش   -5
J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 187 §§ 329-330. 
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الفساد الخاصَّة ة في جرائم  وميَّ فقة العمُ جريمة خيانة الأمانة كونَّا تقترن بفعل التسليم الصادر عن الضحية، والصَّ 
 ة ف ال  خَ مُ الـ  طبيعتها غير عها الحيادي، و ابَ طَ   . غير أنَّ الإجراميّ   الس لوك ا تقترن بوقت ارتكاب  لأنََّّ   بالصَّفقات العمُوميَّة

 .الر كُن المادّ يّ ه إلى  م نل رط الأوَّ يجعلها أقرب إلى الشَّ  للقانون الجنائيّ 
ط الصفة ر  ابقة، وثالثا، وأخيرا، شَ الذي يرتكب الجرائم السّ   ص الطبيعيّ خ  لدى الشَّ   الشَّخصيَّةالصفة    شَر ط  وثانيا،
 2-26ة  دة بالمادَّ دَّ في الجريمة المحَ   تأثيرهأو    سُل طتهفي الجريمة    المادّ يّ ص الذي يستغل الفاعل  خ  لدى الشَّ   الشَّخصيَّة

لدى   صيَّةالشَّخ  ط الصفة  ر  بحثه ضمن شَ نرط الأخير سوف  هذا الشَّ   . غاية ما في الأمر أنَّ 01-06ن القانون رقم  م  
ن . مع الإشارة إلى وجود اختلف بينهما م  استغلل النـ فُوذ في مجال الصَّفقات العمُوميَّةالفاعل المباشر في جريمة  

 ضمن ل  رط الأوَّ لدى الفاعل المباشر إلى إدراج الجريمة التي تتطلب هذا الشَّ   صيَّةالشَّخ  ناحية الآثار. إذ تـؤدي الصفة  
، 2الجزائريالجنائيّ    ، و"جرائم ذوي الصفة" عند الفقه1العربـيالجنائيّ    "جرائم الفاعل الخاص"، كما يسميها الفقه 

رقم قانون الن م   2-26ة  لمادَّ بادة دَّ ص الذي يريد الفاعل المباشر في الجريمة المحَ خ  لدى الشَّ  وميّ أما صفة العون العمُ 
ترتبط حصريا   جرائم الفاعل الخاصّ   أو تأثيـره، فل تؤثر إطلقا على نوع الجريمة، لأنَّ   سُل طته، استغلل  06-01

 .3لدى فاعلها المباشر  الشَّخصيَّةبالصفة  
. وقد ن خلل هذا الفصل في مبحثي مستقليم    السّابقان ن  ا رط بحث الشَّ نابقة، سوف  وعلى أساس النتائج السّ 

ق حَ ل  مُ  ـفاقية والفقة والاتّ . ففي حي يشكل العقد والصَّ الشَّرطي  بي   الموجود  ختلف الا  ذلك   ةفرض هذه الاستقلليّ 
لصيقة   صيةخ  شَ   لدى الفاعل المباشر في الجريمة حالة   الشَّخصيَّة، تعتبر الصفة  4فاقيةة الاتّ فات القانونيّ ر  صَ ما يعرف بالتَ 

بَةشاط الإداري  النَّ   :بسبب نشاط يمارسه  ص قانونّ خ  بشَ  بَة  شاط الاقتصاديّ ، والنَّ وميّ للموظف العمُ   بالنّ س   إلى  بالنّ س 
 . 01-06رقم   م ن القانون  2-26ة  الصفة المتطلبة في المادَّ   صاحب الجان  

لا، رط أوَّ هذا الشَّ  د راسة نا ق المعنية بالجريمة. وقدمحَ ل  مُ ـفاقية والفقة والاتّ ل العقد والصَّ وعليه، يتناول المبحث الأوَّ 
فقات في الصَّ   يتمثَّل  الدّ راسة، فمحور الاهتمام في الجرائم التي تشكل موضوع هذه  يفرض ذلك  الدّ راسة ص  تخصّ   لأنَّ 
وة ش  رائم عن جرائم الفساد الأخرى، مثل الجرائم التقليدية كر  ذه الجله  ميّزن الموّ  كَ مُ ـا العنصر أو اللأنََّّ وثانيا،    ة.وميَّ العمُ 

. أما المبحث الثان، فيتطرق إلى 7وإساءة استغلل الوظيفة   6فوذ ، وجريمتي استغلل الن  5يوميي الوطنيّ الموظفي العمُ 
الفساد الخاصَّة رط المبدئي الثان والضروري لقيام جرائم  التي تشكل الشَّ   لدى الفاعل في الجريمة  الشَّخصيَّةالصفة  

 . حسب القانون الجزائري  بالصَّفقات العمُوميَّة 

 
 .78فقرة ال 597، صالمرجع السابق يراجع: ر. بـهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -1

 . 9، صالمرجع السابق ،13ط.  ،2 جأ. بوسقيعة، الوجيز في شرح القانون الجزائي الخاص،  -2
3- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 126. 

 ، ما يأتي. الدّ راسة هذه يراجع:  -4

 .01-06رقم قانون الن م   25ة نصت عليها المادَّ  -5

 ن نفس القانون.م   32ة نصت عليها المادَّ  -6

 ن نفس القانون.م   33ة نصت عليها المادَّ  -7
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 فاقي ف القانوني  الت  ر  ص  ت  : الوّلالمبحث الأ
طبقا لما جاء في القانون رقم   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةيم المتضمنة جرائم  رّ ج  بالعودة إلى نصوص التَ 

فقة أو ناحية وجود عقد أو صَ ن  جميع الألفاظ المستعملة في تلك القواعد، إذ تتطلب م    ، يلحظ أنَّ 06-01
وميَّة وحده دون غيره فقات العمُ ن ناحية ثانية على تطبيق تلك الجرائم على مجال الصَّ ق، ولا تؤكد م  حَ ل  فاقية أو مُ اتّ 

فات أخرى )كالقرارات الإدارية( ة، أو تطبيقها على تصر  وميَّ مجالات التعاقد الأخرى المتاحة أمام الإدارة العمُ   م ن
هَة   نم  -ا تعتبر  ل في معناها وما هو خارج عنه، يلحظ أنََّّ حول ما يدخ    بصورة لا تثير أدنى شكّ   - قانونيّةالنظر ال   و ج 

Acte juridique  ف القانونّ ر  صَ ، ويقصد بالتَ قانونيّةفات الر  صَ ن قبيل التَ م  
 Fait  قانونيّة، الذي يختلف عن الواقعة ال1

juridique
. ومن الأمثلة التطبيقية 3مرتبطة به بشكل ضروري"   قانونيّة، "ذلك التعبير عن الإرادة الذي يُح د ث آثارا  2

البطلن   ، والإلغاء Renonciation à un droit، والتنازل عن الحقوق  Confirmationعنه نجد هناك الإقرار في 
Résiliation  ا بامتيازالتي تعتبر تَصَر فا قانوني    4فاقات المتنوعة العقود والاتّ   - الدّ راسةفي هذه  -ن ذلك  ، والأهم م  Par 

excellence  ، وصفطبقا ل  Ghestin،  وبسبب طبيعتها،   .5باستمرار للدلالة على التَصَر ف القانونّ   ا  يشار إليهتيوال
 فاقية.ا قانونيَّا، ذات طبيعة اتّ ف  ر  صَ تعتبر، بجانب كونَّا تَ 

 نظريةّ ة إلى  بَ س  الاتفاقي" ن    ف القانونّ ر  صَ يُـع رَف باسم "التَ   رط الأوَّل يجب أن  هذا الشَّ   يبدو أنَّ ابقة  وللأسباب السّ 
القانونّ ر  صَ التَ  المدنّ   ف  القانون  الأعمال 6الراسخة في  إليها باسم  أين يشار  أيضا  الإداري  القانون  ، والمعروفة في 

يطبق عليها، وكذلك للتمييز بينها وبي   ، وهذا لتحديد القانون الذي يجب أن  Actes administratifsالإدارية  
كان يتم في الأساس بواسطة   وميَّة، وإن  فقة العمُ في العمل الإداري، كالصَّ   . لكن مع الملحظة أوَّلا أنَّ 7الوقائع الأخرى 

 
  فقرة ال   1، ص2000، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،  3، ط.  2الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  ع. أ. السنهوري،  الترجمة عن:    نااقتبس  -1
1. 
بَةة التقصيرية "، كالأفعال التي تستوجب المسؤوليَّ قانونيّةوهي: "كل واقعة أو حادثة تصدر عن الإنسان أو عن الطبيعة يعلق القانون عليها آثارا  -2  بالنّ س 

بَةللإنسان، والقوة القاهرة    ,C. BRENNER, « Acte juridique », Répertoire de droit civil, Dalloz, janvier 2013إلى الطبيعة    بالنّ س 

§§ 26, 27 et 29   ترجمة لفظ    نااقتبس. وFait juridique    :1، صالمرجع السابق  ،2ع. أ. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  عن 
 . 1فقرة ال

3- C. BRENNER, préc., § 10 : « […] l’acte juridique s’entend d’une manifestation de volonté […] ; il emporte des 

effets de droit […] et ceux-ci sont en relation nécessaire avec celle-là […] ». 
4- C. BRENNER, préc., § 28. 
5- J. GHESTIN, « La notion de contrat », D., 1990, no 23, p. 147 sq. 
6- V. C. BRENNER, préc., § 6. 
7- B. SEILLER, « Acte administratif : identification », Répertoire contentieux administratif, Dalloz, octobre 2015, 

§§ 1-4 et 24. 
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.  4الذي يرتبط به  3العام  ص المعنويّ خ  وإنما يصدر باسم الشَّ   ، لا يصدر باسمه الخاصّ 2بمفرده أو مع غيره   1إنسان
"، وينقسم إلى أعمال القانونّ   النّ ظام في القانون الإداري هو: "تعبير عن الإرادة أجازه    وأخيرا، إنَّ العمل القانونّ 

كالعقود وأخرى لا تهدف إلى إحداث مثل هذا الأثر كالمناشير حيث إنَّ الطبيعة   Actes normatifsذات أثر قانون  
، وإنما تَـنـ تُج عن كما هو الحال في القانون الخاصّ   ة للعمل لا تَـنـ تُج في القانون الإداري عن إحداث أثر قانونّ القانونيّ 
ن الأعمال د معيار لإنشاء نوع م  يعتبر مجرَّ   ص إصدار ذلك العمل، وإنَّ إحداث أثر قانونّ خ  للشَّ   القانونّ   النّ ظامإجازة  

 .5تعرف بالأعمال ذات الأثر القانونّ   قانونيّةال
ة، لا يطرح أية صعوبة خاصَّ   - أيا كان محتواه-رط الأوَّل للجريمة  تعيي عناصر الشَّ   أنَّ الجنائيّ    القاعدة في القانونو 

فاقي ف القانونّ الاتّ ر  صَ التَ   شَر ط  . وهذا بالتحديد ما يلحظ على6يم بعبارات غير دقيقةالتجرّ   ده نصّ إلا في حال حدَّ 
العمُوميَّةالمطلوب في جرائم   الخاصَّة بالصَّفقات  تعريف أنَّ و   خاصَّة.  الفساد  ريعي  ه لا يوجد  فات ر  صَ تَ لل  مباشر  تَش 

لتعريف المصطلحات التي   اا خاص  ه أفرد نص  مع أنَّ   01- 06رقم    في القانون  27و  26تي  المذكورة في المادَّ   قانونيّةال
ة لمكافحة دَّ فاقية الأمم المتح  اتّ   أنَّ ، كما يبدو،  هومرد  تعريفا.  14تضمن  ت  التي   2ة  الأمر بالمادَّ تعلَّق  يستخدمها، وي

، الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةعلى جرائم    تنصّ   ، لا 2ة  المادَّ   محتوى  الجزائري  الـمُشَرّ عنها  الفساد، إذ اقتبس م  
 ابقة السّ   2ة  أحكام المادَّ ل يكيف    الجزائري  الـمُشَرّ عمما يدعو إلى الملحظة أنَّ  .  هاعناصر ل  تعريف   طي أيّ ولذلك ل تع

بَةكذلك الحال    . الجزائريمع مقتضيات القانون الوطنّ  لتلك تعريف    إلى قانون العقوبات، فل أثر فيه لأيّ   بالنّ س 
أنَّ فاتر  صَ التَ  السّ   ه استعان بها، برغم  ريع وعدم تعريفها في    تلك الجرائم.  ن أجل تحديدم    ابقفي   قد يعن أنَّ   التَّش 

ات التي يحظرها يلوكد بنفسه، بالاستناد إلى عوامل معينة، الس  لكي يحدّ  القاضي الجزائيّ  ترك أمر التعريف إلى    الـمُشَرّ ع 
التَ   الـمُشَرّ عالتي استعملها    العامَّة . ونظرا للألفاظ  7القانون الجنائيّ  الر  صَ لتحديد  ل في نطاق خ  التي تد    قانونيّةفات 

أنَّ  القول  يمكن  الجنائيّ ابقة  السّ   27و  26تي  المادَّ   الجريمة،  القانون  يعرف في  ما  المفتوح   تجسد  الأنموذج  بجرائم 
Technique des types ouvertsريعي  ، وهو أسلوب  - Pradelكما وصفه  -  Une fâcheuse tendance  سيء  تَش 

الأمر الذي يمنح   - دقة  م ن   الج نائيَّةالشرعيَّة  بخلف ما يقتضيه مبدأ  - يم بشكل واسع  رّ ج  م بصياغة نصوص التَ يتّ  
 .8التوقع اللزم في القانون الجنائيّ   شَر ط  ها، ويخالفتَـف سير   كامل الحرية في   القاضي الجزائيّ 

ف القانونّ المعن بالجريمة بألفاظ عامة لا تدل  ر  صَ التَ   01-06رقم    م ن القانون   27و  26تان  ت المادَّ فَ رَّ فقد عَ 
 

 الموظف العمُوميّ المسؤول عن التعاقد باسم ولحساب الإدارة العمُوميَّة مثل.  -1

 فيما بعد.  ناوميَّة كما سوف يوضحفقات العمُ أغلب جرائم الفساد الخاصَّة بالصَّ ا. وهذا الأخير يعتبر فاعل في ومي  يكون غالبا موظفا عمُ  -2

.éd., France,  e, 11Droit administratifL. FRIER, J. PETIT, -Pيراجع:    عام.  طبيعيّ شَخ ص    ه لا يوجد في القانون تجب الملحظة أنَّ   -3

L.G.D.J., 2017-2018, p.23 §15  َّعام.  معنويّ شَخ ص  هعام فقط إنما يقصد بذلك أنَّ شَخ ص  إلى الدّ راسة هذه عندما يشير في  نا. لهذا فإن 
 
4- B. SEILLER, préc., § 24. 
5- V. B. SEILLER, préc., §§ 24, 26. 
6- X. PIN, Droit pénal général, 5e éd., France, Dalloz, 2012, pp. 131-132 § 144. 
7- V. M. DAURY-FAUVEAU, « Les listes définitoires de 1810 au code pénal éducatif de 1992 », R.S.C., 2015, 

no 1, p. 75. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 137 § 159. 
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د دة. فلم تحدّ  يم بصورة مجرَّ التجرّ    المندرجة تحت نصّ   قانونيّةال  التَصَر فات   على معناه بصورة دقيقة حيث اكتفت بتعداد
وميَّة بعكس فقات العمُ يكون إداريا أم يجوز كذلك أن  يكون مدنيا. ول تجعله محصورا في الصَّ يجب أن   نوعه إن  كان 

ا لا تشير إلى عقود محدَّ 01-06القانون رقم  ما يدل عليه إسم تلك الجرائم الذي جاء في   دة. أضف إلى ذلك ، لأنََّّ
فاقية تفويض المرفق فاقية الذي قد يعن اتّ ا يُـعَبرّ  على معان مختلفة في القانون الإداري، كلفظ الاتّ م نه  لفظ   كلّ   أنَّ 

القانون المدنّ ده القانون، وله معنى مختلف في  ة سقفا حدَّ التي لا تتجاوز قيمتها الماليَّ   الصَّفقات العمُوميَّةوميّ أو  العمُ 
بها قابلة للتأويل الذي يقتضي تطبيق "المعنى  تعلّ قة ة المفاقية. مما يجعل النصوص الجنائيّ أيضا كالتمييز بي العقد والاتّ 

القابل للتأويل يعن "ما دل بذاته على   . والنصّ 1ما ل يقم دليل يقتضي العمل بغير هذا المعنى" النصّ  م ن    الظاهر
 . 2معنى معي وليس فيه ما ينفي احتمال التأويل" 

، والذي يمكن الـمُشَرّ عوقع فيه    يّ د خطأ مادّ  نا لسنا بصدد مجرَّ أنَّ تلك الألفاظ، إذا علمنا   تَـف سير  أهمَّ يَّةبل وتزداد  
Méthode téléologiqueفسير الغائي  بتطبيق التَّ   -ن طرف القاضي الجزائيّ م  - تصحيحه  

ه خطأ في التصريف . أو أنَّ 3
Erreur grammaticale   َّلتحديد معنى النصّ   الـمُشَرّ عفي الاستناد إلى إرادة    تتمثَّلة التي  ريقَ يجوز إصلحه بنفس الط 

رّيم نصوص    يبدو م نفل    .4الجنائيّ  بشأن تحديد تلك   يّ وقع في خطأ مادّ    الـمُشَرّ ع  أنَّ   27و  26تي  في المادَّ   التَج 
 ة في النصوصدقعليها ب  دة غاية ما في الأمر أنه ل يدلَّ دَّ ه قصد بها معان محَ ن ذلك يبدو أنَّ فات. بل بالعكس م  ر  صَ التَ 

رّيم القانون الجنائيفسير تخضع لاعتبارات  التَّ   عَمَليّةعلى أنَّ    ية.التَج  القاضي . فعندما يريد  ذات أهمَ يَّة قصوى في 
جنائي ما يكون دائما أمام فرضان متعارضان. إما احترام الحريات الفردية للأشخاص، الاحترام  نصّ  تَـف سير الجزائيّ 

 . 5فسير التي تبرر التوسع في التَّ   جتماعيّ . وإما ضرورة الدفاع الاالجنائيّ   الحرفي للنصّ   لتـَّف سير الذي يقتضي الالتزام با
أنَّه لا بما  ،  فسيرالتَّ   عَمَليّةاستبعاد    ولا يستطيع القاضي الجزائيّ   .6الدفاع  هذا  ن وسائلم    ويعتبر قانون العقوبات

الدَّ  البت في  العمُ يستطيع رفض  النصّ وميَّ عوى  فيه  الجنائيّ   ة بحجة سكوت  النقصان  أو  ذلك أو غموضه  ، لأنَّ 
 .7يشكل انكارا للعدالة س

ه وسيلة ، لأنَّ الدّ راسةن  غ أوجها في هذا الجزء م  لُ بـ  ت ـَ  Définition juridiqueالتعريف القانونّ    أهمَّ يَّة  عتقد أنَّ نلهذا  
ف أو الواقعة يدخلن ر  صَ بحيث يقدم العناصر التي تسمح بتقرير ما إذا كان التَ   Richerللتكييف القانونّ كما لاحظ  

بَة. وكذلك الأمر  8في مجموعة ينطبق عليها نظام معي  فاقية، في مجموعها، التي يجب الاتّ   قانونيّةفات الر  صَ إلى التَ   بالنّ س 

 
 . 309فقرة ال 292، صأصول القانون، لبنان، دار النهضة العربية، ب.ت.الصدة،  فرج نقل عن: ع. -1

 . 309فقرة ال 292، صالمرجع السابق الصدة، رجنقل عن: ع. ف -2
3- V. X. PIN, préc., p. 49 § 53. 
4- V. C. PORTERON, préc., § 48. 
5- P. COSTE-FLORET, « L’Interprétation des lois pénales », R.S.C., 1937, no 1, p. 4. 
6- R. SALEILLES, préc., p. 4. 
7- P. ESCANDE, « L’interprétation par le juge pénal des règles écrites en matière pénale », R.S.C., 1978, no 4, p. 

813. 
8- L. RICHER, « L’article 1er du Code des marchés publics doit-il être révisé ? », dans dossier spécial : 

« Transparence, financement, exécution : unité et diversité d’un droit en mutation », A.J.D.A., no spécial, 1994, 

p. 13 sq. 
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التَ خ  الفصل بشأنَّا بشكل فردي فيما إذا كانت تد   الفساد الخاصَّة ي في جرائم  الاتفّاقف القانونَّ  ر  صَ ل في معنى 
ة لتفسير أساسيّ   عَمَليّةالتكييف يعد    أنَّ القاسية. علما  الجنائيّ    الذي تنطبق عليه أنظمة القانون   بالصَّفقات العمُوميَّة

كما   .1الشرعيَّة الج نائيَّةق التي تجد مصدرها في مبدأ فسير الضيّ  ها يخضع إلى قاعدة التَّ تَـف سير  ة، لأنَّ النصوص الجنائيّ 
على النصوص تُطبَّق    ة التي تنشئ الجرائم أو العقوبات، ولاعلى النصوص الجنائيَّ تُطبَّق    قفسير الضيّ  أنَّ قاعدة التَّ 

 .2الإباحة   ، وأسبابالمسؤوليَّة الجزائيّةبموانع   تعلّ قةة الأخرى كتلك المالجنائيَّ 
 م ن القانون  35ة  عليها المادَّ   وميَّة التي تنصّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةستثناء جريمة أخذ فوائد بصفة غير  وهذا، بإ

ن قانون العقوبات ع  هاقتبس  ، وقدهو "أخذ فوائد بصفة غير قانونية"  قانون خاصّ ا  إسماها  أعط الذي    013-06رقم  
حول لا، قد يقع اللبس  التسمية في القانون الجزائري. فأوَّ   هذه  على  اتملحظ أربعة  هناك  . و 92194سنة  لالفرنسي  

ا إنمة الذي يأخذ فوائد  الفاعل المباشر في الجريم   المعنى الحقيقي لعبارة "بصفة غير قانونية": فقد تعن هذه العبارة أنَّ 
هو   في هذه الجريمةالقانونّ    غيرما ينبغي وصفه بواقع  ال. وفي  عيب عدم المشروعية  موظف عمُوميّ ته كصف  يشوب

لبس، جريمة أخذ فوائد  أيّ    ب نُ يقال، لتجَّ   ولهذا، ينبغي أن    الفرنسية.غة  ن تسميتها بالل  وهذا ما يتبي م    فعل الأخذ. 
أثناء   الموظف العمُوميّ جانب  م ن    بحالة أخذ فوائد   تعلَّقت  35  المادَّة   وثانيا، إنَّ   بصورة غير قانونية"."أو    "بشكل"

نضيف عبارة "أثناء الوظيفة العمومية" إلى إسم الجريمة   أن    الدّ راسةب تطلب الأمر في هذه  بَ أداء وظيفته، ولهذا السَّ 
فقات كذلك بالصَّ   تعلَّقت ة التي  وميَّ ة بعد انتهاء الوظيفة العمُ عن جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   هالتمييز   القانونّ 

أيضا إذا تلقى أو احتفظ الفاعل   الجريمة تقوم  ابق يشير فقط إلى الأخذ، فإنَّ عنوانَّا السّ   برغم أنَّ ة. ثالثا،  وميَّ العمُ 
وميَّة. فقات العمُ إلى تطبيقها على الصَّ   27و  26ن  تال يشر بعكس عنوان المادَّ   يلحظ أنَّه . وأخيرا،  5بفائدة   المادّ يّ 

 وميَّة بي الأنشطة التي تستهدفها هذه الجريمة. فقات العمُ ف على الصَّ ر  عَ مما يقتضي محاولة الت ـَ
ي فيما  أية مشكلة  تثير  الجريمة لا  هذه  إنَّ  الحقيقة  الشَّ   تعلَّق وفي  لعمُ بهذا  نظرا  تستوعب حتى وميّ رط،  التي  تها 

تُدَار أو يُش رَف عليها باسم   وميَّة التيشاطات العمُ . فهي تشمل تقريبا جميع النَّ 6العمليات الخاضعة للقانون الخاصّ 
نصّ العمُ   الس ل طة في  ذكرها  إلى  الحاجة  بدون  بصراحةرّ ج  التَ   وميَّة  هذه  .  7يم  على   الس لُطاتوتجد  للتطبيق  مجالا 

 
 .  C. PORTERON, préc., § 47ذلك المبدأ. م ن  مستل الجنائيّ  ق للنصّ فسير الضيّ  فالتَّ  -1

2- P. COSTE-FLORET, préc., pp. 5, 16-17. 
 العقوبات. م ن قانون  123ة المادَّ  مَّ ـثُ  .186-66ن الأمر رقم ( م  3)الفقرة الفرعية  3ة المادَّ  سابقا وقد نصت عليها -3

عن:   Ingérenceلتعبير    العربيَّةالترجمة    نااقتبس)   Délit d’ingérence  التدخ لة  : جريمتلفتيكانت هذه الجريمة في القانون الفرنسي محل تسميتي مخ  -4
 مَّ ـثُ   العقوبات الفرنسي القديم،  م ن قانون   175ة  في ظل المادَّ (  123، صالمرجع السابق  ،13 ، ط.2، ج.  القانون الجزائي الخاصلوجيز في  اأ. بوسقيعة،  

، 1992العقوبات الفرنسي لسنة    م ن قانون     12-432ة  في ظل المادَّ   Délit de prise illégale d’intérêts  قانونيّةة أخذ فوائد بصفة غير  جريم
  ، ولقد حلت هذه التسمية الأخيرة،  قانون ال  ذلكم ن    4الكتاب  م ن    3الباب  م ن    2الفصل  م ن    3الفرع  م ن    3عنوان الفقرة  ب  توردإذ    قانونيّةهي تسمية  و 

 . يراجع حول ذلك: ة، مكان التسمية القديم01-06قانون ال م ن خلللى ذلك الجزائري، وتج الـمُشَرّ عالتي تأثر بها 
J. BÉNOIT, « Responsabilité pénale des élus pour favoritisme et prise illégale d’intérêt », Encyclopédie des 

collectivités locales, folio no 12090, Dalloz, mai 2014, § 5. 
 . ، ما يأتيالدّ راسة هذه يراجع:  -5

6- V. M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 44. 
7- V. J. BÉNOIT, préc., § 60. 
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ن أجل مراقبة  وميَّة م  وميَّة المخولة للإدارة العمُ فقة العمُ ضمانات تنفيذ الصَّ م ن    وميَّة، حيث تعتبر مثلفقات العمُ الصَّ 
 كذلك لأنَّ   .1ا، وتحديد كيفيات تنفيذها م نه  الانتهاءبدايتها إلى غاية  م ن    فاقيةتنفيذ المتعاقد معها لللتزاماته الاتّ 

فقات وهذه الجريمة في ميدان الصَّ   ق. حَ ل  مُ  ـفقة أو الفاقية أو الصَّ يم الخاصّ بها ل يشر إلى العقد أو الاتّ رّ ج  التَ   نصّ 
وميَّة بوصفه مقاولا أو موردا للوازم أو خول في علقة عقدية مع الإدارة العمُ وميّ الد  وميَّة تحظر على الموظف العمُ العمُ 

را لها   طة الإدارة أو الإشراف عليها. ل  ، إذا كانت له سُ 2الخدمات أو بائعا أو مشتريا أو مُؤَج 
الفساد نه جرائم  فاقي الذي تتألف م  ف القانونّ الاتّ ر  صَ تعريف التَ   لدّ راسةي باوعليه، يتناول هذا المبحث الأساسّ 

والذي يتطلب أوَّلا التعر ف على .  01-06ن القانون رقم  م    27و  26تي  دة بالمادَّ المحدَّ   الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
ن خلل تحديد معنى ألفاظ العقد فاقية المذكورة في تلك النصوص م  الاتّ  قانونيّةفات الر  صَ وميَّة بي التَ فقات العمُ الصَّ 
. وأخيرا، يتطلب ذلك تحديد ل()المطلب الأوَّ دة عن عناصر الجريمة الأخرى  بصفة مجرَّ ق  حَ ل  مُ ـفقة والفاقية والصَّ والاتّ 

ف القانونّ كالشكل المكتوب ر  صَ نها التعريف، والذي يتطرق إلى أوضاع خاصَّة يكون عليها التَ العناصر التي يتألف م  
 . )المطلب الثان(نها  م   للعقد وجانبه الإجرائي وصحته أيضا التي يتعي تحديد موقف القانون الجنائيّ 

نة  و   ك  م  ـفاقية الالت   قانوني ةفات الر  ص  وميّة بين الت  فقات العم  ف على الصّ ر  ع  المطلب الأوّل: التـ  
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّةلجرائم  

 وميَّة، يتعي فقات العمُ على الصَّ   01-06رقم    م ن القانون  27و  26تي  دة بالمادَّ دَّ ن تطبيق الجرائم المحَ للتأكد م  
رّيم   ق المذكورة في نصوص حَ ل  مُ  ـوال  والصَّفقةفاقية  ألفاظ العقد والاتّ   تَـف سير مع محاولة تحديد علقتها ببعضها.   التَج 

 قانونيّةالقاعدة الفسير في القانون "التعرف من ألفاظ النص أو فحواه على حقيقة الحكم الذي تتضمنه ويقصد بالتَّ 
د فرضية يد تح ن  م    دد ولابد في هذا الصَّ   .3بحيث تتضح منه حدود الحالة الواقعية التي وضعت القاعدة من أجلها" 

الصواب  الدّ راسة  ام نه  نطلقت إلى  الفرضيات  وأقرب  إ.  استعمل    الـمُشَرّ ع   نَّ تقول  فاقية الاتّ و العقد    ألفاظ الجزائري 
به   تعريف ومجال خاصّ   هام ن  لكلّ   قاصدا بذلك اختلفها عن بعضها. وبتعبير آخر، لا بد وأنَّ   ق حَ ل  مُ ـوال  والصَّفقة 

 
التمييز   ن قانون العقوبات. وقيل بأنَّ م    12-432ة  في المادَّ   Opération  العَمَل يَّةو   Entrepriseسة  سَّ ؤَ مُ ـفي فرنسا حول التمييز بي مفهوم ال  النّ قاشثار  

طات الإدارة والاشراف  لُ يم ممارسة سُ رّ ج  التَ   د اشتراط نصّ ه بمجرَّ د بدقة مفهومهما. حيث إنَّ يحدّ    أن    يتعي على القاضي الجزائيّ ه لا  له، وأنَّ   أهمَّ يَّةبينهما لا  
الفرنسي   سة. أما النصّ سَّ ؤَ مُ ـالعربي أشار إلى ال  النصّ   ة. نفس المرجع، نفس المكان. وفي الجزائر لاحظ البعض أنَّ يّ ل  مَ سة أو عَ سَّ ؤَ مُ ـبيتعلَّق  الأمر    يعن أنَّ 
هي    Entreprises  (، لأنَّ 122، صالمرجع السابق  ع. حاحا،كلمة "المقاولات" )  العربيَّةتقابلها في النسخة    فقط، وينبغي أن    Entreprisesفيذكر  

  ن نصّ ". وهي العبارة التي سقطت م  Régiesسات فكانت تعبر عنها بكلمة "سَّ ؤَ مُ ـالملغاة. أما ال  العقوبات  م ن قانون   123المادَّة  مقاولات حسب تعبير  
"المؤسسات لا تعد عملية من العمليات التي يمكن للموظف    عوى أنَّ ن شأن هذا الاختلف بدَ . ولقد قلل الفقه م  01-06ن القانون رقم  م    35ة  المادَّ 

' ". نفس المرجع، نفس  Les entreprisesالفرنسية مع مصطلح المقاولات والتي تعن: '  الل غةأن يقوم بها، ومصطلح المؤسسات يلتقي في ترجمته إلى  
ة. سَ سَّ ؤَ مُ ـطات الإدارة والإشراف على هذه اللُ ة بذاتها وإنما هي سُ سَ سَّ ؤَ مُ ـالتي يعتد بها القانون لقيام الجريمة ليست ال  العَمَل يَّةالمكان. لكن في الحقيقة إنَّ  

 كما فعل الفقه الفرنسي أعله.   يّ ن ركنها المادّ  يم في عنصر آخر م  التجرّ   ات ضمن نصّ سَ سَّ ؤَ مُ ـنبحث عن طريقة لادراج ال ن الأحسن أن  فم  
1- V. Ch. LAJOYE, préc., pp. 171-172. 
2- J. BÉNOIT, préc., § 52. 

 . 192فقرة ال 273، صالمرجع السابق الصدة، رجنقل عن: ع. ف -3



 

38 

ه "لا توجد مترادفات في لغة ، لأنَّ ادفاتتر م  دا مجرَّ أنََّّ ستبعد الم نفم  الأخرى.  كلماتلا يتداخل مع تعريف ومجال ال 
يم يعتدي في رّ ج  التَ   فنصّ   . صدق أبدا في القانون الجنائيّ ي لا  والترادف    .1القانون، حيث لكل مصطلح مدلول واحد" 

م، والذي يستدعي وحرياته  الأشخاص  على حقوق  -ا أم تجاوزامُبرَّر   بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتداء-ذاته  
ن ولهذا فم    .2إضافة حالات جديدة إليه لا يعاقب عليها القانون  م ن ا  ا جنائي  سر نص  فَ الذي ي ـُ  حظر القاضي الجزائيّ 

بعد صدور   القانونّ   قد يتغير معناها  لغوية   ادفاتتر ، لتحديد نطاق ذلك الاعتداء، بمالـمُشَرّ عيستعي    غير المعقول أن  
ها تَج رّيم  الـمُشَرّ ع ، أو يؤدي إلى إضافة حالات جديدة إليه ل يقصد  3ة تغيرا يتعارض مع إرادته الأصليَّ   ذلك النصّ 

 والمعاقبة عليها. 
للعقد التي  العامَّة  النظريةّ إلى لَى و  معنى مختلف يجب ردها في مرحلة أُ  - دةالمرَّ -وعليه، حتى يكون لتلك الألفاظ 

 القاعدة ذلك لأنَّ   ،أمر واجب  النظريةّ. والشروع بهذه  )الفرع الأوَّل(ن خللها ذلك الاختلف  نثبت م    يحتمل أن  
  4تقتضي تطبيق المعنى الظاهر - 01-06رقم  م ن القانون  27و 26ن تا كالمادَّ - قابل للتأويل  عندما يكون النصّ 

 ه لا مناصكما أنَّ فاقي بمفهومه الواسع.  ف القانونّ الاتّ ر  صَ على التَ  سابقا المذكورة 27و 26تي في المادَّ  الذي يدلّ 
تشترط   يم رّ ج  نصوص التَ   بعض   ، لأنَّ )الفرع الثان(اها  العقد الإداري لتفسير معن  نظريةّن الإستناد إلى  م    في مرحلة ثانية

الروابط ن أشخاص القانون العام. وتعرف، في إطار  فاقي شخصا م  الاتّ   القانونّ   فر  صَ تَ يكون أحد أطراف ال  أن  
العضوي  قانونيّةال الإداريCritère organique، الإشارة إلى مثل هذه الأشخاص "بالمعيار  الفقه  الذي يصفه   " 

Critère ou condition préalableل  رط الأوَّ بالمعيار أو الشَّ   أحيانا
ل علمة على هذا المعيار يشكل أوَّ   حيث إنَّ   .5

ف ر  صَ يم التَ رّ ج  التَ  خصص نصّ - وعند "تخصيص العام"  وحسب.  لعقود الإدارية ابقة باإحتمال تخصيص الجرائم السّ 
فسير حصر يلزم حسب قواعد التَّ   -وميَّة( دة )صفة الإدارة العمُ دَّ فاقي بأحد أطرافه مشترطا فيه صفة محَ القانونّ الاتّ 

عما   النظريةّلتلك الألفاظ معان خاصَّة ومختلفة في تلك    . ولأنَّ 6بها فقط   تعلَّقمجال الحكم القانونّ في الحالات التي ي
تطبيق تلك م ن    د، والتأكّ سابقا  الـمُقَرَّرةا إثبات صحة الفرضية  م ن شأنَّ للعقد، والتي    العامَّة   النظريةّهو الحال في  

 وميَّة، واقتصارها عليها فقط. فقات العمُ الجرائم على الصَّ 

 
 . 233ص، المرجع السابق مقدمة في القانون،نقل عن: ع. فيلل،  -1

2- V. G. STEFANI, G. LEVASSEUR, préc., pp. 130-131 § 103. 
ة  ة تتجسد بخاصَّ القطيع. و Houssard، كما لاحظ  Rupture، أو بالقطيعة  Continuitéبالاستمرار    إماويتأتى    ،صية تلزم القانون اخ  التَّطو ر  إنَّ   -3

أو    الـمُشَرّ عستبعد إعطاء  يلا    وبالتال.  قانونّ   نصّ بالتعديل على    الـمُشَرّ عل  تدخَّ ن اجتهادها بشأن مسألة ما، أو عندما يَ ة م  عندما تعدل الجهة القضائيّ 
 القانون: تطو ر يراجع حول و د مرادف لتعبيـر آخر. ابق مجرَّ وقت، معنـى مغاير لتعبيـر كان يعد في السّ أيّ  ، فيبحسب الحال القاضيّ 

E. HOUSSARD, « L’économie du contrat », Revue juridique de l’Ouest, 2002, no 1, p. 7 § 1, 

https://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2002_num_15_1_2658 (26/04/2023). 
 . 309فقرة ال 292، صالمرجع السابق الصدة، رجع. ف -4

5- V. F. LICHÈRE, « L’évolution du critère organique du contrat administratif », R.F.D.A., 2001, no 2, p. 341 sq. 
 . 309فقرة ال 292، صالمرجع السابق الصدة، رجع. ف -6
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 للعقد   العامّة   النظري ةإلى    1قح  ل  م  ـفقة والفاقية والصّ الفرع الأوّل: رد العقد والت  
 في نصوص  قانونيّة ال  التَصَر فات  علمي للترتيب الذي وردت عليه   تَـف سير   للعقد تساعد في إعطاء  العامَّة   النظريةّإنَّ  
رّيم  الأُ   التَج  التي تبرمها  (لَى و  )الفقرة  الخاصّ  القانون  العمُ ، وضم عقود  تطبيق جرائم  الإدارة  ميدان  الفساد وميَّة إلى 

 .)الفقرة الثانية(وميَّة فقات العمُ إلى جانب العقود الإدارية وضمنها الصَّ  الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
رقم   القانونم ن    27و  26تين  فاقية المشار إليها في المادّ الت    قانوني ة فات الر  ص  ن حيث ترتيب الت  أوّل: م  

06-01 
يدخل في ميدان ارتكاب   ف قانونّ يمكن أن  ق كآخر تصر  حَ ل  مُ ـوفق ترتيب جعل ال  قانونيّةفات الر  صَ وردت هذه التَ 

الجزائري   الـمُشَرّ ع   يلحظ أنَّ إذ  د.  محدَّ   لن ظام  تيب ليس بدون قصد معي، وإنما يخضع في الحقيقة وهذا الترّ الجريمة.  
 عيار علميبم  01-06رقم   م ن القانون   27و  1-26تي لمادَّ بادة  دَّ رائم المحَ الجفاقية في  الاتّ   قانونيّةال  فاتتصر  رتب ال

 لوصففي الأصل لتحديد اتُطبَّق    التي  Interdépendance entre contratsبي العقود    ما   يقوم على فكرة الترابط
فات يمكن تقسيم تلك التصر   بحيث   .2والإدارية المدنيّةن  ان القضائيتاتحديد اختصاص الجهتبالتال للعقد، و  القانونّ 

 الـمُشَرّ ع التي بدأ بها    فاقية،فقة، والاتّ ة في العقد، والصَّ المتمثّ ل ة  فاقية الأصليَّ الاتّ   قانونيّةال  فات تصر  ال  - 1إلى مجموعتي:  
ف قانونّ تبعي وهو تصر    . ريميةج  في النصوص التَ   حيث التعداد  م ن يتلوها    الذي   Avenantمُل حَق  ـالتعداد، ويقابلها ال

فاقية العقد والاتّ   الفرع يتبع الأصل، لأنَّ   القائمة على قاعدة أنَّ   Théorie de l’accessoire  التـَّبَع يَّة  نظريةّحسب  
 .3فقة سبب وجوده والصَّ 

 تَـبَع يّة ه ذو طبيعة  ة، كما أنَّ الأصليَّ   قانونيّةفات الر  صَ فاقية كالتَ ذو طبيعة اتّ ق، هو  حَ ل  مُ  ـف القانونّ، الوهذا التصر  
ق يشكل "وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة". حَ ل  مُ ـال  أنَّ   247-15ن المرسوم الرئاسي رقم  م    136ة  حيث جاء في المادَّ 

. 4التـَّبَع يَّة   نظريةّالتي لها نفس آثار    Indivisibilité entre contratsعدم التجزئة بي العقود    نظريةّوهذا يستبعد تطبيق  

 
القانون   ذلك   التي استهل بـهالَى و  ا الجريمة الأُ ، لأنََّّ المحاباةبجريمة    تعلّ قةالم  01-06رقم    م ن القانون   1-26ة  ورد بالمادَّ   تيب على مافي ذلك الترّ   نااعتمد  -1

او  .ةوميَّ فقات العمُ مكافحة الفساد في مجال الصَّ  ن فهي م   .قحَ ل  مُ ـوالفاقية الاتّ وبالتحديد  ،ها جرائم الفساد الأخرىشمل ت لا قانونيّة فاتر  صَ تَ  شير إلىت  لأنََّّ
)الفقرة الفرعية    3ة  ، كانت المادَّ 186-66نها. وفي ظل الأمر رقم  فاقية التي تتكون م  الاتّ   قانونيّةفات الر  صَ ن حيث عدد التَ أشمل جرائم الفساد المدروسة م  

وأضيف العقد إلى  فاقات.  وليس الاتّ   Contratsفاقات فقط بينما أشارت نسختها الفرنسية إلى العقود  فقات والاتّ تشير بشأن هذه الجريمة إلى الصَّ (  2
 1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66يتضمن تعديل الأمر رقم    1975يونيو سنة    17مؤّرخ في    47- 75رقم    مرلأبا  يّ نطاق تطبيقها المادّ  

ق فأدرج فيها  حَ ل  مُ ـ(. أما ال423ة )المادَّ  751، ص1975يوليو سنة   4مؤرَّخ في  7ج.ر. رقم  ، المتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  8الموافق 
يونيو   8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66يعدل ويتمم الأمر رقم    1982فبراير سنة    13مؤرخ في    04-82بمقتضى القانون رقم  

،  يـم خطأ بكلمة "الصك"رّ ج  التَ   وقد أشير إليه في نصّ   ،317، ص1982فبراير سنة    16رخ في  مؤَّ   7ج.ر. رقم    والمتضمن قانون العقوبات،  1966سنة  
، قضية: )ب. ع.( 2000مارس    14، قرار بتاريخ  238463، ملف رقم  الج نائ يَّةالمحكمة العليا، الغرفة  ق.  حَ ل  مُ ـمعناه هو ال  وبينت المحكمة العليا بأنَّ 

 .312-311ص، 2001، 1ع(، الملة القضائية، ع  ضد: )ن.
2- V. L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 114 § 192. 

 .  pF. LICHÈRE, préc., p ,L. RICHER. 114-115 §§ 192-193ة: يَّ ع  بَ يراجع حول نظرية التّـَ  -3

 .  pF. LICHÈRE, préc.,  ,L. RICHER. 611 § 619يراجع حول هذه النظرية:  -4
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طابعه الرضائي فاقي وتبعي. ويختلف بسبب  ف قانونّ اتّ . فهو اذن تصر  1الفقه الإداري يصفه بالعقد كذلك   كما أنَّ 
Ordre de serviceة للعقد بإرادتها الواحدة عن طريق الأمر بأداء خدمة  وميَّ عن حالات تعديل الإدارة العمُ 

. مما 2
التَ ف قانونّ اتّ حصريا بتصر    تعلَّق ت  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة جرائم    يثبت أنَّ  فات ر  صَ فاقي، ولا تشمل 

 وميَّة. الأخرى الصادرة بإرادة فردية عن الإدارة العمُ   قانونيّةال
الصَّفقات . فصحيح إنَّ قانون  3ق يعتبر مفهوما مشتركا بي القانوني الإداري والمدنّ حَ ل  مُ  ـذلك إنَّ ال  م ن أكثر  
روطه، وأخضعه لرقابة د شُ ، وحدَّ 247-15فه المرسوم الرئاسي رقم  ق، حيث عرَّ حَ ل  شديدة للمُ   أهمَّ يَّة و لى  أَ   العمُوميَّة 

ق، حَ ل  مُ ـطة تعديل عقدهم بواسطة الل  يعطي أيضا لأطراف العقد سُ القانون المدنّ  . لكن  4الهيئات الإدارية المختصَّة 
 هنا يمكن القول بأنَّ   م ن . و 5فاقية أيضا ، وله طبيعة اتّ للعقد الأصليّ   Acte modificatifل  دّ  عَ مُ   قانونّ   فر  صَ وهو تَ 
فقات ه لا يقتصر على الصَّ للعقود، وأنَّ   العامَّة   النظريةّإلى    -فقة فاقية والصَّ كالعقد والاتّ -ق يمكن رده  حَ ل  مُ ـحتى ال

 وميَّة أو العقود الإدارية بوجه عام. العمُ 
الخاصَّة   قانونيّةفات الر  صَ قائمة التَ   يلحظ أنَّ   01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  المادَّ   ه بالرجوع إلى نصّ على أنَّ 

 (. ويبدو أنَّ 27ة  وميَّة )المادَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  ( والر  1-26ة  بها ل تتضمنه، بخلف جريمتي المحاباة )المادَّ 
ا تتم في إطار علقة عقدية فقة فحسب، تحديد ميدان ارتكاب الجريمة بأنََّّ ن خلل ذكر العقد والصَّ أراد، م   الـمُشَرّ ع

ر م تجمع ما بي   ق يتم بي نفس الأطراف حَ ل  مُ ـال  فقة. علما أنَّ وميَّة، والتي عبرَّ عنها بالعقد والصَّ والإدارة العمُ   الـمُج 
بَةالجريمة  م ن     الغرض. وأنَّ 7ه متوفرة في الجريمةشُروط   . وبالتال فإنَّ أحد 6في العقد الأصلي   يتمثَّلإلى الفاعل    بالنّ س 

في تعديل العقد، كما سيتبي لاحقا. وهذا التعديل لا يقع في جميع الفروض بواسطة الملحق دائما. فقد يقتضي 
ق حَ ل  مُ ـ. فال8التعديل بإرادة واحدة التي تحوزها الإدارة العموميَّة سُل طة    إصدار تصرف إداري منفرد في إطار ممارسة 

ق في هذه حَ ل  مُ ـ ارتكابها. وبهذا يختلف اليا  يعتبر في هذه الجريمة بمثابة الأثر المترتب عنها الذي يجسد مادّ  يمكن أن   
لارتكاب الجريمة.   المادّ يّ لتحديد المال    قانونيّةفات الر  صَ  في الجريمة الذي يعتد بالتَ ل  ط الأوَّ ر  الجريمة عن تعريف الشَّ 

ا ه أنََّّ م نا  م  ه  فاقي لا غير ف ـَن نطاق الجريمة ليشمل حالة التعديل الاتّ القضاء م  ق، لقيد  حَ ل  مُ ـال  الـمُشَرّ عولو اشترط  
 .9يمرّ ج  التَ   الحالة الوحيدة التي تندرج ضمن نصّ 

 
1- V. Ch. LAJOYE, préc., p. 183 ; L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 249 § 466. 
2- V. Ch. LAJOYE, préc., p. 183. 
3- V. H. HOEPFFNER, préc., p. 273 § 458. 

 .139إلى  135 يراجع: ت.ص.ع.، الموادّ  -4
5- V. A. BÉNABENT, Droit des obligations, 16e éd., France, L.G.D.J., 2017, p. 255 § 313. V. aussi 

G. CHANTEPIE, « Contrat : effets », Répertoire de droit civil, Dalloz, janvier 2018, § 63. 
6- V. A. BÉNABENT, préc., p. 255 § 313. 

ر مفقة الأصليان بي يبرم العقد أو الصَّ  أن   2-26ة دَّ تشترط الما -7  ة. وميَّ والإدارة العمُ  الـمُج 
8- V. H. HOEPFFNER, préc., p. 273 §§ 458-460 et p. 355 sq. § 599 sq. 

الجريمة على  ق القضاء الجزائيّ بّ  طَ ق في الوقت ذاته. ففي جريمة خيانة الأمانة، يُ حَ ل  مُ ـه يمكن الاستغناء عن معيار الارتباط، وتطبيق الجريمة على العلى أنَّ  -9
 يم. يراجع: ركة الذي يعتبر تابعا للوكالة التي تندرج ضمن نطاق التجرّ  يم الخاصّ بها، كعقد الشَّ التجرّ   العقود الأخرى المرتبطة بعقد مذكور في نصّ 

W. JEANDIDIER, « Abus de confiance », Juris-Classeur Pénal, fascicule 20, article 314-1 à 314-4 du Code pénal, 

2012, § 27. 
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د الذي يمكن استخلصه دَّ تيب الوحيد القائم على نظام محَ ابق هو الترّ تيب السّ الترَّ   كما يلحظ في الأخير أنَّ 
 الـمُشَرّ ع ها استنباط معايير أخرى رتب على أساسّ   -ن المستحيلولكن ليس م  -صعب  ن الفم  يم. رّ ج  نصوص التَ  م ن
فمثل  يمي اعتمد فيما عدا ذلك على ترتيبه الخاصّ.  ر  تَج    نصّ   كلّ   ة. ذلك أنَّ فاقية الأصليَّ الاتّ   قانونيّةفات الر  صَ التَ 

 بينمافاقية. و استبعدت الاتّ   27و  2-26ن  تا المادَّ فقة. بينما نجد  الصَّ   مَّ ـثُ   فاقيةالاتّ   مَّ  ـثُ   بالعقد  1-26ة  بدأت المادَّ 
فقة على العقد. الصَّ  27ة  المادَّ  قدَّمت  ،فقة، لتليه مباشرة الصَّ 1-26ة بالعقد، كنظيرتها المادَّ  2-26ة بدأت المادَّ 

، 247-15تعريفها في المرسوم الرئاسي رقم    م ن )وهذا ما يستخلص    لضَّرورة وميَّة عقدا بافقة عمُ وإذا كانت كل صَ 
 فقة. وبالتال كان يجب أن  ن الصَّ وميَّة. إنَّ العقد أعم م  فقة عمُ يكون صَ   (، فإنَّ كل عقد ليس ضروريا أن  2ة  المادَّ 

فقات العموميَّة، فاعتبر لذلك ن الصَّ بالعقد شكل خاصّا م    الـمُشَرّ ع فقة. ما ل يقصد  تبدأ القائمة بالعقد قبل الصَّ 
بنفس   أشار إلى تلك التَصَر فات   الـمُشَرّ ع وم ن باب المقارنة، فإنَّ    العقد ووضعها قبله في القائمة. ن  فقة أعم م  الصَّ 

تيب م ن المرسوم   11قة بالـمُؤَسَّسات العمُوميَّة، يمكن أن  يذكر م نها المادَّة  في بعض القواني غير الجنائيّة المتعلّ    الترَّ
، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي 2012فبراير سنة    26مؤرخ في    87-12الرئاسي رقم  

وهو: "مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلل المال" طبقا   -  1وتنظيمه وسيره 
لمركز بالتداول على: "إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات ل التي خولت مجلس الإدارة    - ذلك المرسوم  م ن   2للمادَّة  

ن الأمر الذي يزيد م    (.2، الفقرة  17إبرامها فأناطتها بالمدير العام للمركز )المادَّة  سُل طة    المرتبطة بسير المركز". أما 
ة كذلك فإنَّ المادَّ   .2اقتبسه عنه القانون الجنائيّ   احتمال أنَّ لتلك المصطلحات معنى فن خاصّ بالقانون الإداري

للعقود، كما   العامَّة   النظريةّمعنى العقد بحسب    م ن فاقية أوسع  معنى الاتّ   فاقية. غير أنَّ العقد قبل الاتّ جعلت    26-1
أيضا. لكن،  الصَّفقات العمُوميَّةفاقية معنى يندرج ضمن مفهوم بالاتّ  الجنائيّ  سيأتي بيانه. وهذا، ما ل يقصد النصّ 

التي كانت   العام قبل الخاصّ تَـق د يم  لا العكس احتراما لقاعدة    الصَّفقة  فاقيةتلي الاتّ   حتى في هذه الحالة كان يتعي أن  
غير الممكن الجزم   م ن . وعليه، 01-06لو احترمها القانون رقم    والصَّفقة فاقية  ستساعد في تحديد معنى العقد والاتّ 

في نصوص   - ةالأصليَّ -فات  ر  صَ عليه تلك التَ تيب الذي وردت د فحص الترّ خلل مجرَّ  م ن  الـمُشَرّ ع بما اتجه إليه قصد  
 يم. ولهذا يجب الاتجاه إلى معيار آخر. التجرّ  

رقم   م ن القانون  27و  26تين  فاقية المشار إليها في المادّ الت    قانوني ة فات الر  ص  حيث طبيعة الت   م ن ثانيا:  
06-01 

يتسع ليضم إليه العقود المنتمية إلى القانون الخاصّ التي تبرمها   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةإنَّ مجال جرائم  
والتي يختلف معناها عن تعريف   يم. رّ ج  في نصوص التَ   الـمُشَرّ عوميَّة بسبب شمولية الألفاظ التي استخدمها  الإدارة العمُ 

 
 . 30، ص2012فبراير سنة  29مؤرخ في  12 رقمج.ر.  -1

التنفيذي رقم    ( م ن2)الفقرة    34  يراجع كذلك: المادَّة  -2 التضامن 2014مارس سنة    24مؤرخ في    116-14المرسوم  إنشاء صندوق  ، يتضمن 
 .4، ص2014أبريل سنة  2مؤرخ في  19والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، ج.ر. رقم 
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ولا تقتصر   .1والاثبات، والاختصاص القضائيّ   برامجوانب كحقوق المتعاقدان، وطرق الإ ع دَّة  م ن   الصَّفقة العمُوميَّة 
 فقرة)ال، بعكس ما هو متوقع  الصَّفقة  بل تشمل كذلك لفظ  (. "أ"  فقرة)الفاقية  هذه الشمولية على العقد والاتّ 

 . ("ب"
 شمولية معنى لفظ العقد   -أ

رّيم ل في نصوصالعقد الإداري، كما يدلّ اسمه، والذي يعتقد المتأمّ   ف القانونّ الوحيد ر  صَ ه التَ  أنَّ لَى و  لوهلة أُ  التَج 
رّيم   المستهدف بنصوص فاق اتّ   -أيّ، العقد بوجه عام-يء عبارة عن عقد، والذي يعن  شَ أيّ    لا وقبل، هو أوَّ التَج 

ن القانون الإداري في هذا التعريف مع العقد م  . ويشترك العقد  2بي إرادات يهدف إلى إنشاء التزامات بي الأطراف 
ا عقد مكتوب مؤكدة وميَّة بأنََّّ فقة العمُ الصَّ  247-15ن المرسوم الرئاسي رقم م   2ة  كذلك وصفت المادَّ .  3الخاصّ 

العقد في جرائم  . وتعتبر الملحظة السّ 4فاقيعها الاتّ ابَ بذلك طَ  البداية الصحيحة لتحديد معنى  الفساد ابقة نقطة 
يم يدلّ على أننا يجب رّ ج  توضيح آخر في نصوص التَ أيّ    استعمل بدون  اللَّفظ . فهذا  الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

ط أوَّل ر  وهو شَ -إنما قصدت بالعقد  27و 26ن تاالمادَّ  أنَّ . ولهذا يحتمل نكون أمام عقد إداري أو عقد مدنّ  أن  
 فاق بي إرادتي أو أكثر يهدف إلى إنشاء التزامات بي الأطراف. معناه العام أيّ، اتّ   - ةسّابقفي جميع الجرائم ال

بي ق بي الإرادات الرامي إلى إحداث أثر قانونّ يعتبر القاسم المشترك ابُ طَ لأنَّ التَّ  ،عام بأنَّه يوصف ذلك التعريفو 
 .5زيّ  مَ مُ ـجميع العقود، ويشكل معيارها ال

ابقة. ولقد وجد هذا ن القانون الخاصّ في نطاق تطبيق الجرائم السّ ه يؤدي إلى إدراج العقود م  ن ذلك أنَّ والأهم م  
، 6وميَّة فقات العمُ فقة التي تشير إلى معنى الصَّ الخاصَّة تأييدا لدى الفقه الجزائري. فباستثناء الصَّ فسير الشامل للعقود  التَّ 

"العقود ذات   01-06رقم    م ن القانون  1-26ة  فاقية يعنيان في مفهوم المادَّ العقد والاتّ   كان بوسقيعة يعتقد بأنَّ 
ن القانون الذي تخضع له فرع م    التّ جاري القانون    ؛ وهي عقود تنتمي إلى فئة العقود الخاصَّة لأنَّ 7الطابع التجاري" 

جريمة المحاباة التي   بأنَّ قرَّر  ابق للمحكمة العليا  سّ   كان يتعارض مع اجتهاد قضائيّ   إنَّ هذا الرأيّ الحقّ  . و 8الخاصّ 

 
 .86-81، صالمرجع السابق ع. بوضياف،-1

2- R. ROMI, N. BERNARDINI, V. LAMY (dir.), L’essentiel des contrats administratifs, France, Ellipses, 2016, 

p. 8. 
3- L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 19 § 5 ; Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 396. 

ة دكتوراه في القانون أطروحمفهوم العمل الإداري المركب في القانون الجزائري:تحول النشاط الإداري في القانون الجزائري،  مختلف: ح. بن علية،    وفي رأيّ   -4
وميَّة تشكل عمل إداريا مركبا وليست عقدا بالمعنى القانونّ. فقات العمُ الصَّ  ن موضع إلى أنَّ حيث يذهب في أكثر م   .2006جامعة الجزائر، مقدمة إلى 

 . 74-73ة ليثبت ذلك. يراجع، مثل، صوأشار إلى حجج قويّ 
5- V. J. GHESTIN, préc., p. 147 sq. 

 . 115-112، ص2008، الجزائر، دار هومه، 9، ط. 2الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج أ. بوسقيعة،  -6

بوسقيعة ل يشرح، في هذه الطبعة، معنى العقد    . ويبدو أنَّ 113، صالمرجع السابق  ، 9، ط.  2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    -7
 جريمة المحاباة. د راسة ق إلا عندحَ ل  مُ ـفقة والفاقية والصَّ والاتّ 

 .1فقرة ال 1، ص2003، الجزائر، ابن خلدون، 3الكامل في القانون التجاري الجزائري، ط. يراجع: ف. زراوي صالح،  -8
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. ومهما 1ن القانون الخاصّ بعقد م  تعلَّق  على عقد يخضع للقانون العام، ولا تتُطبَّق    ابقةالسّ   1-26ة  عليها المادَّ   تنصّ 
حي أصبحت تعاقب على مخالفة   2011مختلف بعد تعديل الجريمة سنة    بوسقيعة اتجه إلى رأيّ   يكن في الأمر، فإنَّ 

ة التي تقوم على أساس التّ جارية و وميَّة. وهذه المبادئ لا تنطبق على العقود المدنيّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ للمبادئ الأ
الرّ   يتمثَّلآخر   لقانون ز بوسقيعة بي "العقود والصَّ يَّ . فقد مَ 2الشَّخصيَّة بح والمصلحة  في  فقات التي تخضع وجوبا 
فقات فقات التي أخرجها قانون الصَّ ، وقصد بهذه الأخيرة العقود والصَّ 3فقات" ة وباقي العقود والصَّ وميَّ فقات العمُ الصَّ 
ة وميَّ فقات العمُ موضوعها، كالصَّ   يتمثَّلة أو طبيعة المصلحة المتعاقدة، والتي  ن نطاقه إما بسبب قيمتها الماليَّ ة م  وميَّ العمُ 

فقات . وإذا كانت العقود في جريمة المحاباة تقتصر حاليا على الصَّ 4راسات الأصيلة، في الأشغال واللوازم والخدمات والدّ  
فقات ة للصَّ ساسيّ للجريمة )المبادئ الأ  المادّ يّ كن  في الر    شَر ط  بسبب  - أو احتماليا العقود الإدارية الأخرى- وميَّة  العمُ 
لفظ   تَـف سير الخاصّ بالتوسع في م ن القانونذلك لا يعدم فرضية تطبيق الجرائم الأخرى على العقود  ة(، فإنَّ وميَّ العمُ 

 العقد فيها.
 فاقية شمولية معنى لفظ الت   -ب

بَةينطبق الأمر كذلك   ن م  - الوحيدة  ( الجريمة1-26ة  المحاباة )نصت عليها المادَّ   جريمة  تعدفاقية. و إلى الاتّ  بالنّ س 
دد رفع لبس وينبغي في هذا الصَّ   .وَّل وضروري لقيامهارط أَ كشَّ فاقية  الاتّ  ذكرتالتي  - س هنا رَ د  جرائم الفساد التي تُ 

دة لمكافحة ح  فاقية الأمم المتَّ اتّ   ،فاقيةلاتّ با  هم ن  ل-2ة  المادَّ   . إذ يقصد حسب01-06قد يقوم حولها في القانون رقم  
رّيم  فاقية كان موجودا في نصوص مصطلح الاتّ   لكن.  الفساد  الدَّولية  فاقيةتّ الا  تلك  قبل صدور   الخاصَّة بالمحاباة  التَج 

في   العمُوميَّةالصَّفقات  ة التي تدير إبرام  ساسيّ ولية لا يخضع للمبادئ الأفاقيات الدَّ إبرام الاتّ   . كذلك إنَّ 2003سنة  
الموظف   الف يخ   أن    01-06رقم    م ن القانون   1-26ة  ، إذ تشترط المادَّ 5ول اخلي وإنما لقواعد القانون الدَّ القانون الدَّ 

ريعي  ا حكم  وميّ العمُ   .ابقةالسّ   المبادئتلك  بتعلَّق  ي  اوتنظيمي  اتَش 
ه عبارة عن تطابق للإرادات أيضا، يشترك معه في أنَّ هو  . فالعامَّة  النظريةّعلقة بالعقد في    فاقيةالاتّ   ولمصطلح 

. يةفاقتمييز العقد عن الاتّ   قد حاول الفقهاء القدماء في القانون المدنّ . و 6كالعقد  فاقيافا قانونيّا اتّ ولذلك يعتبر تصر  
ن النتائج فاق جنس له. ورتبوا على ذلك مجموعة م  ة تقول إنَّ العقد يعتبر نوعا والاتّ أساسيّ وخلص هؤلاء إلى قاعدة  

 
 . 312ص، المرجع السابق ،2000مارس   14، قرار بتاريخ 238463، ملف رقم ةيَّ نائ  الج  كمة العليا، الغرفة المح -1

2- V. V. GIMENO-CABRERA, « Le maintien du juge judiciaire dans le contentieux du droit de la commande 

publique : L'échec de la loi murcef ? », La revue administrative, 2005, no 343, p. 25. 
 . 143، صالمرجع السابق ،13، ط. 2نقل عن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -3

 .156-150، صالمرجع السابق ،13، ط. 2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -4

ا تستطيع تنظيم    .  L. RICHER, F. LICHERE, préc., pp. 21-12 §§ 22-13ولية:  فاقية الدَّ يراجع حول التمييز بي العقد والاتّ   -5 غير أنََّّ
بَةق بتلك المبادئ، كما هو الحال  مسألة تعل   دة لمكافحة الفساد. فيلزم اذن عدم الخلط بي  م ن    9إلى المادَّة    بالنّ س  طريقة إبرام الاتفّاقية  اتفّاقية الأمم المتَّح 

العقود "المبرمة بموجب إجراءات    247-15المرسوم الرئاسي رقم    نطاق تطبيق  م ن  7كذلك، أخرجت المادَّة    .هذه الاتفّاقية  ومضمون   المقصود أعله  الدّولية
 المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقات الدولية، عندما يكون ذلك مطلوبا". وهي حالة أخرى قد تشتبه بالحالات السَّابقة. 

6- J. CARBONNIER, Droit civil, t. I : Les Obligations, 19e éd., France, P.U.F., 1995, p. 39 § 15. 



 

44 

ولهذا   .1فاق فيهدف، فوق ذلك، إلى تعديل ذلك الالتزام أو إلغائهالعقد ينتج التزاما أو ينقله، أما الاتّ   نها أنَّ الهامة م  
  . 2فاقية وليس عن عقده ينبغي الحديث عن اتّ موضوع تطابق الإرادات في أمر آخر غير إنشاء التزام، فإنَّ   يتمثَّلعندما  
 .3فاق في العقدتلشت فيما بعد، بحيث اندمج معنى الاتّ   المدنّ   هذا التمييز  أهمَّ يَّة   غير أنَّ 

في إنشاء   يتمثَّليبحث عن موضوع تطابق الإرادات الذي    أن    فسير، ينبغي على القاضي الجزائيّ عمل بهذا التَّ 
. وهو 01-06ن القانون رقم  م    27و  26تي  فاقية في المادَّ التزام أو نقله أو تعديله أو انَّائه للتمييز بي العقد والاتّ 

المحاباة فاقية في جريمة  ن جهة بي العقد والاتّ د نطاق تلك الجرائم على ضوئه. بحيث سيميز م  التمييز الذي سيتحدَّ 
بي العقد الذي يدخل في نطاق تطبيق   - تمييزا مقصيا- جهة أخرى، سيميز    م ن فاقية. و ن الاتّ ا تتكون م  بحكم أنََّّ 

تخرج عن نطاقها. وبذلك، سيندرج   فاقية التي ل تذكرها، وبالتال يجب أن  وبي الاتّ   27و  2-26تي  جرائم المادَّ 
فات ر  صَ ف القانونّ الذي يهدف تطابق الإرادات فيه إلى إنشاء التزام أو نقله. وتخرج عنه التَ ر  صَ تحت هذا النطاق التَ 

 فاقية التي يختلف موضوعها عن ذلك. ة الاتّ القانونيّ 
. ولكنهم اختلفوا حول أيضاالتمييز    ذلك  إلىفيه  فقهاء  التطرق    ولن يخالف ذلك قواعد القانون الإداري. فقد

حول   Truchetتساءل    فقدفاق قد يتشابه معناها بالعقد في القانون الإداري.  كلمة الاتّ   ن يرى أن  أهميته. فهناك مَ 
هذا التمييز   . فيجيب بأنَّ فاق والعقد كما يتم الأمر في القانون المدنّ هل يجب التمييز في القانون الإداري بي الاتّ 

ه يقصد بهذا ويبدو أنَّ -فاق  ليس ضروريا. فهناك تقليد في القانون الإداري يقتضي الحديث في بعض الأحيان عن اتّ 
 وأحيانا أخرى عن عقد. ولكن يمكن أن    - وميّ فاق للدلالة على عقود تفويض المرفق العمُ التقليد استعمال تعبير الاتّ 

ن القانون الفرنسي، بحيث إنَّ القانون ريعيا عن ذلك م  ش  نذكر مثالا تَ   دد أن  ويمكن في هذا الصَّ   .4مترادفيكيعتبرا  
-47أشار في المادَّة    بالإدارة الإقليمية للجمهورية الفرنسيةتعلّ ق  الم  1992فبراير سنة    6مؤرخّ في    125-92رقم  
III   َّالص العمُوميّ إلى  المرفق  وتفويضات  العمُوميَّة  العقديذات  -  فقات   Les »فاقات  الاتّ لفظ  ب   - الطَّابع 

» conventions relatives aux marches ou à des délégations de service public  5  .  كان   وهذا الأمر، وإن
 .، فإنَّه مستبعد في القانون الجنائيّ ابقالفقهي السّ   حسب الرأيّ  مقبولا في القانون الإداري

يتجسد بوجود تطابق   Genreفاق يشكل جنسا  الاتّ   أنَّ ليؤكد    جانب آخر فتبنى موقف فقهاء القانون المدنّ أما  
Espèceنه  بي إرادتي أو أكثر بينما يعتبر العقد نوعا م  

ه يسمح فاق يختلف عن العقد في أنَّ الاتّ   . كذلك يبدو أنَّ 6
يكون   العقد يتطلب أن    الإداري، ذلك لأنَّ لعقد في القانون  باهذه الحالة غير ممكنة  فص بالتعاقد مع نفسه.  خ  للشَّ 

الاتّ  أما  مختلفان،  العمُ طرفاه  الإدارة  فيخول  م  فاق  نفسها  تنظيم  بغرض  نفسها  مع  التعاقد  داخل الن  وميَّة 
 

 . 36فقرة ال 149، ص، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ب.ت.1مج ، 1الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج ع. أ. السنهوري،  -1
2- Ch. LARROUMET, Droit civil, t. III, 3e éd., France, Economica, Beyrouth, Delta, 1996, p. 70 § 73. 

 .37-36فقرة ال 151-149، صالمرجع السابق ،1، مج 1ع. أ. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  -3
4- D. TRUCHET, Droit administratif, 6e éd., France, P.U.F., 2016, p. 248 § 807. 
5- Loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à ladministration territoriale de la République, cité dans : J.-Y. 

BERTUCCI, A. DOYELLE, « L’examen des conventions relatives aux marchés publics ou à des délégations de 

service public », A.J.D.A., 1995, no 3, p. 200 sq. 
6- V. D. DE BÉCHILLON, « Le contrat comme norme dans le droit public positif », R.F.D.A., 1992, no 1, p. 15 sq. 
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Organisation interne de l’administration
يجب   جريمة المحاباة فاقية في  . وإن  صح هذا الزعم، فإنَّ معنى الاتّ 1

فاقات إلى جانب شموله الاتّ   . نات المتبقية للجريمةوّ  كَ مُ ـتتوفر ال  ط أن  ر  وميَّة مع نفسها، بشَ يشمل تعاقد الإدارة العمُ   أن  
 ن القانون الإداري.ن القانون الخاصّ وم  الأخرى م  

فاق بالتحديد اتّ وميَّة، وأعن  فقات العمُ ة بالصَّ لَ فاقية أخرى وثيقة الصّ  فات اتّ ر  صَ على ذلك تَ   ابل سيشمل بناء  
ة البديلة لحل النزاعات ن الآليات القانونيّ فاق م  . ويعتبر هذا الاتّ 2ا أو إداريا تبعا للظروف الصلح الذي قد يكون مدني  

. والذي قد يشكل مناسبة هامة لإساءة استعمال المال العام. فهو ينظم 3التي تثور حول تنفيذ العقد أو بطلنه
يترتب عنه تصحيح   ة الناجمة عن بطلن العقد لكن بدون أن  وميَّ ة للمتعاقد مع الإدارة العمُ تسوية الحقوق الماليَّ   عَمَليّة

 الشَّخصيَّة فاق في مصلحته  يصب الاتّ   أجل أن    م ن قد يلجأ إلى الفساد    - بمعنى ذلك المتعاقد-، والذي  4العقد الباطل 
ولو كان ذلك متعارضا مع مصلحة عامة. بل ومتعارضا مع القواعد التي تخضع لها المصالحة في القانون الإداري، 

فقات ة للصَّ ساسيّ . وشرط مخالفة المبادئ الأ5يحكم عليها بدفع أكثر مما يجب   وميَّة أن  بحيث لا يجوز فيها للإدارة العمُ 
 Avenantق  حَ ل  مُ ـشكل ال  يتّخذفاق الصلح عندما  وميَّة لن يؤثر على إدراجه ضمن نطاق الجريمة، ما دام اتّ العمُ 

لها كذلك  المادَّ   .6يخضع  معناه في  فسيقتصر  العقد  و2و  1)الفقرتان    26تي  أما  التَ   27(  القانونّ ر  صَ على  ف 
 .ابقفسير السّ طبقا للتَّ  يترتب عنه إنشاء التزاماتفاقي الذي  الاتّ 

 يجب أن    الإداري المتطابق مع موقف فقهاء القانون المدنّ  القانونّ  ه طبقا لهذا التحليلولعله تجب الإشارة إلى أنَّ 
رّيم ق الذي شملته بعض نصوص  حَ ل  مُ  ـفاقا اليعتبر اتّ   ا ه يعدل التزاما ناتجا عن العقد الأصلي. وسبق وأن بَـيَّن، لأنَّ التَج 

كما عبرَّ -  "الاتفاقية"  بجريمة المحاباة، أنَّ يتعلَّق  ة. مما قد يعن، فيما  يستبعد في النصوص الجنائيّ   الترادف يجب أن    بأنَّ 
رّيم  عنها نصّ  فاق، ن الاتّ ابق. كذلك إذا كان العقد نوعا م  السّ   تختلف عن المعنى المدنّ   الـمُشَرّ ع التي قصدها    -التَج 

التي تنشأ عنها التزامات فقط.   - فقات أيضابل والصَّ -فاقية كان سيكفي لتشمل جريمة المحاباة العقود  لفظ الاتّ   فإنَّ 
 فاقية؛ ولهذا يستعمل القانون المدنّ فاقية ليست عقدا، ولكن كل عقد يعتبر اتّ إنَّ كل اتّ   فكما يقال عند الفقه المدنّ 

للعقد، وإن  كانت قادرة على تحديد أساس   العامَّة   النظريةّ  وعليه، يبدو أنَّ .  7فاقية للدلالة على العقدغالبا تعبير الاتّ 
 يمرّ ج  في نصوص التَ   قانونيّةفات ال ر  صَ ق، لا تستطيع تبرير ذكر بعض التَ حَ ل  مُ  ـن العقد إلى الم    قانونيّةفات ال ر  صَ ترتيب التَ 

قصد بتلك   الـمُشَرّ ع   وهذا قد يدلّ إلى أنَّ   فاقية.ضمن مفهوم الاتّ   النظريةّل حسب تلك  خُ د  ق التي تَ حَ ل  مُ  ـكالعقد وال
 تحديد هذه المعان يقوم على أساس آخر.  الألفاظ معان مختلفة، وأنَّ 

 
1- V. F. TIBERGHIEN, « Il faut un code de de la commande publique pour assurer sa sécurité juridique », 

A.J.D.A., 2008, no 23, p. 1228 sq. 
2- L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 318 § 632. 
3- L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 320 § 635. 
4- V. C. BERGEAL, « Les supports juridiques de l’indemnisation », dans dossier : « Les effets de la rupture du 

contrat administratif (1er partie) », CP-ACCP, 2002, no 16, pp. 42-43. 
5- C. BERGEAL, « Les supports juridiques de l’indemnisation », préc., p. 42. 
6- V. G. LE CHATELLIER, « Liberté de transiger et respect des règles de la commande publique. Au lendemain 

de la loi ‘‘J21’’ et de ses textes d’application », A.J.C.T., 2017, no 9, p. 435 sq. 
7- J. CARBONNIER, préc., p. 40 § 15. 
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 فقة شمولية معنى لفظ الصّ   -ج
ستجعل معناه مختلفا وهي ة كانت  أساسيّ ن صفة  ده م  كذلك، يمكن إعطاء معنى مدن للفظ "الصفقة" نظرا لتجر  

الجنائيّ ذلك   الـمُشَرّ ع لو استعمل    سيعن  كان  حيث   نه.يم خالية م  رّ ج  وميَّة" الذي جاءت نصوص التَ وصف "العمُ 
 ويختصّ به ظام قانونّ إداري  ن    لىإأو العقد الذي يخضع    ،العامَّةمه الأشخاص المعنويَّة  بر   إما العقد الذي تُ   الوصف

مَ باتباع إجراء    الإدارية  ة طبيعالهذه المعان تدلّ على  أغلب  و   .1وشكلي  د محدَّ القاضي الإداري، أو العقد الذي يبر 
في  01-06القانون رقم  م ن  27و 26ائم الفساد الَمحدَّدة بالمادَّتي سينحصر مجال تطبيق جر  كان  وبالتال . للعقد 

. أيضا  علقة بالقانون الخاصّ   - عمُوميَّةال   وصف  م ندا  مجرَّ -  Marché  الصَّفقة  لتعبيرغير أنَّ    العقود. م ن    هذا النوع
 اللغوي  عنى الم  يؤكده وهذا ما    .2ار ثمكالبيع والاست  الخاصَّة  التّ جارةَ على    ، بصفة عامةوهذا    جهة،   م ن ،  حيث قد يدلّ 

وتعن: "التبايع، وسميت البيعة صفقة لأنَّم اعتادوا   ،3مادَّة "صفق"  م ن العربيّة يشتق    الل غةفي    الصَّفقة   فلفظ   . للصَّفقة
عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف الآخر إشارة إلى الأملك تضاف إلى الأيدي، فكأن يد كل واحد استقرت 

علقة وثيقة بعقد المقاولة المدن جهة أخرى ب  م ن ويرتبط    .5و"الصَّف قةُ تكون للبائع والمشتري"   .4على ما صار له" 
Contrat d’entreprise  . إذ لاحظ  Collart Dutilleul   وDelebecque   َّصَفقة    كلمة   بأنMarché   هي تعبير عام

ة في بناء عقار، وتقديم معلومات، والتنظيف، وتحصيل المتمثّ ل  فاقية في عقد المقاولة المدنّ يضم الأداءات الاتّ   يمكن أن  
 الصَّفقات العمُوميَّةا تقتصر على  جرائم الفساد التي يبدو أنََّّ   بما يدلّ على أنَّ   .6فاقيةالأداءات الاتّ م ن    الديون، وغيرها 

رّيم   بسبب استعمال لفظ "الصفقة" في نصوص  فسير الذي يستند ، قد تشمل عقودا مدنية أيضا بناء  على التَّ التَج 
وميَّة، للعقد التي لا تميز بي ما هو إداري وما هو مدن. أما صفة الطرف المتعاقد، إذا كان إدارة عمُ   العامَّة   النظريةّإلى  

ا لا تعن اقتصار مفهوم التَ أثر في تغيير النتيجة السّ   فليس لها أيّ  ف القانونّ في تلك الجرائم على ر  صَ ابقة، حيث إنََّّ
مثلها مثل الأفراد، وتخضع فيه   ن القانون الخاصّ إبرام عقود م    تستطيع العمُوميَّة  الإدارة    أنَّ العقود الإدارية، ذلك  

فقة، فسير الشامل لعبارة الصَّ . وإذا صح هذا التَّ 7وميَّة برضاء الإدارة العمُ   تعلّ قة المسائل الم  بإستثناء  لأحكام هذا القانون
 -1-26ة  فاقية في المادَّ أو الاتّ -فقة، ما دام يمكن لمعنى العقد  كان في وسعه الاستغناء عن ذكر الصَّ   الـمُشَرّ عفإنَّ  

 وميَّة فقط. فقات العمُ في الصَّ   - على سبيل الافتراض- يستغرقها بمفرده. وطالما لا ينحصر  معناها    أن  
فقة" وردت بنصوص عبارة "الصَّ   وميَّة أيضا، لأنَّ فقات العمُ الصَّ   اللَّفظ ، ينبغي أن  يشمل ذلك  بجانب معناه المدنّ 

أبرز عقد في القانون الجزائري   فيه أنَّ   ة. ومما لا شكّ وميَّة أم مدنيّ كانت عمُ   بدون ذكر طبيعتها إن    -جميعها-يم  رّ ج  التَ 
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 . 339، ص1986، مصر، دار الريان للتراث، 1، ط. 4العسقلن، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج  -4

 ، مادَّة "صفق". 139ص ،المرجع السابق ،4ابن منظور، لسان العرب، مج  -5
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2015, pp. 637-638 § 705. 
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القانونّ م   اسمه  الكلمة  يتكون  الصَّ   يتمثَّلن نفس  العمُ في  العمُ   .Marché public  1وميَّة  فقة  الذي ووصف  وميَّة 
- الفقه    دد أنَّ علما في هذا الصَّ   .3وليس إلى طبيعة العقد  2ص عام خ  نه هذا الاسم يشير إلى وجود شَ يتركب م  

التي   Marchés privésة  فقات المدنيّ فقات هما: الصَّ ن الصَّ يميز بي نوعي آخرين م    استطاع أن    -الإداري بالتحديد
 التي يشترك القانون العام والقانون المدنّ   Marchés semi-publicsوميَّة  فقات شبه العمُ والصَّ   تخضع للقانون المدنّ 

 . مما يؤكد مجددا أنَّ 4إبرامها  العامَّة ة  ا يجوز للأشخاص المعنويّ في تحديدها، وأهم ميزة مشتركة بي هذه العقود أنََّّ 
مجرَّ  "الصفقة"  لفظ  م  استعمال  العمُ دا  طابعه  يدلّ ن  قد  م    وميّ  عقود  العام  على  القانون  العمُ الصَّ -ن  وميَّة فقات 

بالفعل إلى تطبيق   الـمُشَرّ عريعيا موفقا، إذا اتجهت إرادة  ش  أيضا. ول يكن خيارا تَ   ن القانون الخاصّ وعقود م    - بالضبط
 وميَّة.فقة العمُ يستعمل التعبير كامل: الصَّ   وميَّة فحسب، فكان يجب أن  فقات العمُ تلك الجرائم على الصَّ 

ابقة جميعها، وهذا إذا نظرنا إلى مصطلح فسيرات والتكييفات السّ جهة أخرى، يمكن تجاوز التَّ   م ن جهة. و   م ن هذا  
فاقية يشملن بوجه روط الجريمة، والقول إنَّ لفظي العقد والاتّ يم بمعزل عن باقي شُ رّ ج  فاقية في نصوص التَ العقد والاتّ 

والاتّ   عام كلّ  االعقود  العمُ كالصَّ   لـمُسَمَاةفاقات  المدنّ فقات  القانون  والبيع في  الإداري  القانون  في  والعقود وميَّة   ،
ال والاتّ  ال  اة.مَ سَ مُ ـفاقات غير  تنظيمه، ـمُسَمَّىويقصد بالعقد غير  يتولى  القانون باسم معي ولو ل  : "ما ل يخصه 

فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه ]للقواعد[ العامة التي تقررت لجميع العقود، شأنه في ذلك شأن العقد 
بَة  كما في القانون الخاصّ -خاصَّة بالقانون الإداري    مُسَمَاة   إنَّ هناك عقودا غير  ولا شكّ   .5المسمى" إلى   بالنّ س 

رّيم. فيتسع بذلك مجال  7وميَّة لبلوغ غايات معينة تستعملها الإدارة العمُ   - 6الأفراد  ن ليضم مجموعة لا نَّائية م    التَج 
وصف   أيّ   م ن فات  ر  صَ ( بسبب تجريد هذه التَ 8لا يمكن حصرها   الـمُسَمَاة فاقية )فالعقود غير  الاتّ   قانونيّةفات الر  صَ التَ 

 Contrat  على عقد خاصّ   د معناها كوصف العقد الإداري بوجه عام أو وصف آخر يدلّ دّ  قانونّ مكمل قد يحَ 

special   َّرّيم  بعض نصوص   كعقد المقاولة. لولا أنَّ القانون المدنّ  وميَّة أو  فقة العمُ في القانون الإداري كالص تحتوي   التَج 
ال  تتعلَّق على عناصر أخرى   العقد والاتّ   ذلك على أنَّ   م نسة للجريمة تدل  بالعكس  سّ  ؤَ مُ ـبالأركان  فاقية قد معنى 

 دة. دَّ ية محَ اتّفاق  قانونيّةفات  يقتصر على تصر  
أو كان   - أو قانون إداري  قانون خاصّ -خلصة القول إنَّ جميع العقود مهما كان نوع القانون الذي تخضع له  

  27و  26ن  تال ضمن مجال تطبيق المادَّ خ  تد    يمكن أن    -وميَّة، عقد مقاولة، الخ.عمُ صَفقة    عقد بيع،- القانونّ    اسمها
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فسير الذي يتعارض مع رفض الترادف في ة طبقا لهذا التَّ وميَّ فقات العمُ بما فيها عقود الصَّ ،  01-06ن القانون رقم  م  
، 1-26ة  فاقية في المادَّ . حيث إنَّه يؤدي إلى التداخل بي معان تلك الألفاظ كمعنى العقد والاتّ القانون الجنائيّ 

ذلك القانون.   م ن   27و  26تي  فقة في المادَّ ، ومعنى العقد والصَّ 27و  1-26تي  ق في المادَّ حَ ل  مُ ـفاقية والومعنى الاتّ 
بل ويتعارض مع مبادئ القانون تطبيق بعض الجرائم التي تقتضي تخصيصها بعقود معينة.    شُروط   ويتعارض أيضا مع

ف القانونّ يتم بتلقي إرادتي أو أكثر تخالف ر  صَ د كون التَ الجريمة تقوم لمرَّ   دة التي تفترض أنَّ . فالصياغة المرَّ الجنائيّ 
الوضوحبشَر ط ا تمس بالتحديد  . حيث إنََّّ الشرعيَّة الج نائيَّةمبدأ   النصّ الجنائيّ الو -  ي  وسائل م ن    يعتبر  وضوح في 
Beccariaالجريمة كما لاحظ  م ن    الوقاية

يوليه   الـمُشَرّ ع ، وبالتال يجب على  1 أن   اطار   أهميّة  الجزائري  خاصَّة في 
ريع جهة أن  يتضمن    م ن إذ يجب    احترامها بدقة.  الجنائيّ   والتوقع التي يجب على النصّ   -مكافحة الفساد   الجنائيّ   التَّش 

ممارسة   دون  للحيلولة  الكفاية  فيه  بما  ودقيقة  واضحة  بألفاظ  معرفة  الجزائيّ  جرائما  التحكمية   الس ل طةالقاضي 
Arbitraire

 -تكون واضحة   أن    بشَر ط-. مع عدم استبعاد امكانية تحديد طريقة ارتكاب الجريمة بواسطة ألفاظ عامة  2
رّيم حتى يستطيع النصّ  رّيمي احتواء الأشكال المختلفة للظاهرة الإجرامية المعنية باالتَج  جهة أخرى، يجب  م ن. و 3لتَج 

قد يصدر عنه يندرج تحت طائلة العقوبة    سُلوك د قراءته أيّ وبمجرَّ   مُقَدَّما  بذلك النصّ   خاطَب ص الم خ  يتوقع الشَّ   أن  
  27و  26تي  المذكورة في المادَّ   قانونيّةفات الر  صَ بالتَ يتعلَّق  . وهذا ما يبدو مستحيل، فيما  4وكه المحظور لُ لسُ   الـمُقَرَّرة 

القانونّ   النّ ظام في    إنَّ القاضي الجزائيّ الحقّ  م في ميدانَّا. و رَّ جَ مُ  ـال  الس لوكالتي يرتكب    01-06رقم    م ن القانون
طات والجهات لُ . إذ لا يجوز للس  الجنائيّ   ن المخالفات التي قد تشوب النصّ الجزائري لا يستطيع مواجهة هذا النوع م  

، الس لُطاتة بسبب مبدأ الفصل بي  ية النصوص الجنائيّ دُستور   ة وميَّ عوى العمُ تراقب أثناء الدَّ   ة أن  ة الجزائيّ القضائيّ 
ريع ية  دُستور   قابة علىيا بالرّ  دُستور   فةلَّ كَ ووجود هيئة مُ   ستوريستورية )الملس الد  لة في المحكمة الد  تمثّ  مُ ـفي الجزائر ال  5التَّش 

ريع  الس ل طة فإنَّ مهمة إصلح هذه المخالفات ترجع إلى    هنا   م ن . و 6( سابقا  ية.التَّش 
 العقد الإداري  نظري ة فقة إلى  فاقية والصّ ثانيا: رد العقد والت  

ق فهو  حَ ل  مُ ـأما ال- فقة  فاقية والصَّ للعقد، بإعطاء العقد والاتّ   العامَّة   النظريةّالعقد الإداري، بعكس    نظريةّتسمح  
تأويل   - تكييفه القانونّ، فيكون إداريا إذا كان الأصل ذو طبيعة إدارية، لذلك لا داعي لذكرهفرع يتبع الأصل في  

، إما بتطبيقها على العقود الإدارية الخاصَّة بمختلف النظريةّها، بناء  على هذه  تَـف سير   مختلفا لهذه الألفاظ. والتي يمكن
 . )الفقرة "ب"(  الصَّفقات العمُوميَّة، أو بحصرها في مجال قانون  )الفقرة "أ"(أنواعها  

العقد والاتّ   الدّ راسةوستركز   التَ فاقية بالتحديد، لأنََّّ هنا على لفظي  الر  صَ ما أكثر  إثارة للجدل في   قانونيّةفات 
رّيم   نصوص فرد نوميَّة. لهذا سفقات العمُ العقود الإدارية الصَّ   لنظريةّ فقة فيعن طبقا حول التكييف. أما لفظ الصَّ   التَج 

 
1- C. BECCARIA, Des délits et des peines, France, Flammarion, 1979, § XLI, p. 153. 
2- V. X. PIN, préc., p. 51 § 56. 
3- V. X. PIN, préc., p. 51 § 56. 
4- V. X. PIN, préc., p. 42 § 47. 
5- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 147 § 173. 

 .195، و190، 185، 184الموادّ  ،2020سنة ل زائريالج ستورد  اليراجع:  -6
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وميَّة فقات العمُ ه يمكن ادراج ضمنه أحد أشكال الصَّ أنَّ   م ن  التَثب ت خلله  م ن خاصّا به يحاول    اي جزء  اللَّفظلهذين 
 في القانون الجزائري.

 على العقود الإدارية الخاصّة الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّةفسير المفضي إلى تطبيق جرائم  التّ   -أ
فقة معناه الخاصّ الذي يسمح باستبعاد فاقية والصَّ العقد والاتّ  م ن  لكلّ   يلحظ بالعودة إلى القانون الإداري أنَّ 

 . الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةن نطاق تطبيق جرائم  م   ن القانون الخاصّ العقود م  
 وميّة العم  فقات  الصّ  بإستثناء  تطابق لفظ العقد مع العقود الإدارية الخاصّة   -1

ينطبق على العقود   شك حول هذا. فمعنى العقد باعتباره تطابق إرادات يهدف إلى إحداث أثر قانونّ   م ن وما  
ها في م نفي معنى العقود الإدارية سيسمح بإدراج مجموعة كبيرة   اللَّفظ . وحصر هذا  يناالإداية أيضا، كما سبق وأن  رأ

رّيم   نطاق  Convention  أيضا  فاقيةالتي جرت العادة على تسميتها بالاتّ   العامَّةكعقود الاستيلء على الملكية    التَج 

d’occupation du domaine public
وميَّة فل تعتبر ، أما عقود الاستيلء على الملكية الخاصَّة التابعة للإدارة العمُ 1

ة مانات الماليَّ ر الضَّ . أو العقود التي تقرّ  2إدارياعقدا إداريا لعدم ارتباطها بتحقيق مصلحة عامة فل تعد بالتال عقدا 
الصَّ  العمُ في مجال  التي تعتبر فقات  الدَّ م ن    وميَّة  فقد حكم مجلس  بتاريخ  العقود الإدارية.  الفرنسي  مارس   22ولة 

فقة بصَّ يتعلَّق  النزاع حول تنفيذ عقد كفالة    بأنَّ   Banque Alexandre de Saint-Phalle de Cieفي قضية    1974
Contrat de cautionnement ة  وميَّ عمُ 

العقود التي تخضع إلى القانون العام، يدخل في اختصاص م ن    إذ يعتبر   ،   
 . فلو افترضنا أنَّ 4قانونيّةفات الر  صَ التكييف القانونّ للتَ  عَمَليّةالفرع يتبع الأصل عند  ، وذلك لأنَّ 3القضاء الإداري

ها وأركانَّا شُروط   على العقود الإدارية بوجه عام، طالما توافرت جميع تُطبَّق    الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد  جرائم  
 يندرج عقد الكفالة في نطاق تطبيقها أيضا.   سة، فينبغي أن  سّ  ؤَ مُ ـال

وميّ كما سيتضح المرفق العمُ فاقية تفويض  باستثناء اتّ - يشمل معنى العقد كل العقود الإدارية    وبوجه عام، يجب أن  
لا هناك العقد الإداري بمختلف أقسامها. إذ ينقسم العقد الإداري مأخوذا بمعناه العام إلى نوعي. فأوَّ   -فيما يأتي
. كما توجد هناك عقود تبرمها الإدارة Contrat administratif par détermination légaleالقانون    م نبتعيي  

 Contrat administratif par nature. ويوجد أخيرا العقد الإداري بطبيعته  5ا مدنيةوميَّة ويصفها القانون بأنََّّ العمُ 
. ويمكن تعريف هذا النوع 6القانون على طبيعته الإدارية   ة، إذا ل ينصّ ف عليه بتطبيق معايير قضائيّ ر  عَ الذي يتم الت ـَ

، أو المشاركة في تنفيذ روطا غير مألوفة في القانون الخاصّ ص عام، ويتضمن إما شُ خ  مه شَ بر   ه: "عقد يُ ن العقد بأنَّ م  
بَع لعقد إداري" ، أو يخضع لنّ  وميّ المرفق العمُ   .7ظام غير مألوف، أو يَـتـ 

 
 .  L. RICHER, F. LICHERE, préc., pp. 643-1457 §§ 678-1553يراجع حول هذه العقود الإدارية:  -1

2- V. P.-L. FRIER, J. PETIT, préc., p. 22 § 12. 
3- C.E., 22 mars 1974, Banque Alexandre de Saint-Phalle de Cie, no 81721, Recueil Lebon, 

www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007644099 (26/09/2021). 
4- V. L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., pp. 115-116 §§ 193-195. 
5- V. Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 398. 
6- Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 399. 
7- Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 399 : « […] est un contrat administratif le contrat passé par une personne 

publique et comportant soit des clauses exorbitantes, soit la participation à l’exécution même du service public, ou 
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المحكمة العليا الجزائرية أخذت بهذا المعنى القاضي بتطبيق الجريمة على ، يبدو أن َّ حيث التطبيق القضائيّ   م نأما  
في خصوص جريمة المحاباة   -1دد وقراراتها المنشورة نادرة في هذا الصَّ -ت  قرَّر   الإدارية فقط. فقد سبق لها وأن  العقود  

يكون عقدا عام لا عقدا   العقد المعن بالجريمة يجب أن    أنَّ ن قانون العقوبات  م    423ة  عليها المادَّ   عندما كانت تنصّ 
ينتمي إلى القانون   قانونّ   لن ظام   صا عام ويخضع خ  ن القانون العام، إذا كان أحد أطرافه شَ . ويعتبر العقد م  خاصّ 
 القانونّ   النّ ظامعكس  ب  Intérêts publics العامَّةحماية المصالح    - القانونّ   النّ ظام بمعنى هذا  -الذي يستهدف   2العام 

نة وّ  كَ مُ  ـالمخالفة ال  رط في الجريمة، إلى أنَّ ولقد استندت تلك المحكمة، لإبراز هذا الشَّ   .3ة الذي تخضع له العقود الخاصَّ 
ريع  ترتكب على  للجريمة التي يجب أن   . ونقضت حكم قاضي الموضوع 4وميَّة فقات العمُ بالصَّ تعلّ ق  ريع المش  عام كالتَّ   تَش 

 النّ ظام ا نظرت في ذلك إلى  فيها. وكأنََّّ   يّ ادّ  المن  ك  ر  تؤلف ال  معتبرا مخالفة القانون المدنّ   الذي طبقها على عقد خاصّ 
يخضع له العقد لتحديد العقود المعنية بالجريمة. وهذا الاجتهاد القضائي صالح للتطبيق على   الذي يجب أن    القانونّ 

(، أن  يكون التَّنظيمريع )أو  ش  ، خاصَّة وأن الجريمة تتطلب، فوق مخالفة التَّ 01-06رقم    م ن القانون  1-26ة  المادَّ 
. ويمكن تعميمه 5وميَّة، والعقود الخاصَّة غير خاضعة لها فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ ريع الـمُخَالَف متعلقا بالمبادئ الأش  التَّ 

 .تَصَر ف قانونّ اتفّاقين  على جرائم الفساد الأخرى التي تتكون م  
لكن، إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها تلك المحكمة قابلة للتصديق، وتساهم في رسم حدود لمال تطبيق  

، هم نن القانون العام لكنه لا يعتبر، بالرغم  ريع أو تنظيم م  ش  تَّ لفالعقد قد يخضع  جريمة المحاباة. فإنَّ أساسها معيب.  
 ديسمبر   17بتاريخ    نها تلكم    6قضايا   ع دَّة  في  محكمة التنازع الفرنسية  ت بهحكم  وهذا مان القانون العام.  عقدا م  

 Société Lyon Parc Autoضد     Société Rue Impériale de Lyonفي قضية    2001ن سنة  م  
. فحتى لو 7

 عقد المبرم ال ، ضمن  وميّ فا بمهمة مرفق عمُ يكون أحدهما مكلَّ   ، على أن  أدرج المتعاقدان المنتميان إلى القانون الخاصّ 
ذو   عقدا   يبقى   ه ة، فإنَّ وميَّ فقات العمُ المنظم للصَّ   إشارة إلى القانون الأساسيّ   الشَّخصيَّة لإشباع مصلحتهما    بينهما

. فينبغي بالتال حصر معنى العقد في العقد الإداري في جرائم  ة، ولا يكتسب بالتال الطبيعة الإداريةطبيعة خاصًّ 
العمُوميَّة  بالصَّفقات  الخاصَّة  طبيعة   الفساد  إلى  وليس  الإداري  العقد  على  التعرَّف  معايير  إلى  ذلك  في  بالرجوع 

الخضوع للقانون -رط . وترك ذلك الشَّ 8ابقة ة السّ الأحكام القضائيّ م ن  كما يتبي  ،التي يخضع لها قانونيّةالنصوص ال
 فيها.  المادّ يّ كن  لفحص توافر الر   -العام 

 
soumis à un régime exorbitant, ou est l’accessoire d’un contrat administratif. ». 

ا جريمة لا  -1  ,J. PRADEL.  قد ألغي   بأنَّه  أبدا  الزمان لا يعنم ن    لـمُدَّةعدم تطبيق نصّ جنائيّ    غير أنَّ إلا نادرا.    قضائياتُطبَّق    قد يعن عدم النشر أنََّّ

Droit pénal général, préc., p. 145 § 170 . بسبب ذلك هذه الجريمة أهميتها العلمية د راسة وبالتال لا تفقد. 
2- L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 30 § 31. 
3 V. A. HASTINGS-MARCHADIER, « Les contrats de droit privé des personnes publiques et la liberté 

contractuelle », A.J.D.A., 1998, no 9, p. 683 sq. 
 . 309، صالمرجع السابق ،2000مارس   14، قرار بتاريخ: 238463، ملف رقم ةيَّ نائ  الج  المحكمة العليا، الغرفة  -4

5- V. V. GIMENO-CABRERA, préc., p. 25. 
6- V. Ch. LAJOYE, préc., pp. 51-52. 
7- T.C., 17 décembre 2001, Société Rue Impériale de Lyon contre Société Lyon Parc Auto, req. no 01-03.262, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045581 (19/03/2023). 
8- V. Ch. LAJOYE, préc., p. 52. 
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 وميّة فقات العم  الصّ   بإستثناء  فاقية مع العقود الإدارية الخاصّةالت  تطابق لفظ    -2
بنظرية العقد الإداري عند   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفاقية في جرائم  الاتّ   قانونيّة فات الر  صَ يزداد ارتباط التَ 

الاتّ  الاتّ تحديد معنى  لفظ  يمكن ربط  المادَّ فاقية. حيث  الذي جاء في  القانون   1-26ة  فاقية   01-06رقم    م ن 
ونظامه   3ومحله   2ها خصائصه م ن، فلكل  1وميَّة فقات العمُ العقود الإدارية التي تختلف عن الصَّ م ن    بمجموعة متنوعة 

فاقيات في "اتّ   يتمثَّلتحت اسم عام    -معها ـوالفضل يعود إلى القانون الفرنسي في ج-القانونّ الخاصّ به، والتي تُج مَع  
. لكنها Conventions de delegation de service public 4غة الفرنسية  وميّ" وتدعى بالل  تفويض المرفق العمُ 

 . Commande publique 5وميَّة  وميَّة ما يعرف بعقود الطلبية العمُ فقات العمُ تشكل مع الصَّ 
 القانونّ   التَصَر ف  الذي يراد به  6ا إلا المعنى الأوَّل م نه  يهمنا معنيان في القانون الإداري لا  العمُوميّ  ولتفويض المرفق  

وله شكلن: أوَّلا،   .7الخاصّ   م ن القانونشَخ ص    سناد إدارة مرفق عام إلى بإبناءا عليه    الإدارة العمُوميَّة الذي تقوم  
ريعي  ، والذي يتم إما بموجب نصّ Délégation unilatéraleالتفويض بإرادة واحدة   ، 8، أو عن طريق قرار إداريتَش 

الاعتماد  Autorisationكالترخيص   أو   ،Agrément
 Délégationي  الاتفّاقالتفويض    وثانيا،مثل.    9

conventionnelle
فاقي. ف اتّ فاقية التي تدلّ على تصر  يم أشار إلى اتّ رّ ج  التَ   نصّ   ، لأنَّ الدّ راسةالذي يعنينا في هذه    10

فاقية يدلّ على لفظ الاتّ   ن نطاق تطبيق جريمة المحاباة )لو صح فعل أنَّ التفويض بإرادة منفردة م  وبالتال استبعد  
ها م ن، وذكر  247-15وميّ(. ولقد نظمه القانون الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي رقم  فاقي للمرفق العمُ تفويض اتّ 

 .12بالاضافة إلى عقود أخرى   11الامتياز والايجار والوكالة المحفزة والتسيير
وميّ. فقد أشارت علة فاقي للمرفق العمُ فاقية إلى التفويض الاتّ ولا يستبعد الفقهاء في الجزائر انصراف معنى الاتّ 

ا تتساوى في معناها مع العقد. لكنها استدركت ذلك بقولها: هذه العبارة في جريمة المحاباة إلى أنََّّ   تَـف سير   بصدد
"بالرجوع إلى القانون الإداري نجد أن كلمة اتفاق تستعمل بشأن نوع خاص من العقود الإدارية وهي ذلك المتعلقة 

 
1- V. Ch. LAJOYE, préc., pp. 49-50. 

 .  .COLIN, préc., pp. 407DEBBASCH, F. Ch-409وميّ: فاقية تفويض المرفق العمُ يراجع حول خصائص اتّ  -2
3- Ch. LAJOYE, préc., p. 49. 
4- Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 407. 

 وميّ تشمل عقودا متنوعة لاسيما عقد الامتياز. فاقية تفويض المرفق العمُ اتّ  وأشار الفقيهان إلى أنَّ 
5- J. ALFONSI, préc., p. 59. 

ناحية    م ن،  تدخ ل  يضمن القيام بمهمة  ن القانون الخاصّ ص م  خ  بواسطة شَ   وميّ ، بمعنى طريقة تسيير مرفق عمُ عقد نتاج ال   فيقصد به  ثانال  أما المعنى  -6
 . ةوميَّ الأصل، في نطاق اختصاص الإدارة العمُ 

R. ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, préc., p. 4. 
7- R. ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, préc., p. 4 : « Elle désigne 

d’abord un acte juridique : celui en vertu duquel une collectivité publique transfère la gestion d’un service public 

au profit d’une personne privée ; ». 
8- R. ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, préc., pp. 7-8. 
9- R. ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, préc., p. 31. 
10- R. ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, préc., p. 5. 

 (. 1)الفقرة  210ة ت.ص.ع.، المادَّ  -11

 . p. 410DEBBASCH, F. COLIN, préc., ph. C-413 (؛2)الفقرة  210ة يراجع: ت.ص.ع.، المادَّ  -12
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فقات أجل تمييزها عن الصَّ   م ن، واستشهدت بالقانون الفرنسي  1بالمرفق العام، فتسمى اتفاقيات تفويض المرفق العام" 
العقود   م نفاقية ذلك النوع  ربما يقصد بالاتّ   01-06القانون رقم    . وهذا يدلّ على أنَّ 2ة، وتحديد تعريفها وميَّ العمُ 

فقات ة للصَّ ساسيّ وميّ للمبادئ الأفاقيات تفويض المرفق العمُ . وما يقوي هذا الاعتقاد هو خضوع اتّ الخاصَّةالإدارية  
فاقات جريمة المحاباة التي نصت ، مما قد تشكل مخالفتها في اطار هذه الاتّ 3وميَّة أيضا حسب القانون الجزائريالعمُ 

-15بالإضافة إلى أنَّ المرسوم الرئاسيّ رقم    فاقية المعنية بها.الاتّ   قانونيّةفات الر  صَ فاقية ضمن التَ بمفردها على الاتّ 
( منه التي جاء فيها بصراحة 2)الفقرة    207في ذاته وصف تلك العقود بالاتفّاقيات عدة مرات كالمادَّة    247

واضحة ما يأتي: "وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير 
 فاق والمرفق العمُوميّ. أيضا التي تطرقت للمبادئ التي يخضع لها ذلك الاتّ   209المرفق العام بموجب اتفاقية". والمادَّة  

وميّة فقات العم  على الصّ  الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّةفسير المفضي إلى تطبيق جرائم  التّ   -ب
 حصريا 

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات فقة في جرائم  فاقية والصَّ فسيرات التي يمكن تقديمها لعبارات العقد والاتّ وهو أخص التَّ 
القاضي الجزائيّ  (. ويقتضي من 1وميَّة )الفقرة فقات العمُ قانون الصَّ  ما جاء في  ف معناها إلى بحيث ينصرّ    العمُوميَّة 

 (. 2ف القانونّ )الفقرة  ر  صَ التكييف على التَ سُل طة    ممارسة
 وميّة فقات العم  فاقية" مع تعريف الصّ تطابق لفظي "العقد" و"الت    -1

بَة تفويض المرفق  عَمَليّةلها معنى خاصّ في القانون الإداري يشير إلى   ابق أنَّ في السّ  ينا فقد رأ فاقية،الاتّ إلى  بالنّ س 
ة سقفا وميَّة التي لا تتجاوز قيمتها الماليَّ فقات العمُ بالصَّ يتعلَّق  ا تحمل أيضا معنى خاصّ  أنََّّ وميّ بالتعاقد. غير  العمُ 

حسب المتعارف -وميَّة الجزائري  فقات العمُ تدلّ في قانون الصَّ   Conventionفاقية  ه القانون. حيث إنَّ عبارة الاتّ دَ دَّ حَ 
والأشغال   Achat sur factureفي عقود الشراء بالفاتورة    تتمثَّلفقات  ن الصَّ على نوع خاصّ م    - عليه في هذا المال 
 90-67من الأمر رقم    63و  62تي  ولقد نصت عليها قديما المادَّ   .Travaux sur mémoire 4بناء  على مذكرة  

نها حماية المال العام والذي صدر لأهداف م   .5يتضمن قانون الصفقات العمومية  1967يونيو سنة  17مؤرخ في 
ة وميَّ فقة عمُ صَ   برامد لإدَّ المحَ   وحسب أحكام هذا القانون يبدو أنَّا عقود لا تتجاوز قيمتها السقف المالّ   .6للدَّولة 
ن على العقود م  تُطبَّق    وميَّة فقط، ولافقات العمُ جريمة المحاباة تقتصر على الصَّ  على أنَّ   ن جهةم    وهذا يدلّ   ة.شكليّ 

تعنيها جميعا، لأنَّ   فاقية أن  وميّ. والذي لا يمكن لعبارة الاتّ فاقيات تفويض المرفق العمُ القانون الخاصّ، ولا على اتّ 

 
 .226-225، صالمرجع السابق ك. علة، -1

 .227-225، صالمرجع السابق يراجع: ك. علة، -2

 (. 1)الفقرة  209المادَّة ت.ص.ع.،  -3
4- Ch. BENNADJI, « Marchés publics et corruption en Algérie », Revue d’études et de critique sociale, 2008, no 1, 

vol. 25, pp. 147-148. 
 .718، ص1967يونيو سنة  27خ في مؤرّ  52ج.ر. رقم  -5

 .434، ص2، ع 1986المتعامل العمومي بي المرونية والفعالية"، الملة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، "نظام س. بوالشعير،  -6
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ن جهة أخرى. وميزة وميّ م  فاقية تفويض المرفق العمُ ن جهة عن العقد الخاصّ، وعن اتّ وميَّة تختلف م  فقة العمُ الصَّ 
ن جهة أخرى أنَّ وم    وميَّة فقط.فقات العمُ ه يتطابق مع عنوان الجريمة الذي حصرها في مجال الصَّ فسير أنَّ هذا التَّ 

 .وميَّة في القانون الجزائريفقة العمُ على مختلف أشكال الصَّ   ن تطبيق جريمة المحاباة يمنع م  لا    المعيار المالّ 
الجزائر إلى   الفقهاء في  الصَّ   أنَّ كذلك يذهب  قانون  العمُ للعقد مدلولا يشير إلى  فقيل بأنَّ فقات  أيضا.   وميَّة 

ن استعمال عبارة العقد في جريمة المحاباة: "انتقاء العقود التي لها علقة بالشراء العمومي أي العقود قصد م    الـمُشَرّ ع
قد تنطبق على عقود   26المادة التي تخص النفقات العامة وإبعاد العقود الإدارية الأخرى وذلك رغم أن حرفية نص  

يتعلَّق مجال الجريمة   ن جهة أنَّ ه افترض م  نه أنَّ . ويلحظ م  1غير تلك الخاصة بالشراء العمومي كعقود التوظيف مثل" 
ن جهة لفظ العقد بمعناه المذكور أعله يؤدي إلى استبعاد العقود الإدارية الأخرى. لكنه أقر م    بالعقود الإدارية بما أنَّ 

مثل عقد   وميّ بالشراء العمُ ي  م  ـيشمل عقودا أخرى تختلف عما سُ   فسير الحرفي لعبارة العقد يمكن أن  التَّ   أخرى بأنَّ 
 التوظيف الإداري. 

بأن المفهوم ]يقصد العقد[ هو الصفقات العمومية وميَّة " فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  يرى البعض بشأن جريمة الر  و 
بالمعنى الدقيق للصفقات، أي كل ما يتعلق بقانون الصفقات العمومية، وذلك بدليل تشديد العقوبة الذي أحدثه 

ت لها عقوبة غير بسيطة وهي حدَّدالمشرع، بحيث ل تصبح جريمة الرشوة بسيطة، وإنما جريمة غير بسيطة، ولذلك  
( عشر  )10من  عشرين  إلى  سنوات  من  20(  الأخرى  هي  الغرامة  وأن  سنة،  إلى   1.000.000(  دج 

 ابسبب تكييفها بأنََّّ   27ة  د معنى العقد في جريمة المادَّ دَّ إنما حَ الرأيّ  هذا    . والملحظ أنَّ 2" دج  2.000.000
يعتبر إذن من نتائج   الصَّفقات العمُوميَّةقانون  لفحصر معنى العقد في العقود التي تخضع    . د في الجريمةدّ  شَ مُ   ظَر ف 

 .3الج نائيَّةالشرعيَّة  أيضا بسبب خضوعها لمبدأ    دةدّ  شَ مُ ـال  الظ روف   الذي تخضع له   الجنائيّ   للنصّ   ق فسير الضيّ  التَّ 
  27و  26تي  دة بالمادَّ دَّ ية يتطابق جيدا مع عنوان الجرائم المحَ الاتفّاقالعقد و   صطلحيابق لموالواقع إنَّ التحليل السّ 

نَّ للسم القانونّ إ لا شكّ و ن العبارة التالية: "مجال الصفقات العمومية". الذي يتركب م    01-06رقم   م ن القانون 
جريمة الاهمال العائلي تنطبق   ض الفرنسية قديما بأنَّ ق  ت محكمة النـَّ قرَّر   في تحديد نطاق تطبيقها. فقد   دَو ر  للجريمة
أب  على   الغذائيَّ   Belle-mèreزوجة  النفقة  بالتزام  على  المدين  الأصل  ينطبق في  الذي  بالتصاعد ة  العائلة  أفراد 

Ascendant َّيكون  ه أراد أن  القانون الجديد المنظم لتلك الجريمة جعل لها اسم الاهمال العائلي مما يعن أنَّ  . والعلة أن
 الاسم  . وبمفهوم الموافقة فإنَّ 4ة لذلك القانونن الأعمال التحضيريّ لها مجال تطبيق واسع، وهذا ما يترتب أيضا م  

 
 . 225، صالمرجع السابق ك. علة، -1

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته؟"،    20/02/2006المؤرخ في    01-06"كيف عالج المشرع الجزائري جريمة الرشوة في القانون رقم  ،  ح. سعدي  -2
 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/57463 (18/03/2023)، 61، ص2010، 1الملة الأكاديمية للبحث العلمي، ع 

ريعية  ش  ن خلل تقنيات تَ التأكيد على خطورة الجريمة م    أنَّ   1964غشت    30-23 لقانون العقوبات المنعقد في لاهاي بتاريخ  ل  و  فقد ذكر المؤتمر الدَّ   -3
 ة لكل حالة على حدة، فوق ضمان حقوق المتهم. بَ س  ة، وتفريد العقوبات بالنّ  يَّ تخضع لمبدأ الشرع   كالتشديد يجب أن  

XIe Congrès international de droit pénal, La Haye, 23-30 août 1964, R.I.D.P., 2015, 86e année, 1er/ 2e trimestres, 

p. 69. 
4- G. DI MARINO, « Le recours aux objectifs de la loi pénale dans son application », R.S.C., 1991, no 3, p. 512. 
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قد   يحصر نطاق تطبيق الجريمة، ولو كانت عبارات النصّ   قا من حيث معناه وجب أن  للجريمة إذا كان ضيّ  القانونّ  
. وبرغم قوة هذه الحجة، وفصلها في 01-06رقم    م ن القانون   27و  26تي  تدلّ على عكس ذلك كما في المادَّ 

ا إعطاء تسمية للجرائم هي ممارسة معزولة في القانون الوضعي   محل اعتراض. ذلك أنَّ   المسألة بشكل مناسب، فإنََّّ
ه يفتقد للخبرة والدقة في المحتمل أنَّ  م ن. وبالتال  ريع الجنائيّ ش  نادرا ما يكترث لهذه المسألة في التَّ  الـمُشَرّ عالجزائري. ف

للجريمةصياغ قانونّ  إسم  و ة  بَة.  رقم    بالنّ س  القانون  إلى  الممارسة  تلك  تسربت  فقد  الفساد،    01-06إلى جرائم 
أثناء تطبيق - فيها. فقبل ذلك  قانونّ  دة لمكافحة الفساد التي جعلت عنوانا لكل نصّ ح  فاقية الأمم المتَّ بالمحاكاة لاتّ 

 . قانونيّةل تكن لتلك الجرائم أسماء   -قانون العقوبات عليها 
ن جهة وبي بالحدود الفاصلة الموجودة بي العقد م  يتعلَّق  دد  الذي ينبغي طرحه في هذا الصَّ   لكن السؤال الرئيسيّ 

فاقية تشير إلى الشراء بالفاتورة والأشغال بناء  على مذكرة، ن جهة أخرى. فإذا كانت عبارة الاتّ فقة م  فاقية والصَّ الاتّ 
أيّ، العقود التي تبرم وفق الإجراءات المنصوص   - وميَّة بحصر معنى الكلمة فقات العمُ فقة تدلّ على الصَّ وعبارة الصَّ 

د لذلك. فما الفرق بي العقد وبينها. دَّ المحَ   فقات العموميَّة، والتي تتطابق قيمتها مع السقف المالّ عليها في قانون الصَّ 
تَ  بينهما. وهل يشمل تصر  ر  صَ هل هو  يقع  الصَّ   فات لا يمكن أن  ف  تعريف  السّ فقة والاتّ ينطبق عليها  ابق. فاقية 

فاقية على سبيل الترادف المخالف فات الاتّ ر  صَ التَ   الـمُشَرّ عوالإجابة عن هذا السؤال تعيدنا إلى نقطة البداية، هل ذكر  
الجزائري إعطاء تعريف   الـمُشَرّ عن واجب  بوجه خاصّ. إنَّ م    للغة العلمية في القانون بوجه عام، والقانون الجنائيّ 

- ة  الكلمات التي يستعملها في القواعد الجنائيّ   تَـف سير  طة مباشرة علىل  د لتلك المصطلحات. فالقانون يمنحه سُ دَّ محَُ 
ريع   ريع نفسه أو بموجبش  إما في التَّ  مثل -ة إذا كانت تنتمي إلى فرع قانون يعالج مسألة تقنية  بخاصَّ   - لاحق  تَش 
 .1بالتطبيق  تتعلَّق صعوبات    وثارت بشأنَّا أمام القضاء الجزائيّ  -وميَّة تماما فقات العمُ قانون الصَّ 

 ف القانوني  ر  ص  تكييف الت    واجب القاضي الجزائي    -2
على   القاضي الجزائيّ   بسُل طة   تتعلَّقق لعبارات "العقد" و"الاتفاقية" و"الصفقة" اشكالية هامة  فسير المضيّ  يطرح التَّ 
ا أوَّليا في الجريمة. والذي تتصاعد أهميته كلما تعددت أشكال العقود التي شَر ط   ف القانونّ باعتبارهر  صَ تكييف التَ 

، 2أمرا حتميا لا في قانون العقود فحسب   م نه  تتشابها ببعضها نظرا مثل إلى التشابه الكبير في محلها، الأمر الذي يجعل 
 

1- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 215 § 243. 
ة عندما تتعدد أشكال ة، وبخاصَ ، جهدا متواصل لتكييف العقود الخاصَّ الأمن القانونّ   بسببتتطلب،    قانونيّةالتقنية ال  : "إنَّ Braconnierيقول  إذ    -2

ة  التكييف القانونيّ  عَمَليّةتعتبر حيث دة، يتوقف على انتماء العقد إلى مجموعة محدَّ   خاصّ  تطبيق نظام قانونّ  فإنَّ محلها. وعلى هذا،   فيالعقود التي تتشابه  
  ظام القانونّ د النّ  دة سلفا عن طريق النصوص التي تحدّ  ن الأحيان في تطبيق على عقد معي المعايير المحدَّ في الغالب م    العَمَل يَّةل هذه  حتمية. وتتمثَّ   عَمَليّة

 ". المناسب
« La technique juridique exige, parce que la sécurité juridique le commande, un effort permanent de qualification 

des contrats spéciaux, surtout lorsque des formes de contrats, proches par leur objet, se multiplient […]. Dès lors 

que, l’application d’un régime juridique spécifique est suspendue à l’appartenance à une catégorie déterminée, 

l’opération juridique de qualification se révèle incontournable. Elle consiste, le plus souvent, à appliquer à un 

contrat donné les critères prédéfinis par les textes qui établissent, par ailleurs, le régime juridique idoine […] ». S. 

BRACONNIER, « Les limites de l’opération de qualification des contrats administratifs. L’exemple des polices 

d’abonnement conclues par les collectivités locales avec les gestionnaires de services publics industriels et 

commerciaux », A.J.D.A., 2006, no 38, p. 2099 sq. 
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أيضا عندما يشترط لوجود جريمة ما عقدا من هذا القبيل، بحيث يعتبر مسألة ملزمة له. الجنائيّ    وإنما في القانون 
تُطبَّق   وإن  كانت -ترتكب بمناسبة عقود    وهذا، قياسا على حالة جريمة خيانة الأمانة التي يشترط فيها القانون أن  

دها باسم معي، حدَّ   -Titres légaux 1ة  أو قانونيّ   Titres judiciairesة  فات ذات طبيعة قضائيّ ر  صَ كذلك على تَ 
  ه، لأنَّ ف القانونّ المطروح بشأنه النزاع الجزائيّ ر  صَ تكيف بحرص كبير التَ   ة أن  ولهذا يجب على الجهة القضائية الجزائيّ 

النـَّ وّ  كَ مُ ـال  المادّ يّ   الس لوكضروري لارتكاب    شَر ط ض في حال عدم تحديده ق  ن للجريمة، وإلا تعرض حكمها إلى 
 .2ة عليه ابَ قَ ة العليا ممارسة الرَّ لطبيعة العقد بدقة، بسبب عدم امكانية الجهة القضائيّ 

بَة  الس ل طةفممارسة هذه   الخاصَّة  إلى جرائم    بالنّ س  العمُوميَّةالفساد  أريد   بالصَّفقات  الذي  المعنى  يتوقف على 
الر  صَ بالتَ  الجزائيّ الاتفّاق  قانونيّةفات  القاضي  فإنَّ  المعنى عاما،  فإذا كان ذلك  المعنية بالجريمة.  يتحمل عبء   ية  لن 

 ف قانونّ ر  صَ ه أمام تَ ن أنَّ د فقط م  وميَّة(، وإنما سيتأكّ فقة عمُ ن نوعها )عقود إدارية أو مدنية، خاصَّة أو صَ د م  التأكّ 
القاضي في أعم حالاته، سيواجه  التَصَر ف القانونّ    تَكَوَن نتيجة تلقي بي الإرادات. وحتى في هذه الحالة، أين يبدو

،  3في القانون الإداري تقسم، كالقانون الخاصّ   قانونيّةفات الر  صَ بالتكييف. فالتَ   تتعلَّق صعوبة في تطبيق الجريمة  الجزائيّ  
 . غير أنَّ 4ي يشير إلى العقد الإدارياتفّاق  ف في القرار الإداري، وإلى تصر    يتمثَّل جانب واحد    م ن ف صادر  إلى تصر  

وميَّة وإرادة بي إرادة الإدارة العمُ   عليّ الحدود الفاصلة بينها غامضة. فقد يخفي أحيانا العمل الإداري المنفرد تطابق ف  
العمل الإداري ليس فعل   أنَّ   م ن يتأكد    أن  القاضي الجزائيّ  على    . مما يعن أنَّ 5بالقرار الإداري   خاطَب ص الم خ  الشَّ 

ه غير مقيد وتطبيق الجريمة عليه، لأنَّ   -6القيام بذلك   ويجوز للقاضي الجزائيّ -عقدا، وإلا تعي عليه قلب تكييفه  
ق بّ  طَ . كالقاضي الإداري الذي يُ 7ف القانونّ ر  صَ للتَ   - عادة هم الجناة في الجريمة-بالتكييف الذي أعطاه الأطراف  

للتَ  الصحيح  التكييف  لتحديد  القانونّ ر  صَ معيارا موضوعيا،  قانونّ   ف  يقوم   وايجاد حل  إذ  أمامه:  المطروح  للنزاع 
أجل تحديد الإرادة   م ن ف وهذا،  ر  صَ يأخذ بالوصف الذي أعطاه المتعاقدان لذلك التَ   بفحص موضوعه بدون أن  

ففي مجال   التي حاول الأطراف إخفائها لاعتبارات معينة قد ترتبط بالفساد.  8ف القانونّ ر  صَ لأطراف التَ   الـحَقيقيّة
فاقية لكنها تصدر عن ة ليست اتّ فات قانونيّ بتصر  ة  وميَّ فقة العمُ وميَّة على سبيل المثال قد تلتبس الصَّ فقات العمُ الصَّ 

وميَّة حاجتها إلى وكانت نوعا من الإجراءات التي تلبي بها الإدارة العمُ -  Réquisitionوميَّة كالتسخرة  الإدارة العمُ 
ن عند الأفراد التي تأمر بها هذه الإدارة بإرادتها المنفردة بغرض الحصول م    - 9المنقولات قبل استعمال أسلوب التعاقد
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6- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 247. 
7- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 246-247. 
8- V. L. RICHER, F. LICHERE, préc., pp. 235-236 § 439. 
9- V. M. KOBTAN, « Introduction à l’étude du droit des marchés publics », Revue du Conseil d’Etat (algérien), 

2003, no 3, p. 21 § 6. 
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حيث إنَّ القاضي   .1ة نظرا لانتفاء تطابق الإرادات فيهوميَّ عمُ   صَفقة   على اللوازم أو الخدمات، وهذا العمل لا يعد 
روط صحة العقد كما هي محدَّدة في القانون الإداري يستخلص الطَّابَع العقدي للصَّفقة م ن خلل فحص توافر شُ 

ة وصف الصَّفقة العمُوميَّة بالعقد، حيث إنَّه يستبعد م ن نطاق مفهومها القرارات الإدارية يّ وهنا تظهر أهمَّ   .2المدنّ 
 .3بموضوع مشابه لمحل ذلك العقد  تتعلَّقالتي  

يخضع   القانونّ الذي يجب أن    النّ ظامد  بالتكييف القانونّ للتَصَر ف القانونّ يتحدَّ   هفي هذا السياق، يشار إلى أنَّ 
، كما لاحظ القانونّ الذي يجب أن  يخضع له ذلك التَصَر ف  النّ ظامتغيير التكييف يؤدي إلى تغير    له، وبالتال فإنَّ 

Robbe
وهذا   القانون الجنائيّ،  أحكام  حتى يضم اليه  في المال العقدي  ام القانونّ ظَ لنّ  ل. ولو أخذنا بمفهوم واسع  4

التكييف   نخلص إلى أنَّ سف  ،5ية في القانون الإداري ع  ر  مصادر الشَّ   يعتبر م ن  أنَّ القانون الجنائيّ   إلى  أمر ممكن نظرا
ينبغي أن  يؤدي إما إلى ادراجه ضمن   ه م نيتأكد  أن     - الجزائيّ -الذي يتعي على القاضي    القانونّ   للتَصَر ف   قيقيّ حَ ـال

، بحسب ما إذا كان النصّ الجنائيّ يعتبر التَصَر ف القانونّ بذلك التكييف عنصرا أم لا الإباحة  يم أو دائرةرّ ج  دائرة التَ 
 . نهاخال م    آخر  أو ن أحكام القانون الجنائيّ ، وبالتال مندرجا ضمن نظام قانونّ يتكون م  في الجريمة

وميَّة عقدا آخر، لأجل تفادي تطبيق إجراءات التعاقد عمُ   صَفقة  وميَّة إلى اعتباركذلك قد تلجأ الإدارة العمُ 
وميَّة فقات العمُ . وإذا كانت الجريمة تشمل إضافة إلى الصَّ 6الصَّفقات العمُوميَّةة المنصوص عليها في قانون  الشكليّ 

دون حتى -فاقيا  ا اتّ فا قانوني  تصر  القاضي الجزائيّ  عقودا أخرى، فإنَّ ذلك الأمر لن يطرح أية مشكلة. حيث سيعتبره  
ل ميدانَّا في ق عليه الجريمة. أما إذا تمثَّ بّ  طَ ويُ   - فقة تفسر بمعناها العام  فاقية والصَّ تكييفه لو كانت معان العقد والاتّ 

إلا بقلب تكييفه على ضوء   التَصَر ف   تطبيقها على ذلك القاضي الجزائيّ  فحسب، فلن يستطيع  العمُوميَّة  فقات  الصَّ 
 بالجريمة.  تتعلَّقروف وملبسات  ن ظُ ما يتوفر له م  
ال السّ ق لا يسلم م  حَ ل  مُ ـوحتى  القاضي   عَمَليّةتشمله    ابقة بحيث يجب أن  ن الاشكالية  التكييف التي يقوم بها 

بَة،  الجزائيّ  ة بتعديل العقد بإرادتها وميَّ قد يخفي قيام الإدارة العمُ   ، لأنَّهط أوَّل فيهار  إلى الجرائم التي تتطلبه كشَّ   بالنّ س 
 روط نصّ المتطابق مع شُ -   المادّ يّ   الس لوك ، وبالتال إخراج  المنفردة مما قد يؤدي إلى تغيير تكييفه أمام القاضي الجزائيّ 

المرّ ج  التَ  التَ م    -المادّ يّ ن  ك  بالر    تعلّ قة يم  يبدو  الظاهر كقرار ر  صَ ن نطاق تطبيق الجريمة. والعكس صحيح. فقد  ف في 
 . 7النطاقق مما يؤدي إلى إدراجه في ذلك  حَ ل  إداري وهو في الحقيقة مُ 

ن خللها أحد أركان ذات طبيعة فردية تجسدت م    قانونيّةفات  ر  قد يضطر إلى فحص تصَ   القاضي الجزائيّ   على أنَّ 
ة في ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قةريعية والتنيظيمة المش  )كالمخالفة للأحكام التَّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجريمة  

 
1- V. L. MARCUS, préc., p. 47 § 70. V. aussi M. KOBTAN, préc., p. 21 § 6. 
2- F. ALLAIRE, L’essentiel du droit des marchés publics, 11e éd., France, Gualino, 2018-2019, p. 25. 
3- V. F. ALLAIRE, L’essentiel du droit des marchés publics, préc., p. 25. 
4- J. ROBBE, « Sécurité juridique et requalification jurisprudentielle des contrats », comment. sur T.C., 21 mai 

2007, SA Codiam, req. no 3609, A.J.D.A., 2008, no 4, p. 200 sq. 
 الـمُقدّ مة.  في ،الدّ راسةهذه يراجع  -5

6- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 53. 
 .  H. HOEPFFNER, préc., p. 273 §§ 459-460يراجع حول الحدود الفاصلة بي الملحق والقرار الإداري:  -7
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الشأن    قانونيّة ن آثار  المحاباة(، وما يترتب عن ذلك م  جريمة   بَةهامة، كما هو  القابلة   بالنّ س  القرارات الإدارية  إلى 
رقم   م ن القانون  01-26ة  الكبيرة في جريمة المحاباة )المادَّ   همَّ يَّةللنفصال عن العقد الصادرة في مرحلة إبرامه ذات الأ

ة . وكذلك الأوامر المصلحية المتضمنة تعديل بنود العقد عند تنفيذه التي قد تثبت ارتكاب جريمة المادَّ 1( 06-01
إذ تعتبر هذه الأوامر، إلى جانب   .2لها طابع القرار الإداري   -الأوامر   بمعنى تلك-ابق، والتي  ن القانون السّ م    26-2

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات لكن، في غير ذلك فإنَّ جرائم    .3فقات العمُوميَّة أمارة على الغش في الصَّ بمثابة  ق،  ح  لَ مَ ـال
إطار تعاقدي، بمعنى تلك التي لا   ة صادرة بإرادة واحدة الخارجة عن أيّ فات قانونيّ لا تسري على تصر    العمُوميَّة 

 عقد.   ترتبط بأيّ 
 تكون   تتميز بطبيعة خاصَّة، وبالتحديد أن    فاقية أن  الاتّ   قانونيّةفات ال ر  صَ تلك التَ   شُروط  ن ويختلف الأمر إذا كان م  

 شُروط   ن توفرد م  ن تلقاء نفسه نتيجة الزامه بالتأكّ م  -في هذه الحالة    وميَّة. حيث سيواجه القاضي الجزائيّ عمُ   صَفقة 
 ف القانونّ ر  صَ بتكييف التَ   تتعلَّقبمناسبة تطبيق احدى تلك الجرائم مشكلة    -الجريمة أو بسبب دفع أثاره المتابع جزائيا

من   - الفرنسي تحديدا-محل النزاع. وتقدم لنا أحكام القضاء الإداري أمثلة عن ذلك. فقد تمكن القاضي الإداري  
العمُوميَّة العقد ل يمنح المتعاقد مع الإدارة    أنَّ ة بسبب  عمُوميَّ   فقة إلى صَ   عمُوميّ   ية تفويض مرفقاتفّاق  إعادة تكييف

العقد خدمات لا يمكن عدها كتسيير لنشاط مرتبط بمرفق    م ن خلل، بحيث قدم  عليّ مهمة تسيير المرفق بشكل ف  
يَّة)تعلقت    وميّ عمُ  يتكفل المتعاقد مع الإدارة   وميّ يجب أن  ، فلوجود تفويض لمرفق عمُ 4بنشاط الإشهار المحلي(   القَض 

ع ف  ل في طريقة دَ المعيار المفضل لدى ذلك القاضي يتمثَّ   . غير أنَّ 5ذاته  للنشاط في حدّ   المادّ يّ نفيذ  وميَّة بمهمة التَّ العمُ 
م ن المرفق   ن المنتفعيم    ه المالّ ة حقّ وميَّ في العقد: فالعقد الذي لا يتقاضى فيه المتعاقد مع الإدارة العمُ   المقابل المالّ 

على عاتق   ع المقابل المالّ ف  فيها الالتزام بدَ وميَّة أين يقع  فقة العمُ وميّ، بعكس الصَّ لا يعتبر تفويضا لمرفق عمُ   العمُوميّ 
-   ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   لمسؤوليَّة با يتعلَّق  ولكن في مجال آخر    . ولقد أخذ به القاضي الجزائيّ 6وميَّة الإدارة العمُ 

وليس   - شاط الذي تمارسه قابل للتفويض إذا كان النَّ   العامَّة في القانون الفرنسي على بعض الأشخاص  تُطبَّق    التي
 .7وميَّة أيضا فقة عمُ وصَ  وميّ فاقية تفويض مرفق عمُ بالجريمة حيث طبقه للتمييز بي اتّ 

ن القانون م    27و  26تي دة بالمادَّ دَّ الجرائم المحَ   افترضنا بالعكس أنَّ   لوالقاضي الجزائيّ  نفس الصعوبة سيواجهها  
ة التعرّف على العقود الإدارية سيثور في هذه الحالة حول كيفيّ   ك  بالعقود الإدارية فقط. فالشَّ   تتعلَّق  01-06رقم  

 فالحدود الفاصلة بي ما هو عقد إداري وما هو عقد خاصّ   ن القانون الخاصّ. الذي يمتاز بصعوبته مقارنة بالعقود م  
 

1- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 287-296. 
2- H. HOEPFFNER, préc., p. 372 § 635. 
3- Ch. LAPP, « Le risque pénal dans les marchés publics », RD Imm., 1998, no 4, p. 481 sq. 
4- C.E., assemblée, 4 novembre 2005, Société J.-C. Decaux, requêtes nos 247298 et 247299, Recueil Lebon, p. 

476 cité dans : « La notion de contrat de délégation de service public », Encyclopédie des collectivités locales, 

Dalloz, 2012, § 72. 
5- M. DOUENCE, « La notion de contrat de délégation de service public », Encyclopédie des collectivités locales, 

Dalloz, 2012, § 74. 
6- V. L. RICHER, « L’article 1er du Code des marchés publics doit-il être révisé ? », préc., p. 13 sq. 
7- V. S. CORIOLAND, « Appréhension de la convention de délégation de service public par le juge pénal », 

A.J.C.T., 2019, no 4, p. 180 sq. 
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العمُ بر   تُ  الإدارة  ومتقلبة  مه  واضحة،  غير  أكيدة  Fluctuanteوميَّة  وغير   ،Incertaine    كما لاحظتHastings-

Marchadier َّا تستند صريحة وملزمة. وهي متقلبة لأنََّّ   بصُورةَ نادرا ما يتولى تكييف العقد    الـمُشَرّ ع   . فهي غامضة لأن
 الاجتهاد القضائيّ إلى معايير يطبقها القضاء وتتضمن عناصر متغيرة للتكييف. وأخيرا تعتبر غير أكيدة نظرا لتغير  

بمناسبة تكييفه    . فالقاضي الجزائيّ 1وميَّة طرفا فيهابشأن التكييف الصحيح للعلقة العقدية التي تكون الإدارة العمُ 
ا يتطابق ف وصف  ر  صَ ي لهذا التَ ط  ع  ايجابية حيث ي ـُ  بصُورةَة سيمارس إما التكييف  محل الخصومة الجزائيّ   ف القانونّ ر  صَ للتَ 

ف ر  صَ التَ   يشكلّ   كأن  ن ذلك المال.  ده م  استبعا  يؤدي إلى  ة اقصائية الذي ورَ بصُ   التكييف  أو الجنائيّ   مع مجال النصّ 
 .السّابقة  قيقة يعتبر عقد غير معن بجرائم الفسادحَ ـه في الوميَّة، غير أنَّ فقة عمُ  صَ ظاهريا   القانونّ 

فسير الذي تطبيق أحكام القانون العام أو القانون الخاصّ بحسب التَّ   ن القاضي الجزائيّ ذلك م    وسيقتضي كلّ 
دة في قانونَّا دَّ روط الأوَّلية في الجريمة يخضع إلى القواعد المحَ إثبات تحقق الش    يجب اعطاؤه لتلك المصطلحات، لأنَّ 

 ه سيواجه مفاهيم مختلفة عما هو مألوف في القانون الجنائيّ . مما يعن أنَّ 2ولا يخضع لقواعد الإثبات الجنائيّ   الأصليّ 
 الذي يشكل مجال اختصاصه. 
التَّ  مختلف  استعراض  و"الملحق" في بعد  و"الصفقة"  و"الاتفاقية"  "العقد"  لعبارات  تقديمها  يمكن  التي  فسيرات 

 استعمل، لتحديد، لابد الآن من التطرق إلى موقف القانون الفرنسي حول هذه المسألة. فقد  01-06القانون رقم  
في فرنسا، معيار الاسم   الصَّفقات العمُوميَّةالمرتبطة بجريمة المحاباة، وهي الجريمة الوحيدة التي تخصّ    قانونيّةال  التَصَر فات

وميَّة، وثانيا عقود الامتياز فقة العمُ لا، الصَّ الآتية: أوَّ   الـمُسَمَاةالجريمة على العقود    للعقد، حيث يشمل نصّ   القانونّ 
Contrats de concessions َّيات تفويض اتفّاق  العقوبات الفرنسي تذكر  م ن قانون  14-432ة  . وقد كانت الماد

- 2016ابق قبل صدور القانون رقم  في السّ   Conventions de délégation de service publicوميّ  المرفق العمُ 
فاقية تفويض ابق تحت اسم اتّ الفرنسي العقد السّ   الـمُشَرّ ع. وقد أدرج  2016ديسمبر سنة    9خ في  مؤرّ   1691

. وهنا يبدو  1995فبراير سنة    8مؤرخ في    127-95وميّ ضمن نطاق الجريمة بمقتضى القانون رقم  المرفق العمُ 
تشمل   القانون الإداري، وعلى أن  فاقية المعنية بالجريمة باسمها في  فات الاتّ ر  صَ حرص القانون الفرنسي على تعيي التَ 

فاقية تفويض استحدث له اسم اتّ   فقط. فقد أضاف ذلك العقد إلى نطاق الجريمة بعد أن    الـمُسَمَاة الجريمة العقود  
 .19923فبراير سنة    6مؤرخ في    125-92وهذا، بموجب القانون رقم  العمُوميّ  المرفق  

. الـمُشَرّ عفقة التساءل حول نطاقه الصحيح الذي أراده  القانون الفرنسي بفترة أثار خللها معنى الصَّ   رَّ ولقد مَ 
ريعيا  ةمَ ظَ نَ مُ ـال  وانحصرت المشكلة في تحديد العقود التي تخضع للمبادئ   وميَّةفقات العمُ للصَّ   خارج القانون الأساسيّ   تَش 

للصَّ ساسيّ الأ العمُ ة  أن  فقات  يمكن  وهل  الشراكة،  نصّ   وميَّة كعقود  باعتبارها صَ رّ ج  التَ   يشملها  عمُ يم  وميَّة في فقة 

 
1- A. HASTINGS-MARCHADIER, préc., p. 683 sq. 
2- V. X. PIN, préc., p. 132 § 144. 

 ل قانون فرنسي استعمل ذلك المصطلح. يراجع حول ذلك:ويعتبر أوَّ  -3
M. DOUENCE, « Le contrat de délégation de service public des collectivités locales. Introduction », Encyclopédie 

des collectivités locales, Dalloz, 2012, §§ 9 et 11. 
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 . والتي يبدو أنَّ 1ة القانون الجنائيّ ، واستقلليّ الجنائيّ   ق للنصّ فسير الضيّ  مفهومه، وهل سيخالف ذلك قاعدة التَّ 
الحالات تلك  في  الجريمة  تطبيق  لمصلحة  بشأنَّا  النزاع  حسم  الفرنسي  لأنََّّ القضاء  الأ،  للمبادئ  تخضع  ة ساسيّ ا 

في   وهذا الاجتهاد القضائي قابل للتطبيق في القانون الجزائري .  2الـحَقيقيّة وميَّة  فقات العمُ وميَّة كالصَّ فقات العمُ للصَّ 
ا غير خاضعة لقانون الصَّ   ةوميَّة الاقتصاديّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـعلى ال(  1-26ة  جريمة المحاباة )المادَّ  فقات التي برغم أنََّّ

ن المرسوم الرئاسي م    9ة  وميَّة حيث جاء في المادَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ القانون أخضعها للمبادئ الأ  وميَّة إلا أنَّ العمُ 
المنصوص عليها في : "لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات العمومية  247-15رقم  

هذا الباب. ومع ذلك يتعي عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات العمومية حسب خصوصياتها، على أساس مبادئ 
من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحي وشفافية الإجراءات، والعمل على اعتمادها من طرف   حرية الاستفادة 

فقات المعنية بجريمة المحاباة ا هاما في تحديد الصَّ دَو ر   المعيار العضوي لا يلعب   وهذا معناه أنَّ   هيئاتها الاجتماعية". 
ة، إذا ألزمها وميَّ فقات العمُ التي لا تخضع لقانون الصَّ   العامَّة ا تشمل حتى العقود التي تبرمها الأشخاص  حيث إنََّّ 

لا يتعدى العقود التي   في القانون الفرنسي مر لكن الأ  ابقة. ة السّ ساسيّ فقاتها باحترام المبادئ الأصَ  إبرام القانون عند 
وميَّة التي تشكل مخالفتها فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ وميَّة بسبب احتمالية خضوعها للمبادئ الأفقات العمُ تتشابه بالصَّ 

وحتى -فقة  فاقية والصَّ يشمل فيه تعريف العقد والاتّ   تلك الجريمة. بعكس ما نجده في القانون الجزائري الذي يمكن أن  
الجزائري،   الـمُشَرّ ع ق  مها. وحبذا لو طبَّ بر   تُ   وميَّة أن  فاقية التي تستطيع الإدارة العمُ الاتّ   قانونيّةفات الر  صَ جميع التَ   -ق حَ ل  مُ ـال

أسوة بالقانون الفرنسي، معيار الاسم القانونّ للعقد لتحديد ميدان تطبيق جريمة المحاباة، وحتى جرائم الفساد الأخرى 
يم إلى عقود القانون رّ ج  التَ   وميَّة. فسيضع ذلك حدا للتأويل الذي يؤدي إلى تمديد تطبيق نصّ فقات العمُ الخاصَّة بالصَّ 

تُ  التي  العمُ بر   الخاصّ  الإدارة  الصَّ مها  جانب  إلى  الخاصَّة  الإدارية  العقود  وأيضا  العمُ وميَّة،  وجوب فقات  مع  وميَّة. 
  يتمثَّل   يم واجب يقع على عاتق القاضي الجزائيّ رّ ج  التَ   تحديد العقود باسمها القانونّ في نصّ ه يترتب على  الملحظة أنَّ 
يم رّ ج  التَ   ة المعروضة أمامه ليخلص إلى تطبيق نصّ ف القانونّ محل النزاع المرتبط بالوقائع الجنائيّ ر  صَ التَ   مُقَدَّما في تكييف  
يتأكد   يم، أو استبعاد تطبيقه في الحالة العكسية وهذا، قبل أن  رّ ج  التَ   ا نفس العقود التي ذكرها نصّ ر أنََّّ دَ عليها، إن  قَ 

 .3ن توافر بقية أركان الجريمةم  
ق حَ ل  مُ ـفقة والفاقية والصَّ حدود المعنى الخاصّ بعبارات العقد والاتّ   أنَّ   الدّ راسةن  في هذا الجزء م    نا وبهذا يتضح ل

تتوقف في ا قد ليست واضحة، وأنََّّ  01-06ن القانون رقم م   27و 26تي المادَّ يم في رّ ج  المستعملة في نصوص التَ 

 
1- V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., §§ 47-49 ; F. MOKHTAR, 

« L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics renforce-t-elle le risque pénal ? Le délit de 

favoritisme », dans dossier : « Ordonnances Marchés publics, évolution à défaut de révolution », A.J.C.T., 2015, 

no 12, p. 643 sq. ; J.-D. DREYFUS, « Portée du délit de favoritisme : dura lex sed lex », note sous cass. crim., 12 

février 2007, pourvoi no 06-81.924, A.J.D.A., 2017, no 16, p. 853 sq. ; A. RUELLAN, « Le délit de favoritisme 

est-il applicable aux marchés publics des entités soumises à l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 ? », A.J.D.A., 

2008, no 16, p. 1139 sq. 
2- V. Cass. crim., 17 février 2016, pourvoi no 15-85.363, A.J.D.A., 2016, no 22, p. 1239 sq., comment. 

S. NIQUEGE. 
3- V. M. VÉRON, Droit pénal spécial, 6e éd., France, Armand Colin, 1998, p. 223. 
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الأ العناصر  طبيعة  م    خرى الأساس على  تتألف  م  التي  السّ نها كل جريمة  الجرائم  )الر    الس لوكك  ابقةن  كن الإجرامي 
فقة ن جريمة إلى أخرى. مما يؤكد صعوبة ايجاد تعريف شامل للصَّ ( والتي تختلف م  كن المعنويّ ( أو الغرض )الر  المادّ يّ 

 ؛يم رّ ج  ن عناصر أخرى تضمنتها نصوص التَ حاول في المطلب الموال استنباطه م  نوميَّة في هذه الجرائم الذي سالعمُ 
. فبينما العمُوميَّةالفساد الخاصَّة بالصَّفقات  ليست موحدة بي جميع جرائم    قانونيّةفات الر  صَ قائمة التَ   ة وأنَّ خاصَّ 

استغلل النـ فُوذ ، ينحصر نطاق جريمة  صَفقة  ية أو اتفّاق  يكون عقدا أو   ف القانونّ أن  ر  صَ تشترط جريمة المحاباة في التَ 
فات ر  صَ ق بي التَ حَ ل  مُ ـال  27و  1-26ن  تا فقة فحسب. وبينما ذكرت المادَّ في العقد والصَّ   في مجال الصَّفقات العمُوميَّة 

على معان   فات قد يدلّ ر  صَ ترتيب هذه التَ   كما أنَّ .  م نه   جاءت خالية   2-26ة  المادَّ   المعنية بالجريمة، فإنَّ   قانونيّةال
التي ذكرت العقد قبل   2-26ة  فقة، وكذلك المادَّ فاقية والصَّ العقد على الاتّ   1-26ة  مختلفة حيث قدَّمت المادَّ 

وصف آخر قد   أيّ   نوأخيرا تجريدها م    فقة على العقد. قدمت بالعكس الصَّ   27ة  المادَّ   فقة، بينما يلحظ أنَّ الصَّ 
الذي يؤدي إلى تطبيق الجريمة على  -ة فقط عمُوميَّ  صَفقة عقد مدن، عقد إداري، أو- قانونيّةعلى طبيعتها ال  يدلّ 

 فاقية بل حدود. الاتّ   قانونيّةفات الر  صَ التَ 
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّةنة لجرائم  و   ك  م  ـوميّة الفقة العم  المطلب الثاني: تعريف الصّ 

 تَـف سير   بواسطة  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةوميَّة في مجال تطبيق جرائم  فقة العمُ ن وجود الصَّ د م  بعد التأكّ 
نحاول الآن   . يجب أن  01-06رقم    القانون م ن    27و  26تي  ق في المادَّ حَ ل  مُ ـفقة والفاقية والصَّ ألفاظ العقد والاتّ 

رّيم   فاقي على ضوء ما نصت عليه نصوصف القانونّ الاتّ ر  صَ تحديد تعريف لهذا التَ  ن تفحص هذه . ويتبي م  التَج 
وميَّة بالنظر إلى ناحيتي. الناحية الفنية التي تتطرق إلى أوضاع يكون فقة العمُ ه يمكن تعريف الصَّ ة أنَّ القواعد الجنائيَّ 

وميَّة في فقة العمُ القائمة على المقارنة بي معايير الصَّ   قانونيّة(. والناحية ال1فاقي )الفرع  ف القانونّ الاتّ ر  صَ عليها التَ 
رّيم  القانون الإداري وما جاء في نصوص   (.2بشأنَّا )الفرع   التَج 

 الفرع الأوّل: التعريف الفن 
ا وميَّة فقة العمُ الصَّ عادة ما يشير القانون الإداري إلى  . وتحيل هذه 1م باتباع إجراءات معينةبر َ عقد مكتوب يُ  بأنََّّ

يعرف أحدهما بالتصور القانونّ   ف القانونّ يمكن أن  ر  صَ ي يخصَّان التَ إلى تصورين قانونيّ   -إحالة مباشرة - العناصر  
من   01-06والآخر بالتصور الإجرائي والغائي. وهذا الأمر يدعو إلى التساؤل حول موقف القانون رقم    المادّ يّ و 

وميَّة، إذا نظُ رَ إليها من هذه الجوانب. وعليه، سيتناول هذا الفرع في البداية التصور القائم على فقة العمُ مفهوم الصَّ 
إلى   ذلك لينتقل البحث بعد  (.  لَى و  ي )الفقرة الأُ الاتفّاقالقانونّ    التَصَر ف   من   المادّ يّ   التمييز بي الجانبي القانونّ و 

 . )الفقرة الثانية(  التعاقد   عَمَليّةيعالج التمييز بي الأعمال الإجرائية ونتاج ، فن التحليل الفن للعقد مستوى آخر م  
 فاقي الت    ف القانوني  ر  ص  من الت   الماد  ي  والجانب    أوّل: الجانب القانوني  

، وموقف القانون فاقير ف القانونّ الاتّ صَ للتَ   المادّ يّ الجانب القانونّ والجانب    م نلا بد أوَّلا من تحديد معنى كل  

 
 . 39و 2تان ت.ص.ع.، المادَّ  -1
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 )الفقرة "ب"(.   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةنهما بوجه عام )الفقرة "أ"( قبل تطبيق ذلك على جرائم  م    الجنائيّ 
 
 الخاص    في القانون الجنائي   الماد  ي  التمييز بين الجانبين القانوني  و   -أ

 تصورين هما:   بالعقود بي  تعلّ قةبعض الجرائم الم  شأن ب  على وجه التخصيص،   الفرنسي،  يفصل القانون الجنائيّ 
Negotium   وInstrumentum  2والقانون الإداري  1ا، جانبي في نظر القانون المدن قانونيَّ   ا ف  ر  صَ تَ . فـل ـل عقد، باعتباره :

، وتعن هذه الكلمة حرفيا Negotiumيطلق عليه إسم  هو الذي  ، و 3"العمل القانون في ذاتهعنى "الجانب القانونّ، بم 
ن ويمتاز هذا الشق م    .5قانونيّةفي إنتاج آثار    يتمثَّلعلى معاملة إرادية هدفها وأثرها    . وتدلّ Affaire "4"المعاملة  

Intellectuelذو طبيعة ذهنية    بأنَّهالعقد  
Immatérielة  يَّ وغير مادّ    6

، ويدعى هذا الأخير المادّ يّ وهناك الجانب    .7
إلى   الصَّفقة العمُوميَّةوقد أشار تعريف    .8، الـمُحَرَر المكتوب الـمُث ب ت للعمل القانونّ ، أيّ Instrumentumبإسم  

ن ا ذهيحضر في الأ  لفظ العقدد قراءة أو سماع  بمجرَّ   ،في الغالب. و 9ذلك في القانون الجزائري بوصفها بالعقد المكتوب 
د التزامات ن بنود تحدّ  دة، ويتشكل م  الذي يتضمن معلومات محدَّ   Instrumentum  والمكتوب  المادّ يّ معنى المحرر  

 .10وحقوق أطراف العقد
تتحقق، على سبيل المثال،   الفرنسي، أن  الجنائيّ    القانون  وفق إذ يجوز،  نفس التصور.  الجنائيّ    وقد تبنى القانون

 
1- V. L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, 3e éd., France, Librairie du Recueil Sirey, 1938, 

p. 93 § 120 ; C. BRENNER, préc., § 2. 
2- V. J.-F. LACHAUME, « Le formalisme », 1995, A.J.D.A., no hors-série, p. 133 sq. : « […], le formalisme dont 

nous cherchons à mesurer le degré de pénétration dans le droit administratif est, si l'on se réfère à la démarche 

habituelle des administrativistes, celui défini à partir des éléments formels et procéduraux de l'action 

administrative. Il n'y a pas lieu de revenir ici sur la distinction - importante - entre la forme (instrumentum) et la 

procédure (negotium) […] et l'on considérera que ces formes et ces procédures constituent la matière première du 

formalisme en droit administratif. » (italique souligné par l’auteur). 
 . 14فقرة ال 17، صالمرجع السابق مُر قُس،عن: س. س ااقتب -3

4- https://www.droit.fr/definition/2224-negotium/ (11/04/2020). 
5- C. BRENNER, préc., § 2 : « […], l’acte, que l’on qualifie alors de juridique, désigne, en un deuxième sens, une 

opération volontaire dont le but et le résultat sont de produire des effets de droit, en tant qu’elle est considérée dans 

sa substance (le negotium). […] » (italique souligné par l’auteur). 
6- A. BÉNABENT, préc., p. 106 § 118 : « C’est bien sûr à l’acte écrit qui matérialise le contrat que s’intéressent à 

titre principal les règles de forme. C’est même souvent à ce seul document que l’on pense, tant notre civilisation 

est marquée par l’écrit, au point que le langage courant évoque, sous le vocable de ‘‘contrat’’, au moins autant le 

document matériel que le concept juridique : pourtant, cet instrumentum matériel n’est que le reflet concret du 

negotium intellectuel et n’est pas toujours indispensable à son existence juridique […] » (italique souligné par 

l’auteur). 
7- L. JOSSERAND, préc., p. 93 § 120. 

في ابقة  التفرقة السّ   أهمَّ يَّةبدو  ت. و 14الفقرة    17، صالمرجع السابق  ،عقد البيععن: س. مُر قُس،    Instrumentum  اللَّفظترجمة    ،فر  صَ بتَ   نا،اقتبس   -8
الجنائيّ -القانون   الانعدام.  -غير  أشار    بصدد جزاء  المثال،  سبيل  أنَّ   Ricciفعلى  م    هإلى  نوعان  المادّ  يوجد  الانعدام  الانعدام:   Inexistence  يّ ن 

matérielle  والانعدام القانونّ   الذي يدلّ على انعدام المحرر المثبت للعمل  Inexistence juridique  يكون معيبا  يا  لعمل مادّ  ا  وجود  الذي، برغم ،
 . .p. 16éd., France, Hachette e, 4Droit administratifC. RICCI, -J , بأحد أسباب عدم المشروعية الجسيمة.

 . 2ة ت.ص.ع.، المادَّ  -9
10- V. A. BÉNABENT, préc., p. 106 § 118 : « C’est bien sûr à l’acte écrit qui matérialise le contrat que s’intéressent 

à titre principal les règles de forme. C’est même souvent à ce seul document que l’on pense, tant notre civilisation 

est marquée par l’écrit, au point que le langage courant évoque, sous le vocable de ‘‘contrat’’, au moins autant 

le document matériel que le concept juridique […] » (nous soulignons). 

https://www.droit.fr/definition/2224-negotium/
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Infraction d’extorsion  جريمة ابتزاز الأموال 
العقوبات   م ن قانون  (1الفقرة  )  1-312ة  المنصوص عليها في المادَّ     

حتى على العقد في ذاته    د حصول فاعلها رَّ بمج،  1العقوبات الفرنسي القديم  م ن قانون  400ة  المادَّ   تقابلها الفرنسي، و 
برغم جريمة النصب والاحتيال    . كذلك، فإنَّ 2الذي يثبت وجود العقد  المادّ يّ ل يتحصل، فوق ذلك، على المحرر    وإن  
، تسليم، من جهة، العقد في ذاته، والمحرر المثبت له، 3ا كانت تتطلب، في ضوء قانون العقوبات الفرنسي القديمأنََّّ 

ل يقع   الحال، حتى وإن  العقوبات الفرنسي    م ن قانون   (1الفقرة  )  1-313ة  من جهة أخرى، تقوم، طبقا للمادَّ 
ينتج عنه   قانونّ   فر  صَ تَ ة، عن رضائه ب لة تعبير الشخص، الضحية في الجريمثبت للعقد، وهذا في حا تسليم المحرر الم

Décharge  أو إبراء  Obligation  إلتزام
 لا اختلف في القانون   ، أنَّ Palvadeauهذا، كما لاحظت    يبدو م ن. و 4

مع   .5ة لقيام الجريميا  أو عدم وجوده مادّ    عنى ذلك المحرر المكتوب المثبت للعقد،، بميا  بي وجود العقد مادّ  الجنائيّ  
ا تقوم با  تتعلَّق ه عندما  الإشارة إلى أنَّ  د الحصول على المحرر بمجرَّ   لضَّرورة جريمة النصب والاحتيال مثل بعقار، فإنََّّ

ر م المثبت للعقد، ولا يشترط كذلك أن  يحصل   العقار بحكم طبيعته لا يمكن نقله وتغيير مكانه لأنَّ  على العقار،    الـمُج 
طبيعة موضوع   ن الجرائم التي يكفي فيها الجانب القانونّ للعقد. وهكذا فإنَّ ا في الأصل م  . برغم أنََّّ 6ةيّ مادّ    بصُورةَ

ة وليس على المادّ يّ على العقد بصورته  الس لوكيقع  وظروف ارتكابه اقتضت أن   ،ابقفي المثال السّ  الإجراميّ  الس لوك
 .قانونيّةالمعاملة ال

ة وميَّ للعقد: جريمة التزوير في المحررات العمُ   المادّ يّ ن أمثلة جرائم الوجود  م  لكن ذلك لا يصدق في جميع الحالات. ف
ن قانون م    216إلى    214  أو أشخاص آخرين المنصوص عليها في الموادّ   وميّ الموظف العمُ   طرفن  ة م  الرَّسـميّ أو  

ن جانب بالإضافة إلى جريمة إتلف أو إزالة الوثائق أو السندات أو العقود أو الأموال المنقولة م    .7العقوبات الجزائري
العمُ  )المادَّ   بصُورةَ   وميّ الموظف  )المادَّ   120ة  عمدية  إهماله  نتيجة  أو  القانون(  نفس  م  رَّ كَ مُ 119ة  من  نفس ر  ن 

ف ر  صَ المحررات المكتوبة المثبتة لتَ   ا، وضمنهةمكتوب  اتيكون هناك محرر   ل أن  ط أوَّ ر  . فهذه الجرائم تتطلب كشَّ 8القانون( 

 
 م ن قانون العقوبات. (1)الفقرة  371ة المادَّ  هي نفسها الجريمة المنصوص عليها في و  -1

2- E. PALVADEAU, Le contrat en droit pénal, thèse de doctorat en droit, Université de Bordeaux, France, 2011, 

pp. 132-133 § 118. 
 .372ة ن قانون العقوبات الفرنسي القديم، وتقابلها في قانون العقوبات الجزائري الحال المادَّ م   405 ةيراجع: المادَّ  -3

4- E. PALVADEAU, préc., p. 133 § 118 et p. 230 § 259 ; l’article 313-1, alinéa 1er, Code pénal français : 

« L’escroquerie est le fait, […], de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son 

préjudice ou au préjudice d’un tiers, […] à consentir un acte opérant obligation ou décharge. ». 
5- V. E. PALVADEAU, préc., p. 133 § 118. 
6- V. G. ROUJOU DE BOUBÉE, « Droit pénal immobilier et escroquerie. Escroquerie et transfert de propriété 

immobilière », RD imm., 1998, no 2, p. 310 sq. 
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية  : "على أنَّه  م ن قانون العقوبات  214ة  ادَّ نصّ المت  -7

( وإما بانتحال شخصية 3( وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات،  2( إما بوضع توقيعات مزورة،  1أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته:  
 ".ما بالكتابة في السجلت أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قفلها ( وإ4الغير أو الحلول محلها، 

دج القاضي أو الموظف أو   5.000إلى    500يعاقب بالحبس من سنتي إلى عشر سنوات وبغرامة من  : "م ن قانون العقوبات  120ة  المادَّ   تنصّ   -8
أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له  الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو  

 ". بسبب وظيفته
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يقع إلا على أشياء ذات   الذي لا يتصور أن    المادّ يّ ويرجع هذا إلى طبيعة ركنها    1كالعقود  Instrumentum  قانونّ 
الإجرامي في جريمة التزوير المنصوص عليها   الس لوكصور    م ن . فوضع توقيع مزور على عقد معي، وهو  يّ وجود مادّ  

المادَّ  قانون   214ة  في  إزالته، وهما    م ن  أو  إتلفه،  أو  الجزائري،  الجريمة   الس لوكصور    م نالعقوبات  الإجرامي في 
، ومحسوس أيّ   يّ ة تتطلب وجود العقد كشيء مادّ  يّ ن نفس القانون، أفعال مادّ  م    120ة  المنصوص عليها في المادَّ 

 كمحرر مكتوب يثبت العقد في ذاته يمكن وضع ذلك التوقيع عليه، أو حيازته بغرض إتلفه أو إزالته. 
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة على جرائم    الماد  ي  و   أثر التمييز بين الجانبين القانوني    -ب

جهة تحديد موقف القانون رقم   م ن يقتضي    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةابق على جرائم  تطبيق التمييز السّ 
ف القانونّ ر  صَ بطلن التَ  م ن  جهة أخرى، تحديد موقف القانون الجنائيّ   م ن(. و 1ن ذلك فيها )الفقرة م   06-01

 (. 2)الفقرة  
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة إشتراط الجانب القانوني  للعقد في جرائم    -1

جرائم   العمُوميَّةفي  بالصَّفقات  الخاصَّة  أنَّ   الفساد  يدلّ ر  صَ التَ   يبدو  القانونّ  أيّ   ف  العقد  مضمون  ، على 
Negotium.    م أنَّ بالرغم  م    ن  يتكون  العقود  لتلك  الإداري  الجانب  التعريف  المحاباة يجب المادّ يّ ن  ففي جريمة   .

 ولو ل ينصّ -بإجراءات الإبرام. وتطبيق هذه الإجراءات يفرض    تتعلَّق ريعية أو تنظيمية  ش  ارتكاب مخالفة للنصوص تَ 
رطا في الجريمة. . لكنها ليست شَ 2ا تتعارض مع إبرامه شفهيا أو ضمنيا واجب الكتابة، لأنََّّ   -القانون على ذلك 

ف ر  صَ تقتضي في التَ   المادّ يّ طبيعة وعناصر ركنها    ومصدر ذلك أنَّ فالوجود القانونّ للعقد يكفي بمفرده لقيام الجريمة.  
. فهي تقع دائما خلل مرحلة إبرام العقد، والمحرر المكتوب المادّ يّ دة عن كيانه  مجرَّ   بصُورةَ و يوجد قانونا    القانونّ أن  

ق أيّ لبس حول ذلك. فعند ارتكاب الجريمة حَ ل  مُ ـالمثبت للعقد لا يكون موجودا في هذه المرحلة. ولا تثير حالة ال
 . وبالتال فإنَّ الجريمة الدّ راسةروط إبرام عقد جديد، كما سوف تبي هذه  ق شُ حَ ل  مُ ـتتوفر في ال  ق يجب أن  حَ ل  بمناسبة مُ 

 ن قبل أطرافه.م    ق حَ ل  مُ ـبال  - عن قصد إجراميّ -على عقد جديد وُص ف تُطبَّق  
إلزامية، فإنَّ وجود عقد مكتوب وحده الذي يكفل   بصُورةَإدراج بنود ضمن العقد أيضا فإنَّ القانون إذا تطلب  

المكتوب أمر حتمي   . وبالتال، فإنَّ وجود الشكلّ 4وميَّة كذلكفقات العمُ . وهذا ما يفرضه قانون الصَّ 3احترام القانون
(. 2-26ة  )المادَّ   استغلل النـ فُوذ في مجال الصَّفقات العمُوميَّةفي هذه الحالة أيضا، لكنه ليس ضروريا لقيام جريمة  

( وليس التعديل Negotium)  ، إلى التعديل على العقد بمعناه المعنويّ الجنائيّ   تهدف، بصريح عبارة النصّ فهذه الجريمة  
ن طرف مرتكب الجريمة ينصب فيها على الإلتزامات التي التعديل المرجو م    المثبت له. ذلك أنَّ   المادّ يّ على المحرر  

 
، ويشير 416، صالمرجع السابق  ،13ط.    ،2ج    ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص: أ. بوسقيعة،  ق.ع.  214ة  لمادَّ بادة  ة للجريمة المحدَّ بَ س  يراجع بالنّ    -1

 120ة  المادَّ . أما  "على وجه التخصيص كل العقود والأعمال التي يحررها الضابط العمومي"  ة في ذلك النصّ وميَّ ه يقصد بالمحررات العمُ بوسقيعة إلى أنَّ 
 قد استعملت بصراحة لفظ العقد ضمن المحررات والسندات التي تقع عليها الجريمة.ف، ق.ع.

2- L. MARCUS, préc., pp. 89-90 § 119. 
3- L. MARCUS, préc., p. 90 § 119. 

 . 95ة ت.ص.ع.، المادَّ  -4
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أو الخدمات، وآجال التموين أو التسليم(. وهذه الالتزامات تشكل محتوى   الموادّ تشكل العقد في ذاته )السعر، نوعية  
. وهذا ما يتبي من جرائم العقد الأخرى. ففي بعضها، وعلى الخصوص جريمة المادّ يّ الذي يختلف عن جانبه    1العقد

 .2دون محتواه كالالتزامات الموضوعة فيه   المادّ يّ الإجرامي على العقد    الس لوكيقع    خيانة الأمانة، يلزم أن  
وميَّة أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةوميَّة وأخذ فوائد بصفة غير  فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  بجريمتي الر  يتعلَّق  أما فيما  
أو في   قانونيّة. فسواء  كان العقد في صورته الة وجود العقد لا تهم للبت في مسألة قيامها قانونا  كيفيّ   التي يبدو أنَّ 

بَةأجرة أو منفعة    - أو يحاول قبض-   وميّ ة، ما يهم فيها هو أن  يقبض الموظف العمُ المادّ يَّ صورته   ، لَى و  للجريمة الأُ   بالنّ س 
 بصُورةَ، أو أن  يأخذ أو يحتفظ الجان  يا  العقد موجود مادّ    كانت ترتكب أثناء تنفيذ العقد الذي يفترض أنَّ   حتى وإن  

رّيم   العمليات المندرجة داخل دائرة ة بفائدة من  غير قانونيّ  بَة  التَج   المادّ يّ للجريمة الثانية. فالجانب القانونّ أو    بالنّ س 
 قيامها اذن. وبالتال فإنَّ الجانب القانونّ للعقد يكفي لوجودها.   شُروط  ن ا م  شَر ط   ليس

 بِلصّفقات العم وميّة الفساد الخاصّة ف القانوني  في جرائم  ر  ص  بطلان الت    -2
ذو طبيعة  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم   م نه  ف القانونّ الذي تتألف التصر   مما سبق إلى أنَّ  نا خلص

Validitéفي الصحة    يتمثَّل  قانونّ أساسيّ  شَر ط   التصور القانونّ للعقد يحتاج إلى  أنَّ معنوية. غير   قانونيّة
ويقصد .  3

إبطاله"   : "صفة يكون عليها تصرف قانونّ بها وأيضا:   .4عندما لا يكون مشوبا بأي عيب من طبيعته أن يبرر 
على العقد التي يتوقف اكتسابها   قانونيّةالقيمة ال  ضفاء، لاقانونيّة"تكوين العقد بصورة صحيحة، ومطابقة للقاعدة ال 

 شُروط  ويشير هذا التعريف إلى   .5" أجل الاعتراف بالعقد وحمايته  م نالقانونّ    النّ ظام ها  حدَّدعلى احترام الش روط التي  
الذي يعن قانونا: "انعدام   Invaliditéعدم الصحة    ها ويقابل  .6الصحة في العقد  بشُروطالتكوين، والتي تعرف ايضا  

أو سبق وأن فقدها )سواء     قانونيّةأو فقدان الصحة"، وهي "صفة يكون عليها تصرف قانون تنعدم فيه أي قيمة  
ف ر  صَ للتَ   قانونيّةانعدام الصحة يزيل القيمة ال  هذا التعريف أنَّ   م ن. ليلحظ  7رجعية أم لا("   بصُورةَانعدمت أو فقدت  

ه يسمح ببطلنه. فهل، في حالة أصيب العقد بعيب خارج عن الجريمة يؤدي إلى بطلنه، يتأثر وجود القانونّ، وأنَّ 
رّيم  الجريمة قانونا بسبب انعدام هذه القيمة، إذا كانت القاعدة لاسيما   ، ف قانونّ لقيامهاية تتطلب وجود تصر  التَج 

 
 .Hيراجع:    ته.دَّ ة ومُ تعديل محله وبنوده الماليَّ   في القانون غير الجنائيّ   La modification du contenu du contrat  العقد  محتوى  يشمل تعديل  -1

HOEPFNER, préc., p. 147 § 237 . 
2- V. cass. crim., 1 décembre 2010, pourvoi no 09-88.478 ; C. MASCALA, « Droit pénal des affaires : mars 2010-

avril 2011 », D., 2011, no 27, p. 1859 sq. 
ا ضروريا ط  ر  ه ليس شَ ابقة، لأنَّ محدودة جدا في مجال الجرائم السّ   أهمَّ يَّته  . غير أنَّ   .16C. RICCI, préc., p-J . أيضا.  يا  ف القانونّ مادّ  ر  صَ قد ينعدم التَ   -3

 فيها. 
4- G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 16e éd., France, P.U.F., p. 857, le mot « Validité ». 

 ف عن: ر  صَ نقل بتَ  -5
S. BROS, J.-F. LAFAIX, La validité du contrat, dans Contrats de droit privé et contrats de droit administratif. 

Droit comparé interne, BOUHIER Vincent, HOUTCIEFF Dimitri (dir.), France, L.G.D.J., 2019, p. 99 : « Par 

extension, la validité désigne aussi ce qui a été correctement formé, ce qui est conforme à la règle de droit, car la 

valeur juridique dépend du respect des conditions posées par l’ordre juridique pour sa reconnaissance et sa 

protection ». 
6- S. BROS, J.-F. LAFAIX, préc., p. 99. 
7- G. CORNU (dir.), préc., p. 459, le mot « Invalidité ». 



 

65 

 .1ارتكاب الجريمةروط الأوَّلية لا يمكن  ف الش  ه في حالة تخل  وأنَّ 
التَ   م ن، يتعي التمييز بي نوعي  وضوعفي هذا الم  . الدّ راسةف القانونّ في نطاق هذه  ر  صَ أسباب عدم صحة 

في ارتكاب الجريمة. وقد أفرد القانون رقم  يتمثَّلفهناك أوَّلا العيب المستقل عن ارتكاب الجريمة، وأخيرا العيب الذي 
ه يرتبط ، لأنَّ الدّ راسةه لا يعنينا في هذا الجزء من  أنَّ . غير  م نه  55ة  لهذه الحالة الأخيرة نصا خاصّا هو المادَّ   06-01

الاستثنائية،    ه يدخل ضمن اختصاصات القاضي الجزائيّ قيام الجريمة، كما أنَّ   د راسة  بآثار الجريمة، ونحن الآن بصدد 
تكييف   عَمَليّةفي الباب الثان. أما    د راسة  وميَّة التي ستكون محلعوى العمُ ه يشكل جزاءا مدن أثناء الدَّ نظرا لأنَّ 

 ه الأصيل. اختصاصّ    م ن ي فتعتبر  ـل  ف القانونّ كشرط أوَّ ر  صَ التَ 
ها جريمة ما الذي م نالتي تتألف    قانونيّة فات الر  صَ للتَ   قانونيّةلا يحفل بالسلمة ال   والقاعدة تقول إنَّ القانون الجنائيّ 

بالمفهوم   اعتداد القاضي الجزائيّ   . ولو أنَّ 2مظاهر ذاتية قانون العقوبات التي كرسها القاضي الجزائيّ   م نيمثل مظهرا  
بَة. ف3الجنائيّ   ق للنصّ فسير الضيّ  سيوفر احترام قاعدة التَّ   غير الجنائيّ  له يستوي أن  يكون العقد صحيحا أو   بالنّ س 

فا ذو جانب قانونّ، ر  صَ فاقي، بكونه تَ ف القانونّ في جرائم الفساد يمتاز، فوق طابعه الاتّ ر  صَ باطل. وعليه، فإنَّ التَ 
ف ر  صَ . ولا يختلف التَ لكي تقوم الجريمة قانونا    يكون صحيحا حسب قواعد قانونه الأصليّ   ه ليس ضروريا أن  وأنَّ 

ف القانونّ الذي ر  صَ فاقي في هذا مع صفة مرتكب الجريمة، حيث لا عبرة فيها بصحة أو بطلن التَ القانونّ الاتّ 
ص في القانون خ  التي يفقدها الشَّ   2-26ة  خص. ويخصّ بالذكر صفة المتعاقد في جريمة المادَّ يمنحها إلى ذلك الشَّ 

. ولن يؤثر ذلك بالعكس في 4باطل   - الذي شُر ع في تنفيذه -ويتحول إلى فئة الغير، إذا كان العقد    ،غير الجنائيّ 
العقد -  م نه فاقي الذي تتألف ف القانونّ الاتّ ر  صَ . حيث إنَّ تلك الجريمة تبقى قائمة برغم بطلن التَ القانون الجنائيّ 

 ة.يَّ ع  بَ وبطلن صفة مرتكبها بالتـَّ   - الذي أكسب الجان صفة المتعاقد 
 ي الت فاقف القانوني   ر  ص  ن الت  ثانيا: الجانب الإجرائي والجانب الغائي م  

ابق تحديد مدلول الجانبي الإجرائي والغائي )الفقرة "أ"( لكي يتطرق إلى موقف القانون حاول كالسّ نفي البداية، س
أثر لهذا   أيّ   عثر علىن)الفقرة "ب"(. وللإشارة، ل    بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد الخاصَّة  ذلك في جرائم    م ن  الجنائيّ 

ابقة، التطرق إليه يبقى ضروريا لفهم الجرائم السّ   . غير أنَّ القانون الخاصّ في القانون الجنائيّ   م ن د  مَ تَ س  مُ ـالتقسيم ال
دائما على عقد لا زال في تُطبَّق    كونَّا   الصَّفقة العمُوميَّة  م ن وبخاصَّة جريمة المحاباة التي تهتم حصريا بالجانب الإجرائي  

 مرحلة الإبرام. 
 

 
1- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 21. 
2- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 226 § 259 et p. 228 § 262. 
3- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 225 § 259. 
4- V. L. FOLLIOT LALLIOT, D. HOUTCIEFF, « Tiers et effet relatif du contrat », dans Contrats de droit privé 

et contrats de droit administratif. Droit comparé interne, BOUHIER Vincent, HOUTCIEFF Dimitri (dir.), France, 

L.G.D.J., 2019, p. 200 : « […], en l’absence de contrat ou en cas de nullité ou d’annulation du contrat intervenant 

alors que l’exécution a déjà débuté, le cocontractant de la personne publique perd son statut de partie pour devenir 

un tiers, […] ». 
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الفساد الخاصّة بِلصّفقات تحديد معنى الجانبين الإجرائي والغائي والمشكلة التي يثيرها ذلك في جرائم    -أ
 العم وميّة 

 لَى و  ناحية أُ   م نالمذكوران مسبقا. فيقصد به،    المادّ يّ ، كمعناه القانونّ ومعناه  لمصطلح العقد معنيان في القانون 
ينتج عن العقد في هذا   . حيث يتعي أن  1، بمعنى العقد في صورته النهائية ة، ما ينتج عن تطابق الإراداتأساسيّ و 

ولكنه قد يعن كذلك الأعمال   .2المفهوم الأثر الذي أفرده القانون له )إنشاء قواعد ملزمة( وهذا، خلل مرحلة تنفيذه 
 Kelsen  الفقيه   إلى   يرجع  الفضل   يبدو أنَّ و   .3ناحية أخرى   م ن   وهذا   ابق،الإجرائية التي ترتب عنها العقد بمفهومه السّ 

ي ـ4َللعقد  في توضيح هذا المعنى الأخير  د به، على وجه التحديد، إجراءات إبرام العقد )أو إجراءات ص  ق  ، والذي 
باختصار(   Formation du contratالتعاقد 

استخدم    .5 الإجرائي   Kelsenولقد  العقد  جانبي  بي  الفرق  ذلك 
ة عَ ب ـَت ـَمُ ـال-ف القانونّ ر  صَ ة التَ أجل انتقاد نظريّ   م نيع تماما، و ر  ش  ه ينشئ عن العقد قواعد ملزمة كالتَّ والغائي لإثبات أنَّ 

 .6ف يهدف إلى تطبيق القانونر  صَ د تَ التي لا تمنح للعقد تلك الوظيفة، وإنما تعتبره مجرَّ   -الدّ راسةفي هذه  
د تطبيق له، يمكن استعمال نظرية ريع أم مجرَّ ش  ة كالتَّ لكن، بغض النظر عما إذا كان العقد مصدرا لقواعد قانونيّ 

Kelsen   ّ27و  26تي  يم بموجب المادَّ رّ ج  ل في دائرة التَ فاقية التي تدخ  فات القانونيّة الاتّ ر  صَ لتحديد طبيعة التَ   ابقة الس 
فقات ة في قانون الصَّ تكتسي إجراءات إبرام العقد في القانون الإداري، وبخاصَّ . حيث  01-06ن القانون رقم  م  

د القانون إجراءات إبرام دَّ . كذلك، حَ 7ه قانون إجرائينَّ وميَّة بأفقات العمُ إذ يوصف قانون الصَّ   كبيرة.   أهمَّ يَّةة،  وميَّ العمُ 
ن أكثر مراحل حياة ن ذلك تعد م  . والأهم م  9حيث إنَّ مخالفتها قد تؤدي إلى بطلن العقد  8وميَّة فقات العمُ الصَّ 

وميَّة فقات العمُ قانون الصَّ   على ذلك أنَّ   أدلّ ذلك العقد عرضة للفساد والمناورات الاحتيالية والمخالفات المشبوهة. ولا  
ال الجزء  الفساد ضمن  مكافحة  الم 10ص لإبرامها صَّ خَ مُ ـالجزائري عالج موضوع  هنا  تثور  شكلة حول تحديد . لهذا 

 26تي  لمادّ بادة  دَّ المحَ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفي جرائم    ق حَ ل  مُ  ـ، والفقةفاقية، والصَّ المقصود بالعقد، والاتّ 
 ،طبقا للمفهوم الغائي للعقد   التعاقد  عَمَليّة ل النّ هائي  بها الناتج    الـمُشَرّ ع: فهل قصد  0111-06رقم  قانون  الن  م    27و

 يستوي لقيام الجريمة في نظره أن    أم  ، فحسب  إجراءات التعاقد   - ذات المدلول العام-   أم قصد بتلك المصطلحات 
 

1- N. DISSAUX, « Contrat : formation », Répertoire de droit civil, Dalloz, avril 2017, § 2 : « […] ; il [le contrat] 

le plus souvent associé à un produit fini, au fruit d’un accord de volontés. […] ». 
2- H. KELSEN, « La théorie juridique de la convention », Archives de Philosophie du droit et de Sociologie 

juridique, 1940, no spécial : « Le problème du contrat », p. 35 § 2. 
3- N. DISSAUX, préc., § 2. 
4- N. DISSAUX, préc., § 2. 
5- V. H. KELSEN, préc., p. 35 § 2 ; N. DISSAUX, préc., § 3. 
6- V. H. KELSEN, préc., pp. 34-36 §§ 1-3. 
7- V. F. ALLAIRE, « Marchés publics : procédure », Encyclopédie des collectivités locales, Dalloz, 2017, § 1. 

 . 81إلى  39 ، والموادّ 25إلى  12 يراجع: ت.ص.ع.، الموادّ  -8
9- F. ALLAIRE, « Marchés publics : procédure », préc., § 31. 

"بأحكام تطبق  تعلّ ق  ل المن الباب الأوَّ " م  الصَّفقات العمُوميَّةتحت عنوان "إبرام    3ن الفصل  عنوانه "مكافحة الفساد" م    8يراجع: ت.ص.ع.، القسم    -10
 الصفقات العمومية". على 

ن م    27و  26تي  دَّ فاقية كتلك الموجودة في الماالاتّ   قانونيّةفات ال ر  صَ ا لا تحتوي على قائمة بالتَ ، لأنََّّ قانونيّةولن نتطرق إلى جريمة أخذ فوائد بصفة غير    -11
 . 01-06القانون رقم 
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 . يتوفر أحدهما
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة أثر التمييز بين الجانبين الإجرائي والغائي على جرائم   -ب

بَةف فات ر  صَ التَ   ، يبدو أنَّ 01-06رقم    م ن القانون  1- 26ة  إلى جريمة المحاباة المنصوص عليها في المادَّ   بالنّ س 
ا تقع  وّ  كَ مُ ـفاقية الالاتّ   قانونيّةال  نصّ   م ن كما يتبي  - نة لشرطها الأوَّل تشير إلى الجانب الإجرائي للعقد. حيث إنََّّ

رّيم  أما الناتج   هذه الأعمال على إجراءات ومراحل التعاقد.   فات أو التأشير عليها. وتدلّ ر  صَ أثناء إبرام تلك التَ   -التَج 
 Produit de l’infraction  وميَّة، فهو يشكل الناتج الاجراميّ فقة العمُ في الصَّ   يتمثَّلالإجراءات، و لتلك  النّ هائي  

تلك   . مما يؤكد على أنَّ 1ض الفرنسيةق  حسب قرار حديث لمحكمة النـَّ   Objet de l’infractionوليس موضوعها  
رّيم   وقد يدل لفظ "الملحق" المستخدم في نصّ  الجريمة تخصّ الجانب الاجرائي للعقد فقط. تُطبَّق   الجريمة  على أنَّ   التَج 

ق حَ ل  ا تحتاج لقيامها في هذه الحالة إلى العقد كناتج نَّائي. لكن إبرام مُ على مرحلة تنفيذ العقد أيضا، مما قد يعن أنََّّ 
وميَّة إبرام عقد جديد وليس وميَّة عندما يتعي على الإدارة العمُ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ يشكل مخالفة للمبادئ الأ

الذي -ق  حَ ل  مُ ـالأمر بتعلَّق    على مرحلة الإبرام حتى وإن  تُطبَّق    . وعليه، فإنَّ جريمة المحاباة2ق حَ ل  مُ  ـاللجوء إلى طريقة ال
وبالتال فإنَّ المعنى المراد من   -يكون له هذا الوصف طبقا لتكييف الأطراف المتعاقدة وليس في تكييفه الصحيح 

 ق المشمولة بتلك الجريمة هو المعنى الإجرائي للعقد فقط. حَ ل  مُ ـفقة والفاقية والصَّ العقد والاتّ 

ا تشمل يبدو أنََّّ   01- 06رقم    م ن القانون   27ة  مُجَرَّمة بالمادَّ ـوميَّة الفقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  أما جريمة الر  
قائمة   01-06رقم    م ن القانون   27ة  للعقد. فقد أحصت المادَّ ن معا: التصور الغائي والتصور الإجرائي  االتصور 

 نفيذ.تَّ الوأخيرا    برام،والإفاوضات،  والمتحضير،  ال:  مراحل  المراحل التي ترتكب أثناءها الجريمة، وتشمل هذه القائمة
ا قد ترتكب أثناء إجراء من إجراءات التعاقد، أو بصدد مسألة خاصَّ  ة بتنفيذ العقد طرأت أثناء ذلك. حيث إنََّّ

على المفهوم الإجرائي أعله، ومرحلة   وقت ارتكاب الجريمة يضم إجراءات تكوين العقد التي تدلّ   أنَّ   م نه  فيلحظ
 نفيذ أيضا التي يكون فيها العقد ناتجا نَّائيا. التَّ 

- 06القانون رقم  م ن 2-26ة أيضا للتمييز بي الجانبي الغائي والإجرائي للعقد في جريمة المادَّ  أهمَّ يَّةأخيرا، لا  
ا 01 رّيم فاقية التي ذكرها نصّ الاتّ  قانونيّةفات الر  صَ على التَ تُطبَّق  . حيث إنََّّ  - وهذا هو الأصل -أثناء تنفيذها   التَج 

ر م وهذا هو الاستثناء، حيث إنَّ التعديل على العقد الذي يستهدفه    -عليها أثناء إبرامها  تُطبَّق    ا قدكما أنََّّ   الـمُج 
ابقة يقع كقاعدة عامة أثناء تنفيذ العقد ويسمى بتعديل العقد. ويجوز التعديل أثناء مرحلة الإبرام ن وراء جريمته السّ م  

 م ن تعلن    ة، إذا كان ذلك التعديل جوهريا وينصب على أحد عناصر العقد، أن  وميَّ ه يجب على الإدارة العمُ غير أنَّ 
تاريخ   م ن ة تقديم العروض  دَّ ة متضمنة التعديلت التي أجرتها، وبداية حساب مُ ميَّ و فقة العمُ حي الصَّ جديد إلى المرشَّ 

 .3هذا الاعلن
 

1- Cass. crim., 22 juin 2022, pourvoi no 21-85.671 ; J. GALLOIS, « Favoritisme : objet et produit de l’infraction, 

une distinction nécessaire », Dalloz actualité, 20 septembre 2022. 
2- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 115-116 ; J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés 

publics) », préc., § 92. 
3- V. F. ALLAIRE, « Marchés publics : procédure », préc., § 109. 
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 الفرع الثاني: التعريف القانوني  
ف، س  عَ يم هذا الت ـَيستند، لتجرّ    الـمُشَرّ ع  أنَّ   Abusف  س  عَ بصدد الجرائم التي تنطوي على الت ـَ  يلحظ الفقه الجنائيّ 

 ، وتحديد نطاق الجريمة بالتال، يستعمل تارة معايير الس ل طةأجل تحديد مظاهر هذه    م ن. و Pouvoir  الس ل طة إلى فكرة  
المعنية با  شَخ صيّة الأشخاص  معينة  كأن    1لس ل طة فيشير إلى  الجريمة صفة  القانون في مرتكب  مثل صفة   2يشترط 

العمُ  الت ـَالضحية م  ، أو صفة في  3وميّ الموظف  ن تستخلص م    5. ويستعمل تارة أخرى معايير موضوعية4ف س  عَ ن 
الأحيان   ض في بع  الـمُشَرّ ع. وقد يستخدم  6ف س  عَ التي تربط بي الفاعل والضحية في الت ـَ  قانونيّةة أو الالمادّ يَّ العناصر  

 .7الس ل طة أجل الاستدلال على وجود    م ن ابقة جميعا  المعايير السّ 
العمُوميَّةذات الملحظة تنطبق على جرائم   فيما    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات  القانون الجزائري أيضا،  يتعلَّق في 

ف القانونّ الذي تتألف ر  صَ تامة عن تقديم تعريف للتَ   بصُورةَ الجزائري ل يتخلى    الـمُشَرّ عوميَّة. ففقة العمُ ط الصَّ ر  بشَ 
 م ن القانوند ميدان ارتكاب تلك الجرائم، إلى مجموعة من المعايير المستمدة  ه تلك الجرائم. فقد استند، لكي يحدّ  م ن

الإدارة  8الإداري تبرمه  الذي  الخاصّ  العقد  الإداري عن  العقد  تمييز  القضائية إلى  المعايير  العمُوميَّة . وتهدف هذه 
د عناصر الجريمة قائمة بالأشخاص الذي يحدّ  النصّ الجنائيّ  . فاستعمل تارة المعيار العضوي حيث جعل ضمن  9كذلك 
 2-26ادَّة  لمدة با الأمر تحديدا بالجريمة المحدَّ يتعلَّق  ي معها، و الاتفّاقالتَصَر ف القانونّ    التي يجب إبرام   العامَّة ة  المعنويّ 

ن نفس القانون. واستعمل تارة ثانية المعيار الموضوعي الذي م    27ة  ة بالمادَّ دَّدوالجريمة المح  01-06رقم    م ن القانون
، والذي يختلف عن معيار المرفق 10)الأشغال، اللوازم، الخدمات، والدراسات(   Objet du contratيتناول محل العقد  

-26ة  . وقد استعمل ذلك في جريمة واحدة هي جريمة المادَّ 11الذي يساهم في التـَعَرُف على العقد الإداري العمُوميّ  
في السعر الذي يشكل   يتمثَّلفي نفس الجريمة إلى معيار آخر    الـمُشَرّ عابق. زيادة على ذلك لجأ  السّ   م ن القانون   2

 ف القانونّ ر  صَ في التَ   الـمُشَرّ ع معيارا إجرائي حيث اشترط    الـمُشَرّ ع . وأخيرا استعمل  12وميَّةفقة العمُ في الصَّ المالّ  المعيار  
ن م    1-26ة  ة لقيام جريمة المادَّ وميَّ فقات العمُ ة التي تدير إبرام الصَّ ساسيّ يكون خاضعا للمبادئ الأ  فاقي أن  الاتّ 

 
1- E. LAJUS-THIZON, préc., p. 27 § 26. 
2- E. LAJUS-THIZON, préc., p. 27 § 28. 
3- E. LAJUS-THIZON, préc., p. 29 § 29. 
4- E. LAJUS-THIZON, préc., p. 30 § 30. 
5- E. LAJUS-THIZON, préc., p. 27 § 26. 
6- E. LAJUS-THIZON, préc., p. 33 § 32. 
7- E. LAJUS-THIZON, préc., p. 27 § 26. 

وما    44، صالمرجع السابق  في القانون الإداري. يراجع: ع. بوضياف،  العمُوميَّةفقة  ن عناصر تعريف الصَّ م    المعيار العضوي والموضوعي والمالّ إذ يعتبر    -8
 بعدها؛  

J.-M. PEYRICAL, « Marché public : notion », folio no 3005, Encyclopédie des collectivités locales, France, 

Dalloz, 2017, § 75   .  
9- V. Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 397. 

 .  .préc., § 75» Marché public: notion «M. PEYRICAL, -J ,. يراجع: Critère matériel المادّ يّ  ويعرف كذلك بالمعيار -10
11- L. MARCUS, préc., p. 35 § 57. 

 .Peyricalة كما لاحظ ذو طبيعة ماليّ  العمُوميَّةفقة فالسعر يعتبر في القانون الإداري معيارا للصَّ  -12
J.-M. PEYRICAL, « Marché public : notion », préc., § 75. 
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 القانون ذاته.
الفساد وميَّة في جرائم  فقة العمُ تحديد تعريف الصَّ   الدّ راسة  م ناول في هذا الجزء  نحعلى أساس ما سبق، سوف  

ة سّابقن خلل المعايير الفاقية، م  فقة والاتّ ، وتحديد في الوقت ذاته نطاق معنى العقد والصَّ الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
ن حيث الأصل إلى القانون الإداري، بتقسيمها إلى: معايير يم، والتي تنتمي م  رّ ج  ن نصوص التَ المستخلصة مباشرة م  

ه يلزم، لأجل فهم موضوعات رين العضوي والموضوعي. وتعتبر إدارية خالصة لأنَّ الة في المعيتمثّ  مُ ـإدارية خالصة، وال
ناحيتي لتحديد   م ن القانون الإداري بوجه عام، كموضوع القرار الإداري، وحتى موضوع العقد الإداري، فحصها  

أو الشَّخ ص ة، والتي تتطلب تحديد ة، وتعرف كذلك بالناحية الشكليّ يَّ و  ض  : حيث هناك الناحية العُ تكييفها القانونّ 
ة، وتعرف بالناحية المادّ يَّ أو الإجراء الذي يشكل مصدرا له، وتوجد هناك الناحية الموضوعية أو    Organeالجهاز  

 ل. لها الفرع الأوَّ  نا. ولقد خصصّ 1الوظيفية أيضا، وتهتم بفحص محتوى ذلك الموضوع أو الوظيفة التي يؤديها
على السعر الذي ذكرته   الذي يدلّ المالّ  ا في المعيار  أساس    تتمثَّلأما القسم الثان فيضم المعايير الاقتصادية. و 

ولقد اقتضت المنهجية معالجة هذا المعيار . بالإضافة إلى المعيار الإجرائي. 01-06رقم   م ن القانون 2-26ة المادَّ 
بإجراءات إبرام ه يهتم  راسته ضمن المعايير الإدارية الخالصة حيث إنَّ رغم امكانية د    الأخير إلى جانب المعيار المالّ 

العمُ الصَّ  العضوي وميَّ فقة  التحليل  ضمن  إصداره  إجراء  يندرج  والذي  الإداري  للقانون  موضوعا  تشكل  التي  ة 
ن خلل محل العقد، وطريقة الوفاء د م  دَّ حَ تَ للعقد )والذي ي ـَ  الجانب الاقتصاديّ   . غير أنَّ 2لموضوعات ذلك القانون

 للصَّفقات العمُوميَّة ة  ساسيّ يفرض تطبيق المبادئ الأ  بسعر العقد، وقيمة العقد على سبيل المثال( هو الذي إما أن  
ة في ه من المعايير الاقتصاديَّ أنَّ  نا. وبالتال افترض3أو يستبعد ذلك عندما يكون ذلك الجانب منعدما أو ضعيفا جدا

 التي تطرق إليها في الفرع الثان.   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  
 أوّل: المعايير الإدارية الخالصة 

 4أوَّل وضروري في قانون العقود الإدارية  شَر ط  ههذه المعايير لابد وأن  يكون بالمعيار العضوي، لأنَّ   د راسة  ومبتدأ
)الفقرة "أ"(. لتتم   5وميَّةفقة العمُ إذ يعتبر قاسما مشتركا بي تعريف العقد الإداري والصَّ   الصَّفقات العمُوميَّةومنها  

فاقية الموضوعة في فحص مضمون الأداءات الاتّ   في محل العقد الذي يتطلب  المتمثّ لالمعيار الموضوعي    د راسة  بعده
"بالمواد أو الخدمات".   01-06القانون رقم    م ن  2- 26ة  ، ولقد أشارت إليها المادَّ 6فاقيالاتّ   القانونّ   فر  صَ تَ ال

 وبالتال تحديد معناها )الفقرة "ب"(.  .7قانونيّة ال  فات ر  صَ تَ ة لتكييف اليعتبر وسيلة جديَّ والذي  
 

1- D. TRUCHET, préc., pp. 40-41 § 146. 
2- D. TRUCHET, préc., pp. 40-41 § 146. 
3- L. MARCUS, préc., pp. 326-327 § 366. 
4- V. F. LICHÈRE, « L’évolution du critère organique du contrat administratif », préc., p. 341 sq. 
5- V. Ch. LAJOYE, préc., p. 51. 
6 V. J.-M. PEYRICAL, « Marchés publics : notion », préc., § 133. 
7 V. F. COLLART DUTILLEUL, Ph. DELEBECQUE, préc. p. 33 § 28 : « Le critère juridique le plus sûr 

permettant de regrouper les contrats spéciaux réside dans l’objet du contrat […] » ; C. BRENNER, préc., § 55. V. 

également F. LEHOUX, « La pénétration des notions civilistes d’objet et de cause du contrat dans le contentieux 

des marchés publics », dans dossier : « Code civil et commande publique : quelles relations ? », CP-ACCP, 2016, 

no 169, p. 40. 
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 العام المتعاقد )المعيار العضوي(   ص المعنوي  خ  الشّ   -أ
. ول 1عام يكون الطرف المتعاقد  ص معنويّ خ  يوجد هناك شَ   ، كالعقد الإداري، أن  الصَّفقة العمُوميَّةيشترط في  

رّيم   يستعير، لغرض   بما أنَّهعن ذلك    01-06يشذ القانون رقم   ، معنى العقد عن القانون الإداري. فقد أشار التَج 
أو   (1)الفقرة  إما بطريقة مباشرة    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفي تعريف جرائم    الشَّر طهذا القانون إلى ذلك  

 . (2)الفقرة    ضمنيّة  بطريقة
 مباشرة  الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة المتعاقدة في جرائم    العامّةة  تحديد الأشخاص المعنويّ   -1

يتم التعاقد يجب أن   التي    العامَّة بصراحة إلى الأشخاص    01-06رقم    م ن القانون  27و  2-26تان  أشارت المادَّ 
. ولقد استعملت لهذا الغرض أسلوب القائمة التي قانونيّةال  م ن الناحيةمعها لكي تقوم الجريمة التي تعاقب عليها  

إلى العمُوميّ  التي يمكن تقسيمها بالاستناد إلى معيار نشاط المرفق  تتألف في نفس النصي من ذات الأشخاص  
لة والجماعات و  فتشمل الدَّ   لَى و  . فأما المموعة الأُ 2ة التّ جاريالصناعية و العمُوميَّة  الإدارية والمرافق  العمُوميَّة  نوعي: المرافق  

"بالمؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة   2-26ة  ت عنها المادَّ برََّ التي عَ   - وميَّة الإدارية  سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـوال  الـمَحَلّ يَّة
 حسب نصوص  ،"بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري". أما المموعة الثانية فتضم  27ة  والمادَّ   ،للقانون العام"

رّيم  وللتذكير، فإنَّ   .التّ جاريع الصناعي و ابَ وميَّة ذات الطَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـة والوميَّة الاقتصاديّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـال  ،التَج 
بالنظر إلى ثلثة   تختلف عن الـمُؤَسَّسات العمُوميَّة الإدارية  التّ جاريالـمُؤَسَّسات العمُوميَّة ذات الطَّابَع الصناعي و 

إليهامعايير   الفرنسي  توصل  الم   - 1:  ، وهيالقضاء   المرفق  طريقة عمل   -L’objet du service  ،2  رفقموضوع 
Modalités de fonctionnement  ،3-   مصدر مواردهL’origine de ses ressources 3. 

م   أنَّ ويلحظ  شَ   نها  بكونَّا  تتميز  إليها  أشارت  التي  الأشخاص  معنويّ خ  جميع  أنَّ صا  علما  غير -القانون    ، 
 نها أنَّ النتائج الهامة م  ن  صا طبيعيا أو معنويا، مجموعة م  خ  ص المتعاقد، إن  كان شَ خ  يرتب على نوع الشَّ   -الجنائيّ 

فقات . وهذا بالتحديد ما يلحظ على الصَّ 4ة فقط القانون، للأشخاص المعنويَّ  هناك بعض العقود تـُخَصَص، بنصّ 
ة لا غير صفة المصلحة المتعاقدة، ه منح للأشخاص المعنويَّ وميَّة يتبي أنَّ فقات العمُ وميَّة. فبالعودة إلى قانون الصَّ العمُ 

رّيم   فإنَّ قائمة الأشخاص المتعاقدة في نصّ   عليه،. و 5وميَّة فقة العمُ استعمال عقد الصَّ   وبالتال حقّ  تتطابق مع   التَج 
  في هذا الجانب. القانون غير الجنائيّ 

ن مُؤَسَّسة عمُوميَّة ذات طابع يتحول م    كأن  -  م ن الممكن أن  تتغير طبيعة الشَّخ ص المعنويّ العام أثناء حياتهو 
 Privatisation du، والذي يختلف عن عملية خصصة رأسمال الشَّخ ص العام  تجاري وصناعي إلى شركة خاصَّة

capital
إلى شَخ ص م ن القطاع   العام   ن رأسمال الشَّخ صبالمئة أو أكثر م    50تحويل نسبة  عندما يتم    تجسدالتي ت  6
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71 

جه م ن قائمة الأشخاص ر  تغيرا قد يُخ    2- عام شَخ ص    خاصّ إلىشَخ ص    تتغير طبيعتها م ن   أو العكس   ،1الخاصّ 
رّيم   في نصّ   الَمحدَّدة  المتعاقدة  والقاعدة تقول أنَّ   للعقد.  قانونيّةهذه الحالة مسألتان. أوَّلا، الطبيعة التطرح في  و   .التَج 

القانون عل  للشَّخ ص المعنويّ المتعاقد، ما ل ينصّ  قانونيّةلا يتغير إذا تغيرت الطبيعة ال  ،، إداري أو مدنّ نوع العقد 
التي لا   قانونيّة، حيث تحتفظ العقود المبرمة قبل ذلك التغيير والسارية أو التي انتهى تنفيذها بطبيعتها العكس ذلك

وبعبارة أخرى، فإنَّ تغير المعيار العضوي في عقد ما  .ن قبلم   ص المعنويّ الذي أبرمها خ  تتأثر بالطبيعة الجديدة للشَّ 
ا تكون مدنية أو إدارية بحسب الطبيعة  لا يؤدي إلى تعديل طبيعة العقد القانونيّة. أما العقود المبرمة بعد التغيير، فإنََّّ

 وهي  .3للعقد في هذه الحالة يجب الرجوع إلى وقت إبرامه   قانونيّة. ولمعرفة الطبيعة الالمتعاقد   الجديدة للشَّخ ص المعنويّ 
رّيم   ، لأنَّ نصوصالدّ راسةفي هذه    هامة بشدة  مسألة  ليست غير واضحة بشأن نوع العقود التي تشكل المال   التَج 

 المادّ يّ لارتكاب الجريمة، إن  كانت عقودا إدارية فقط أم مدنية كذلك. 
المادَّتان    المسؤوليَّة الجزائيّة  ثانيا، القانون   27و  2-26عن جريمتي  لأنَّ   ، موهذا هو الأهَّ   .01-06رقم    م ن 
رّيم  نصوص   .التي يجب التعاقد معها لتحقق الجريمة  العامَّة قائمة بالأشخاص المعنويَّة    ، بصفة حصرية،دتحدَّ   التَج 

الجريمة   الفاعل  العقد لتحديدها. فإذا ارتكب  إبراموفي هذه الحالة يجب العودة إلى وقت ارتكاب الجريمة لا إلى وقت  
المتعاقدة تخضع   الإدارة  المذكورة في نصّ   قانونّ يخصّ   لن ظاموكانت  رّيم   أحد الأشخاص  فإنَّ التَج  المساهم   ،  ذلك 

وهذا،   .ارتكاب الجريمةبعد    قانونيّةطبيعتها ال   على   تغير ال  طرأ  وإن  حتى  ،  عن فعله  الجزائيّة  المسؤوليّة يتحمل    الجنائيّ 
أين لا يساءل عن أيّ   للإدارة العمُوميَّة المتعاقدة   القانونّ   النّ ظام   على  تغييرال  حدوث  قام بالجريمة بعد ما إذا  بعكس  

كتلك المنصوص عليها في المادَّتي   قد يساءل على أساس جرائم الفساد ذات نطاق التطبيق العام هنها )لكنم   جريمة
وم ن باب الموافقة، فإنَّ نفس الحل ينطبق على انتقال الشَّخ ص المتعاقد م ن   .(01-06ن القانون رقم  م    32و  25

 27و  2-26، حيث لا تنطبق جريمتي المادَّتان  4نظام القانون الخاصّ إلى نظام القانون العام، وهذا أمر ممكن قانونا
)غير أنَّه قد يسأل عن جريمة الر ش وة في   قانونيّة في طبيعته ال  قبل التحول   يّ المادّ    الس لوكفي هذه الحالة، إذا ارتكب  

 ابق(. ن القانون السّ م    40القطاع الخاصّ الَمحدَّدة بالمادَّة 
ن م    27ة وجريمة المادَّ  2-26ة كذلك يلحظ وجود فرق هام في طريقة تعاقد تلك الأشخاص بي جريمة المادَّ 

المذكورة فيها. وهذه   العامَّةيكون التعاقد "باسم" الأشخاص    تشترط بصراحة أن    27المادَّة  . ف01-06القانون رقم  
وط الوكالة رُ ن شُ ، لأنَّ م  5في القانون الإداري على نظرية الوكالة الإدارية   - ن الحالاتفي الغالب م  -الصياغة تدلّ  
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p. 290 sq. 
التي تقتضي تغير   La thèse de la transformation du contrat: نظرية تـحََوُل العقد  متعارضتان حول المسألة  نظريتان ، توجد هناك  قيقةوفي الح
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الوكالة، باسم   بسبب  الإدارية  الطبيعة  ذو  العقد، وهو  الخاصّ  الشَّخ ص  يُـوَق ع  أن   العام الإدارية  فقد   .1الشَّخ ص 
على وكالة، والذي يتعي عليه في هذه الحالة   اص عام، بناء  خ  ن القانون الخاصّ باسم ولحساب شَ ص م  خ  ف شَ رَّ صَ تَ ي ـَ

وميَّة فقات العمُ ص العام(، وبالتحديد احترام قانون الصَّ خ  مُوكَ ل )الشَّ ـالتي يخضع لها ال  قانونيّةتطبيق نفس النصوص ال
ن أبرز الأمثلة عن الوكالة التي تفرض احترام قواعد . وم  2ن القانون الخاصّ ص آخر م  خ  م عقودا مع شَ بر   عندما يُ 

 - 3ن القانون الفرنسي المستوحاة م  -  247-15ن المرسوم الرئاسي رقم  م    10ة  وميَّة ما نصت عليه المادَّ فقات العمُ الصَّ 
بقولها: "تخضع الصفقات العمومية المبرمة من طرف صاحب مشروع منتدب باسم ولحساب صاحب مشروع طبقا 

ابق. وميَّة الواردة بالمرسوم السّ فقات العمُ لاتفاقية إشراف منتدب على مشروع، لأحكام هذا الباب". بمعنى أحكام الصَّ 
 ه في. ذلك أنَّ 4ن المعيار العضوي، لكنها تؤدي إلى اعتبار العقد إداريا، وبانعدامها مدنيا م    اإستثناء    وتعتبر الوكالة
 ص العام، وهو ما يستوجب، طبقاخ  كنائب عن الشَّ   ص الذي ينتمي إلى القانون الخاصّ خ  ف الشَّ رَّ صَ تَ هذه الحالة ي ـَ

يكون   وملزما قانونا به، وبدون أن  ص العام بمفرده طرفا في العقد،  خ  يكون هذا الشَّ   الإنابة في التعاقد، أن    لنظريةّ
 . 5ف أثناء ذلك باسمه ولحسابه طرفا فيه وملزما قانونا به كذلك برام، وتصرَّ الإ  عَمَليّة  النائب الذي تولى تمثيله في 

العام الشَّخ ص  ا تشترط أن  يتم التعاقد "مع"  ل تأخذ هذه الحالة بالاعتبار، لأنََّّ   2-26ة  المادَّ   لكن يبدو أنَّ 
 Associationص الظاهر  خ  الممكن تطبيقها على تلك العقود في حالة الشَّ   م ن نسبي. ف  إستثناء  وليس باسمه. ولكنه 

transparente  6   َّوثيقة   تَـبَع يّة ص ظاهر في القانون الإداري عندما يكون في وضعية  خ  ص الخاصّ كشَ خ  ويعتبر الش
وميَّة لا لحسابها طرف الإدارة العمُ   م ن ا مبرمة مباشرة  عقوده أنََّّ . ولقد اعتبر القضاء الإداري  7عام   بشخص معنويّ 

وميّ، ويعتبر كما هو الشأن في الوكالة الإدارية، ولهذا تعتبر عقوده إدارية لاسيما إذا كانت لها علقة بتنفيذ مرفق عمُ 
. وتستخدم هذه الأشخاص في مجال 8 من المعيار العضوي إستثناء    العام طرفا فيها، وبالتال لا تشكل الشَّخ ص  

؛ الصَّفقات العمُوميَّةالملزمة، والموجودة في قانون    الشكليّةلإبرام عقود بدون الخضوع للإجراءات    الصَّفقات العمُوميَّة 
 .9الفرنسيالقضاء الجزائيّ  والتي يترتب عن اللجوء إليها ارتكاب جريمة المحاباة حسب ما ذهب إليه  

يكون   ا تشترط أن  دد كذلك. وهذا، لأنََّّ تبدو ناقصة في هذا الصَّ   01-06رقم    م ن القانون  27ة  بل حتى المادَّ 
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شَخ ص   عام فحسب. وهناك عقود إدارية تبرمها أشخاص خاصَّة باسمها ولكن لحساب شَخ ص    العقد مبرما باسم
 ويبدو أنَّ هذه العقود تخرج عن نطاق جريمة الر ش وة في مجال الصَّفقات العمُوميَّة.  .1عام بدون وجود أية وكالة بينهما 

 27ة  المادَّ   تصلح  ، لكيالعامَّةيقول: "باسم أو لحساب" الأشخاص    الجزائري أن    الـمُشَرّ ع كان يجب على    لهذاو 
القانون ن  صان م  خ  يبرمها شَ   أخرى   إخراج عقود يؤدي إلى    ذلك   كما أنَّ   .ابقتي معاالسّ   على الحالتي  للتطبيق  ابقةالسّ 

الفرع يتبع حيث إنَّ  ا تابعة لعقد إداري،  الخاصّ والتي تعد إدارية لا لكونَّا تمت بناء  على إنابة إدارية، وإنما لأنََّّ 
قد   ، لكن  . فيها  ص العام خ  باسم الشَّ   برام ط الإر  ف شَ تخل    يرجع سبب ذلك الاقصاء إلى و   .2دد الأصل في هذا الصَّ 

وة الموظفي ش  جريمة ر    المتمثّ ل في  -إن  صح هذا التعبير اللأخير -الاحتياطي    التكييف الجنائيّ   على  ايعاقب عليها بناء  
 .قانونيّةال   هاشُروط   جميع   ، إذا توفرتأعله  ن القانون م    25ة  المادَّ   في المنصوص عليها  وميي العمُ 

ه كذلك، لأنَّ   الشرعيَّة الج نائيَّةابقة يحترم مبدأ  يم السّ رّ ج  أسلوب القائمة المستعمل في نصوص التَ   كما يلحظ أنَّ 
ف  شُروط  حصر الذي يعتريه.  النقص  الجريمة. لكنه يطرح مشكلتان تعكسان  تطبيق   القائمة   تطرح   لا،أوَّ وحالات 

ل انتقاد يواجه المعيار ويعتبر أوَّ .  3ة وميَّ فقات العمُ الموجودة في تنظيم الصَّ   ةالأصليَّ   مشكلة تطابقها مع القائمة   الحصريَّة
 العامَّةيم شملت أهم الأشخاص نصوص التجرّ   . فبرغم أنَّ 01-06رقم  م ن القانون 27و 26تي العضوي في المادَّ 

ا ن نطاقه. كما أنََّّ ا تجاهلت أشخاصا أخرى اعتبرها ذلك القانون م  أنََّّ وميَّة، إلا  فقات العمُ التي تخضع لقانون الصَّ 
وميَّة ذات سات العمُ سَّ ؤَ مُ  ـ، كانت اللَى و  بالحالة الأُ يتعلَّق  ن نطاقه. ففيما  نصت على أشخاص استثناها هذا الأخير م  

الرئاسيّ ابَ الطَّ  المرسوم  ظل  في  وجوبا  والمهن تخضع  والثقافي  العلمي  سنة   7مؤرخ في    236-10رقم    ع  أكتوبر 
ن  م    27و  26تان  المادَّ   . غير أنَّ 5وميَّةفقات العمُ لأحكام قانون الصَّ   4، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2010

وذ فُ حتى يمكن تطبيق جريمة استغلل النـ   7ة إداريةوميَّ سة عمُ سَّ ؤَ ا ل تعد مُ . كما أنََّّ 6ل تذكرها  01-06القانون رقم 
استغلل نها حماية المال العام، وبخاصَّة جريمة  وميَّة عليها. فإذا كان الهدف م  فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  أو جريمة الر  

على تُطبَّق    في حالة الزيادة في الأسعار لمصلحة الفاعل في الجريمة، فكيف لا   النـ فُوذ في مجال الصَّفقات العمُوميَّة 
 .8سات التي "تعتمد في تمويلها كليا على الخزينة العامة" سَّ ؤَ مُ ـعقود تلك ال

بَةأما   سات سَّ ؤَ مُ ـن نطاق تطبيقه العضوي الاستثنى م    247-15إلى الحالة الثانية، فإنَّ المرسوم الرئاسي رقم    بالنّ س 

 
1- V. B. SEILLER, préc., §§ 186-187. 

 . 191: نفس المرجع، الفقرة ، يراجعن طرف القاضي الإدارية التـَعَر ف على هذه العقود م  وحول كيفيّ 
 .  F. LICHÈRE, préc., p. ,L. RICHER 511 § 319يراجع حول هذه الحالة:  -2
الاختصاص القضائي في الصفقات العمومية،  م. غانية،  ، بل نلتقيه في قانون المنازعات الإدارية أيضا. يراجع:  هذا التعارض لا يخصّ القانون الجنائيّ   -3

 .47-44ص ،2018/2019أطروحة دكتوراه علوم في القانون مقدمة إلى جامعة سيدي بلعباس، 

 .3، ص2010أكتوبر سنة  7مؤرخّ في  58ج.ر. رقم  -4

 .55-54، صالمرجع السابق يراجع: ع. بوضياف، -5

 .164-163، صالمرجع السابق ع. حاحا،يراجع:  -6

 .46-45ص ، المرجع السابق راجع: م. غانية،ي -7
 . 47ص، المرجع السابق م. غانية،الاقتباس منقول عن:  -8
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تعتبرها من الأطراف المتعاقدة   01-06رقم    م ن القانون  27و  2-26تان  . بينما لا زالت المادَّ 1ةة الاقتصاديّ وميَّ العمُ 
مُ  تنصّ وّ  كَ لتحديد  التي  الجرائم  ال  نات  الصَّ سَّ ؤَ مُ ـعليها. وكانت هذه  قانون  القديم لأحكام  فقات سات تخضع في 

ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل   1982أبريل سنة    10مؤرخ في    145-82وميَّة في ظل المرسوم رقم  العمُ 
العمُوميَّة عندما كانت جرائم    2العمومي  العقوبات، قبل أن    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات  قانون  يعتبرها   موجودة في 
نطاقه في   المتفق عليه أنَّ ن  . وم  19883ن نطاق تطبيق ذلك القانون في سنة  ن الأشخاص المستثناة م  م    الـمُشَرّ ع

أيضا   نها والمالّ م    المادّ يّ القانون الإداري ليس ثابتا، وإنما يتغير بشكل دائم )وهذا في الحقيقة حال المعايير الأخرى  
 .4( مستمرّ وميَّة، في تغير فقات العمُ حيث إنَّ نطاقها، وبالتال نطاق عقود الصَّ 

لمعيار باتعلّ ق  الم  ل يذكره النصّ   عنويّ مشَخ ص    العقد الذي يبرمه  القاعدة عند الفقه الإداري تقضي بأنَّ   غير أنَّ 
 27و  2-26تان  المادَّ   . الأمر الذي يعن أنَّ 5ة وميَّ عمُ صَفقة    ة لا يمكن اعتبارهوميَّ فقات العمُ العضوي في قانون الصَّ 

 .  247-15وميَّة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  فقة عمُ لا تعتبر كصَّ  قانونيّةفات  ر  صَ تشمل تَ 
دون   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة تحيي المعيار العضوي في جرائم    لكن، كيف يستطيع القاضي الجزائيّ 

ريعي  الحاجة إلى نصّ  ر ذلك يقرّ    - على التغيير الذي طرأ على نطاق ذلك المعيار في القانون الإداري-لاحق    تَش 
بَة الشرعيَّة أو الإضافة إليه بدون مخالفة مبدأ    الجنائيّ   إلى تلك الجرائم. فهو لا يستطيع التعديل على النصّ   بالنّ س 
وحظر   الجنائيّ   ق للنصّ فسير الضيّ  ، وقاعدتي التَّ الشرعيَّة الج نائيَّةالذي يحترم مبدأ  -الحل    . يبدو أنَّ 6الملزم له   الج نائيَّة

رّيم  القياس في مجال رّيم  يكمن في تعديل نصّ   -التَج  ية. لكن إجراءات تعديل دَو ر   بصُورةَ   الـمُشَرّ ع ن طرف  م    التَج 
ر من الوقت. مما سيؤدي إلى إفلت  ة طويلة م  دَّ مُ ـا تحتاج لبحيث أنََّّ   التَّنظيمريع تختلف عن إجراءات تعديل  ش  التَّ  ي الـمُج 
العقاب  م   الصَّ ن  قانون  الفترة ما بي تعديل  العمُ خلل  رّيم  وميَّة وتعديل نصّ فقات   تبعا لذلك. ما يعن أنَّ   التَج 

القانون رقم   العضوي في  المعيار  الصَّ   01-06التوحيد بي  قانون  العمُ بصيغته الحالية وفي  وميَّة أمر صعب فقات 
رّيم   الحل في استعمال طريقة  يتمثَّلكما قد    .العَمَل يَّةالناحية    م نة لمكافحة الفساد  سَلبي  وتترتب عنه آثار بالإحالة   التَج 

Incrimination par renvoi
رّيم  يشير نصّ  كأن    ،7  م ن يبرم  ن للجريمة يجب أن  وّ  كَ مُ ـف القانونّ الر  صَ التَ  إلى أنَّ   التَج 
. وهذا سيضمن تطابق للصَّفقات العمُوميَّة   الأساسيّ ة المشمولة بنطاق تطبيق القانون  طرف نفس الأشخاص المعنويَّ 

رّيم   نصّ  رّيم   دون الحاجة إلى تعديل نصّ   الصَّفقات العمُوميَّةمع المعيار العضوي في قانون    التَج  كل مرة. ما ل   التَج 
 الصَّفقات العمُوميَّة عليها قانون  ينصّ    يكن الغرض من الجريمة حماية عقود أخرى تبرمها أشخاص معنوية أخرى لا

 
 . 9ة ت.ص.ع.، المادَّ  -1

 .740، ص1982أبريل سنة  23مؤرَّخ في  15ج.ر. رقم  -2

 .47-46، صالمرجع السابق ع. بوضياف،يراجع:  -3
4- J.-M. PEYRICAL, « Marché public : notion », préc., § 76. 

 .45، صالمرجع السابق ع. بوضياف، -5
6- V. M.-L. RASSAT, Droit pénal général, 4e éd., France, Ellipses, 2017, p. 120 § 118. 

رّيم  -7  تعاقب عليه.   أخرى تعطيه مضمونا بدون أن   قانونيّةم وتعاقب عليه، وقاعدة رَّ جَ مُ ـال الس لوك دة تحدّ  يّ يقتضي وجود قاعدة جنائبالإحالة  التَج 

C. LOMBOIS, préc., p. 18. 
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اة قاصرة أيضا.  كانت تندرج ضمنه. ولهذا تبدو تقنية الإحالة الخارجيّ   أو أخرجها من نطاق تطبيقه بعد أن    كما أنََّّ
ك . الأمر الذي يثير الشَّ 1قانونيّة نصوص    ع دَّة  عندما تؤدي الإحالة إلى الرجوع إلى  الجنائيّ   تخالف مبدأ وضوح النصّ 

وميَّة، بينما يمكن لجرائم فساد ذات ميدان تطبيق  فقات العمُ إفراد جرائم خاصَّة لمحاربة الفساد في مجال الصَّ   أهمَّ يَّةحول  
( تحقيق نفس الهدف بنفس 32ة  المادَّ   ، وذفُ وجريمة استغلل النـ   ،25ة  المادَّ   ، العمُومييالموظفي    ر ش وة عام )كجريمة  

ا تسد النقص الموجود في جرائم أنََّّ بالعقد فيها. كما  تعلّ ق  الفعالية. فعلى الأقل، لا تطرح مسألة المعيار العضوي الم
ا الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة غير  العامَّةة فقات الأشخاص المعنويَّ على صَ تُطبَّق  في هذا الموضوع، بحيث إنََّّ

رّيم  المذكورة في نصوص  كمصلحة متعاقدة مما يوفر للجهة القضائية الجزائية    الصَّفقات العمُوميَّةوالتي يعتبرها قانون    التَج 
 هذا الحل  غير أنَّ   .2للمعاقبة على نفس أفعال الفساد في تلك العقود   الشرعيَّة الج نائيَّةحل بديل ومطابقا لمبدأ  

وة ش  ، وبالتحديد جريمة الر  الصَّفقات العمُوميَّةجرائم الفساد في مجال بعض تعارض مع القساوة في المعاملة التي تميز ي
ا تخضع لعقوبات أصلية مُ   .وميَّةفقات العمُ في مجال الصَّ   المنصوص عليها  وةش  مقارنة مع جريمة الر    جدا  دة دّ  شَ حيث إنََّّ

 . 01-06ن القانون رقم م   25ة  في المادَّ 
وميَّة على فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  وذ والر  فُ تطبيق جريمتي استغلل النـ  السؤال حول    القائمة الحصريَّة   ثيرتثانيا،  

وميَّة، عمُ   صَفقة   . كذلك لا تعد3القانون الخاصّ ليس إداريا   م ن فالعقد المبرم بي شخصي    . القانون الخاصّ   م ن العقود  
،  5ن عقود القانون الخاصّ . فهذه العقود تعتبر م  4بإنجاز أشغال، أو توريد لوازم، أو أداء خدمات  متعلّ قةوإن  كانت 
. أما الطرف الآخر فيجوز 6عام كطرف متعاقد ضروري لتكييف العقد بالإداري  معنويّ شَخ ص    وجود   وذلك لأنَّ 

 26  تيالمادَّ ينتج عن المعيار العضوي المستخدم في    هذا ما يجب أن    إنَّ . و 7ا أو عاما بدوره ا خاص  يكون شخص    أن  
التي تعد   الخاصَّةه لا يستطيع برغم ذلك استبعاد العقود  مشكلته تكمن في أنَّ   لكن   .01-06رقم    م ن القانون   27و

العمُ  القرينة  الإدارة  فتلك  الجريمة.  نطاق  من  فيها  طرفا  الطَّ -وميَّة  المدنّ ابَ ومضمونَّا  مطلقة   -8للعقد  ع  . 9ليست 
التي يظهر فيها   10التي تخضع للقانون المدنّ   المدنيّةقسمان: العقود    العامَّةة  فالعقود التي تبرمها الأشخاص المعنويَّ 

 . غير أنَّ 11المعترف بها في القانون الإداري  العامَّة وامتيازاته    سُلُطاته ن  دا م  ص بمنزلة الأفراد العادية مجرَّ خ  ذلك الشَّ 

 
1- V. C. LOMBOIS, préc., p. 20. 

وةجريمة    وهذا ما لاحظه مثل حاحا الذي يرى أنَّ   -2 ة للأشخاص  وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  تنطبق على الر    25ة  وميي في المادَّ الموظفي العمُ   ر ش 
بنزاهة الصفقات العمومية مهما  لإخضاع "جميع السلوكات المخلة   27ة المادَّ فقات إلى  . غير أنَّه يقترح ضم هذه الصَّ 27ة  ن نطاق المادَّ العامة المستثناة م  

 . 164، صالمرجع السابق  قوله. ع. حاحا،  " على حدّ  كانت طبيعة نشاط الجهة أو المصلحة المتعاقدة بشرط أن تكون من أحد الأشخاص المعنوية العامة
3- Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 399. 
4- J.-M. PEYRICAL, « Marché public : notion », préc., § 82. 
5- R. ROMI, N. BERNARDINI, V. LAMY (dir.), préc., p. 8. 
6- V. Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 399. 
7- J. RIVERO, Droit administratif, 7e éd., préc., p. 115 § 109. 

 . يراجع: Présomption de caractère civil de l’acteغة الفرنسية وتدعى بالل   -8
B. SEILLER, préc., § 182. 
9- V. B. SEILLER, préc., §§ 182-183. 
10- J. RIVERO, Droit administratif, 7e éd., préc., p. 110 § 106. 

طة تعديل العقد بإرادة منفردة: "تعد سلطة التعديل أحد أهم مظاهر تميّز العقد الإداري عن غيره من ل  ن قول بوضياف بشأن سُ وهذا ما يستخلص م   -11
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الشَّ  العام خ  وصف  وإن    ينطبق عليها  ص  ب   حتى  العقدية  العلقة  إطار  المظهرظهرت في  العمُ ذلك  فالإدارة  ة وميَّ . 
ا عام، فتبقى على حالها، لأنََّّ  ا ، أما طبيعتها، باعتبارها شخصالعامَّةا سُلُطاته ة، عن تتخلى، في إطار العقود الخاصَّ 

ا فاقية نظرا  وهناك إلى جانبها العقود الإدارية ذات الطبيعة الاتّ   .1ه ل  تخضعن آثار القانون العام الذي  م   تتكون   لأنََّّ
الذي يهدف إلى المحافظة   المدنيّةظام العقود  قانونّ خاصّ يتميز عن ن    لن ظام، والتي تخضع  2بالتقاء إرادتي أو أكثر

 المدنيّةالمعيار العضوي بمفرده لا يستبعد تطبيق الجريمة على العقود    . ومنه يبدو أنَّ 3وميَّة العمُ   الس ل طة على مصالح  
يمكن على   - الفرنسي-وميَّة. ففي القانون الإداري، هناك معايير أخرى استخلصها القضاء الإداري  للإدارة العمُ 

ص العام طرفا فيه لا يكون إداريا إلا إذا كان مرتبطا خ  ضوئها التعرف على العقد الإداري. فالعقد الذي يكون الشَّ 
رّيم. والتي لا نجد في نصوص  4ا غير مألوفة في القانون المدنّ شُروط  وميّ أو يتضمنبتنفيذ مرفق عمُ  أية إشارة   التَج 

العقود المعنية بالجرائم التي تأخذ بذلك المعيار تقوم في الحالتي. وما   . مما قد يعن أنَّ ضمنيّة   إليها، صريحة كانت أو
رّيم  المذكورة في نصّ   العامَّة تكون احدى الأشخاص    يهم فيها هو أنَّ   طرفا فيها.  التَج 

مَ تُطبَّق    التي  27ة  بعكس المادَّ -  01-06رقم    م ن القانون   2-26ة  ن ذلك إنَّ جريمة المادَّ أكثر م   على ما يبر 
وميَّة طرفا بصياغتها الحالية قد تشمل عقودا خاصَّة لا تكون فيها الإدارة العمُ   -5دهص العام الذي تحدّ  خ  باسم الشَّ 
.  6ن القانون الخاصّ م  شَخ ص    ، بإبرام عقد باسموكالةعلى    ، بناء  وميَّةالإدارة العمُ   في قيام  هذه الحالة  تتمثَّلو أصيل.  

 Office public d’aménagement etفي قضية    2009  يونيو  3ولة الفرنسي بتاريخ  حكم مجلس الدَّ   وسبق وأنَّ 

de construction (OPAC) du Rhône  7 التعاقد  استعجالية  بدعوى إدارية  ت تعلق قد  ، و ه: ، بأنَّ 8مرفوعة قبل 
، Rhoneدينة  لمللتهيئة والبناء التابع  العمُوميّ  الديوان    ن وثائق الملف المعروض على قاضي الاستعجالات بأنَّ يتبي م  "

يخضع للقانون   ص معنويّ خ  ، وهي شَ Gabriel Rossetذات الإيجار المتوسط    اتركة السكنف لحساب شَ رَّ صَ تَ وهو ي ـَ
ة بناءا على سندات الطلبيَّ صَفقة    منح   م ن أجل شرع في إجراء طلب العروض    صيّ خ  ، وليس لحسابه الشَّ الخاصّ 
أو موضوعها في إستئجار تجهيزات خاصَّ   يتمثَّل قبل تهيئتها  أو عقارات الإسكان  المسكونة  الشقق غير  بتأمي  ة 

ف على أساس الإنابة ولحساب رَّ صَ ص عام تَ خ  ن جانب شَ ن هذا القبيل المبرم م  عقد التوريد م    نَّ إ هدمها؛ حيث  

 
واحدة وإلزام الطرف   عقود القانون الخاص. فإذا كان أطراف العقد المدن لا يتمتع أيا منهم بسلطة انفرادية تجاه الآخر يمكنه من تعديل أحكام العقد بإرادة

  بإرادتها المنفردة". ع. بوضياف، الآخر بهذا التعديل. فإنّ العقد الإداري وخلف القواعد المعمول بها في مجال القانون الخاص يمكن جهة الإدارة تعديله  
 . 212-211، صالمرجع السابق

1- V. A. HASTINGS-MARCHADIER, préc., p. 683 sq. 
2- J. RIVERO, Droit administratif, 7e éd., préc., p. 110 § 106. 
3- Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 397. 
4- Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 401. 

وميَّة ويتعاقد باسمها عن الإدارة العمُ   ن القانون الخاصّ ص م  خ  ة الوكالة الإدارية أين ينوب شَ إلى نظريّ   27ة  المادَّ   وتحيل عبارة "باسم" المستخدمة في نصّ   -5
 ولحسابها مع الغير. يراجع: 

F. LICHÈRE, « L’évolution du critère organique du contrat administratif », préc., p. 341 sq. 
6- Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 400. 

 .  .Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p 400ذكره:  -7
8- Référé administratif précontractuel. 
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 الدَّولة . يضيف مجلس 1" الخاصّ  ن القانون م  ة بهذا الأخير يعتبر عقدا  سد الحاجات الخاصَّ  م ن أجل   ص خاصّ خ  شَ 
لا يؤثر على طبيعة   الصَّفقات العمُوميَّةاختيار هذا الديوان تطبيق قواعد الإبرام المفروضة بموجب تقني  : "الفرنسي أنَّ 

ل في نطاق تطبيقه التي تدخ  فقات ، بمعنى الصَّ الصَّفقات العمُوميَّةنفيذ لتقني فقات المبرمة بالتَّ هذا العقد، فقط الصَّ 
ا توصف  يمكن أن   ،  ن القانون الخاصّ ة م  نه الأشخاص المعنويّ الذي تخرج م  و   2المادَّة  ة بمقتضى  عمُوميَّ   فقاتصَ   بأنََّّ
 .2"2001ديسمبر    11ن القانون المؤرخ في  م  

عقد كة طرفا أصيل فيها تعتبر  وميَّ العقود التي لا تكون الإدارة العمُ   أنَّ   الإداري  هذا الحكم القضائي  م نيتبي  
الخاضع للقانون الشَّخ ص  ف بالتعاقد بالنيابة عن  لَّ كَ مُ  ـالعام الالشَّخ ص  ة، حتى لو قام  وميَّ عمُ صَفقة    وليس  خاصّ 
العقد حسب قواعد قانون    الخاصّ  العمُوميَّةبإبرام ذلك  المادَّ   ذا كانت إف.  الصَّفقات  القانون رقم   2-26ة  جريمة 

"الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات    مبرما باسم  ف القانونّ ر  صَ تَ يكون ال  لا تشترط أن    06-01
الصناعي  الطابع  ذات  العمومية  والمؤسسات  الاقتصادية  العمومية  المؤسسات  أو  العام  للقانون  الخاضعة  العمومية 

ما دام النائب وكيل في العقد،   مجرَّد وميَّة  الجريمة يمكن أن  تقوم حتى لو كانت الإدارة العمُ   ، فهذا معناه أنَّ والتجاري"
ع صناعي وتجاري ابَ ة ذات طَ وميَّ سة عمُ سَّ ؤَ تقوم مُ   ا، كأن  به االأشخاص المندرجة ضمن ميدان ارتك  م ن في التعاقد  

رهذا    ، فيقوم ةيلاشكاأية    آخر لا يثير انتماؤه إلى القانون الخاصّ شَخ ص    بإبرام عقد باسم ص خ  المتعاقد مع الشَّ   التَّاج 
، بهدف التعديل، ص الخاصّ خ  شَّ السة النائبة عن  سَّ ؤَ مُ ـلتلك اتابع ل  وميّ أو تأثير عون عمُ   ة ستعلل سُل طباالخاصّ  

 المتفق عليها.   الموادّ لى نوعية  ع،  هلصالح
 

1- C.E., 3 juin 2009, Office public d’aménagement et de construction (OPAC) du Rhône, req. no 324405, Tables 

Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020869447/ (19/03/2023) : « Considérant qu'il 

ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'OPAC DU RHONE, agissant non pour son propre 

compte mais pour le compte de la SA d'HLM Gabriel Rosset, personne morale de droit privé, a lancé une procédure 

d'appel d'offres ayant pour objet l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur la location de matériels 

destinés à la sécurisation d'appartements inoccupés ou d'immeubles d'habitation avant réhabilitation ou démolition 

; qu'un tel contrat de fourniture conclu par une personne publique agissant sur mandat et pour le compte d'une 

personne privée au titre des besoins propres de cette dernière est un contrat de droit privé ; […] ». 
2- C.E., 3 juin 2009, Office public d’aménagement et de construction (OPAC) du Rhône, req. no 324405, préc. : 

« […] que la circonstance que l'office ait choisi d'appliquer des règles de passation posées par le code des marchés 

publics est sans incidence sur la nature de ce contrat, seuls les marchés passés en exécution du code des marchés 

publics, c'est-à-dire entrant dans son champ d'application dont sont exclues les personnes morales de droit privé, 

pouvant être qualifiés de marchés publics en vertu de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ; que de même, la 

circonstance qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation : Les marchés conclus 

par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 

du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 

code des marchés publics , est sans incidence sur la nature du contrat et la compétence juridictionnelle pour 

connaître de manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence qu'elle institue ; qu'en effet, l'article 

24 de cette ordonnance ne confie la compétence au juge administratif des référés pour connaître de tels 

manquements que pour les seuls contrats administratifs ; qu'en conséquence, le marché de fourniture litigieux 

conclu par l'OPAC DU RHÔNE mandataire de la SA d'HLM Gabriel Rosset est un contrat de droit privé et les 

litiges relatifs à la passation de ce contrat, tels ceux liés à la méconnaissance des règles de publicité et de mise en 

concurrence posées par les dispositions de l'ordonnance précitée du 6 juin 2005, relèvent de la seule compétence 

du juge judicaire ; que, par suite, en annulant la procédure de passation du marché susvisé et les décisions de 

l'OPAC DU RHONE relatives à sa dévolution et en enjoignant à l'OPAC de reprendre la procédure au stade de 

l'examen des offres, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est prononcé sur des conclusions qui 

échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que son ordonnance du 7 janvier 2009 doit, par suite, 

être annulée ; ». 
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ش خ ص   مع   تعاقدالالستعانة بمعيار قريب من المعيار العضوي المطبق على العقد الإداري لإثبات    -2
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة عام في جرائم   معنوي  

. فقد تجاهل الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالجزائري المعيار العضوي في جميع جرائم    الـمُشَرّ ع ل يستخدم  
وهو الوصف العقد المعن بها بالعمُوميّ،    الـمُشَرّ ع  التي ل يصف فيها  ( 1-26ة  ذلك المعيار في جريمة المحاباة )المادَّ 

ك حول امكانية تطبيقها على العقود الخاصَّة بي مما قد يثير الشَّ   ،1دو عام في العق شَخ ص    الذي يشير إلى وجود 
(. غير أنَّ اشتراط المعيار العضوي 27ة  )المادَّ العمُوميَّة  أثناء الوظيفة    قانونيّةوجريمة أخذ فوائد بصفة غير    ،أيضا  الأفراد

الذي يعد في   لموظف العمُوميّ نستدل عليه با يمكن أن   فيهما يبدو ممكنا قانونا باللجوء إلى معيار غير مباشر. بحيث  
تواجد   لضَّرورة يفترض با  الموظف العمُوميّ يرتكب الجريمة. إذ إنَّ تواجد    ابقتي الفاعل الذي يجب أن  الجريمتي السّ 

العام هي الوحيدة التي تكتسب في العادة صفة العون الشَّخ ص  ص عام. حيث إنَّ الأشخاص المستخدمة لدى  خ  شَ 
Chapus، كما أكد  وميّ العمُ 

اكتساب صفة   م ن أجل  Exigence primordialا  ي  ا أساسشَر ط   الرَّابطة. وتعتبر هذه  2
 . 3في القانون الإداريالعمُوميّ  العون  

بحسب القانون الإداري لا يسري على جرائم الفساد. وإنما   الموظف العمُوميّ تعريف    لكن، تجب الملحظة أنَّ 
. وبالتال 4تعريفا خاصّا يتميز بطابعه الواسع بالمقارنة مع تعريفه في القانون الإداري  01-06وضع له القانون رقم 

-2ة  المادَّ   بالرجوع إلى نصّ   35و  1-26تي  المشار إليها في المادّ   قانونيّةفات الر  صَ يستخلص المعيار العضوي في التَ 
يمكن إدراج ن شأن ذلك تفادي بعض عيوب الاستعمال المباشر للمعيار العضوي. حيث  ابق. وم  السّ   م ن القانون  ب

القانون الخاصّ   العقود  ينتميان كليا إلى  ذلك المفهوم يشمل   الجريمة، لأنَّ   نطاق   ضمن   التي تصدر عن شخصي 
الذي يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه "الشَّخ ص   01-06حسب القانون رقم  

 . ب(-2ة  )المادَّ   "أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية]...[    الصفة في خدمة 
م ن ل في إبرام وتنفيذ عقود  تدخَّ وميّ يَ الموظف العمُ   كسالفه أنَّ   -غير المباشر- من نقائص هذا المعيار    غير أنَّ 

ن القانون الخاصّ، أو آخر م  شَخ ص    وميَّة بوصفها طرفا أصيل وبي الخاصّ أيضا سواء  كانت بي إدارة عمُ   القانون
ن القانون ن أحدهما والتي تعتبر في هذه الحالة الأخيرة عقدا م  بناء  على إنابة م    ن القانون الخاصّ بي شخصي م  

الدَّ الخاصّ  لرأي مجلس  طبقا  المؤرَّ ،  قراره  الفرنسي في   Office publicفي قضية    2009يونيو سنة    3خ في  ولة 

d’aménagement et de construction (OPAC) du Rhône  في ذلك إجراءات العمُوميَّة  ، ولو اتبعت الإدارة
جريمة المحاباة تُطبَّق    ن المحتمل جدا أن  . وم  ن قبلم    نا، كما ذكر 5الصَّفقات العمُوميَّة التعاقد المنصوص عليها في قانون  
فقة خاضعا وجوبا فاقية أو الصَّ يكون العقد أو الاتّ   لا يشترط أن    الجنائيّ   النصّ   على هذه الحالة أيضا بخاصَّة لأنَّ 

 
1- V. L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 468 § 957. 
2- R. CHAPUS, Droit administratif général, t. II, 8e éd., France, Montchrestien, Liban, Delta, p. 19 § 15 : « […] 

seuls ceux qui sont les employés d’une personne publique sont normalement susceptibles d’avoir la qualité d’agent 

public […] ». 
3- R. CHAPUS, préc., p. 19 § 15. 

 . ، ما يأتيالدّ راسةهذه يراجع حول هذا التعريف:  -4
5- C.E., 3 juin 2009, Office public d’aménagement et de construction (OPAC) du Rhône, req. no 324405, préc. 
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 وميَّة. فقات العمُ بالصَّ   تعلّ قة ية المالتَّنظيمريعية و ش  للأحكام التَّ 
 ( الماد  ي  وميّة )المعيار  فقة العم  موضوع الصّ  -ب

يمكن ترتيبها حسب تقسيمات المصادر   1وميَّةفقة العمُ توجد على صعيد القانون الإداري ثلثة تعريفات للصَّ 
 تعلّ قة الم  قانونيّةريعي. ونجده في النصوص الش  كما يأتي. أوَّلا، التعريف التَّ   2العامَّة   النظريةّفي    قانونيّةللقاعدة ال   الشكليّة

ا: "عقود مكتوبة في مفهوم التشريع على أنََّّ   247-15من المرسوم الرئاسي رقم    2ة  المادَّ   بهذه العقود. حيث تنصّ 
المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملي اقتصاديي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة 

ولة الذي وضعه مجلس الدَّ   المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات". وهناك ثانيا، التعريف القضائيّ 
هي "]...[ عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو العمُوميَّة  فقة  الصَّ   الجزائري الذي يرى أن  
ريعي والقضائي. إذ ش  الذي لا يخرج كثيرا عن التعريفي التَّ   التعريف الفقهيهناك    وأخيرا، .  3أداء خدمات ]...[" 

طرف شخص عام من أجل أداء عمل ينصب على عقار أو خدمات أو توريد أموال   م نم  بر َ يقصد بها: "عقد يُ 
 .4وميَّة" منقولة مقابل سعر تدفعه الإدارة العمُ 

وميَّة يختلف عنه في القانون المدن، فقات العمُ في الصَّ ومعناه  -المحل    أنَّ   قانونيّةن هذه التعريفات الوالملحظ م  
يحتل   -5وميَّة القيام بها ولا يشير لمحل الالتزامات حيث يشير إلى محل الأداء التي يجب على المتعاقد مع الإدارة العمُ 

ة تحديد إجراء التعاقد المناسب التي تقوم بها الإدارة يّ ل  مَ يء آخر، في عَ شَ أيّ    فيها مكانة هامة. حيث إنَّه يساهم، قبل 
.  6بالنظر إلى خصائص الحاجة التي تريد تلك الإدارة قضاءها   وميَّة للختيار بي الإجرائي العام والاستثنائيالعمُ 

ه يشكل معيارا لتمييزها ن ذلك أنَّ . الأكثر م  7خطأ فيها بطلن العقدأيّ  هامة جدا: فقد يترتب عن  العَمَل يَّة وهذه 
دة دَّ ة محَ دَّ ومُ -ف القانونّ الذي ليس له محل معي  ر  صَ فاقية(. فالتَ جهة عن الأعمال الإدارية الأخرى )غير الاتّ   م ن

العمُوميَّة لا يُـل ز م الإدارة   -(8تكون موضوع بنود يتضمنها العقد  ة بثمنه )وهذه المسائل جميعا يجب أن  وشروط خاصَّ 

 
بوضياف استعرض تعريف العقد الإداري عند الكلم عن التعريف الفقهي.    . مع الملحظة أنَّ 43-35، صالمرجع السابق  يراجع حولها: ع. بوضياف،  -1

 وميَّة. فقات العمُ بحث عن تعريف فقهي للصَّ ن أن   ان مما اقتضى م  

والاجتهاد الفقهي الذي يأتي في الدرجة    ية يوجد الاجتهاد القضائيّ تَـف سير   ، ومصادرالتَّنظيم ريع و ش  ة، وتشمل التَّ رَسـميّ   شكليّة  وتنقسم إلى مصادر  -2
 . 284-203، صالمرجع السابق ابقة: ع. فيلل، مقدمة في القانون،الثانية بعد القضاء. يراجع حول المصادر السّ 

، قضية: )رئيس الملس الشعبي لبلدية ليوة ببسكرة( ضد 873فهرس رقم    6215، ملف رقم  2002ديسمبر    17، قرار مؤرخ في  الدَّولةمجلس    -3
 . 39، صالمرجع السابق )ق.أ(، غير منشور، ذكره: ع. بوضياف،

4- Ch. LAJOYE, préc., p. 28 : « (…), il est possible de définir le marché public comme un contrat passé par une 

personne publique - à l’exclusion des établissements publics à caractère industriel ou commercial nationaux - afin 

d’obtenir une prestation de travail immobilier, de services ou la fourniture de biens meubles moyennant un prix 

payé par la personne publique ». 

 ن أحكام القضاء والفقه المتبعان في فرنسا. م   - Lajoyeحسب -وهذا التعريف ينتج 
5- L. RICHER, « L’article 1er du Code des marchés publics doit-il être révisé ? », préc., p. 13 sq. 
6- F. ALLAIRE, « Marchés publics : procédure », préc., § 31. 
7- F. ALLAIRE, « Marchés publics : procédure », préc., § 31. 

 . 95ة ت.ص.ع.، المادَّ  -8
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التي أشارت   01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  . مما يثبت بخصوص المادَّ 1لن يعتبر كعقد  ، لأنَّهالتي أمضت عليه
ن معالجة م    ن جهة أخرى، وهو الغرض الأساسيّ ن العقود الإدارية، م  ه يميزها عن غيرها م  بعقد. كما أنَّ   تتعلَّقا  إليه أنََّّ 

 .2في رسم حدوده   تتمثَّل . حيث إنَّ الغاية من تعريف شيء ما في القانون  الدّ راسةن  هذا المعيار في هذا الجزء م  
-06رقم    م ن القانون  2-26ة  وكمعيار السعر، كما سوف نرى، فإنَّ أنواع محل العقد التي أشارت إليها المادَّ 

يجب أن    2-26ة  . فبحسب المادَّ 247-15في المرسوم الرئاسي رقم  العمُوميَّة  فقات  تنطبق على محل الصَّ   01
وميَّة ن طرف المتعاقد مع الإدارة العمُ وميّ م  أو تأثير موظف عمُ   استعلل سُل طة ينصب التعديل المرجو الناجم عن  

نوعية   أن    الموادّ على  يمكن  والتي  الخدمات.  الصَّ   أو  قانون  في  العمُ تقابلها  الم  وميَّةفقات   للوازمبا  تعلّ قةالصَّفقات 
ابق العقود الإدارية الخاصَّة الأخرى التي يختلف محلها عن ذلك خارج نطاق وبالتال يجعل المعيار السّ .  3والخدمات 

. ويقصد بالمرفق 4وميّ فيها محل العقد في تسيير مرفق عمُ   يتمثَّلوميّ التي  فاقية تفويض المرفق العمُ الجريمة، وبالتحديد اتّ 
 .6عام أو يضطلع به" شَخ ص    : "نشاط يرتبط بمصلحة عامة يضمنه  5وميّ الذي بدونه لا يوجد تفويض العمُ 

ه لا يسمح باستبعاد أنَّ   01-06رقم    م ن القانون  2-26ة  عيوب معيار محل العقد كما جاء في المادَّ  م نلكن،  
 أنواع المحل التي ذكرها نصّ   أنَّ . ذلك  استغلل النـ فُوذ في مجال الصَّفقات العمُوميَّةن نطاق جريمة  العقود الخاصَّة م  

وميَّة، قد تشكل محل لعقود مقابلة لها في القانون الخاصّ أيضا، كعقد المقاولة فقة عمُ يم كما تشكل محل لصَ رّ ج  التَ 
. الأمر الذي يفترض تطبيق جرائم 7وميَّةفقات العمُ وميَّة عوضا عن الصَّ وعقد التوريد التي قد تلجأ إليها الإدارة العمُ 

وميَّة. كذلك قد على مختلف العقود التي تبرمها الإدارة العمُ   سّابق ن القانون الم    27و   26تي  دة بالمادَّ دَّ الفساد المحَ 
الفرنسي لا   والنصّ -  2- 26ة  في جريمة المادَّ   الموادّ وميَّة للأشغال. فعبارة  فقة العمُ ن نطاق الجريمة عقد الصَّ يخرج م  

تفيد اللوازم في قانون   - ةالغذائيَّ   الموادّ بي إلى  نالتي تشير كما سوف    Denréesها حيث ذكر عبارة  تَـف سير   يساعد في 
، حتى 9وهي عبارة عن خدمات فكرية،  راساتتفيد إنجاز الدّ    يم رّ ج  التَ   . وعبارة الخدمات في نصّ 8وميَّة فقات العمُ الصَّ 
التي تعتبر كموضوع   بالل غة الفرنسية،  Servicesلفظ الخدمات،  ، لأنَّ  بشكل صريح  يميرّ  ج  ل يذكرها النصّ التَ   وإن  

المادَّة   العمُوميَّة حسب  الرئاسي رقم    29للصَّفقات  المرسوم  الصَّفقات   ( يشمل247-15م ن  قانون  في مفهوم 
ا    .10أيضا   Prestations intellectuellesالأداءات الفكرية    العمُوميَّة، فوق الأداءات المادّ يةّ، تقديم تفيد  كما أنََّّ

 
1- L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 155 § 271. 
2- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 18 § 1. 

 .29و 2ن تايراجع: ت.ص.ع.، المادَّ  -3
4- M. DOUENCE, « La notion de contrat de délégation de service public », préc., § 54. 
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. بينما 1. والتي تختلف عن إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم في ذلك القانونأيضا  الصَّفقات العمُوميَّةالخدمات في قانون  
في: "إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية من   الصَّفقات العمُوميَّةفي قانون    يتمثَّلإنجاز الأشغال    نجد أنَّ 

فقات ن الصَّ تشمل م    2-26ة  جريمة المادَّ   والخدمات. ولهذا يبدو أنَّ   الموادّ . ويختلف ذلك المدلول عن  2طرف المقاول" 
نطاقها عندما   م نوميَّة للأشغال فتخرج  فقات العمُ راسات. أما الصَّ باللوازم والخدمات والدّ    تعلّ قة وميَّة تلك المالعمُ 

 . في إطار تلك الصَّفقات  أو الخدمات  الموادّ غرض الفاعل في التعديل على نوعية    يتمثَّل
 ة ثانيا: المعايير القتصادي  

)الفقرة "أ"(. وأخيرا   استغلل النـ فُوذ في مجال الصَّفقات العمُوميَّة المستخدم في جريمة    أوَّلا في المقابل المالّ   تتمثَّلو 
 قة على جريمة المحاباة )الفقرة "ب"(. بَّ طَ مُ  ـوميَّة الفقات العمُ اسية للصَّ في المبادئ الأسّ  

 ( وميّة )معيار المقابل المالي  فقة العم  سعر الصّ   -أ
فهو، والالتزام الذي يقابله،   .3وميَّة في العقود الإدارية بطرق الوفاء بأجرة المتعاقد مع الإدارة العمُ   يرتبط المعيار المالّ 

،  5أهم معايير التمييز بي العقود الإدارية   م ن ويعتبر    .4م ن عوامل تحديد رضاء الأطراف المتعاقدة في الصَّفقات العمُوميَّة
وميَّة فقات العمُ في الصَّ   يتمثَّل. فهو  6وميّ على وجه الخصوص فاقيات تفويض المرفق العمُ وميَّة واتّ فقات العمُ وبي الصَّ 

بصراحة. ويقصد به في القانون الإداري   01-06رقم    م ن القانون  2-26ة  . وأشارت إليه المادَّ Le prixفي السعر  
وهذا بدون الأخذ في الاعتبار بنتائج  .7بح الـمُتـَوَقَعيُح سَب بالنظر إلى تكاليف الخدمة المؤداة وهامش الرّ   مبلغ مالّ 

العمُوميّ  المرفق  الصَّ يعتبر  و   .8استغلل  مجال  في  الوحيدة  الوفاء  العمُ طريقة  فريدةفقات  وفاء  طريقة  وهي    وميَّة، 
Unique 9 َّوميَّة وغيرها من العقود الإدارية. فلعتبار العقد كتفويض فقات العمُ . ولهذا يعتبر معيارا للتمييز بي الص
 بصُورةَ وميّ  وميَّة من تسيير المرفق العمُ الذي يقبضه المتعاقد مع الإدارة العمُ   وميّ، يجب أن  ينتج المقابل المالّ لمرفق عمُ 

. والنتيجة هي 11وميّ يقبض ذلك المتعاقد أجرته من المنتفعي من المرفق العمُ   . أو بعبارة أخرى، يجب أن  10ةأساسيّ 
العمُ   أيّ   إنَّ  المتعاقد مع الإدارة  العمُ عقد يتضمن دفع أجرة  المرفق  المنتفع من   صَفقة   لا يعتبر  وميّ وميَّة مما يدفعه 
ة العقد طويلة دَّ كانت مُ   وميَّة، وإن  . أما إذا تقاضى صاحب العقد أجرته في شكل سعر تدفعه الإدارة العمُ 12وميَّة عمُ 

 وميَّة، بل ولو كان المقابل المالّ فقة عمُ ف القانونّ يعتبر كصّ ر  صَ وميّ، فإنَّ التَ فاقية تفويض المرفق العمُ ة اتّ دَّ تشبه مُ 
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. وبالتال، فإنَّ جريمة 1وميّ وميَّة وإتاوة يأخذها من عند المنتفعي من المرفق العمُ مقسما بي سعر تدفعه الإدارة العمُ 
 ارتكابها مراجعة سعر العقد.   م نوميَّة حصريا في حالة كان الغرض فقات العمُ على الصَّ تُطبَّق   2-26ة  المادَّ 

معيارا أساسي   السعر بالفعل  للتفرقة بي  قد يكون  العمُوميَّةا  الإدارية كاتفاقيات   الصَّفقات  العقود  وغيرها من 
رّيم  . فقد أشار نصّ وميّ تفويض المرفق العمُ  ه لا يكفي بالسعر. غير أنَّ   بصراحة إلى المقابل المالّ   2-26ة  في المادَّ   التَج 

حيث إنَّ ثمن عقد   الخاصّ.  لاستبعاد أنواع أخرى من العقود التي تبرمها الإدارة العموميَّة، وبالتحديد عقود القانون
  559ة  . وأشارت إليه المادَّ 2ا فيه أيضا، ويعتبر عنصرا أساسي    Prixيسمى بالسعر  الخاصّ    المقاولة المنتمي إلى القانون

رّيم سير الحرفي لنصّ ف  ة بالأجرة. والتـَّ غة العربيَّ الجزائري في نصها بالل  القانون المدنّ  م ن   ة النسخة الفرنسية، ، وبخاصَّ  التَج 
ابقة على عقد المقاولة الخاضع السّ   2-26ة  ن تطبيق المادَّ يقتضي إدراجه ضمن ميدان الجريمة. إذ لا مانع مثل م  

رّيم   هذه العقود غير مستثناة بصراحة من دائرة لأنَّ  ثمنه يسمى سعرا أيضا، و   للقانون الخاصّ ما دام أنَّ   لأنَّ ، و التَج 
تها. مما يدعو إلى التساؤل من جديد حول امكانية وميَّ التي ذكرها تدل  عليها أيضا بسبب عمُ   قانونيّةال  التَصَر فات

رّيم   على العقود الخاصَّة كذلك، نظرا لعدم التحديد في نصوص  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةتطبيق جرائم   . التَج 
ليس   2-26ة  في المادَّ   01-06الذي استعمله القانون رقم    معيار المقابل المالّ   الأمر الذي يقودنا إلى القول بأنَّ 

 فاقية المعنية بالجريمة.الاتّ   قانونيّةفات الر  صَ حاسما بشأن تحديد التَ 
وميَّة برغم العمل فقات العمُ ابق على عقود إدارية أخرى غير الصَّ السّ   الجنائيّ   كذلك يمكن أن  نتصور تطبيق النصّ 

وميَّة. غير فقات العمُ في العقد ينحصر تطبيقه، في الأصل، في الصَّ   بمعيار السعر. فصحيح إنَّ السعر كمقابل مالّ 
للمتعاقد   المالّ لحقّ  ن أشكال الوفاء بام    - وميَّة فقات العمُ طبقا لمعناه في قانون الصَّ -ه يعتبر  ر بأنَّ القانون قد يقرّ    أنَّ 

العمُ  الإدارة  القانون  مع  يكيفه  عقد  في  أنَّ وميَّة  على  اتّ بصراحة  عمُ ه  مرفق  تفويض  التكييف  وميّ فاقية  وهذا   ،-
 وميّ موظف عمُ سُل طة    وميَّة( نفوذ أومُفَوَض له )بمعنى المتعاقد مع الإدارة العمُ ـ. ففي حالة استغل ال3ملزم   -ريعيش  التَّ 

تلك   ، ولأنَّ 2-26ة  ه يعتبر سعرا في مفهوم المادَّ أجل الزيادة في ذلك المقابل، فإنَّ الجريمة قد تقوم قانونا لأنَّ   م ن
الذي يتحدَّ الاتّ  العقد  يتطابق معناها مع معنى  وتندرج في الجريمة تحت وصف -د ميدان الجريمة على ضوئه  فاقية 

البت في تطبيق الجريمة على   خاصَّة وأنَّ   -1-26ة  فاقية كما فعلت المادَّ ل تشر إلى الاتّ   2-26ة  المادَّ   العقد، لأنَّ 
 ابق. في المطلب السّ   ناة لوحدها أمر غير ممكن كما سبق وأوضحوميَّ فقات العمُ الصَّ 

 وميّة )المعيار الإجرائي(فقات العم  ة للصّ ساسي  المبادئ الأ  -ب
 -في الجريمة  المادّ يَ والمباشر  وهو الفاعل -وميّ  يقتضي قيام الموظف العمُ   مميّز  يّ مادّ    سُلوك   تتألف جريمة المحاباة من

ريعي  بمخالفة أحكام  ة حي وشفافية الإجراءات. ول تشترطت المادَّ ح والمساواة بي المرشَّ بحرية الترش    تتعلَّقة وتنظيمية  تَش 
 15-11بموجب القانون رقم    2011الأحكام بهذه المبادئ إلا سنة    تتعلَّق  أن    01-06رقم    م ن القانون   26-1
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المتعلق بالوقاية   2006  فبراير  20المؤرخ في    01-06تمم القانون رقم  يعدل و ي  2011  غشت سنة  2مؤرخ في  
ة ساسيّ . وتكتسب هذه المبادئ التي يعالجها الفقه الإداري في العادة تحت عنوان "المبادئ الأ1من الفساد ومكافحته

ة للشراء ساسيّ ، و"المبادئ الأLes principes fondamentaux de la commande publique"2العمُوميّ  للطلّب  
ا في قيمتها كبيرة تظهر أساس    أهمَّ يَّةأيضا،    Les principes fondamentaux de l’achat publique"3العمُوميّ  

ا ترتبط بمبادئ وأحكام ذات قيمة   قانونيّةال  من  37ة  في: المساواة بي المواطني )المادَّ   تتمثَّل  4يةدُستور   حيث إنََّّ
في   يتمثَّلولأنَّ هدفها    من نفس القانون(.   61ة  والاستثمار والمقاولة )المادَّ   التّ جارةَ(، وحرية  2020سنة    دُستور

 5أيضا في ضمان نجاعة الطلبية العمُوميَّة وهذا، طبقا للمادَّة    يتمثَّلحسنة، و   بصُورةَحماية المال العام بضمان تسييره  
وجوب   جرَّدبم  فقات العمُوميَّة التي تبرمها الإدارة العمُوميَّةوتطبق على الصَّ   .247-15ن المرسوم الرئاسي رقم  م  

 .5( Dès le premier euroن المال العام )أو كما يقول الفقه الفرنسي: الانفاق م  
ا تساهم في تحديد تعريف التَ م نه  وتزداد قيمتها وأهميتها في جريمة المحاباة التي تتألف ف القانونّ ر  صَ ا. حيث إنََّّ

يتعلَّق معي    تطبيق هذه المبادئ يفرض إتباع نظام قانونّ   ب أنَّ بَ فاقي الذي يندرج في نطاق تلك الجريمة. والسَّ الاتّ 
الع يتبع في خصوص    قدبكيفيات إبرام  العمُ عقود  لا  التي تكون الإدارة  فيهاوميَّ أخرى  ها عقود م نذكر  ، ية طرفا 

ة وميَّ فقة عمُ وميَّة )ولا تعتبر بالتال كصّ ا لا تهدف إلى إشباع حاجة عامة للإدارة العمُ لأنََّّ   العامَّةالاستيلء على الملكية  
. 7ابقة وميَّة تستطيع برغم ذلك تطبيقها بمحض إرادتها لإبرام العقود السّ لكن الإدارة العمُ   .6خاضعة لتلك المبادئ( 

 - في فرنسا تحديدا- حول امكانية تطبيق جريمة المحاباة عليها في هذه الحالة. فقد طبقت هذه الجريمة    النّ قاش مما يفتح  
. كذلك لا يدخل 8في الأساس  ا لا تخضع له  ا برغم أنََّّ  صَفقة   وميّ خالف تلك المبادئ بمناسبة إبرامعلى موظف عمُ 

فقات في نطاق تطبيق قانون الصَّ   - ة بمنزلة المشتريوميَّ حيث تكون الإدارة العمُ -وميَّة لعقارات  شراء الإدارة العمُ 
 .9قواعد الوضع في إطار المنافسة لا يمكن تطبيقها على هذا النوع من العقود   ة، لأنَّ وميَّ العمُ 

 وميَّة. خاصَّة وأنَّ فقات العمُ ا هذه المبادئ تشمل عقودا إدارية أخرى غير الصَّ في أنََّّ  تتمثَّلالمشكلة فيها  غير أنَّ 
ة. فقد صدر وميَّة حصريا لأحكامه الجنائيَّ فقات العمُ بشأن خضوع الصَّ   -كما يجب- ل يحسم    1-26ة  المادَّ   نصّ 

وميَّة، عقودا فقات العمُ ل مرة، إلى جانب الصَّ ه تناول، ولأوَّ حمله هو أنَّ   تطو ر، وأبرز  247-15المرسوم الرئاسي رقم  
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، وأخضعها إلى نفس المبادئ 2دا أنواعها كالامتياز والايجار دَّ محَ   1وميّ فاقات تفويض المرفق العمُ في اتّ   تتمثَّلإدارية ثانية  
ة حي وشفافيَّ ة والمساواة في معاملة المرشَّ وميَّ أيّ، حرية الوصول للطلبّات العمُ   3وميَّة فقات العمُ ة التي تحكم الصَّ ساسيّ الأ

ة لجريمة المحاباة. ساسيّ وميّ مع أحد العناصر الأات تفويض المرفق العمُ اتفّاق  الإجراءات. وبخضوعها لهذه المبادئ تتفق 
ليمتد نطاقه إلى تلك العقود أيضا. وهذا   الجنائيّ   في تطبيق ذلك النصّ القاضي الجزائيّ  وهذا ما يفسر امكانية توسع  

من الانتهاك مهما كان   للصَّفقات العمُوميَّةة  ساسيّ في حماية المبادئ الأ  يتمثَّلهدف جريمة المحاباة    أمر ممكن طالما أنَّ 
بَةتسمح بذلك، وبخاصَّة عبارة العقد. فل مانع    العامَّة ألفاظها    اسم العقد الذي يخضع لها، وأنَّ  إلى القاضي   بالنّ س 

د لها. فقد حكمت الغرفة الجنائية المحدّ    الجنائيّ   ن الجريمة لتفسير مدلول ألفاظ النصّ اد بالهدف م  شَ تر   س  ن الا  م    الجزائيّ 
جريمة قيادة باخرة على نَّر السي بدون رخصة تقوم   بأنَّ   19654ريل  بأ  1ض الفرنسية بتاريخ  ق  لدى محكمة النـَّ 

وكان القانون يحصر ذلك على البواخر ذات المحرك البخاري  ،حتى إذا كانت هذه الأخيرة ذات محرك يعمل بالديزل
لأنَّ  القانون فقط،  إصدار  وقت  موجودة  غير  ديزل  محرك  ذات  البواخر  إذا كانت  رّيم  ه  )بتاريخ  التَج    يوليو   21ي 
الفرنسي أراد في حقيقة الأمر إلزام جميع البواخر الميكانيكية، على عكس البواخر ذات   الـمُشَرّ ع   أنَّ (، إلا  1856

 . مما يقود إلى القول بأنَّ 5أجل السير على ذلك النهر  م ن ، بالحصول على رخصة ramesالأشرعة أو ذات سُر بَات 
 وميَّة باحترام تلك المبادئ في جميع عقودها التي تخضع للمبادئ. أراد بجريمة المحاباة إلزام الإدارة العمُ  الـمُشَرّ ع

بَة  والصَّفقةفاقية  ه لا يمكن إعطاء تعريف موحد للعقد والاتّ هذا المبحث إلى أنَّ   م ن لص  نخ الفساد إلى جرائم    بالنّ س 
. فعناصر الجريمة التي تختلف اختلفا كبيرا من جريمة فساد إلى أخرى قد تقوم بدور هام الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

ا هي التي تقصي أنََّّ ا برغم المشاكل التي تثور حول تطبيقها. كما  م نه  في تحديد معنى تلك المصطلحات في كل جريمة
ا. وبالتال فإنَّ تعريفها سيختلف حتما من جريمة م نه  أو تضم تصرفا قانونيَّا معينا لنطاق تطبيق الجريمة التي تتألف 

محاولة لاستنباط تعريف موحد   أيّ   (. مما يقوض صَفقة  / صَفقة  فاقية،فاقية/ اتّ إلى أخرى برغم تطابقها )عقد/ عقد، اتّ 
فاقيا. فا قانونيَّا اتّ في كونَّا تصر    تتمثَّلما سبق،    كلّ   م نتجمع بينها، كما يتضح    لها. والصفة الوحيدة التي يمكن أن  

هذه العقود   ه لا يمكن الحسم بشأن مجالها الحقيقي والصحيح، إن  كانت تشمل العقود الإدارية فحسب، وأيّ كما أنَّ 
ريعي  وعدم وجود تعريفوميَّة.  مها الإدارة العمُ بر   التي تُ   المدنيّةأم تشمل إلى جانبها العقود    يندرج فيه، مضبوط   تَش 

الإدارية كالصَّ  العقود  العمُ لأنواع  العمُ فقات  المرفق  وتفويضات  أن   وميّ  وميَّة  قانونّ يمكن  تكييف  إعطاء  إلى  يقود 
للتَ  القاضي الجزائيّ ف القانونّ، وإلى  ر  صَ خاطئ  القاضي   والقاضي الإداري أيضا، لأنَّ   اختلف في التكييف بي 

دد أنَّ مع وجوب الملحظة في هذا الصَّ   .6المعن بالجريمة   ف القانونّ ر  صَ على تكييف التَ   الس ل طة يتمتع بكامل    الجزائيّ 
م ن   والقواني الأخرى التي لها صلة بطريقة أو بأخرى بالجريمة  م ن جهة   بي القانون الجنائيّ   القضائيّة  اختلف الحلول 

 
 .210إلى  207 ت.ص.ع.، الموادّ  -1

 . 210ة ت.ص.ع.، المادَّ  -2

 (. 1)الفقرة  209ة ت.ص.ع.، المادَّ  -3
4- Cass. crim., 1er avril 1965, Bull. crim., no 106, cité dans : G. di MARINO, préc., p. 512. 
5 G. di MARINO, préc., p. 512. 
6- Th. DAL FARRA, « Le risqué pénal dans les marchés publics de travaux », RD imm., 1998, no 4, p. 467 sq. 
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 .1النصّ الجنائيّ والنصوص الأخرى غير الجنائيّة   ن إلى اختلف الغاية م    أساسا   يُـرَدُ   أمر طبيعي، إذ  جهة أخرى 
 

 لدى الفاعل المباشر في الجريمة  الشّخصيّة المبحث الثاني: الصفة 
القانون قد   لكن.  2صيَّةالشَّخ  ة لا تميز، في تطبيقها، بي الأشخاص نظرا لصفتهم  النصوص الجنائيّ   القاعدة أنَّ 

تتوفر في   أن  يجب    -3د لهادّ  شَ مُ   كظَر ف  أو- في الجريمة    اليّ أوَّ   ا شَر ط   باعتبارها   ةخاصَّ   صفة  في بعض الجرائم  يشترط
بَةهو الحال  وهذا، لكي تقوم في نظر القانون  4مرتكبها قانون في ال  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةرائم لج  بالنّ س 
في الجريمة التي تتطلب في مرتكبها صفة للواجب الوظيفي    مثل حماية القانون الجنائيّ   ، لاعتبارات معينةوهذا  الجزائري

 الخاصَّة   الشَّخصيَّة الصفة    بجانب أنَّ   .5دا في الجريمة دّ  شَ ا مُ ظَر ف  أو تسهيلها ارتكاب الجريمة، إذا كانت   وميّ الموظف العمُ 
 Situations  الإجراميّ   الس لوكلدى الفاعل المباشر في الجريمة تندرج في علم الإجرام ضمن الأوضاع الدافعة إلى  

criminogènes    نة للجريمة. وّ  كَ مُ  ـة الالمادّ يَّ التي تنضاف إليها الإرادة اللزمي للشروع في ارتكاب الفعل أو الأفعال
ن الوقت للتفكير في مشروعه الإجرامي، م المحتمل فسحة م  ر  ج  ة وضعية تمتد في الزمان فتعطي للمُ وميَّ فالوظيفة العمُ 

، والشروع في المادّ يّ في العال    فرصة دائمة لتطبيق مشروعه الإجراميّ   وميّ والتي، وهنا الأهم، تخلق للموظف العمُ 
ة التي يتولى وميَّ فقات العمُ ن الصَّ م    قانونيّةغير  ، كمشروع أخذ فوائد  Le passage à l’acteم قانونا  رَّ جَ مُ ـالفعل ال

واجب التكييف يفرض على القاضي   علما أنَّ   .6مهمة الإشراف عليها   ، صاحب المشروع الإجراميّ ذلك الموظف أيّ 
يء الذي يؤكد الشَّ   .7تحت طائلة العقوبة  ف بعدم مخالفته لَّ كَ مُ  ـص الخ  على الشَّ   فقط   الجنائيّ   تطبيق النصّ   الجزائيّ 

 .في القانون الجنائيّ  رط في الجريمةهذا الشَّ   أهمَّ يَّة
أقصد هنا و   ، هذا التعبير  غير أنَّ .  8ط "بصفة الجان" ر  الشَّ   هذا  الجزائري على تسمية   الجنائيّ ولقد جرى الفقه  

 
1- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 227 § 261. 
2- C. LOMBOIS, préc., p. 70. 
3- V. C. LOMBOIS, préc., p. 70. 

رط ولا ينطبق هذا الشَّ   (. ,préc., p. 267 § 302Droit pénal généralB. BOULOC ,وقد يشترطها القانون في الضحية أيضا )يراجع:    -4
 الجزائري. ة في القانون وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ على جرائم الفساد الخاصَّ 

5- V. C. LOMBOIS, préc., p. 70. 
6- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 20 § 15. 
7- V. M.-L. RASSAT, Droit pénal général, préc., p. 117 § 115. 

رحمان، القانون الجنائي   .؛ م255-254، 244، 11، صالمرجع السابق ،13، ط. 2بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  .يراجع: أ -8
، 2000شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاص، الجزائر، د.م.ج.،  صبحي نجم،    .؛ م88و  66، صالمرجع السابق  ،1للمال والأعمال، ج  

،  191،  182،  169،  159،  143،  127،  120،  111،  59، صالمرجع السابق  حاحا،  .؛ ع29فقرة  ال  22-21وص  23فقرة  ال  20ص
الحماية الجنائية للمال العام  تبون،    .؛ ع441،  413،  402،  361،  342، صالمرجع السابق  خضري،  .؛ ح233،  221،  215،  207،  202

،  340،  326،  315،  262،  238ص  ،2017/2018مقدمة إلى جامعة تلمسان،    في القانون   في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه علوم
 مذكرة ماجستير في القانون مقدمة إلى جامعة جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد،  زوزو،    .؛ ز372،  351
،  2012/2013،  1ماجستير في القانون مقدمة إلى جامعة الجزائر  جرائم الفساد، مذكرة  بلطرش،    .؛ ع98،  83،  11ص  ،2011/2012ورقلة،  

 .62، 51، 49ص
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. 1والشريك في الجريمة معا   معنى واسع يشمل: الفاعل الأصليّ على    في القانون الجنائيّ   يدلّ   ، بالتحديد تعبير الجان
لا يلزم،   ةالتي تتطلب في مرتكبها صفة خاصَّ الشريك في الجرائم    أنَّ   الدّ راسةن هذه  رى في الباب الثان م  نوسوف  

يتحمل   قانونا في    من ذوي   كذلكون  يك  الاشتراك، أن    على أساسة  الجنائيّ   المسؤوليّة لكي  المطلوبة  ذلك الصفة 
ص الذي يجب خ  يستخدم تعبير "الفاعل" لتعيي الشَّ  ن الناحية العلمية أن  الأصح م   ب يبدو أنَّ بَ . لهذا السَّ 2فاعل ال

بمعنى "صفة الفاعل"، "،  Qualité d’auteurالجريمة، والذي يقابله تعبير "   قيامفيه الصفة المطلوبة قانونا لتتوافر    أن  
 .3الفرنسي  عند الفقه الجنائيّ 

لا، جريمة كانت إلى نوعي: أوَّ أيّ    قانون العقوبات الجزائري يقسم الفاعل في   ن جهة أخرى، إنَّ ن جهة. وم  هذا م  
مشكلة فيما أيّ    وهذا النوع من الفاعل لا يطرح.  4يوجد الفاعل الذي "يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة"

تتوافر  يجب أن   الذي  الشَّخ ص  الجريمة. فهو بذاته    مرتكبفي  النصّ الجنائيّ  تي يتطلبها  ال   الشَّخصيَّةبالصفة  يتعلَّق  
مُحَر ض الذي ساوى قانون العقوبات الجزائري بينه والفاعل، فاعتبره كفاعل ـال ، ثانيا، فيه تلك الصفة. ولكن يوجد 
ن وّ  كَ مُ ـال  الر كُن المادّ يّ   الواقعية،  م ن الناحية،  ه لا يرتكببرغم أنَّ   ،فاعلالتي يرتكبها الأو كمساهم مباشر في الجريمة  

: "يعتبر فاعل كل من ساهم مساهمة مباشرة اقولهبمن ذلك القانون    41ة  ، وهذا ما نصت عليه بصراحة المادَّ 5لها
في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو 

 الشَّخصيَّة مُحَر ض، وإن كان لا يتمتع بالصفة  ـالتحايل أو التدليس الإجرامي". والأهم من ذلك أنه يجوز لهذا ال
 هذه  ة التي تترتب عنة الجنائيّ يتحمل المسؤوليَّ   ، أن   ارتكابهالى إ حَرَض   ـمُ ـالذي ينفذ الجريمة الالشَّخ ص  المطلوبة في  

ية التي حرض المساهم المباشر على ن للجريمة الأساسَّ وّ  كَ مُ ـال  الر كُن المادّ يّ مُحَر ض لا ينفذ بنفسه  ـال  الجريمة نظرا إلى أنَّ 
 . 6ينفذه بنفسهيجب أن   عكس المساهم المباشر الذي  بارتكابها  

في   الشَّخصيَّةط الصفة ر  ياتها، وعدم وجوب توافر شَ مُحَر ض فاعل في الجريمة كمن ينفذ مادّ  ـويترتب على كون ال
الر كُن ص الذي يقوم بتنفيذ  خ  يتحقق إلا في الشَّ   لا يلزم أن    الشَّخصيَّة بالصفة  تعلّ ق  ل المرط الأوَّ الشَّ   ذلك الفاعل، أنَّ 

 الجزائري. ولهذا يجب أيضا أن    يض على ارتكابها، حسب القانون الجنائيّ رّ  ح  ن للجريمة التي جرى التَ وّ  كَ مُ ـال  المادّ يّ 
د بدقة الفاعل ض الذي يعد كذلك فاعل في الجريمة، ويحدّ  مُحَر ّ ـاسم يميزه عن ال  ض الذي ينفذ الجريمةيكون للمُحَرَّ 

إلا بهذا   المسؤوليَّة الجنائيّة  تتعلَّق ، حتى عندما لا  هالقيام  قانونا   اللزمة  الشَّخصيَّة تتوافر فيه الصفة    الذي يجب أن  
ن الفاعل في يعرف هذا النوع م    الجريمة. ويمكن أن  ص آخر حرضه على ارتكاب  خ  شَ   معه أيّ ولا يوجد  الشَّخ ص  

 
 يا  على الفاعل الذي ارتكب مادّ   هناكفقهاء الفي القانون الفرنسي حيث يطلق  نجده . نفس المعنى402فقرة ال 381، صالمرجع السابق ثروت، .ج -1

 "، بمعنى الجانح أو الجان. يراجع: Délinquantالجريمة والشريك معه إسم "

B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p.269 §305 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp.379-422 §448-

507. 
2
- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 398 § 471. 

3
- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 49. 

 .41ة المادَّ ق.ع،  -4
5- X. PIN, préc., p. 247 § 275. 

 ما يأتي. ، الدّ راسة هذه يراجع:  -6
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ا م نه  تتألف ة التي  المادّ يَّ   قائعالو   شَخ صيّة  بصُورةَ ه يرتكب  لأنَّ   ، في القانون الجزائري  1الجريمة باسم "الفاعل المباشر"
المباشر أم من الجرائم    المادّ يّ معينة في فاعلها    شَخ صيّة   بصفة   شروطة ، سواءا كانت هذه الأخيرة من الجرائم الم2الجريمة

 .3خرى الأ
 يتمثَّلالمطلوبة قانونا لقيام الجريمة، والذي    الشَّخصيَّةيكتسب الصفة    بعد تحديد المساهم في الجريمة الذي يجب أن  

لدى الفاعل   الشَّخصيَّة  هذه الصفة  ضمون في الفاعل المباشر في الجريمة حسب القانون الجزائري، يتعي الآن تحديد م
جميع   . وفي البداية، ينبغي الإشارة إلى أنَّ الدّ راسةموضوع هذه    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة في جرائم    المباشر

يكون   في فاعلها المباشر أن    قتضيتنتمي إلى طائفة الجرائم التي ت   ،01-06دها القانون رقم  ، كما حدَّ ابقةسّ رائم الالج
 Infractionsة  صَ صَّ خَ  ـُمـعليها إسم "الجرائم ال  4الحديث   الفرنسي  . ويطلق الفقه الجنائيّ دةدَّ محَ صية  خ  متمتعا بصفة شَ 

attitrées "5.   َّلموادّ دة بادَّ الجرائم المحَ   حيث يلحظ أنَّ   ابقة.الجرائم السّ   ن طبيعة واحدة فيالصفة ليست م    تلك  غير أن 
ة وهذه الأحكام الجنائيّ -  ا ومي  يكون موظفا عمُ   تتطلب في فاعلها أن    01-06رقم    م ن القانون  35و  27،  26-1

الموظف أو    الأجنبيّ   وميّ يم ل تشر إلى الموظف العمُ رّ ج  نصوص التَ   ، لأنَّ الوطنّ   وميّ سوى على الموظف العمُ تُطبَّق    لا
 في الفاعل المباشر في جريمة ما أن   الـمُشَرّ ع ا ايجابيا، بمعنى عندما يشترط شَر ط باعتباره - 6ةوميَّ ولية عمُ لدى منظمة دّ 

ولكن -ا بهدف استبعاد الأشخاص التي لا تتوفر فيها هذه الصفة. وقد تتجسد تلك الصفة  ومي  يكون موظفا عمُ 

 
الوجيز في القانون الجنائي العام،  رحمان،    .؛ م198، صالمرجع السابق  ،1سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج    .يراجع: ع  -1

الأخرى   استخدام تعبير آخر هو "الفاعل المادي" في الجريمة لتمييزه عن صور الفاعل الأصليّ . بينما يفضل بوسقيعة  191، ص2006الجزائر، دار العلوم،  
. 152، ص2008، الجزائر، دار هومه،  7الوجيز في القانون الجزائي العام، ط.  بوسقيعة،    .(. أر ض أو الفاعل المعنويّ حَ مُ ـالجزائري )كال  في القانون الجنائيّ 

 B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 272؛ يراجع:   "Auteur matériel"يتبنى بعض الفقهاء في القانون الفرنسي تلك التسمية  

ن نفس الألفاظ ه يتركب م  نه؛ لأنَّ تعبير "الفاعل المباشر" يبدو مناسبا أكثر م    ابقة، فإنَّ عيب في التسمية الفقهية السّ   ه لا يوجد أيّ . وبرغم أنَّ 309 §
ه: "يعتبر فاعل كل من ساهم مساهمة مباشرة في المذكورة مسبقا على أنَّ   41ة  قانون العقوبات الجزائري في المادَّ   المستعملة في القانون الجزائري، فقد نصّ 

 تنفيذ الجريمة ]...[". 
 ؛152، صالمرجع السابق بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، .أ ن الفاعل في الجريمة. يراجع:وهذا هو تعريف ذلك النوع م   -2

B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 272 § 309. 
 . 198، صالمرجع السابق ،1 سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج .يراجع: ع -3
ا  هافيصالفرنسي التقليدي كان  الجنائيّ    فالفقه  -4  ,Traité théorique R. GARRAUD. يراجع مثل:  Infractions spéciales  خاصَّة  جرائم  بأنََّّ

et pratique de droit pénal français, t. I, préc., p. 213 § 110  . 
5
- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 398 marge no 3 ; W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic 

d’influence », préc., § 15. 
الذي   Attitréتعبير    ، إنَّ Jeandidierالفرنسي. فحسب    لا تلقى قبولا كامل عند بعض الفقه الجنائيّ   "Infractions attitrées"ابقة  السّ   والتسمية
ابق يصدق في الحقيقة على الفاعل وليس على السّ   اللَّفظ  على أنَّ   ص بأداء وظيفة ما، وهذا المعنى يدلّ خ  يف شَ غة الفرنسية تكلّ  في الل    نه يعنتتكون م  

" Infraction réservéeة أو الحصرية  صَ صَّ خَ مُ ـالجرائم "بالجريمة الم ن    ن ذلك، وصف هذا النوع، بدلا م  Jeandidierذاتها. لهذا يقترح    الجريمة في حدّ  
. وسوف   W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 15دة. يراجع:  دَّ اص محَ خَ التي تقتصر على أش  ، الجريمة  أيّ 

 . ن الجرائم الموجود في القانون الجنائيّ هذا التعبير الأخير للإشارة إلى هذا النوع م   الدّ راسةهذه ستعمل في ن
ا  والتي ترى علة أنََّّ   وة.ش  بالر    تعلّ قةابق الم ن القانون السّ م    28ة  ويرتكبان جريمة المادَّ   صي.خ  هذين الشَّ   01-06ن القانون رقم  م    ج ود-2ة  عرفت المادَّ   -6
 . 86-83، صالمرجع السابق ك. علة، .ولية الدَّ  التّ جارَةفي اطار  ةوميَّ فقات العمُ مجال الصَّ  التي تخصّ  ن جرائم الفسادم  
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في الفاعل المباشر ألا يكون   الـمُشَرّ ع عندما يتطلب    Exigence négative  1ة  سَلبي  بصُورةَ  -ابقةليس في الجرائم السّ 
ن قانون العقوبات م    115ة  ن قانون العقوبات الفرنسي والمادَّ ( م  1)الفقرة    1-445ة  ا. ومثله المادَّ ومي  موظفا عمُ 

ا ومي  التي يلزم في فاعلها المباشر ألا يكون موظفا عمُ   وة في القطاع الخاصّ ش  بجريمة الر    تعلّ قةالم  Monaco  لإمارة موناكو
في إدراج الأشخاص التي تمارس المهن الحرة ضمن   السَّلبيّ رط ن ذلك الشَّ . وتكمن العلة م  في مفهوم القانون الجنائيّ 

 .2ا حوله   مجال للشكّ  أيّ  لا تدع بصُورةَ الجريمة  ميدان ارتكاب  
ة. ولما وميَّ ص متعاقدا مع الإدارة العمُ خ  يكون هذا الشَّ   أن    01-06القانون رقم  ن  م    2-26ة  بينما تشترط المادَّ 

، يعتبر مسؤولا عنهاالتي    الس لُطات، لعدة أسباب )كالخاصّ ص  خ  ن الشَّ أكثر عرضة للفساد م    وميّ كان الموظف العمُ 
سلبا على   - لحصة فيها أو مأجورا لتسييرهاسواء كان مالكا  -ركة  لمسير الشَّ   ، وانعكاس الفساد المالّ وضعف راتبه

الفساد متعاقدا معها برغم عدم كفا  كأن    ة لهذه الأخيرةة والماليَّ المصلحة الاقتصاديّ  مما يدفعه إلى   ته، ءيختار بفعل 
كلهما   رغم أنَّ   ،ةوميَّ عن المتعاقد مع الإدارة العمُ   قانونيّةال   تهم ن حيث طبيع  مختلفا كان أيضا  و   .3( وةش  الاحجام عن الر  

على تعريف الفاعل الآخر   الجنائيّ تعريفه    د راسة  نا ، قدم4ن القانون العام ة برابطة م  وميَّ الإدارة العمُ مبدئيا يرتبط مع  
 في هذا المبحث. 

يتميز بثنائيته.    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة التعريف الذي تختص به صفة الفاعل في جرائم    كذلك إنَّ 
بَة  01-06رقم    م ن القانون  2ة  المادَّ   ن نصّ ن جهة تعريف عام يستخلص م  فهو م    وميّ إلى الموظف العمُ   بالنّ س 
بَة  2-26ة  والمادَّ  رّيم  ن جهة أخرى يلزم استكماله بما جاء في نصّ . لكن م  ص الخاصّ خ  إلى الشَّ   بالنّ س   الخاصّ   التَج 

ا وهذا، م نه  ن جريمة لأخرى بسبب اختلف الحالات التي تختص بها كل جريمة محتواه يختلف م    بكل جريمة. حيث إنَّ 
باختلف معانيها ستختلف    ة لنفس الألفاظ لتعريف جرائم مختلفة بحيث إنَّ تماما مثل حالة استعمال نصوص جنائيّ 

 .5ا م نه  الحالات التي تقمعها كل جريمة 
إلى التعريف المبدئي لصفة الفاعل المباشر في   الأوَّلبناء  عليه، ينقسم هذا المبحث إلى مطلبي. يتطرق المطلب  

 الجرائم المدروسة. أما المطلب الثان فيخصص لمعالجة مسألة استكمال هذا التعريف. 
الفساد الخاصّة بِلصّفقات  المطلب الأوّل: التعريف المبدئي للصفة في الفاعل المباشر في جرائم 

 العم وميّة
يتوفر   ن ناحية عناصره الايجابية أيّ، ما يجب أن  ن ناحيتي. م  للإحاطة جيدا بهذا التعريف، ينبغي النظر إليه م  

 
1- L. ANSELMI, Les avancées du droit monégasque dans le domaine de la lutte contre la corruption, dans DUTEIL 

Gilles, SEGONDS Marc (dir.), La corruption. Aspects actuels et de droit comparé, Actes du 3e Congrès du Groupe 

de Recherche sur la Délinquance Financière et la Criminalité Organisée (DELFICAO), Monaco : 26-28 octobre 

2011, Toulouse, érès, 2014, collection Nouvelles études pénales, Association internationale de droit pénal, no 25, 

p. 60. 
2- L. ANSELMI, préc., p. 60. 
3- Parlement européen, Direction Générale des Études, Mesures de Prévention de la Corruption dans les États 

Membres de l’UE, Annexe : Lutte contre la corruption et marchés publics, préc. 
4- V. R. CHAPUS, préc., pp. 16-17 § 12. 
5- V. A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 2. 
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ة السَّلبيّ ن ناحية عناصره  (. وم  1)الفرع    للجريمة  ص للبت في تمتعه بالصفة المطلوبة قانونا في الفاعل المباشرخ  في الشَّ 
الذي تنتمي إليه   عنه في القانوني الإداري والخاصّ   ص في القانون الجنائيّ خ  مجملها تعريف ذلك الشَّ التي تميز في  

 (. 2)الفرع    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفي جرائم    تلك الصفة المطلوبة 
 الفرع الأوّل: العناصر اليجابية في التعريف 

المباشر في جرائم   الفاعل  لصفة  المبدئي  التعريف  ايجابية في  استنباط عناصر  الخاصَّة بالصَّفقات يمكن  الفساد 
بَة  العمُوميَّة  - 06رقم    م ن القانون  2-26ة  ( والفاعل المباشر في جريمة المادَّ لَى و  )الفقرة الأُ   وميّ للموظف العمُ   بالنّ س 

بجرائم  يتعلَّق  قبل أيّ صفة أخرى، فيما    وميّ صفة الموظف العمُ   د راسة  الشروع في  أهمَّ يَّة)الفقرة الثانية(. وتبدو    01
 ، فوق أنَّ 1ومصلحة عامة   الشَّخصيَّةعرضة للخلط بي مصالحه    شخاص أكثر الأ  وميّ الموظف العمُ   الفساد، في أنَّ 

شَخ ص  أكبر )جريمة واحدة يرتكبها  وميّ التي يرتكبها الموظف العمُ  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة عدد جرائم 
 وميّ(. وميّ مقابل ثلثة جرائم يرتكبها الموظف العمُ ليس موظف عمُ 

 ومي  أوّل: صفة الموظف العم  
القضائيَّ  النصوص الجنائيّ تتكفل الجهة  تتدخل ش  التَّ   الس ل طة  . غير أنَّ 2ة بتحديد مدلول ألفاظها ة بتفسير  ريعية 

ريع نفسه أو عن طريق ش  ، حيث تقوم بوضع تعريف لها يُـل ز مه، إما في التَّ ابق للقاضي الجزائيّ أحيانا في العمل السّ 
Interprétation legislative authentique  ريعي الأصليّ ش  فسير التَّ ويسمى هذا بالتَّ .  3لاحق   قانونّ   نصّ 

ولقد   .4
- يَـر تَك ب    أن    -ل في الجريمةأوَّ  شَر ط  هلأنَّ - الذي يَـل زَم    وميّ بالموظف العمُ يتعلَّق  فيما   01-06أخذ به القانون رقم  

ب المقتبسة عن -2ة  . ولقد نصت عليه المادَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةأغلب جرائم   -المادّ يّ ه الفاعل  نَّ لأ
النصوص الواردة ا تنطبق على جميع  ا بحتا حيث إنََّّ ا جنائي  ليست نص  هي  ، و 5دة لمكافحة الفسادح  فاقية الأمم المتَّ اتّ 

بالإضافة إلى   - وهي ليست تدابير أمن في مفهوم قانون العقوبات -ابق كإجراءات الوقاية من الفساد  بالقانون السّ 
 . وميّ جرائم الفساد التي تكلمت عن موظف عمُ 

، حسب ما جاء في بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد الخاصَّة  ، كفاعل مباشر في جرائم  وميّ ويقصد بالموظف العمُ 
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المالس الشعبية   -  1ابق، "السّ   النصّ 

المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن 
كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة   - 2رتبته أو أقدميته،  

 
1- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
2- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 285 § 330. 
3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 215 § 243. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 215 § 243. 

ولقد أكد   .11، صالمرجع السابق  ،13، ط.  2 راجع أيضا: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جيفاقية.  تلك الاتّ ن  أ م  -2ة  المادَّ   -5
"الدول الأطراف ليست ملزمة بإدماج التعاريف في تشريعاتها الوطنية بصيغتها الواردة في الاتفاقية". الدليل   فاقية على أنَّ ريعي لتنفيذ تلك الاتّ ش  الدليل التَّ 

.  24فقرة  ال   10ص  ،2012مكتب الأمم المتَّحدة المعن بالجريمة والمخدرات، نيويورك،  ،  2التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ط.  
 .29فقرة ال 11ابقة. نفس المرجع، صفاقية السّ ن الاتّ م   2ة ن تلك الواردة بالمادَّ تتبنى تعاريف أوسع م   ويجوز لها أن  
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في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة 
كل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع   -  3خدمة عمومية،  أخرى تقدم  

 .1والتنظيم المعمول بهما" 
 01-06القانون رقم    أنَّ   -الدّ راسة ، كما سوف توضح  2المختلف عن القانون الإداري-ن هذا التعريف  يتبي م  

كفاعل مباشر   -مبدئيا -، وبالتال  وميّ ن قبيل الموظف العمُ الصفات التي اعتبرها م    م ن  رئيسيّةز بي ثلثة فئات  يَّ مَ 
 ، على ضوء القانون الجنائيّ د راستهاوالتي يمكن    ،3تتوفر فيه وقت ارتكاب الجريمة  التي يجب أن    في جريمة الفساد 
المعاصر  العمُ   بصُورةَد  الذي حدَّ   4الفرنسي  الموظف  تعريف  ثلثة مجموعات رجع في ب  وميّ موضوعية  تقسيمه إلى 

، بتقسيمها إلى أربعة مجموعات 5الموظف نوطة بذلك  تحقيق مصلحة عامة الم ب  تعلّ قةيّة المئيس  الرَّ   ماه المإلى    تحديدها
 كالآتي. 

ة ف بمهمة خاصَّ ص الـمُكلَّ خ  ة، والشَّ وميَّ عمُ   بسُل طةف  ص الـمُكلَّ خ  الشَّ   يشار قبل ذلك، بغرض التحديد، إلى أنَّ 
حسب قانون العقوبات   وميّ تشكل صفات الموظف العمُ   ةوميَّ ة عمُ ص الـمُزوَد بعهدة انتخابيّ خ  ، والشَّ وميّ بمرفق عمُ 
بحكم القانون،   وميّ ما الموظف العمُ أ   Décideurs publics  7وميي  ويعرف هؤلاء هناك بالمقررين العمُ   .6الفرنسي

احدى الفئات   ضمن   ون يندرج  وميي بحكم القانون في الجزائرالموظفي العمُ   بالقانون الجزائري. لكن بعض  فهو خاصّ 
 ابقة.السّ 

وهي -  وميّ التي يرتكبها وجوبا موظف عمُ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةة لجرائم  أساسيّ أيضا هناك ميزة  
ا تعنى بالأفعال الإجرامية المقترفة إنََّّ حيث    -01-06رقم    م ن القانون  35و  27،  1-26ة  بالتحديد جرائم المادَّ 

العمُ  الوظيفة  العمُ ة،  وميَّ أثناء  الموظف  يرتكبها  قد  توجد هناك جرائم أخرى  الوظيفة لكن خارج    وميّ بينما  نطاق 

 
  وميّ ل تعريف جنائي للموظف العمُ يرجع أوَّ  -1

ُ
تَق لَّةفي تاريخ الجزائر الم الهادف إلى   1964يناير  27المؤرخ في   41-64رقم  م ن القانون  1ة إلى المادَّ  س 

 .)صدر هذا القانون بالل غة الفرنسية فقط( بموضوع الفساد في القطاع العام  الـمُتَّص ل ة، ة الوطنيَّ الماليَّ  الذّ مَّةضمان المحافظة على 
Loi no 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national, J.O., 28 janvier 1964, 

p. 81. 
وةعلى جريمة الالعمُوميّ  التعريف الإداري للموظف  تُطبَّق   بعض القواني الآسيوية  على سبيل المقارنة، إنَّ   -2 القانون بعكس    كالقانون الصين واليابان  ر ش 

 :  . يراجع(ذا الأخيرهى الجزائري قياسا علالقانون و )الفرنسي 

M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, dans 

DUTEIL Gilles, SEGONDS Marc (dir.), La corruption. Aspects actuels et de droit comparé, Actes du 3e Congrès 

du Groupe de Recherche sur la Délinquance Financière et la Criminalité Organisée (DELFICAO), Monaco : 26-

28 octobre 2011, Toulouse, érès, 2014, collection Nouvelles études pénales, Association internationale de droit 

pénal, no 25, pp. 141-143 
3- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 20. 

  كما توصل إليه القضاء في القانون الجزائي الجزائري وتعريفه  العمُوميّ  تعريف الموظف  حدا بي    01-06رقم    م ن القانون ب  - 2المادَّة  إذ وضعت    -4
 ،13، ط.  2 أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج. يراجع:  1810الفرنسي أثناء تطبيق قانون العقوبات الفرنسي القديم لسنة  الجنائيّ  

 . 25، صالمرجع السابق
5- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
6- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
7- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 13, 195. 
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 .1ة وميَّ العمُ 
 ة وميّ طة عم  ل  ف بس  م ك لّ ـص الخ  الشّ   -أ

بمعنى   ، Personne dépositaire de l’autorité publique   ــــص بخ  يسمي قانون العقوبات الفرنسي هذا الشَّ 
الس  ة )و وميَّ طة عمُ ل  مُودعَ  عنده سُ ـالالشَّخ ص   العمُ ل  الذي يدور مفهومه حول معنى   Autorité publiqueة  وميَّ طة 

العمومية   Puissance publiqueوالقوة 
الشَّ ص  خ  الشَّ   (، لأنَّ 2 يتسلم  الذي  مثل  الوديعة يتسلمها  بينما 3يء في   .

ب تسميته سَ ن  الأَ   يبدو م ن. و 5أو "الشخص المتمتع بالسلطة العامة"   4مي السلطة العمومية" بأيسميه الفقه الجزائري "
الذي يبرزه -  ن عنصر الحقّ أكثر م    - كلفظ الأمي أيضا- ه يبرز عنصر الواجب  ة، لأنَّ وميَّ طة العمُ ل  ف بالس  مُكَلَّ ـبال

ة، بمعنى وميَّ والإلزام ذات الطبيعة العمُ الأمر  سُل طة    الذي يمارس  وميّ والذي يقع على الموظف العمُ   - مُتَمَت عـلفظ ال
ولة يمارس وظائف تجعله ممثل للدَّ ص الذي  خ  . ويقصد به "الشَّ 6ةوميَّ ولة مصدر القوة العمُ طة المنبثقة عن الدَّ ل  الس  تلك  

 .7طة الاكراه والضغط أحيانا" ل  ير وسُ طة التقرّ  ل  ة، التي تنطوي على سُ وميَّ ، القوة العمُ أيّ 
الإشارة تجب إلى   مع أنَّ   .8ة وميَّ كما يعرفه قانون الوظيفة العمُ   وميّ وبالتال يندرج ضمن هذه الصفة الموظف العمُ 

ن القانون العام، حيث إنَّ هذا ص م  خ  عام لا يصنفه في مرتبة الشَّ   معنويّ شَخ ص    إلى   وميّ انتماء الموظف العمُ   أنَّ 
 . 9ن القانون العام ص طبيعي م  خ  ة، ولا وجود لشَ قاصر على الأشخاص المعنويّ الوصف  

بقانون العقوبات الفرنسي تعلّ ق  الم  1993مايو    14ة والاعفاءات الفرنسية في  أما منشور مديرية الشؤون الجنائيّ 
طة، سواء  كانت هذه ل  يمارس وظيفة ذات سُ شَخ ص    تشمل كلّ   تلك الصفة ينبغي أن    فقد اعتبر أنَّ   1992لسنة  

ص، سواء  كان خ  المطبق على هذا الشَّ   النّ ظام ة أو عسكرية، وبغض النظر عن  ن طبيعة إدارية أو قضائيَّ طة م  ل  الس  
تَر ف  ـالقانون العام كالقاضي ال  م ن ف أومُحَلَّ ـكال  القانون الخاصّ ن  نظاما م     .10مُح 

الفساد الخاصَّة ، وبالتال في جرائم  01-06في القانون رقم    وميّ ينطبق تماما على صفة الموظف العمُ وهذا ما  
ن ( م  1ب )الفقرة الفرعية  -2ة  المادَّ   ل، طبقا لنصّ ة يتمثَّ وميَّ لطة عمُ ف بسّ مُكَلَّ ـالإنَّ  ، حيث  بالصَّفقات العمُوميَّة

 
1- V. G. EVEILLARD, « Droit administratif et droit pénal », dans GONOD Pascale, MELLERAY Fabrice, 

YOLKA Philippe (dir.), Traité de droit administratif, t. I, France, Dalloz, 2011, p. 695. 
2- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
3- W. JEANDIDIER, « Corruption et traffic d’influence », préc., § 18. 

 Dépositaireتعبير    . وجاء أيضا في قاموس المنهل أنَّ 163، صالمرجع السابق  ، 13، ط.  2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    -4

de l’autorité publique    ،لبنان، دار الآداب، دار  7عربي، ط.    –المنهل: قاموس فرنسي  يطلق على "أمي السلطة العامة". س. ادريس، ع. جبور ،
 يء المنبثق عن عقد الوديعة أيضا. يراجع: على واجب المحافظة على الشَّ  . والذي يدلّ 314، ص1983العلم للمليي، 

G. BAUDRY-LACANTINERIE, A. WAHL, Traité théorique et pratique de droit civil : de la société, du prêt, du 

dépôt, France, Librairie de la société du Recueil Gal des lois et des arrêts, 1898, p. 525 § 1053. 
 . 56، صالمرجع السابق ك. علة، -5

6- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 18. 
7- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 18 : « Un dépositaire de l’autorité publique est 

ainsi une personne investie de fonctions qui en font un représentant de l’État, de la puissance publique, ce qui 

implique un pouvoir de décision et aussi souvent de contrainte ». 
8- V. J. BÉNOIT, préc., § 16. 
9- V. P. BOURDON, Le contrat administratif illégal, France, Dalloz, 2014, p. 105 § 186. 
10- A. FITTE-DUVAL, « Fonctionnaire et agent public », Rép. pén., avril 2011, § 6. 
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مهما كان المنصب، حيث إنَّ "المناصب   .1تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا ص يشغل منصبا  خ  شَ   كلّ ابق في  القانون السّ 
 . 2إلى الصعيد المحلي" تندرج في ذلك التعريف على جميع مستويات الحكومة وتقسيماتها الفرعية، من الصعيد الوطن  

المنصب   فيشير  التَّنفيذفأما  الس  ي  أعضاء  سّ التَّنفيذ طة  ل  إلى  الذين يمارسون وظائف ذات   Fonctionsلطة  ية 

d’autorité
رئيس    3 رأسهم  إلى  الجمهورية،  وعلى  يملكون    4راءالوز بالإضافة  ميدان م نه  كلّ - الذين  حسب  م 

 هؤلاء لا يعتبرون في مفهوم القانون الإداري  . علما أنَّ 5ة وميَّ فقات العمُ لطة التقرير في مجال الصَّ سّ   - اختصاصه الوزاري
بَةأضفى عليهم تلك الصفة. و   01-06. لكن القانون رقم  6وميي كموظفي عمُ  إلى المنصب الاداري، فيعن   بالنّ س 

ة ذات وميَّ سة العمُ سَّ ؤَ مُ ـيخضع للقانون العام أيا كان نوعه، بما في ذلك ال  معنويّ شَخ ص    ينتمي إلىشَخ ص    كل
ة والمالس الوطنيَّ   -باستثناء النواب-والأمة    ، وتحديدا مديرها العام، ومجلسي الشعبي الوطنّ التّ جاريع الصناعي و ابَ الطَّ 

 Juridiction  داريوالإ  Juridiction judiciaireادي  ن العا النّ ظامقضاة    . أخيرا المنصب القضائي ويخصّ 7وغيرها 

administrativeوال القضائيّ لَّ حَ مُ ـ،  والخبير  القضائيّ في،  والوسيط  بعض   .8وغيرهم   ،  ضمنها  يندرج  كذلك 
كالمحضر   ،(3ب )الفقرة الفرعية  -2ة  طبقا للمادَّ   ،أو في حكمه  وميّ عمُ ا موظف  الأشخاص التي عرفها القانون بأنََّّ 

في   وميّ )العدالة(، والذي يختلف عن الموظف العمُ   وميّ في تسيير مرفق عمُ العمُوميَّة  الذي يساعد الإدارة    9القضائيّ 
 .10الإداري مفهومه  

 ومي  ة بمرفق عم  ف بمهمة خاصّ م ك لّ ـص الخ  الشّ   -ب
 .11ة"وميَّ طة عمُ ل  والتي لا تحوز سُ ة،  وميَّ ة التي تؤدي خدمة عمُ ة أو العامَّ يقصد بهذه الصفة: "الأشخاص الخاصَّ 

 Pouvoir de décisionطة بالتقرير  ل  ن ذلك أيّ سُ يستمد م    إذ يجري تكليفهم بمهمة تحقيق مصلحة عامة دون أن  
لاكتساب ه لا يلزم  وعليه، فإنَّ .  12ة وميَّ العمُ   الس ل طة ة  التي تنتج عن ممارس  Pouvoir de commandementأو بالأمر  

ص خ  ة عندما يكون الشَّ بخاصَّ - وللحكم بتوافرها    .13ةوميَّ العمُ   الس ل طة بقسط من  الشَّخ ص  يتمتع    هذه الصفة أن  

 
 .57-56، صالمرجع السابق ك. علة، -1

 . 28فقرة ال 11، صالمرجع السابق الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، -2
3- V. A. FITTE-DUVAL, préc., § 31. 

 . 12، صالمرجع السابق ،13، ط. 2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -4

، كالترخيص بالبدء في تنفيذها قبل إبرام عقد بشأنَّا في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر  الصَّفقات العمُوميَّةللوزير صلحيات عديدة في مجال إبرام  -5
ا لا تصح ولا تكون نَّائية إلا بعد ذلك )ت.ص.ع.، المادَّ الصَّفقة العمُوميَّة(. والموافقة على  1، الفقرة  12ة  داهم )ت.ص.ع.، المادَّ  ، 4ة  ، حيث إنََّّ

 (. 1الفقرة 
6- V. R. CHAPUS, préc., p. 18 § 13. 

 .18-13، صالمرجع السابق ،13، ط. 2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -7

 . 18، صالمرجع السابق ،13، ط. 2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -8

 . 25، صالمرجع السابق ،13، ط. 2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -9
W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 18. 
10- V. R. CHAPUS, préc., p. 17 § 12. 
11- A. FITTE-DUVAL, préc., § 7. 
12- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
13- V. M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
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عمُ كلَّ مُ ـال مرفق  بمهمة  الخاصّ م    وميّ ف  القانون  أشخاص  الجزائيّ   -ن  القضاء  معايير   ع دَّة   -الفرنسي-   يستعمل 
ن المال العام أم لا، كان م    مة، إن  رَّ جَ مُ ـالذي ينتمي إليه الفاعل المباشر للواقعة ال  ص المعنويّ خ  كمصدر تمويل الشَّ 

ن نشاط ذلك الفاعل وأحيانا يكتفي بمعيار الهدف م   ،كان عاما أو خاصّ   ص الذي يراقب تنظيمه وعمله، إن  خ  والشَّ 
 .1أشخاص  ع دَّة الصفة لتشملن نطاق هذه  أيّ، تحقيق مصلحة عامة الذي يوسّع م  

طة ل  فة بسُ مُكَلَّ  ـالأشخاص التعريف  ص لا يندرج ضمن  خ  كل شَ هذه الصفة الثانية تسمح بتطبيق الجريمة على  إنَّ  
تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة،   وميّ ة بمرفق عمُ مهمة خاصَّ ف بأداء  لَّ كَ ابق، الذي يُ المشار إليهم في السّ   2ة وميَّ عمُ 

ن الأشخاص الخاضعة كان م    إن    ،همةالم  هذه   ص الذي يؤديخ  . كذلك لا تهم طبيعة هذا الشَّ 3ة أو دائمة مؤَّقتبصفة  
قد عهدت  وميّ ة بمرفق عمُ ن الأشخاص الخاضعة للقانون العام، ما دام هناك مهمة خاصَّ أو كان م   للقانون الخاصّ 

 .4إليه  ةوميَّ العمُ بها الإدارة  
والإداري. ففي القانون الإداري تعتبر ممارسة وظائف لدى   بي القانوني الجنائيّ الرئيسيّ  هنا يبرز الاختلف  

توسع قد  ، ف. أما القانون الجنائيّ 5وميّ لاكتساب صفة الموظف العمُ ا  شَر ط  عامشَخ ص    إداري يديره  وميّ مرفق عمُ 
الشَّخ ص بي    Lien organique  العُض و يَّة  الرَّابطةهذه الصفة تتوفر حتى لو انعدمت    حيث إنَّ   تحديد مدلوله.في  

ة ته المادَّ قرَّر   وهذا بالتحديد ما  .6وميّ بمهمة مرفق عمُ الذي يكلف    القانون الخاصّ   م نالشَّخ ص ة، كوميَّ والإدارة العمُ 
كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو   -  2بقولها: "  01-06رقم    م ن القانون(  2ب )الفقرة الفرعية  -2

وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى 
ا بالأشخاص الأمر أساس  يتعلَّق  تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية". و 

عامة   الدَّ -التابعي لأشخاص  والجماعات  باستثناء  عمُ   - الـمَحَلّ يَّةولة  مرفق  تسيير  تتولى  والوميّ التي  سات سَّ ؤَ مُ ـ، 
التي تتولى تلك المهمة   الخاصّ   م ن القانونالأشخاص  ركات ذات رأس مال مختلط، وأخيرا  ة، والشَّ ة الاقتصاديّ وميَّ العمُ 

  .7بناء  على عقد التزام
في القانون رقم   وميّ ك حول دقة استخدام تعبير الموظف العمُ الشَّ   وميّ لكن، يثير التوسع في مفهوم الموظف العمُ 

تـَع مَل في القانون الإداري للدلالة   .8م نه   أفضل  Agent publicالعمُوميّ  تعبير العون  إنَّ  . حيث  06-01 فهو يُس 

 
1- V. Cass. crim., 3 avril 2007, pourvoi no 06-83.801, Bull. crim., no 100, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017782558 (19/03/2023) ; A. DARSONVILLE, « Les 

conditions préalables du délit de prise illégale d’intérêts », cass. crim., 3 avril 2007, pourvoi no 06-83.801, Dalloz 

actualité, 5 juin 2007. 
2- L. ANSELMI, préc., p. 57. 
3- L. ANSELMI, préc., p. 57. 
4- L. ANSELMI, préc., p. 57. V. aussi A. FITTE-DUVAL, préc., § 8. 
5- A. FITTE-DUVAL, préc., § 8. 
6- A. FITTE-DUVAL, préc., § 8. 

 .59-57، صالمرجع السابق  ؛ ك. علة،21-19، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -7

، 9، صالمرجع السابق،  13، ط.  2يقارن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    .2  هامش  52، ص المرجع السابق  يراجع: ك. علة،  -8
 . 01-06ن القانون رقم ب م  -2ة ن المادَّ ورجع كلهما إلى المقارنة بي النصي العربي والفرنسي م   .205-206
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شاطات ه يضم أشخاصا آخرين لا يمارسون النَّ ، غير أنَّ 1أيضا    publicsFonctionnaires  العمُوميي على الموظفي  
ريعية  ش  التَّ   الس ل طة ، مثل المنتخبي المحليي، وأعضاء الحكومة، وأعضاء  à titre professionnelالمنوطة بهم بصفة مهنية  

الوظيفة  )البرلمان(، فمثل هؤلاء الأشخاص يعتبرون   ينتمون إلى  في مفهومها   ةوميَّ العمُ أعوان عموميي، لكنهم لا 
يناسب  وميّ تعبير عون عمُ  وميي. وبالتال فإنَّ ، كموظفي عمُ 01-06يعتبرون، وفق القانون رقم  بينما. 2الإداري

 . وميّ ابق للموظف العمُ المعنى الجديد الذي أعطاه القانون السّ 
بَةه  يلحظ أخيرا أنَّ  لا و .  3دائمة ة أو  مؤَّقتمهمته قد تكون    ، إنَّ وميّ ف بمهمة مرفق عمُ ص الـمُكَلَّ خ  للشَّ   بالنّ س 

ب )الفقرة الفرعية -2ة . فالمادَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفي جرائم    وميّ تعريف الموظف العمُ ليشكل فارقا  
بمرفق تعلّ ق  ص ولو تولى الوظيفة أو الوكالة المخ  على ذلك الشَّ   وميّ واضحة بهذا الشأن: تنطبق صفة الموظف العمُ (  2

 قت. بشكل مؤَّ   وميّ عمُ 
دة لذلك. ولتوضيح معنى هذا دَّ ة المحَ لدى الأشخاص المعنويّ ص الذي يتولى وظيفة أو وكالة  خ  ه يشمل الشَّ كما أنَّ 

تضمنه   وقدأ(،  -2ة  )المادَّ دة لمكافحة الفساد  ح  فاقية الأمم المتَّ عليه اتّ   بالقانون الجزائري، إذ ل تنصّ   الخاصّ -رط  الشَّ 
. وبناء ا عليه، 5ه "التكفل والإشراف وتحمل المسؤولية" بأنَّ د الفقه المراد بتعبير "تول"  يحدّ    -4سابقا   قانون العقوبات

إسناد "مهمة معينة أو مسؤولية" إلى   01-06رقم    م ن القانون  ( 2)الفقرة الفرعية    ب- 2ة  تول وظيفة في المادَّ   عني
،  6ص "منتخبا أو مكلفا بنيابة"خ  الشَّ هذا يكون  ، أما تول وكالة فيقصد به أن  المعن بأحكام ذلك النصّ الشَّخ ص 

 .7العامَّة ن قبل جميعتها  ة الذين ينتخبون م  ة الاقتصاديَّ وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ  ـمثل أعضاء مجلس الإدارة في ال
 ة وميّ ة عم  م ز و د بعهدة انتخابي   ـص الخ  الشّ   -ج
في أحد المالس أو    ]...[  تشريعيا   شخص يشغل منصبا "كل    01-06ن القانون رقم  ب م  -2ة  طبقا للمادَّ   هوو 

 النصّ   لأنَّ   ة، يَّ مو مُ ع   ةالانتخابيّ   تكون العهدة   يجب هنا أن  ه  أنَّ   م نه   . حيث يلحظ "]...[ الشعبية المحلية المنتخبة،  
ريعي  أشار إلى منصب   القانونّ  شاط الإداري ولا يعد بالتال ريعي يختلف عن النَّ ش  شاط التَّ النَّ   مع الملحظة أنَّ -  تَش 

أعضاء المالس الشعبية أيضا  ريعية في إطار البرلمان، و ش  التَّ   الس ل طةالذي يعن الأعضاء التي تمارس    -8ة وميَّ إدارة عمُ 
ة الانتخابيّ   اتن نطاق هذه الصفة أصحاب العهد فيخرج م    .9ة والولائيةالمنتخبة التي تشير إلى المالس البلديَّ   الـمَحَلّ يَّة

 . ة أيّ طبقا للقانون الخاصّ التّ جاريركات  الشَّ بداخل    مثل  ة التي تتمالخاصَّ 
 

1- V. R. CHAPUS, préc., p. 5 § 1. 
2- V. R. CHAPUS, préc., p. 18 § 13. 
3- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 20. 

  ، 13، ط.  2ن قانون العقوبات. يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  م    119ة  في المادَّ   1988رط سنة  وقد أدرج ذلك الشَّ   -4
 . 27، صالمرجع السابق

 .22، 21، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -5

 .21، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -6

 .22، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -7
8- V. J. RIVERO, J. WALINE, Droit administratif, 17e éd., préc., p. 13 § 5. 

 .19، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -9
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لا، يمارس في القانون الإداري في نقطتي. أوَّ   وميّ وتتميز هذه الصفة باختلفها أيضا عن تعريف الموظف العمُ 
الشَّ  العمُ خ  ذلك  الموظف  احترافية بعكس  العمُ   1وميّ ص نشاطه بصفة غير  الوظيفة  القانون وميَّ حيث يقصد  ة في 

مجموعة المستخدمي لدى مصالح تابعة لأشخاص عامة الذين لديهم منصب عمل مأجور يمارسونه بصفة الإداري: "
يعتبر الشَّخ ص  ذلك    . وبرغم عدم انتمائه إلى الوظيفة العمومية، فإنَّ 2" احترافية، ويخضعون إلى نظام من القانون العام

ة بينها وبي القانونيّ   الرَّابطة. أخيرا، يكمن الاختلف بي هؤلاء في طبيعة  3عونا عموميا في مفهوم القانون الإداري
المعنويّ خ  الشَّ  يتبعون لها بموجب وكالة   الـمَحَلّ يَّة العام: فأعضاء المالس    ص  مثل يرتبطون بالجماعة الإقليمية التي 

العام   ص المعنويّ خ  بالشَّ  وميّ ة، في حي يرتبط الموظف العمُ انتخابيّ   عَمَليّةن طرف المنتخبي في اطار  ت إليهم م  حَ ن  مُ 
 .Contractuelle 4فاقية أو اتّ   Statutaireمختلفة إما نظامية    قانونيّةتبعا لأسس  

رئيس   إنَّ ة، فمثل  وميَّ طة عمُ ل  ف بسُ الـمُكلَّ الشَّخ ص  هذه الصفة تختلط أحيانا بصفة    يشار في الأخير إلى أنَّ 
ة هي الصفة الوحيدة رئيس البلديَّ   ويبدو أنَّ   .5ة أيضا وميَّ عمُ الة  القو   يمارس ه  صا منتخبا، غير أنَّ خ  بكونه شَ ة يتميز  البلديَّ 

ن المنتخبي لا يتمتعون غيره م    ، لأنَّ وميّ ة والمنتخب العمُ عمُوميّ   طةل  ف بسُ كلَّ مُ ـالتي يصعب فيها التمييز بي صفي ال
 .6كأعضاء البرلمان المنتخبية  وميَّ ن القوة العمُ بأيّ قسط م  
ريعي ص الذي يشغل منصباخ  ل تميز، فيما يخص الشَّ  01-06رقم  م ن القانونب  -2ة المادَّ  أيضا إنَّ  ا، بي تَش 
القانون   يكون منتخبا أو معينا. وكنتيجة لذلك يجب أن  يجب أن   ما إذا كان   يشمل ذلك المفهوم ما يعرف في 

، إلى جانب الأعضاء 7البرلمان في الجزائر  م نه   ستوري "بالثلث الرئاسي" وهم أعضاء بمجلس الأمة الذي يتكونالد  
 .10لرئيس الجمهورية تعيينهم مباشرة  9ستور ، يجيز الد  8المنتخبي فيه )الثلثي المتبقي(

 بحكم القانون  ومي  الأشخاص الأخرى التي تكتسب صفة الموظف العم    -د
ب -2ة  لا يمكن ادراجه ضمن احدى الصفات المذكورة مسبقا. وقد وضعت المادَّ شَخ ص    وهم باختصار كل 

، وميّ الساري المفعول كموظف عمُ   التَّنظيمريع أو  ش  يعرفه التَّ   ا للتعرف عليهم. حيث يجب أن  شَر ط   ( 3)الفقرة الفرعية  
 . وميّ كالموظف العمُ   التَّنظيمريع أو  ش  يعتبره ذلك التَّ   أو أنَّ 

 
1- V. R. CHAPUS, préc., p. 18 § 13. 
2- R. CHAPUS, préc., p. 5 § 1 : « La fonction publique est [sic.] constituée par l’ensemble des personnels qui, 

occupant à titre professionnel un emploi salarié dans les services des personnes publiques, sont soumis à un statut 

de droit public. ». 
3- V. R. CHAPUS, préc., p. 18 § 13 : « Si tous les membres de la fonction publique ont la qualité d’agents publics, 

tous les agents publics n’appartiennent pas à la fonction publique : c’est le cas de ceux qui n’exercent pas à titre 

professionnel l’activité correspondant à leur emploi. » (italique souligné par l’auteur). 
4- L. ANSELMI, préc., p. 59. 
5- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
6- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 

 (. 1)الفقرة  114ة ، المادَّ 2020ستور الجزائري لسنة الد   -7

 (. 2)الفقرة  121ة ، المادَّ 2020ستور الجزائري لسنة الد   -8

 (. 3)الفقرة  121ة ، المادَّ 2020ستور الجزائري لسنة الد   -9

 .19، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج أ. بوسقيعة،  -10
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قياسا   01-06في القانون رقم    وميّ الموظف العمُ   صفة  نا فالذي عرَّ -قانون العقوبات الفرنسي    يشار أخيرا إلى أنَّ 
 محتوى نصّ في    Définition énumérativeالطريقتي الوصفية    وميّ يستعمل لتحديد الموظف العمُ   - على أحكامه 

رّيم  ص الـمُزَوَد بعهدة خ  ، والشَّ وميّ ف بمهمة مرفق عمُ ص الـمُكَلَّ خ  ة، والشَّ وميَّ عمُ   بسُل طةف  ص الـمُكَلَّ خ  )الشَّ   التَج 
رّيم  ة عامة( والوظيفية في عنوان نصّ انتخابيّ  ة، بعكس القانوني وميَّ حيث يشير إلى أشخاص تمارس وظيفة عمُ   التَج 

الطَّ  الذي يستعمل  الوظيفية  البلجيكي والاسبان  بتطبيق    Définition fonctionnelleريقة  تتميز  فحسب، والتي 
في القانون   وميّ ولكنه دقيق على الموظف العمُ   -ة وميَّ ص يمارس وظيفة عمُ خ  شَ   حيث يقصد به كلّ - تعريف مقتضب  

 .1الجنائيّ 
هامش حرية أكبر في تحديد الفاعل،   حيث تمنح للقاضي الجزائيّ   العامَّةريقة الوصفية تمتاز بعباراتها  وهذه الطَّ 

رّيم  وتسمح بتطبيق نصّ  ن أسلوب القائمة الحصرية التي يعي ن الأشخاص، بالعكس م  على أكبر عدد ممكن م    التَج 
النصّ  النصّ   الجنائيّ   فيها  الطبيب، الخ...(   ـال  بصفة فردية )كأن يقول ذلك   خاطَب ص الم خ  الشَّ مُحَك م، الخبير، 

 .2ةبالقاعدة الجنائيّ 
ريقة الوصفية أيضا، ب الطَّ -2ة  استعمل في المادَّ   01-06القانون رقم    ما سبق أنَّ   كلّ   م ن خلليمكن القول  

والوقاية من الفساد، ول يربط ذلك يم  لأغراض التجرّ    وميّ ه عدد الأشخاص التي ينطبق عليها تعريف الموظف العمُ لأنَّ 
د نوع الوظيفة المندرجة تحت ذلك دّ  ه ل يحَ ، لأنَّ العامَّةه استعمل طريقة العبارات  . كما أنَّ 3ةوميَّ بممارسة وظيفة عمُ 

 التعريف.
ل مرة في على يده، لأوَّ   وميّ العمُ للموظف    الذي ظهر التعريف الجنائيّ -القضاء الفرنسي    إلى جانب ذلك، إنَّ 

ينتمي إليها الفاعل المباشر في   المموعة الصحيحة التي يجب أن  في ذاته يخطئ أحيانا في تحديد    -4ي فرنسال  القانون
التي ستبحثها هذه   الصفات  تتطلب في مرتكبها صفة من  التي  أمامه  المعروضة  فيما يأتي كجريمة   الدّ راسةالجرائم 

ليس واضحا ودقيقا كما يبدو.  في القانون الجنائيّ  وميّ التقسيم الفرنسي للموظف العمُ  وبالتال فإنَّ   .5مثلالمرتشي 
التمييز . يدق  6وميّ ف بمهمة مرفق عمُ لَّ كَ ه مُ ة وكأنَّ وميَّ طة عمُ ل  فا بسُ لَّ كَ صا مُ خ  عامل ذلك القضاء شَ   فقد حصل وأن  

 .7ة ة كرئيس الجمهورية ورئيس البلديَّ مُزَوَد بعهدة انتخابيّ ـص الخ  أيضا بينه وبي الشَّ 
 

 
1- V. M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., 

pp. 142-143. V. aussi, M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
2- V. A. VITU, « Corruption de fonctionnaire », cass. crim., 6 février 1968, Bull. crim., no 37, R.S.C., 1968, no 4, 

p. 684. 
من قانون مكافحة الفساد ل تعتمد طريقة التعداد بقدر ما اعتمدت المعيار الوظيفي    2التي ترى: "أن المادة    56، صالمرجع السابق  يقارن: ك. علة،  -3

إنّ ذلك القانون اتبع التعريف    أي أن العبرة ليست بصفة الشخص بل بمدى قدرته على التدخل في إتخاذ القرار أو القيام بالفعل محل الجريمة". والحقّ 
 ة. وميَّ ص يمارس وظيفة عمُ خ  ذلك الشَّ  ب إلى أنَّ -2ة الوصفي لا التعريف الوظيفي حيث ل يشر بتاتا في المادَّ 

4- M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., p. 

143. 
5- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et traffic d’influence », préc., § 21. V. aussi A. FITTE-DUVAL, préc., § 9. 
6- W. JEANDIDIER, « Corruption et traffic d’influence », préc., § 21. 
7- W. JEANDIDIER, « Corruption et traffic d’influence », préc., § 23. 



 

97 

 01-06ن القانون رقم  م    2-26ة ثانيا: صفة الفاعل في المادّ 
ل في على طرف متعاقد واحد يتمثَّ   ة والعقود الإدارية بوجه عاموميَّ العمُ فقات  تركز في العادة أدبيات قانون الصَّ 

كان   د طبيعة العقد، إن  تحدّ  ا  كما أنََّّ ،  1د بها دَّ حَ فنطاق تطبيق ذلك القانون يتَ   . ، نظرا لدورها الهامةوميَّ العمُ الإدارة  
وتعتبر أقوى ل في تحقيق مصلحة عامة،  د سبب العقد المتمثّ  ا، ويعرف هذا بالمعيار العضوي، وتحدّ  إداريا أم خاص  

. أما المتعاقد معها، فل يحصل على نفس طرف فيه أثناء تنفيذه، بحيث تتمتع بحقوق غير مألوفة في القانون الخاصّ 
 والأصل أنَّ -عام  ال   القانون   م نص  خ  الأصل العام، كمشاركة شَ   م ن  بإستثناء  الأمريتعلَّق  الاهتمام إلا نادرا عندما  

، أو 3فاقيةوالتزاماته الاتّ   ةالماليّ ، أو بحقوقه  2ة وميَّ عمُ   صَفقة  في المنافسة على  -مفتوحة للخواص  ةوميَّ العمُ فقات  الصَّ 
 .4العقد الإداري بمحض إرادتهفسخ  حقه في  

، الذي يهتم بالأشخاص مهما كان مركزهم هذا الأمر قاصر على القانون الإداري. ففي القانون الجنائيّ   لكن، إنَّ 
صيبه في ن   ةوميَّ العمُ فقة  لكل أطراف الصَّ إنَّ  ف  -عمل بمبدأ المساواة بي الأشخاص أمام القانون الجنائيّ -أو صفتهم  
لصَّفقات با  خاصَّة  الجزائري لجريمة فساد  الـمُشَرّ عتخصيص    م ن خلل . ويتجلى هذا  لصَّفقات العمُوميَّةباتعلّ ق  الإجرام الم
رقم   م ن القانون  2-26ة  دة بالمادَّ دَّ ل في الجريمة المحَ ، وتتمثَّ الإدارة العمُوميَّةالمتعامل مع    يرتكبها  يجب أن    العمُوميَّة 

فيه صفات مح   06-01 النصّ دَّدالتي اشترطت  تعريف جنائيّ ابق دون  السّ   ة ذكرها  لها. والتي سنتناولها   إعطاء 
 كما يأتي.   لدّ راسةبا

رصفات    -أ  والصناعي والحرفي   التّاج 
 أن    ب تحديد تعريفها بشكل مستقل، للتشديد على الإختلف بينها، إذ يجب على القاضي الجنائيّ سَ ن  ن الأَ م  

الفقه في الجزائر   دد أنَّ . مع الملحظة في هذا الصَّ 2-26ة  نها ارتكب الفاعل جريمة المادَّ د في حكمه بأيّ صفة م  دّ  يحَ 
  . 5يمالتجرّ   في نصّ   مفهومها   ضبط ن أجل  ( م  على وجه التحديد   التّ جاري و   )القانوني المدنّ   يرجع لقانونَّا الأصليّ 

إلى أحكام قانونَّا  الجزائيّ أمام القاضي ة يخضع  سّابقال صيَّة الشَّخ  إثبات الصفات   ، لا سيما وأنَّ 6منطقي وهذا أمر 
 .7( التّ جاريوالقانون    )القانون المدنّ   الأصليّ 
ر صفة    -1  التّاج 
ر  8الجزائري  التّ جاري ف القانون  يُـعَر ّ  يباشر عمل تجاريا ويتخذه كل شخص طبيعي أو معنوي    ]...[: "هبأنَّ   التَّاج 

 
 .6ة ، المادَّ 247-15ة: المرسوم الرئاسي رقم يراجع خاصَّ  -1

2- V. C.E., Avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard consultants, req. no 222208, Recueil Lebon, concl. 

C. BERGEAL. 
 . 248-229، صالمرجع السابق يراجع مثل: ع. بوضياف، -3

4- V. C.E., 8 octobre 2014, Société Grenke location, req. no 370644, A.J.D.A., 2015, no 7, p. 396 sq., comment. F. 

MELLERAY. 
 .236-235، صالمرجع السابق يراجع: ك. علة، -5

6- V. J.-P. DOUCET, préc. 
7- V. X. PIN, préc., p. 132 § 144. 

 . 1306، ص1975ديسمبر سنة  19 خ فيمؤرّ  101ج.ر. رقم  يتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59-75أمر رقم  -8
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 ، "ما ل يقض القانون بخلف ذلك"  ،والجملة الأخيرة  .( 1ة  )المادَّ   بخلف ذلك" مهنة معتادة له، ما ل يقض القانون  
 غرضها  يتمثَّل، 19961ديسمبر   9مؤرخ في  27-96بمقتضى الأمر رقم  تعريفالذلك  إلى  الـمُشَرّ عوقد أضافها 

بعض القواني   تنصّ   ة إذ يمكن أن  التّ جاريمباشرة الصفة    بصُورةَلا يمنح    2أن توافر الشروط السالفة الذكر في "بيان  
راكتساب صفة    شُروط   يجب لتحديد  نه، م  و   .3على شروط خاصة"   أيضا   ، والتي يستند إليها القاضي الجنائيّ التَّاج 

 روط. ن الش  ، التمييز بي مجموعتي م  ل في صفة الفاعل المباشرالمتمثّ    2-26ة   في جريمة المادَّ ل  وَّ رط الأَ توفر الشَّ لإثبات  
 لاكتساب  الـمُشَرّ ع. وقد اشترط  التّ جارين القانون  م    1ة  دة في المادَّ المحدَّ   العامَّة روط   تشمل الش  لَى و  المموعة الأُ 

الصفة  المعنويّ   الطبيعيّ   صخ  الشَّ   يتّخذ  أن    تلك  أنَّ   التّ جاري العمل    أو  إلى  الفقه  ويشير  له؛  معتادة  تعبير   مهنة 
ر يندرج ضمن هذه الصفة  .4التّ جاري ن تعبير "الاعتياد" الذي استخدمه القانون أصح م  "الاحتراف"   الظاهر  التَّاج 
"]...[ أن الشخص الذي يتعامل مع الغير ويتصرف معه كأنه تاجر، يعد في الحقيقة تاجرا بسبب   أيضا. حيث 

رظهوره بمظهر   ( التي ترمي إلى حماية الأشخاص la théorie de l’apparenceالظاهر )  لنظريةّ  . وهذا تطبيقاالتَّاج 
ا أما المموعة الثانية فإنََّّ   .5ثقتهم في ذلك الشخص" المتعاملي مع "التاجر" أي الأشخاص الذي وضعوا بحسن النية  

رابقة، لاكتساب صفة  السّ   العامَّة روط  ة التي تلزم، فوق الش  روط الخاصَّ تشمل الش   الجزائري،   التّ جاريفي القانون    التَّاج 
 ة.عليها القواني الخاصَّ   والتي تنصّ 

 صفة الصناعي   -2
ن القانون رقم م    2-26ة  الفرنسي للمادَّ النصّ الجنائيّ  أو بعبارة أخرى، رجل الصناعة، وفي  - لا يوجد للصناعي  

06-01 Industriel-  ويقصد به لغويا: "المشرف على مؤسسة تُحَو ل مواد أولية إلى التّ جاريتعريف في القانون .
نَّائية"منتجات   نصف  أو  قانونيا،  6نَّائية  أما  تعريفف.  لمفهوم  با ه  ل  يمكن لاستخلص  وهي: الصناعة،  لعودة 

لاستخراج   المخصصة  الاقتصادية  الأنشطة  وتحويلها" "مجموعة  وانتاجها  الفلحية  غير  يقصد   .7الثروات  وبالتال 
إستخراج أو إنتاج أو تحويل الثروات : "الشخص الذي يمارس نشاط إقتصادي في مجال  2-26ة  بالصناعي في المادَّ 
الموضوعي الذي يشمل مقاولات الاستخراج   التّ جاريويقترب هذا التعريف من مفهوم العمل    .8]غير الفلحية[" 

ر والتحويل والذي يكسب مزاوله صفة  ، بعكس علم الاقتصاد، يتبنى تعريفا مختلفا للعمل التّ جاري. فالقانون 9التَّاج 

 
 . 104فقرة ال 162، ص. س.يراجع: ف. زراوي صالح،م -1

 ه مهنة معتادة له. يتّخذ  وأن   -2عمل تجاريا،  أو المعنويّ  ص الطبيعيّ خ  يباشر الشَّ  أن   -1في:  تتمثَّلو  -2

 .104فقرة ال  162، صالمرجع السابق س، بتصرف، عن: ف. زراوي صالح،ااقتب -3

 . 107فقرة ال 166-165، صالمرجع السابق يراجع: ف. زراوي صالح، -4

 . 107فقرة ال 167-166، ص المرجع السابق ف. زراوي صالح، -5
6- Le petit Larousse illustré, JEUGE-MAYNART Isabelle (dir.), France, Larousse, 2009, p. 534, « Industriel », 

sens 2 : « Chef d’une entreprise transformant des matières en produits finis ou semi-finis ». 
7- G. CORNU, préc., p. 435, « Industrie », sens 1 : « Ensemble des activités économiques consacrées à l’extraction, 

à la production et à la transformation des richesses (non agricoles) ». 
 . 235، صالمرجع السابق ف عن: ك. علة،ر  صَ نقل بتَ  -8

 . 85-83فقرة ال 123-117، صالمرجع السابق ؛ ف. زراوي صالح،2ة يراجع: القانون التجاري الجزائري، المادَّ  -9
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 .1يشمل الصناعة كذلك  التّ جاري
التي   01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  وإدراج الصناعي ضمن قائمة صفات الفاعل المباشر في جريمة المادَّ 

 م ن الصَّفقات   النوع الخاصّ ة الجزائري يتبنى ذلك  وميَّ فقات العمُ قانون الصَّ   ة قد يعن أنَّ وميَّ فقات العمُ بالصَّ   تتعلَّق
في عقد يكون محله إقتناء لوازم غير متداولة،   تتمثَّلو   Marchés industrielsفقات الصناعة  بصّ   الـمُسَمَاةة  وميَّ العمُ 

، أو تصنيعها خصيصا لهذه الإدارة  ةوميَّ العمُ مع حاجات الإدارة  وتشير هذه الأخيرة إلى اللوازم التي يجب تكييفها  
باستغلل يتعلَّق  دد حكما قضائيا فرنسيا  ولعلنا نذكر في هذا الصَّ   .2ا بالمنتجات الحربية والعسكرية الأمر أساس  يتعلَّق  و 
معتبرة من علب   م يَّةكَّ كلف بتصنيع    -Renk  الـمُسَمَاة شركة ألمانية  -ن طرف متعامل ثانوي  وميّ م  وذ موظف عمُ فُ ن ـُ

أبرمت بي شركة   Leclercتعلقت بتوريد دبابات من نوع  صَفقة    في إطار  Boîtes de vitesseالتحكم في السرعة  
GIAT Industries   َالإمارات  ود فإنَّ .  3المتحدة   العربيَّةولة  النوع م    2-26ة  المادَّ   وبالتال  ن جاءت لحماية هذا 

وللتذكير، فإنَّ العقود المتعلقة بالتسليح تعتبر صَفقات   ة.وميَّ المتعاقد مع الإدارة العمُ ن الفساد الصادر عن  فقات م  الصَّ 
 Marchés d’études et deعمُوميَّة تبرمها الدَّولة، وتنقسم إلى نوعي رئيسيي: أوَّلا، صَفقات الدّ راسات والتطوير  

développement  وثانيا صَفقات التصنيع ،Marchés de fabrication
ا تتميز بخصائص  .4 قانونيّة )تخضع   كما أنََّّ

، وإجرائية، واستراتيجية )كون التسليح يعتبر م ن الوسائل المادّ ية التي تضمن (ودفاتر شُروط خاصَّة  لنصوص قانونيّة
التي   صناعة الأسلحة(   ل م ن أجكالترخيص م ن الدَّولة    الشكليّة  الأمن الوطنّ مما يتطلب احترام بعض الإجراءات

 .5تميزها عن بقية الصَّفقات العمُوميَّة
 صفة الحرفي   -3
مَّم، يحدّد تَ مُ ـدَّل والعَ مُ ـ، ال1996يناير سنة    10مؤرخ في    01-96( من الأمر رقم  1)الفقرة    10ة  ه المادَّ ت  ف ـَرَّ عَ 

التّقليديةّ   الصنّاعة  الّتي تحكم  التّقليديةّ بأنَّه  6والحرف القواعد  الصّناعة  مسجّل في سجلّ  طبيعيّ  "كلّ شخص   :
من هذا الأمر، يثبت تأهيل ويتولّى بنفسه ومباشرة تنفيذ   5المادَّة  في    دَّدوالحرف، يمارس نشاطا تقليديّا كما هو مح

ابق إلى صفتي أخرى هما حرفّي معلّم في حرفته العمل، وإدارة نشاطه وتسييره وتحمّل مسؤوليّته". وقد أشار الأمر السّ 

 
1- V. J. MESTRE e.a., Droit commercial, t. I, 30e éd., France, L.G.D.J., 2016, p. 19 § 3. 
2- Les marchés publics industriels, http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/les-marches-publics-industriels/ 

(29/10/2022). 
ة  التي تثور بشأنَّا مشكلة الفوائد الماليَّ   Marchés de la guerreفقات الحرب  ة. وتسمى لهذا بصَ فقات في حالة الحرب بخاصَّ وتقوم الحاجة إلى هذه الصَّ 

 ة. يراجع: وميَّ التي تعود على المتعاقد مع الإدارة العمُ  -مُبرَّربشكل غير -الضخمة 

F. ROLIN, « Les contrats de l’administration et la Première guerre mondiale », Jus Politicum, no 15, 

http://juspoliticum.com/article/Les-contrats-de-l-administration-et-la-Premiere-Guerre-mondiale-1066.html 

(30/10/2022). 
3- Cass. crim., 19 mars 2008, pourvoi no 07-82.124, Bull. crim., no 71, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018396615/ (19/03/2023). 
4- M. COUSTON, « Droit et pratique des marchés d’armement », Droit et défense, 1993, no 1, pp. 14-15. 
5- V. M. COUSTON, préc., pp. 15-20. 

 .3، ص1996يناير سنة   14مؤرخ في  3ج.ر. رقم  -6
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رقم   م ن القانون   2-26ة  تشملها المادَّ يمكن أن   . والتي  1الطبيعي الشَّخ ص  ( المنطبقتان على  سّابقالالنصّ  وصانع )
 أو معنويّ   ص طبيعيّ خ  سواء  بالتوسع في تعريف لفظ الحرفي المستخدم فيها، أو إدراجه في معنى كل شَ   06-01

ر يختلف عن   -ابقةبأشكاله السّ - الحرفي  يم. مع الملحظة أنَّ رّ ج  التَ   المستعمل في نصّ   .2التَّاج 
: "كلّ 01-96من الأمر رقم    5ة  ابق، فهو حسب المادَّ شاط التقليديّ الذي يدور حوله التعريف السّ أما النَّ 

أداء خدمة يطغى عليها العمل اليدويّ ويمارس: نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم فنّ أو صيانة أو تصليح أو  
في شكل مستقرّ، أو متنقّل، أو معرضيّ، في أحد مجالات النّشاطات الآتية: * الصّناعة   -بصفة رئيسيّة ودائمة،    -

قليديةّ الحرفيّة للخدمات، التّقليديةّ، والصّناعة التّقليديةّ الفنـّيّة، * الصّناعة التّقليديةّ الحرفيّة لإنتاج الموادّ، * الصّناعة التّ 
وحسب الكيفيّات الآتية: * إمّا فرديّا، * وإمّا ضمن تعاونيّة للصّناعة التّقليديةّ والحرف، * وإمّا ضمن مقاولة   -

 للصّناعة التّقليديةّ والحرف". 
ة ة التعامل مع الحرفيي أيضا. حيث جاء في المادَّ وميَّ الجزائري للإدارة العمُ   الصَّفقات العمُوميَّةولقد أجاز قانون  

ما يأتي: "تخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية    247-15من المرسوم الرئاسي رقم  (  1)الفقرة    86
ة قانونا من المصلحة الـمُبرَّر للحرفيي، كما هم معرفي في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما عدا في حالة الاستحالة 

مفهوم الحرفي حسب الأمر   ، فإنَّ هذا النصّ   م نالمتعاقدة، باستثناء الخدمات المسيرة بقواعد خاصة". كما يلحظ  
بسبب   2-26ة  يمة المادَّ ة أيضا. وبالتال يصلح للتطبيق على جر وميَّ فقات العمُ ينطبق على مجال الصَّ   01-96رقم  

 تطبيقها على هذه العقود كذلك.
 ن القطاع الخاص  صفة المقاول م   -ب

إلى ما جاء في   2-26ة  في المادَّ   ن القطاع الخاصّ ابقة، يرتكز الفقه الجزائري لتعريف المقاول م  كالصفات السّ 
حيث يقصد بعقد المقاولة فيه "عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي .  3القانون المدنّ 

تبعا لهذا التعريف، يشير   .4الجزائري  ن القانون المدنّ م    549ة  المتعاقد الآخر"، وفقا للمادَّ عمل مقابل أجر يتعهد به  
يصنع شيئا أو يؤدي عمل مقابل أجر يدفعه الطرف   إلى المتعاقد الذي يتعهد بأن    المقاول حسب القانون المدنّ 

 المتعاقد الآخر. 
)القانون   بالعودة إلى قانونَّا الأصليّ د  ة كلها، بشكل مجرَّ سّابقلكن تعريف هذه الصفة، بل تعريف الصفات ال

ة وميَّ فقات العمُ . وإنما يجب ربطها بمجال الصَّ 2-26ة  ( فحسب لا يكفي لفهم كنه جريمة المادَّ التّ جاريأو    المدنّ 
ر. فعلى سبيل المثال، إنَّ  2-26ة  المعن بهذه الجريمة أيضا، لتحديد معناها الصحيح في نطاق المادَّ  الذي   التَّاج 

 
 . 331فقرة ال 524-523، صالمرجع السابق يراجع: ف. زراوي صالح، -1

 . 318فقرة ال 512، ص المرجع السابق ف. زراوي صالح، -2

 . 235، صالمرجع السابق ك. علة، -3

، 1975سبتمبر سنة    30مؤرخّ في    78م، يتضمن القانون المدن، ج.ر. رقم  مَّ تَ مُ ـل والدَّ عَ مُ ـ، ال1975سبتمبر سنة    26مؤرخ في    58-75أمر رقم    -4
 . 990ص
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العمُ  الإدارة  أن    يتمثَّلة يمارس عمل تجاريا  وميَّ يتعاقد مع  وينبغي  للتوريد،  مقاولة  الصَّ   في  قانون  فقات تقابلها في 
بَة، أو مقاولة استغلل النقل 1صفقات اللوازم  ة وميَّ العمُ  موضوعها النقل، وهي يكون  التي  ةوميَّ العمُ فقات للصَّ  بالنّ س 

ربالتال، ما جدوى الإشارة إلى    .2مقاولات التداول   مُسَمَّى جميعا أعمال تجارية تندرج تحت    عَمَليّة ، إذا كانت  التَّاج 
. وينطبق نفس السؤال على العلقة بي الحرفي والمقاول من التّ جاريالتوريد تعتبر مقاولة أيضا في مفهوم القانون  

ن تا شاط الحرفي أيضا )مثل المادَّ يسمح بتشكيل مقاولات لممارسة النَّ  01-96الأمر رقم ذلك أنَّ  الخاصّ، القطاع
 (. 21و  20

إلى مفهوم   2-26ة  د به نطاق جريمة المادَّ ة الذي يتحدَّ وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ   إنَّ لفظ المقاول يدلّ الحقّ  
ينتج م   الصَّ معي  تعريف  العمُ ن  الشَّ ة للأشغال  وميَّ فقة  أو هندسة خ  وهو،  بناء  أشغال  أو  ينجز منشأة  الذي  ص 

قانون  . ويقصد بالمنشأة  3ة مدنيّ  العمُوميَّةفي  التي  الصَّفقات  المدنية  والهندسة  البناء  أشغال  من  تستوفي ، "مجموعة 
تنقنية" أو  اقتصادية  م  4نتيجتها وظيفة  ويتبي  أنَّ .  المقاول في    ن هذا  العمُوميَّة قانون  معنى  يقتصر في   الصَّفقات 

بلفظ   01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  ه المعنى الذي تقصده المادَّ . والراجح أنَّ المدنيّةمقاولات البناء والهندسة  
الذي لا   ص المعنويّ خ  الشَّ   أنَّ قرَّر    سبق وأن    القضاء الإداري الفرنسي   در الذكر أنَّ يجو   .ن القطاع الخاصّ المقاول م  

ن تنفيذ مباشرة أو غير مباشرة م    - في شكل مبلغ مالّ   هذه الفائدة  تكون  ا أن  شَر ط   وليس - أية فائدة    يحصل على 
ة وبالتال، يمكن القول إنَّ صفة المقاول التي تكلمت عنها المادَّ   .5ةوميَّ الأشغال لا يكتسب صفة مقاول أشغال عمُ 

رط لا وميَّة. وهذا الشَّ ن الأشغال التي ينفذها لحساب الإدارة العمُ الذي يأخذ فائدة م    ص خ  شَّ تشمل ال  26-2
بح وتحقيق الفائدة وميَّة الذي تدفعه الرغبة في الرّ تعاقب المتعاقد مع الإدارة العمُ   ن الجريمة التييتعارض مع الغرض م  

 . وميّ الموظف العمُ   طة أو تأثير ل  سُ إلى استغلل  
 ة في التعريف السّلبي  الفرع الثاني: العناصر  

(، وبالنظر لَى و  )الفقرة الأُ   وميّ ابق، بالنظر إلى صفة الموظف العمُ ل السّ الجها، كما جرى عليه الفرع الأوَّ وف نعس
 )الفقرة الثانية(.  01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  جريمة المادَّ إلى صفة الفاعل المباشر في 

 ومي  أوّل: صفة الموظف العم  
العمُ يتعلَّق  ففيما   الموظف  عناصرها  وميّ بصفة  استخلص  يمكن  الموظف السَّلبيّ ،  تعريف  بي  مقارنة  ة بإجراء 

: التعيي بقرار صحيح في وظيفة وميّ إذ يشترط فيه لاكتساب صفة الموظف العمُ -في القانون الإداري    وميّ العمُ 

 
 فقات بالمورد.ن الصَّ في هذا النوع م   العمُوميَّةإلى المتعاقد مع الإدارة  247-15المرسوم الرئاسي رقم  م ن (6)الفقرة  29ة فقد أشارت المادَّ  -1

-90فقرة  ال  134-128، ص88-86فقرة  ال  125-123، صالمرجع السابق   ؛ ف. زراوي صالح،2ة  يراجع: القانون التجاري الجزائري، المادَّ   -2
91. 

 . (3الفقرة ) 29ة ت.ص.ع.، المادَّ  -3

 . (3الفقرة ) 29ة ت.ص.ع.، المادَّ  -4
5- V. J.-M. PEYRICAL, « Marché public : notion », préc., § 164. 
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 - 1بأسلوب الإدارة المباشرة  يرَّ سَ مُ   وميّ الاداري بصفة دائمة في مرفق عمُ  سُلَّمن رتب الة مع الترسيم في رتبة م  وميَّ عمُ 
 ما يأتي.. وينتج عنها  012-06في القانون رقم  وتعريفه الخاصّ 

 والعون المتعاقد   ومي  المساواة بين الموظف العم    -أ
بمفهومه الإداري والعون المتعاقد مع الإدارة   وميّ بي الموظف العمُ   01-06رقم    م ن القانون ب -2ة  لا تميز المادَّ 

 .3اللجوء إلى هذين العقدين  ة وميَّ العمُ في القانون الجزائري للإدارة  . إذ يجوز  ة بعقد إداري أو بعقد خاصّ وميَّ العمُ 
ص خ  يمارس الشَّ   أن    01- 06في مفهوم القانون رقم    وميّ ابقة ل تشترط لتعريف الموظف العمُ ة السَّ المادَّ   وذلك أنَّ 

 .4القانون الإداريفي    وميّ ة للموظف العمُ بَ س  مهتمه بصفة دائمة كما هو الشأن بالنّ  
عي نوا في رتبة لوظيفة عمومية الأعوان الذين  ، بمعنى "صبّ  ر َـتَ مُ ـال  وميّ يبقى التساؤل قائما بشأن الموظف العمُ 

)شكل الخط استعمله المؤلف(. ونظرا لعدم ترسيمهم، لا يكتسب   5" دائمة تابعة لمرفق عام إداري، ولم يرسموا بعد
ة ت في قضية جزائيّ قرَّر   ه سبق للمحكمة العليا الجزائرية وأن  . غير أنَّ 6في القانون الإداري  وميّ هؤلاء صفة الموظف العمُ 

قضية الحال تعلقت   أنَّ   بإستثناء  .7صي بّ  ترَ مُ ـيشمل المرسمي والمتعاقدين وال  ينبغي أن    وميّ مصطلح الموظف العمُ   أنَّ 
كضحية للجان مما قد يمنع تعميم   وميّ ن قانون العقوبات الجزائري التي يعتبر فيها الموظف العمُ م    144ة  بجريمة المادَّ 

 . 01-06في جرائم الفساد في القانون رقم  وميّ ابق على تعريف الموظف العمُ السّ   الاجتهاد القضائيّ 
يم مختلفة يتم رّ فمن يعتبر ضحية في جريمة ما قد لا يعتبر فاعل في جريمة أخرى. فتفسير لفظ ما ورد بنصوص تَج  

وملبسات كل جريمة على حدة. فما ينطبق على جريمة ما قد لا ينطبق على جريمة أخرى، برغم   ظرُوف   بالنظر إلى 
 وميّ على تعريف الموظف العمُ   الـمُتربَّ ص  يم الفساد تفرض تطبيق نظرية الموظف رّ ن تَج  . وإ ن  كانت العلة م  8ق ابُ طَ ذلك التَّ 

 في الأمر أنَّ ، غاية ما  9قتةيشغل وظيفته بصفة مؤَّ ما  م نه  ب قياسا على حالة العون المتعاقد، فكل -2ة  حسب المادَّ 
ة للموظف بَ س  ، ولنتيجة التربص بالنّ  10ة وميَّ العمُ ة العقد أو إرادة الإدارة  دَّ بة إلى العون المتعاقد على مُ س  بالنّ  يتوقف    الأمر

التعيي لا يعن في القانون  ن المعلوم أنَّ والانتخاب، وم  ب لا تميز بي التعيي -2ة المادَّ  زيادة على أنَّ  .11صبّ  ر َـتَ مُ ـال
 

 .34-33، ص2018نظام الموظفي في القانون الجزائري، الجزائر، دار هومه، م. بوطبة،  -1

ة  في المادَّ  وميّ ة في تعريف الموظف العمُ السَّلبيّ ن العناصر م   ننسى الإشارة إلى أنَّ  دون أن   .52-50، صالمرجع السابق يراجع في هذا المعنى: ك. علة، -2
 ة. وميَّ ة عمُ المزود بعهدة انتخابيّ الشَّخ ص  د راسة لذلك عند ناالمساواة بي عضو البرلمان المنتخب والمعي، ولقد تعرض 01-06رقم  م ن القانون ب -2

 .36، 34، صالمرجع السابق م. بوطبة، -3

 .55-54، صالمرجع السابق ك. علة، -4

 . 39، صالمرجع السابق نقل عن: م. بوطبة، -5

 . 39، صالمرجع السابق م. بوطبة، -6

،  1، ع  2011، قضية )س.ي( ضد )د.س( والنيابة العامة، مجلة المحكمة العليا،  2009أبريل    22، مؤرخ في  425217المحكمة العليا، ملف رقم    -7
 .25، صالمرجع السابق  ، ذكره: م. بوطبة،67ص

8- V. A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 1. 
 . مستمرّ بعد ترسيمه يصبح في مركز دائم و  الـمُتربَّ ص  . حيث يشير إلى أنَّ 38، ص المرجع السابق يراجع: م. بوطبة، -9

 . 35، صالمرجع السابق م. بوطبة، -10

 .308-307، 298، صالمرجع السابق أيّ، نجاح التربص أو فشله. م. بوطبة، -11
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وبالتال  .1، وإنما يعتبر مرحلة قبلية تتخللها مرحلة التربص لتليها مرحلة الترسيمةوميَّ الإداري الترسيم في الوظيفة العمُ 
 ابق. السّ   ضمن فئة الموظف المعي في مفهوم النصّ  صبّ  ر َـتَ مُ ـاليتعي إدراج الموظف  

 علي  ومي  الف  والموظف العم    ومي  القانوني  المساواة بين الموظف العم    -ب
البداية الصحيحة لتحديد مكانة الموظف الف    تتمثَّل في   01-06ن القانون رقم  ب م  -2ة  في المادَّ   عليّ نقطة 

 قبل أن    نشأت في البداية في القانون الجنائيّ   النظريةّهذه    تحديد أساسه النظري في القانون الإداري. مع العلم أنَّ 
فيه القانون الإداري وتزدهر  فتارة  2تنتقل إلى  المظاهر، إذا مارس شَ   يتمثَّل.  وظيفة ص  خ  ذلك الأساس في نظرية 

وينتج عن ذلك نوعان   .3استثنائية   الظ روفتارة أخرى عندما تكون    الضَّرورةالعادية. وفي نظرية    الظ روفة في  وميَّ عمُ 
 كما يأتي.   01-06سنتطرق إلى حكمهما في القانون رقم    عليّ ن الموظف الف  م  

 العادية   الظ روففي    علي  الف    ومي  العم    الموظف  -1
الأعوان الذين يباشرون مهام وظيفة عمومية بناء على إجراء قانوني غير صحيح، فيعتقد الغير يقصد به: "

والذين اعتبر القضاء الإداري (.  شكل الخط استعمله المؤلف)4" أنهم يشغلون هذه الوظيفة العمومية بطريقة قانونية
التَ   - الفرنسي تحديدا- القانونيّ ر  صَ بصحة  اعتبارات م  ة التي يجريها هؤلاء على أساس نظرية المظاهر  فات  نها لعدة 

 إلى أثر عدم مشروعية تعيي الموظف ولَى تُ   همَّ يَّةفالأ   .5المحافظة على حقوق ومصالح الأفراد، وتوفير استقرار التعاملت
 ة التي قام بها. فات القانونيّ ر  صَ على صحة التَ   وميّ العمُ 

 في ل  ط الأوَّ ر  المؤلف للشَّ التَصَر ف القانونّ  في القانون الجنائي، القاعدة هي إنَّ صحة وهذا في القانون الإداري. 
لتحققه ر  الجريمة ليست شَ  الموظف    .6طا  الش  العمُوميّ  ولا تختلف صفة  بقية  الأوَّ في ذلك عن  الجريمة، ل  روط  ية في 

رغم ب  وجود الجريمة قانونا على    عليّ . حيث لا تؤثر نظرية الموظف الف  7لوجود الجريمة   الضَّرورية ة  القانونيّ فات  ر  صَ والتَ 
.  9الجنائيّ ، تطبيقا لفكرة ذاتية القانون  8الفاعل في الجريمة )أو الضحية فيها أيضا(   وميّ بطلن قرار تعيي الموظف العمُ 

ا لا تمنع ممارسة    الإجراءات الجزائيّةوالتي تسري على   سببا لممارسة   ة، ولا تشكلّ وميَّ عوى العمُ الدَّ أيضا. حيث إنََّّ
القانون الجنائيّ   .10نَّائي   لمراجعة حكم قضائيّ   طعن قضائيّ   Idéeإلى فكرة المظاهر    ويرجع أساس تطبيقها في 

d’apparence   العمُ 11أيضا الموظف  بالسواء  ذلك  ويشمل  الجنائيّ -  وميّ .  والـمُنـ تَخ  -بمفهومه  أيضاالـمُعَيَ   ، ب 
 

 .312، ص المرجع السابق يراجع: م. بوطبة، -1
2- J. LARGUIER, A.-M. LARGUIER, « Le rejet de l’analyse rétroactive en matière pénale », R.S.C., 1972, no 4, 

p. 823 § 100. 
 41-40، ص المرجع السابق يراجع: م. بوطبة، -3

 . 41، صالمرجع السابق نقل عن: م. بوطبة، -4

 . 42، صالمرجع السابق م. بوطبة، -5
6- J.-P. DOUCET, préc. 
7- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 228 § 262. 
8- V. J. LARGUIER, A.-M. LARGUIER, préc., p. 823 § 100. 
9- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 16. 
10- V. M. VASSEUR, « Des effets en droit pénal des actes nuls ou illégaux d’après d’autres disciplines », R.S.C., 

1951, no 1, p. 28 § 16. 
11- V. M. VASSEUR, préc., p. 28 § 16. 
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 ض الفرنسية قدق  كانت محكمة النـَّ   . وإن  1ة مثل الانتخاب التي أفرزت حصوله على عهدة انتخابيّ   عَمَليّة  كبطلن
انتخب شَخ ص    ينطبق على  وميّ تعبير الموظف العمُ   ت قديما بشأن هذه الفئة الأخيرة، وفي قضية معزولة، أنَّ قرَّر 

 .2ةبطريقة قانونيّ 
للجريمة، وبالتال مساءلة مرتكبها،   على الجريمة بطريقة لا تؤدي إلى انعدام الوجود القانونّ   النظريةّلكن تطبيق تلك  

: فإذا كان الناس ارتكب الجريمةالذي    وميّ يبقى متوقفا على مدى علم الناس بعدم مشروعية تعيي الموظف العمُ 
الجريمة   (، وإلا فإنَّ وميّ الجريمة تبقى قائمة قانونا، ويسأل عنها الفاعل المباشر )الموظف العمُ   يجهلون ذلك العيب، فإنَّ 

 منعدمة تماما لدى الفاعل المباشر فيها.  وميّ صفة الموظف العمُ   ، وكأنَّ 3ستعد منعدمة 

 الستثنائية   الظ روففي    علي  الف    ومي  العم    الموظف  -2
الأعوان الذين يتول ون مهام إلى "  -في القانون الإداري-   عليّ الاستثنائية، يشير تعبير الموظف الف    الظ روففي  

وظيفة عمومية بإرادتهم المنفردة دون تعيين من السلطة المختصة بسبب ظروف معينة تجعل هذه السلطة عاجزة 
مثال عن ذلك في مجال . ك(شكل الخط استعمله المؤلف)4" المصلحة العامةعن القيام بهذه المهام قصد تحقيق  

 مع متعامل اقتصاديّ ة  وميَّ عمُ   صَفقات   برامالعموميّة بإ  الس ل طة غير مُعَيَ من  شَخ ص    ، قيامالدّ راسةتخصص هذه  
ة على مستوى الإقليم الذي وميَّ العمُ الخدمات والمرافق  لضمان استمرار    حربحالة نشوب  استعجال ك  ظَر ف  بمناسبة

 .5يتواجد به
تمييز بي الموظف الـمُعَيَ والـمُنـ تَخب. وبمفهوم أيّ    لا تقيم  01-06رقم    م ن القانون ب  -2ة  المشكلة إ نَّ المادَّ 
ب، الفقرة الفرعية -2ة  )المادَّ   وميّ ا تشترط التعيي أو الانتخاب لاكتساب صفة الموظف العمُ المخالفة، يستنتج أنََّّ 

ه يمارس الوظيفة دون تعيي من الإدارة الاستثنائية، حيث إنَّ   الظ روف في    عليّ يتوفر في الموظف الف  رط لا  (. هذا الشَّ 1
يندرج ضمن معنى الموظف   ولا يمكن أن    .6ة وميَّ العمُ ة  طَ ل  ولكن بعد موافقتها حتى لا يعتبر مغتصبا للس  ة،  وميَّ العمُ 

ن ابتكار القضاء وليست م    عليّ نظرية الموظف الف    (، لأنَّ 3ب، الفقرة الفرعية  -2ة  بحكم القانون )المادَّ العمُوميّ  
 . القانونّ   وميّ بينه وبي الموظف العمُ   الـمُشَرّ ع حتى نبحث عما إذا ساوى    التَّنظيمريع أو  ش  ن طرف التَّ منظمة م  

ص وظيفة أو وكالة تخوله خ  يتولى الشَّ   ب التي يكفي فيها أن  -2ة  ن المادَّ م    2تشملها الفقرة الفرعية    ويرجح أن  
ولة كل أو بعض رأسمالها. لكنها سة أخرى تملك الدَّ سَّ ؤَ ة أو أية مُ وميَّ سة عمُ سَّ ؤَ ة أو مُ وميَّ المساهمة في خدمة هيئة عمُ 

ا تقتصر ناهيك عن أنََّّ   العامَّة ة  على الأشخاص المعنويّ   01-06في القانون رقم    النظريةّن نطاق تطبيق  ستقلص م  
 ةوميَّ العمُ ن أبرز الإدارات  وهما م  -  الـمَحَلّ يَّةولة والجماعات  ا الدَّ م نه  الاستثنائية فقط. حيث يستثنى  الظ روفعلى  

 
1- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 16. 
2- V. M. VASSEUR, préc., p. 28 § 16. 

 . 2. نفس المرجع، هامش 1896مايو  29ض الفرنسية في ق  الأمر بحكم محكمة النّـَ يتعلَّق و 
3- V. M. VASSEUR, préc., pp. 28-29 § 16. 

 . 42، صالمرجع السابق نقل عن: م. بوطبة، -4

 .   ,préc.F. ROLIN يراجع حول مكانة العقود الإدارية في حالة الحرب: -5
 . 42، صالمرجع السابق م. بوطبة، -6
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 . 1ة سّابق ب ال-2  ة ة في المادَّ وميَّ ة عمُ سَ سَّ ؤَ ة ومُ وميَّ ق لعبارات هيئة عمُ نظرا للمفهوم الضيّ    - ةوميَّ العمُ فقات  المعنية بالصَّ 
 ن حيث الأجرة م   ومي  الأشخاص المشمولة بتعريف الموظف العم  المساواة بين    -ج

وميّ المأجور وغير المأجور. ويشترك في ذلك ( بي الموظف العمُ 2و  1ب )الفقرة الفرعية  -2ة  فقد ساوت المادَّ 
أو الراتب كما - مع تعريفه في القانون الإداري. حيث إنَّ الأجر    01-06في القانون رقم   وميّ تعريف الموظف العمُ 

. ويتبي 3في القانون الإداري  وميّ اكتساب صفة الموظف العمُ  شُروط   م ن ليس   - 2وميّةيسمى في قانون الوظيفة العمُ 
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو   - 1"عدم الاكتراث بذلك من قولها بصراحة:  

كل   -  2في أحد المالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان ]...[، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، ]...[،  
شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو 
مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية، 

ة له وللأعوان بَ س  ، يعتبر بالنّ  وميّ في اكتساب صفة الموظف العمُ   أهمَّ يَّة الأجر، ولو كان غير ذي    ]...[". يشار إلى أنَّ 
 .4في القانون الإداري  ة بمثابة الحقّ ميَّ و المتعاقدين مع الإدارة العمُ 

 ن حيث الأقدمية والرتبة م   ومي  المساواة بين الأشخاص المشمولة بتعريف الموظف العم    -د
عليه تُطبَّق    الذي  وميّ تحديد صفة الموظف العمُ   شُروط  ن نطاقالأقدمية بصراحة م    01-06استبعد القانون رقم  

)المادَّ  القانون  ذلك  الفرعية  -2ة  أحكام  الفقرة  و 1ب،  العمُوميَّةها جرائم  م ن(،  بالصَّفقات  الخاصَّة  مع الفساد   .
كفاعل مباشر في الجريمة، ولكنها تُسه ل إثبات   وميّ الأقدمية قد لا تهم في تحديد صفة الموظف العمُ   الملحظة أنَّ 

 .5ة وميَّ فقات العمُ بالصَّ   تعلّ قة الم  2-26ة  لدى هذا الجان في جريمة المادَّ   المعنويّ   نكُ الر    وجود 
ناحية   م نناحيتي.    م ن. وينظر إليها  6سة ما سّ  ؤَ ة العمل المنجز في اطار مُ دَّ في قانون العمل، تقابل الأقدمية مُ 

ساتية، تشير الأقدمية إلى سَّ ؤَ ناحية مُ   م ن ق عليه عقديا. و ف  ة طبقا لما ات  عليَّ ة العمل الف  دَّ عقدية، أين تمثل الأقدمية مُ 
ة دَّ ا مُ ة بأنََّّ وميَّ . قياسا عليه، يمكن تعريف الأقدمية في قانون الوظيفة العمُ 7سة سَّ ؤَ مُ ـالتي ارتبط العامل خللها بال  الـمُدَّة 

. 8ة" وميَّ عام. أو بعبارة أخرى، "عدد السنوات التي قضاها في ممارسة وظيفة عمُ   معنويّ شَخ ص    العمل المنجز في إطار 
ة العقد دَّ المعي، أو مُ   وميّ ة إلى الموظف العمُ بَ س  ص بالنّ  خ  ة التي ارتبط فيها الموظف بذلك الشَّ دَّ مُ ـوتشير إما إلى ال

العمُ بَ س  بالنّ   العون  الر  الأقدمية تعتبر أحيانا شَ   المتعاقد. يلحظ أخيرا إلى أنَّ   وميّ ة إلى  الرتبة في   سُلَّم طا للترقية في 
 

 . 19، صالمرجع السابق ،13، ط. 2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -1

 .32ة ، المادَّ 03-06يراجع: الأمر رقم  -2

 . 56، صالمرجع السابق علة،ك.  -3
 .333-332، صالمرجع السابق م. بوطبة، -4

 . ، ما يأتيالدّ راسة هذه يراجع:  -5
6- J. SAVATIER, « Ancienneté dans l’entreprise », Répertoire de droit du travail, Dalloz, janvier 2007, § 9 : 

« L’ancienneté mesure une durée du travail accompli dans le cadre d’une entreprise. [...] ». 
7- J. SAVATIER, préc., § 10. 
8- G. CORNU, préc., p. 52, « ancienneté » : « Nombre d’années passées dans l’exercice d’une fonction ou dans 

l’une des subdivisions de la hiérarchie des carrières administratives. Ex. ancienneté générale des services, 

ancienneté de grade, ancienneté d’échelon. ». 
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القانون   م ن ب  -2ة  حسب المادَّ   وميّ الثان في تعريف الموظف العمُ   السَّلبيّ . الأمر الذي يقودنا إلى العنصر  1الإداري
 .وميّ في الرتبة التي يشغلها الموظف العمُ   يتمثَّل، و 01-06رقم  

 ، ةوميَّ بقانون الوظيفة العمُ يتعلَّق  فيما    ،عليه. ويقصد بالرتبة  01-06أيضا لا تهم الرتبة لتطبيق أحكام القانون رقم  
ن م    5ة  . وحسب المادَّ 2الإداري   سُلَّمفي شغل منصب معي وتضعه بداخل ال  الحقّ   وميّ صفة تعطي الموظف العمُ 

رقم   فإنَّ 03-06الأمر  النصّ التي  و -الرتبة    ،  لنفس  طبقا  الشغل  "تخول   - تختلف عن منصب  عبارة عن صفة 
ه يخضع لأحكام القانون ، فإنَّ وميّ لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها". فمهما كانت رتبة الموظف العمُ 

 . الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبجرائم    تعلّ قة بما فيها تلك الم  01-06رقم  
 01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  ثانيا: صفة الفاعل المباشر في المادّ 

تشترط في الفاعل المباشر صفات   01-06م ن القانون رقم    2-26ة  المادَّ   أنَّ   سّابقفي ال  الدّ راسةأوضحت  
ردة )دَّ محَ   ا ذهبت أبعد من ذلك. فقد اعتبرت أنَّ غير أنََّّ (.  ن القانون الخاصّ ، والصناعي، والحرفي، والمقاول م  التَّاج 

 مجرَّدة التي ذكرتها كانت  سّابق الصفات ال  يدخل في نطاق تطبيق الجريمة مما قد يعن أنَّ   طبيعي أو معنويّ شَخ ص    أيّ 
ا ضمت إلى نطاقها أولئك في اطار الجريمة )الفقرة "أ"(. كما أنََّّ صَفقة    ة عقدا أو وميَّ مثال عمن يبرم مع الإدارة العمُ 
 عرضية )الفقرة "ب"(.  بصُورةَفات  ر  صَ الأشخاص ولو أبرموا تلك التَ 

 ة وميّ ص المتعاقد مع الإدارة العم  خ  للشّ   النوع القانوني    أه   يّة عدم    -أ
ن ا صخ  ن الأشخاص هما الشَّ ن م  ا ص في القانون كل كائن يستطيع التمتع بحقوق، وهو يشمل نوعخ  يقصد بالشَّ 

"أو عندما قالت:    2- 26ة  في ميدان تطبيق جريمة المادَّ   01-06ن أدرجهما القانون رقم  االلذ   3والمعنويّ   الطبيعيّ 
رّيم ن  . وما يهم في هذا الشطر م  4بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي"  هو تعبير "أو بصفة عامة".   نصّ التَج 

صفات لأنَّ  ليست أمرا جديدا في الجريمة. حيث يخضع للجريمة دون الحاجة إلى ذلك،    المعنويّ الشَّخ ص  فإضافة  
ر  م نما  و   .5أيضا   عنويّ المص  خ  شَّ الكتسبها  ي  بذاتها يحتمل أن    ن القطاع الخاصّ م  والصناعي والحرفي والمقاول    التَّاج 
المعنويّ إنَّ  شك   الطبيعيَّ تملك  ةالخاصَّ   ة الأشخاص  الأشخاص  مثل  ال  ة،،  الأشخاص  مع  التعاقد   قانونيّةصلحية 

 
،  2022،  6، مج  1ج. دندن، "النظام القانون لترقية الموظف في الإدارات والمؤسسات العمومية"، الملة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، ع    -1

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184193 (30/10/2022 .)، 2136-2135، 2134ص
2- S. GUINCHARD, Th. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, 18e éd., France, Dalloz, 2011, p. 401, 

« Grade » : « Dans le droit de la fonction publique, titre d’un fonctionnaire lui donnant vocation à occuper un 

emploi déterminé et le situant à l’intérieur de la hiérarchie administrative ». 
3- J. CARBONNIER, préc., p. 175 § 48. 

(. بعد  2-4ة  ، كانت تتطلب ما يأتي: "أو بصورة عامة كل شخص يبرم ]...[" )المادَّ 186-66هذه الجريمة بالأمر رقم    الـمُشَرّ ععندما استحدث    -4
ابقة تغييرا طفيفا بقولها: "أو بصفة عامة  ( أجرى على الجملة السّ 2)الفقرة الفرعية    423ة  في المادَّ   47-75رقم    مرأدرجها ضمن قانون العقوبات بالأ  أن  

يونيو سنة   8المؤرخ في    156-66يعدل ويتمم الأمر رقم    1988يوليو سنة    12مؤرخ في    26-88أضاف إليها بالقانون رقم    مَّ ـثُ   كل شخص يبرم".
تحديدا جديدا بنصها: "أو بصفة عامة كل شخص (  1033، ص1988يوليو سنة    13مؤرخّ في    28المتضمن قانون العقوبات )ج.ر. رقم    1966
 طبيعي". 

ريراجع مثل تعريف  -5  . 330فقرة ال 523، صالمرجع السابق ة إلى الحرفي، ف. زراوي صالح،بَ س  ن القانون التجاري الجزائري. وبالنّ  م   2ة في المادَّ  التَّاج 
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 .1الأخرى 

فَ  الفقهاء ذلك بأنَّ سَّ ولقد  تتوفر فيها احدى أراد به تطبيق الجريمة    الـمُشَرّ ع   ر بعض  على الأشخاص التي لا 
قائمة الصفات وردت على سبيل المثال لا أكثر.   على أنَّ   الأمر الذي يدلّ   .22-26ة  الصفات التي عددتها المادَّ 

ص لا خ  يتعاقد فيها غالبا شَ   ،3وتهدف إلى إنجاز خدمات فكرية راسات على سبيل المثال،  ة للد  وميَّ فقة العمُ فالصَّ 
رتتوفر فيه صفة   إذ   لا يعتبر عمل تجاريا  -التأليف   نها بالذكر حقّ م    نخصّ -ة  الفكري  اتنتجالم  بعض  ذلك أنَّ   التَّاج 

هدفها في   يتمثَّلتلك العبارة    وهذا يعن أنَّ   .4التّ جاري كقاعدة عامة وليس للقانون    تخضع لقواعد القانون المدنّ 
التي يعتبر فيها الفاعل المباشر في الجريمة كمتعاقد مع   الصَّفقات العمُوميَّةتعميم أحكام الجريمة على جميع أصناف  

ر يملك صفة    ة دون أن  وميَّ الإدارة العمُ   . القطاع الخاصّ   م ن أو الصناعي أو الحرفي أو المقاول    التَّاج 
القطاع العام الذي   م ن  ص المعنويّ خ  يشمل حتى الشَّ   سّابقالحكم ال  أيضا حسب هذا الجانب من الفقه، فإنَّ 

المرسوم   م ن   7ة  وهو أمر ممكن قانونا حسب المادَّ   .5كمصلحة متعاقدة ة كمرشَّح وليس  وميَّ عمُ صَفقة    يشارك في 
ة وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـة العقود المبرمة مع الوميَّ مجال قانون الصفقات العمُ   م ن التي تقصي    247-15الرئاسي رقم  

نشاطا ، إذا كانت تزاول نشاطا غير خاضع للمنافسة، وبمفهوم المخالفة إذا كانت تزاول  الخاضعة للقانون الخاصّ 
 ة. ركات الخاصَّ ة كسائر الشَّ وميَّ عمُ صَفقة    ا تستطيع المشاركة في تنافسيا، فإنََّّ 

"المشرع قد عدل عن اشتراط صفة معينة في الجان، فالمطلوب   ن الفقهاء أنَّ نه جانب آخر م  بينما استخلص م  
يعمل لحسابه أو لحساب  خاصا ولا يهم بعد ذلك إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا،  ياهو أن يكون عونا اقتصاد

الاقتصاديّ   .6غيره"  العون  يعتبر  ألا  م  صفة خاصَّ   الخاصّ   لكن،  أكثر  أيضا.  إنَّ ة  ذلك  الرأيّ   ن  ذلك   أصحاب 
، ألا م ن ثمّ . و 7ة وليس مشتريا عندها وميَّ يكون بائعا للإدارة العمُ   الجريمة تتطلب في فاعلها أن    يستدركون بالقول أنَّ 

 ة في الفاعل المباشر في الجريمة. الفاعل المباشر في الجريمة بائعا اشتراطا لصفة خاصَّ يعتبر كون  
ن مجال تطبيق الجريمة. إذ يجب في هذه لو كان صحيحا لأدى إلى التضييق م    سّابقال  زد على ذلك إنَّ الرأيّ 

أن   والصَّ   الحالة  وجودها.  في  للبت  دائما  بيعا  العقد  العمُ يكون  م  ة  وميَّ فقات  جميعها  البيع. ليست  عقد  قبيل  ن 
 de droit privé Contrat d’entreprise  8  قاولةعقد المالقانون المدنّ  ة للأشغال يقابلها في  وميَّ فقات العمُ فالصَّ 

 
 خول في علقة عقدية. يراجع: في الد   ة التي تمنحه الحقّ الوجوب كالأشخاص الطبيعيّ ة فهو يتمتع بأهليّ  -1

G. WICKER, J.-Ch. PAGNUCCO, « Personne morale », Répertoire de droit civil, Dalloz, septembre 2016, § 66. 
 . 236، صالمرجع السابق ك. علة، -2

 (. 10)الفقرة  29ة ت.ص.ع.، المادَّ  -3
4- V. Ch. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, France, Litec, 2006, pp. 9-10 § 12. 

،  236-10ص يكمن في استبعاد المرسوم الرئاسي رقم  خ  ما يمنع تطبيقها على ذلك الشَّ   . وأشارت علة إلى أنَّ 236، صالمرجع السابق  ك. علة،  -5
. يراجع:  ابق للمرسوم الرئاسيّ نطاق تطبيقه. ولقد اعترض الفقه الإداري على الموقف السّ م ن    وميتي )الفقرة الأخيرة(، العقود المبرمة بي إدارتي عمُ   2ة  المادَّ 

 ة أخرى. وميَّ ة مع إدارة عمُ وميَّ فقة عمُ يشارك في إبرام صَ  عام أن   ص معنويّ خ  . أما حاليا فيجوز لشَّ 61، صالمرجع السابق ع. بوضياف،

 .168، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -6

 .168، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج أ.  -7
8- L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 395 § 783. 
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المرسوم   م ن (  6)الفقرة    29ة  ، طبقا للمادَّ ةوميَّ العمُ فقة  الصَّ   موضوع   يتمثَّل. كذلك قد  1البيعالذي يختلف عن عقد  
 .2تأجير لمنقولات وليس بيعها  في،  247-15الرئاسي رقم  

قرَّر ية، و الصفة لدى الفاعل المباشر في هذه الجريمة كلّ   شَر ط   انكار   قريب إلى حدّ   جهة أخرى، ذهب رأيّ   م ن 
الصفة وإن كانت داخلة في نطاق جرائم  ا "ليست من جرائم ذات  عوى أنََّّ راسته بدَ ن نطاق د  م  استبعاد معالجتها  

ا ه، قبل ذلك، كان قد كَيَّف هذه الجريمة  أنَّ   م ن ، بالرغم   3الفساد عموما"   .4جريمة "المتعاقد"   بأنََّّ
ل في صفة المتعاقد مع ة في فاعلها المباشر، وتتمثَّ تتطلب في حقيقة الأمر صفة خاصَّ   2-26ة  إنَّ جريمة المادَّ 

مرات إلى الفاعل المباشر في تلك الجريمة   ع دَّة  الذي أشار في  Benchenebة. وهذا ما ذهب إليه  وميَّ الإدارة العمُ 
اشترطت حيث    . يم رّ ج  التَ   نصّ   م نبل إنَّ الدليل على ذلك واضح    .5أو أحد فروعها   ة وميَّ بالمتعاقد مع الإدارة العمُ 

ريكون    أن    2-26ة  المادَّ  طبيعيا كان أم - آخر  شَخ ص    وأي    القطاع الخاصّ   م نوالصناعي والحرفي والمقاول    التَّاج 
يكون الفاعل المباشر في الجريمة المتعاقد   ة عامة عقدا أو صفقة. فينبغي بالتال أن  قد أبرم مع أشخاص معنويّ   - معنويّ 

، إذا طرأ بزواله )بالبطلن مثلص بإبرام عقد ما، ويفقدها  خ  صية يكتسبها الشَّ خ  ة. وهذه صفة شَ وميَّ مع الإدارة العمُ 
 (.6بسببه   أجنبيّ شَخ ص    يتحول المتعاقد إلى   أثناء تنفيذ العقد، إذ

 يرتكب  المعنويّ ص  خ  الشَّ   أنَّ   ام نه  يفهم ه قد  ن جهة أخرى، تبدو خطورة الجملة أعله في أنَّ ن جهة. وم  هذا م  
رتكب ن يمَ ا  ن المفترض أنََّّ م   إلى قائمة الأشخاص التي  المعنويّ   ص خ  الشَّ   ف أضا  هذا القانون  لكن  . أيضا  الر كُن المادّ يّ 

ا وإنما صي  خ  شَ   ريمةالجلا يستطيع ارتكاب    يّ المعنو ص  خ  الشَّ   نَّ لأفي خطأ    الـمُشَرّ ع. وقد وقع هنا  2-26ة  المادَّ جريمة  
ن يستطيع )الفرد( وحده مَ   ص الطبيعيّ خ  ض، والشَّ ترََ ف  ص مُ خ  شَ ، فهو  7ص طبيعيّ خ  ذلك بواسطة شَ يحصل على  

يتحمل   .8ارتكابها المعنويّ    لذلك  فحسب الجنائيّ   المسؤوليَّةالشَّخ ص  بسببها  عليها ،  9ة  بالتال   وكأنَّ   .10ويعاقب 
 ة وليست للفاعل المباشر في الجريمة.وميَّ أرادها قائمة للأشخاص المتعاقدة مع الإدارة العمُ  الـمُشَرّ ع

كفاعل مباشر   ص المعنويّ خ  تنتمي إلى تلك الحالة أين يعتبر الشَّ   2-26ة  المادَّ   الممكن أنَّ   م ن في هذا السياق،  
شاذة عن المبدأ العام القاضي   مسؤوليَّة ، وهي  ةة المباشرة للأشخاص المعنويَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةفي الجريمة بالتطبيق لفكرة  

 
 . 6 فقرةال  27-23، ص2000، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،  3، ط.  1، مج  7الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  ع. أ. السنهوري،    -1

2- V. L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 400 § 794. 
 . 110، صالمرجع السابق ع. حاحا، -3

 . 110، صالمرجع السابق ع. حاحا، -4
5- « cocontractant de l’État ou du démembrement de l’État ». A. Bencheneb, « Les infractions relatives aux 

marchés et contrats des organismes d’État algériens », RASJEP, 1989, no 4, p. 790. 
6- V. L. FOLLIOT LALLIOT, D. HOUTCIEFF, préc., p. 200 : « […], en l’absence de contrat ou en cas de nullité 

ou d’annulation du contrat intervenant alors que l’exécution a déjà débuté, le cocontractant de la personne publique 

perd son statut de partie pour devenir un tiers, […] ». 
7- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 264 § 473. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 492 § 594. 

 .(1الفقرة ) مُكَرَّر51ة يراجع: ق.ع.، المادَّ  -9

 .3مُكَرَّر18إلى  مُكَرَّر18 نم   ادّ و يراجع: ق.ع.، الم -10
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أَل ص المعنويّ خ  الشَّ  نَّ بأ فعل  تَج رّيم  الـمُشَرّ عر ة عندما يقرّ  وتتجسد هذه الحالة الخاصَّ  .1جزائيا بصفة غير مباشرة  يُس 
في   ةوميَّ كصفة المتعاقد مع الإدارة العمُ -  ص المعنويّ خ  بسبب صفة يملكها الشَّ   ص طبيعيّ خ  طرف شَ   م نيرتكب  

بدون    أيضاص المعنويّ خ  ة على الشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةبحيث تحق    -01-06م ن القانون رقم    2-26جريمة المادَّة  
دون الحاجة إلى يستطيع مساءلة الشَّخ ص المعنويّ  وم ن نتائجها أنَّ القاضي الجزائيّ    .2ة في هذه الحالة واسطة إنسانيّ 

وهذا يعن أنَّ الـمُشَرٍّع يضع في بعض الأحيان قرينة   .3ل في ارتكاب الجريمة إثبات أنَّ هناك شَخ صا طبيعيا مَحدَّد تدخَّ 
 المسؤوليَّة  شُروط   تدلّ على أنَّ الجريمة منسوبة إلى الشَّخ ص المعنوي، الشَّيء الذي يؤدي إلى التخفيف م ن قيمة بعض 

في تعريف صفة   ص المعنويّ خ  بإدراج الشَّ   الـمُشَرّ عح خطأ  ل  ص  هذه الفكرة تُ   ويبدو أنَّ   .4الجزائيّة للشَّخ ص المعنويّ 
 والفاعل المباشر صا معنويا  خ  ة شَ وميَّ الفاعل المباشر في الجريمة، وتراعي الحالات التي يكون فيها المتعاقد مع الإدارة العمُ 

 صا طبيعيا. خ  فيها شَ 
م ن القانون   2-26ة  ن كما ذهبت المادَّ ا صخ  التعاقد في القانون الإداري لا يتم بي أيّ شَ إنَّ  ليس هذا فقط. بل  

العقد مختلف   . إذ يجب أن  01-06رقم   ال  الأوَّل  ن تماماا يكون أطراف هذا  ص خ  الشَّ   . وبمعنى آخر، إنَّ ثانعن 
فليس    .5ة التي يتعاقد معها وميَّ مختلفا عن الإدارة العمُ يكون    ة يجب أن  وميَّ المتعاقد مع الإدارة العمُ   أو المعنويّ   الطبيعيّ 

تكون فاعل مباشرا في   يمكن أن    م ن ثمّ ة، و وميَّ ة تستطيع التعاقد مع الإدارة العمُ ة والمعنويَّ جميع الأشخاص الطبيعيّ 
 . م ن القانون السّابق 2-26ة  جريمة المادَّ 

الجريمة، علوة عن ية في  ل  روط الأوَّ فعبء تحديد الش    .6ي للقانونتَـف سير   مصدر   مجرَّدخلصة القول إنَّ الفقه يعتبر  
ة، ما ل للجريمة لا يثير أية مشكلة خاصَّ رط الأوَّ في الأصل. إنَّ تحديد الشَّ   الـمُشَرّ عة، يقع على عاتق  سَ سّ  ؤَ مُ  ـأركانَّا ال
رّيم ل يشر   حيث إنَّ تحديد ما إذا كانت   .2-26ة  . وهذا هو الحال في المادَّ 7إليها بعبارات غير دقيقة   نصّ التَج 

Principe de clartéصفة الفاعل المباشر فيها لازمة في الجريمة يعتريه الغموض الذي يمس، فوق مبدأ الوضوح  
8 ،

.  9واسعة   بصُورةَ  ذلك النصّ   تَـف سير  طةل  سُ القاضي الجزائيّ  يعطي  ة حيث إنَّه  ق للنصوص الجنائيَّ فسير الضيّ  بقاعدة التَّ 
 تتجها الأشخاص التي يمكنها ارتكاب الجريمة بينما  القاضي الجزائيّ  حصر    ما  أيضا، إذا  الـمُشَرّ ع يتعارض مع إرادة  بل  

 
1- V. C. MANGEMATIN, La faute de fonction en droit privé, thèse de doctorat en droit, Université de Bordeaux 

IV, France, 2012, p. 648 § 734. 
2- C. MANGEMATIN, préc., pp. 650-651 §§ 735-736. 
3- J. TRICOT, « Le droit pénal à l’épreuve de la responsabilité des personnes morales : l’exemple français », 

R.S.C., 2012, no 1, p. 36. 
4- V. J. TRICOT, préc., p. 36. 
5- V. B. SEILLER, préc., § 39. 

 . 267، صالمرجع السابق مقدمة في القانون، يراجع: حول الفقه كمصدر للقانون: ع. فيلل، -6
7- X. PIN, préc., pp. 131-132 § 144. 

ب نُ ( تحديد الجريمة بعبارات واضحة ودقيقة بما فيه الكفاية لتجَّ X. PIN, préc., p. 50 § 54)  الشرعيَّة الج نائيَّةمبدأ  م ن    يقتضي هذا المبدأ الناتج  -8
 . X. PIN, préc., p. 51 § 56ف. س  عَ الت ـَ

 يراجع:  حظرها. الـمُشَرّ عن معاقبة أفعال ل يرد م   لمنع القاضي الجزائيّ قرَّر ت الجنائيّ  ق للنصّ فسير الضيّ  مبدأ التَّ  -9
X. PIN, préc., p. 44 § 50. 
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  .1إلى تطبيقها على أشخاص أخرى  في الواقع  الـمُشَرّ عإرادة  
فكرة الأمن ، ملزمان ما ل يتعارضا مع  أيضا  الشرعيَّة الج نائيَّة، ومبدأ  الجنائيّ   ق للنصّ فسير الضيّ  التَّ   مع الملحظة أنَّ 

- 06رقم   م ن القانون  2- 26ة المادَّ  هذه الفكرة بدورها منتهكة بنصّ  لكن يبدو أنَّ  .2التي تسمو عليهما  القانونّ 
 .3في القانون الجنائيّ  للأمن القانونّ   الضَّرورية  صرناعن ال م   د الوضوح يع مبدأ   . ذلك أنَّ 10

 بصفة عرضية   ةوميّ العم  التعاقد مع الإدارة    -ب
المادَّ  العمُوميَّةبجريمة    تعلّ قة الم  2-26ة  أشارت  الصَّفقات  النـ فُوذ في مجال  أنَّ   استغلل  ه يعتبر فاعل مباشرا إلى 

"ولو بصفة ابقة  فقة المعنيان بميدان ارتكاب الجريمة السّ الذي يقوم بإبرام العقد أو الصَّ   أو المعنويّ   ص الطبيعيّ خ  الشَّ 
"الفقرة الثانية من   ا تعن أنَّ العبارة بأنََّّ ن الفقه الجزائري هذه  ر جانب م  سَّ ولقد فَ ".  à titre occasionnelعرضية  
ع العرضي الذي تكلمت ابَ يحصر الطَّ . لكنه  4" ]...[لا تشترط ممارسة العمل التجاري بصفة اعتيادية،    26المادة  

رفي صفة    2-26ة  عنه المادَّ  )صفة الصناعي   ةسّابقة التوجد صفات أخرى نصت عليها المادَّ ، بينما  5فقط   التَّاج 
 . (القطاع الخاصّ   م ن والحرفي والمقاول  

د دَّ حَ تَ ي ـَقد  ميدان ارتكاب الجريمة    فيل  خ  د  ت   تيال  فقةعقد أو الصَّ ع العرضي لإبرام الابَ الطَّ   في مقابل ذلك، يظهر أنَّ 
 ةوميَّ العمُ فقات  إذ توجد في قانون الصَّ   . في إشباعها  ةوميَّ العمُ إما بالقياس إلى طبيعة الحاجات التي ترغب الإدارة  

العرضية  حاجات خاصَّ  الإدارة  Achats occasionnelsة تسمى "بالمشتريات  تشبعها  إبرام عن طريق    ة وميَّ العمُ " 
 قصدت هذا المعنى.   2-26ة  المادَّ   الممكن أنَّ   م ن و   .6أيضا ة  وميَّ فقات عمُ صَ 

ع العرضي في هذه ابَ يعتبر الطَّ حيث    ة. وميَّ العمُ فقات  في قانون الصَّ   لى تعريف المتعامل الاقتصاديّ عأو بالقياس  
جاء في حكم صادر عن الغرفة الرابعة لدى محكمة العدل للجماعة الأوروبية بتاريخ   إذ.  هعناصر تعريف  م نالحالة  

قضية    2009ديسمبر    23  Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienze del Mareفي 

(CoNISMa)     ضدRegione Marche
"]...[  أنَّ    7 الجماعية:  القواعد  من  الأوروبية[ل ]  ينتج  ومن   لجماعة 

 
1- V. X. PIN, préc., p. 44 § 50. 
2- V. M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
3- G. VALDELIÈVRE, « La sécurité juridique. Le point de vue de l’avocat », Revue Titre VII, 2020, no 5, pp. 11, 

12, 14. 
 . 235، صالمرجع السابق ك. علة، -4

رحيث تناولت ذلك العنصر أثناء الحديث عن صفة  .235، صالمرجع السابق ك. علة، -5  في تلك الجريمة. التَّاج 
6- V. S. PIGNON, D. BANDET, « Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant réforme du Code des marchés 

publics (JO 8 mars 2001, annexe MP, p. 37003) », A.J.D.A., 2001, no 4, p. 367 sq. 
7- C.J.C.E. (4e ch.), 23 décembre 2009 (Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienze del Mare (CoNISMa) 

c.  Regione Marche), C-305/08, curia.europa.eu (29/10/2022), cité dans : C.J.C.E. (5e ch.), 18 décembre 2014 

(Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze  c.  Data Medical Service Srl), C-568/13, considération no 

35, curia.europa.eu (29/10/2022). 
يَّةوتتلخص وقائع هذه   ل موضوعها خدمات يتمثَّ للة  وميَّ فقة عمُ برام صَ لإتعاقدة، بإجراء طلب عروض  الم صلحة  الم يطاليا،  بإ  Marcheقاطعة  مفي قيام    القَض 

،  CoNISMaى اختصارا  مَّ سَ مُ ـن أجل العلوم البحرية، والما بي الجامعات م    ن البحر. فقام الممع الوطنّ في القيام بمسوح جيوفزيائية وجمع عينات م  
ن قبل المصلحة المتعاقدة. فقام هذا الممع، عن طريق طعن غير عادي أمام رئيس الجمهورية الايطالية، بالاعتراض على إقصائه  ي م  ص  ق  ه أُ غير أنَّ   ،بالترشح

ابق،  ص، كالممع السّ خ  إذا كان شَ   ما  ولة الايطال حولمجلس الدَّ   ة. فقام وزير البيئة وحماية الإقليم الايطال بطلب رأيّ وميَّ فقة العمُ ن المنافسة على الصَّ م  
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أو كيان يعتبر نفسه قادرا على شَخ ص    ه يجوز لأيّ  أنَّ   ]محكمة العدل للتحاد الأوروبي[   الاجتهاد القضائي للمحكمة
تَق لَّة  بصُورةَمباشرة أو باللجوء إلى التعامل الثانوي،    الصَّفقة  ضمان تنفيذ هذه القانون   لن ظام عما إذا كان خاضعا    مُس 

ص يشارك بصفة منتظمة في خ  أو القانون العام، وأيضا بغض النظر عن مسألة معرفة ما إذا كان هذا الشَّ   الخاصّ 
ح، بالنظر يترشَّ   يقدم عرضا أو أن    أو إذا كان ممولا من الأموال العامة أم لا، أن  ل بصفة عرضية،  تدخَّ السوق أم كان يَ 

،  2004/18أحكام التوجيه : ". وخلصت إلى أنَّ 1]...[" . الصَّفقة روط المنصوص عليها في الإعلن عن الش  إلى 
والتي تشير إلى مفهوم "المتعامل   (2و  1الفقرة الفرعية  )  8، مطة أ( والفقرة  2، الفقرة  لَى و  ته الأُ ة تلك الواردة بمادَّ وبخاصَّ 

سة، ولا سَّ ؤَ مُ ـبح، ولا تملك بنية تنظيمية لا تسمح لكيانات لا تستهدف الرّ تفسر على أنََّّ   الاقتصادي" يجب أن  
للخدمات، مثل الجامعات ومعاهد البحث، بالإضافة ة  وميَّ عمُ صَفقة   تتدخل بصفة منتظمة في السوق بالمشاركة في

 .2" ةوميَّ نة من جامعات وإدارات عمُ وّ  كَ تَ مُ  ـإلى التجمعات ال
 Aziendaفي قضية    2014ديسمبر    18  في كمة  المح   نفس ت الغرفة الخامسة لقض،  سّابقكذلك، تأييدا للحكم ال

Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze   ضدData Medical Service Srl  َّم ن ينتج  ه: "]...[ بأن 
أو كيان يعتبر نفسه قادرا على ضمان تنفيذ شَخ ص    ه يجوز لأيّ أنَّ   الاجتهاد القضائيّ   م ن و   ]الأوروبي[  قواعد الاتحاد

تَق لَّة  بصُورةَفقة،  هذه الصَّ  أو القانون العام، وأيضا بغض النظر عن   القانون الخاصّ   لن ظام عما إذا كان خاضعا    مُس 
يقدم   ل بصفة عرضية، أن  تدخَّ ص يشارك بصفة منتظمة في السوق أو إذا كان يَ خ  مسألة معرفة إذا كان هذا الشَّ 

  .3فقة ]...[" روط المنصوص عليها في الإعلن عن الصَّ ح، بالنظر إلى الش  يترشَّ   عرضا أو أن  
 ل في السوق بصفة منتظمة أو بصفة عرضية تدخَّ الذي يَ الشَّخ ص    التمييز بي   أهمَّ يَّةعدم    ي الحكم  ين هذ   يبدو م ن 

 
ولة مجلس الدَّ قرَّر  ح في إجراء طلب العروض. فشَّ ترََ يَ   ، وإذا كان يجوز له بالتال أن  CE/2004/18 في مفهوم التوجيه الأوروبي رقم  يعتبر متعامل اقتصاديا  

 يحيل المسألة إلى محكمة العدل للجماعة الأوروبية. يراجع:  الايطال أن  
J. MAZÁK, concl. sur C.J.C.E. (4e ch.), 23 décembre 2009 (Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienze 

del Mare (CoNISMa) c. Regione Marche), C-305/08, curia.europa.eu (29/10/2022), considérations nos 9-12. 
1- C.J.C.E. (4e ch.), 23 décembre 2009 (Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienze del Mare (CoNISMa) 

c.  Regione Marche), C-305/08, préc., considération no 42 : « […] il ressort tant des règles communautaires que de 

la jurisprudence de la Cour qu’est admise à soumissionner ou à se porter candidate toute personne ou entité qui, 

au vu des conditions énoncées dans un avis de marché, se considère apte à assurer l’exécution de ce marché, 

directement ou en recourant à la sous-traitance, indépendamment de son statut, de droit privé ou de droit public, 

ainsi que de la question de savoir si elle est systématiquement active sur le marché ou si elle n’intervient qu’à titre 

occasionnel, ou si elle est subventionnée par des fonds publics ou ne l’est pas. […] » (nous soulignons). 
2- C.J.C.E. (4e ch.), 23 décembre 2009 (Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienze del Mare (CoNISMa) 

c.  Regione Marche), C-305/08, préc., considération no 45 : « […] les dispositions de la directive 2004/18, et 

notamment celles de son article 1er, paragraphes 2, sous a), et 8, premier et deuxième alinéas, qui se réfèrent à la 

notion d’ ‘‘opérateur économique’’, doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent la participation à un 

marché public de services à des entités ne poursuivant pas principalement un but lucratif, ne disposant pas de la 

structure organisationnelle d’une entreprise et n’assurant pas une présence régulière sur le marché, telles que les 

universités et les instituts de recherche ainsi que les groupements constitués par des universités et des 

administrations publiques. » (nous soulignons). 
3- C.J.C.E. (5e ch.), 18 décembre 2014 (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze  c.  Data Medical 

Service Srl), C-568/13, préc., considération no 35 : « La Cour a ainsi conclu qu’il ressort tant des règles de l’Union 

que de la jurisprudence qu’est admise à soumissionner ou à se porter candidate toute personne ou entité qui, au vu 

des conditions énoncées dans un avis de marché, se considère apte à assurer l’exécution de ce marché, 

indépendamment de son statut, de droit privé ou de droit public, ainsi que de la question de savoir si elle est 

systématiquement active sur le marché ou si elle n’intervient qu’à titre occasionnel […] » (nous soulignons). 
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ة. ويلزم وميَّ ة، وبالتال التعاقد مع الإدارة العمُ وميَّ ح إلى الصفقات العمُ الذي يجوز له الترش    لتعيي المتعامل الاقتصاديّ 
 - 2بح،  كيانا لا يستهدف الرّ   -1يكون:    حسب ما سبق أن    ل بصفة عرضية في السوق تدخَّ ص الذي يَ خ  الشَّ في  

قد  2-26ة تكون المادَّ  ن المحتمل أن  وم   ة. التّ جاريسات سَّ ؤَ مُ  ـنها الولا يملك بنية تنظيمية كتلك البنية التي تتكون م  
القاضي أو    الـمُشَرّ ع ة بصفة عرضية هذه الحالة بالتحديد. وعلى  وميَّ مع الإدارة العمُ صَفقة    قصدت بإبرام عقد أو 

 غير اللزم في تعريف الفاعل المباشر في تلك الجريمة.  السَّلبيّ المقصود بتلك العبارة لتحديد العنصر    تَـف سير  الجزائيّ 
الفساد الخاصّة بِلصّفقات  المطلب الثاني: استكمال تعريف الصفة في الفاعل المباشر في جرائم 

 العم وميّة
الفساد الخاصَّة لا يكفي التعريف العام لصفة الفاعل المباشر في الجريمة لتحديد الأشخاص التي ترتكب جرائم  

ا جرائم مرتبطة بنشاط معي    بالصَّفقات العمُوميَّة الذي يقتضي   -وميَّةفقات العمُ أعن نشاط الصَّ -بدقة. ذلك أنََّّ
وميَّة. إذ وميّ إلى الوظيفة العمُ ة إلى الموظف العمُ بَ س  يشير بالنّ    الدَّو ر ل أشخاص يضطلعون بدور مُحَدَّد. هذا  تدخ  

 المختلفة التي يضطلع بها الأشخاص الذين يشاركون في تحقيق مصلحة عامة وميَّة والأدوار  يقصد بها "المهام العمُ 
فإنَّ وعليه،    .2الواقعي لها وميّ فليس سوى التجسيد  أما الموظف العمُ   .1" وميي أو متعاقدينسواء ا كانوا موظفي عمُ 

ة بَ س  (. وبالنّ  1)الفرع  العمُوميَّة  فقات  لصَّ با  تعلّ قةالم  وميَّة في القانون الجنائيّ هذا المطلب يتناول تعريف الوظيفة العمُ 
، فإنَّه يشير إلى المركز العقدي الذي يجب أن  01-06رقم    م ن القانون   2-26ة  إلى الفاعل المباشر في جريمة المادَّ 

 (.2وميَّة )الفرع  ا في اطار العلقة العقدية مع الإدارة العمُ ص المسؤول جزائي  خ  يحتله ذلك الشَّ 
 وميّة الفرع الأوّل: ربط الصفة بِختصاص محدّد في نطاق الوظيفة العم  

وميَّة، أن  يكون فاعلها فقات العمُ فساد خاصَّة بالصَّ ، للمعاقبة، في ثلثة جرائم  01-06يشترط القانون رقم  
(، 27ة  وميَّة )المادَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  (، وجريمة الر  1-26ة  ا وهي، جريمة المحاباة )المادَّ عمُوميّ   المباشر موظفا 

(. وسنحاول فيما يلي تحديد مفهوم الموظف 35ة  وميَّة )المادَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةوجريمة أخذ فوائد بصفة غير  
أنَّ جريمةم نه  وميّ حسب كل جريمةالعمُ  سيتبي  المادَّ   1-26  المادَّة  ا. حيث  الموظف   35ة  وجريمة  تتطلب في 
ا تشمل 2)الفقرة    27ة  الذي تتضمنه، وبعكس جريمة المادَّ   وميّ الذي يخالف التكليف الجنائيّ العمُ   ( التي يبدو أنََّّ
ن م    1ن هذا الفرع(، أن  يمارس مهاما  معينة لكي يعتبر فاعل مباشرا فيها )الفقرة  م    2ة )الفقرة  وميَّ وظيفة عمُ   أيّ 

 هذا الفرع(. 
 الأصل العام   ل:أوّ 

القاعدة   قانونيّ   العامَّةتشمل  فوائد بصفة غير  "أ"(، وجريمة أخذ  )الفقرة  المحاباة  الوظيفة كل من جريمة  أثناء  ة 
ن ب م  -2ة  وميّا بمفهوم المادَّ وميَّة )الفقرة "ب"( حيث لا يكفي بصددها أن  يكون الفاعل المباشر موظفا عمُ العمُ 

 وميَّة. فقات العمُ ة ترتبط بالصَّ دَّد، وإنما يجب أن  يكون مكلفا بمهام مح01-06القانون رقم  
 

1- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
2- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
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 المحابِة جريمة    -أ
رّيم   يات جديدة ضمن دائرةسُلوك  العقوبات باستمرار، تارة بإدراج  م ن قانون   الخاصّ   ر القسميتطوَّ  ، وتارة التَج 
الموجودة ليست   قانونيّةيات عندما يتضح أنَّ النصوص ال الس لوكتكثيف جهده في مكافحة بعض    م ن أجلأخرى  
المادَّة أيضا. وتلحظ بجلء فيما يتعلَّق بصفة الفاعل في جريمة  الجنائيّ    والتغير متبعة في القانون  التَّطو ر . فسنة  1كافية
: "كل موظف في القديم على أنَّ   ريعي هام منذ إنشائها. فقد كانت تنصّ ش  تَ   تطو ر. فقد مرت هذه الصفة ب26-1

عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا ]...[" يرتكب الجريمة. وكانت تدل 
 بمقتضاها تسند الجريمة إليه. الفاعل المباشر في الجريمة التي    الموظف العمُوميّ عبارات "يقوم بإبرام" و"يؤشر" على مهام  

 في الجريمة.ساسيّ وكانت بالتال تشكل تعريفا لذلك المساهم الأ
الذي استبدل تلك الجملة   15-11عن ذلك التعريف بموجب القانون رقم  تخلى    01-06لكن القانون رقم  

على زمان ارتكاب الجريمة. ونتوصل إليه   بقوله: "عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق" التي تدلّ 
التي تعبر عن معنى الوقت الذي يجب أن  ترتكب   "Lors deالفرنسي " النصّ  بعبارة "عند" وفي    1-26المادَّة    في نصّ 

، و"يعتبر بمثابة 2المكونة للسلوك الاجرامي""الملبسات    العامَّة   النظريةّالجريمة أثناءه. ويشكل زمان ارتكاب الجريمة في  
ل المتمثّ   في الجريمة  ل  ط الأوَّ ر  ويجب ألا يتداخل هذا التكييف مع الشَّ   .3المحيط المادي الذي يسلك فيه الفاعل سلوكه" 

ن أجل فهم هذا الاختلف نستند إلى ذلك التمييز القائم بي العقد كنتيجة وكإجراءات. وميَّة. وم  فقة العمُ في الصَّ 
. ولكنه قد يعن كذلك 4به من ناحية ما ينتج عن تطابق الإرادات فلمصطلح "العقد" معنيان في القانون. إذ يقصد  

، والذي يرجع الفضل في سّابقبمفهومه ال إلى نتاج تطابق الإرادات ،أيّ   -الأعمال الإجرائية التي أفضت إلى العقد  
إلى   Hans Kelsenاكتشافه 

يعرفه    5 دقيق-الذي  العقد  بأنَّ   -باختصار  إبرام  إجراءات  يعن   Formation duه 

contrat  6  َّمراحل وقتية إجرائية    م نالإجرامي، إذ يتكون    الس لوكبارتكاب    يتعلَّقالزمان الذي  . وبناء  عليه، إن
يشير إلى المفهوم الإجرائي  -7ا بواسطة "عمل إجرائي"دَّدمح لهذا قد يعتبر الزمان في هذه الجريمة -)الإبرام والتأشير(  

 ي، ويشير بالتال إلى الجانب الغائي للعقد. اتفّاق   قانونّ ف  ر  صَ بالعقد كتَ   يتعلَّق فل  وَّ رط الأَ أما الشَّ  للعقد.
ه م ن خلللا يبت في زمان ارتكاب الجريمة فحسب. إذ نستطيع أن  نستدل    سّابقالالقانونّ    غير أنَّ التكييف

ارتكاب جريمة المحاباة أيضا. ليس هذا وحسب.   -بحكم اختصاصه الوظيفي-الذي يمكن    الموظف العمُوميّ على  
 تتعلَّق وميّ مهمة  ن للجريمة أن  يوكل إلى الموظف العمُ وّ  كَ مُ ـال   الر كُن المادّ يّ ، تحتم طبيعة  سّابقفإضافة إلى الدليل ال

 
1- J.-B. PERRIER, « L’adaptation des incriminations », R.S.C., chron. législative, 2017, no 2, p. 373. 

 .89فقرة ال 656، صالمرجع السابق ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -2

 .83فقرة ال 640، صالمرجع السابق ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -3
4- N. DISSAUX, préc., § 2. 
5- N. DISSAUX, préc., § 2. 
6- N. DISSAUX, préc., § 3. 

أن  "يحيل ]...[ في تحديده لزمان   الـمُشَرّ ع. يستطيع  89فقرة  ال  658، صالمرجع السابق  التعبير عن: ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،  نااقتبس  -7
 السلوك إلى عمل إجرائي"، ومثاله الجرائم التي ترتكب أثناء انعقاد جلسة المحكمة. نفس المرجع، نفس المكان. 
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ريعي  وميَّة. حيث إنَّ هذه الجريمة تتألف من مخالفة لأحكامعمُ صَفقة    بإبرام  ساسيّةبالمبادئ الأ  تتعلَّقة وتنظيمية  تَش 
فا بتطبيقها لكي مكلّ   -وميّ أيّ، الموظف العمُ -التي ينبغي أن  يكون الفاعل المباشر في الجريمة    للصَّفقات العمُوميَّة

فارتكاب   مخالفتها.  المادّ يّ يستطيع  العمُ   الر كُن  الموظفي  لجميع  متاحا  ليس  إذن  المحاباة  وأيا كانت لجريمة  وميي، 
اختصاصاتهم الوظيفية. وعليه، يمكن ربط ارتكاب جريمة المحاباة بالنظر إلى صفة الفاعل المباشر في الجريمة إما بوظيفة 

 (.2( أو التأشير عليها )الفقرة  1)الفقرة   الصَّفقة العمُوميَّةإبرام  
 ة وميّ فقة العم  وظيفة إبرام الصّ   -1

الفاعل المباشر في الجريمة لوظيفة الإبرام   -وميّ  لا خلف بي الفقه في الجزائر بشأن إلزامية تول الموظف العمُ 
ه "يشترط أن يكون للموظف العمومي شأن في إبرام الصفقات حتى تقوم جريمة المحاباة. فقد أشار بوسقيعة إلى أنَّ 

"كل من ساهم في إتخاذ قرار منح الصفقة معرض للمتابعة من أجل   . كذلك ترى علة أنَّ 1مراجعتها" أو تأشيرها أو  
ا حصرت فقة، الموظف الذي يبرمها. غير أنََّّ ، وتقصد بذلك، فوق الموظف الذي يؤشر على الصَّ 2جريمة المحاباة" 

والواقع إنَّ أيّ   .3في "الشخص المؤهل لتوقيعها بإسم الشخص العمومي"   ةعمُوميَّ صَفقة    الموظف الذي يبرممفهوم  
ريعية  ش  طة توقيع العقد كما يشير الفقه، والذي يستطيع انتهاك القواعد التَّ ل  حتى ذلك الذي يملك سُ   موظف عمُومي 

يقصد بالموظف   ينبغي أن    ذا، . له4المحاباة ة يرتكب جريمة  وميَّ العمُ فقات  ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ   تعلّ قةية المالتَّنظيمو 
وميَّة فقات العمُ في إبرام الصَّ   التدخ ل ص الذي يستطيع  خ  وميَّة في مفهوم جريمة المحاباة الشَّ لصفقة عمُ م  بر   مُ ـال   وميّ العمُ 

 .5معينة   ة وميَّ فقة عمُ بصَ   تعلّ قةاتخاذ القرارات الم  عَمَليّة عن طريق المشاركة في  
والمتنوعة-الأمثلة    م نو  العمُ   -العديدة  الموظف  يَ عن  الذي  إبرامتدخَّ وميّ  يتابع عمُ   صَفقة   ل في  والذي  وميَّة، 

لطة تقديرية واسعة وصلحيات كبيرة في مجال ص سّ خ  وميّ، إذ يملك هذا الشَّ بارتكاب جريمة المحاباة: المنتخب العمُ 
ولة والجماعات الاقليمية، وأعضاء لجان طلب العروض، وأعضاء المصالح أعوان الدَّ إضافة إلى  ،  6ة وميَّ العمُ فقات  الصَّ 

بناء  على جريمة المحاباة الفرنسية    Lyonرئيس جامعة  متابعة    في فرنسا  أيضا جرت بل  .  7التقنية التابعة لجماعة محلية 
بالتعاقد عن طريق المنافسة   تعلّ قة ه انتهك الأحكام الملأنَّ   - 8بالنظر لصفة المتهم بهذه الجريمة  في فرنسا  سابقة  وهي-

ة كانت قيمتها الماليَّ   بالتراضي رغم أنَّ   الصَّفقات العمُوميَّة ه أبرم  ، حيث إنَّ 9( 2002-1997ة عهدته )دَّ طوال مُ 
 

 . 141، صالمرجع السابق ،13، ط. 2نقل عن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -1

 . 212، صالمرجع السابق نقل عن: ك. علة، -2

 . 212، صالمرجع السابق نقل عن: ك. علة، -3
4- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 50-51. 
5- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 50. 

 .  pp. 203 SCHNALL, préc.,-C. PREBISSY-204 يلحظ مثل في القانون الفرنسي. يراجع:وهذا ما  -6
7- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 51. 
8- C. MASCALA, « Délit de favoritisme à l’Université (art. 432-14 C. pén.) : un président pénalement 

sanctionné », cass. crim., 17 décembre 2008, pourvoi no 08-82.319, R.S.C., 2010, no 1, p. 142. 
9- Cass. crim., 17 décembre 2008, pourvoi no 08-82.319, Bull. crim., no 261, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020064291 (19/03/2023) ; AJ Pénal, 2009, no 3, obs. 

J. LASSERRE-CAPDEVILLE ; C. MASCALA, « Délit de favoritisme à l’Université (art. 432-14 C. pén.) : un 

président pénalement sanctionné », préc., pp. 141-143. 



 

115 

، لصَّر فالمتهم، بصفته آمر رئيسي با  ، رأى قضاة الموضوع أنَّ الإدانةتقتضي قانونا اللجوء إلى إجراء شكلي. ولتبرير  
فقات ة السنوية للصَّ ة للجامعة، وبالتال كان في استطاعته ملحظة القيمة الماليَّ ة الاجماليّ يَّ كان مكلفا باعداد الميزان  

ر إلى الغير عن برََّ امتيازا غير مُ مواصلة إبرامها بالتراضي مانحا بذلك قرَّر ، وبرغم ذلك ةيَّ نائ  الج  ة محل الخصومة وميَّ العمُ 
 .1علم

 ة وميّ فقة العم  على الصّ  التأشيروظيفة    -2
موظفان عمُ  الجزائري  القانون  الوظيفة في  الصَّ يضطلع بهذه  أعضاء لجنة  العمُ وميَّان هما:  وميَّة، وهذا في فقات 

 (.2(، والمراقب المالّ أيضا في بعض الحالات )البند  1)البند    الأساسّ 
 ة وميّة المختصّ فقات العم  البند الأوّل: أعضاء لجان الصّ 

رّيم   المذكور في نصّ   التأشير  أنَّ   الفقه الجزائري  في  يسود التي تصدرها لجان   يخصّ   بالمحاباةتعلّ ق  الم  التَج  التأشيرة 
ن الرَّقاَبَات الإدارية وهي م    .2ة وميَّ فقات العمُ الصَّ ة التي تمارسها على  الخارجيّ   القبلية   ةابَ قَ ة في إطار الرَّ وميَّ فقات العمُ الصَّ 

. وهذا الأمر صحيح. فقد منح المرسوم رقم 3وميَّة فقة العمُ إجراءات إبرام الصَّ   شفافيّة  التي تهدف إلى فحص مدى
الصَّ   15-247 العمُ للجنة  الخارجيّ سُل طة    وميَّةفقات  على  الرَّقاَبةَ  الصَّ ة  وإبرام  الش روط،  العمُ دفاتر  وميَّة، فقات 
المعمول 4ها ق  ح  لَ ومَ  والتنظيم  للتشريع  العمومية ]...[،  الصفقات  "التحقق من مطابقة  الرَّقاَبةَ إلى  ، وتهدف هذه 

، والتي تتوج إما بمنح التأشيرة 5بهما"، و"التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية" 
ن المرسوم الرئاسي رقم ( م  1)الفقرة    196ة  وميَّة. حيث جاء في المادَّ وطلب التأشيرة ملزم للإدارة العمُ   .6أو برفضها

وميَّة مبرمة عمُ صَفقة    ه لا توجد : "يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة". وهذا يعن أنَّ 15-247
 .7التأشيرةدون الحصول على هذه  

اختارت تطبيق الجريمة على أعضاء   01-06رقم    م ن القانون  1-26ة  مع الملحظة في هذا الإطار أنَّ المادَّ 
 -8ن نفس القانونب م  -2ة  وميّ حسب المادَّ الذين ينطبق عليهم وصف الموظف العمُ -وميَّة  فقات العمُ لجان الصَّ 

وميَّة وملحقها. فهذه اللجان فقات العمُ ة على الصَّ عند ممارستهم لمهمة التأشير أيّ، بصدد القيام بالرَّقاَبةَ الخارجيّ 

 
1- V. C. MASCALA, « Délit de favoritisme à l’Université (art. 432-14 C. pén.) : un président pénalement 

sanctionné », préc., p. 142. 
-216، صالمرجع السابق  علة، ؛ ك.158-157، صالمرجع السابق  ،13، ط.  2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    -2

217. 
3- J. ALFONSI, préc., p. 66. 

 .182(، 1)الفقرة  175(، 1)الفقرة  174(، 1)الفقرة  173(، 1)الفقرة  172(، 1)الفقرة  171 يراجع: ت.ص.ع.، الموادّ  -4

 . 163ة ت.ص.ع.، المادَّ  -5

 .196، 178ن تات.ص.ع.، المادَّ  -6

 .312-311، صالمرجع السابق ع. بوضياف، -7

- 06ة الواردة بالقانون رقم ن منتخبي محليي، المشمولي جميعا بالأحكام الجزائيّ وميي طبقا للقانون الإداري وم  ن موظفي عمُ فهذه اللجان تتشكل م   -8
(، 2)الفقرة    173،  172(،  2)الفقرة    171  ة: ت.ص.ع.، الموادّ وميَّ فقات العمُ . ويراجع حول تشكيلة لجان الصَّ 1-26ة  نها أحكام المادَّ وم    01

 . 185(، و2)الفقرة  175، 174



 

116 

وميَّة أو العمُ   للصَّفقةقت  بمهام أخرى كذلك وهي إستقبال الطعون التي يرفعها المتعهد ضد قرارات المنح المؤّ   تختصّ 
فقات ، وتقديم المساعدة للمصلحة المتعاقدة في مجال تحضير الصَّ أو إعلن عدم جدوى أو إلغاء إجراء الإبرامإلغائها  

وميَّة فقة العمُ بجريمة المحاباة، في وظيفة إبرام الصَّ   يتعلَّقالأخيرة، فيما    وظيفة، وتندرج هذه ال 1وميَّة وإتمام تراتيبها العمُ 
ل في مفهوم خُ د  ا لا تَ ن نطاق الجريمة، لأنََّّ ا مستبعدة م  أما الوظائف الاخرى فيبدو أنََّّ   ن قبل.التي تطرقنا إليها م  

 .برامالتأشير أو الإ
 البند الثاني: المراقب المالي  

ة على ة بالمراقبة الخارجيّ سّابقالوميَّة  فقات العمُ لجان الصَّ   قيد اختصاص  247-15المرسوم الرئاسي رقم    كنل
راسات، التي بالأشغال، أو باللوازم، أو بالخدمات، أو بالدّ    تعلّ قة . فالعقود الم2د دَّ محَ   ة بسقف مالّ وميَّ فقات العمُ الصَّ 

ن تطبيق  ن جهة، م  . لكنها لا تفلت، م  3ة عن ذلك السقف تخرج من نطاق اختصاصها الرقابي تقل قيمتها الماليَّ 
ة، ابَ قَ في الجريمة، ولا تفلت أيضا من الرَّ  يّ التي تشكل مخالفتها أوّل عنصر مادّ   للصَّفقات العمُوميَّة ساسيّةالمبادئ الأ

الأمر بالمراقب   يتعلَّقص آخر بمهمة مراقبتها، و خ  . بحيث يضطلع شَ الدّ راسةن  من جهة أخرى وأهم عند هذه النقطة م  
 الذي يمنح التأشيرة بشأنَّا.  المالّ 

عن   -ةيَّ الميزان  ينتمي لمصلحة  -ة، باعتباره ممثل  وميَّ فقات العمُ قد يكون عضوا في لجنة الصَّ   وهذا المراقب المالّ 
 Contrôleur de dépenses، ويسمى أيضا "بمراقب النفقات الملتزم بها  المراقب المالّ   غير أنَّ   .4ة ف بالماليَّ كلَّ مُ ـالوزير ال

engagées "5  المراقبة الآمر با، يمارس، فضل عن ذلك، وظيفة  به  التزم  وزير سُل طة    تحت   لصَّر فالقبلية على ما 
، يتعلق بالرقابة  1992نوفمبر    14المؤرخ في    414-92من المرسوم التنفيذي رقم    1-7ة  المادَّ   . حيث تنصّ 6ةالماليَّ 

 16المؤرخ في    374-09التنفيذي رقم  ة بموجب المرسوم  مَ مَّ تَ مُ ـة واللَ دَّ عَ مُ ـ، ال7القبلية على النفقات التي يلتزم بها 
كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات   -على ما يلي: "يخضع أيضا لتأشيرة المراقب المال:    20098نوفمبر  

من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات   دَّدالشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المح
ذات   لصَّر فة والعمليات التي يقوم بها الآمر باالعمومية". وتهدف إلى السماح له بمتابعة ومراقبة، فوق العمليات الماليَّ 

 .9ةيَّ الميزان  ة، العمليات المرتبطة بتنفيذ  الآثار الماليَّ 
. لصَّفقات العمُوميَّةوميّ، فيما يتعلَّق با ة نطاق اختصاص ذلك الموظف العمُ سّابقة الهذا، ولقد حصرت المادَّ 

 
نَة. وقد أناط القانون هذه المهمة با169، 82ن تايراجع: ت.ص.ع.، المادَّ  -1  . 180ة ة. ت.ص.ع.، المادَّ وميَّ فقات العمُ القطاعية للصَّ  للَّج 

  . ع. بوضياف، يستند في القانون الجزائري إلى المعيارين العضوي والمالّ ة  وميَّ فقات العمُ وهذا ما أشار إليه بوضياف عندما رأى أنَّ اختصاص لجان الصَّ   -2
 . 260، صالمرجع السابق

 .184، 173، 139 : ت.ص.ع.، الموادّ يراجع حول هذا السقف المالّ  -3
4- A. BISSAAD, préc., p. 117. 
5- A. BISSAAD, préc., p. 116. 
6- A. BISSAAD, préc., p. 116. 

 .2101، ص1992نوفمبر   15 مؤرَّخ في 82 رقم .ج.ر -7

 .3، ص2009نوفمبر   19 مؤرَّخ في 67 رقم .ج.ر -8
9- V. A. BISSAAD, préc., p. 120. 
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الصَّفقات في قانون    دَّدوميَّة لا تتعدى قيمتها السقف المالّ المح عمُ صَفقة    حيث يراقب النفقات الملتزم بها بموجب
بسندات الطلبية والأشغال   تتعلَّقا  أيّ، أنََّّ   الشكليّةغير    لصَّفقات العمُوميَّةبا  تتعلَّق. وهذا يعن أنَّ رقابته  العمُوميَّة

ا ، لأنََّّ 01-06رقم  م ن القانون  1-26ة ية مشمولة بحكم المادَّ الاتفّاق قانونيّةبناء ا على فاتورة. وهذه التَصَر فات ال
 فاقية.تندرج ضمن معنى الاتّ 

 9تان  يمنح التأشيرة أو يرفض منحها )المادَّ   إما أن    ، يستطيع المراقب المالّ المختصَّة  ة وميَّ فقات العمُ الصَّ   انوكلج
 يَّات  كما أنَّ رقابته القبلية للنفقات الملتزم بها تنفذ بشأن ميزان    (.414-92ن المرسوم التنفيذي رقم  م    10و

ُ
سات سَّ ؤَ الم

للدَّ  التابعة  والميزان  والإدارات  الخاصَّ يَّ ولة،  الحسابات  وعلى  الملحقة،  وميزان  ات  للخزينة،  وميزان  يَّ ة  الولايات،  ات يَّ ات 
وميزان  البلدياَّ  اليَّ ت،  العمُ سَّ ؤَ  ـُمـات  الطَّ وميَّ سات  ذات  وميزان  ابَ ة  الإداري،  اليَّ ع  العمُ سَّ ؤَ مُ ـات  الطَّ وميَّ سات  ذات  ع ابَ ة 

ة  يَّ ا ميزان  م نه  ه يستثنىغير أنَّ .  1ع الإداري المماثلة ابَ ة ذات الطَّ وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـات اليَّ وميزان  قافي والمهن،  العلمي والثَّ 
 .2مجلس الأمة والملس الشعبي الوطنّ 

ع ابَ ة ذات الطَّ وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ  ـات اليَّ رقابته المذكورة لكن بشكل لاحق على ميزان   كذلك يمارس المراقب المالّ 
ع العلمي والتكنولوجي ابَ ة ذات الطَّ وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـات مراكز البحث والتنمية واليَّ العلمي والثقافي والمهن وعلى ميزان  

العمُ سَّ ؤَ مُ ـوال الطَّ وميَّ سات  الصناعي و ابَ ة ذات  العمُ سَّ ؤَ مُ ـوال  التّ جاريع  الاقتصاديَّ وميَّ سات  ة، عندما تكلف بإنجاز ة 
ة، وميَّ فقات العمُ الخاضعة لقانون الصَّ   العامَّة ة  تقريبا جميع الأشخاص المعنويّ   . مما يعن أنَّ 3ولة ة الدَّ يَّ ممولة من ميزان    عَمَليّة

الذي   تحصل على تأشيرة المراقب المالّ   يجب أن    ،ن باب الموافقةم    01-06رقم    م ن القانون  1-26ة  ولأحكام المادَّ 
ه قام بالتأشير ، لأنَّ جريمة المحاباة التي تعاقب عليهايرتكب  سة  سّابقال  1-26ة  مخالفة لأحكام المادَّ   بصُورةَإذا منحها  

 فاقية الذي يندرج ضمن صلحياته الوظيفية المشروطة قانونا لقيام الجريمة. على اتّ 
فقات وميَّة يصدر، بالنظر أساسا إلى القيمة الماليَّة للعقد، إما عن لجان الصَّ فقات العمُ التأشير على الصَّ   وعليه، فإنَّ 

وميّ، ويدخلون بالتال في مفهوم الفاعل وميَّة المختصَّة أو عن المراقب المالّ الذين يتمتعون بصفة الموظف العمُ العمُ 
 .01-06رقم    م ن القانون  1-26ة  المباشر في جريمة المحاباة حسب المادَّ 

القانون الجزائري، لا يطُبَّق جريمة المحاباة ريعية، يشار هنا إلى أنَّ القانون الفرنسي، وبعكس  ش  ن باب المقارنة التَّ وم  
ريعية أو ش  التَّ   القواعدب أنَّه يجب لمخالفة  بَ لاحقة، والسَّ   بصُورةَ وميَّة  فقات العمُ في بمراقبة الصَّ لَّ كَ مُ ـعلى الأشخاص ال

 سبوهذا بحقبل منح العقد،  وميّ العمُ ل الموظف تدخَّ يَ  ة أن  وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ تعلّ قةالم يةالتَّنظيم
 .4الفقه الفرنسي   رأيّ 

 ة وميّ أثناء الوظيفة العم    قانوني ةجريمة أخذ فوائد بصفة غير    -ب

 
 (. 1)الفقرة  2ة ، الـمُعَدَّل والـمُتَمَّم، المادَّ 414-92المرسوم التنفيذي رقم  -1

 (. 2)الفقرة  2ة والـمُتَمَّم، المادَّ ، الـمُعَدَّل 414-92المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .مُكَرَّر2ة ، الـمُعَدَّل والـمُتَمَّم، المادَّ 414-92المرسوم التنفيذي رقم  -3
4- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 61. 
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أو   لدَّف عكفاعل مباشر في هذه الجريمة بسلطات الإدارة والإشراف وإصدار إذن با  الموظف العمُوميّ يُـتّمَم تعريف  
 ثان ل  وَّ ط أَ ر  لها البعض إلى شَ حلَّ . وقد  01-06رقم    م ن القانون   35ة  القيام بتصفية أمر ما التي نصت عليها المادَّ 

قيمة كبيرة   الس لُطات ا قائما بذاته. ولهذه  شَر ط  رط وليستا في الواقع عنصر في نفس الشَّ . غير أنََّّ 1نه الجريمة تتكون م  
 الحصول عليه    - الجنائي-التي يحظر القانون    العَمَل يَّة الفاعل المباشر و ة بي  لَ ا هي التي تقيم الصّ  في تكوين الجريمة، لأنََّّ 

ض الفرنسية التي ق  حسب محكمة النـَّ - ه يتعي  كما أنَّ   .2جزاء عدم توافرها فيه انعدام الجريمة  يتمثَّل، و ا على فائدةم نه
أنَّ   م نعلى المحكمة أن  تتأكد    - يصلح اجتهادها للتطبيق على القانون الجزائري في هذه الجريمة كما لاحظ الفقه

لكن، نظرا  .3العَمَل يَّة كان مكلفا فعل بالإدارة أو الإشراف على   الإجراميّ  الس لوكوقت ارتكاب  وميّ الموظف العمُ 
 سنقسمها إلى مجموعتي.لطبيعتها المختلفة،  

 الإدارية البحتة   الس ل طات   -1
في الأساس بسلطات التقرير التي يملكها الفاعل المباشر في الجريمة، بالإضافة إلى سلطات التحضير للقرارات   تتعلَّق

ة إليها المادَّ . ولقد أشارت  5ض الفرنسية ضمن نطاق الجريمةق  أدرجتها محكمة النـَّ ، والتي  4غيره   م ن طرفالتي ستتخذ 
ه لا يجب أن  يكون بسلطتي الإدارة والإشراف بصفة كلية أو جزئية الذي يعن أنَّ   01-06رقم    م ن القانون   35

الجريمة   ، وبالتال فإنَّ 6المقصودة، فقد يتشارك مع غيره في ممارستها  العَمَل يَّةبة إلى  س  لطات لوحده بالنّ  الفاعل حائزا للس  
ممارسة   هيئة جماعية  الس لُطاتتشمل  إطار  أو في  فردية  عمُ 7بصفة  موظفا  يعتبر  مُ ومي  . حيث  أو فا  كلَّ ا  بالإدارة 
بحكم وظيفته أو بناء ا  - طة اتخاذ القرار فيها  ل  سُ ا  صي  خ  ن يملك شَ ة، مَ وميَّ فقات العمُ معينة، كالصَّ   عَمَليّةالإشراف على  

 م ن خللطة التأثير على مضمونه ل  بشأنَّا، أو سُ  يتّخذالقرار الذي ستحضير طة ل  أو على الأقل سُ  - 8على تفويض 
 ة خدمته، دَّ طيلة مُ   الس لُطاتيعتبر ممارسا لهذه    وميّ . وإذا كان الموظف العمُ 9تقديم توجيهات أو آراء أو اقتراحات

ا ن الالتحاق بمنصبه أو في حالة تمنعه قوة قاهرة م    نها، بسبب شغور منصبه، كأن  ا م  ي  ف  ع  قد تزول عنه، ويعتبر مَ   فإنََّّ
سيستبدله لأخذ فائدة لصالحه، ص الذي  خ  ع الشَّ ف  ط ألا يكون ذلك نتيجة مناورة احتيالية من جانبه لدَ ر  غيابه بشَ 
 . 10ر القانون ذلك عندما يقرّ  
الامضاء، وهنا يبدو تميز القانون سواء  انصب على  - ن جهة أخرى، إنَّ التفويض الإداري  ن جهة. لكن م  هذا م  

 
1- V. DARSONVILLE, « Les conditions préalables du délit de prise illégale d’intérêts », préc. 
2- V. M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 32. 
3- V. A. CHRISTOPHE, Droit pénal spécial, 3e éd., France, Dalloz, 2015, p. 389 § 518. 
4- V. J. BÉNOIT, préc., §§ 19-20. 
5- J. BÉNOIT, préc., § 25. 

ا متطابق مع جريمة أخذ فوائد  تَـف سير   وةش  في جريمة الر    وميّ ( لمعنى واجبات الموظف العمُ ةيَّ نائ  الج  ض الفرنسية )الغرفة  ق  المقارنة، تعطي محكمة النّـَ وعلى سبيل  
ا أداء الواجب الوظيفي وإنما يضطلع وميَّة، حيث إنَّ ذلك يشمل الحالة التي يكون فيها المرتشي الذي لا يتولى شخصي  ة أثناء الوظيفة العمُ بصفة غير قانونيّ 
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6- V. M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 35. 
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 - ، أو على الاختصاص1عن القانون الإداري الذي يعتبر فيه هذا النوع من التفويض غير ناقل للختصاص   الجنائيّ 
ذلك التفويض لا يعفيه   ، لأنَّ 01-06رقم    م ن القانون   35ة  ة عن جريمة المادَّ ة الجزائيّ ن المسؤوليَّ ض م  و  فَ مُ  ـلا يعفي ال

المسؤوليَّة ب الوقوع في نُ طة الإشراف والإدارة المطلوبة لقيام الجريمة. أما الـمُفَوَض لهَ فل يستطيع، لتجَّ ل  ن ممارسة سُ م  
فل يهم قيام موظف   .2والإشراففي الإدارة    سُلُطاته المفوض يحتفظ، برغم التفويض، ب  بأنَّ بناء  عليها، الادعاء    الجزائيّة

ة مع شركة له فيها مصلحة بتفويض اختصاصه بالامضاء إلى موظف آخر، وميَّ فقات عمُ يشارك في إبرام صَ   وميّ عمُ 
ه ، طالما أنَّ 3فقات فاته الرغبة في الانسحاب من لجنة طلب العروض التي منحت تلك الصَّ ن خلل تصر  وأبدى م  
. ومنه يتبي أنَّ تفويض الإمضاء 4ا أو تلقى فيها فائدة م نه   التي أخذ  العَمَل يَّة ، الإدارة والإشراف، على  سُلُطاتهاحتفظ ب

ن الـمُفَو ض من مسؤوليتها الجزائيّ   ة. في هذه الجريمة لا يُحَص 
ص الأصيل الذي يتمتع بسلطتي خ  يعتبر الشَّ   إنَّه  إذة.  وميَّ عمُ   بسُل طة ف  مُكَلَّ ـ اللَى و  هذه الجريمة تخاطب بالدرجة الأُ 

أيضا ولو كانوا غير مزودين بسلطات   وميّ في بمهمة مرفق عمُ مُكَلَّ  ـا تشمل الأشخاص الغير أنََّّ   .5والمراقبة الإدارة  
. ومثال 6ة كسلطة التقرير مثل، فما يهم في هذه الحالة هو أن  تندرج المهمة في اطار تحقيق مصلحة عامة وميَّ عمُ 

الصَّ  العمُ ذلك في مجال  الذي زودته إدارة عمُ وميَّ فقات  المهندس   Maîtrise d’oeuvreة بمهمة إدارة مشروع  وميَّ ة 
في جريمة أخذ فوائد بصفة   وميّ فا بمهمة مرفق عمُ لَّ كَ لحسابها، حيث قضي في فرنسا أنَّ ذلك المهندس يعتبر شخصا مُ 

تجب الملحظة   .7ة ة العموميَّ طَ ل  اتخاذ القرار باسم الس    بسُل طة يكون مُزَوَد     أن  ا لا تشترط في فاعلها  ة، لأنََّّ غير قانونيّ 
والإدارة  خاصّ شَخ ص  دون وجود عقد التزام بي  وميّ بمرفق عمُ  تتعلَّق أنَّ المحكوم عليه شارك بهذه الصفة في مهمة 

، ص الخاصّ خ  ة للشَّ بَ س  بالنّ  ،  وميّ ف بمهمة مرفق عمُ لَّ كَ مُ ـالص  خ  . فاكتساب صفة الشَّ 8وميّ ة على المرفق العمُ وميَّ العمُ 
المحكوم عليه جزائيا في الإدارة والإشراف تجسدت في سُل طة    ليست موقوفة دائما على وجود عقد التزام. كما أنَّ 

المنافسي والتعليق ه اضطلع بتحليل عروض  ة حيث إنَّ وميَّ فقات العمُ في التحضير لمنح صَ   سُل طتهد  قضية الحال في مجرَّ 
 .9عليها

 
1- V. M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 37. 
2- V. J. BÉNOIT, préc., § 24. V. aussi, ibid., § 50. 

ن  على طلب م    اشارك الموظف، بناء    ن لجنة طلب العروض ينفي الجريمة، وإن  إبداء الرغبة في الانسحاب م    مع التحفظ. فقد قضي في فرنسا بأنَّ   -3
نَةالأعضاء الآخرين، في أعمال   ه يهدف إلى تجسيد  وقع على العقد، وهذا التوقيع لا يكفي لارتكاب الجريمة، لأنَّ   مَّ ـثُ   التصويت،  لكن دون ممارسة حقّ   اللَّج 
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مدلول الإدارة والإشراف في   تَـف سير  قد توسعت كثيرا في   -ةيَّ نائ  الج  الغرفة  -ض الفرنسية  ق  يشار إلى أنَّ محكمة النـَّ 
الإدارة   سلطتي  أنَّ  اعتبرت  فقد  الجريمة.  أيضا  هذه  تنطوي  قرارات  عوالإشراف  اقتراح  أو  التحضير  سلطات  لى 

ة بعد وأيد الفقه الفرنسي ما ذهبت إليه المحكمة بالمقارنة مع جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   .1ها الغير يتّخذ س
د ا تعاقب على مجرَّ ن قانون العقوبات الفرنسي حيث إنََّّ م    13-432ة  عليها المادَّ تنصّ  انتهاء الوظيفة العمومية التي  

ة يجب أن  وميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةمما يسمح بالقول أنَّ جريمة أخذ فائدة بصفة غير    ابق لرأيّ إبداء موظف سَ 
ن م    يخرج إبداء الرأيّ   ما وأن    عَمَليّةفي  ه  ابق لرأيّ ن غير المعقول أن  يُـعَاقَب الموظف السّ يعاقب على ذلك أيضا، فم  

 .2ة وميَّ نطاق الجريمة إذا ارتكبت أثناء الوظيفة العمُ 
الذي يعاقب على جريمة أخذ فوائد   01-07يء ينطبق على القانون الجزائري، حيث إنَّ الأمر رقم  نفس الشَّ 

فقة بإبرام صَ  يتعلَّق  ة أو هيئة أصدر رأيا  سَ سَّ ؤَ أخذ فائدة لدى مُ ة يُجرّ م  وميَّ بعد انتهاء الوظيفة العمُ  قانونيّةبصفة غير 
 سة أو هيئةسَّ ؤَ ن عند مُ الذي يزاول وظيفته أخذ فائدة م    وميّ الموظف العمُ ه يمنع حتى على  ن ذلك فإنَّ أكثر م    .3معها 

-06ن القانون رقم م   35ة المادَّ  (. وعليه، يجب أن  تعاقب2وميَّة )المادَّة فقة عمُ بإبرام صَ  يتعلَّق أصدر رأيا   والذي
ريع، وأعم م ن  01 ا أسبق م ن حيث التَّش  الموظف   حيث النطاق، وأشَدّ م ن حيث العقوبات،، م ن باب أوَ لَى، لأنََّّ
أخذ فوائد    تَج رّيم  وللإشارة، فإنَّ   ة أيضا. وميَّ فقات العمُ نها إبرام الصَّ ما وم    عَمَليّة بشأن  الذي يصدر رأيا    وميّ العمُ 

 مرجديدة في القانون الجزائري. فنفس الأ  ظاهرة  نصي قانونيي ليس   بموجب   بصفة غير قانونيّة أثناء الوظيفة العمُوميَّة 
، الفقرة 3  )المادَّة   186- 66لأمر رقم  با   متشابهة معها   ريمة جى  ب علاقَ عَ أين كان ي ـُ  1966سنة    م ن قبل  حدث 

أنَّ   لحظة. مع الموعلى عقوباتها  تنصّ عليها  ن قانون العقوباتم    312المادَّة    كانت   ، وفي نفس الوقت4( 3الفرعية  
على   الشديد   ص الـمُشَرّ عر  ويبدو أنَّ ح    .بأيام  186-66قبل الأمر رقم    ر، ولو في نفس السنة،دَ قانون العقوبات صَ 

 . 2007ثـُمّ سنة    1966سنة    ها تَج رّيم  معاقبتها دفعه لتكرار
ما   عَمَليّةوميّ الذي لا يشارك في مناقشة أو التصويت على  ت تلك الجهة القضائيّة أنَّ المنتخب العمُ قرَّر   كذلك

ن واجب م    ة، مما سيعفي القاضي الجزائيّ يَّ ل  مَ ة بتلك العَ ة المختصَّ نَ ج  د حضوره في اللَّ يعتبر برغم ذلك مرتكبا للجريمة لمرَّ 
ويعن أيضا   .5ة على هذه المسألة ابَ قَ ض من الرَّ ق  محكمة النـَّ اتخاذ القرار، وإعفاء    عَمَليّةإثبات تأثير ذلك الموظف على  

رّيمأنَّ سلطتي الإدارة والإشراف ذكرها    . ولقد تعرضت للنتقاد بسبب ذلك، 6على سبيل المثال لا غير   نصّ التَج 
حول المعنى الحقيقي لسلطتي   وميّ ك لدى الموظف العمُ ريع الجنائي، وإحداث الشَّ ش  التَّ   تَـف سير  ا توسعت فيا أنََّّ م نه

الشرعيَّ  مبدأ  قد يخالف  ما  لشموليته،  نظرا  الجريمة  والإشراف في  التوسع في -  ةيَّ نائ  الج  ة  الإدارة  عن   تَـف سير   علوة 

 
1- M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 36. 
2- M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 36. 

 .3ة ، المادَّ 01-07الأمر رقم  -3

خرقا للقواعد سواء  -وقد عرفها ذلك النصّ كما يأتي: "الفعل الذي يرتكبه أي موظف أو من يماثله أو مستخدم القطاع المسير ذاتيا وذلك بأخذه    -4
 فوائد غير مقررة في الانظمة بمناسبة أو حي ممارسته وظيفته أو مهنته".  -كان بصورة مكشوفة أو بأفعال مصطنعة أو بوساطة الأشخاص

5- J. BÉNOIT, préc., §§ 31-33. 
6- V. M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 38. 
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الأحسن على القضاء الجزائري ألا يتبع   م ن و   .1يمرّ ج  التَ   المخالفة الناجمة عن عدم وضوح نصّ   -ةيَّ نائ  الج  النصوص  
 .ة للقانون الجزائيّ ساسيّ ابق حتى لا يخرق بدوره المبادئ الأالاجتهاد القضائيّ الفرنسي السّ 

ص خ  الإشراف على وجه التحديد في بعض الحالات في الشَّ سُل طة    ض الفرنسية وجودق  وأخيرا تفترض محكمة النـَّ 
ا تستخلص حيازته لسلطة ، حيث إنََّّ ةانتخابيّ ص المزود بعهدة  خ  ا بالشَّ الأمر أساس    يتعلَّقومي ا، و كونه موظفا عمُ   رَّدلم

وميي التي يتبعها والذي يكفي بمفرده للتأكد بفئة الموظفي العمُ   الإداري الخاصّ   سُلَّمالإشراف بتحديد مركزه في ال
 .2من قيام الجريمة

 المحاسبية والماليّة   الس ل طات   -2
سُل طة   يم، ما يأتي. أوَّلا، رّ ج  التَ   بمجال الماليَّة والمحاسبة. وهي، طبقا لنصّ   تتعلَّق ا  أنََّّ   الس لُطاتوالملحظ على هذه  

 Contrat à titreعقد معاوضة  العمُوميَّة  فقة  وبما أنَّ الصَّ   .3ع التي تسند بوجه عام إلى المحاسب ف  إصدار إذن بالدَّ 

onéreux  - ويشمل هذا الوصف في مجال   -4هو: "العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابل لما أعطاه" و
، والذي ساهم في ضم عدة عقود إلى مجال قانون الصَّفقات العمُوميَّة م ن خلل تكييفها كذلك فقات العمُوميَّةالصَّ 

وهو: "العقد الذي ينشئ -  Synallagmatiqueملزم لجانبي    ،6لضَّرورة معنى السعر با  ،5م ن طرف القاضي الإداري 
ن م    2ة  ، طبقا للمادَّ Contrat à titre gratuit 8وليس عقد تبرع    -7التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين" 

، 10المال العام   نم    الانفاق  تطلبي  9المعنية  العمُوميَّةة الإدارة  مَ دين في ذ  عبارة عن    ،247-15المرسوم الرئاسي رقم  
ة. وثانيا، وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ   35ة  ممكنة لجريمة المادَّ   صُورةَ  اع بشأنَّا، مما يعن أنََّّ ف  ن إصدار إذن بالدَّ فل بد م  
أو تحت مسؤوليته بفحص وجود دين  لصَّر ف الآمر باتتضمن هذه الس ل طةَ قيام ة في تصفية أمر ما. و المتمثّ لالس لَط ة 

ن أمثلتها في القانون الفرنسي، والقانون الجزائري قياسا عليه، المتصرفي والوكلء القضائيي . وم  11وتحديد قيمة النفقات 
 .12ض الفرنسيةق  ، حسب محكمة النـَّ سة ماسَّ ؤَ بتصفية مُ في  كلَّ مُ ـال

 
1- V. J. BÉNOIT, préc., §§ 40-45. 
2- M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 33. 
3- J. BÉNOIT, préc., § 19. 

 .58الفقرة   174، صالمرجع السابق ،1، مج 1أ. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج نقل عن: ع.  -4
5- V. F. ALLAIRE, L’essentiel du droit des marchés publics, préc., p. 26. 
6- D. CASAS, concl. sur C.E., assemblée, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, R.F.D.A., 2005, no 6, 

p. 1083 sq. 
 .54الفقرة   170، صالمرجع السابق ،1، مج 1أ. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج نقل عن: ع.  -7

السنهوري،   عن: ع.  Contrat à titre gratuitو  Contrat synallagmatiqueو  Contrat à titre onéreuxترجمة مصطلح    نااقتبس  -8 أ. 
 . 46فقرة ال 162، صالمرجع السابق ،1، مج 1الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج 

 . A. BISSAAD, préc., p. 16الماليَّة للإدارة العمُوميَّة.  الذّ مَّةإذ تعتبر دينا مسجل في  -9

". ع. فقات العمُوميَّة، كما يقول بوضياف، صلة "وثيقة بالخزينة العامة. فالصفقات العمومية تكلّف خزينة الدولة إعتمادات مالية ضخمة ]...[صَّ لف  -10
وتتكفل الخزينة العمُوميَّة بتسييره والسهر   .159، صالمرجع السابق  وأيضا: ع. حاحا،  .37وأيضا: نفس المرجع، ص  .7، صالمرجع السابق  بوضياف،

 .  A. BISSAAD, préc., p. 79على توفيره للعمليات التي تجريها الإدارة العمُوميَّة. يراجع: 
11- J. BÉNOIT, préc., § 19. 
12- V. M. VÉRON, Droit pénal spécial, 15e éd., France, Sirey, 2015, p. 422 § 676. 
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الفساد الخاصَّة جرائم   في لياا أوَّ شَر ط  باعتبارهاو ،  بوجه عاموميّ صفة الموظف العمُ  أنَّ إلى   تلزم الإشارةفي الأخير  
، لا تُـؤ خَذُ في الاعتبار إلا إذا 01-06رقم    م ن القانون  35و  27و  1-26  لموادّ با دة  دَّ المحَ   بالصَّفقات العمُوميَّة 

الصفة   تتطلب هذه  التي  الجريمة  المقصودةكانت هناك علقة بي  العلقة الأساسيَّ   .والوظيفة   ة أن  وتقتضي هذه 
يرتكب نفس الجرائم  س  وميّ الموظف العمُ   ترتكب الجريمة إما خلل الوظيفة أو بمناسبتها. وفي غير هاتي الحالتي، فإنَّ 

 نوبمفهوم المخالفة ل  .1مواطنا عاديا كسائر المواطني  وميّ ص آخر، إذ يعتبر هذا الموظف العمُ خ  شَ أيّ    التي يرتكبها
هذه العلقة   أنَّ   ددفي هذا الصَّ   في فاعلها المباشر. مع الملحظة  وميّ يرتكب الجريمة التي تتطلب صفة الموظف العمُ 

 .2المتبوع عن التابع في القانون المدنّ   مسوؤليَّة المطلوبة بي الجريمة والوظيفة تتشابه كثيرا مع 
 العامصل  الأ  م ن ثانيا: الستثناء  

-اتها، تشترط في فاعلها المباشر  سّابق، وك01-06رقم  م ن القانون  27ة  أنَّ جريمة المادَّ لَى و  قد يبدو في وهلة أُ 
بصراحة إلى   وميَّة. فقد أشار النصّ فقة العمُ بالصَّ   تتعلَّقة  دَّدأن  يضطلع بمهام مح   - 3وميّ وطنّ عنى الموظف العمُ بم

. غير أنَّ العمُومييعمليات التحضير والمفاوضات والإبرام والتـَّن ف يذ التي تشكل مجالا للمهام التي تناط بالموظفي  
بصراحة إلى أنَّ   27ة  حيث تشير المادَّ   .4ارتكاب الجريمةبذلك زمان  النصّ الجنائيّ  الحقيقة غير ذلك. إذ قصد  

ة وميَّ عمُ صَفقة    إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ ن لهذه الجريمة يرتكب "بمناسبة" تحضير أو  وّ  كَ مُ  ـالإجرامي ال  الس لوك
رّيم   وجود لها في نصّ فل    ،الفاعل المباشر في الجريمة،  وميّ أما سلطات الموظف العمُ   ها. ق  حَ ل  أو مُ  ، ولا يمكن التَج 

للجريمة مثل، كما جرى ذلك فيما يتعلَّق بجريمة المحاباة(،   المادّ يّ كن  ه بطريقة غير مباشرة )من تعريف الر  م ناستنباطها  
ة وهو الواجب الوظيفي الذي سّابقال  27ة  وة التي تعالجها المادَّ ش  في جريمة الر    ط أساسيّ ر  ن شَ والذي يخلو حتى م  

المنفعة، والذي كان م   القيام به مقابل الأجرة أو  أو الامتناع عن  به  للقيام  المرتشي  ده لو حدَّ - ن الممكن  يسعى 
 وميّ في هذه الجريمة. أن  يعُ ي في تحديد التعريف الخاصّ لصفة الموظف العمُ   - القانون

 م ن ا الجزء  خلل هذ   م نحاول  نسراجع إلى المصدر التاريخي لهذه الجريمة. لذلك  القانونّ    يبدو أنَّ هذا الفراغ
ل الذي وضع الجريمة )الفقرة الأوَّ   الجنائيّ   تحديد الصفة التي كان يكتسبها الفاعل المباشر في الجريمة في النصّ   الدّ راسة

رّيم   ه سيكشف عن سبب نقصان نصّ "أ"(، لأنَّ   مدى يمكن لهذه الجريمة أن  أيّ    . ليحاول بعد ذلك توضيح إلى التَج 

 
1 M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 82 § 71. 

وما   682فقرة  ال  1157، صالمرجع السابق  ،1، مج  1، ج  الوسيط في شرح القانون المدن الجديد: ع. أ. السنهوري،  المسؤوليَّةيراجع حول هذه    -2
 بعدهما. 

وةوك-  الخاصّ وة كخاصَّة بالقطاع العام أو  ش  وصف جريمة الر    حدَّديت  -3 ي )موظفإلى صفة    أساسا  بالنظر  -وليةوطنية أو دّ   ر ش  ُر تَش 
وطن،    عمُوميّ   الم

 القطاع الخاصّ(.  م ن  شَخ ص  ل، أوو  أجنبّي، أو دَ 

V. M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., 

p. 141 marge no 13. V. aussi M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 287 § 248. 

وميّة،  ة عمُ وليّ ومي ا أجنبي ا أو تابعا لمنظمة دَ ص موظفا عمومي ا، وليس موظفا عمُ خ  أن  يكون هذا الشَّ  27ة اشترط في المادَّ  01-06حيث إنَّ القانون رقم 
وَة وطنيّ مما يجعلها جريمة ر    وميّ. القطاع العمُ  ة تخصّ ش 

 حيث إنَّ نفس الأحكام التي تسري على جريمة المحاباة تنطبق على هذه الجريمة أيضا.  .، ما سبقالدّ راسةهذه يراجع حول زمان ارتكاب الجريمة:  -4
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 )الفقرة "ب"(.   1في القانون الوضعي الجزائري  حيث الأشخاص م نتعاقب 
 ن الناحية التاريخية م    01-06القانون رقم ن  م    27ة  ومي  في المادّ صفة الموظف العم    -أ

. 2فسير تحديدا( التَّ   عَمَليّة )  قانونيّةأساليب تحديد معنى النصوص ال ريقة التاريخية تعتبر من بي  إنَّ الطَّ   لا شكّ 
التي   قانونيّةأو إلى النصوص ال  القانونّ   إما إلى الأحداث التاريخية التي سبقت صدور النصّ   فيها  حيث يلجأ المفسر

قبله امتدادا للنصّ   ،كانت موجودة  النصوص تعتبر إما  أو متعارضة معه تَـف سير   المراد  وهذه  والتي تعتبر طريقة   .3ه 
تاريخي   تطو ر. ذلك أنَّ هذه الجريمة هي عبارة عن  01-06رقم    م ن القانون  27ة  جريمة المادَّ   تَـف سير   في  أساسيّة

وكانت   ،24-4ة  ، المادَّ 186-66إلى الأمر رقم    في القانون الجزائري  استحداثهالجريمة الوساطة التي يعود تاريخ  
وتمتاز الجرائم الاقتصاديةّ أساس ا بكونَّا جرائم موضوعية لا تتألف   ،5جريمة اقتصاديةّ بتعيي القانونفي ظله ك تعتبر  

يونيو سنة    17رخ في  مؤّ   47-75رقم    مرضمن قانون العقوبات، بموجب الأ  الـمُشَرّ عوالتي أدرجها    ،6م ن الخطأ 
  1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66يتضمن تعديل الأمر رقم    1975

  . 1867-66الأمر رقم    سّابقوقد ألغى القانون ال  .( 3)الفقرة الفرعية    423ة  المتضمن قانون العقوبات، في المادَّ 
يتعلق باحتكار الدولة للتجارة   1978فبراير سنة    11مؤرخ في   02-78القانون رقم    كان   هالكن أهم قانون نظم

حيث تضمنت   145-82ة، على المرسوم رقم  وميَّ فقات العمُ ، والذي كانت له انعكاسات، في مجال الصَّ 8الخارجية
 م ن قانون   وألغى في نفس الوقت جريمة الوسيط  .9توجهه الاشتراكي  تأشيرات هذا المرسوم ذلك القانون مما يبرز 

 47-75يتضمن تعديل الأمر رقم    1978فبراير سنة    11مؤّرخ في    03-78العقوبات، بناء  على القانون رقم  
المؤرخ   156-66المعدل والمتمم للأمر رقم    1975يونيو سنة    17الموافق    1395جمادى الثانية عام    7المؤرخ في  

 .10قوبات المتضمن قانون الع  1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18في  
ة الخارجيّ   التّ جارةَ من    إقصاء الأشخاص المنتمية إلى القانون الخاصّ هدفا له    02- 78وقد جعل القانون رقم  

الجزائريةللدَّ  ذلك،    .11ولة  من  على والأهم  الحصول  من  آنذاك  الحاكمة  الس ل طةَ  أفراد  من  مقربي  أشخاص  منع 

 
. 6فقرة  ال  12، صالمرجع السابق  الصدة،  رج" إلى القانون المطبق في بلد معي في الوقت الحاضر. ع. فDroit positifويدل تعبير "القانون الوضعي    -1

 ه أعله. ناوهذا هو المعنى الذي أرد
2- P. DELNOY, Eléments de méthodologie juridique, 2e éd., Belgique, Larcier, p. 153 § 46. 
3- P. DELNOY, préc., p. 169 § 49. 

كل تدخل بالمقابل   -2جاء فيها ما يلي: "تعتبر كغش واستغلل من شأنه ان يمس بمجموع الثروة العمومية وحسن تسيير الاقتصادي الوطنى: ]...[  -4
 ".  sous quelque forme que ce soitلا تهم " التدخ للوسيط جديد بدون سبب حقيقي ملحوظ". وقد أشار نصها الفرنسي إلى أنَّ طريقة 

 هو الذي أضفى عليها ذلك الوصف. يراجع:  الـمُشَرّ عالجرائم الاقتصاديةّ بالجرائم الاقتصاديةّ الشكلّية، لأنَّ م ن  ويُـع رَف هذا النوع -5
A.H. BERCHICHE, « La notion d’infraction économique en droit positif algérien », RASJEP, 1972, no 3, p. 699. 
6- A.H. BERCHICHE, préc., p. 705. 
7- A. ZAALANI, préc., p. 327. 

 .171، ص1978فبراير سنة  14مؤرَّخ في  7ج.ر. رقم  -8

 .21، صالمرجع السابق ع. بوضياف، -9

 .175، ص1978فبراير سنة  14مؤرَّخ في  7ج.ر. رقم  -10
11- T. BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, Algérie, Berti, 2011, pp. 271-272. 
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إليهم القانون رقم    .1الجزائريةولة  ة مع الدَّ التّ جاريعمولات غير مشروعة في إطار المعاملت    02-78وقد أشار 
بالوسيط الذي يقصد به، في مفهوم هذا القانون، "كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل أو يحاول الحصول بصورة 

 التـَّن ف يذ مباشرة أو غير مباشرة، على مكافأة أو ميزة من أي نوع كانت، عند التحضير، أو التفاوض، أو الابرام أو  
أو عقد صَفقة    لصفقة أو عقد، مقابل تدخل من أي نوع كان ومهما كان شكل ممارسته يهدف إلى تيسير ابرام 

الطبيعي أو الاعتباري الذي، بصفة  التدخل، لهذا الشخص  الطرف غير الجزائري الذي يدفع مقابل هذا  لصالح 
تدخلت يستعمل فيها علقات حقيقية أو مفترضة   ع دَّة يباشر أو يعد بمباشرة تدخل أو  - خاصَّة، ولهذا الغرض:  

أو يستعمل طرقا ترمي إلى اقناع الطرف غير   - أعله،   3المادَّة  ضمن الدولة أو هيئات الدولة، كما ورد تعريفها في  
أو يحصل أو يحاول الحصول،   - أو المفترضة لصالحه،    الـحقيقيةالجزائري المذكور أعله بقدرته على استعمال علقاته  

بمشاركة متعمدة أو غير متعمدة، أو بدونَّا، من طرف عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة، مثلما ورد 
ن شأنَّا أن  تسمح للطرف غير الجزائري المعن بتحسي ة م  سري أعله، على معلومات أو وثائق  3ة تعريفها في المادَّ 

عرضه أو الاستفادة من المعلومات أو الوثائق المحصل عليها على هذا النحو، قصد الوصول إلى ابرام الصفقة أو 
 العقد المذكورين أعله لصالحه". 

ة مدى التشابه الكبير بينه وبي تعريف الجريمة في المادَّ   -2الطويل -ريعي  ش  ل في هذا التعريف التَّ ولا يخفى عن المتأمّ  
المحظور )الحصول على مكافأة أو ميزة  الإجراميّ  الس لوكن أوجه الشبه بينهما، . فم  01-06ن القانون رقم م   27

تعتبر التي  و   ، نوع كانت(، ومناسبة ذلك )"عند التحضير، أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لصفقة أو عقد"  ن أيّ م  
لا ينفك ( على سبيل المثال. ولهذا  3الدَّولية كذلك، وم نها بخاصَّة مرحلة التفاوض   التّ جارةَ ن مراحل إبرام عقود  م  

 م ن هي التي تعاقب على جريمة الوسيط    01-06رقم    م ن القانون  27ة  المادَّ   بعض الفقه في الجزائر عن التذكير بأنَّ 
 .4ا تأخذ بنفس عناصر هذه الجريمة في الوقت الحاضر، وأنََّّ  02-87رقم  القانون  

ة ما دامت لديه أهليّ شَخ ص   ارتكابها أيّ ه برغم أنَّ هذه الجريمة كانت جريمة عامة يستطيع ن ذلك أنَّ لنلحظ م  
رّيم   فنصّ   -5الاختيار دراك و الإ   القدرة على   بمعنى-ة  جنائيّ  ه "كل شخص كان واضحا، إذ عرف الوسيط بأنَّ   التَج 

إلا أنَّ تحديد فاعلها كان يتأثر بنطاق تطبيقها أيضا. حيث كان يشير هذا الأخير إلى ذلك   طبيعي أو اعتباري"،
  -ولة الجزائريةتحديدا الطرف غير الجزائري المتعاقد مع الدَّ -ل لمصلحة غيره تدخَّ الذي يَ   ن القانون الخاصّ ص م  خ  الشَّ 

(.  02-78ن القانون رقم  م    10ة  ة جزائرية بهدف "تيسير إبرام صفقة أو عقد" لصالحه )المادَّ وميَّ لدى إدارة عمُ 
الذي كان   02-78يخالف أحكام القانون رقم    ن القانون الخاصّ م  شَخ ص    فالفاعل المباشر في الجريمة كان اذن كلّ 

ن قانون العقوبات. والذي لا علقة له بالمهام الناجمة عن م    423ة  يحيل بشأن عقوبة هذا الأخير إلى أحكام المادَّ 

 
1- T. BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, préc., p. 271. 

 . التدخ لع على يكون التعريف شامل لجميع أشكال رّ  شَ مُ ـن الربما جاء ذلك التعريف طويل حرصا م   -2

 .171-163، ص2007، الجزائر، دار هومه، 1قانون التجارة الدّولية. النظرية المعاصرة، ط. يراجع: ع. سعد الله،  -3
4- V. T. BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, préc., pp. 270, 282-283. 

 . 404فقرة ال 382، صالمرجع السابق ج. ثروت، -5
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 ة. وميَّ فقات العمُ بالصَّ   تعلّ قةالقانون الإداري الم
المادَّ  جريمة  في  المباشر  رقم  م    27ة  فالفاعل  القانون  السّ   01-06ن  في  شَ كان  صفته ص  خ  ابق  أيا كانت  ا، 

. بعكس الجريمة حاليا التي تشترط في 02-78المعاقب عليه في القانون رقم    لوك الإجراميّ ، يرتكب الس  الشَّخصيَّة
عاجز عن تحديد العناصر   27ة  المادَّ   نه يبدو أنَّ التَّفسير التاريخي لنصّ ا. وم  ومي  فاعلها المباشر أن  يكون موظفا عمُ 

 . وميّ ص مختلف عن الموظف العمُ خ  على شَ تُطبَّق   هذه الجريمة كان قديما  وميّ، لأنَّ المكملة لتعريف الموظف العمُ 
 29-88بموجب القانون رقم    المذكور أعله،  02- 78القانون رقم    بصراحة  ألغى  الـمُشَرّ ع   أنَّ   يشار أخيرا إلى

الذي ألغي بدوره بمقتضى الأمر   1احتكار الدولة للتجارة الخارجية  مارسةتعلق بمي  1988يوليو سنة    19مؤرخ في  
في    04-03رقم   سنة    19مؤّرخ  البضائع 2003يوليو  استيراد  عمليات  على  المطبّقة  العامة  بالقواعد  يتعلق   ،

وة   ، ولكن بعناصر جديدةاستحداث جريمة الوساطة  الـمُشَرّ عوقبل ذلك، أعاد    .2وتصديرها  التي ستشكل جريمة الر ش 
بموجب ،  2-423ة  في قانون العقوبات في المادَّ   ،01- 06في القانون رقم    فيما بعد   في مجال الصَّفقات العمُوميَّة

صفر   18المؤرخ في    156-66يعدل ويتمم الأمر رقم    1982فبراير سنة    13مؤرخ في    04-82القانون رقم  
عاقب بالسجن المؤقت من يوقد جاء فيها: "  والمتضمن قانون العقوبات.   1966يونيو سنة    8الموافق    1386عام  

ل من يقبض أو يحاول القبض لنفسه كدج    50.000إلى    10.000خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من  
ان نوعها، بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام ك أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهما  

نها أنَّ ويلحظ م   .3" 119أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 
 نصّ   م ن خلل الجريمة    هذه  ولقد دام تطبيق  ا أن  يكون موظفا عمُومي ا. شَر ط   وليس  شَخ ص،   الفاعل فيها كان أيّ 

رّيم  يعدّل ويتمّم الأمر رقم   2011  يونيو سنة  26خ في  مؤرّ   09-01القانون رقم  إلى غاية صدور    سّابقال  التَج 
الذي نقل  4والمتضمن قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخّ في  66-156

بالاعتداءات على حسن سير الاقتصاد الوطنّ تعلّ ق  ، وكانت موجودة في الباب الم2- 423ة  المادَّ   م ن تلك الجريمة  
العمُوميَّة، المادَّ   والـمُؤَسَّسات  العقوباتم    - جديدة -  1ررَّ كَ مُ 128ة  إلى  قانون  القسم    ن  يهتمفي  وة   الذي  بالر ش 

لمصلحة القانونيّة ا  غَيرَّ   الـمُشَرّ ع   أنَّ )مما يعن    بالجنايات والجنح ضد الشَّيء العمُوميّ تعلّ ق  واستغلل النـ فُوذ م ن الباب الم
. وكانت العقوبات، الملغاة م ن قانون  2-423التي نصت على نفس الجريمة الَمحدَّدة بالمادَّة  (5المحمية بموجب الجريمة

وهذا،   الإجراميّ   الس لوكن إتيان  يتمكن م  الذي    بشأنه،  دون أيّ تخصيص   شَخ ص،  تنطبق على أيّ خلل كل ذلك  
في صفة   تتمثَّلالذي حَوَّلَها إلى جريمة تتطلب في فاعلها المباشر صفة خاصَّة    01-06إلى غاية صدور القانون رقم  

 
 نه. م   27ة ، المادَّ 1062، ص1988يوليو سنة  20رخ في مؤَّ  29ج.ر. رقم  -1

 .33ص ،2003سنة  يوليو 20رخ في مؤَّ  43ج.ر. رقم  -2
3- V. T. BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, préc., pp. 270, 282. 

 .15، ص2001يونيو سنة  27رخ في ؤَّ م 34ج.ر. رقم  -4

لمصالح والقيم الجديرة بالحماية، وبناء ا على هذه المصالح والقيم يقوم بتحديد مكان الجريمة وتغيره ل  دمحدَّ   بترتيب  داخل قانون العقوبات  الـمُشَرّ عيقوم    -5
 .  M. LACAZE, préc., pp. 127-128 § 264إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يراجع: 



 

126 

 وميّ. الموظف العمُ 
في القانون   الر ش وة في مجال الصَّفقات العمُوميَّة  تَج رّيم  حول   ، بعد هذه اللمحة التاريخية في الأخير  ن الإشارة لابد م  و 

ريمة منذ أن  كانت عبارة عن جريمة الج  هذه  تعريفلنصوص قانونيّة    ع دَّة  تعاقبإلى أنَّ    ،الجزائري منذ الاستقلل 
تحديد لطرفا فيها، و   يةالجزائر   الدَّولة  التي تكون  بالاستيراد والتصدير  تعلّ قة المالصَّفقات  و   العقود  تحظر الوساطة في

إلى   في الحقيقة  أدى  - 1عبارة عن جناية  01-06حيث كانت إلى غاية تجنيحها بالقانون رقم  - أيضا    عقوباتها 
 . أيضا  الوضعي الجزائريها التاريخي في القانون  تطو ر صعوبة تتبع لى  إو   ،بشأنَّا  وعدم الاستقرار  تشتت أحكامها، 

 ن الناحية الوضعية م    01-06ن القانون رقم  م   27ة  ومي  في المادّ صفة الموظف العم   -ب
المادَّ اد  يبتجرّ   اليوم في  المنصوص عليها  القانون رقم    27ة  لجريمة  التاريخية لوضعها   01-06م ن  الظرُوف   عن 

، وتطبق بالتال على الشَّخ ص )حيث كانت تعاقب على الوساطة في الصَّفقات العمُوميَّة الدَّولية  المذكورة سابقا 
وميّ المطلوبة صفة الموظف العمُ   السّابق  27ة  المادَّ   نَّ عدم ربط نصّ أ  يلحظ  (،الذي يتدخل كوسيط فيها لا غير
ن الجريمة وميَّة، وسكوته عن تحديد الغرض م  فقات العمُ بالصَّ   متعلّ قةطات معينة  لُ في الفاعل المباشر في الجريمة بسُ 

وَة في مجال  بواجب وظيفي ما مسنود لذلك الموظف يعن أنَّ جريمة الر    يتعلَّقالذي يتعي أن     الصَّفقات العمُوميَّةش 
ف بإبرام وتنفيذ العقد، أشخاصا أخرى كلَّ مُ ـال  وميّ ليشمل، فوق الموظف العمُ يمتد تطبيقها  النصّ  التي عرفها ذلك  

لكنها تكلف بمهام  -01-06رقم  م ن القانون ب  -2ة حسب المادَّ  وميّ ينطبق عليها طبعا مفهوم الموظف العمُ -
ن القاضي المنتدب في حالة التسوية القضائيّة لمتعامل م    وميَّة. ويتعلَّق الأمر تحديدا بكلّ فقات العمُ بالصَّ   تتعلَّق مختلفة  

وميَّة تندرج في نطاق تطبيق عمُ   صَفقة (، والقاضي الإداري في حالة نزاع حول إبرم أو تنفيذ  1اقتصاديّ )الفقرة  
 (. 2الجريمة )الفقرة  

 ة يّ في حالة تسوية قضائ    متعامل اقتصادي  ة لحساب وميّ فقة العم  الصّ   تنفيذب  الـم ك لّف  ومي  الموظف العم    -1
في تاريخ لاحق   الدَّف عة الذي توقف عن  وميَّ عمُ   صَفقة   صاحب لحساب    وميّ ف الموظف العمُ في هذه الحالة يتصرَّ 

الصَّ  العمُ على رسو  القضائيّ تتمثَّل، و وميَّة عليهفقة  التسوية  المنتدب لإدارة  القاضي  قيام  الخ، بالتحديد، في  ة اصَّ ة 
   الدَّف عالمتوقف عن  بالمتعاقد  

ُ
علما أنَّ هذا الأخير يعتبر -  2ة( )وكيل التسوية القضائيّ   ف القضائيّ رّ  ص  تَ أو الوكيل الم

بقبض أجرة أو   -3وهذا، قياسا على صفة وكيل التفلسة   عمُوميّ   بمرفق  تتعلَّق يؤدي مهمة    ، لأنَّهموظفا عمومي ا أيضا
م ن   ة ذلك المتعامل صفق تنفيذ القاضي المنتدب ل   بمناسبة  - آخرشَخ ص    أو أيّ -منفعة منحه إياها ذلك المتعاقد  

سة لا تسمح بذلك، بل تتطلب، على سَّ ؤَ مُ ـالتي تمر بها ال الظ روف ، مثل، تقرير مواصلة تنفيذ العقد، برغم أنَّ أجل
Résiliationة  وميَّ فقة العمُ الصَّ   بفسخ  يقضية المتعاقدة  وميَّ فاق مع الإدارة العمُ نه، التوصل إلى اتّ العكس م  

4. 
 

1- V. T. BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, préc., p. 282. 
،  1996يوليو سنة    10مؤَّرخ في    43يتعلّق بالوكيل المتصرّف القضائيّ، ج.ر. رقم    ،1996يوليو سنة    9مؤرخ في    23-96يراجع: الأمر رقم    -2

 . 13ص
3- V. A.  VITU, « Corruption de fonctionnaires », chron. jurisprudence, R.S.C., 1973, no 3, p. 684. 

 الدَّف عص المتوقف عن خ  القاضي المنتدب لإدارة التسوية القضائيّة الخاصَّة بالشَّ قرَّر وميَّة، إذا طرف الإدارة العمُ م ن  ر فسخ العقدبرّ  فالتسوية القضائيّة تُ  -4
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  123ة  المادَّ العمُوميَّة  في حالة التسوية القضائيّة للمتعاقد مع الإدارة    الصَّفقة العمُوميَّةولقد نصت على مآل  
، بقولها: 20211لسنة  العمومية للأشغال دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات ن ( م  2.123)الفقرة 

التعاقدي بطروف خارجة عن إرادة   الإفلس أو التسوية   -المقاول وهذا لاسيما، في حالة: ]...[  "يبرر الفسخ 
القضائية، إلّا إذا وافقت المصلحة المتعاقدة، في حالة قد يرخص وكيل الدائني للوصي عن طريق المحكمة، بمتابعة 

للأشغال مع نفس المقاول.   الصفقة العمومية استغلل المؤسسة ومنه التقدم بعروض لمتابعة النشاط، يقبل إتمام تنفيذ  
 .2في هذه الحالة، يجب أن يتم التكفل بهذه الوضعية في ملحق يتضمن تحويل التسيير" 

القضائيّ  التسوية  قضائيّ إنَّ  إجراء  تت-  ة هي  بناء  على حكم  قرَّر  إذ لا  التجار  يتعلَّق  - 3قضائيإلا   ن م    بفئة 
ر وإ ن  ل تكن لها صفة    ، أيضاة  ة الخاصَّ ة، والأشخاص المعنويَّ الأشخاص الطبيعيّ  ركات ، بالإضافة إلى بعض الشَّ 4التَّاج 

ر"عجز    الدَّف ع ويعن التوقف عن    .6الدَّف ععندما يتوقف هؤلاء الأشخاص عن    طبَّق، والذي يُ 5ة وميَّ العمُ  عن   التَّاج 
فقات والتسوية القضائيّة في قانون الصَّ   الدَّف عومن الآثار الهامة للتوقف عن    .7أداء دين تجاري حال في ميعاد استحقاقه 

وميَّة مع الإدارة عمُ صَفقة    المشاركة في المنافسة على إبرام وميَّة منع الأشخاص المتواجدين في هذه الحالة من  العمُ 
وميَّة ركة ما مع إدارة عمُ قاصر على مرحلة الإبرام فقط. فقد تتعاقد شَ   سّابقوالأثر ال  .8ة نظرا لوضعيتهم الماليَّ وميَّة،  العمُ 

ركة إبلغ المصلحة أثناء تنفيذ العقد، وفي هذه الحالة يتعي على تلك الشَّ  الدَّف ع تتوقف عن    مَّ ـثُ   ماليّة  وهي في ملءة
 .9غ يلّ  بـ  الت ـَة عدم جَّ بحُ ، لكي تتفادى فسخ عقدها دون تعويضها  قانونيّةالمتعاقدة فورا بتبد ل وضعيتها ال 

 ة وميّ عم   ص فقة  برام أو تنفيذ بإ  يتعلّق ف بِلحكم في نزاع  المكلّ   ومي  الموظف العم    -2
إذا   أو القاضي المدنّ -وميَّة حتى على القاضي الإداري  فقات العمُ ة في مجال الصَّ وَ ش  كذلك يمكن تطبيق جريمة الر  

 
 ه غير قادر على مواصلة تنفيذه. يراجع:أنَّ 

Les entreprises en difficulté pendant l’exécution d’un marché public, Fiches techniques de la Direction des affaires 

juridiques, Ministère de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, France, 2019, 

https://www.economie.gouv.fr/daj/entreprises-en-difficulte-pdt-execution-mp-2019 (01/12/2022), p. 3. 
 .3، ص2021يونيو سنة  24مؤرخّ في  50، ج.ر. رقم 2021مايو سنة  20مؤرخّ في  219-21الصادر بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -1

مؤرَّخ في   6رقم  يراجع أيضا: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل، ج.ر. -2
،  1965يناير سنة    19مؤرخّ في    6، ج.ر. رقم  1964نوفمبر سنة    21. ولقد صدر بموجب قرار مؤرَّخ في  37ة  ، المادَّ 47، ص1965يناير سنة    19
 . 46ص

 (. 1)الفقرة  225ة القانون التجاري الجزائري، المادَّ  -3

 .215ة القانون التجاري الجزائري، المادَّ  -4

 .217ة القانون التجاري الجزائري، المادَّ  -5

 .217، 215ن تاالقانون التجاري الجزائري، المادَّ  -6

 .174فقرة ال 256، ص2000، مصر، دار المطبوعات الجامعية، 1القانون التجاري، ج ع. البارودي، م. ف. العرين،  -7

ا، وبعد أن  اشترطت أن  يحتوي ملف الترشح على اكتتاب المرشَّح لتصريح بالترشح . 67ة . يقارن: ت.ص.ع.، المادَّ 75ة ت.ص.ع، المادَّ  -8 حيث إنََّّ
الحكم القضائيّ الصادر م ن    ت أنَّ المرشَّح الذي هو في حالة تسوية قضائيّة يجب أن  يرفق مع عرضه نسخةقرَّر   يشهد فيه أنَّه ليس في حالة تسوية قضائيّة،

 وميَّة. فقة العمُ بالتسوية القضائيّة. مما قد يعن امكانية مشاركته في الصَّ 
9- Les entreprises en difficulté pendant l’exécution d’un marché public, préc., p. 3. 
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صَفقة   بإبرام أو تنفيذ  يتعلَّق الذي يقبض أجرة أو منفعة بمناسبة البت في نزاع    -ا بنزاع من هذا النوعكان مختص  
الفساد الخاصَّة وميَّة. فإذا كان معظم الأشخاص ذوي المنصب القضائيّ بعيد من أنَّ يشكلوا فاعل في جرائم  عمُ 

 برامبإ  تتعلَّقا تشترط تكليف الفاعل المباشر فيها بمهام إدارية  وميّ، لأنََّّ التي يرتكبها الموظف العمُ   بالصَّفقات العمُوميَّة 
 ، لأنَّ على هؤلاء بمناسبة ممارسة اختصاصهم القضائيّ قد تنطبق    27ة  جريمة المادَّ   ة أو تنفيذها، فإنَّ وميَّ فقة عمُ صَ 

 وميّ لكي تقوم الجريمة. ل يشر إلى الاختصاصات التي يجب أن  يتولاها الموظف العمُ التجريمّ    نصّ 
   أيضا كمثال عن ذلك نذكر    يمكن أن  

ُ
وقد أجاز قانون   وميَّة،فقات العمُ م الذي يتولى التحكيم في مجال الصَّ كّ  حَ الم

بَةوالادارية التحكيم    المدنيّةالإجراءات   حَكّ م بمثابة  .8001ة  بالمادَّ   العامَّةة  إلى الأشخاص المعنويَّ   بالنّ س 
ُ
 حيث يعتبر الم

. 01-06في مفهوم القانون رقم    وميّ ، وينضم بالتال لتعريف الموظف العمُ 2وميّ ف بمهمة مرفق عمُ مكلّ شَخ ص  
عن المتعاقد مع -ن نفس القانون عندما يقبض أجرة أو منفعة م   27ة  ص ارتكاب جريمة المادَّ خ  ويستطيع ذلك الشَّ 

وميَّة جرى عرضها أمامه، عمُ   صَفقة   بمناسبة ممارسة مهامه التحكيمية فيما يخص إبرام أو تنفيذ  -وميَّة غالبا الإدارة العمُ 
 27ة  وميّ المقصود بالمادَّ لحظ أنَّ الموظف العمُ نوكنتيجة لما سبق،    لكي تصب نتيجة التحكيم في مصلحة الراشي.

ن القانون ذاته،  ب م  -2ة  حسب المادَّ   وميّ يتمتع بصفة الموظف العمُ شَخ ص    هو كلّ   01-06رقم    م ن القانون
إداريا أو   النَّشاطسواء كان هذا    وميّ أو تنفيذها أثناء ممارسة نشاطه العمُ   صَفقة عمُوميّةفي إبرام    التدخ لويستطيع  

ي بإبرام العقد أو تنفيذه فقط، حيث يشمل إلى الـمُكَلَّفوميي  الموظفي العمُ   . ولا يمكن أن  يقتصر علىقضائيّ 
 جانبهم، أشخاصا أخرى لا صلة لها بتلك المهام الإدارية. 

 وميّة فقة العم  د في نطاق عقد الصّ دّ الفرع الثاني: ربط الصفة بمركز قانوني  مح  
 2-26ة  المادَّ   المنصوص عليها في  استغلل النـ فُوذ في مجال الصَّفقات العمُوميَّة  ابق إلى أنَّ جريمةفي السّ   ناخلص

وميَّة. ولاستكمال تعريف هذه تشترط في فاعلها المباشر صفة المتعاقد مع الإدارة العمُ   01-06م ن القانون رقم  
يم ذاك، يجب البحث في المركز القانونّ الذي يجب أن  يشغله ذلك رّ ج  التَ   التي احتواها نصّ   الش روط الصفة بما يناسب  

ا تشترط فيهفي العقد   ساسيّ الأ  المساهم الجنائيّ  ( تؤدي إلى استبعاد لَى و  ا معينة )الفقرة الأُ شُروط   . حيث يبدو أنََّّ
 حالات أخرى من نطاق الجريمة )الفقرة الثانية(.

 01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  المشمولة بجريمة المادّ   قانوني ةأوّل: المراكز ال
( يجب أن  يكون المتعاقد 2-26ة  )المادَّ   استغلل النـ فُوذ في مجال الصَّفقات العمُوميَّة الأصل أنَّ الفاعل في جريمة  

البائع   ص هوخ  ذلك الشَّ   ن اشترط فوق ذلك أنَّ يكون وميَّة )الفقرة "أ"(. غير أنَّ هناك مَ المباشر مع الإدارة العمُ 
 وميَّة )الفقرة "ب"(.للإدارة العمُ 

 وميّة يجب أن  يكون الفاعل المباشر في الجريمة هو المتعاقد المباشر مع الإدارة العم    -أ
"يقوم،   - باعتباره فاعل في الجريمة-شَخ ص    أشار إلى  01-06ن القانون رقم  م    2- 26ة  فتعريف الجريمة في المادَّ 

 
 .347-335، صالمرجع السابق وميَّة: ع. بوضياف،فقات العمُ يراجع حول التحكيم في مجال الصَّ  -1

2- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 203. 
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ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع" أشخاص عامة مُحَدَّدة. وهذا يدلّ على أنَّه يجب أن  يكون الفاعل هو 
رّيم المذكورة في    العامَّة بالذات المتعاقد المباشر مع الأشخاص   أو على الأقل المرشَّح للتعاقد معها في حال   نصّ التَج 

فقة المبرمة مع تلك الأشخاص عن العقد أو الصَّ   الأجنبيّ الشَّخ ص    أنَّ   هذا  ويعن قامت الجريمة أثناء مرحلة إبرام العقد.  
نوعية   على أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل    م ن   وميّ طة أو تأثير عون عمُ ل  ة لا يعاقب بسبب استغلل سُ المعنويّ 
لمصلحته حتى  العام أو    ص المعنويّ خ  الشَّ   مع   باشرالخدمات أو آجال التسليم أو التموين لمصلحة المتعاقد المأو    الموادّ 

 . ن آثار التعاقد ن الغير الذي يستفيد م  ، إذا كان م  الشَّخصيَّة
م  و  الملحظة لابد  الصَّ   ن  هذا  العمُ   أنَّ   ددفي  الإدارة  مع  المتعاقد  الموظف وميَّ وضعية  مع وضعية  تتشابه كثيرا  ة 
ضمنها   م نالعام. ففي القانون الإداري يمكن لأشخاص أخرى، و   ص المعنويّ خ  اتجاه الشَّ   -ق بفهومه الضيّ  -  وميّ العمُ 

قصيرة ة زمنية  دَّ مُ  ـ، لالعامَّةة  ترتبط كذلك مع الأشخاص المعنويَّ   ة، أن  وميَّ الأشخاص الراغبة في التعاقد مع الإدارة العمُ 
 ص المعنويّ خ  وميي تماما، وهذا بسبب تقديم معاونة إلى الشَّ كالموظفي العمُ ن القانون العام،  ة طويلة، برابطة م  دَّ مُ ـأو ل
 ص المعنويّ خ  اتجاه الشَّ   وميّ ة ووضعية الموظف العمُ وميَّ المتعاقد مع الإدارة العمُ هذا التشابه بي وضعية    غير أنَّ   .1العام 

المتعاقد   ة وميَّ لدى الإدارة العمُ   وميّ يعتبر بمنزلة الموظف العمُ ة  وميَّ المتعاقد مع الإدارة العمُ   يعن أنَّ   العام لا يجب أن  
تَق لَّةه ينتمي إلى طائفة  في أنَّ   وميّ ة يختلف عن الموظف العمُ وميَّ فالمتعاقد مع الإدارة العمُ   . معها تسمى "بالمعاوني   مُس 

Collaborateurs ُوميي  " ولا يدخل ضمن طائفة الموظفي العمAgents publics
كما تلزم الملحظة كذلك أنَّ   .2

ر)  01-06رقم    م ن القانون   2-26ة  دة بالمادَّ دَّ ص بصفاته المحَ خ  الجريمة تنطبق على الشَّ  ، الصناعي، الحرفي، التَّاج 
وهو -على وكالة. حيث إنَّ الوكيل    ان القطاع الخاصّ( ولو تعاقد عنه الغير ولكن باسمه ولحسابه بناء  والمقاول م  

ص خ  ف إليه جميع آثار العقد، وتقوم بينه وبي الشَّ رّ  صَ ن  يعتبر المتعاقد المباشر الذي ت ـَ  -الفاعل المفترض في الجريمة
 .3الذي تعاقد معه النائب باسم ولحساب الوكيل "علقة مباشرة" في هذه الحالة 

 وميّة يجب أن  يكون الفاعل المباشر في الجريمة هو البائع للإدارة العم   -ب
وميَّة يجب أن  يكون البائع. إلى أنَّ المتعاقد مع الإدارة العمُ   - بوسقيعة تحديدا-ن الفقهاء في الجزائر  ذهب جانب م  

على   2  - 26لا يطبق حكم المادة    من ثمةفي كل الأحوال يكون الجان بائعا وليس مشتر، و ]...[  "إذ يرى أنَّه  
رط  . وهذا الشَّ 4" التاجر الذي يكون في مركز المشتري أو المستفيد من خدمة أو صفقة تعود عليه بربح غير مبرر 

ة أمام المحكمة ن قضية جزائيّ ينتج م   استغلل النـ فُوذ في مجال الصَّفقات العمُوميَّةبالصفة في الفاعل في جريمة تعلّ ق الم

 
1- V. R. CHAPUS, préc., p. 16 § 12 : « D’autres personnes que les agents publics peuvent se trouver unies, plus 

ou moins durablement et à certains égards au moins, à une personne publique par un lien de droit public, et cela 

en raison de la collaboration qu’elles lui apportent. ». 
2- V. R. CHAPUS, préc., p. 17 § 12 : « D’une façon générale, il n’y a pas de difficulté à faire le départ entre la 

catégorie des agents et celle des collaborateurs, dont relèvent notamment ceux qui ont contracté avec une personne 

publique en qualité de fournisseur ou d’entrepreneurs ou encore de concessionnaires de service public, […] ».  
 .94و  92فقرة ال 215-214، صالمرجع السابق ،1، مج 1ع. أ. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  -3

 .168، صالمرجع السابق  ،13 ، ط.2 ، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأ. بوسقيعة،  -4
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( السّابقةريمة  لجوتجاري تعاقدت مع الطاعن )المتهم باع صناعي  ابَ ة ذات طَ وميَّ سة عمُ سَّ ؤَ مُ   أنَّ تمثلت وقائعها في    1العليا
المتضمن تنظيم صفقات   145-82تخضع لأحكام المرسوم رقم    التي  جراء البيع بالمزاد العلنأبرمت بإ  فقة بموجب صَ 

هناك احتمال قيام   وأنَّ   . منخفض جدا  ها سعر   تبي أنَّ ف.  72-88بموجب المرسوم رقم    كما عُد لّ المتعامل العمومي  
بعد إحالة الواقعة إلى و .  هن أجل تخفيضسة المتعاقدة م  سَّ ؤَ مُ  ـيعمل لدى ال  وميّ طة عون عمُ ل  الطاعن باستغلل سُ 

 هى. لكن غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة ألغتوَ ع  نتفاء وجه الدَّ با، أصدر هذا الأخير أمرا  قاضي التحقيق المختصّ 
 دة دَّ المحَ   وميّ عمُ   طة عونل  ن سُ بتهمة الاستفادة م    في قضية الحال  وأمرت بإحالة الطاعن  .1991أفريل    3بتاريخ  
متوافرة.   ة للجريم  قانونيّةالأركان ال  ن قانون العقوبات أمام محكمة الجنايات بعنابة، بدعوى أنَّ م    423ة  بالمادَّ   آنذاك
 لمحكمة العليا. باة  يَّ نائ  قرار أمام الغرفة الج  ال  هذا  ض ضد ق  بالنـَّ   ص خ  ذلك الشَّ   فطعن
من ق.ع غير متوفرة فيما يخص الطاعن المتعاقد   423شروط المادة  أهمها أنَّ "  طعنللأوجه    ة ثلثأمامها    ير قد أثلو 

النص يخص الذي يبيع للمؤسسة العمومية وليس الذي يشتري منها ويأخذ أكثر مما يستحقه في لأن  مع المؤسسة  
المطبقة قانونا  والظاهر م    .2" الاسعار  تقوم  الجريمة حتى  البائع للإدارة نه أنَّ  المتعاقد في مركز  أن  يكون  فعل   يجب 

وميَّة في مركز المشتري في اطار العلقة العقدية. ولقد قبلت المحكمة العليا ذلك الطعّن لكنها ل وميَّة والإدارة العمُ العمُ 
 يتمثَّل ن الجريمة  بل استندت إلى عنصر آخر م    نها هذا الأخير. ، كما طلب م  مركز المتهم كمشتريإلى    في ذلكستند  ت

غرض  تهمة .  الفاعل  في  أساس  على  )ع.ح(  الطاعن  المتهم  أحال  فيه  المطعون  القرار  أن   ]...[" قالت:  حيث 
( من ق.ع، تنص على أن 2فقرة )  423الاستفادة من سلطة عون الهيئة لابرام هذه الصفقة في الحي أن المادة  

: . وأضافت أنَّ 3لحال" إبرام هذه الصفقة يكون الغرض منها الزيادة في الاسعار الشيء الذي لا يوجد في قضية ا
"]...[ غرفة الاتهام أهملت هذا العنصر من الجريمة وراحت في إحدى حيثياتها تذكر أن المتهم )ع.ح( أنكر أن 

لإبرام هذه الصفقة من أجل الزيادة في الأسعار والواقع هو أن المتهم توبع من أجل إستعماله   السلطة يكون استعمل  
 .4" السلطة لابرام الصفقة كانت نتيجتها التخفيض في الاسعار

المعنية   عقود ال   نَّ ت تعليل قرارها بعدم توفر صفة البائع في مرتكب الجريمة لسببي. أوَّلا، إ نبَ ولعل المحكمة العليا تجَّ 
كعقد الإيجار مثل   هعقودا أخرى تختلف جدا عن  شملبالجريمة ربما لا تقتصر على عقد البيع وحسب، وإنما قد ت

المقاولة  يذكر ريمة  الجتعريف  يشمله    الذي   وعقد  م    الذي  المقاول  الخاصّ صفة  القطاع  و ن  الصَّ .  حال  فقات هذا 
تتشابه مع العقود التي يبرمها العمُوميَّة  فقات  الصَّ   نظرا إلى محلها، فإنَّ : "Lichèreو   Richer. إذ يقول  وميَّةالعمُ 

الواقع ففي  بينهم.  فيما  العمُ الصَّ   إنَّ   ،الأفراد  تتمثَّ وميَّ فقات  أو ة  لوازم،  بواسطتها على  الإدارة  ل في عقود تحصل 

 
الملة القضائية، ، قضية: )ع.م( ضد: )ع.ح( )النيابة العامة(،  1991ديسمبر   3، قرار بتاريخ:  94149الغرفة الج نائ يَّة، الملف رقم:  المحكمة العليا،    -1

 .191-188، ص1993، 1ع 

 . 189، صالمرجع السابق ،1991ديسمبر  3، قرار بتاريخ: 94149، ملف رقم: ةيَّ نائ  الج  المحكمة العليا، الغرفة  -2

 . 190، صالمرجع السابق ،1991ديسمبر  3، قرار بتاريخ: 94149، ملف رقم: ةيَّ نائ  الج  المحكمة العليا، الغرفة  -3

 . 190، صالمرجع السابق ،1991ديسمبر  3، قرار بتاريخ: 94149، ملف رقم: ةيَّ نائ  الج  المحكمة العليا، الغرفة  -4
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ن القانون خدمات، أو تقوم بإنجاز أشغال مقابل ثمن. وهذه العقود تتطابق مع عقود البيع، والايجار، والخدمات م  
لمنقولات في القانون ل ة للوازم، بحكم طبيعة محلها، تقابل عقد البيع  وميَّ العمُ فقات  الصَّ   أنَّ   هن. ويتضح م  1"الخاصّ 
ة للأشغال من قبيل  وميَّ فقات العمُ . بينما تعتبر الصَّ 2ار ينصب على المنقولاتيجا تقابل أحيانا عقد إ ، كما أنََّّ الخاصّ 

-15من المرسوم الرئاسي رقم    (3)الفقرة    29ة  فقة، طبقا للمادَّ . وتهدف هذه الصَّ 3عقد المقاولة في القانون الخاصّ 
عقد المقاولة عن عقد البيع ويختلف ". إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية من طرف مقاول، إلى: "247

في عقدين في هذا القانون  أبرز اختلف بي ال  يتمثَّلو   وميَّة قياسا عليه.فقات العمُ وفي قانون الصَّ   .4في القانون المدن 
للأشغال العمُوميَّة  فقة  الصَّ   ة للوازم على الأشياء المنقولة فقط، فإنَّ وميَّ فقة العمُ يء محل العقد: فبينما تنصب الصَّ الشَّ 

 أن  الجنائيّ    ا في الجريمة، فيجب على القاضي شَر ط   الأساس، إذا كان البيع . على هذا  5تنصب على العقارات فقط 
فقات هو الذي جعل الصَّ   Lichéreو  Richerفالمحل كما لاحظ  -  فقة المعروضة عليهيبحث في محل العقد أو الصَّ 

الغالب في  -البيع    يمثل عقد لوازم، و   اقتناء  في  يتمثَّلهل    -في حالة تطابق   ة مع بعض عقود القانون الخاصّ وميَّ العمُ 
محل عقد مقاولة الذي يختلف عن عقد البيع، ويتعي، بسبب هذا   التي تعتبر في الأشغال    يتمثَّل أم    - الأحيان   م ن

وهذا ما يقتضيه ربط صفة الفاعل في الجريمة بمركز البائع في   الجريمة.  تلك   ن نطاق تطبيقيخرج م    الاختلف، أن  
وميَّة فقة العمُ لا تعاقب على حالة التعديل على سعر الصَّ   2-26ة  العلقة العقدية. وأخيرا، بسبب أنَّ جريمة المادَّ 

وإنما تشمل حالات تعديل أخرى يصب فيها التعديل في مصلحة   - بالزيادة بعكس ما حدث في قضية الحال-
ستنتج أنَّ المحكمة العليا أصابت عندما ارتكزت إلى أحد ننه  وم    الفاعل المباشر سواء  كان بائعا أو مشتريا في العقد. 

، ول تأخذ بفكرة ضرورة أن  يكون المادّ يّ   للس لوك   بصراحة في التعريف الجنائيّ   الـمُشَرّ عدها  عناصر الجريمة التي حدَّ 
ا ستقود إلى التضييق م  كبائع للإدارة العمُ الفاعل المباشر في الجريمة   يمي، وتعتبر رّ ج  التَ   ن مجال تطبيق النصّ وميَّة، لأنََّّ
رط بصراحة حتى تراقب تلك الجهة القضائيّة العليا للجريمة بحيث ل يذكر ذلك الشَّ   الـمُشَرّ عتجاوزا للحدود التي رسمها  
 نه. موقف قضاة الموضوع م  

تجب الإشارة، في الأخير، إلى أنَّه قد تجتمع في نفس الشَّخ ص صفتان: صفة المتعاقد مع الإدارة العمُوميَّة التي 
- 06م ن القانون رقم    2- 26تتألف م نها جريمة استغلل النـ فُوذ في الصَّفقات العمُوميَّة المنصوص عليها في المادَّة  

والمقصود به هو تمتع نفس الشَّخ ص بالصفتان السّابقتان في -الظَّر ف    هذاعلى أنَّ    . وصفة الموظف العمُوميّ   01
المذكورة أعله، ما دام فاعلها يعتبر متعاقدا مع الإدارة العمُوميَّة   2-26لا يؤثر على قيام جريمة المادَّة    - نفس الوقت 

 
1- L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 351 § 694 : « Par leur objet, les marchés publics sont semblables aux contrats 

que concluent entre eux des particuliers. Il s’agit en effet de contrats par lesquels l’administration se procure des 

fournitures ou des services ou fait réaliser des travaux moyennant un prix. Ces contrats sont identiques aux contrats 

de vente, de location, de service du droit privé. ». 
2- L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 400 § 794. 
3- L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 395 § 783 : « Le marché de travaux est l’équivalent d’un contrat d’entreprise 

du droit privé ; il porte sur une opération immobilière dont l’exécution est confiée à un entrepreneur qui travaille 

pour le compte du maître d’ouvrage public sans être pour autant subordonné à celui-ci. […] ». 
 .6فقرة  ال 27-23، صالمرجع السابق ،1، مج  7، ج الوسيط في شرح القانون المدن الجديديراجع: ع. أ. السنهوري،  -4

 . 95، صالمرجع السابق ؛ ع. بوضياف،15-14فقرة ال 23-22، ص2005العقود الإدارية، الجزائر، دار العلوم، يراجع: م. ص. بعلي،  -5
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رّيم، وليس م ـمَن استثن م ن نطاق تطبيق تلك الجريمة. ث مثل في قضية عُر ضَت دَ ما حَ   ذلكو   في مفهوم نصّ التَج 
فرنسية بمنح صَفقة عمُوميَّة إلى مقاول ال   Saint-Beauzeil  أمام القضاء الإداري، وقد دارت وقائعها حول قيام بلديَّة 

 قانونيّةتبي أنَّه كان يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس هذه البلديَّة الأمر الذي يشكل جريمة أخذ فوائد بصفة غير  
العمُوميَّة، الوظيفة  أدانه بذلك،  وقد سبق للقضاء الجزائيّ   أثناء  المقاول في الحصول على حقّ    ويُس ق ط  وأن   ذلك 

، لأنَّ المخالفات ك العقد نتيجة إبطال المداولة التي مُن ح إليه بموجبها ذل  -على أساس الإثراء بل سبب- تعويض  
د رضاء الإدارة المتعاقدة ا ، وأنََّّ التي ارتكبها ذلك الشَّخ ص بصفته رئيسا للبلديَّة أثناء إبرام العقد م ن شأنَّا أن  تُـف س 

 .1بمصالح البلديَّة المعنية  اسسالم  تشكل خطأ جسيما م ن شأنه
جريمة الفساد تعتبر في المخالفات التي تتشكل م نها  أنَّ    ،أوَّلا  السَّابق:  الفرنسي  ويلحظ م ن الحكم القضائيّ 

ابقة أمام القاضي الجزائيّ، والتي أنَّ الإدانة بالجريمة السّ ثانيا،  و   .الإرادة  يصيب  الذي  عيبال للعقد ك  العامَّةالنظرية  
ويكون   .2يصلح كسبب لتقرير بطلن العقد أمام القضاء الإداريالقانون الجزائري،    بحسبالفساد  ريمة  توصف بج

Nullité absolueالبطلن في هذه الحالة مطلقا  
تهدف إلى حماية   - التي تمت مخالفتها-، لأنَّ قواعد القانون الجنائيّ  3

وطبقا للنظرية الحديثة للبطلن، لتحديد نوع البطلن الذي يجب أن  يطُبََق على التَصَر ف القانونّ ،  4مصلحة عامة 
الغاية م ن القاعدة القانونيّة التي تمت مُخاَلَفَتُها: فالبطلن المطلق يهدف يستند القاضي لا إلى جسامة العيب وإنما إلى  

يهدف إلى حماية   فإنَّه  Nullité relative، أما البطلن النسبي  (5أيضا العام    النّ ظام)و   إلى المحافظة على مصلحة عامة 
ويعتد القانون المدنّ الجزائري بالتمييز بي البطلن المطلق والبطلن النسبي على أساس المصلحة   .6مصالح خاصَّة 

ح ببطلن ر  صَ وبالتال يجب على القاضي الذي يُ   .7مصلحة خاصَّة( أو  التي تحميها القاعدة القانونيّة )مصلحة عامة 
، وأن  العقد بسبب الجريمة  د نوع البطلن الذي لحق دّ  حَ ـيُ   أن    ، أعله  55ة  لمادَّ لأحكام ا  تطبيقا  ،الصَّفقة العمُوميَّة

 عليه الأحكام الخاصَّة به.  قبّ  طَ يُ 

 01-06ن القانون رقم  م   2-26ة  ن جريمة المادّ المستثناة م    قانوني ةثانيا: المراكز ال
أنَّ الجريمة تتطلب في فاعلها المباشر أن  يكون ذاته المتعاقد   01-06رقم    م ن القانون   2-26ة  المادَّ   ن نصّ ينتج م  

العمُ  الإدارة  الشَّ مع  الأمر   م نرط يقصي حالة  وميَّة. وهذا  أيضا. ويتعلَّق  الجريمة ربما كانت جديرة بالمعاقبة  نطاق 
 - 8بالمناولة   247-15أو كما يسميه المرسوم الرئاسي رقم  -  traitance-Sousبالتعامل الثانوي. وإنَّ التعامل الثانوي  

 
1- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 juin 2019, no 17BX01026, A.J.C.T., 2019, no 11, p. 521 sq., note P. 

VILLENEUVE. 
2- P. VILLENEUVE, note sur cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 juin 2019, no 17BX01026, A.J.C.T., 

2019, no 11, p. 521 sq. 
3- J.-F. LAFAIX, préc., p. 159 §159. 
4- V. J.-F. LAFAIX, préc., p. 428 § 455. 
5- V. A. BÉNABENT, préc., p. 186 § 213. 
6- Y. PICOD, préc., § 24. 

 .337-336، صالمرجع السابق ع. فيلل، الالتزامات: النظرية العامة للعقد، -7

باسم التعامل الثانوي.    236-10باسم "عقد المناولة". ولقد كان يدعى في ظل المرسوم الرئاسي رقم  . ويسمى عقده  142ة  المادَّ ت.ص.ع.،  يراجع:    -8
 المرسوم.  هذان م   144إلى  140م ن  يراجع: الموادّ 
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يم يشترط بصراحة أن  يكون الفاعل المباشر رّ ج  التَ   . حيث إنَّ نصّ 2-26ة  مجال تطبيق جريمة المادَّ  م نمستبعد كلية 
 فقة(. إذ يخاطب ذلك النصّ د )عقد أو صَ دَّ ة بعلقة عقدية ذات شكل محَ وميَّ فيها مرتبطا مباشرة مع الإدارة العمُ 

عامة كل شخص طبيعي أو بالتحديد "كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة  
معنوي يقوم، ]...[، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة 

. "للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ]...[
وشخص آخر يتمثل [  الإدارة العمُوميَّة صاحب عقد إداري ]المتعاقد مع  أما التعامل الثانوي فهو عقد "مبرم بي  

 ا عن العقد الأصليّ ولهذا يعتبر المتعامل الثانوي أجنبي    .1موضوعه في إسناد إلى هذا الأخير تنفيذ العقد الإداري"
ة، فالعلقة بينهما واقعية لا وميَّ ، بحيث لا يرتبط عقديا مع الإدارة العمُ 2ة والمتعاقد معها وميَّ المبرم بي الإدارة العمُ 

التعامل الثانوي يحظى بأهمية بالغة أيضا. لأنَّ    التعامل الثانوي   حالةيمن الأجدر أن  يشمل نصّ التجرّ وكان م    .3غير 
بتلبية الطلبات العمُوميَّة في تقبل  أنَّ الـمُؤَسَّسات التي  : إذ  ، طبقا للتحليل الاقتصاديّ العمُوميَّةفقات  في مجال الصَّ 

مما   ضمان بمفردها بوسائلها الخاصَّة تنفيذ جميع الالتزامات العقدية.لا يمكنها في العادة    فقات العمُوميَّةاطار الصَّ 
ولأنَّ أجرة المتعامل الثانوي،   .4د خيار إلى ضرورة حتمية ن مجرَّ فقات العمُوميَّة م  يؤدي إلى تحول التعامل الثانوي في الصَّ 

طة أو ل  . فقد يلجأ المتعامل الثانوي إلى استغلل سُ 5فإنَّ الإدارة العمُوميَّة المتعاقدة تتحمل عبء الوفاء بها مباشرة 
 ها. م ننها على حقّه المالّ  أجل الزيادة في الأسعار التي يحصل م    م ن تأثير الموظف العمُوميّ التابع للإدارة المتعاقدة  

طا ضروريا لوجود التعامل ر  الذي يعتبر شَ   6ا ولو كان العقد الأصلي وللتذكير، فإنَّ التعامل الثانوي يعتبر عقدا خاص  
 ذو طبيعة إدارية،  7وينقضي بزواله  وإلا اعتبر عقدا آخر غير التعامل الثانوي  نفس محله  م نحيث يتألف    ،الثانوي

العقد في   أركان  نفس  من  الصَّ   بصُورةَ يستعمل  و   ،8العامَّة   النظريةّويتكون  تنفيذ  في  العمُ كبيرة  الخاصَّ وميَّ فقات  ة ة 
ويلجأ .  01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  جريمة المادَّ ك حول انضمامها إلى مجال تطبيق  التي تثير الشَّ   9بالأشغال 

ن العقد، لأنَّ التعامل الثانوي ويتم على جزء م  -  ةوميَّ فقته العمُ أجل تنفيذ صَ   م ن  مل الثانويإلى التعا   المتعاقد الأصليّ 
الإدارة العمُوميَّة تنفيذ الذي يفرض على المتعاقد مع    Intuiti personae  صيّ خ  بسبب الاعتبار الشَّ   10الكلي محظور 

 
 ف عن: ر  صَ نقل بتَ  -1

L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 520 § 1103 : « [la sous-traitance est un contrat] conclu entre une personne 

titulaire d’un contrat administratif et une autre personne et il a pour objet de confier à cette autre personne 

l’exécution de la tâche confiée par l’administration ». 
2- L. FOLLIOT LALLIOT, D. HOUTCIEFF, préc., p. 204. 
3- L. FOLLIOT LALLIOT, D. HOUTCIEFF, préc., p. 204. 
4- M. GUÉNOU AHLIDJA, « Le sous-contrat en droit public », R.F.D.A., 2018, no 5, p. 915 sq. 

 . 143ة ، المادَّ ت.ص.ع. -5

 . . ,initialContrat principal ou  «. sq , p. 915préc.M. GUÉNOU AHLIDJA « :ذلك العقد يةسمت وهذه هي -6
7- M. GUÉNOU AHLIDJA, préc., p. 915 sq. 
8- M. GUÉNOU AHLIDJA, préc., p. 915 sq. 
9- V. Ch. LAJOYE, préc., pp. 162-163. 

المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفيذ جزء من الصفقة يمكن  ما يأتي: "   247-15ن المرسوم الرئاسي رقم  م    (1)الفقرة    140ة  جاء في المادَّ   -10
 ". لمناول بواسطة عقد مناولة، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم
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شَ  بصفة  أيضا 1صية خ  التزاماته  الفساد  وبسبب  مُ   - 2،  منح  معينةسَّ ؤَ بغرض  الـمُؤَسَّسات -  سة  الصغيرة   عادة 
لا التي  اللزمة لذلك    faire-Le savoirا تمتلك المعرفة  ن التزاماته العقدية، نظرا إلى أنََّّ تنفيذ جزء م    -3والمتوسطة

ن أجل ضمان احترام تنفيذ تلك الالتزامات في الآجال المتفق عليها، إذا كان المتعاقد م  يملكها ذلك المتعاقد، أو  
ة الحصول بصفة الزامية على موافقة الإدارة المتعاقدة ئيسيَّ ه الرَّ شُروط   ن وم    .4الأصيل لا يملك الإمكانات اللزمة لذلك 

ن أنَّ المتعامل الثانوي يمتلك القدرات والمؤهلت الكافية لتنفيذ لحماية هذه الإدارة حتى تتأكد م    على التعامل الثانوي
 .5، فهذه المهام تهدف إلى التسيير الحسن للمرفق العمُوميّ وتحقيق مصلحة عامة ن الباطنالمهام التي أسندت إليها م  

ن الغير في تنفيذ العقد ص م  خ  في اشراك شَ   يتمثَّلف  التعامل الثانوي  م ن   - الهدف المشروع-  هدف المتعاقد الأصليّ   أما 
 -ةن زاوية النظر الجنائيّ م  -   أنَّه يعتبر   غير   .6الآخر   العقدية بينه وبي المتعاقد الأصليّ   الرَّابطةالابقاء على  مع    الأصليّ 

فقات العمُوميَّة في الصَّ   - المنافسة  عرقلة و -  خل للتدَّ   Organisations criminellesطرق المنظمات الإجرامية    بي   م ن
فقات التي تتطلب امكانات كبيرة بخاصَّة في الصَّ   - في الخفاء-التي تديرها    الواجهة  ركات والـمُؤَسَّساتخلل الشَّ   م ن

 .7مباشرة فقة ن المشاركة في الصَّ عليها الذي يمنعها م    المنظمات أو بسبب التضييق القانونّ   تلكلا تملكها  
فقة وميَّة المتعاقدة في اطار صَ وميّ تابع للإدارة العمُ استغلل المتعامل الثانوي لنفوذ عون عمُ   مع هذا يشار إلى أنَّ 

 1-32ة  المادَّ المنصوص عليها في    في القطاع العام   وذفُ قد يندرج ضمن جريمة استغلل النـ    ام نه  وميَّة ينفذ جزءاعمُ 
ا01-06رقم    م ن القانون  قضي في فرنسا مثل بتطبيق هذه الجريمة على عقد   فقد ذات نطاق تطبيق واسع.    ، لأنََّّ

يكون ذلك العقد مبرما بي شخصي خاصي ما دام يشترط  ض الفرنسية أن  ق  مناولة، إذ لا يهم بحسب محكمة النـَّ 
ض ق  ت محكمة النـَّ قرَّر   وفي قضية أخرى أكثر ارتباطا بمجال دراستنا، .8ة وميَّ ة العمُ طَ ل  فيه الحصول على موافقة الس  

صَفقة   في   وميّ استغل تأثير موظف عمُ متعامل ثانوي  تطبيق تلك الجريمة على    2008مارس    19الفرنسية بتاريخ  
ن عقد تعامل ثانوي بمقتضاه تقوم استفادت م    Renkقيام رئيس شركة ألمانية تدعى في   ها وتتلخص وقائع  ،9ة وميَّ عمُ 

بناء ا على طلب   Leclercدبابة من نوع    436موجهة لتجهيز    Boîtes de vitesseبإنتاج علب التحكم في السرعة  
مع   التي تتكفل بموجب عقدها الأصليّ   GIAT Industriesالمتحدة وجه إلى شركة تسمى    العربيَّةمن دولة الإمارات  

تنفيذ عقد التعامل الثانوي   عَمَليّةلتسهيل    وميّ ة بتوريد تلك الدبابات، باستغلل تأثير موظف عمُ سّابق ال  الدَّولة 
 نظير مزية غير مستحقة.  GIAT Industriesوشركة الأخرى    Renkم بي شركة  بر َ مُ ـال

 
1- V. M. GUÉNOU AHLIDJA, préc., no 5, p. 915 sq. 

  . وهذا، قبَّ سَ مُ ـيحترم المنافسة والاشهار ال  دون الحاجة إلى تطبيق إجراء تعاقد شكليّ   ،يتمتع بحرية اختيار المتعاقد الثانوي معه  ربما لأنَّ المتعاقد الأصليّ   -2
 :  نه، والاستثناء م  ن إجراء التعاقد الشكليّ . يراجع حول اعفاء التعامل الثانوي م   عاما ا معنويا  شخص   ما ل يكن ذلك المتعاقد الأصليّ 

M. GUÉNOU AHLIDJA, préc., no 5, p. 915 sq. 
3- M. GUÉNOU AHLIDJA, préc., no 5, p. 915 sq. 
4- V. Ch. LAJOYE, préc., p. 163. 
5- M. GUÉNOU AHLIDJA, préc., no 5, p. 915 sq. 
6- M. GUÉNOU AHLIDJA, préc., p. 915 sq. 
7- V. D. RAVENDA e.a., préc., p. 3. 
8- Cass. crim., 12 décembre 1989, pourvoi no 88-83.417, Bull. crim., no 474 cité dans : W. JEANDIDIER, 

« Corruption et trafic d’influence », préc., § 754. 
9- Cass. Crim., 19 mars 2008, pourvoi no 07-82.124, préc. 
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وعلقتها   ، ةوميَّ فقات العمُ بالصَّ ة  ف بالجرائم الخاصَّ رَ ع  بما ي ـُ  يتعلَّق، فيما    همَّ يَّة تجب الإشارة إلى أمر في غاية الأأخيرا،  
ة الجريمة الخاصَّ )  التعبير   ذلك   . ففي حقيقة الأمر إنَّ وميّ بصفة الفاعل المباشر في الجريمة، وبالتحديد صفة الموظف العمُ 

استعملناه في نطاق ، المنتشر، غير دقيق إذا نحن  (بالصَّفقات العمُوميَّة أيضا  تعلّ قةأو الجريمة الم  ةوميَّ فقات العمُ بالصَّ 
ة وميَّ الذي يسمح للإدارة العمُ   ق في الأصل على ذلك الإطار القانونّ لَ ط  ة تُ وميَّ فقات العمُ . فعبارة الصَّ القانون الجنائيّ 
في مجال الأشغال واللوازم   وميّ بالطلب العمُ   تعلّ قة ياسات المتطبيق السّ  ل  وميّ ة بالشراء العمُ خاصَّ   قانونيّةبالقيام بأعمال  

، ا مجاله الخاصّ م نه  ة، ولكلوميَّ فقات العمُ هناك عبارات أخرى تستعمل للدلالة على معنى الصَّ   . غير أنَّ 1والخدمات 
العمُ  اقتصاديّ Commande publique  وميّ كالطلب  دلالة  ذات  عبارة  وهي  وماليّ ،  الشراء  ة  وعبارة  العمُوميّ ة، 

Achat public   ّالتابعون للإدارات العمُ   وهي تدل ون بذلك، ة والمختصّ وميَّ على الوظيفة التي يمارسها الأشخاص 
. وفي هذا المعنى اعتبر 2ةوميَّ فقات العمُ الجانب البشري في عقود الصَّ   أهمَّ يَّةاستخدام هذه العبارة في إبراز    أهمَّ يَّة  تتمثَّلو 

Linditch   َّالعمُ   أن العمُ   وميّ المشتري  الإدارة  الأخرى في  التقنية  المهن  تقع بجانب  تقنية  الصحة   ،ةوميَّ مهنة  مثل 
تعبير   . وهذا يعن أنَّ 3صراحة بهذا الوصف  وميّ يعترف القانون للشراء العمُ   بدون أن    ،ة والشرطة والتعليم لكن وميَّ العمُ 

العمُ  بسُ   وميّ الشراء  يرتبط  البشري، بمعنى  العمُ لوك  لُ يرتبط بالجانب  م    وميّ لموظف  الجوانبأكثر  التي   الأخرى   ن 
ا   الجرائم  تلك  توصف   ة. ولهذا، يجب أن  فقة العموميَّ الصَّ   تشكلّ   القانون الجنائيّ   ، لأنَّ 4وميّ لشراء العمُ با  ة صَّ اخ  بأنََّّ

 لمسؤوليَّة باتعلّ ق  ة، بمعنى ذلك الجانب الموميَّ فقات العمُ الصَّ   م ن قانون   إلا بالجانب البشري  -في الأساس -لا يهتم  
قضاء مخصص   . ولهذا يعتبر القضاء الجنائيّ 5وميّ الموظف العمُ كة  عن الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص الطبيعيَّ   قانونيّةال

 
1- M. DOUENCE, « Le contrat de délégation de service public des collectivités locales. Introduction », préc., §2. 
2- M. DOUENCE, « Le contrat de délégation de service public des collectivités locales. Introduction », préc., §2. 

  الصَّفقات العمُوميَّة تقني  نَّ إ de Saint-Polو  Peyrical. إذ يقول العمُوميَّة الصَّفقات وجانب التسيير في مجال  وقد يعنى كذلك بالجانب الاقتصاديّ 
، للصَّفقات العمُوميَّةوالشكلي فقط  القانونّ    ينطوي، فوق تبسيط القواعد التي تخضع لها هذه العقود، على نية عدم الأخذ كليا بالجانب  2001لسنة  

 زاوية الاقتصاد والتسيير. م ن  الصَّفقات العمُوميَّة  تَـف سير الذي يعنالعمُوميّ والأخذ بجانب ذلك بمفهوم الشراء 
J.-M. PEYRICAL, J. DE SAINT-POL, « Distinguer l’infructuosité du sans suite », Moniteur Travaux Publics, 30 

avril 2004 : « […] [le] nouveau Code des marchés publics issu du décret du 7 janvier dernier, dont l’apparente 

simplification masque en réalité une volonté de ne plus appréhender les marchés publics sous un angle uniquement 

juridique et formaliste, mais au travers du concept d’achat public, et donc sous un aspect économique et 

gestionnaire ». 
3- F. LINDITCH, Le droit des marchés publics, préc., p. 115 : « Contrairement aux métiers réputés techniques 

(informatique, santé publique, police, enseignement, etc.) le métier d’acheteur public n’existe pas en tant que tel 

dans la fonction publique. ». 
 . Droit pénal de l’achat publicويستعمل بعض الفقهاء في فرنسا هذا التعبير،  -4

F. ALLAIRE, L’essentiel du droit des marchés publics, p. 12. 
رّيم   حول  همَّ يَّةبالغة الأ  د راستهان  مواضع م    ع دَّة  في  Schnall-Prebissyت  قرَّر   دد،وفي هذا الصَّ   -5 القانون   على أنَّ   ةوميَّ فقات العمُ في قانون الصَّ   التَج 

 ة بسبب أساليبه المتميزة التي تختلف عن أساليب القانون الإداري. يراجع: وميَّ فقات العمُ ن الصَّ الجانب البشري م   إلى الوجود أبرز الجنائيّ 

C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 14 : « Ce besoin d’identifier un coupable, de rechercher une responsabilité 

individuelle ne pouvait être satisfait par la jurisprudence administrative protectrice à l’égard de l’agent public 

comme le démontre l’extension de la faute de service par rapport à la faute personnelle, la dilution des 

responsabilités, l’échec de l’action récursoire de la part de l’administration et donc de la mise en cause indirecte 

de la responsabilité personnelle pécuniaire de l’agent public. Le procès pénal, quant à lui, constitue déjà une 

première satisfaction puisqu’il désigne la personne fautive à l’issue d’un rituel judiciaire visible, basé sur l’oralité 

et qui diffère en tous points d’une audience de juridiction administrative rendue sur la base d’une procédure 

entièrement écrite et beaucoup moins humaine. […] » ; pp. 16-17 : « […] Seul le juge pénal et le juge répressif 
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الصَّ  العمُ للأشخاص يهتم، وهذا في مجال  الصادر عنها الذي تسبب مثل في منح   لس لوكة، باوميَّ فقات  الخاطئ 
ا لا ر لها جزاءا قانونيَّ ، ويقرّ  قانونيّةال  ر فات صَ تَ فقة بطريقة غير مشروعة، عكس القضاء الإداري الذي يركز على الالصَّ 

ة فيجب استخدامه للدلالة وميَّ فقات العمُ . أما تعبير الصَّ 1ص الذي ارتكب المخالفة خ  يرتب أية آثار مباشرة على الشَّ 
 فاقي.الاتّ   القانونّ   تَصُر ف على معنى ال

الفساد الخاصَّة قيام جرائم  تلزمان ل  مختلفتيو   خاصَّتيوجود صفتي    إنَّ   ، بة إلى هذا المبحثس  بالنّ    خلصة القول 
العمُوميَّة بتقسيم هذه   01-06القانون رقم    التي تضمنها   35، و27، و26  لموادّ با دة  المحدَّ   بالصَّفقات  يسمح 

التي   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم    أوَّلا، :  نوعيالجرائم، بالاستناد إلى صفة الفاعل المباشر فيها، إلى  
ريعي الواسع،  بمفهومه  الموظف العمُوميّ يرتكبها   ، 27ة  ، وجريمة المادَّ 1-26ة  وتشمل، بالتحديد، جريمة المادَّ   التَّش 

المادَّ  العمُوميَّةجرائم    وثانيا،  ،35ة  وجريمة  الخاصَّة بالصَّفقات  العمُ   الفساد  الإدارة  المتعاقد مع  يرتكبها  ، ةوميَّ التي 
 .2- 26ة  وتنحصر في جريمة المادَّ 

 

 سةس   ؤ  م  ـالفصل الثاني: الأركان ال
تتحقق فعل الأركان التي   العقوبة بدون أن  تُطبَّق    ، فل تقوم الجريمة ولابالغة في القانون الجنائيّ   أهمَّ يَّةلأركان الجريمة  

في   ل يتطرق قانون العقوبات الجزائري  همَّ يَّة . وبرغم هذه الأ2القانونّ   دها النصّ نها الجريمة كما حدَّ تتكون م    يجب أن  
العام القواني  قسمه  الجريمة متجَّ 3ةالأجنبيّ ، بعكس بعض  أركان  إلى  الذي ثار حول ن  ،  الفقهي  با بذلك الخلف 

 345ة  ، إلا في حالات نادرة جدا كالمادَّ ه ل يستعمل قط تعبيرا يشير إليها في قسميه العام والخاصّ . كما أنَّ 4عددها 
يونيو  8مؤرخ في  155-66مر رقم )صدر بالأ 6ة ن قانون الإجراءات الجزائيّ م   586ة والمادَّ  5ن قانون العقوبات م  

 
financier de la Cour de discipline budgétaire et financière […] peuvent être qualifiés de juges de la personne. » ; 

et p. 19 : « Le droit pénal procède d’une logique individuelle qui commande l’obligation de caractériser une faute 

pour déclarer pénalement responsable l’auteur d’un comportement matériel. […] ». 
ة بعكس القضاء الإداري الذي يتميز بطبيعته الموضوعية  صيّ خ  العمُوميَّة ذو طبيعة شَ فقات  في مجال الصَّ الجنائيّ    إلى أنَّ القضاء  Savoyeكذلك أشار  

 )أيّ، يقيم الاعتبار للعمل القانونّ الإداري فقط(.

J. SAVOYE, « De la répression du délit de favoritisme et autres infractions en matière de marchés publics », D., 

1999, no 16, p. 169 sq. 
1- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 482. 
2- C. PORTERON, préc., § 55. V. aussi B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 210 § 223. 

، مصر، دار النهضة العربية،  1أصول قانون العقوبات في الدول العربية، ط. التي قسمت الجريمة إلى أركان: م. م. محمود،  العربيَّة قوانييراجع حول ال -3
 . 38فقرة ال 41ص ،1970

ريعي لأركان الجريمة. ويراجع،  ش  ، والذي فضل مسلك القانون الجزائري المذكور أعله بشأن التحديد التَّ 38فقرة  ال  41، صالمرجع السابق  م. م. محمود،  -4
 . ما يأتي، الدّ راسةهذه بعدد أركان الجريمة: تعلّ ق حول الخلف الفقهي الم 

حتى ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج    344إلى    342تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد  "وقد جاء فيها:    -5
 . "أراضي الجمهورية 

 الآتي: ''تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانَّا المذكورة لها قد تم في الجزائر''. وقد نصت على  -6
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لتقسيم  الـمُشَرّ ع تهميش   ن حيث المكان. غير أنَّ الجزائري م   الجنائيّ المتعلقتان بنطاق تطبيق القانون  (19661سنة 
تقسيم الجريمة إلى أركان، وكيف أنَّا   أهمَّ يَّة سّابق. فقد رأينا في الالدّ راسةن هذه  م    هاالجريمة إلى أركان لا يعن استبعاد

ة على توافر هذه ابَ قَ القضاء الجزائري يشدد الرَّ   أضف إليه أنَّ .  الدّ راسةفي هذه    طبقتتلءم مع المنهج التحليلي الم 
 هاتقسيم  الجريمة،  لد راسة  ،الفقه بالجزائر لا زال يفضل  وأخيرا إنَّ   .2ن أقسام الجريمةا م  ، وبالتال يعترف بأنََّّ الأركان 

 .3دة محدَّ   إلى أركان
أشرنا  التي سبق وأن    العامَّة بمعنى الأركان    سة في الجريمة، سّ  ؤَ مُ ـالأركان ال  ماهية    تحديدتي اول فيما يأنحوف  ولهذا س

 . العمُوميَّةالفساد الخاصَّة بالصَّفقات  في جرائم   -الخاصَّة الأركان    ، أيّ - ا  د بعد ذلك مضمونَّدّ  نحلكي   إليها،
ن نفس الأركان التي لقيامها، م    الضَّرورية ية  ل  روط الأوَّ ، فوق الش  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةتتألف جرائم  

ن الجرائم. لكن تحديد هذه الأركان، ا جريمة كغيرها م  ، لأنََّّ للقانون الجنائيّ   العامَّة   النظريةّنها الجريمة حسب  تتكون م  
، ل يكن 4لا يمكن تطبيق أية عقوبة   م ن ثمّ ، والتي بدونَّا لا توجد جريمة، و النظريةّن الناحية  لفهم الجريمة م    الضَّرورية

تقسيم الجريمة إلى أركان   ن الناحية التاريخية أنَّ . فما هو معلوم م  5قط محل إجماع تام بي الفقهاء في القانون الجنائيّ 
 تطو ر ن  فتحليل الجريمة إلى أركان ل يظهر إلا في مرحلة متأخرة م    ، ة ليس قديما قدم الجريمة في ذاتهادَّدأو عناصر مح 

، بحيث كن القانونّ الر    - 1ة ثلثة:  أساسيّ أركان    م نالجريمة تتكون    التقليدية فإنَّ   النظريةّ. وحسب  6القانون الجنائيّ 
م، أو على الأقل، رَّ جَ مُ ـال   الس لوك   حَقَّق يت  ، فيجب أن  المادّ يّ كن  الرَّ   - 2،  معاقبا عليه بنصّ   الس لوك يكون    يجب أن  

ص يمتلك خ  ابق صادرا عن شَ السّ  الس لوك يكون  ، فيجب أن  كن المعنويّ الر   - 3ة، يَّ المادّ   م ن الناحية البدء في تنفيذه 
 .7حرية الإرادة والوعي 

 Élément d’injusteية  هو ركن اللمشروع  8ابقة أراد إضافة ركن جديد إلى الأركان التقليدية السّ   ن  هناك مَ لكن  

ou d’antijuridicité    ّوبمعنى آخر 9أسباب الإباحة   م ن  سبب قانونّ   المبن على اشتراط عدم اقتران الجريمة بأي .

 
 .622، ص1966يونيو سنة  10مؤَّرخ في  48ج.ر. رقم  -1

، قضية: )د م( ضد: )النيابة العامة(، الملة  1992أبريل    12قرار بتاريخ    77162المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم  يراجع مثل:    -2
يَّة)تعلقت    276  -271ص  ،1994،  1القضائية، ع   ، حيث  ن أجل الحصول على قرض مالّ فوذ ارتكبها زبون لدى بنك م  بجريمة استغلل نُ   القَض 

  3، قرار بتاريخ:  94149كذلك: المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم    نة للجريمة(.وّ  كَ مُ ـالقرار المطعون فيه أبرز "العناصر" ال  أشار الحكم إلى أنَّ 
يَّة)تعلقت    188، صالمرجع السابق  ،1991ديسمبر   ن قانون العقوبات، حيث  م    423ة  ة، آنذالك المادَّ وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ بجريمة فساد خاصَّ   القَض 

 ، وأسمتها بالأركان(. ومعنويّ  يّ ن ركن مادّ  راقبت المحكمة توافر أركان الجريمة م  

  ، 1؛ ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج    48، صالمرجع السابق  أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،  يراجع مثل:  -3
 .66-65، 57، صالمرجع السابق

4- C. PORTERON, préc., § 55.  
5- C. PORTERON, préc., § 60. 
6- V. J.-H. ROBERT, « L’histoire des éléments de l’infraction », préc., p. 270. 

 دة اليوم. دَّ ، ل يكونوا يقسموا الجريمة إلى عناصر كما هي محَ 1789الفرنسي، قبل الثورة الفرنسية سنة    إلى أنَّ فقهاء القانون الجنائيّ   Robertحيث يشير  
7- C. PORTERON, préc., § 61. 
8- C. PORTERON, préc., § 63. 
9- C. PORTERON, préc., § 63. V. aussi B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 209 § 223. 
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لهذا   . غير أنَّ 1الصادر عن الإنسان مخالفا للقانون، لكي يعتبر جريمة في نظر القانون الجنائيّ   الس لوكيكون    يجب أن  
هذه الأخيرة تقوم بمعزل عن مسألة عدم فإنَّ  ا في الجريمة فعل،  ن  ك  فإذا كانت اللمشروعية رُ   مساوئ.   ع دَّة   الموقف

عن   الإجراميّ ع  ابَ يثبت ذلك لإزالة الطَّ   ن يدعي وجودها أن  على مَ دة بالقانون، ويجب  دَّ اقترانَّا بأسباب الإباحة المحَ 
، بحيث ينصهر بداخله، 3ن الشرعيكُ الإضافي إنما يعتبر "مظهرا سلبيا" للر    ن كُ الر    هذا  . أكثر من ذلك، إنَّ 2الواقعة 

ة ضمن أركان الجريمة، إذ يمكن إدراجه ركن اللمشروعية لا يتمتع باستقلليّ   . وبالتال، فإنَّ 4ويشكل مانعا لتحققه 
كني ه، لكي نعتبر واقعة معينة لا تندرج ضمن الر  ن هذا، أنَّ ضمن ركنها الشرعي المنتقد بدوره. بل ونستنتج أيضا م  

ا في الجريمة وقائما س  سّ  ؤَ ركنا مُ   -ن أركان الجريمةحسب أنصار اعتباره م    كن القانونّ أو ضمن الر  -  أو المعنويّ   المادّ يّ 
 ة مقارنة مع أركان الجريمة الأخرى. الأمر الذي لا يمكن أن  ن الاستقلليّ يتمتع هذا الأخير بقدر م    بذاته، فيجب أن  

  يتم سن وإلغاء الجريمة بواسطة نصّ   يحتم أن    الشرعيَّة الج نائيَّةمبدأ    في حالة ركن اللمشروعية. وأخيرا، فإنَّ   حَقَّقيت
 ريعي.ش  تَ 

 المسؤوليَّة   شُروط   م نأركان الجريمة، واعتباره    م ن ن  ك  ثالث مؤداه الاستغناء عن الخطأ كرُ   إلى رأيّ   Pradelبينما دعى  
د انتهاك ل الجريمة بطريقة موضوعية، فيعتبرها مجرَّ يتعارض مع الواقع. فهو يحلّ    ة عوضا عن ذلك. لكن هذا الرأيّ الجنائيّ 

ل في تتمثَّ ا ذات طبيعة نفسية، تتصل بمرتكبها  ، بينما تتطلب الجريمة عناصر أخرى، يبدو أنََّّ ريع الجنائيّ ش  للتَّ   يّ مادّ  
 .5أجل تحديد طابعها الإرادي   م ن بي الفعل وفاعله    الضَّرورية  الرَّابطةتلك  

الجريمة يجب   ر أنَّ يقرّ    6موافقة واسعة بي الفقهاء في القانون الجنائيّ ه ينال  هناك أخيرا موقف فقهي آخر يبدو أنَّ 
 استبعاد هذا  م ن. وتكمن العلة  7كن الشرعي ا الر  م نه  لا غير، مستبعدا بذلك   والمعنويّ   المادّ يّ كني  الر    م نتتكون    أن  
 باعتباره نصا   الشكليّةبخصيصته    الجنائيّ   ذكرنا هنا النصّ -ريعي  ش  التَّ   النصّ   أركان الجريمة فيما يلي. إنَّ   م ن   نكُ الر  

ريعي رّيم بايتعلَّق    ه ذو طابع جنائيّ ما أنَّ أا،  تَش  وليس   أساسيّ   شَر ط  هو -سياق الكلم   م نوالعقاب، فذلك يفهم    لتَج 
 . 8على الجريمة  سّابقط  ر  كشَ النصّ الجنائيّ  نعتبر    هنا وجب أن   م نركنا في الجريمة. و 

: ي  سَ سّ  ؤَ ني مُ ك  الجريمة تنقسم إلى رُ   ، لتحديد تقسيمات خطة الفصل الحال، أنَّ لَى و  في مرحلة أُ  ناوبالتال، افترض
الر  أوَّ  الر    المادّ يّ كن  لا،  وبالنّ  المعنويّ كن  وثانيا،  الفصل.  يدرسها هذا  التي سوف  الأركان  ة إلى ركن بَ س  . وهذه هي 

فإنَّ  اليعتبر م    ن الصعب أن  ه م  في هذا المكان، لأنَّ   الدّ راسةن نطاق  ه يخرج م  اللمشروعية،  ة في سَ سّ  ؤَ مُ ـن الأركان 
فهذه   إليه.  نتطرق  لن  أننا  معناه  ليس  هذا  لكن  م    الدّ راسة الجريمة.  الإباحة  أسباب  الموضوعية تعتبر  العوارض  ن 

 
1- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 209 § 223. 
2- C. PORTERON, préc., § 63. 

 . 122 قرةفال 137ص ،المرجع السابق ج. ثروت، -3
4- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 209-210 § 223. 
5- C. PORTERON, préc., § 62. 

 . 122فقرة ال 138-137ص ،المرجع السابق يراجع: ج. ثروت، -6
B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 209-210 § 223 ; E. VILLEY, Précis d’un cours de droit criminel, 6e 

éd., France, L. Larose et L. Tenin et G. Pedone, 1906, p. 84 ; C. PORTERON, préc., § 63. 
7- C. PORTERON, préc., § 62. 
8- C. PORTERON, préc., § 62. 
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كن الشرعي الذي ر  ا. ينطبق نفس الأمر أيضا على الم نه  في الباب الثان   د راسة ة التي ستكون محل ة الجنائيّ للمسؤوليَّ 
 في الجريمة.   ط أساسيّ ر  شَ   مجرَّد ه  ن قبل، لأنَّ م    يناابق، كما رأالسّ   نكُ الر    يستغرق

 في الجريمة.  والمعنويّ   يّ المادّ    ين كُ الر  وفيما يأتي لمحة عامة عن  
في القانون   ". بهذا المبدأ الأساسيّ Nullum crimen sine actio  يّ لا جريمة بدون فعل مادّ  "   : الر ك ن الماد  ي  

الجريمة، وسُ   المادّ يّ كن  الر    أهمَّ يَّةتتجلى    الجنائيّ  نظرية  الأوَّ و ه على عناصرها الأخرى، كالش  ـمُ ـفي  الر  يَ ل  روط  أو  كن ة، 
ا قد تقوم بل أدنى . كما أنََّّ ل  ط أوَّ ر  شَ   ذلك، بدون ضرورة توافر أيّ قرَّر  القانون    . فقد تقوم الجريمة، لأنَّ 1المعنويّ 

،  2أو الخطأ غير العمدي لدى فاعلها المباشر، كبعض الجرائم الجمركية  توافر القصد الجنائيّ ن  حاجة إلى التحقق م  
 ، ولها تطبيقات في مجال الفساد فيDélit matériel "3  ةالمادّ يَّ بالجريمة  ة. وتسمى مثل هذه الجرائم "والجرائم الاقتصاديَّ 

العمُ الصَّ  عنها  وميَّ فقات  وتترتب  الر  ة مجرَّ جنائيّ   مسؤوليَّة ة،  بدون  الإطلق  على  تقوم  لكنها لا  الخطأ.  عن  كن دة 
 .5ن عدمه ط البدء في البحث عن قيام الجريمة م  ر  جريمة كانت، هو شَ   أيّ   كن، في ق هذا الر  قُ حَ ـتَ   كما أنَّ .  4المادّ يّ 

الر   المادّ  وإذا كان  ال ن  لوجود الجريمة م     لهذه الدرجةضروريا  اط ر  شَ   يّ كن  لا   القانون الجنائيّ   ، فإنَّ قانونيّةالناحية 
الشَّ  نفس  بقيت كامنة في  إذا  ولو كانت خطيرة  النوايا  على  خارجيّ خ  يعاقب  أفعال  عنه  تصدر  ول  ة تحدث ص 

ن وهذا، كما يبدو، ليس إلا أثرا م    .7ة غير كافية لقيام الجريمة، كما يقال النية الإجراميّ ف.  6الاضطراب بداخل المتمع
في القانون الجنائي، نظرا لصعوبة إثبات   طترََ ش  يُ   المادّ يّ كن  ر  ال  كذلك فإنَّ .  8بي القانون والأخلق   العامَّةآثار التفرقة  

 
لوحده لإثبات وجود   المعنويّ   ن كُ الر    حيث يكفي  الر كُن المادّ يّ ن  أكبر م    أهمَّ يَّةفيها    ن المعنويّ ك  أشار إلى حالات شاذة يكون للر    Mercadal  ر أنَّ كَ ذ  يُ   -1

 في نظرية الجريمة. الر كُن المادّ يّ ن مكانة الجريمة. لكنها لا تنال م  
B. MERCADAL, « Recherches sur l’intention en droit pénal », R.S.C., 1967, no 1, pp. 34-46 §§ 34-45 

spécialement, pp. 39-46 §§ 38-45. 
2- V. Ph. de GUARDIA, « L’élément intentionnel dans les infractions douanières », R.S.C., 1990, no 3, pp. 487-

506 ; J.-P. MARTY, « Les délits matériels », R.S.C., 1982, no 1, pp. 52-53. 
3- V. J.-P. MARTY, préc., pp. 41-64. 

، بحيث  01-06ن القانون رقم  ( م  1)الفقرة    37ة  دة بالمادَّ دَّ هناك جريمة فساد تخالف ذلك المبدأ، وهي جريمة الثراء غير المشروع المحَ   لكن، يبدو أنَّ   -4
والواقع إنَّ هذه الجريمة وضعت أساسا كقرينة على قبض فوائد    ة.في إثبات الزيادة التي طرأت في ذمته الماليَّ   وميّ د فشل الموظف العمُ تقوم هذه الأخيرة بمجرَّ 

 مصدرها نشاط إجراميّ مرتبط بالفساد. يراجع حول هذه القرينة بوجه عام:  وأرباح غير مشروعة م ن طرف الموظف العمُوميّ 
R. OLLARD, L’incrimination pénale du profit illicite, dans LAGOUTTE Julien et FRELETEAU-

CHAIBRASSOU Barbara (dir.), Le profit illicite, Observatoire de la délinquance et de la justice d’affaires, 20 

octobre 2017, Institut de Sciences Criminelles et de la Justice, université de Bordeaux, Collection Les colloques 

de l’ISCJ, no 3, juillet 2018, p. 19 § 13. 
 . 42فقرة ال 111، ص2007قانون العقوبات: القسم العام، مصر، دار الجامعة الجديدة،  م. ز. أبو عامر، -5

6- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 211 § 224. 
7- « Nemo cogitationis peonam patitur ». V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 341 § 400. 
8- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 211 § 224 : « A la différence de la morale, qui scrute les consciences 

et sanctionne les mauvaises pensées et les intentions coupables, le Droit pénal qui protège la société ne réprime 

pas les simples idées et intentions criminelles, non plus que la résolution de commettre un délit, car elles ne 

troublent pas l’ordre social. Il ne les punit que lorsqu’elles se sont manifestées extérieurement par un fait ou un 

acte. […] ». 
ن يرى: "أن الأخلق تحكم أعمال الناس الظاهرة والباطنة،  هناك مَ   بمعيار التفرقة بي القانون والأخلق، أنَّ يتعلَّق  الصدة، فيما  فرج  وفي سياق متصل يذكر  

مقاصد ونوايا ل تتخذ مظهرا خارجيا. بينما يقتصر القانون على الأعمال الظاهرة، فل يحفل بالنوايا   مجردحتى لو كانت هذه الأخيرة ما زالت في النفس  
 . 18فقرة ال 27-26، صالمرجع السابق الصدة، رجفي حالات معينة إلا إذا دلت عليها شواهد وأمارات ظاهرة". ع. ف
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 .1ة اخليّ النوايا التي تتميز بطبيعتها النفسية الدَّ 
ن جهة لا يشتمل على جميع ن حيث نطاقه. فهو م  يء م  ق بعض الشَّ يّ  في حقيقة الأمر ضَ   سّابقالمبدأ ال  غير أنَّ 

ن ثلثة عناصر ن، كأصل عام، م  كُ للجريمة. إذ يتكون هذا الر    العامَّة   النظريةّفي الجريمة حسب    الر كُن المادّ يّ عناصر  
 سّابق ال الس لوكة بي يَ ب  بَ الإجرامي، وثانيا، النتيجة الإجرامية أو الضارة، وثالثا، رابطة السَّ  الس لوك لا، هي: أوَّ  رئيسيّة

ة جميعا؛ سّابقتتوافر العناصر ال  ط في كل جريمة من الجرائم المعاقب عليها أن  ترََ ش  ه لا يُ . غير أنَّ 2والنتيجة التي ترتبت عنه
. وهو لا يشتمل من قانونيّةال م ن الناحيةلكي تقوم الجريمة   الإجراميّ  الس لوك يتوافر بل يكفي في بعض الأحيان أن  

، وإنما يقتصر فقط السَّلبيّ   الإجراميّ   الس لوك، والمقصود بالتحديد هو  الإجراميّ   الس لوكجهة أخرى على جميع صور  
يعكس   ذلك المبدأ يستطيع بمفرده أن    الإشارة إلى أنَّ ومع ذلك تلزم    .Actio 3الايجابي: الفعل    الإجراميّ   الس لوك على  

ريعي  ه يجب ألا توجد جريمة يعاقب عليها نصّ في أنَّ   تتمثَّل  ة في القانون الجنائيّ أساسيّ حقيقة   بدون عمل خارجي   تَش 
 .4يّ مادّ  

 م ن الفقهاء استعمال  يفضل البعضالذي  و   ،5المعنويّ   نكُ الر    ما ل يتوفر  المسؤوليَّة الجزائيّةقرَّر  لا تت  : ن المعنوي  ك  الر  
"فل جريمة ولا   .6عوض تعبير الر كُن المعنويّ لتسمية هذا الر كُن  L’élément psychologiqueتعبير الر كُن النفسي  

المعاصر   الجنائيّ ة في القانون  أساسيّ . وهذه قاعدة  nullum crimen, nulla poena sine culpa"7  خطأعقوبة دون  
 نَّ على أ.  9. وتستبعد الخطورة الاجرامية كأساس للعقوبة8لدى الفاعل، لكي يعاقب   Fauteتقتضي وجود خطأ  

وهو لفظ جنائي من الصعب تحديد -  بالنظر إلى خطورته إلى قصد جنائيّ ذلك الخطأ ليس واحد. فهو ينقسم  
. وإذا اشترط القانون 11وخطأ غير عمدي   -10تعريفه بسهولة وتحديد ما يعتبر قصدا جنائيا وما لا يعتبر كذلك 

روط مجال وشُ   ريع الجنائيّ ش  التَّ   د . ما ل يحدّ  12الجريمة لن تقوم قانونا، إذا توافر الآخر عوضا عنه   ا، فإنَّ م نه  واحدا
 . بة لنفس الجريمةس  بالنّ  ما على حدة  م نه  تطبيق كل

 
1- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 341 § 400. 

 . 228، صالمرجع السابق ر. عبيد، -2

 .   ,préc., pp. 341Droit pénal généralJ. PRADEL ,-400 §§ 344-403 إلى ايجابي وسلبي: لوك الإجراميّ يراجع حول تقسيم الس   -3

 Acteأفعال. بينما تعبير    ع دَّة  أو   acteة والذي يشمل فعل  قد يعن المظهر الخارجي للإرادة الإجراميّ   Actionوبالفرنسية    Actioتعبير    مع التنويه إلى أنَّ 
 على معنى الفعل في الجريمة. يراجع:  هو الذي يدلّ 

J.-A. ROUX, Cours de droit criminel français, t. I, 2e éd., France, Recueil Sirey, 1927, p. 98 § 22. 
 .   ,préc., p. 341 Droit pénal généralJ. PRADEL ,§ 400 يراجع حول هذه الحقيقة: -4

5- R. VOUIN, J. LÉAUTÉ, Droit pénal et procédure pénale, 3e éd., France, P.U.F., 1969, p. 56. 
6- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 242 § 269. 

 .   ,préc., p. 453 § 552ralénéal génDroit pJ. PRADEL ,صياغة المبدأ مقتبسة عن:  -7
8- R. VOUIN, J. LÉAUTÉ, préc., p. 56. 
9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 453 § 552. 
10- J.-C. BERREVILLE, « Quelques réflexions sur l’élément moral de l’infraction », R.S.C., 1973, no 4, p. 868. 
11- V. R. VOUIN, J. LÉAUTÉ, préc., p. 56. 

 ". يراجع: choisir, c’est éliminerالآخر حتميا، كما يقال. "ن يستبعد افالاختيار بي أمر  -12

J.-H. ROBERT, « Unions et désunions des sanctions du droit pénal et de celles du droit administratif », préc., p.76 

sq. 
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 . (1" بالأركان العامةعامة( بي جميع الجرائم )ولهذا تسمى عند الفقه "ة مشتركة )أو  سّابقوإذا كانت الأركان ال
فيما    فإنَّ  يختلف  اليتعلَّق  الأمر  السّ  ؤَ مُ ـبالأركان  Conditions particulièresزةَ  مُمَي ّ ـسة 

جريمة  ل  2  ةخاصَّ كل 
Infraction spéciale  المح الجريمة  تلك  الخاصّ دَّدعلى حدة )بمعنى،  الأساسيّ   م ن  ة بالقسم  العقوبات  أو   قانون 

 3ة والمعنويَّ  المادّ يَّة أركانَّا جريمة  بجرائم الفساد(. فلكليتعلَّق فيما  01-06القواني الإضافية الأخرى، كالقانون رقم 
تحديد تكييف الوقائع المعروضة أمامه   ، والتي تخول القاضي الجنائيّ 4الأخرى   الخاصَّةالتي تميزها عن الجرائم    الخاصَّة
 د النصّ يحدّ    ة الذي يتطلب، بكل صرامة، أن  نائيَّ ة الج  وهذا، احتراما لمبدأ الشرعيَّ   5يمتجرّ  ال  مطابقة لما جاء بنصّ   بصُورةَ
 6الخاصّ   القانون الجنائيّ ة في  ، بخاصَّ جهة أخرى  م نله،    الـمُقَرَّرةالمعاقب عليه، والعقوبة    الس لوكجهة،    م ن  الجنائيّ 

طة العقاب ل  ممارسة سُ   م ن إلى حماية الأشخاص    رئيسيّةفهذا المبدأ يهدف بصفة    إليه.  الدّ راسةالذي تنتمي هذه  
Pouvoir de punir  َسة كما سّ  ؤَ مُ  ـموضوع الأركان الدرس  ن  ، في مرحلة ثانية، أن  يناولهذا تعي عل  .7تحكمية  بصُورة

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات ن جرائم  بالنظر إلى كل جريمة م    (وركن معنويّ   يّ )ركن مادّ    الدّ راسة قبل في هذه    م ن د  دَّ تحََ 
تَق لَّةصفة  ب  العمُوميَّة  ؛ مع الإشارة إلى العلقة الموجودة بينها كلما كان ذلك ممكنا، مما قد يكشف عن وجود مُس 

 . ، أو ينفيها أيضافي القانون الجزائري الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة نظرية عامة لأركان جرائم  
 ضع خطة ستطيع و لكي ن  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالعلقة الموجودة ما بي جرائم    يبقى الآن تحديد

. إذ في البحث العلمي ما دامت أغراض المنهجية العلمية تقتضي اتباع تقسيم ثنائي ، والمعنويّ  المادّ يّ ركنيها  لد راسة
ة المادَّ   واحد،   جنائيّ   في نصّ   هم وذفُ وميي واستغلل ن ـُوة الموظفي العمُ ش  تي ر  جريم  الحال   م قانون العقوبات الفرنسيرّ  يجُ 

. كذلك يدرس 9ناما متشابهتن الجريمتن معا، لأنََّّ وحتى قبل ذلك كان الفقه الفرنسي يدرس هاتا  .8نهم    432-11
ن حيث ترتيبها داخل قانون . وم  10قانونيّة بالاشتراك مع جريمة أخذ فوائد بصفة غير    المحاباةالفقه الفرنسي جريمة  

( تليها جريمة أخذ فوائد بصفة 11-432ة  مة )المادَّ قدّ  مُ ـوذ في الفُ وة واستغلل النـ  ش  العقوبات الفرنسي تأتي جريمة الر  
 (.14-432ة  )المادَّ   المحاباةجريمة    ( وأخيرا 12-432ة  ة )المادَّ وميَّ أثناء الوظيفة العمُ  قانونيّةغير  

في القانون الجزائري.  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة  جرائم  د راسة  م ن أجل   نفسه  كذلك يمكن اتباع المنهج

 
 . 121فقرة ال 136، صالمرجع السابق ج. ثروت، -1

 .  ,préc., p. 283 § 329Droit pénal généralJ. PRADEL ,تعبير مقتبس عن:  -2

نيبال   تعلّ قةالعقوبات بمفهومه الواسع تخضع، كقاعدة عامة، إلى نفس الأحكام الم  م ن قانون   القسم الخاصّ   د راسة إنَّ   -3 والمعنوي للجريمة حسب    المادّ يّ   ر ك 
 القسم العام. يراجع: 

M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 21 : « Le Droit pénal spécial doit remplir concrètement le 

cadre des notions d’élément matériel et d’élément moral des infractions. Il se situe encore ici, sur un terrain 

d’illustration du Droit pénal général, […] ». 
4- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p.283 §329 ; B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p.209 §223. 
5- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 156 § 272. 
6- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 19. 
7- A. GIUDICELLI, préc., p. 509 sq. § 2. 
8- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 130. 
9- V. A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., §§ 359, 346. 
10- V. M.-C. SORDINO, Droit pénal des affaires, France, Bréal, 2012, p. 219. 
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جريمتي من الجرائم   بي  ، جمعنفس الأمر، ول يفعل قانون العقوبات الفرنسي  01-06القانون رقم    مع الملحظة أنَّ 
، وكلهما أو تأثير موظف عمُوميّ   استعلل سُل طة و   المحاباةجريمة  تشمل    التي  26المادَّة    وهو  واحد  ة في نصّ سّابقال

-06كما أننا ل نتبع طريقة القانون رقم    .الدّ راسةفي هذه    ريقةهذه الطَّ . ول نتبع  ةوميَّ فقات العمُ جال الصَّ بميتعلَّق  
جريمة  تليهما،  2-26  ةالمادَّ جريمة    مَّ ـثُ   ، 1-26  ةالمادَّ جريمة  )  هفي  تيب الذي وردت عليه الجرائمة إلى الترّ بَ س  بالنّ    01
 . (35 ة المادَّ جريمة    وأخيرا،  27  ةالمادَّ 

ا متساوية في . وهذا يعن أنََّّ لها قانونا    الـمُقَرَّرة ن ناحية العقوبة  نها تتساوى م  ثلثة جرائم م    ك هنا  الملحظة أنَّ مع  
ة في مجال وَ ش  جريمة الر    بإستثناء  . وهذا،1العقوبة يعكسان خطورة الجريمة في القانون الجزائري  كَّم يَّةنوع و   الخطورة، لأنَّ 

د في القانون الجزائري، دّ  شَ ا مُ ظَر ف  قسوة. تثير هذه العقوبة مشكلة هل تعد  لها عقوبة أشدّ قرَّر  ة التي  وميَّ فقات العمُ الصَّ 
ة في وَ ش  ر  غير مرتبطة بمجال نشاط معي. كذلك تعتبر جريمة ال  وميّ ة عامة يرتكبها الموظف العمُ وَ ش  هناك جريمة ر    لأنَّ 

 .2القانون الفرنسي أعلى جرائم الفساد من حيث العقوبة
 بصفة منفردة   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةدرس في هذا الفصل أركان كل جريمة من جرائم  نعليه، س  وبناء  

سواء كانت  ،رىالجرائم الأخ  بقية   يميزها عن   ة محتوى خاصّ ة والمعنويَّ المادّ يّ لأركانَّا    في إطار مطلب مستقل، بسبب أنَّ 
 ن خلل الخطة التالية.وهذا، م    مختلفة عنها. ةريمهنا أم ج  المدروسة   الفساد   جرائمهذه الأخيرة من 

الفرنسي يتناسب مع ما جاء   انون على ضوء الق  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةتقسيم جرائم    يبدو أنَّ إذ  
ة في مجال وَ ش  خطورة وهي جريمة الر    في القانون الجزائري. بحيث نبدأ، بعد تقسيمها إلى مجموعتي، بالجريمة الأشدّ 

العمُ الصَّ  وتليها جريمة  وميَّ فقات  تستجمع   2-26ة  المادَّ ة،  النـ  ش  الر    شُروط  التي  واستغلل  تبي فُ وة  وذ كما سوف 
ما تطرحان نفس المشاكل في القانون الجزائري. حيث تنقصها عناصر كما أنََّّ   .لَى و  وتؤلفان المموعة الأُ   .الدّ راسة
ذلك، لجريمتي   م ن (. أكثر  32و  25ن  تا )المادَّ   العامَّة دة في النصوص  وذ كما هي محدَّ فُ ة واستغلل النـ  وَ ش  ر  جريمة ال

  32و  25تي  ن هذا القبيل ما نصت عليه المادَّ . م  3ة والأخرى ايجابيةسَلبي  احداهما ن  وذ صورتا فُ ة واستغلل النـ  وَ ش  الر  
 الص ورةَ الايجابية و   الص ورةَ فقد أشارت، على التوال، إلى    27و  2-26تي  تي. أما المادَّ سّابقن بالجريمتي الاالمتعلقت
 .فيها  اقصة ة فحسب. الأمر الذي يطرح السؤال حول أساس المعاقبة على الصور النَّ السَّلبيّ 

أثناء   قانونيّةجريمة أخذ فوائد بصفة غير    مَّ ـثُ   المحاباةنة من جريمة  وّ  كَ تَ مُ ـثم ننتقل بعد ذلك إلى المموعة الثانية ال
، فنضعها على رأس مصنف جرائم Prebissy-Schnallكما فعلت    المحاباةجريمة    د راسة  ل نقدم. و الوظيفة العمُوميَّة

 الخاصَّةبالجرائم  يتعلَّق  . فذلك مرتبط بالقانون الفرنسي الذي لا يعرف، فيما  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
كما أننا ل نخصص   .5للصَّفقات العمُوميَّة هناك  الأكثر شيوعا في القانون الجنائيّ   د عَ وت ـُ  .4ة، سواها وميَّ فقات العمُ بالصَّ 

 
قول: "تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو التي ت  27ة  المادَّ ق.ع،  يراجع:   -1
 خالفات". الم

2- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 130 et 132. 
3- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 359. 
4- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 32-33. 
5- F. ALLAIRE, L’essentiel du droit des marchés publics, préc., p. 12. 
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دّ   في  علة  فعلت  الصَّ لها بابا مستقل كما  الفساد في مجال  الهامة حول جرائم  العمُ راستها  القانون وميَّ فقات  في  ة 
، على جريمة أخذ فوائد بصفة غير 2-26و  27ن  تاراستها، بعد ترتيبها بعد جريمتي المادَّ . لكننا قدمنا دّ  1الجزائري 
يم بعكس رّ ج  التَ   ن نصّ ، وهذا ما ينتج م  لصَّفقات العمُوميَّةبصراحة با  تتعلَّقا  ، لأنََّّ وميَّةأثناء الوظيفة العمُ   قانونيّة

 ة. وميَّ فقات العمُ مجالها لا يقتصر على الصَّ  ة ثانية، حيث إنَّ وميَّ الأخيرة التي تنطبق على أنشطة عمُ 
 واستغلال النـ ف وذ في مجال الصّفقات العم وميّة وة ش  الر   ل: المبحث الأوّ 

وة في مجال ش  ة في الر  المتمثّ ل 01-06ن القانون رقم م   27ة يعالج المبحث الحال الجريمة المنصوص عليها في المادَّ 
 تعلّ قة الم  القانون ن نفس  م    2-26ة  ( بالإضافة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادَّ 1ة )المطلب  وميَّ فقات العمُ الصَّ 

 (. 2في نفس المال )المطلب    وميّ موظف عمُ   تأثير طة أو  ل  ستغلل سُ با
 ة وميّ فقات العم  وة في مجال الصّ ش  الر  ريمة بج الخاصّة : الأركان لالأوّ المطلب 

، تهدف 2"استقامة الأداة الحاكمة" لة في ضافة إلى حماية الركيزة الأوَّل ية لكيان المتمع، وفق تعبير بهنام، المتمثّ  بالإ
يوليو سنة   15مؤرخّ في    03-06الأمر رقم    نَّ إ حيث    ،3ة وميَّ  إلى أخلقة الوظيفة العمُ لَى و  هذه الجريمة بالدرجة الأُ 

 وميّ بواجبات الموظف العمُ   تعلّ قةالم  54ة  ، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حظرها بالمادَّ 2006
"يمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية،    التي تقول:  - المرتبط بالقانون الإداري  كما عرفه ذلك الأمر -

طلب أو اشتراط أو استلم، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص 
ن القانون رقم م    27ة  نصت عليها المادَّ   د، فقأما في القانون الجنائيّ   آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه". 

في هذا   الدّ راسة. وبالتال ستنحصر  5د جريمة المرتشي فقطدّ  ا تحَُ . كما أنََّّ 4ا معقدا نوعا ما التي تعد نص    06-01
جريمة الراشي المقابلة لها، فستؤجل إلى   د راسة  . أما 27ة  المطلب على الأركان الـمُكَو نة لجريمة المرتشي طبقا للمادَّ 

 المادّ يّ كن  لا الر  تبعا لعناصر الجريمة. فنتناول أوَّ   الدّ راسةالباب الثان لارتباطها أكثر بموضوع المساهمة الجنائية. وسنقسم  
 (.2)الفرع    نها المعنويّ ك  ( وأخيرا رُ 1للجريمة )الفرع  

. وسنتأكد على 6لر ش وةريمة الجاستطاع تشييد نظرية عامة    الفقه الجنائيّ   لكن قبل الشروع في ذلك، نشير إلى أنَّ 
 

 .281-168، صالمرجع السابق ك. علة، -1

ويعتبر الس لّوك المخل  .63الفقرة  276-275، صالمرجع السابق ،نظرية التجريم في القانون الجنائي: معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقار. بهنام،  -2
المنافي للقانون يعتد بـ "الإخلل بأي التزام واقع على عاتق صاحبه"(،   الس لوكالمنافي للقانون )كون    الس لوكن  بالركيزة الأوَّل ية لكيان المتمع صورة خاصَّة م  

 .1 الفقرة 9ويشكلّ جريمة. نفس المرجع، ص
3- V. A. CHRISTOPHE, préc., p. 384 § 513. 

وأبحاث تحليلية في قانون العقوبات الجزائري حول جريمة خيانة الأمانة، جريمة تعاطي الرشوة، جريمة إصدار شيك بدون رصيد، الجزائر،   د راسة  ع. سعد،  -4
  .81، ص2018دار هومه، 

المرجع    وأبحاث تحليلية في قانون العقوبات الجزائري حول جريمة خيانة الأمانة، جريمة تعاطي الرشوة، جريمة إصدار شيك بدون رصيد،  د راسة  ع. سعد،  -5
 .83، صالمرجع السابق ؛ ك. علة،82، صالسابق

لأحكام   د راسة  وة الذي يعتبر بحقّ ش  حول جريمة الر    Segondsوة. يضاف إليها تقرير  ش  للر    العامَّة  لنظريةّلها جزءا هاما أسمته با Rassatفقد خصصت    -6
 وة. يراجع: ش  للر   العامَّة النظريةّ
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ك حولها. فهي . إذ يقوم الشَّ حَقيقيّةة  وَ ش  تعتبر ر    01-06ن القانون رقم  م    27ة  دة بالمادَّ دَّ الواقعة المحَ   ن أنَّ ضوئها م  
يقبض المرتشي الأجرة أو   الجريمة. ول تشترط أن  م أفعال الراشي. واستعملت ألفاظا مختلفة للدلالة على أركان  ل تجرّ  

 ن واجباته.المنفعة بغرض القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل م  
ة ة، وقد عالجتها المادَّ السَّلبيّ ة  وَ ش  بالر     )المرتشي(وميّ ة إلى جريمتي تدعى جريمة الموظف العمُ وَ ش  وأيضا، تنقسم الر  

الشَّ 27 و وَ ش  بالر    )الراشي(  ص الآخر خ  ، وجريمة  الايجابية.  الر  ة  . ويجد 1ة والايجابية تكرس بالعادة السَّلبيّ وة  ش  لفظ 
ن طرف الراشي  المبادرة تأتي م    ه أنَّ يبدو م نعلى عكس معنى الجريمة. حيث    ل  دُ . لكنه يَ 2الفاعل   سُلوك  أساسه في 

ا ايجابيا دَو ر   . فالمرتشي قد يلعب 3يكون المرتشي هو من يبادر إلى الجريمة عن طريق الطلب   دائما، بينما يجوز أن  
ة السَّلبيّ وة  ش  . إذ يسمى مرتكب الر  الدّ راسةة في هذه  السَّلبيّ وة  ش  تعبير جريمة المرتشي على جريمة الر    نا . ولهذا فضل4أيضا 

Corrupteurوة الايجابية فيسمى بالراشي  ش  أما مرتكب الر    Corrompu( وميّ بالمرتشي )الموظف العمُ 
5. 

( سنة  20( سنوات إلى عشرين )10"يعاقب بالحبس من عشر )ة على ما يأتي:  سّابق ال  27ة  المادَّ   وأخيرا، تنصّ 
دج، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو   2.000.000دج إلى    1.000.000وبغرامة من  

لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام 
و أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أ

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية". 
 الر ك ن الماد  ي  ل:  الفرع الأو  
الر   الصَّ وَ ش  لجريمة  العمُ ة في مجال  أساس    ن  إ  - ة  وميَّ فقات  يعكس   يّ مادّ    سُلوك   - ا صح وصفها بالجريمة  مُخَصَص  

ة خاصَّ   صُورةَ    في يا  يتجسد مادّ    الس لوك هذا  إنَّ  . حيث  يّ . وهو الذي يؤلف ركنها المادّ  يّ وجودها في العال المادّ  
 دة لاكتماله )الفقرة الثانية(.دَّ روطا محَ (، ويتطلب شُ لَى و  )الفقرة الأُ 

 01-06ن القانون رقم  م    27ة  الـم ج ر م بِلمادّ   ي  الماد     الس لوكل: صور  أو  
. 6في قبض أجرة أو منفعة )الفقرة "أ"(   01-06م ن القانون رقم    27ة  لوك الإجرامي حسب المادَّ الس    يتمثَّل

 
M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., pp. 285-296 §§ 247-253 ; M. SEGONDS, Étude comparative 

des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., pp. 133-175. 
1- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 359. 
2- C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, 6e éd., France, Gualino, 2018, 

p. 293 § 561. 
3- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 359. 
4- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », Répertoire 

Dalloz de la responsabilité de la puissance publique, France, Dalloz, juin 2017, § 253. 
5- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 359. V. aussi M. VÉRON, Droit pénal spécial, 15e éd., 

préc., p. 418 § 668. 
وةن استخدام عبارتي  ابقي )الراشي والمرتشي(، للتقليل م  استعمال المصطلحي السّ   Rassatفضلت   أيضا وةالايجابية و   الر ش  ة المنتقدتي. يراجع: السَّلبيّ   الر ش 

éd., préc., p. 286 § 247 e, 7Droit pénal spécialL. RASSAT, -M. . 
 كوسائل لارتكاب الجريمة. يراجع:   -ن باب الموافقة القبض وم  -ن عن المرتشي االطلب أو القبول الصادر  سُلوك يعتبر بعض الفقهاء -6

A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., §§369-370 ; M. VÉRON, Droit pénal spécial, 15e éd., préc., 

p.419 §671. Confer W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §27. 



 

145 

وةلل  العامَّة ه طبقا للنظرية  غير أنَّ   27ة  عليه المادَّ   آخر ل تنصّ   يّ مادّ    سُلوك   ن جريمة المرتشي تتألف أيضا م    ، فإنَّ ر ش 
 ة )الفقرة "ب"(. وميَّ فقات العمُ ه وأساس المعاقبة عليه في مجال الصَّ تَج رّيم مما يقتضي البحث في مسألة

 قبض أجرة أو منفعة   -أ
وفي هذا السياق، يشار إلى   (.2تحديد طرق ارتكابه )الفقرة    مَّ ـثُ   (1)الفقرة    يّ المادّ    الس لوكحاول تعريف هذا  نس

وة التي يمارسها )مثل دفع الأجرة أو المنفعة التي تكلمت عنها المادَّة    م ن القانون  27أنَّ الراشي يستعمل، لتمويل الر ش 
التي   Les caisses noiresما يعرف بالصناديق السوداء    الاجراميّ،  الس لوكوبالتال لارتكاب ذلك    (،01-06رقم  

وةتتكون م ن المبالغ الماليَّ  ضافة إلى أساليب أخرى تضع بالإ  .1يّ رّ ؛ والتي تمتاز بطاَبعَها الس   ة توجه لإبرام اتفّاقات الر ش 
وةال  Fondsالأموال  بي يدي الراشي   القيام بطلبات   وأ  Surfacturation  ةزائد ة الرَ ت ـَو  الفَ ك  كافية لتمويل دفع الر ش 

وهذه الأساليب تَح تَم ل وصف ا جنائي ا يتمثَّل في جريمة   .2في الواقع  التي يجري تسديد ثمنها برغم عدم تنفيذهاو وهمية  
يث إنَّ مسير الشَّركة كلما استعمل أموالها لغرض بح  ،Abus de biens sociauxف في استعمال أموال الشَّركة  س  عَ الت ـَ

وة يرتكب تلك الجريمة  وة  فاستعمال أموال الشَّركة بغرض ارتكاب    .3الر ش   يعتبر بحسب محكمة النقض الفرنسية الر ش 
يَّة وقد تعلقت  -  .4مشكل للجريمة  اف  س  عَ ت ـَ  متعارضا مع مصلحة الشَّركة وبالتال  -بصَفقة عمُوميَّة   القَض 

 01-06ن القانون رقم م    27ة  القبض في المادّ   س لوك تعريف  -1
المادَّ  رقم  م    27ة  حسب  القانون  م  01-06ن  الجريمة  لوجود  يلزم،  ال ،  الناحية  أن  قانونيّةن  الموظف   ،  يقبض 

 في القبض. ويعتبر لاحقا على يتمثَّلالـمُجَرَّم    يّ المادّ    الس لوك، المرتشي، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها. فوميّ العمُ 
في اخلله بواجبه في  يتمثَّلفي الارتشاء عندما يبادر المرتشي بتقديم عرض إلى الراشي   حَقَّقالذي يت 5القبول  سُلوك

ن المعروف في نطاق قانون العقود . وم  7هذا القبول شكل مكتوبا أو شفاهي  يتّخذ . وقد  6النزاهة نظير مقابل معي 
مَ بم   أنَّ   المدنيّة  إبرام ، تطابق عرض أحد الطرفي بقبول الطرف الآخر، بحيث ينتهي  تلقي إرادتي أيّ   جرَّدالعقد يـُبر 

وة ش  ؛ نفس المنطق ينطبق كذلك على الر  ف القانونّ ر  صَ العقد بالقبول، لتنشأ عن ذلك التزامات تتحملها أطراف التَ 
الجنائيّ  القانون  إنَّ في  المرتشيالاتّ   ، حيث  القبول عن  بصدور  ينعقد  باتّ 8فاق  ويسمى  الر  .   Pacte deوة  ش  فاق 

corruption  فاق لا يقتصر على هذا الاتّ   . مع الملحظة أنَّ 9الذي يشير إلى تلقي إرادة الراشي وإرادة المرتشي

 
 عليها قانون العقوبات الفرنسي. يراجع:  المقصود بذلك في الأساس هو أشكال المزية غير المستحقة كما نصّ  لكن يبدو أنَّ 

B. PEREIRA, La responsabilité pénale des entreprises et de leurs dirigeants, France, EMS, 2011, p.159 ; 

C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p.294 §564. 
1- V. J.-P. BUEB, préc., p. 7. 
2- V. N. PONS, préc., p. 217. 
3- « La corruption », http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-7.pdf (09/04/2023). 
4- V. B. BOULOC, « L’usage des biens d’une société est nécessairement abusif lorsuqu’il est fait dans un but 

illicite », note sur cass. crim., 22 avril 1992, Revue des sociéts, 1993, no 1, p. 124 sq. 
5- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 32. 
6- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 28, 31. 
7- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 31. 
8- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 28, 31. 
9- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 28. 
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النـ  ش  الر   يتعداها إلى جريمة استغلل  تتكون كذلكوذ، حيث إنََّّ فُ وة، بل  ب تسميته سَ ن  الأَ   يبدو م ن. ولهذا  1م نه   ا 
 ة الجريمتي.للمحافظة على استقلليّ فاق الفساد،  باتّ 

ه يعلن عن بداية تيب الزمن، بعد القبول، كما يتضح مما تقدم، وأنَّ القبض يأتي، من حيث الترّ   وإذا افترضنا بأنَّ 
نا نخلص إلى النتيجة ه، فإنَّ إبرامالقبول الـمُع ل ن عن نَّاية مرحلة    سُلوك  لاحق على  سُلوك  هوة، لأنَّ ش  الر    اتفّاق  تنفيذ 

ة، دَّ ه قد يفصل بي القبول والقبض مُ . مع الملحظة أنَّ 2ة، وليس إبرامه وَ ش  الر   اتفّاق م تنفيذ ر ّ تجَُ  27ة المادَّ  الآتية: إنَّ 
عن طريق   وميّ ن الوقت، وذلك عندما يبادر الراشي بعرض المزية غير المستحقة على الموظف العمُ طويلة أو قصيرة، م  

 .3وعده بها 
يقبض أجرة أو منفعة يرتكب الجريمة، "بغض النظر عن   وميّ لا، كل موظف عمُ ويترتب عن ذلك ما يأتي. أوَّ 

، أو وعده وميّ ن عرض الأجرة أو المنفعة على الموظف العمُ . فسواء  كان الراشي هو م  4الطرف المبادر بعرض المنفعة" 
قبض الأجرة أو المنفعة يعتبر مرتشيا في مفهوم   جرَّد بم  وميّ الموظف العمُ   الراشي، فإنَّ   م نبها، أو طلبها هذا الأخير  

القبول   . أخيرا إنَّ 5فعل الأجرة أو المنفعة   وميّ يقبض الموظف العمُ   ه يلزم أن  ة. ويترتب عنها أيضا أنَّ سّابقال  27ة  المادَّ 
م رَّ جَ مُ ـال-ه  سُلوك  يتزامن مع  ن طرف المرتشي يمكن أن  . لكن القبول م  6قبض المزية غير المستحقة   لضَّرورةلا يعن با

 . 7في القبض  المتمثّ ل  -27ة  بالمادَّ 
 طريقة قبض الأجرة أو المنفعة   -2

رّيمنصّ . وتستخلص من عبارات شَخ صيّة يقبض المرتشي الأجرة أو المنفعة إما بصفة  المادَّة . فقد جاء في 8التَج 
( سنة وبغرامة من 20( سنوات إلى عشرين )10أنه: "يعاقب بالحبس من عشر )  01-06رقم    م ن القانون  27

دج، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة   2.000.000دج إلى    1.000.000
. 9ن الأشخاص باللجوء إلى طرف ثالث مباشرة ]...[، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها ]...[". وإما بواسطة غيره م  

غير   بصُورةَ التي تجرم قبض الأجرة أو المنفعة    27ة  المادَّ   مثل   10ويستدل عليه بتعبير "بصفة غير مباشرة" كالوسيط 

 
1- J. LELIEUR, « Nouvelle avancée jurisprudentielle en matière de prescription des infractions occultes », obs. sur 

cass. crim., 19 mars 2008, pourvoi no 07-82.124, AJ Pénal, 2008, nos 07-08, p. 319 sq. 
وةفاق  اتّ   إبرامهي التي تعاقب على    01-06رقم    م ن القانون   2-25ة  المادَّ   -2  النصّ   مرّ  يجُ الطلب أو القبول لا أكثر. وعندما    سُلوك  مرّ  ا تجَُ ، لأنََّّ الر ش 

ة. ن طرف المرتشي. مما يعدها كجريمة شكليّ الجريمة تقوم بغض النظر عن قبض هذه المزية فعل م    وة، فهذا يعن أنَّ ش  قبول المزية غير المستحقة في الر    الجنائيّ 
الجريمة تقوم بغض النظر عما إذا جرى    . ويعن أيضا أنَّ   W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 31يراجع:  

 .43فقرة الم. يراجع: نفس المرجع، بر َ مُ ـوة الش  فاق الر  فعل تنفيذ اتّ 
3- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 32. 

 . 82، صالمرجع السابق نقل عن: ك. علة، -4
 . 82، صالمرجع السابق علة،ك.  -5

6- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 32. 
7- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 32. 
8- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 29. 
9- V. MALABAT, Droit pénal spécial, 7e éd., France, Dalloz, 2015, p. 532 § 934. 
10- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 29. 
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،  1ف لحساب المرتشي المزية ويقبضها في الوقت ذاتهرَّ صَ تَ ص ثالث ي ـَخ  مباشرة أيضا. ويقع هذا عادة عندما يقبل شَ 
مزية غير مستحقة لحساب زوجها مقابل أداء المرتشي الخدمة المتفق عليها، كما   وميّ تقبل زوجة موظف عمُ   كأن  

وة هي مرحلة الطلب. ولقد وقع ش  فاق الر  . لكن الغير قد ينوب عن المرتشي في مرحلة مبكرة من اتّ 2حدث في فرنسا 
بالنقل بتسليفه   تتعلَّقة  وميَّ فقة عمُ سة مرشحة إلى صَ سَّ ؤَ ن مُ قام المرتشي بالطلب، عن طريق غيره، م    في فرنسا وأن  

الغير الذي يوكله المرتشي يرتبط معه   أنَّ   سّابق ن المثال ال. ويلحظ م  3ة حافلت لتنشيط اجتماعات حملته الانتخابيّ 
وة ش  فاق الر  وة، ولإبقاء اتّ ش  فاق الر  عادة بالتزام طبيعي كالزوج وزوجته، ربما لإشعار الراشي المفترض بالثقة في جدية اتّ 

 ة. المختصّ   الس لُطات  وبعيدا عن علم  يا  رّ س  
.  4وة ش  ، لا يصدق عليها وصف الفاعل في جريمة الر  الجنائيّ ا بمفهومه  ومي  هذه الأشخاص، إذا ل تكن موظفا عمُ 

. ولكي يعتبر 5المساهمة الجنائية   لنظريةّ  طبقا  جريمة الراشي أو جريمة المرتشي أو كلهما،  لكنها قد تعتبر شريكا في
ص باسمه خ  ف ذلك الشَّ رَّ صَ . فإذا تَ 6يتوسط بي الراشي والمرتشي بترخيص من أحدهما   الوسيط شريكا، يجب أن  

  7ن القانون الخاصّ بي أشخاص م    وذفُ ة إلى ارتكاب جريمة استغلل النـ  وَ ش  ه من وساطة في الر  سُلوك  ولحسابه، يتحول
رقم   القانون  عليها  يعاقب  أنَّ   .01-06التي لا  العلم  متابعته جزائي    همع  ذلك  النصب يمكن عوضا عن  ا بجريمة 

أطراف عديدة تلعب   تدخ ل  ن هذا مدى تعقيد حالات الر ش وة بسببويتضح م    .8مزعوما والاحتيال، إذا كان نفوذه  
الاشتراك، والذي يعتبر شائعا في هذه   - ذات الطَّابَع الاجراميّ -أدورا مختلفة في هذه الجريمة، وأبرز هذه الأدوار  

وعلى المستفيد أيضا، إذا قام هذا الأخير بقبض المزية غير المستحقة باسم   10على الوسيطيطُبَّق  . حيث  9الجريمة
ولحساب المرتشي. أما إذا حصل عليها لحسابه الشَّخ صيّ، وكان يعلم بمصدرها الجنائيّ، فإنَّه يعتبر مرتكبا لجريمة 

 .11الإخفاء 
 طلب أو قبول أجرة أو منفعة   -ب

على القبض الذي ينحصر في   تنصّ وة. إذ  ش  في جريمة الر    يّ المادّ    الس لوكإلى جميع صور    27ة  لا تتطرق المادَّ 
يقبضها، يطلب أجرة أو منفعة   دون أن    الذي،   وميّ ا على الأجرة أو المنفعة. فما هو مصير الموظف العمُ علي  الحصول ف  
ة. ولقد حاول الفقه ايجاد حلول وميَّ فقات العمُ ، أو يقبل وعدا بها في مجال الصَّ 12الس لوك، نظرا لخطورة هذا  م ن الغير

أيضا   27ة  الطلب أو القبول يندرج ضمن المحاولة المعاقب عليها بالمادَّ   ا حلول منتقدة، لأنَّ (. غير أنََّّ 1لهذا )الفقرة  
 

1- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 33. 
2- Cass. crim., 5 mai 1916, cité dans : W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 33. 
3- Cass. crim., 9 novembre 1995, pourvoi no 94-84.204, Bull. crim. no 346, cité dans : W. JEANDIDIER, 

« Corruption et trafic d’influence », préc., § 29. 
4- V. MALABAT, Droit pénal spécial, préc., p. 532 § 934. 
5- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 289 § 250. 
6- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 289 § 250. 
7- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 289 § 250. 
8- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 289 § 250. 
9- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 293 § 253. 
10- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 289 § 251. 
11- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 290 § 251. 
12- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 28. 
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 (. 2)الفقرة  
 ة وميّ فقات العم  التكييف الفقهي للطلب أو القبول في مجال الصّ   -1

 ة. وهما كما يأتي. وميَّ فقات العمُ ي الطلب والقبول في مجال الصَّ سُلوك  للفقه الجزائري موقفان بشأن المعاقبة على 
 ل: إدماج الطلب والقبول ضمن لفظ القبض البند الأوّ 

ب الأجرة قصد في الحقيقة من عبارة "يقبض" فعل طل  27ة في المادَّ   الـمُشَرّ ع أنَّ  إلى  ذهب صاحب هذا الرأيّ ي
قبوله وفعل  المنفعة،  القبض  أو  فعل  الضيّ  بم ا، بالإضافة إلى  أنَّ تح  ق،عناه  "  ت حجة  النصّ Percevoirكلمة   " في 

لأنَّ ،   الواسع المعنى    تدل على ذلكالعربي، هي التيالنصّ   تقابلها كلمة "قبض" في  ، والتي 27ة  الفرنسي من المادَّ 
 يّ المادّ    الس لوك   ل في أنَّ إلى نتيجة هامة تتمثَّ   الرأيّ . ويخلص ذلك  1د أركان الجريمة بدقة ابق ل يحدّ  السّ النصّ الجنائيّ  

"قد يتخذ إحدى الصور الثلثة التي تتمثل، في طلب أو قبول عطاء أو   01-06رقم    م ن القانون   27ة  في المادَّ 
. معتبرا بالتال فعل الطلب 2أخذ لهدية أو فائدة وهي الصور الغالبة في إرتكاب جريمة الرشوة في صورتها الأصلية" 

 .27ة  دة بالمادَّ دَّ نه الجريمة التامة المحَ  تتألف م  يا  ا مادّ  سُلوك  والقبول كالقبض
. ويلعب فيه 3طلب مهما كانت صياغته طالما كان صريحا   أيّ   وة يعن ش  فعل الطلب في الر    تجدر الإشارة إلى أنَّ 

 نوة م  ش  ة للر  ورَ . ويعتبر أخطر صُ 4ن فعل )وليس امتناع(الجريمة تتألف م    المبادر إلى الجريمة، ويعن أنَّ   دَو ر   المرتشي
هَة ما دام مُجَرَّما  -تامة    بصُورةَفيه الجريمة    حَقَّق. وتت5وميّ انحراف الموظف العمُ ه يعكس  نظر علم الإجرام، لأنَّ   و ج 

 السَّلبيّ   الدَّو ريمثل  . و 7. أما القبول فيعن قبول عرض الراشي 6رفض الراشي المحتمل طلب المرتشي  وإن    -بصراحة
المبادرة لا تأتي   ويعاقب القانون عليه، لأنَّ .  8ةالسَّلبيّ وة  ش  مع تعبير جريمة الر    -لوحده-للموظف المرتشي، ولهذا يتفق  

. وما على المرتشي في هذه الحالة إلا 9دائما من عند المرتشي. فقد يبادر الراشي إلى عرض المزية غير المستحقة عليه 
المبادرة  هَة   من   غير مشروعيعتبر فعل  هما  كلو أو رفضها.    10قبول هذه  الجنائيّ   و ج  القانون  ما يخالفان ، لأنََّّ نظر 

 .11ة، وينطويان على الحصول على مزية غير مستحقة وميَّ العمُ   ةف يواجبات الوظ 
على الطلب والقبول   27ة  ه يؤدي إلى تطبيق المادَّ ابق في نتائجه. حيث إنَّ السّ   فاق مع الرأيّ الممكن الاتّ   م نو 

على   - بمعنى قبض-ا  علي  أيضا على الحصول ف    فعل القبول في ذاته يدلّ   ن حيث العقوبة. كما أنَّ فيساوي بينهم م  

 
مداخلة في الملتقى الوطن السادس حول "دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال "جريمة الرشوة في الصفقات العمومية"،  يراجع: د. جليلة،    -1

 . 3، ص2013 وماي 20العام"، المنعقد بكلية الحقوق، جامعة المدية، بتاريخ 
 .6، 4. يراجع أيضا: نفس المرجع، ص3، صالمرجع السابق د. جليلة،نقل عن:  -2
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ه. ه خاطئ في أساسّ  جريمته. غير أنَّ   27ة  . ولقد تناولت المادَّ 1ن جهة المرتشيالمزية غير المستحقة، إذا نظرنا إليه م  
معنى ل تتجه إليه.   الـمُشَرّ عه ينسب إلى إرادة  ، لأنَّ الشرعيَّة الج نائيَّةيخالف مبدأ    اللَّفظلذلك    واسع   تَـف سير  فإعطاء
 النصّ   فسير، فالقاعدة تقضي بأنَّ ا يجيز التوسع في التَّ ليست سببا قانوني    الجنائيّ   عدم دقة الألفاظ في النصّ   كما أنَّ 
   .2مقيدة دائما   بصُورةَ يفسر    الجنائيّ 

 في القانون.   تَج رّيم  يعودا محلما ل  والقبول، فهذا ليس معناه أنََّّ الطلب    ي  لَ ع   عبارة يقبض لا يضم ف  كان معنى   إن  و 
وسنتطرق إلى   .3، كما ذهب البعض 2-25ة  المادَّ   التي تعاقب عليهاوة  ش  ر  الة  جريم  يدخلن بالعكس في تكوين  فقد 

 فيما يأتي. الرأيّ  هذا  
رقم   القانونم ن    2-25ة  في المادّ   الصّفقات العم وميّة ي الطلب والقبول في مجال  س لوك  دراجإالبند الثاني:  

06-01 
ا، لا يكفي لتحقيق المنفعة، أو قبولهطلب الأجرة أو  إنَّ    همحسبالجزائري من يعتقد برأي مختلف. ف  هناك في الفقه 

، "أما مجرد الطلب أو قبول 4، وإنما "يشترط التسليم الفعلي أو محاولة الاستلم الفعلي" 27ة  م بالمادَّ رَّ جَ مُ ـلوك الالس  
 نه اختلفم    ستنتج. وي5" 25و إن كان يمكن أن يخضع لأحكام المادة    27العرض فإنه يخرج عن دائرة تطبيق المادة  

المرم، لكون الأخيرة تقوم لمرد إثبات   السلوك  "جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية عن الرشوة العامة من حيث 
طلب المزية غير المستحقة أو قبولها بينما تشترط الثانية قبض الأجرة أو المنفعة أو محاولة قبضها، أي التجسيد الفعلي 

 .  6للمقابل الممنوح للموظف العمومي" 
 27ة  لفظ القبض في المادَّ   تَـف سير  ه لا يتوسع في، لأنَّ الشرعيَّة الج نائيَّةة مع مبدأ  دَّ ش  لا يتعارض ب    سّابقال  الرأيّ   إنَّ 

ن جهة مع ه يتعارض م  ل. إلا أنَّ الأوَّ الرأيّ  كما ذهب    الـمُشَرّ عا يشمل معان أكثر مما أراد  تَـف سير   ة بإعطائهسّابقال
في حالة القبض. وقد   الـمُقَرَّرة ن العقوبة  ة م  دَّ المنطق وقواعد العدالة. فهو يؤدي إلى معاقبة المرتشي بعقوبة أقل ش  

وة   اتفّاق  ا تخص  لأنََّّ   أشدّ   27ة  عقوبة المادَّ   دد إنَّ يقال في هذا الصَّ  في طور متقدم هو القبض. بينما يعتبر الطلب   ر ش 
حسب علم الإجرام طلب مزية غير مستحقة   الر ش وةن أخطر صور  أو القبول أقل خطورة. وحتى هذا غير صحيح. فم  

ا ،  الموظف العمُوميّ   م ن طرف  المساواة بينهم ممكنة في القانون الجزائري على أساس   . كما أنَّ 7تعكس انحرافه   لأنََّّ
 في نظرية المحاولة كما يأتي.   يتمثَّلشرعي  

. ويستثمر نظرية  الجنائيّ   النصّ   تَـف سير  جهة في  م نة. فل يتوسع  ائيَّ نة الج  ه يحترم مبدأ الشرعيَّ وميزة هذا الحل أنَّ 
ا جهة أخرى. فيوفر بذلك حل قانوني    م ن لتطبيق عقوبة مساوية،    27ة  المحاولة التي يعاقب عليها بصراحة في المادَّ 
 

1- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 288 § 250. 
2- X. PIN, préc., p. 44 § 50. 

 . 82، صالمرجع السابق ك. علة، -3
 . 82، صالمرجع السابق ك. علة، -4

 . 82، صالمرجع السابق ك. علة، -5

 . 82، صالمرجع السابق ك. علة، -6
7- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 28. 
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 ة. وميَّ فقات العمُ ا وعادلا لطلب وقبول أجرة أو منفعة في مجال الصَّ منطقي  
 ة وميّ فقات العم  في مجال الصّ   أجرة أو منفعة   قبول   وأالمقترح لطلب    التكييف القانوني    -2

تجريم طلب المرتشي ب  همابينل يفصل  الأوَّ   النّ ظام  .1اولة هناك نظامانالمح  بنظريةّ  التامة  وةش  علقة جريمة الر    لتحديد
. ومثال ذلك 2من جانب واحد  طلب أو العرض حالة صدور الفي    حتى ريمة  الجقيام    عنالراشي، الأمر الذي ي   عرض و 

يصل طلبه إلى علم   طلب قبل أن  لبا  رتشيقيام المب  المحاولة   حَقَّق تت  ها وفي  . الطلب والقبول  ي  لَ ع  ت ف  مَ رَّ التي جَ   25ة  المادَّ 
تصل إلى علم هذا   قبل أن    وميّ قيام الراشي بعرضها على الموظف العمُ بص المستهدف )الراشي المحتمل(، و خ  الشَّ 

 .3أيضا   الأخير 
 على يم جرّ تنصوص ال  فيه لا تشيرو اولة.  على أساس نظرية المح  وةش  الر    في جريمة  اولةالثان يعاقب على المح  النّ ظام

 عرض مزية غير مستحقةا  بها نظرية المحاولة التي يمكن تعريفها بأنََّّ   وإنما تختصّ   .4طلب العرض أو  ال الإطلق إلى  
محاولة ارتكاب جريمة المرتشي تقع عندما يبادر الموظف   أنَّ   يعن   . وهذا5ها )جريمة المرتشي(أو طلب  )جريمة الراشي(

. فالراشي المحتمل 6ن قبل عن الراشي إلى طلب مزية غير مستحقة ا بدون عرض أو وعد صادر م  شخصي    وميّ العمُ 
تَق لَّة جريمة المرتشي تخيب لظروف    عندما يرفض طلب المرتشي فإنَّ   عن إرادته ما ل يسحب المرتشي طلبه قبل أن    مُس 

ة فعل الطلب، الـمُجَرَّم بالمادَّ   . لهذا فإنَّ 7يبدي الراشي المفترض موقفه اتجاه ذلك الطلب، قياسا على جريمة الراشي
تَق لَّةبتحويلها إلى جريمة   الـمُشَرّ ع، يعد بمثابة محاولة قام 25-2  .8مُس 

كلما انعدمت لدى   Infraction consommée تامة عتبر ت  - شوةأيا كانت وليس فقط الر  -  فإنَّ الجريمة   ،للإشارة
ن المستحيل عليه تغيير آثار يث يصبح م  بح  ،مشروعه الاجرامي  تنفيذ  عن   على التراجع   -يةرادالإ -  الفاعل القدرة 

، وبالتال التَّنفيذ في    بدءال  لا زال في مرحلة  يعتبر  فعله  فإنَّ   ،لديه  . فإذا ل تنعدم هذه القدرةActe irréversibleفعله  
 .9لارتكاب الجريمة التامة  محاولة

 
1 M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., 

p. 138. 
2 V. M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., 

p. 139. 
3 V. M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., 

p. 139. 
4 V. M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., 

p. 138.  
5- M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., 

p. 138 : « La tentative de corruption se définit comme le fait pour le corrupteur de proposer un avantage indu ou 

le fait pour le corrompu de solliciter un avantage indu. ». 
6- R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, 2e éd., France, Librairie de la société 

du recueil général des lois et des arrêts et du journal du palais, 1900, p. 58 § 1176. 
7- V. R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., pp. 92-93 § 1195. 

الجريمة خاب أثرها  ن العقوبة على أساس المحاولة، لأنَّ رفض المرتشي المفترض لعرضه لا يعفي الراشي م   هنا عن جريمة الراشي، وكيف أنَّ  Garraudتكلم 
تَق لَّةلظروف  . وما ينطبق على جريمة الراشي ينطبق كذلك  وميّ يقبله الموظف العمُ  عن إرادة الراشي، ما ل يسحب الراشي عرضه بمحض إرادته قبل أن   مُس 

 على جريمة المرتشي.
8- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 28. 
9- L. ROZES, préc., p. 610 § 13. 
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ن ناحية، تعاقب على م    ابحيث إنََّّ   .01-06رقم    م ن القانون  27ة  المادَّ بالتحديد ما يلحظ بصدد جريمة  هذا  
 موضع  -على المرتشي  قابَّ سَ مُ   حالة عرضها وقبولها في  -ة  وَ ش  ر  ن ناحية ثانية، لا تجعل فعل طلب البصراحة، وم    اولةالمح

الذي   ثانال  النّ ظام   بالتال  تبنى  الـمُشَرّ ع  وأنَّ   المحاولة.ندرج ضمن  ي  طلب أجرة أو منفعة   مما يعن أنَّ .  خاصّ   تَج رّيم 
ف ولقد عرَّ   باعتباره جريمة تامة.  يهالآخر الذي يعاقب عل  النّ ظام  استبعد ، و فعل الطلب  ق نظرية المحاولة علىبّ  طَ يُ 

 . نهم    30  ةد اَّ الم المحاولة في    قانون العقوبات 
 Deux  الإجراميّ   للس لوك  1ن قبيل الصور "المتناوبة" يعتبران م    الطلب والقبول   ي  لَ ع  ف    تجدر الملحظة في الأخير أنَّ 

comportements alternatifs   َّ2ارتكاب أحدهما يؤدي بمفرده إلى قيام الجريمة قانونا   في الجريمة، ومعنى ذلك أن .
يُـر تَكَب بالطلب أو القبول.   بأن    3"قابل لأن تتعدد صوره"   27ة  ن للمحاولة في جريمة المادَّ وّ  كَ مُ ـال  الس لوك   وبالتال فإنَّ 

ينطبق    يّ مفهوم الفاعل المادّ    واحدة هي القبض. كما أنَّ   صُورةَ  نفي الجريمة التامة المتألف م    الإجراميّ   الس لوكبعكس  
تتوفر فيه الصفة   ، أن  5. وبالتال يجب، تحت طائلة انعدام الجريمة قانونا 4ص الذي يحاول تنفيذ الجريمة خ  أيضا على الشَّ 

ة. وميَّ فقات العمُ شوة في مجال الصَّ في جريمة الر    وميّ في الجريمة، مثل صفة الموظف العمُ   يّ المطلوبة في الفاعل المادّ  
 المدروسة هنا.   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةوينطبق الأمر على بقية جرائم  

 01-06ن القانون رقم  م    27ة  م بِلمادّ الـم ج رّ   ي  الماد     الس لوك   ش روط  ثانيا:
ن جهة بموضوعه )الفقرة "أ"( وبوقت ارتكابه م    تتعلَّق  شُروط  إلى  27ة  في جريمة المادَّ   الاجراميّ   الس لوك يخضع  

 ن جهة أخرى )الفقرة "ب"(.م  
 م )الأجرة أو المنفعة المقبوضة( الـم ج رّ   ي  الماد     الس لوك موضوع    -أ

ا )الفقرة م نه  ص الذي يستفيد خ  ( والشَّ 1معنى الأجرة أو المنفعة المقبوضة )الفقرة    الدّ راسة ن  يعالج هذا الجزء م  
2.) 

 المقبوضة   أو المنفعة   الأجرة  -1
ن أجل أداء واجبه لا يرتكب جريمة ما أو لتوجيهاته م  شَخ ص    الذي يستجيب لاستعطاف  وميّ الموظف العمُ   إنَّ 

القبض في -المرتشي    سُلوك  يكون موضوع   . إذ ينبغي لقيامها أن  6يتعرض بدلا عنها لجزاء تأديبي يمكن أن   المرتشي. و 
لقيام المرتشي   Cause efficienteالرئيسيّ  ب  بَ . والتي تعد السَّ 7شيئا أو أداء خدمة معينة   لضَّرورة با  -27ة  المادَّ 

 
 . 30فقرة ال 251، صالمرجع السابق ذلك التعبير عن: ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، نااقتبس -1

2- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 27, 28, 31. 
 . 30فقرة ال 252-251، صالمرجع السابق وأيضا: ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،

 . 30فقرة ال  253، صالمرجع السابق نقل عن: ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -3
4- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 273 § 309. 

 ص الذي حاول ارتكاب هذه الجريمة جريمة أخرى يعاقب عليها القانون. خ  صة، ما ل تشكل أفعال الشَّ ة عن الجريمة الـمُخَصَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةوتنعدم معها    -5
6- R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., pp. 78-79 § 1184. 
7- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 48. 
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، والجريمة  2فقه في الجزائر "بالعمولة" الوالتي يسميها جانب من  عنها بالأجرة والمنفعة.    27ة  . ولقد عبرت المادَّ 1بواجبه 
. وقد يخل 4فقد استعملت عبارة "مزية غير مستحقة"   25ة  . أما المادَّ 3"بقبض العمولات من الصفقات العمومية" 

 .5وة الـمُجَرَمَة ش  الواجب بي جرائم الر    Symétrieهذا الاختلف بمبدأ التماثل  
العمولة  على  معناها  فينطبق  الأجرة،  يَ 6أما  فالوسيط  الوسيط.  معنى  إلى  تشير  والتي  عمولة تدخَّ .  مقابل  ل 

Commission   ة، حصول المرتشي وميَّ فقات العمُ ن أبرز صورها في مجال الصَّ . وم  7يتلقاها لقاء الخدمة التي أداها
 .8مقابل تسهيل إجراءات التعاقد لمنح العقد إلى الراشي  -بالمائة  15أو    10كنسبة  - على نسبة ما من سعر العقد  

 وتعن  .9"صلة الفائدة القائمة بي مال ما وبي نفس الإنسان"   بوجه عامالجنائيّ    في القانون أما المنفعة، فتعن  
"اعتقاد   التي يقصد بها تلف المنفعة بهذا المعنى عن المصلحة  . وتخ10"صلحية الشيء بالفعل لإشباع حاجة"   كذلك 

المنفعة   على أنَّ   وهذه المعان تدلّ   .11"صلة بالفائدة"   فهيالمنفعة    أمابالفائدة" القائمة بي المال ونفس الإنسان،  
سوس. مح  يّ وليس لها كيان مادّ    لا ترى  تقع في الحقيقة في الجانب النفسي للأشخاص. وهذه الأمور النفسية بطبيعتها

القبضب جريمة    عكس  للشَّ   27المادَّة  في  يكون  عندما  إلا  يتصور  لا  مادّ  فهو  جسم  وعليه  12يّ يء  م ن .   يبدو 
وة ش  المعاقبة على الر    01-06"يقبض" الموظف "منفعة" حسب مفهومها أعله. ما ل يرد القانون رقم    المستحيل أن  
أو إذا كان ذلك المقابل   -2  .جرةالأ  وهو  ،يا  إذا كان المقابل فيها مادّ   -1التي:  الحفي  ة وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ 

 
1- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 16. 

 . 172، صالمرجع السابق ،13ط.  ،2ج  أ. بوسقيعة،  الوجيز في القانون الجزائي الخاص،يراجع:  2

 .172، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -3
  تعلّ قة الم 28ة تعبير المزية غير المستحقة على بقية جرائم الفساد. يراجع مثل: المادَّ  01-06القانون رقم  مَ مَّ . ولقد عَ 82، صالمرجع السابق ك. علة، -4
وةب ة  بتلقي الهدايا، والمادَّ   تعلّ قةالم  38ة  والمادَّ وذ،  فُ باستغلل الن ـ   تعلّ قةالم  32ة  ، والمادَّ العمُوميَّةة  يَ ل  وَ وميي الأجانب وموظفي المنظمات الد  الموظفي العمُ   ر ش 

وةبا تعلّ قةالم 40  . في القطاع الخاصّ  لر ش 
5- « Symétrie ». V. M. SEGONDS, « (Ré)écrire le(s) délit(s) de corruption », AJ Pénal, 2006, no 5, p. 193 sq. 

. لكن  172، صالمرجع السابق  ،13، ط.  2العمولة تشمل الأجرة والمنفعة. أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    يرى بوسقيعة أنَّ   -6
 يقتصر معنى العمولة في الأجرة فقط. المنفعة كما سوف نرى ذات طبيعة نفسية. وبالتال يجب أن  

7- K. BOUTALEB, La corruption, sa nature, son ampleur et ses causes. Le cas de l’Algérie, Algérie, O.P.U., 2019, 

p. 36. 
8- K. BOUTALEB, préc., p. 36 ; W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 29. 

،  1954،  2و  1"فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب"، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع  ر. بهنام،    -9
 . 48ص

 . 47، صالمرجع السابق ر. بـهنام، "فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب"، -10

 . 48، صالمرجع السابق ر. بهنام، "فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب"،يراجع:  -11

التعريف اللغوي للقبض. فهو: "القَب ضُ جَم عُ الكفّ ]أي، يد الإنسان[ على الشيء. وقَـبَض تُ الشيءَ قب ضا : أَخذته. والقَب ضة:  م ن    وهذا ما يستخلص   -12
ع  كفّ ك كله، فإذا كان بأصابعك فهي القَب صةُ، بالصاد. ]...[". ويقال أيضا: "]...[ القَب ضُ: التناوُلُ للشيء  بيد ُم  ة . وقبَضَ على ك مُلمَسما أخذت بج 

: أعَ طاهُ إ يّاه. والقَبَضُ: ما قبُ ضَ الشيء وبه يَـق ب ضُ قَـب ضا : انح َنَى عليه بجميع كفه. ]...[". ويقال أيضا: "]...[ قَـبَضَ الشيءَ قَـب ضا : أَخذه. وقَـب ضَهُ المالَ 
: إ عطاؤه لمن يأ خذه. والقَب ضُ: الَأخذ بجمي ب يضُ المال  ، لبنان، دار الفكر، 1، ط.  3لسان العرب، مج  ع  الكف.". يراجع: ابن منظور،  من الَأم وال. وتَـق 

 ة.يّ على أمور مادّ   ة "قبض". وهذه المعان كلها تدلّ ، مادَّ 420-419، ص2008
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. أضف إلى ذلك 1أو معنويا    يا  قد يكون مادّ  في هذه الجريمة    المقابل   فحسبه إنَّ   .يالجزائر   الفقه   وهذا ما يؤكده   . معنويا  
رّيم  ه يقصد بذلك تمديد نطاقتعبير "مهما يكن نوعها" فإنَّ   الـمُشَرّ ع ه عندما يستعمل  أنَّ  .  2ة ليشمل المزايا غير الماليَّ   التَج 

.  3على المنفعة   ليدلّ   Avantageالفرنسي استعمل لفظ    النصّ   الجريمة تشمل الصورتي معا. كذلك إنَّ   مما يؤكد أنَّ 
 . 01-06ن القانون رقم م    25ة  وة كالمادَّ ش  بالر    تعلّ قة ن النصوص الأخرى المويعن المزية، كما يتضح م  

على "ترقية أو   المرتشيفي حصول    -4والذي لا يشمل إشباع الرغبة في الانتقام أو الكره -  المقابل المعنويّ   يتمثَّلو 
 هذا المثال  . ويبرز5السعي في ترقيته أو إعارته أي شيء يستفيد منه ويرده بعد ذلك كإعارته شقة أو مركبة مثل"

المنفعة تتجسد في صلة الفائدة القائمة بي الترقية المنشودة   قية، إنَّ التر   ففي حالة   .معنى صلة الفائدة لكلمة المنفعة
يئي هناك صلة فائدة تقوم بي هذين الشَ  ا أنَّ بمن قبيل المنفعة تبدو إعارة الشقة أو المركبة م   نفس المرتشي. كذلك و 

يعتبر "الغرض الأساسي   الذي  ترتب في مصلحة المستعير )المرتشي(الاستغلل المحقّ    ل في وبي نفس المرتشي، وتتمثَّ 
 27ة  وإذا كانت المادَّ   .7ة تكون دائما معنوية المادّ يّ   . والحقوق التي تقع على الأشياء 6الذي قصد إليه من الإعارة" 
 لوك المرتشي يشملها. يختار تعبير آخر لتصوير سُ  أن   الـمُشَرّ عة أيضا، فيجب على  تعاقب فعل على مزية معنويّ 

، تسليم أشياء ذات قيمة، 8دفع مباشر لمبلغ نقدي، أو عن طريق شيك :  عن مزية غير مستحقةأمثلة أخرى  
، منح قرض 11، تسديد دين، منح أسعار تفضيلية10معتبرة من الوقود   م يَّة كَّ ، أو تزويد المرتشي ب9كساعة ذهبية 

بتنوع أشكال . وصور  13ة على ملكية تابعة للمرتشي انيّ ، انجاز أشغال مجَّ 12تفضيلية  بشُروطبنكي   تتعدد  أخرى 
 بأنَّ يجد فيها منفعة أو تلك التي يعرضها عليه الراشي. فقد قضي في فرنسا مثل    الأشياء التي يمكن للمرتشي أن  

الذي حصل على مزايا وهدايا متنوعة من عند شركة ترغب في الحصول   ةالبلديَّ رئيس  حقّ    جريمة المرتشي قائمة في
ة، تسخير شقة بمدينة باريس، غات الأجنبيّ م الل  لتعل    ّـَانيّةمجا تقديم دروس  م نه  بمرفق المياه،   متعلّ قةة  وميَّ فقة عمُ على صَ 

 
 .173، صالمرجع السابق ،13ط.  ،2ج  أ. بوسقيعة،  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، -1

2- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 17. 
المادَّ   -3 الوظيفة في  القانون   33ة  استعمله كذلك في جريمة اساءة استغلل  المنفعة إلى  01-06رقم    م ن  النصّ في    Avantage. حيث يترجم لفظ 

(.  110، صالمرجع السابق  ،13، ط.  2في هذه الجريمة على الغرض الإجرامي )أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    ا تدلّ الفرنسي. غير أنََّّ 
 م. رَّ جَ مُ ـال الس لوك المادّ يّ  على موضوع 27ة وليس كما في المادَّ 

4- C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 295 § 564. 
 .173، صالمرجع السابق ،13ط.  ،2ج  أ. بوسقيعة،  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، -5

  1538، ص.ب.ت  ، منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان   ،2، مج  6الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  س، بتصرف، عن: ع. أ. السنهوري،  ااقتب  -6
   .855فقرة ال

 . 164فقرة ال 274، ص، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ب.ت.8الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج السنهوري، ع. أ.  -7
8- C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 294 § 564. 
9- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 256. 
10- Cass. crim., 1er octobre 1984, pourvoi no 83-93.350, Bull. crim., no 227 cité dans: C. AMBROISE-CASTÉROT, 

Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 294 § 564. 
11- M. VÉRON, Droit pénal spécial, 15e éd., préc., p. 419 § 671. 
12- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 256. 
13- Cass. crim., 1er octobre 1984, pourvoi no 83-93.350, Bull. crim., no 227 cité dans: C. AMBROISE-CASTÉROT, 

Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 294 § 564. 
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 .2ة ة في مزية معنويّ وَ ش  . بل قد تتجسد المزية غير المستحقة في جريمة الر  1وتسديد أجرة وهمية 
 وميّ ض الفرنسية تبرئة موظف عمُ ق  تكون هذه الأشياء ذات قيمة. فقد استطاعت محكمة النـَّ   لكن ما يهم هو أن  

ا لا تصلح كمقابل لطلب أو قيمة المزية غير المستحقة ضعيفة جدا حيث إنََّّ   عوى أنَّ ن تهمة جريمة الارتشاء بدَّ م  
قيمة المزية غير المستحقة، أو الأجرة أو المنفعة  ه أنَّ يبدو م ن. و 3قبول بغرض على الامضاء على عقد ذو قيمة كبيرة 

ن يكون هناك نوع م    ة بسعر العقد. حيث يجب أن  وميَّ فقات العمُ ، تقاس في مجال الصَّ 27ة  حسب تعبيرات المادَّ 
 ة. وميَّ فقة العمُ التناسب بي تلك المزية وسعر الصَّ 

تكون المزية "غير مستحقة" )ويقابلها  التي اشترطت أن   2-25ة ، بعكس المادَّ 27ة المادَّ  في الأخير يلحظ أنَّ 
، لا تصف 4( الذي يدل على الطبيعة غير المشروع للسلوك الـمُجَرَّم indu  "Avantageالفرنسي تعبير "النصّ  في  

ن الأجرة أو المنفعة. غرض غير المشروع م    على ذلك، ولا تشترط أيّ   يدلّ   نه أن  أن شوصف م    الأجرة أو المنفعة بأيّ 
ا  الشَّ تعاقب على مجرَّ   وكأنََّّ النزاهة م  د  انتهاك لواجب  العمُ ك في وجود  الصَّ   وميّ ن طرف الموظف  فقات في مجال 
 .  27ة  ة استخلص الطبيعة غير المشروعة للقبض في المادَّ ة. مما يطرح السؤال حول كيفيّ وميَّ العمُ 

 ع الإجراميّ ابَ يعكس الطَّ   - ن باب الموافقة لأجرة أو منفعةوم  -لمزية    وميّ د طلب أو قبول الموظف العمُ مجرَّ إنَّ    الواقع 
القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يدخل ضمن واجبات المرتشي الوظيفية الذي  لوكه بما أنَّ لسُ  وغير القانونّ 

 . 5لوكا غير مشروع سُ   -يمرّ ج  التَ   بغير الحاجة إلى تحديد في نصّ -ا نظير مقابل آخر يعتبر في ذاته  يتقلى عنه راتبا نظامي  
 ن الأجرة أو المنفعة المستفيد م    -2

 - وقياسا عليه الأجرة أو المنفعة -تمنح المزية غير المستحقة    ثالث تُم نَح إليه. كأن  شَخ ص    نها المرتشي أو يستفيد م  
ن المزية غير المستحقة. العام في ذاته الطرف المستفيد م    ص المعنويّ خ  . بل قد يكون الشَّ 6إلى أحد أقارب المرتشي

، حيث قضي في فرنسا، ة البلديَّ الذي يقبض مزية غير مستحقة ويستعملها لتمويل خزينة  ة البلديَّ ومثال ذلك رئيس 
ه مهما كان ه أنَّ يبدو م ن. و 7وة في هذه الحالة ش  في قضية تعلقت باستصدار رخصة بناء، بمسؤوليته الجزائية بجريمة الر  

ن المزية لطرف الثالث المستفيد م  ل. و 8جريمة المرتشي تعتبر قائمة   ن المزية غير المستحقة، فإنَّ الذي استفاد م  الشَّخ ص  
فهو  المستحقةغير   المزية غير كإما    مسؤول جزائيا  وصفان.  الأشكال  إذا سلم بأيّ شكل من  للمرتشي،  شريك 

 
1- Cass. crim., 27 octobre 1997, pourvoi no 96-83.698, Bull. crim., no 352 cité dans : C. AMBROISE-CASTÉROT, 

Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 295 § 564. 
  ، 13ط.    ،2بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج   ؛ أ.73، ص المرجع السابق  ، 1م. رحمان، القانون الجنائي للمال والأعمال، ج  يراجع:    -2

 ؛ 173و 77، صالمرجع السابق
M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., 

pp. 156-157. 
3- Cass. Crim., 12 octobre 1993, pourvoi no 91-83.203, inédit cité dans : C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal 

spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 295 § 564. 
4- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 36-38. 
5- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 38. 
6- M. VÉRON, Droit pénal spécial, 15e éd., préc., p. 419 § 671. 
7- Cass. crim., 20 mai 2009, pourvoi no 08-83.789, cité dans S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des 

personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 257. 
8- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 17. 
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وهو الشَّخ ص  ، إذا تسلم تلك المزية لحسابه  قبضها، أو كمخفي للأشياء الناتجة من جريمة المرتشي  المستحقة بعد أن  
أو بريء، إذا حصل على المزية غير المستحقة بحسن النية، كالدائن الذي يحصل عليها   .1عال بمصدرها غير المشروع 

ضمن الأشخاص التي   ، ل تذكر الكيان أيضا 13-25ة  ، وبعكس المادَّ 27ة  المادَّ   كما يشار إلى أنَّ   .2للوفاء بدينه 
: "مجموعة من 01-06رقم    م ن القانون هـ  - 2ة  ، ويقصد به حسب المادَّ تستفيد من الأجرة أو المنفعةيمكن أن   

 العناصر المادية أو غير المادية أو من الأشخاص الطبيعيي أو الاعتباريي المنظمي بغرض بلوغ هدف معي". 
 الـم ج ر م   ي  الماد     الس لوك وقت ارتكاب    -ب

ن جهتي. بالنظر إلى ميدان ارتكابها الذي يشير م    27ة  د وقت ارتكاب الواقعة المنصوص عليها في المادَّ يتحدَّ 
 (.2ن الجريمة )البند  على الغرض م    الس لوك(، وبالنظر إلى أسبقية  1ة )البند  وميَّ فقة العمُ إلى مراحل الصَّ 

  الإجرامي    الس لوك بِلنظر إلى ميدان ارتكاب    -1
الفرنسية تقضي   تهابوقت ارتكاب الجريمة. فنسخيتعلَّق    27المادَّة  سجل الفقه عيبا شكلي في  في البداية لقد  

. 4يقع "بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق ]...["   جرامي الإ  الس لوك   بأنَّ 
 التحضير أو المفاوضات تجري بقصد إبرام أو تنفيذ تلك العقود، وبالتال فإنَّ   فقد اعتبرت أنَّ   العربيَّة  تها أما نسخ

ق كثيرا من مجال تطبيق هذه الجريمة. ولهذا يّ  ضَ . وهذا يُ 5أثناء إبرام العقد وتنفيذه   الفعل إذا ارتكب  تُطبَّق    لا   27ة  المادَّ 
، ولا 7ا "أكثر انسجاما مع السياق العام للقانون" ، وأنََّّ العربيَّةن النسخة  م    6النسخة الفرنسية "أنسب"   الفقه أنَّ قرَّر  

"، الوقاية من الفساد"، و"توسيع مجال التجريم ، كما يبدو، في "المتمثّ ل، و 018-06رقم    م ن القانون تتنافى مع الغرض  
 .9" سد كل المنافذ من باب الوقاية من الفسادو"

وفي المراحل   ة وميَّ فقة العمُ ن الصَّ وة في مراحل مبكرة جدا م  ش  الر    01-06رقم    م ن القانون  27ة  تحارب المادَّ عليه،  
 جرَّدبم  قانونا  تقوم  جريمة الراشي  قضي في فرنسا بأنَّ   ة،وميَّ عمُ صَفقة    ة إلى تحضيربَ س  فبالنّ  .  نفيذ ا كالتَّ م نه  ـمُتَقدّ مةال

 
1- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 290 § 251. 
2- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 290 § 251. 

اختلس الأموال (،  1-28ة  ة )المادَّ وميَّ ة العمُ يَ ل  وَ ي الأجانب وموظفيّ المنظمات الد  وة الموظفي العموميّ  ش  نها: ر  وبعكس جرائم فساد أخرى، نذكر م    -3
 ابقة.السّ  27ة ة بما فيها المادَّ وكان يتعي توحيد النصوص الجنائيَّ  (.33ة إساءة استغلل الوظيفة )المادَّ (، 29ة ة )المادَّ وميَّ العمُ 

 م ن القانون   27ة  ن المادَّ النسخة الفرنسية م  . ولقد جاء في  173، صالمرجع السابق  ، 13  .، ط2بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  أ.    -4
 ما يأتي: 01-06رقم 

« Est puni […] tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de 

l’exécution d’un marché, contrat ou avenant […] perçoit ou tente de percevoir […], une rémunération ou un 

avantage de quelque nature que ce soit » (nous soulignons). 
 . 81، صالمرجع السابق علة،ك.  -5
 .174ص ،المرجع السابق  ،13 .، ط2الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج بوسقيعة، أ.  -6

 .174ص ،المرجع السابق  ،13 .، ط2الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج بوسقيعة، أ.  -7
ن المرسوم  م   (1)الفقرة  89ة مع أحكام المادَّ  الاجراميّ، الس لوكبوقت ارتكاب يتعلَّق ، فيما  ا تنسجم أيضا . كما أنََّّ 81، صالمرجع السابق علة،ك.  -8

وةعلى التدابير الإدارية للتصدي  التي تنصّ  247-15الرئاسي رقم   . ة التي يرتكبها المتعامل الاقتصاديّ وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ  للر ش 

 .358، 357، 355، صالمرجع السابق يراجع حول هذه المقاصد: ع. بوضياف، -9
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 لو ة حتى  وميَّ فقات القادمة التي ستبرمها الإدارة العمُ تزويده بمعلومات حول الصَّ   وميّ موظف عمُ   م ن   قيامه بالطلب 
 ة إلى الراشي ليسوميَّ فقة العمُ منح الصَّ   نه أنَّ . ويتبي م  1نها إليه عند الاعلن عنها وإبرامها م    صَفقة   أيّ ح  نَ م  ـل تُ 

 وتعد مرحلة لاحقة على الإبرامة،  وميَّ عمُ   صَفقة  وكمثال عن جريمة مرتشي ارتكبت أثناء تنفيذ   .ا لقيام الجريمةشَر ط 
يغ الإدارة المتعاقدة للمتعاقد معها، ويتم ذلك عن طريق ل ّ ب  ة من تاريخ ت ـَوميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ   التَّنفيذ)تبدأ مرحلة  

الشَّ  ذلك  إلى  وقعته  الذي  العقد  المقاطعة  (2ص خ  إرسال  مديرية  لدى  موظف  فرنسا  في  أدين   ،Direction 

départementale  نها، مقابل سة الراشية، والذي حصل م  سَّ ؤَ مُ ـن طرف الف بمراقبة تنفيذ الأشغال المنجزة م  لَّ كَ مُ ـال
 الـحَقيقيّةالمراقبة، على مزايا غير مستحقة تمثلت في انجاز أشغال في منزله مجانا بينما تبلغ قيمتها    عَمَليّةتسهيلت في  

   .3ن الوقود كمقابل لما قام به لتر م    3.500  م يَّةكَّ يورو بالإضافة إلى تزويده ب  6.000
ن م    27ة  في المادَّ   قحَ ل  أو عقد أو مُ   صَفقة  المقصود بتنفيذ   بشأن تحديد السؤال يقوم    أنَّ  إلى  في هذا الباب  يشار

  : هل هو تنفيذ العقد في ذاته أم تنفيذ الالتزامات الموضوعة فيه. ففي بعض الحالات، ينتهي 01-06القانون رقم 
. ففي هذه الحالة نكون أمام تنفيذ 4برغم ذلك   العقد الإداري، لكن بعض بنوده تبقى سارية على المتعاقدين   تنفيذ 
رّيم ية تتبع لعقد قد انتهى، ولا نكون أمام تنفيذ عقد كما جاء في  اتفّاق  بنود هذه الحالة تخرج   وحتى لو أنَّ   . نصّ التَج 

ا  ،الصَّفقات العمُوميَّةعن نطاق جريمة المرتشي في مجال  م ن   2-25المادَّة قد تندرج تحت جرائم فساد أخرى ك فإنََّّ
 .الإدارية  عمال المرتشي ذات مجال التطبيق العام من حيث الأ العمُوميّ  بجريمة الموظف    تعلّ قةالم  01-06رقم    القانون
 المرتشي العم ومي   بِلنظر إلى واجب الموظف    -2

ق من الذي يقوم، بدون طلب مُـسَبَّ الشَّخ ص  لقد ثار في فرنسا السؤال عما إذا كان يجب اعتباره كمرتشي،  
بعد تلك   م نه  ه ل يطلببرغم أنَّ يكافئه عن ذلك فيما بعد،    صاحب المصلحة، بواجباته الوظيفية وهو يأمل في أن  

.  6. فالقانون الفرنسي كان يعاقب على الارتشاء عندما يتم قبل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل 5المكافأة
. فما 8الجنائيّ   فسير الحرفي للنصّ عمل بمبدأ التَّ   7مناسبات  ع دَّة  الأسبقية في   شَر ط  ولقد أكد القضاء الفرنسي على

مسبق، كأن يعده الراشي   اتفّاق   . ما ل يكن نتيجة9خطأ مهن  مجرَّديطلبه أو يقبله المرتشي بعد ذلك التاريخ يشكل  
 .10بذلك فيطلب المرتشي تنفيذ الوعد لاحقا 

هذا   ة إلى الراشي، لأنَّ وميَّ عمُ صَفقة  ا ايجابيا في منحدَو ر  فمثل حَكَمَ القضاء الفرنسي ببراءة المرتشي الذي لعب
 

1- Cass. crim., 1er octobre 1989, cité dans : C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 134. 
2- F. ALLAIRE, « Marchés publics : procédure », préc., § 200. 
3- Cass. crim., 1er octobre 1984, pourvoi no 83-93.350, Bull. crim., no 227 cité dans : C. AMBROISE-CASTÉROT, 

Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 294 § 564. 
4- V. Ph. TERNEYRE, « Responsabilité contractuelle », Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, 

Dalloz, octobre 2016, § 76. 
5- V. M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 290 § 251. 
6- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 131 ; A. VITU, « Corruption de fonctionnaires », préc., p. 685. 
7- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 131 ; W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 39. 
8- M. SEGONDS, « A propos de la onzième réécriture des délits de corruption », dans dossier : « La lutte contre 

la corruption », D., 2008, no 16, p. 1068 sq. § 7. 
9- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 39. 
10- V. A. VITU, « Corruption de fonctionnaires », préc., p. 685. 
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ض ق  ت محكمة النـَّ قض كذلك  .  1منح المزية ل يكن قبليا لأنَّ  مكافأة المرتشي، و   مجرَّد الأخير قصد بالمزية غير المستحقة  
بتاريخ   ت  بأنَّ   1991نوفمبر    26الفرنسية  شركة  مدير  إلى  مزايا  لمرتي  دفع  الذي  شركة   Société  بادليةمُسَير  

mutualiste    المزايا   وة، لأنَّ ش  تفضيلية لا يرتكب جريمة الر    بشُروطبلوازم مكتبية    تتعلَّق بغرض الحصول على صفقات
 .2الصَّفقة   بتلكيتعلَّق  ق  بَّ سَ فاق مُ فقة وليست تنفيذا لاتّ المدفوعة تشكل مكافآت لاحقة على الصَّ 

 30مؤرخ في    595-2000وقد صدر القانون رقم   .4رغم محاولة تبريره   3ط كان محل انتقادر  هذا الشَّ غير أنَّ  
à tout momentوة أيا كان وقت الطلب أو القبول  ش  الذي يعاقب على جريمة الر    2000يونيو  

. فسهل إثبات 5
وقع في تعارض لما ل يكيف غير أنَّه  .  6فاق الاتّ   إبراما أصبحت تقوم بغض النظر عن وقت  ارتكاب الجريمة، لأنََّّ 

العقوبات الفرنسي لا زالت تعاقب على   م ن قانون   11-432ة  المادَّ   . فقيل بأنَّ 7رط الجديدمع الشَّ النصّ  صياغة  
الـمُسَبَّ ش  فاق الر  اتّ  مايو   17خ في  المؤرّ   525-2011الفرنسي القانون رقم    الـمُشَرّ ع. ولتدارك ذلك أصدر  8ق وة 

يكون الطلب أو القبول بسبب القيام بعمل أو لعمل قد قام به المرتشي قبل، أو للمتناع   الذي اشترط أن    2011
 .9م ن قبل عن القيام بعمل، أو لامتناع قد تم 

المرتشي يجب طبقا العمُوميّ  الموظف    م ن طرفطلب أو قبول المزية غير المستحقة    فإنَّ   أما في القانون الجزائري،
. ويبدو أنه يفلت من العقوبة 10يتم قبل قيامه بالعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من واجباته   أن    2-25ة  للمادَّ 

ا ،  01-06رقم    م ن القانون  38ة  حتى تحت وصف جريمة تلقي الهدايا المنصوص عليها بالمادَّ  تشترط استلم   لأنََّّ
هذه الحالة   تَج رّيم   . ولهذا اقترح الفقه الجزائري11قبل قضاء حاجة مُـقَد م الهديةالعمُوميّ  ن طرف الموظف  الهدية م  

كما فعل القانون الفرنسي، أو بتجريمها بنص خاص كما حدث في القانون   25ة  وة في المادَّ ش  بدمجها ضمن جريمة الر  
 .12المصري 

 
1- C.A. Lyon, 30 avril 1986, cité dans : C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 131 marge no 551. 
2- Cass. crim., 26 novembre 1991, cité dans : F. CHOPIN, préc., p. 220. 
3- V. M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., pp. 290-291 § 251 ; W. JEANDIDIER, « Corruption et 

trafic d’influence », préc., §§ 40, 46. 
4- V. M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 290 § 251. 
5- V. F. CHOPIN, préc., pp. 220-221. A. aussi M. SEGONDS, « A propos de la onzième réécriture des délits de 

corruption », préc., p. 1068 sq. § 7. 
6- V. F. CHOPIN, préc., p. 222. 
7- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 45. 
8- V. F. CHOPIN, préc., p. 221. 
9- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 46. 

وة. وتكلم هنا عن جريمة  82، صالمرجع السابق  ،13، ط.  2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    -10 ن  م    2-25ة  دة بالمادَّ المحدَّ   الر ش 
وميي الأجانب  وة الموظفي العمُ ش  ، ينطبق على جريمة ر  لوك الاجراميّ ما قيل بشأن هذه الجريمة، كوقت ارتكاب الس    . وحسبه، فإنَّ 01-06القانون رقم  

ة  ة )المادَّ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  ن باب الموافقة على جريمة الر  (. وم  96)نفس المرجع، ص  وة في القطاع الخاصّ ش  (، وجريمة الر  89)نفس المرجع، ص
27.) 

"خصوصية التجريم والتحري في . يقارن: م. بن مشيرخ،  105، صالمرجع السابق  ، 13، ط.  2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    -11
ق، جامعة المدية،  الصفقات العمومية"، مداخلة في الملتقى الوطن السادس حول "دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام"، المنعقد بكلية الحقو 

 الجريمة تنطبق سواء  كان "هناك اتفاق مسبق أم لا". . يرى بن مشيرخ أنَّ 7، ص2013 وماي 20بتاريخ 
 .83-82، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -12
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بَة ا   ،27ة  للمادَّ   بالنّ س  القيام بعمل أو الامتناع عن القيام -ن قبض الأجرة أو المنفعة  ب م  بَ تجاهلت تحديد السَّ   فإنََّّ
إلى عوامل سنتطرق   -المنتقد -ة. إذ ل تذكره مطلقا. ويرجع سبب هذا التجاهل  وميَّ فقات العمُ بمناسبة الصَّ   -بعمل

الأجرة أو المنفعة لاحقا   وميّ الجريمة تقوم حتى لو قبض الموظف العمُ   ان. فإما أنَّ تَـف سير   إليها لاحقا. ولهذا الصمت 
. فيجب في 2-25ة  ا تتكون من نفس الغرض في جريمة المادَّ بعد القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل. أو أنََّّ 

لاحقا على قبض الأجرة أو   - القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل -يكون الأداء المتفق عليه    هذه الحالة أن  
 المنفعة. 

 ن المعنوي  ك  الفرع الثاني: الر  
 رتشي يقوم الم  ، أن  غير المستحقة  إذ ينبغي، لقاء المزية ة.  وَ ش  ن جريمة الر  الغرض م    د راسة  فهم هذا العنصر يحتاج إلى 

ه إشارة إليه. علما أنَّ   ن أيّ ا تخلو م  إنََّّ   حيث  27ة  ولقد تجاهلته المادَّ بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من واجباته.  
، وذلك عن طريق بحث مشكلة الدّ راسة  تناولهبالتحديد ما ستوهذا  .  1للجريمة  كن المعنويّ عنصر يقع في دائرة الر  

 .)الفقرة الثانية(  27ة  ن لجريمة المادَّ وّ  كَ مُ ـال  ن المعنويّ كُ تحديد محتوى الر    مَّ ـثُ   ، (لَى و  )الفقرة الأُ   انعدام الغرض
 01-06رقم    م ن القانون  27ة  من الجريمة في المادّ غرض الل:  أوّ 

وة  العامَّة   النظريةّيجب هنا الرجوع إلى    شُروط   تحترم  01-06رقم    م ن القانون  27ة  المادَّ   ن أنَّ ، لنتأكد م  للر ش 
 )الفقرة "أ"(.   سّابقرط الالشَّ   م ن   النظريةّن جهة استعراض موقف تلك  ة. ويقتضي هذا الأمر م  وَ ش  تكوين جريمة الر  

أركان هذه الأخيرة لا تتماثل مع أركان   )الفقرة "ب"(. وسيكشف ذلك عن أنَّ   27ة  المادَّ تطبيق ذلك على    مَّ ـثُ 
 . العامَّةة طبقا للنظرية  وَ ش  الر  

 الغرض من جريمة المرتشي بوجه عام  -أ
وة   العامَّة   النظريةّونتطرق فيه إلى موقف   بَة  01-06(، وموقف القانون رقم  1)الفقرة    للر ش  ة وَ ش  إلى جرائم الر    بالنّ س 

 (.2الأخرى )الفقرة  
 وةش  للر    العامّة  النظري ةموقف    -1

في القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من  يتمثَّل وة تتألف من عنصر أساسيّ ش  الر   المتعارف عليه قانونا أنَّ 
- يات  الس لوك  المرتشي. إذ لا يمكن الحديث عنها عندما لا يكون الغرض من   وميّ من واجبات الموظف العمُ   واجباته

يت2القيام بتلك الأعمال  -الـمُجَرَّمَة  بواسطته. إذ يقصد به "الشخص الذي يقوم   حدَّد. بل حتى مفهوم المرتشي 
  . 4يجسد الاعتداء على النزاهة في الوظيفة العمومية   التَصَر ف   القيام بهذاكما أنَّ  .  3بتصرف يندرج ضمن وظيفته" 

 
1- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 27. 
2- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 371. 
3- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 16. 
4- Cf. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 40. 

رّيم   ط بالمقارنة مع تجسيد الاخلل بالنزاهة يعتبر عائقا جديا أمامر  هذا الشَّ   أنَّ   Jeandidierر  ط الأسبقية، يقرّ  ر  قاشه حول شَ ففي معرض ن   ه يمنع لأنَّ   ،التَج 
فاقات اللحقة على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل. ولقد قصد بتجسيد الاخلل بالنزاهة ذلك العمل أو الامتناع عن القيام  المعاقبة على الاتّ 

 بعمل. 
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 .1وة القائم بي الراشي والمرتشيش  فاق الر  عمل تنفيذيا للتّ   - إذا قام به المرتشي في الواقع -ذلك الغرض   يعتبر أيضا  
 وة.ش  في جريمة الر   فهو إذن مفهوم أساسيّ 

ذلك العمل غير المأجور الذي يجب على   - ن الجريمةن للغرض م  وّ  كَ مُ ـال-ن واجبات الموظف  ويقصد بعمل م  
. ومثاله صلحية 2يمتنع عن القيام به، والذي يدخل صراحة أو ضمنيا في صلحياته  يقوم به أو أن    ذلك الموظف أن  

العمُوميَّة إبرام   . ويعطينا ذلك مثال عن 4ستبرم في المستقبل   صَفقات عمُوميَّة . كتقديم معلومات عن  3الصَّفقات 
على مزية غير مستحقة للقيام بعمل أو الامتناع   وميّ إذا حصل الموظف العمُ فارتكاب الجريمة في مرحلة التحضير.  

. وإذا كان العمل أو الامتناع عن العمل الذي 5جريمته لا تقوم   عن القيام بعمل لا يندرج ضمن اختصاصاته، فإنَّ 
ا، لا يندرج ضمن علي  يقبضها ف    ن الراشي بدون أن  أو قبَ لَ، للقيام به، مزية غير مستحقة م    وميّ طلََبَ الموظف العمُ 

 .6ة في تنفيذها لا يعاقب بمحاولة ارتكاب جريمة الراشي لوجود استحالة قانونيّ الراشي   واجباته، فإنَّ 
يضطلع ذلك  ا لقيام الجريمة حيث يكفي أن  شَر ط  قيام المرتشي شخصيا بذلك العمل ليس إلى جانب ذلك فإنَّ 

ر م   27ة  . وهو ما يتلئم جيدا مع أحكام المادَّ 7ض الفرنسيةق  بمهمة اقتراحه أو تحضير تنفيذه حسب محكمة النـَّ   الـمُج 
 -اشتراط ذلك الغرض لارتكاب جريمتهاعلى افتراض  - حيث سيشمل ذلك المفهوم    01-06ن القانون رقم  م  

 . الذي يشكل زمان ارتكاب الجريمة  ة والتفاوض بشأن إبرامها وميَّ عمُ صَفقة    التحضير لإبرام
ارتكاب الفاعل   جرَّدبم   حَقَّق، تتالاجراميّ   الس لوكن حيث  جريمة المرتشي، م    أنَّ   الدّ راسة ن  م    سابقا  كذلك تبي

ن حيث الغرض أيضا. فهذه الجريمة تقوم بغض النظر عن قبول أو رفض الراشي المحتمل لعرضه. وم    الإجراميّ   للس لوك
فاق . فجريمة المرتشي اذن تعاقب على اتّ 8وة مع الراشيش  فاق الر  قانونا حتى لو ل يؤدي المرتشي ما التزم به بموجب اتّ 

مَ بي الراشي والمرتشي بدون الأخذ بالاعتبار بتنفيذ ذلك  ش  الر   تكون هناك   ه يجب أن  . على أنَّ 9فعل   الاتفّاقوة الـمُبر 
 .10يفي ظ الإجرامي والعمل الو   الس لوك رابطة سببية مباشرة ومؤكدة بي  

 ذلك العنصر في تكوين الجريمة كانت محل اختلف. فالجريمة تتم، حسب رأيّ   أهمَّ يَّة  يشار إلى أنَّ   ، ددفي هذا الصَّ 
ن جهة بالحصول على المزية غير المستحقة، أو قبَ لَ عرض أو وعد الراشي، ونَـفَذَ، ، م  وميّ ل، إذا قام الموظف العمُ أوَّ 

 
1- B. BOULOC, « Le délit de corruption se renouvelle à chaque acte d’exécution du pacte de corruption », note 

sous cass. crim., 29 juin 2005, pourvoi no 05-82.265, Bull. crim. no 200, RTD com., 2006, no 1, p. 226 sq. 
2- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 371 : « On appelle acte de la fonction l’acte non sujet à 

salaire, dont l’accomplissement ou l’abstention est imposée, expressément ou implicitement, par les attributions 

légales ou réglementaires du titulaire de cette fonction ». 
3- A. DECOCQ, « Le risque pénal dans les marchés de construction », actes de colloque sur : « Le risque pénal 

dans la construction », organisé par le Centre d’études et de recherches sur la construction et le logement et 

l’Association française pour le droit de la construction le 28 septembre 2001, RD imm., 2001, no 5, p. 429 sq. 
4- Cass. crim., 1er octobre 1984, Bull. crim., no 277, cite dans: M. VÉRON, Droit pénal spécial, 15e éd., préc., p. 

419 § 672. 
5- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 371 ; W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », 

préc., § 64. 
6- R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p. 92 § 1195. 
7- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 65. 
8- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 255. 
9- F. CHOPIN, préc., p. 220. 
10- M. VÉRON, Droit pénal spécial, 15e éd., préc., p. 419 § 672 ; W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic 

d’influence », préc., § 64. 
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رّيم   ق نطاقيّ  ضَ . لكنه يُ 1ن جهة أخرى، العمل أو امتنع عن القيام بعمل المندرجان ضمن واجباتهم    . حيث إنَّ التَج 
. كما لو أحجم 2عقوبة، إذا عَدَلَ أحدهما بمحض إرادته عن مواصلة تنفيذ الجريمة  الراشي أو المرتشي لا يتعرضان لأيّ  

يشرع   ن  أالراشي المفترض طلب من المرتشي، قبل    ن واجباته، والذي أراد المتاجرة به، لأنَّ المرتشي عن القيام بعمل م  
 .3يرد إليه المزية التي قدمها إليه   الأخير في القيام به، أن  

بقبول   وميّ قيام الموظف العمُ   جرَّدتامة، وفق رأي آخر، بم  بصُورةَة  سَ سّ  ؤَ مُ ـالجريمة تستجمع أركانَّا ال  وبالعكس فإنَّ 
 . فمحل4ا بالعمل أو امتنع عن القيام بالعمل المتفق عليه علي  قام المرتشي ف    المزية غير المستحقة، ولا يهم بعد ذلك إن  

رّيم  في هذه الحالة في قيام المرتشي بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من واجباته. وإنما ينصب   يتمثَّلوة لا  ش  في الر    التَج 
 .5ذلك على فعل طلب مزية غير مستحقة لأداء ذلك 

الجنائي. فإذا كان القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من واجبات النصّ وللبت في تلك المسألة نرجع إلى 
الجريمة. ولهذا فإنَّ س  سّ  ؤَ غير المشروع، وليس عنصرا مُ   الاتّفاقالمرتشي يعتبر الهدف المرجو من أطراف   جريمة   ا في 

بقبول عرض أو وعد من الراشي بمزية   وميّ غير المشروع، بمعنى بقيام الموظف العمُ   الاتفّاقالمرتشي تتم، حسبه، بإبرام  
 27ة  باستثناء المادَّ -  01-06ة في القانون رقم  وَ ش  . وهذا ما يلحظ في جرائم الر  6و الحصول عليهاأغير مستحقة،  

 التي تعتبره غرضا من الجريمة أيضا.   - ذكرهالتي ل ت
 وة الأخرىش  في جرائم الر    01-06موقف القانون رقم    -2

في قيام   يتمثَّلد  دَّ ن غرض محَ م    ة في القطاعي العام والخاصّ وَ ش  ، تتألف جرائم الر  01-06طبقا للقانون رقم  
ن م   2-25ة المرتشي بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يدخل ضمن واجباته. وهذا ما نصت عليه بالتحديد المادَّ 

( 10( إلى عشر )2التي جاء فيها: "يعاقب بالحبس من سنتي )  7ي ة الموظفي العموميّ  وَ ش  بر    تعلّ قة الم  ذلك القانون
أو قبل،   -2دج: ]...[    1.000.000دج إلى    200.000سنوات وبغرامة من   كل موظف عمومي طلب 

بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عمل أو الامتناع 
فيها ة الجزائرية التي نشر  الرَّسـميّ في الجريدة    الـمُشَرّ ع من استعمال    Grasالبنط العريض  )  عن أداء عمل من واجباته"

 . (ةرَسـميّ  القانون بصفة
ق، وما بمفهومه الضيّ    وميّ ة إلى الموظف العمُ بَ س  ة بالنّ  وميَّ هذا، ويشمل تعبير الواجب ذاك ما يرتبط بالوظيفة العمُ 

 وميّ الأمر بشخص مُـنـ تَخَب. فتعريف الموظف العمُ يتعلَّق  ة التي زود بها المرتشي عندما  يرتبط كذلك بالعهدة الانتخابيّ 
، سّابقن القانون الب م  -2ة  يشمل، بناء  على المادَّ   01-06رقم    م ن القانون   27و   2-25تي  في مفهوم المادَّ 

 
1- R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p. 89 § 1191. V. aussi M.-L. 

RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 287 § 249. 
2- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 287 § 249. 
3- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 287 § 249. 
4- R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p. 89 § 1191. 
5- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., pp. 287-288 § 249. 
6- V. R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p.79 § 1184. 

وةبا تعلّ قةالم 2-40ة المادَّ ، 01-06يراجع أيضا: القانون رقم  -7  . في القطاع الخاصّ  لر ش 
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قياسا على   المنتخبي أيضا.  الوظيفي  الأشخاص  العمل  الفرنسي الذي يميز بي   Acte de sa fonctionالقانون 
المادَّة )  Acte de son mandatوأخيرا العمل النيابي    Acte de sa missionوالعمل في اطار مهمة مرفق عمومي  

 . 1العقوبات الفرنسي(  م ن قانون  432-11
القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من واجبات المرتشي كغرض في الجريمة،   2-25المادَّة  ولقد اعتبرت  

تنفيذ ذلك فإنَّ  " والذي يعن الغرض أو الهدف في الجريمة. وبالتال  afin queحيث جاء في نصها الفرنسي تعبير "
 ة.ه الجنائيّ بشُروط حصول الطلب أو القبول    جرَّدالعمل أو الامتناع أو عدم تنفيذه لا يؤثر على قيام الجريمة بم

 01-06رقم    م ن القانون  27ة  موقف المادّ  -ب
 النظريةّتشترط جميعا ذلك الغرض لقيامها قياسا على    01-06وة في القانون رقم  ش  جرائم الر    تبي مما تقدم أنَّ 

ها سكتت كليا عن تحديده. ولهذا الشذوذ ـتشذ عن ذلك المبدأ المشترك بينها بما أنَّ   27ة  المادَّ   . وبرغم ذلك فإنَّ العامَّة
 (.2له )الفقرة    قانونيّة  يمكن تقديم حلول   ،(. لكن 1أسباب تبرره )الفقرة  

 01-06رقم    م ن القانون 27ة  المادّ   ف الغرض في نص  أسباب تخل    -1
التاريخي  فإنَّ (1)البند    سنبدأ بالعامل  الزمنية،  الظن أنَّ   . ففوق أسبقيته  لعنصر   الـمُشَرّ ع سبب تجاهل    أغلب 

العامل   د راسة  يرجع إلى المصدر التاريخي لهذه الجريمة. وبعد  01-06م ن القانون رقم    27في جريمة المادَّة    الغرض
 . (2)البند  القانونّ    نتطرق إلى العاملس  التاريخي،

 ب التاريخيب  ل: السّ البند الأوّ 
ته في مادَّ   186-66وجودة في الأمر رقم  الم  2جريمة الوساطة إلى    27ة  فمن ناحية تاريخية، يرجع مضمون المادَّ 

 47-75بموجب الأمر رقم    ن قانون العقوباتم    (3)الفقرة الفرعية    423ة  إلى المادَّ   الـمُشَرّ ع نقلها    ، والتي4-2
كل وسيط   -3دج:    50.000دج إلى    10.000بقولها: "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من  

صدر   1978وفي سنة    جديد يكون تدخله المأجور قد تم تحت أي شكل كان من دون حاجة حقيقية ثابتة".
بتحديد   يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. وقد تكفل  1978فبراير    11مؤرخ في    02-78القانون رقم  

واستحدثها لمنع   .سّابقن ال أكثر تفصيل م  بصُورةَ  -سة سّ  ؤَ مُ الـركان  الأية و ل  وَّ الأروط  ش  ال-  جريمة الوسيط   مكوّ نات
ولة الجزائرية  ة للدَّ وميَّ العمُ   م ن الصَّفقات على عمولات غير مشروعة    الخاصّ   م ن القانونص جزائري  خ  حصول شَ 

، بخاصَّة أمام القاضي المدن الذي يطُ لَب وليةالدَّ   التّ جارةَوة في  ش  . ونظرا لصعوبة إثبات الر  3ة المبرمة مع أشخاص أجنبيّ 
اتّ م   التصريح ببطلن  الر  نه  الصَّ   بصُورةَ . حيث حظر  4وةش  فاق  الوساطة في  العمُ مطلقة    للدَّولة الجزائرية  ة وميَّ فقات 

 
1- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 66. 
2- T. BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, préc., pp. 270, 282. 
3- V. T. BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, préc., p. 271. 
4- V. HEUZÉ, « Corruption », Répertoire de droit international, Dalloz, décembre 1998, §§ 25, 27. 
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  . 3ساتسَّ ؤَ مُ ـبي الوسيط وتلك ال  2وة أو استغلل نفوذش  ا غالبا ما تخفي ر  ، لأنََّّ 1ةسات أجنبيّ سَّ ؤَ ن طرف مُ مة م  بر َ مُ ـال
 ستعتبر ا الوساطة المعاقب عليهاالجزائري، فإنََّّ ن إنشاء جريمة الوساطة في القانون هي الغاية م   هذه  وإذا كانت فعل

مُجَرَّم خطير لكنه لا يُح د ث أية نتيجة فورية مضرة، بحيث يعاقب   سُلوك  هيو   ،Infraction-obstacleة  يقَ ع  كجريمة مُ 
، ويقلل 4ضارة ن الخطر حتى يعيق ارتكاب جريمة محتملة ذات نتيجة  يخلق حالة م    سُلوك  ن خللها على م    الـمُشَرّ ع

ا وة لأنََّّ ش  ا تخلق خطر ارتكاب الر  يفترض أنََّّ -الوساطة    تَج رّيم   . وقياسا عليه، فإنَّ 5ن وسائل ارتكاب هذه الجريمةم  
أيّ  لارتكابها  وسيلة  الوساطة توفر  عقد  الر    -،  لجريمة  الفعلي  الارتكاب  يعيق  التش  كان  بمناسبة  أو  فوة   إبراماوض 

 . أجنبيّ   ولية المبرمة بي دولة الجزائر ومتعامل اقتصاديّ ة الدَّ وميَّ فقات العمُ الصَّ 
ة وميَّ فقات العمُ الصَّ   مجال   في   ، ولكن م تلك الواقعةرّ  تجَُ   02-78ن القانون رقم  م    26و  9ن  تافقد كانت المادَّ 

معاملة اقتصاديَّة في    موضوعها يتمثَّل، لأنَّ  لو  ع دَ ابَ طّ   هي ذات تصر فات الاتفّاقية المعنية بهذه الجريمة  الهذه  و .  6ولية الدَّ 
لا يجوز ابرام ن ذلك القانون بقولها: " م   2جاء في المادَّة  ن وإلى الجزائر، حيث في التصدير والاستيراد م    تتمثَّلدَو ل ية 

الاجنبية، الا من قبل  العقود والصفقات الخاصة   البضائع والسلع والخدمات، مع المؤسسات  باستيراد أو تصدير 
 عمليات الاستيراد والتصدير   مع العلم أنَّ   ادناه".   3الدولة او من قبل احدى هيئات الدولة، كما هي معرفة في المادة  

لية التي "تتعلق ]...[ بالقواعد المنظمة لانتقال وتبادل السلع والخدمات والتصدير والاستيراد و  الدًّ   التّ جارةَضمن    تندرج
"لا يمكن أن تتحقق التجارة الدولية   إذ   ،7فيما بي الدول وفي نطاق الأقاليم الجمركية والمناطق التجارية الإقليمية" 

ا عمليات تتم مع مُؤَسَّسات أجنبيّة.  .8دون تصدير أو استيراد"   إلى الاستنتاج أنَّ القانون   قود ي  الشَّيء الذي   كما أنََّّ
وة الدَّولية  02-78رقم   ، وفي مجال كان يتضمن حكما جزائيا يعاقب، ولكن بصفة غير مباشرة، على جريمة الر ش 

تثبت العلقة الوطيدة بي الفساد   التي  في القانون الوضعي الجزائري  ة تاريخيةسّابقكتعد  التي  و   .الصَّفقات العمُوميَّة
 وبي مجال الصَّفقات العمُوميَّة على الصعيدين الوطنّ والدَّول كذلك. 

حتى نلحظ   سّابقن القانون الم    10و  9تي  المادَّ   نرجع إلى نصّ   يكفي أن    ،الجريمة  مضمون  ة إلى بَ س  أما بالنّ  
. حيث 9حاليا   01-06م ن القانون رقم    27ة  المادَّ الواقعة المنصوص عليها في  الوساطة قديما و   جريمة  ق بيابُ طَ التَّ 

 
1- V. HEUZÉ, préc., § 28. 

ن واجباته.  الذي سيلبيها بواسطة عمل م   وميّ ، يعتبر كوسيط بي صاحب الحاجة والموظف العمُ وميّ ص الذي يتاجر في نفوذه، كالموظف العمُ خ  فالشَّ  -2
 .  W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 709يراجع: 

3- V. HEUZÉ, préc., § 27. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 367 § 440. 
5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 44 § 52. 
6- V. T. BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, préc., p. 229. 

الصَّفقات العمُوميَّة المبرمة وفق إجراء طلب    بالتحديد  لا تعن  02-78مع ضرورة الملحظة في هذا الصدد أنَّ العقود المذكورة أعله المعنية بالقانون رقم  
صَفقة عمُوميَّة    إبرامالمفضي إلى    التي سمحت بأن  يكون طلب العروض  42يراجع مثل: ت.ص.ع.، المادَّة    اخلي.العروض الدَّول في مفهوم القانون الدَّ 

 وطنيا أو دوليا.  247-15في مفهوم المرسوم الرئاسي رقم 
 .31، صالمرجع السابق ع. سعد الله، -7

 .26الهامش رقم  31، صالمرجع السابق ع. سعد الله، -8

 ن نفس عناصر جريمة الوسيط مع بعض الاختلف.الجريمة لا زالت تتألف م   دد إلى أنَّ في هذا الصَّ  Belloulaوقد أشار  -9
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ه: "يمنع قطعا تدخل أي وسيط والاستعانة بأي وسيط بصورة نصت على أنَّ   02-78م ن القانون رقم    9ة  المادَّ   إنَّ 
مباشرة أو غير مباشرة عند التحضير أو التفاوض أو الإبرام أو التنفيذ لأية صفقة أو أي عقد، ويقعان تحت طائلة 

فقد عرفت   10ة  من قانون العقوبات". أما المادَّ   423و   243و  242و  128العقوبات المنصوص عليها في المواد  
بقولها: هو "كل شخص طبيعي أو اعتباري   27ة  الـمُجَرَم اليوم في المادَّ   المادّ يّ   لوكن وصفا للس  الوسيط تعريفا يتضمَّ 

، أو يحصل أو يحاول الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مكافأة أو ميزة من أي نوع كانت، عند التحضير
لوك ة ارتكاب الس  ا أشارت بكل وضوح إلى كيفيّ التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لصفقة أو عقد، ]...[". حيث إنََّّ 

 1ررَّ كَ مُ 128ة  ن قبلها المادَّ ة، وم  سّابقال  27ة  المحظور )الحصول الذي يعن القبض(، ووقت ارتكابه كما فعلت المادَّ 
 ن قانون العقوبات، الملغاة. م  

ع ابَ د ثلثة أغراض تضفي على الوساطة الطَّ ة، حدَّ سّابقال  قانونيّة، وبعكس النصوص ال02-78لكن القانون رقم  
ولة وهيئاتها، أو المفترضة مع أعوان الدَّ   الـحَقيقيّةكغرض الوسيط في استعمال علقاته    9ته  غير المشروع بموجب مادَّ 

ولة على "معلومات ن أعوان الدَّ . وأيضا غرض الحصول م  1وذ فُ وهو نفس الغرض تقريبا المطلوب في جريمة استغلل النـ  
أو وثائق سرية من شأنَّا أن تسمح للطرف غير الجزائري المعن بتحسي عرضه ]...[ قصد الوصول إلى ابرام الصفقة 

العقد ]...[ لصالحه". وهذا صحيح، ذلك أنَّ  الر  اتّ   أو  الصَّ ش  فاق  العمُ وة يهدف في مجال  ة إلى تسريع وميَّ فقات 
 .2ة وميَّ عمُ  صَفقة  إجراءات الحصول على 

ة الذي حظر بدوره الوساطة بالمادَّ  29-88بأكمله بموجب القانون رقم  02-78بعد ذلك ألغي القانون رقم 
ه غَيرََّ كثيرا في تعريف الوسيط . كما أنَّ 4الجديد حصر الجريمة في مجال عقود الاستيراد فقط  النصّ  . غير أنَّ 3نهم   13

لدى   . وفي ظله ل يكن يشترط، لقيام الجريمة، إثبات القصد الجنائيّ 025-78عما كان عليه في ظل القانون رقم  
الجزائري في  ا الاضرار بمصلحة الطرفم ن شأنَّن الوساطة إذاعة معلومات إلى الخارج  الوسيط، إلا إذا كان الهدف م  

 . 7تنفيذه شُروط  . يندرج كذلك ضمن أهداف الوساطة المحظورة: السعي لإبرام العقد أو تحريف6العقد
 

 القانوني    ب ب  البند الثاني: السّ 
ة ما بي ي  بَ ب ـَإثبات رابطة السَّ   العامَّة . إذ يجب على النيابة  سبب آخر قانونّ   سّابقيضاف إلى العامل التاريخي ال 

 أن    جرَّد. إذ يجوز له تقرير عقوبة للمرتشي بمم نه  اعفائها  الـمُشَرّ ع. وربما أراد  8المزية غير المستحقة والواجب الوظيفي 
 

T. BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, préc., p. 283. 
 .32ة ، المادَّ 01-06القانون رقم  -1

2- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 129. 
3- A. BENCHENEB, préc., p. 791. 
4- A. BENCHENEB, préc., p. 792. 

تقول: "يقصد بالوسيط كل شخص يرمي إلى اقتطاع عمولة بصورة خفية أو طفيلية من عملية الاستيراد دون أن    29-88رقم    م ن القانون   14ة  المادَّ   -5
 تكون هناك خدمة مقدمة طبقا للأعراف المرعية في مجال التجارة الدولية". 

6- A. BENCHENEB, préc., p. 792. 
7- A. BENCHENEB, préc., p. 794. 
8- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 18. 
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ة رابطة سببية بي المزية والعمل أو الامتناع إقامة الدليل على وجود أيّ   العامَّة يلزم على النيابة    ن مزية بدون أن  يستفيد م  
ة  من هذه المادَّ ولَى . فالفقرة الأُ 2ن قانون الجمارك الفرنسيم    59ة  . وهذا ما نجده في المادَّ 1عن العمل من واجباته

المرتشي عندما يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة   وميّ للموظف العمُ   الـمُقَرَّرة تعاقب أعوان الجمارك بنفس العقوبات  
مستحقة  غير  بَة. كذلك حدث  3مزية  المادَّ   بالنّ س  قانون  2-4163و  6-4113تي  إلى  العمُ   م ن  ة وميَّ الصحة 

تطوَّ   الـمُشَرّ ع  أنَّ   سابقا  . ولقد رأينا4الفرنسي التي  الوساطة  إلى ر  الجزائري عندما جَرَّمَ  بعد  فيما  في مجال وة  ش  رت 
ن ذلك ولية. فنلحظ م  ة الدَّ وميَّ فقات العمُ وة في الصَّ ش  ب في صعوبة إثبات جريمة الر  بَ ة تمثل السَّ وميَّ فقات العمُ الصَّ 
الجمركي والصحة. هذا   النَّشاط ة في مجالات نشاط معينة ك وَ ش  م الر  رّ  الغرض عندما يجُ   شَر ط  يتخلى عن   الـمُشَرّ ع   أنَّ 

 أيضا.   27ة  ة في المادَّ وميَّ فقات العمُ المنطق قد ينطبق على مجال الصَّ 
القانون   أكدفقد    .وةش  م الر  رّ  التي تجَُ   قانونيّةزيادة عدد النصوص ال   باب الأخرى لهذا الفراغ القانونّ ن بي الأسم  
ة الأخرى التي وَ ش  جرائم الر  . لتنضاف بذلك إلى  5ة وميَّ فقات العمُ ة في مجال الصَّ وَ ش  ر  ا  على أنََّّ   صراحةب  01-06رقم  

ريعي    تضخّممثل هذا ال  نَّ حيث إ  يعاقب عليها.  ة جديدة يقع في العادة وَ ش  رائم ر  لجعند إنشائه    الـمُشَرّ عيجعل  التَّش 
 .6وة المعاقب عليها ش  بي جرائم الر    - وهو أمر واجب-   سة سّ  ؤَ مُ ـالعناصر ال  في   Symétrieفي أخطاء بشأن التماثل  

 ة. وَ ش  ك في تكييفها كجريمة ر  ، حتى إلى الشَّ 01-06رقم    م ن القانون  27ة  بل وتؤدي، كما يتبي من المادَّ 
 الممكنة   قانوني ةالحلول ال  -2

ة يمكن معاملة مضمون هذه المادَّ   01-06رقم    م ن القانون  27ة  ن المادَّ اقص م  لاستكمال عنصر الغرض النَّ 
تَق لَّة   ر ش وةكجريمة    قانونيّةال د دّ  شَ مُ   كظَر ف   (. أو معاملتها1تطبيق نظرية الجرائم المتشابهة عليها )البند    م ن ثمّ و   مُس 

 (.2ة البسيطة )البند  وَ ش  لجريمة الر  
 ل: نظرية الجرائم المتشابهة البند الأوّ 
 Adaptationن خلل تكييف  المشترك م    م ن القانونن الجرائم  عإنشاء جرائم جديدة مشتقة    الـمُشَرّ ع يستطيع  

 الظ روف، ومن الأمثلة عن هذه  7ه تَج رّيم  المراد  الإجراميّ   النَّشاطالتي يرتكب فيها    الخاصَّة  الظ روفميدان تطبيقها مع  

 
1- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 18. 
2- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 18. 
3- « 1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires 

publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou 

présent. ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615385 (consulté le 16 novembre 

2021). 
4- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 18. 

السّ  النصان  ألغي  الأمر رقم  ولقد  للمنتوجات    2017يناير    19مؤرخ في    49-2017ابقان بموجب  المصنعي والمسوقي  إلى  الممنوحة  يتعلق بالمزايا 
 والخدمات الصحية. 

Ordonnance no 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou 

commercialisant des produits ou des prestations de santé, Journal officiel français, 20 janvier 2017, no 17, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033893406 (16/11/2021). 
 .01-06رقم  م ن القانون  27ة يراجع: عنوان المادَّ  -5

6- V. M. SEGONDS, « À propos de la onzième réécriture des délits de corruption », préc., p. 1068 sq. § 29. 
7- R. GARRON, préc., pp. 742-743 § 5. 
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المستحدثة أنَّا تتشابه مع . وميزة هذه الجرائم  الصَّفقات العمُوميَّةمثل إبرام    1معينة   قانونيّة، القيام بعمليات  الخاصَّة
.  2سة على وجه الخصوص مُؤَس ّ  ـالجريمة من القانون المشترك المشتقة عنها، ويبدو هذا التشابه من حيث الأركان ال

الذي يحتوي على الجريمة الجديدة النصّ الجنائيّ  بسبب العلقة والتشابه بينهما يمكن استكمال النقائص الموجودة في  
التي تحكم الجنائيّ    يمس ذلك بمبادئ وأصول القانون  بدون أن  ،  3المتضمن الجريمة المشتركة النصّ الجنائيّ  بما جاء في  

 .4يم محظور في القانون الجنائيّ رّ  ج  لتَ م ن أجل اوالقياس   ،يشكل قياسا    أو أن  محتوى النصوص الجنائية  
 المرتشي العمُوميّ  الموظف  ن جريمة  عاشتقها    الـمُشَرّ ع  يث يحتمل أنَّ بح  أيضا.  27ة  ينطبق على المادَّ   الأمر  يبدو أنَّ 

ة. وميَّ فقات العمُ نشاط الصَّ   علىمع تحديد ميدان تطبيقها  مشتركة    ر ش وةباعتبارها جريمة    25ة  دة حاليا بالمادَّ المحدَّ 
من   ه مع ما يترتب عن  العمُومييالموظفي    ر ش وة ن الجرائم المشابهة لجريمة  م    27ة  تعتبر جريمة المادَّ   يمكن أن  بناء  عليه،  و 

كالغرض من ارتكاب   2- 25المادَّة  بما جاء في    27المادَّة    ص الموجودة في، كإمكانية استكمال النققانونيّةآثار  
تَق لَّةكجريمة    27المادَّة  مح بمعاملة محتوى  ست  النظريةّه  . وهذ الجريمة لكن هناك حل آخر يسمح بتطبيق نفس    .مُس 

 ولكن وفق تكييف آخر.  27المادَّة  الغرض على  
 د ف الـم ش د   ر  البند الثاني: نظرية الظّ 

. يتبي 6ة سَ سّ  ؤَ مُ ـيطرأ على جريمة سبق وأن استجمعت كل أركانَّا ال  5د في الجريمة عارض مُشَد ّ  ـف الر  يقصد بالظَّ 
وةال  مباشرة من هذا التعريف أنَّ   - د المفترض دّ  شَ مُ ـظرفها ال- ة  وميَّ عمُ صَفقة    بمناسبة  27ة  عندما ترتكب طبقا للمادَّ   ر ش 

وميي كما نصت وة الموظفي العمُ ش  ن جريمة ر  دة م  مَ تَ س  مُ ـسة السّ  ؤَ مُ  ـأركانَّا ال  ن قبل كلّ إنما تكون قد استجمعت م  
ل في القيام بعمل أو الامتناع البسيطة، وضمنها الغرض المأجور المتمثّ  وة  ش  ، التي تشكل جريمة الر  2-25ة  عليها المادَّ 

 عن القيام بعمل يدخل ضمن واجبات المرتشي.
ف موضوعي، لأنَّ الوقائع ر  الأمر بظَّ يتعلَّق  و -  ومييوة الموظفي العمُ ش  د لجريمة الر  دّ  شَ مُ   كظَر ف   27ة  وتعتبر المادَّ 

روف الـمُشَدّ دة الاجرامي، وهو الذي يشكلّ الظ    الس لوكلصيقة بملبسات ارتكاب    السّابقة   التي تنصّ عليها المادَّة 
ا تعاقب الفاعل بعقوبات لأنََّّ   -8على مَن ساهم في الجريمة إلا إذا كان يعلم بهذا الظَّر ف يطُبَّق  ، وبالتال لا  7الموضوعية 

 الـمُقَرَّرةالعقوبة    م يَّة كَّ   م ند يرفع  دّ  شَ مُ ـف الر  فالظَّ   -  2-25ة  في المادَّ   الـمُقَرَّرة ن تلك  م    م يَّة كَّ حيث ال  م ن   أصلية أشدّ 
: "المشرع الجزائري أنَّ ن الفقهاء في الجزائر هذا التكييف. حيث يرى حاحا  . ولقد أيد جانب م  9للفاعل في الجريمة 

لها "تمثل الحد  الـمُقَرَّرةعقوبة الحبس   ، لأنَّ 10العمومية ظرفا مشددا للعقاب" في مجال الصفقات  اعتبر فعل الارتشاء
 

1- R. GARRON, préc., p. 746 § 9. 
2- R. GARRON, préc., p. 753 § 15. 
3- R. GARRON, préc., pp. 754-760 §§ 16-20. 
4- R. GARRON, préc., pp. 754-756 §§ 16-17 et pp. 758-760 § 20. 
5- R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 92 § 46. 
6- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 417 § 737. 
7- V. DALLOZ, « Circonstances aggravantes », Rép. pén., novembre 2001, § 73. 

 (. 2)الفقرة  44ق.ع.، المادَّة  -8
9- M. DALLOZ, préc., § 1. 

 . 61، صالمرجع السابق، ح. سعدي؛   319، صالمرجع السابقع. حاحا،  -10
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الفساد الإداري خصوصا في حالة تطبيق  الفساد عموما وجرائم  تطبيقها في جرائم  التي يمكن  الأقصى للعقوبات 
غرامتها "رفعت إلى الضعف  ، ولأنَّ 1["01-06من ]القانون رقم   48الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 

ل: "غير أننا نرى بأن المفهوم هو الصفقات و قيالذي    سعدي تبناه    نفس الرأيّ   .2مقارنة بباقي جرائم الفساد الإداري"
العمومية بالمعنى الدقيق للصفقات، أي كل ما يتعلق بقانون الصفقات العمومية، وذلك بدليل تشديد العقوبة الذي 

وَة بسيطة، وإنما جريمة غير بسيطة، ولذلك   ت لها عقوبة غير بسيطة حدَّد أحدثه المشرع، بحيث ل تصبح جريمة الر ش 
)10وهي من عشر ) إلى عشرين  من  20( سنوات  الأخرى  الغرامة هي  وأن  سنة،  إلى   1.000.000(  دج 
 .3دج"  2.000.000

تشكل  الا يعن أنََّّ هو ف ، "الرشوة في مجال الصفقات العمومية" ،01-06القانون رقم  في  27ة لمادَّ عنوان ا أما 
تَق لَّةجريمة    بَر تَ ع  ، ولا ي ـُا خاصّ ويعطيه عنوانا قانوني    خاصّ   في نصّ   د مُشَدّ  ـف الر  الظَّ   ر قرّ  ي  أن    للـمُشَرّ عإذ يجوز    . مُس 

الاستناد إلى ذلك العنوان م ن أجل ، لا يمكن  السَّببولهذا    .4ا في الجريمةس  سّ  ؤَ مُشَدّ د برغم ذلك ركنا مُ ـف الر  الظَّ 
 ك. أو نفي ذل م ن القانون السّابق  27إثبات استقللية الواقعة المنصوص عليها في المادَّة  

 27ة  سد النقص الذي يعتري المادَّ   -الغرض فيها   شَر ط   ر برّ  أو حل آخر يُ -ن شأن تطبيق أحد هذين الحلي وم  
 ة. وميَّ فقات العمُ الصَّ   تخصّ   حَقيقيّةة  وَ ش  وجعلها جريمة ر   01-06ن القانون رقم  م  

ه يعتبر أيضا مناسبة ة، فإنَّ يّ ن الناحية المادّ  ن ارتكاب جريمة المرتشي إذا نظرنا إليه م  الغرض م    شير في الأخير إلى أنَّ ن
الر  حيث إنَّ  :  للشتراك في تلك الجريمة  الاجراميّ   الس لوك   توقف عند مرحلة ارتكابوة لا يش  الاشتراك في جريمة 

 نها الامتناع عن القيام بعمل م    يقع أثناء قيام المرتشي بعمل من واجباته الوظيفية أو   القبول( بل يمكن أن    وأ)الطلب  
الاشتراك فيها لا   عن تحديد الغرض من الجريمة، فإنَّ   01-06رقم   م ن القانون  27ة سكوت المادَّ   في ظل و   .5أيضا 

 أيّ، قبض أجرة أو منفعة مهما كانت.   الإجراميّ   الس لوك إلا في مرحلة إتيان   -يه تأسيسا عل-يتصور 

وةن  و   ك  م  ـال  ن المعنوي  ك  ثانيا: محتوى الر    ة وميّ فقات العم  في مجال الصّ  للر ش 
 لا تحديد أوَّ   01-06رقم    م ن القانون  27ة  للواقعة المنصوص عليها في المادَّ   ن المعنويّ كُ الر  يقتضي بحث محتوى  

 المشروط لقيام الجريمة )الفقرة "أ"(، وتحديد بعد ذلك نوعه )الفقرة "ب"(.  المعنويّ   نكُ الر    صُورةَ
وةالمطلوب في    ن المعنوي  ك  الر    -أ  ن حيث طبيعته م   ةوميّ فقات العم  في مجال الصّ  الر ش 

 
 . 61، صالمرجع السابق، ح. سعدي . يراجع في نفس المعنى:319، صالمرجع السابقف عن: ع. حاحا، ر  صَ نقل بتَ  -1

 . 61، صالمرجع السابق ،ح. سعدي . وفي نفس المعنى:319، صالمرجع السابق ع. حاحا، -2

 . 61، صالمرجع السابق ،ح. سعدي -3
4- V. M. DALLOZ, préc., §§ 13-48. 
5- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 293 § 253. 

)وقد    1995نوفمبر    9. وأخيرا، حكمها في  1982فبراير    2ض الفرنسية في  ق  ة التالية: أوَّلا، حكم محكمة النّـَ الأحكام القضائيّ   Rassatوقد ذكرت  
نفس المرجع، هامش   ة.وميَّ فقة عمُ بصّ تعلَّق    وة ش  فاق ر  ية لاتّ التَّنفيذ باشتراك في الأعمال    قتعلَّ ، و (1995نوفمبر    19طأ إلى تاريخ  بالخ  Rassat  أشارت

3. 
Cass. Crim., 2 février 1982, Bull. Crim., no 52 ; cass. crim., 9 novembre 1995, pourvoi no 94-84.204, Bull. crim., 

no 346, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067971 (28/10/2022). 
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، أيا كان شكلها، سواء  كانت جريمة الراشي أم المرتشي، وسواء  وقعت في القطاع العام الر ش وةجريمة    إنَّ   لا شكّ 
طلب العمُوميّ  يريد الموظف  بمعنى أن   يرتكبها الفاعل بإرادة ووعي،    . حيث يجب أن  1، تعتبر جريمة عمدية أم الخاصّ 

 لَى و  ن باب أَ الطلب والقبول؛ وم  -  ي  لَ ع  . وهذين الف  2أو قبول المزية المطلوبة أو المقبولة وهو يعلم بعدم استحقاقها 
ا . كما أنََّّ 3به المرتشي   الـمُكَلَّف يعتبران عمديان بطبيعتهما، لأنَّما يخالفان بكل وضوح واجب النزاهة    - القبض

 .4شَخ صيّة  عمدية بسبب بحث الفاعل فيها عن فائدة 
 تعلّ قةدة لمكافحة الفساد، الملزمة للجزائر، شددت في جميع نصوصها المح  فاقية الأمم المتَّ اتّ   المقارنة، فإنَّ ن باب  م  

رّيم با وةالعمدي لجرائم الفساد بما فيها جريمة ال  الطَّابَععلى    لتَج  ركنها   مما يعن أنَّ   نها.م    21  16و  15ة  ، كالمادَّ ر ش 
 .في القصد الجنائيّ   يتمثَّل  المعنويّ 

فقد كيفها   -وة أيضا  ش  باعتبارها جريمة ر    01-06رقم    م ن القانون   27ة  دة بالمادَّ وينطبق ذلك على الواقعة المحدَّ 
إلى قبض   وميَّ سا فيها. ويعن اتجاه إرادة الموظف العمُ سّ  ؤَ يعتبر ركنا مُ   القصد الجنائيّ   بذلك. حيث إنَّ   سّابق القانون ال

رّيم   التي ذكرها نصّ   العامَّةة  ينتمي إلى الأشخاص المعنويّ   وميّ ه موظف عمُ أجرة أو منفعة وهو يعلم بأنَّ   ، وأنَّ التَج 
 ة، أن  مجرَّدالأجرة أو المنفعة غير مستحقة. وبعبارة أخرى    ة، وأنَّ وميَّ عمُ صَفقة    ه وقع بمناسبة ا، وأنَّ ه محظور جنائي  سُلوك

 .5للجريمة   قانونيّة روط اليعلم بمختلف الش  
بالجريمة   خاصَّة  كقاعدة عامة وليست- اثبات ذلك العمد بسيطة. ففوق الزامية توفر هذا القصد    عَمَليّة   غير أنَّ 

الإجرامي بغرض أداء واجب أو الامتناع   الس لوك يرتكب الفاعل    ، يكفي أن  6الإجرامي   الس لوكأثناء ارتكاب    -الحالية
وة ليس له ش  في الر    ن المعنويّ كُ . فالر  8الفرنسيالقضاء الجزائيّ  . وهذا موقف  7ن وجوده م    حَق ق عن أداء واجب للت 
Vituكما لاحظ    يّ ن المادّ  كُ وجود مستقل عن الر  

فاقية ريقة مع ما جاء في اتّ . ولا يتعارض إثبات الجريمة بهذه الطَّ 9
ما يأتي: "يمكن الاستدلال من الملبسات   28تها  التي تقول في مادَّ   -الملزمة للجزائر-دة لمكافحة الفساد  ح  الأمم المتَّ 

الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية". وهذه 
 ة. وميَّ فقات العمُ بالصَّ   الخاصَّة السمة ستلحظ أيضا في جرائم الفساد الأخرى  

 ن حيث نوعه المطلوب لدى الفاعل في الجريمة م    القصد الجنائي    -ب
ة تتجه نحو تحقيق ويقصد به إرادة خاصَّ -جريمة المرتشي تقتضي وجود قصد جنائي خاص لدى فاعلها    برغم أنَّ 

 
1- V. M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 288 « 1. Définition » ; V. MALABAT, Droit pénal 

spécial, préc., p. 533 § 936 ; C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., 

p. 296 § 567. 
2- V. MALABAT, Droit pénal spécial, préc., p. 533 § 936. 
3- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 57. 
4- Cf. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 21 : « Si, les infractions qui supposent la recherche consciente d’un 

profit personnel, c’est-à-dire, les infractions intentionnelles liées à la corruption, peuvent difficilement relever du 

risque [...] ». 
5- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 215 § 389. 
6- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 217 § 393. 
7- V. A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 365. 
8- M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 288 « 1. Définition ». 
9- V. A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 365. 
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الجنائيّ   طا ضمنيا لوجود القصد ر  يعتبر نواة الخطأ العمدي وشَ العام الذي  الجنائيّ    فوق وجود القصد   -1د هدف محدَّ 
 جريمة المرتشي تتطلب قصدا جنائيا خاصّ فإنَّ  اختلف حول معناه. فحسب البعض  الجنائيّ    الفقه  إلا أنَّ  ،2الخاصّ 
ن الجريمة الذي اقترح المرتشي تحقيقه، بمعنى القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل حصريا في غرض الراشي م    يتمثَّل

لقصد با،  ا تقوم، قياسا على هذا الرأيّ لا تذكر مثل ذلك الغرض، فإنََّّ   27ة  المادَّ   . وبما أنَّ 3ن واجبات المرتشيم  
ه يعتبر عنصرا وجوبيا في ن قيمة هذا القصد في قيام الجريمة. حيث إنَّ العام فحسب. ولا يجب الانتقاص م    الجنائيّ 

 .4المطلوب في الجريمة  القصد الجنائيّ 
في اتجاه نية المرتشي نحو البحث عن مزية معينة،   يتمثَّلذلك القصد    أنَّ   ن الفقه الجنائيّ بينما يرى جانب آخر م  

 . حيث إنَّ 27ة  . وهذا المعنى الأخير يتناسب مع ما جاء في المادَّ 5عن ذلك المقابل الذي رغب في الحصول عليه 
القيام بعمل أو الامتناع عن القيام -  دَّد ذلك الغرض المحالنصّ الجنائيّ  ل يشترط هذا  حتى وإن     27ة  جريمة المادَّ 

في نية   يتمثَّلأيضا. والذي    الخاصّ الجنائيّ    تتطلب لوجودها القصد  -المرتشيالعمُوميّ  بعمل من واجبات الموظف  
 ة. وميَّ عمُ صَفقة    يم أثناءرّ ج  التَ   دة بنصّ قبض أجرة أو منفعة طبقا للكيفيات المحدَّ 

. 27ة  . وينطبق ذلك على المادَّ 6الباعث لا يهم، أيا كانت طبيعته، في تكوين جريمة المرتشي  يلحظ أخيرا أنَّ 
، كالقيام بعمل أو الامتناع  7الخاصّ  في الجريمة والذي يشكل القصد الجنائيّ   الـمُشَرّ عفما عدا الباعث الذي يعتد به 

أو قبض   - 27ة  على افتراض اشتراط هذا الغرض في جريمة المادَّ -عن القيام بعمل يدخل ضمن واجبات المرتشي  
 الدَّو رفي قيام الجريمة. لكنه قد يقوم بذلك   رئيسيّ  دَو ر   أيّ  - سيئا كان أم نزيها-أجرة أو منفعة، لا يلعب الباعث 

 ص الـمُدَان. خ  العقوبة الواجبة التطبيق على الشَّ   م يَّة كَّ لتقدير  القاضي الجزائيّ  أثناء تحديد العقوبة، فيعتد به  
وة ال  إنَّ   خلصة القول ة تعتبر جريمة عمدية. وهذه السمة، كما سوف نرى، تميز وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ   ر ش 

هنا عن الجرائم الأخرى غير العمدية التي قد ترتكب في اطار   الدّ راسةمحل    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  
ة وميَّ ة بسبب اخلل المتعاقد مع الإدارة العمُ وميَّ فقات العمُ على الصَّ تُطبَّق    فهناك جرائم غير عمديةهذه العقود.  

 .8مثل بواجب السلمة 
 استغلال النـ ف وذ في مجال الصّفقات العم وميّةبجريمة  الخاصّةالمطلب الثاني: الأركان 

( سنوات  10( إلى عشر )2بقولها: "يعاقب بالحبس من سنتي )  01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  ها المادَّ ت  ف ـَرَّ عَ 
كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من   -2  ]...[  دج:  1.000.000دج إلى    200.000وبغرامة من  

 
1- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 63. 
2- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 57. 

 يستغرق القصد العام. يراجع: م ن  هو أم بالعكس القصد الخاصّ  جدال ثار بي الفقه حول هل يستغرق القصد العام القصد الخاصّ على أنَّ 
J. LEROY, Droit pénal général, préc., pp. 221-222 §§ 404-406. 
3- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 63. 
4- J.-C. BERREVILLE, préc., pp. 869-870. 
5- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 262. 
6- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 261. 
7- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 63. 
8- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 176-190. 
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القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع 
العمومية  المؤسسات  أو  العام  للقانون  الخاضعة  العمومية  الهيئات  أو  المؤسسات  أو  المحلية  الجماعات  أو  الدولة 

ستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وي
من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونَّا عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال 

  التسليم أو التموين".
ة، والغرض المتميز لفاعلها، وميَّ فقات العمُ بالصَّ تعلّ ق ، وميدان ارتكابها الم1يّ لفاعلها المادّ   الخاصَّةباستثناء الصفة 
وهذا ما .  3. بل وأيضا تتشابه مع جريمة الراشي 2وذ فُ ة لجريمة استغلل النـ  يَّ ن نفس العناصر المادّ  تتألف هذه الجريمة م  

ة تقابل في القانون سّابقالجريمة ال  جاء فيه أنَّ   2011سبتمبر    13ض الفرنسية بتاريخ  ق  ن حكم لمحكمة النـَّ يتضح م  
ن طرف الأفراد  وذ المرتكب م  فُ العقوبات( واستغلل النـ   م ن قانون 1-433ة وة الايجابية )المادَّ ش  الفرنسي جريمتي الر  

يحمل جنسية جزائرية يتواجد  شَخ ص    نفس القانون(. وعلى هذا الأساس أيدت المحكمة تسليم  2-433ة  )المادَّ 
ن القانون رقم م    2-26ة  على الاقليم الفرنسي ارتكب على الاقليم الجزائري، فوق جرائم فساد أخرى، جريمة المادَّ 

رّيم  ط ازدواجر  ص المطلوب تسليمه، لإنكار توافر شَ خ  . ولقد دفع الشَّ 06-01 ر ملتسليم    التَج  ي طبقا للقانون الـمُج 
 ة. لكنها رفضت ذلك، لأنَّ سّابقال  26ة  يعاقب على الأفعال المذكورة في المادَّ القانون الفرنسي لا    الفرنسي، بأنَّ 

ن قانون العقوبات الفرنسي تعاقبان على نفس الأفعال المنصوص عليها في القانون م    2-433و  1-433تان  المادَّ 
سة. وعليه، سّ  ؤَ مُ ـأمر حتمي لفهم أركانَّا الوذ  فُ وة واستغلل النـ  ش  المقارنة بينها وجريمتي الر    . وهذا يعن أنَّ 4الجزائري 

(، 1)الفرع    يّ ها المادّ  سُلوك  بالنظر إلى  01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  إلى جريمة المادَّ   الدّ راسةستتطرق هذه  
 (.2وغرضها الإجرامي المتميز )الفرع  

 الـم ج رّم  ي  الماد     الس لوك ل:  الفرع الأوّ 
رّيم نصّ ه حدَّد د محدَّ   وميّ طة أو تأثير موظف عمُ ل  باستغلل سُ  الإدارة العمُوميَّةفي قيام المتعاقد مع  يتمثَّل. و التَج 

رّيم   نصّ   (. غير أنَّ لَى و  )الفقرة الأُ  أو   الس ل طةا إجراميا آخر ضروري لاستغلل  سُلوك  غير كامل، حيث ل يذكر  التَج 
 وذ )الفقرة الثانية(.فُ وة واستغلل النـ  ش  التأثير نجده في جريمتي الر  

 المطلوب قانوناً   ي  الماد     الس لوكل:  وّ أ  
د متى دّ  ن أهم عناصر الجريمة. فهو الذي يحَُ يعتبر م  . و دَّدمح  وميّ أو تأثير موظف عمُ   استعلل سُل طةل في  ويتمثَّ 

ن ارتكاب الغرض م    ، لأنَّ ، وبالتال غير مشروع الجنائيّ متعارضا مع أحكام القانون    ة وميَّ فقة العمُ يعتبر تعديل الصَّ 

 
1- V. A. BENCHENEB, préc., p. 790. 

 .1-ة ، المادَّ 01-06القانون رقم  -2

وةالتشابه بينها وجريمتي  Zaalaniوقد ذكر  .1-25ة ، المادَّ 01-06القانون رقم  -3  وذ. يراجع: فُ واستغلل الن ـ  الر ش 
A. ZAALANI, préc., p. 335 marge no 6. 
4- Cass. crim., 13 septembre 2011, pourvoi no 11-84.665, https://juricaf.org/arret/FRANCE-

COURDECASSATION-20110913-1184665 (19/03/2023). 
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ي يكون مشروعا في نظر القانون  1وميّ أو تأثير العون العمُ   استعلل سُل طةة، إذا نظُ رَ إليه بمعزل عن عنصر  هذه الجريم
يشار في هذا أو التأثير. و   الس ل طة لا، معنى استغلل  ويقتضي هذا العنصر معالجة مسألتي. أوَّ   .الجنائيّ و   الإداري

الذي يستغل   وميّ وثانيا، تحديد الموظف العمُ   .2وذ فُ ن جريمة استغلل النـ  استغلل التأثير يعتبر الغرض م    دد إلى أنَّ الصَّ 
ص خ  ذلك الشَّ   ن هذا الباب، لأنَّ م    1عالج هذه الصفة في الفصل  نول    أو تأثيره.  سُل طتهة  وميَّ المتعاقد مع الإدارة العمُ 

 لا يدخل في مفهوم الفاعل المباشر في الجريمة. 
 ومي  أو تثير موظف عم    استعلال س ل طةمعنى    -أ

يدل في   الس ل طةيجب التعامل مع لفظ "السلطة" و"التأثير" الذي ينصب عليهما الاستغلل بانتقاء. فاستغلل  
، ويُـؤ جَر فيها المرتشي على قيامه شخصيا لس ل طةوة تقوم على أساس المتاجرة با ش  الر   وة. لأنَّ ش  الحقيقة على جريمة الر  

ن ذلك . أما استغلل التأثير فيدل بالعكس م  4الس ل طةص مخولا مباشرة ممارسة  خ  . وتقوم عندما يكون الشَّ 3بواجبه 
ر بنفوذه عن استعماله لنفوذه  فُ على جريمة استغلل النـ   حث الغير على القيام   م ن أجلوذ التي يؤجر فيها الـمُتَاج 

يعتبر كالوسيط بحيث  المرغوب،  أن  5بالعمل  ويجب  ظاهريا -يتمتع    .  الفُ بالنـ    - ولو  يستطيع  لكي  في س  عَ ت ـَوذ  ف 
أما   .7وميّ ة الذي تمنحه هذه الأخيرة إلى الموظف العمُ وميَّ ن توابع الوظيفة العمُ فوذ يُـعَد م  الن    على أنَّ .  6استعماله 

الوسيط وصاحب المصلحة ، بل ومتجاهل للتّ الس ل طةالغير فيعتبر صاحب   يثبت 8فاق غير المشروع بي  . وهذا 
يَّةض الفرنسية في  ق  صحة ما ذهبت إليه محكمة النـَّ  وة ش  ن الر  أين اعتبرت هذه الجريمة كمزيج م    سابقا   المذكورة   القَض 

 ص المطلوب إلى العدالة الجزائرية. خ  وذ للحكم بتسليم الشَّ فُ واستغلل النـ  
المندرج ضمن جريمة   لا مدى صعوبة التمييز أحيانا بي العمل الذي تسهله الوظيفة دد أوَّ مع الملحظة في هذا الصَّ 

طات الموظف، والعمل لُ الذي يشمل أعمالا لا ترتبط مباشرة بسُ   -corruption-Para  9وتعرف حالته باسم  -وة  ش  الر  
الفرق بينهما. فأيا   يزولأين    2-26ة  بجريمة المادَّ يتعلَّق  فيما    واجب غير    التمييز. وهذا  10وذ فُ استغلل النـ  الناتج عن  

المتضمن   الس ل طة ا تعاقب على استغلل  الجريمة تقوم، لأنََّّ   ن الأعمال، فإنَّ لهذا النوع م    كان تكييف القاضي الجزائيّ 
 وذ. فُ وة أو استغلل التأثير المتضمن استغلل النـ  ش  معنى الر  

ن م    32ة  وذ المنصوص عليها في المادَّ فُ الجريمة ل يذكر بصراحة، بخلف جريمة استغلل النـ    نصّ   يلحظ كذلك أنَّ 
التأثير المفترض يكفي   ا أم أنَّ علي  ف    وميّ يكون تأثير الموظف العمُ   كان يلزم لقيام الجريمة أن    ، إن  01-06القانون رقم  

 
 مخالفتها قد تشكل جريمة المحاباة.  لأنَّ  ،للصَّفقات العمُوميَّةة ساسيّ وبمعزل أيضا عن احترام المبادئ الأ -1

2- A. CHRISTOPHE, préc., pp. 385-386 § 515. 
3- R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p. 68 § 1181. 
4- C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 299 § 573. 
5- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 709. 
6- C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 299 § 572. 
7- R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p. 68 § 1181. 
8- C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 298 § 569. 
9- M. SEGONDS, « A propos de la onzième réécriture des délits de corruption », préc., p. 1068 sq. § 9. 
10- V. A. CHRISTOPHE, préc., p. 386 § 515 ; W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 737. 
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ص خ  . حيث يكون للشَّ 1ا عندما يكون للموظف نفوذ "تمنحه إياه وظيفته أو صفته" علي  لوحده. ويكون التأثير ف  
وذ مما يضر بالثقة في فُ . أما التأثير المفترض، فيقع عندما يدعي الموظف، بواسطة الغش، امتلكه لن ـ2ُوذا حقيقي فُ ن ـُ

يَّةن عناصر  وذ م  فُ . ويستخلص نوع النـ  3ة وميَّ الوظيفة العمُ  .  5وذ المفترض فُ كان ذلك صعبا في حالة النـ    . وإن  4القَض 
 أو التأثير مفترضا أيضا.   الس ل طةا إذا كانت  تقوم قانوني    2-26ة  جريمة المادَّ   وهذا يعن أنَّ 

 طته أو تثيره ل  س    ي  الذي يستغل الفاعل الماد     ومي  الموظف العم    -ب
أو تأثيره عونا عند   سُل طته ة  وميَّ ص الذي يستغل المتعاقد مع الإدارة العمُ خ  يكون الشَّ   يم أن  رّ ج  التَ   اشترط نصّ 

لكي تقوم الجريمة. وهذا منطقي.   يّ يتعاقد معها الفاعل المادّ    دها حصريا. وهي نفس الهيئات التي يجب أن  هيئات حدَّ 
 التَّنفيذ روط للتعاقد أو أثناء  لإعلنَّا كشُ   برامفاقية، أثناء الإطة تحرير البنود الاتّ ل  ن تملك سُ فالإدارة المتعاقدة بمفردها م  

ينتمي إليها  وميّ يلجأ الفاعل إلى موظف عمُ  ن البديهي اذن أن  . فم  6روط للتنفيذ، دون استشارة المتعاقد معها كشُ 
سات أو الهيئات سَّ ؤَ مُ ـال  - 3ة.  يَّ لّ  حَ مَ  ـالجماعات ال  -2.  الدَّولة  - 1ل تلك الهيئات في:  لتعديل تلك البنود. وتتمثَّ 

ع ابَ ة ذات الطَّ وميَّ العمُ سات  سَّ ؤَ مُ ـوال  - 5ة الاقتصادية.  وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ  ـال  - 4ة الخاضعة للقانون العام.  وميَّ العمُ 
طة أو تأثير ل  يقتضي تطبيق الجريمة في حالة استغلل سُ   الجنائيّ   ق للنصّ فسير الضيّ  ومبدأ التَّ   . التّ جاريالصناعي و 

 .7هؤلاء الموظفي فقط 
، بعكس في القطاع العام  وذفُ طا حصريا في جريمة استغلل النـ  ر  ليست شَ   وميّ صفة الموظف العمُ   مع الملحظة أنَّ 

 . مما يعن أنَّ 8وذ "أي شخص آخر" سواهفُ ، حيث يجوز استغلل ن ـ01ُ-06ن القانون رقم م    2-26ة جريمة المادَّ 
النـ   ط الصفة في ر  شَ   . وبالمقابل فإنَّ 9ي صي خاصَّ خ  ن طرف شَ قد ترتكب م  في القطاع العام  وذ  فُ جريمة استغلل 

التأثير كموظف عمُ   الس ل طةصاحب   الراشي  وميّ أو  أنَّ 10يتطابق مع جريمة  ها ليست دليل لإثبات وصف ـ. كما 
للجريمة   المادّ يّ في الفاعل    الـمُشَرّ ع عندما يتطلب    هذا الوصف يحقّ   . حيث إنَّ 2-26ة  صَة لجريمة المادَّ الجريمة الـمُخَصَّ 

 
 .99، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -1

2- C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 300 § 574. 
 .99، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -3

4- A. CHRISTOPHE, préc., p. 386 § 515. 
5- C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 300 § 574. 
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 .1ة خاصَّ  شَخ صيّة  صفة
م   أنَّ يتبي  هذا  المادَّ   ن  رقم  م    2-26ة  جريمة  القانون  الأخرى    ،01-06ن  الفساد   الخاصَّة وبعكس جرائم 

التَ ل في الآتي: أوَّ ة تتمثَّ يَ ل  روط أوَّ ن ثلثة شُ تتكون م    ،ةوميَّ فقات العمُ بالصَّ  ي ثانيا، صفة الاتفّاق  ف القانونّ ر  صَ لا، 
 سُل طتهالذي يستغل الفاعل  الشَّخ ص  لدى    وميّ في الجريمة، ثالثا وأخيرا صفة الموظف العمُ   يّ المتعاقد لدى الفاعل المادّ  
 أو تأثيره لقضاء حاجته.
لتحديد ذلك الشخص، لفظ "الموظف العمومي". إنما   ل يستعمل،   01-06القانون رقم    كذلك يلحظ أنَّ 

نه الاختلف بي تعريف "بأعوان الهيئات المذكورة". ويلحظ م    01-06رقم    م ن القانون  2-26ة  المادَّ   عبرت عنه
- 2ة  في المادَّ   وميّ أو تأثيره وبي تعريف الموظف العمُ   سُل طتهن  الذي يستفيد الفاعل في الجريمة م    وميّ الموظف العمُ 

ة المادَّ   نطاق الجريمة، لأنَّ ل في  خ  ة لا تد  وميَّ التي تقدم خدمة عمُ   الخاصَّةسات  سَّ ؤَ مُ ـال  . بحيث إنَّ 2ن نفس القانونم    ب
ة المتعاقدة وميَّ راسات التي قد تستشيرها الإدارة العمُ . إضافة إلى مكاتب الدّ  3ل تذكرها   سّابقن القانون الم    26-2

 .4ة وميَّ فقة عمُ بمناسبة إجراء صَ 
ة، لغرض تنفيذ سة خاصَّ سَّ ؤَ م مُ بر   تُ   عليها. حيث يجوز مثل أن    وميّ وكان يجب عليه تطبيق تعريف الموظف العمُ 

 دَّد أحد أعوانَّا للغرض المحسُل طة    آخر، فيستغل المتعاقد معها تأثير أو  خاصّ شَخ ص    ة معوميَّ عمُ صَفقة    عقد امتياز، 
ة صاحبة الامتياز عندما تفسخ عقد وميَّ الإدارة العمُ   . مع الملحظة أنَّ 01-06رقم    م ن القانون  2-26ة  بالمادَّ 

ة وميَّ عمُ صَفقة    ا تستطيع رفض مواصلة تنفيذ فإنََّّ   -لسبب آخر غير ارتكاب جريمة ما-الامتياز مع المتعاقد معها  
معها لمواصلة تنفيذ   سّابقترفض الحلول محل المتعاقد ال  ه يجوز لها أن  سة أخرى، لأنَّ سَّ ؤَ أبرمت بي المتعاقد معها ومُ 

 . 5، إذا ترتبت عنها التزامات غير عادية التزم بها هذا الأخير بدون أخذ موافقتهام ن قبلمها  العقود التي أبر 
فوذه طته أو نُ ل  ة فيستغل سُ وميَّ الذي ينزل عند رغبة المتعاقد مع الإدارة العمُ   سّابقال   وميّ الموظف العمُ   إنَّ   ،وأخيرا

( 2-32ة  وذ )المادَّ فُ ( أو استغلل النـ  2-25ة  )المادَّ   الر ش وةجريمة    سّابققد يرتكب بفعله الالشَّخ ص  لمصلحة ذلك  
تـَغَل )سلطة  بحسب الشَّ  ه حصل حقا على مزية غير مستحقة أو على الأقل ( لكن، إذا ثبت أنَّ نُـفُوذ  أويء الـمُس 

( 01-06رقم    م ن القانون  29ة  ة )المادَّ وميَّ على وعد بها. يمكن كذلك متابعته جزائيا بجريمة اختلس الأموال العمُ 
ارتكاب وهو من أغراض المتعاقد من  -  الصَّفقة العمُوميَّةزيادة في أسعار    التأثير أو    الس ل طة إذا ترتب عن استغلل  

رّيم   حسب نصّ   الجريمة  .6ة مُبرَّر  زيادة غير  - التَج 
ر ي   ن نص  اقص م  النّ   ي  الماد     الس لوكثانيا:    الت ج 

 
1- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 126. 

 .170-169، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -2
 . 236، صالمرجع السابق ؛ ك. علة،170، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2الجزائي الخاص، ج أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون  -3
 . 237، صالمرجع السابق ك. علة، -4

5- V. G. LE CHATELLIER, « Fin de concession : quelles conséquences ? », A.J.C.T., 2019, no 4, préc., p.173sq . 
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بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحها إليه بشكل مباشر أو   وميّ في وعد الموظف العمُ   الس لوكهذا    يتمثَّل
- 26ة  وذ، لتطابقهما مع جريمة المادَّ فُ واستغلل النـ    ر ش وةغير مباشر. وسنحاول فيما يلي تحديد معناه في جريمتي ال

 محاولة تطبيق ذلك على هذه الأخيرة )الفقرة "ب"(.   مَّ ـثُ   )الفقرة "أ"(  2
وة في جريمتي    01- 06موقف القانون رقم    -أ  وذ ف  واستغلال النـ    الر ش 

وة ا في جريمتي  ا أساسي  شَر ط   الس لوكيعتبر ذلك   ، وعنصرا 2-26ة  المتطابقتان مع جريمة المادَّ   1وذ فُ واستغلل النـ    الر ش 
"كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير حقّ    جريمة الراشي تقوم في   أنَّ   1-25ة  . حيث جاء في المادَّ 2مشتركا بينهما

، وبنفس الصياغة، 1-32ة  المادَّ   مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر". أيضا تنصّ 
"كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأية مزية غير مستحقة حقّ    وذ يعتبر قائما في فُ استغلل النـ    على أنَّ 

 أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر". 
وة  اتفّاق  برامه يشكل عرضا لإأما الوعد بمزية غير مستحقة وعرضها، فإنَّ  بي الراشي أو أو استغلل نفوذ    ر ش 
إلى صور   الـمُشَرّ ع ا  همحاولة ضَمَ ه عبارة عن  . كما أنَّ 3المستهدف   وميّ الزبون، حسب الجريمة المرتكبة، والموظف العمُ 

 . ومنح تلك المزية، كآخر4الجريمة التامة، ولهذا لا يتوقف قيام الجريمة على قبول الموظف المستهدف ذلك العرض 
 .5وميّ وذ لطلب الموظف العمُ فُ على الحالة التي يستجيب فيها الراشي أو مستغل النـ   م، يدلّ رَّ مجَُ   سُلوك

ن يتم إما م    الوعد أو العرض أو المنح يمكن أن    ارتكاب الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر فهو أنَّ أما معنى  
 .6الوسيط الذي يأخذ حكم الشريك في الجريمة  -آخر شَخ ص    ا أو بواسطةصي  خ  طرف الفاعل شَ 

هَة  نوذ تقوم م  فُ جريمة استغلل النـ    ن جهة أخرى، فإنَّ م   ن الممكن الحصول على ة، ولو كان م  نظر قانونيّ   و ج 
هذه الحالة لا تندرج في   . ويبدو أنَّ 7وميّ بدون نفوذ وتأثير الموظف العمُ   -بمعنى الغرض من ارتكاب الجريمة-الحاجة  

رّيم   نصّ   ، لأنَّ 2-26ة  المادَّ  يشترط التعديل على العقد لمصلحة الفاعل في الجريمة، وهذه المصلحة لا تسمو   التَج 
التي يحميها العقد الإداري، وبالتال لا تصلح بمفردها كمبرر لتعديله، ما ل يرتكب المتعاقد جريمة   العامَّة على المصلحة  

 ما لحث الإدارة على ذلك. 
 
 2-26ة  في المادّ   01-06موقف القانون رقم   -ب

بمزية غير   الموظف العمُوميّ ة بوعد  وميَّ يقوم المتعاقد مع الإدارة العمُ   لارتكاب الجريمة أن    2-26ة  ل تشترط المادَّ 
الجريمة لا تشترط لقيامها وجود مزية غير  لاحظ الفقه أنَّ  مستحقة أو عرضها عليه أو منحها إياه. حيث سبق وأن  

 
1- A. CHRISTOPHE, préc., p. 385 § 514. 
2- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 794. 
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4- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 135, 796. 

 . 69، صالمرجع السابق ك. علة، -5
6- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 135, 796. 
7- V. M.-C. SORDINO, préc., p. 205. 
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رّيم  ن نصّ اقص م  النَّ   الس لوك   Objet. إذ تعتبر هذه المزية موضوع  1مستحقة   ان. إما أنَّ تَـف سير   ولهذا العيب   .2التَج 
تجاهل سهوا الإشارة إلى ذلك العنصر. وهو ما يعن ضرورة توافره لقيام الجريمة. وبناء  على نظرية الجرائم   الـمُشَرّ ع 

المادَّ   ناتها، يجوز للقاضي الجزائيّ وّ  كَ المتشابهة بالنظر إلى مُ  النقص بالرجوع إلى أحكام   1-25تي  استدراك ذلك 
، مع ، حيث لا يتعارض ذلك بتاتا مع قاعدة حظر القياس في القانون الجنائيّ 01-06رقم  م ن القانون 1-32و

 .3في كل ذلك  الجنائيّ   ق للنصّ فسير الضيّ  ضرورة احترام مبدأ التَّ 
وذ مجانا لقضاء مصلحة ما جائز في فُ فاستغلل النـ  طة أو التأثير.  ل  ه أراد المعاقبة على الاستغلل المان للس  أو أنَّ 

. وهذه الإباحة تنطبق  4دام لا يشكل جريمة أخرى يعاقب عليها القانون كجريمة المحاباة مثل ، ما  نظر القانون الجنائيّ 
فجريمة ص المستهدف.  خ  عندما يشترط القانون لتكوين الجريمة الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها إلى الشَّ 

وةال أما في جريمة   .5ا مأجورة دائمامثل لا تعاقب على القيام بواجب مجانا نتيجة توسلت أو توصيات، لأنََّّ   ر ش 
، وعدم الاعتداد به كعنصر في الجريمة. ونتيجة لهذا، الشَّر طسقوط ذلك  القانونّ    ، فيتبي من أنموذجها2-26المادَّة  

أيضا على الاستغلل تُطبَّق    ، لا تقتصر الجريمة على الاستغلل المأجور، بل الجنائيّ   سير الحرفي للنصّ ف  وعمل بالتـَّ 
 ة.سّابقال  العامَّة، خلفا للقاعدة  ن الفاعل الجنائيّ المان الناجم عن مناشدات أو توسلت م  

ه للقول بوجود الجريمة، لأنَّ   سّابق ط الر  أراد ذلك، غير مخول بتطلب الشَّ   الـمُشَرّ ع ، ما دام  الجزائيّ   القاضي  علما أنَّ 
ا محظورة في الوقت الحاضر طة إنشاء جرائم جديدة، فضل عن أنََّّ ل  عليها القانون. وسُ   سيخلق جريمة جديدة ل ينصّ 

ة المكرس في نائيَّ ة الج  ، تخالف مبدأ الشرعيَّ 6للقاضي الجزائي  الس ل طة حتى في القانون الانجليزي الذي كان يمنح هذه  
 .8وقانون العقوبات  7ستور الجزائري الد  

ن بإثبات طلب المتعاقد م   يقوم القاضي الجزائيّ  يقتضي أن   يّ ركنها المادّ   ق قإثبات تحَ   فسير أنَّ ن نتائج هذا التَّ وم  
المحاولة فيها   . وأنَّ 9ن خلل جواب هذا الأخير لطلبهة أو م  وميَّ فقة العمُ لمصلحته في الصَّ   التدخ ل  وميّ الموظف العمُ 

لا تعاقب   2-26ة المادَّ  ة، بما أنَّ وميَّ متصورة في حالة الوعد بمزية غير مستحقة الصادر عن المتعاقد مع الإدارة العمُ 
. فعدم المعاقبة عليه سّابقن الوذ، كما يتضح م  فُ ة واستغلل النـ  وَ ش  ر  كجريمة تامة، على عكس ال  الص ورةَعلى هذه  

 .10إثبات هذا الوعد يبدو صعبا، نظرا لطابعه الخفي   ا. غير أنَّ ه مستحيل عملي   لا يعن أنَّ قانونا  
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 ( 2الفقرة  )  52ة  جرائم الفساد بموجب المادَّ جميع    يعاقب على المحاولة في   01-06القانون رقم    إنَّ للتذكير،  
"بنفس  والمقصود  نفسها"،  الجريمة  بمثل  القانون  المنصوص عليها في هذا  الجرائم  الشروع في  "يعاقب على  بقولها: 

ريع  بصراحة في    . ويعتبر النصّ 1العقوبات المقررة للجريمة التامة" طبقا لنصها الفرنسي على المعاقبة على المحاولة التَّش 
ة حسب المادَّ   ،"المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون"  ، لأنَّ سي اا أساشَر ط   في الجنح

إما بسبب   المحاولة   شُروط  لا تتطابق مع   فالمحاولة لا تناسب جميع الجرائم التي  ن قانون العقوبات.م    (1الفقرة  )  31
المادّ يّ  تنفيذها يمكن أن   حيث لا    ركنها  البدء في  المعنويّ   بسبب  أو  السَّلبيّ   الس لوككالجرائم ذات    نتصور  ركنها 

ومن نتائج تطبيق المحاولة على   .2وتحديدا الجرائم الـمُتَكَوٍّنة من خطأ غير عمدي، لأنَّ المحاولة تتطلب الخطأ العمدي 
بالمحاولة المعاقب عليها تشبيهها  ن خلل  م  جرائم الفساد أنَّ القاضي الجزائيّ يستطيع المعاقبة على الجريمة المستحيلة  

أنَّ الفشل وسبب هذه المساواة  ،  01-06وبالمساواة بي عقوبة الجريمة التامة وعقوبة المحاولة في القانون رقم    .3أيضا 
تلك المساواة، وحدة الأساس الذي يحكم المعاقبة على  ، والتي تضمن أيّ  4في إتمام الجريمة لا يرجع إلى إرادة الفاعل 

ن مَ  ـوم  -   الجزائري قد خالف ذلك الرأيّ   الـمُشَرّ عيكون    ،5المحاولة وهو المعاقبة على النية الإجرامية أيا كانت الجريمة 
أقََل   ،على الجريمة التامة  الذي يذهب إلى تطبيق عقوبة أشدّ   -Beccariaنادى به الفقيه الايطال   وتقرير عقوبة 

ر مللمحاولة لتشجيع   مع   جيدا  يتناسب  الفقهي  الرأيّ   وهذا  .6ي على التخلي عن إتمام مشروعهم الاجرامي الـمُج 
، وهو ما الفاسدين على التخلي عن المساهمة في الجريمة  ببعض أحكامه  شجعي  ذي ال   01-06توجه القانون رقم  

أحد المساهمي قرَّر  لى النصف في حال  إت الاعفاء من العقوبة أو تخفيضها  قرَّر   التي   م نه  49ن المادَّة  م    بالضبط  يتبي
يبدو أنَّ التخفيف من العقوبة في حالة المحاولة ممكن، لكن    .7في الجريمة المساعدة في القبض على أطرافها الأخرى 

الأدنى من الحدّ  ة  دَّ لجرائم الفساد منخفض جدا. فمثل تقدر مُ   الـمُقَرَّرة  الأدنى من عقوبتي الحبس والغرامةالحدّ    لأنَّ 
ة بسيطة لو قارناها دَّ ، وهي مُ 01-06ن القانون رقم  م    35و  26دة بالمادَّتي  دَّ عقوبة الحبس بسنتي في الجرائم المحَ 

  في عشر سنوات الذي يمكن تطبيقه على الجريمة التامة.  المتمثّ لالأقصى  لحدّ  با
أو تأثيره للحصول على حاجة الفاعل في جريمة   سُل طته الذي استغل    وميّ الموظف العمُ   ن ذلك أنَّ والأخطر م  

 إذ لا تنصّ -(  2-32ة  وذ )المادَّ فُ ( أو استغلل النـ  2-25ة  وة )المادَّ ش  ة بالر  لا يتعرض للمساءلة الجزائيّ   2-26ة  المادَّ 
وة واستغلل ش  في جريمتي الر   شَر ط  المزية غير المستحقة  عندما يقع الاستغلل مجانا، لأنَّ   -على جريمته   2-26ة  المادَّ 
 ة مخالفة حكم بخاصَّ - ها الدقيقة  بشُروط (  1-26ة  وذ التي تنطبق عليه. بينما قد يشكل فعله جريمة المحاباة )المادَّ فُ النـ  

 
1- L’article 52, al. 2, de la loi no 06-01 : « La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie des 

peines prévues pour l’infraction consommée ». 
2- D. REBUT, « Tentative », préc., §§ 71-73. 
3- V. D. REBUT, « Tentative », préc., § 56. 
4- D. REBUT, « Tentative », préc., § 62. 
5- D. REBUT, « Tentative », préc., § 66. 
6- C. BECCARIA, préc., § XIV,  p. 84. 

 النّ ظام على    فة في المحاولة أنَّ النتيجة المحظورة جنائيا في المحاولة تتخلف، وبالتال لا يوجد هناك اعتداء فعليّ فَ كذلك م ن الأسباب المؤيدة لسن عقوبة مخَُ 
 . D. REBUT, « Tentative », préc., § 62العام. 

 ، ما يأتي. الدّ راسةهذه يراجع حول ذلك:  -7
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ريعي على  وميّ حيث عادة ما يتابع معا الموظف العمُ   -ةوميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ ق بالمبادئ الأأو تنظيمي يتعلَّ  تَش 
ة يض في جريمة المادَّ رّ  ح  . أو بناء  على مساهمة جنائية أصلية بالتَ 1أساس المحاباة والمتعاقد على أساس الجريمة الثانية

26-22. 
بمزية غير مستحقة   وميّ ة وعد الموظف العمُ وميَّ المتعاقد مع الإدارة العمُ   لا، إذا تبي أنَّ يشار في الأخير إلى أمرين. أوَّ 
أو الخدمات أو آجال التسليم   الموادّ أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل في نوعية    م نأو عرضها عليه أو منحها إليه،  

وة أو استغلل ش  إلى جانب وصفه بجريمة الر    2-26ة  ه قد يعتبر الجريمة المنصوص عليها في المادَّ سُلوك   أو التموين، فإنَّ 
العام، والتي تؤدي النصّ  يقيد    الخاصّ   النصّ   إلى قاعدة تقول بأنَّ   وذ أيضا. وفي هذه الحالة يحتكم القاضي الجزائيّ فُ النـ  

مة رَّ جُ ـمُ بسببها الواقعة ال  الـمُشَرّ ع قيام الجريمة، والتي استثنى    ا تخص  شُروط   ها تتضمن ـ، لأنَّ 2-26ة  دائما إلى تطبيق المادَّ 
 .3العام   ن نطاق النصّ م  

الر    2-26ة  المادَّ   ثانيا، إنَّ  النـ  ش  إذا ما قارناها بجريمتي  الشَّ   وذ، تنصّ فُ وة واستغلل  ل غ  تَ س  مُ ـص الخ  على جريمة 
. وقد يتابع هذا وميّ تي على جريمة الموظف العمُ سّابقكما عليه الحال في الجريمتي ال  طة أو التأثير، ولا تنصّ ل  للس  

ة وة )المادَّ ش  بالر   2-26ة  في جريمة المادَّ   -في الجريمة  ةليس بمعنى المساهمة الجنائيّ الاشتراك هنا -الأخير عندما يشارك  
 أو تأثيره.  سُل طته( حسب ما إذا قام باستغلل  2-32ة  وذ )المادَّ فُ ( أو استغلل النـ  25-2

الواقع قد يختلف   . غير أنَّ قانونيّةالناحية الالمزية غير المستحقة في تكوين الجريمة    أهمَّ يَّة كما يشار أيضا إلى عدم  
قد تكشف عن وجود وعد بمزية غير مستحقة تلقاه   2- 26ة  لمادَّ بادة  دَّ عن ذلك. فملبسات ارتكاب الجريمة المحَ 

، أو مزية مستحقة عرضها عليه الفاعل المباشر في الجريمة أو منحها فعل إليه. فمثل هذه الجرائم لا وميّ العون العمُ 
النيابة مما يعن أنَّ    وجود أو انعدام هذا المقابل لن يؤثر على قيام الجريمة.  غير أنَّ   ترتكب بدون مقابل.  يتصور أن  

 . تقد يؤثر في تحديد العقوبالكنه    معفية من تقديم الدليل عليه.  العامَّة 
 الصّفقة العم وميّة الفرع الثاني: تعديل عقد  

العمُوميّ تهدف إلى قيام الموظف    ر ش وة . فجريمة ال4لكنهما مختلفان  نا ن عاماواستغلل النفوذ هدف  ر ش وةلجريمة ال
وذ فغرضها فُ (. أما جريمة استغلل النـ  1-25ة  المرتشي "بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته" )المادَّ 

الفعل أو لصالح   "الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك 
يستهدف   ، أن  Bencheneb، فيجب، كما لاحظ  2- 26ة  (. أما جريمة المادَّ 1-32ة  أي شخص آخر" )المادَّ 

Résultat anormalement avantageuxغير عادية   بصُورةَ الفاعل في الجريمة احداث نتيجة مفيدة له  
5. 

 
ة  . صدر هذا الحكم في ظل المادَّ 188ص  ،المرجع السابق  ،1991ديسمبر    3، قرار بتاريخ:  94149الملف رقم:    ،ةيَّ نائ  الغرفة الج  المحكمة العليا،    -1

 . حاليا 01-06ن القانون رقم م   26ة والتي تقابل المادَّ  ،ن قانون العقوبات الملغاةم   423

 ، ما يأتي. الدّ راسةهذه  يض: رّ  ح  المساهمة بالتَ يراجع حول  -2
3- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 294-295 § 341. 
4- C. AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, préc., p. 299 § 571. 
5- A. BENCHENEB, préc., p. 790. 
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 Devoirهذا النوع من الأغراض محظور في القانون الإداري كذلك بناء  على واجب الوفاء في الروابط العقدية  

de loyauté    ن أجل الحصول على الذي يهدف إلى منع المتعاقد من تحويل، عمدا، العقد عن هدفه الاقتصادي م
فعل يمس بالنزاهة بدافع  بح غير عادي أو غير نزيه، حيث يعتبر عمل مخالفا لذلك الواجب ارتكاب المتعاقد لأيّ ر  

 جريمة المحاباة التي يعاقب عليها نصّ   وهذا بعكس   ة.سّابقال  2-26ة  . تماما كجريمة المادَّ 1الثراء المفرط أو بسوء نية 
الفاعل في الجريمةـ،  التي تحظر مخالفة  1-26ة  المادَّ  المتعاقدة ممثلة في أحد أعوانَّا، وهو  في   الشفافيّةبدأ  لم  الإدارة 

الوفاء في   م ن تطبيقاتلإشهار الذي يعتبر  با   القيام  هذا المبدأ  يقتضي   ، حيثالصَّفقات العمُوميَّة  إبرامإجراءات  
الوفاء   أساسه في القانون الإداري في واجب  لا يجد  الشفافيّةاحترام مبدأ  لأنَّ  الروابط العقدية حسب القانون المدن،  

 . 2في الروابط العقدية
رّيم  د نصّ ولقد حدَّ  الغرض  حالات  -بالتحديد  2-26ة  المادَّ -  التَج  الحصر. وهي خاصَّ   ذلك  ة على سبيل 

 د راستها، و الصَّفقة العمُوميَّةتعديل    موحد هو   تي. ويمكن جمعها تحت موضوع سّابقوليست عامة كما في الجريمتي ال
 الناحية النفسية )الفقرة الثانية(.ن  م  و   ، (لَى و  ة )الفقرة الأُ المادّ يّ   الناحيةن  م  ن ناحيتي:  م  

ه ة  ل: التعديل المحظور منأوّ   ة ي  النظر الماد     و ج 
للعقد عن طريق الزيادة في الأسعار )الفقرة "أ"(، وثانيا بالجانب الموضوعي للعقد   لا بالجانب المالّ الأمر أوَّ يتعلَّق  

تعديل آجال التسليم أو   م ن خلل أو الخدمات )الفقرة "ب"(، وأخيرا بالجانب الوقتي للعقد   الموادّ بالتغيير في نوعية  
 التموين )الفقرة "ج"(. 

 ة وميّ فقة العم  التعديل على سعر الصّ   -أ
يشمل   -عقد المعاوضة   ،أيّ -  وصفعقود المعاوضة. وهذا ال  م نفقات العمُوميَّة، كما سبق القول،  تعتبر الصَّ 

Casasفقات العمُوميَّة، كما لاحظ محافظ الدَّولة  مفهوم السعر في الصَّ   لضَّرورة با
عليه التعديل   نصب الذي يو ،  3

ا بأ الصَّفقات العمُوميَّةوصف  . لهذا يعتبر01-06ن القانون رقم م    2-26لمادَّة باالمحظور جزائيا   عقود معاوضة نََّّ
ة وميَّ ه مبلغ تدفعه الإدارة العمُ ة بأنَّ وميَّ فقات العمُ السعر في قانون الصَّ يعرف  و   . هنا  راسةنقطة البداية الصحيحة للدّ  

Prestation réaliséeلقاء الأداء الـمُنـَفَذ  
ن وفي الوقت ذاته م    5ةوميَّ حقوق المتعاقد مع الإدارة العمُ   م ن . ويعتبر  4

بحيث   ،ةسائر المعاملت الاقتصاديّ مثل    وهذا،  pécuniairesObligations   6  ةوميَّ لإدارة العمُ ل  المالية  لتزاماتالا
دينا   بَةيعتبر  )المدين( وحقا    بالنّ س  المتعاقدة  المصلحة  بَةإلى  )الدائن(  بالنّ س  المتعاقد معها  تتضح م ن خللو   .7إلى  ه 

 
1- V. Ch.-É. BUCHER, L’inexécution du contrat de droit privé et du contrat administratif. Étude de droit comparé 

interne, France, Dalloz, 2011, p. 102 § 114. 
2- L. MARGUERY, « La “loyauté des relations contractuelles” en droit administratif : d’un principe procédural à 

un principe substantiel », R.F.D.A., 2012, no 4, p. 663 sq. 
3- V. D. CASAS, préc., p. 1083 sq. 
4- C. BERGEAL, concl. sur C.E., 7 avril 1999, Commune Guilherand-Granges, req. no 156008, A.J.D.A., 1999, 

no 6, p. 517 sq. V. aussi M. MORALES, « Le prix négatif dans les marchés publics », A.J.D.A., 2015, no 27, 

p. 1527 sq. 
 .229، صالمرجع السابق ع. بوضياف، -5

6- Ch. LAJOYE, préc., p. 171. 
7- V. G. BAUDRY-LACANTINERIE, L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil : des obligations, t. 
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من   بالإنفاق العمُوميَّة  إلى المتعاقد مع الإدارة    حيث يتم تسديده   ،1والمال العام   الصَّفقات العمُوميَّة بي    ما   العلقة
ارتكاب الجريمة.   بح لدى المتعاقد مع الإدارة العمُوميَّة الذي يدفع بصاحبه إلى حدّ ويعكس باعث الرّ   .2المال العام 

فالمتعاقد مع الإدارة العمُوميَّة يرغب دائما في رؤية سعر عقده يزيد، بعكس الإدارة المتعاقدة التي تفضل المحافظة على 
  .3السعر كما هو منذ البداية

تعديل  ف  .01-06رقم    م ن القانون   2-26ن هنا تظهر العلقة الوطيدة بي الزيادة في السعر وجريمة المادَّة  وم  
يهدف التعديل  التي اشترطت بوضوح أن   2-26ة جريمة حسب المادَّ فاعل المادّ يّ للل غرض لل هذا السعر يعتبر أوَّ 
في العقد يستلزم   المقابل المالّ   مع العلم أنَّ   .4ة وميَّ التزامات الإدارة العمُ   في أحد   زيادةالوبالتال    -عليه إلى الزيادة فيه  

الزيادة في هذه الحالة   . مما يعن أنَّ 5ة للطرف الآخر الماليَّ   الذّ مَّةة لأحد الأطراف على حساب  الماليَّ   الذّ مَّةضمنيا إثراء  
دائرة الجريمة في حالة التعديل على السعر العقد الذي تكون   م ن الأمر الذي يقصي    تصب في مصلحة الفاعل دائما.

يتضمن الموافقة على دفتر البنود   219-21د المرسوم التنفيذي رقم  ولقد حدَّ   في منزلة البائع.العمُوميَّة  فيه الإدارة  
ة للأشغال وهي وميَّ فقات العمُ الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال طرق تعديل السعر في الصَّ 

 .6التَّنفيذة  دَّ أو مراجعتها خلل مُ   التَّنفيذبتحيينها قبل الشروع في  
نقضت المحكمة   التعديل الذي قد يطرأ على السعر لإنقاصه يخرج عن نطاق الجريمة. ولقد سبق وأن    وعليه فإنَّ 

ه أحال الطاعن إلى محكمة قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة لأنَّ   1998ديسمبر    3بتاريخ    في الجزائر  العليا
ة ذات طابع صناعي وميَّ سة عمُ سَّ ؤَ مُ ـتابع ل   وميّ عون عمُ   استعلل سُل طةه ارتكب جريمة  الجنايات على أساس أنَّ 

 .7بمناسبة إجراءات بيع بالمزاد العلن   الصَّفقة  سعر   م نوتجاري للتخفيض 
Réfactionالإنقاص  كذلك تخرج حالة  

ة، وميَّ جزاء ينفذ ضد المتعاقد مع الإدارة العمُ   الأنََّّ   عن نطاق الجريمة،  8
فُوع وميَّ العمُ   فقةنقاص سعر الصَّ . وفيها تقوم الإدارة المتعاقدة بإويسيء إلى مصلحته الاقتصادية َد 

 عندما ينفذ  ة الم
 ة، وبخاصَّ يتهوتتجلى أهم  .9تتطابق جزئيا مع بنوده   بصُورةَ منفذا    العقد   يعتبر   يث ناقصة، بح  بصُورةَ زاماته  لتا  المتعاقد معها

العقد الذي أخل أحد إنَّ  يث ، بحنع زوال العقد بسبب إخلل المدين في تنفيذ التزاماتهه يمأنَّ   ،10العقود الإدارية في

 
I, 3e éd., France, Librairie de la société du recueil J.-B. Sirey et du Journal du Palais, 1906, p. 2 § 2. 

 .230و 7، صالمرجع السابق ع. بوضياف، -1
2- M. GUIBAL, « Codification et simplification du droit des marchés publics », A.J.D.A., 1994, no hors-série, p. 6 

sq. 
3- Ch. LAPP, préc., p. 481 sq. 

الموظف  إذا قام بها    ،2011تعاقب عليها قبل تعديلها سنة    01-06رقم    م ن القانون   1-26ة  تتشابه هذه الحالة مع المراجعة التي كانت المادَّ   -4
ريعيةمخالفة للأحكام  بصُورَة العمُوميّ   . أيضا الصَّفقة العمُوميَّةنصب على سعر ي المقصودة آنذاك إجراء . حيث إنَّ المراجعةيةالتَّنظيم و  التَّش 

5- M. MORALES, préc., p. 1527 sq. 
 .20ة ، المادَّ 219-21المرسوم التنفيذي رقم  -6

 . 190، صالمرجع السابق ،1991ديسمبر  3، قرار بتاريخ: 94149الملف رقم:  ،ةيَّ نائ  الغرفة الج  المحكمة العليا،  -7
8- Ch.-É. BUCHER, préc., p. 331 §§ 396-397. 
9- Ch.-É. BUCHER, préc., p. 331 § 397. 
10- V. Ch.-É. BUCHER, préc., p. 332 § 398. 
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تكتشف الإدارة  . ومثال ذلك أن  1في حالة الإنقاص   ، وينتهي، بل يبقى قائماRuptureالأطراف ببنوده لا ينقطع 
المتعلقة   ا ليست متطابقة مع بنود العقداقبة مطابقتها مع بنود العقد، أنََّّ ، ومر الموادّ ة المتعاقدة عند استلم  وميَّ العمُ 

وقد تقع هذه الحالة عندما   .2الموادّ   فيا يتناسب مع ما ينقص  السعر بم استلمها مع إنقاص  قرَّر  ت  ، ومع ذلك بذلك
 أو الخدمات.   الموادّ للتعديل في نوعية   وميّ أو تأثير الموظف العمُ سُل طة   يستغل المتعاقد

طرف   م ن  3في السعر المطبق في العادة   يتمثَّل، لتحديد الزيادة في الأسعار، معيارا  2-26ة  ولقد وضعت المادَّ 
العمُ  التي يطبقونَّا عادة" وميَّ المتعاقد مع الإدارة  بعبارة "الأسعار  الغَ وكأنََّّ .  4ة. وهذا هو المقصود   ب  ا تعاقب على 

Lésion  5    ولا يعتبر   .6"يقدر وقت تمام العقد"   لأنَّه  ه، إبرام يدخل العقد عند  ب  الغَ   . علما أنَّ الصَّفقات العمُوميَّةفي
كما   .7حسب القضاء الإداري الفرنسي  في العقود الإدارية  ن الإدارة المتعاقدة والمتعاقد معها م    كلّ   كعيب في رضاء

 Prixا أحالت أيضا إلى ما جرت عليه العادة عند تحديده. وتطبيقه لا يثير أية مشكلة عندما يكون السعر مُـقَنَنا   أنََّّ 

réglementé  لكن الصعوبة تقوم إذا كان سعرا حرا ،Prix non réglementé
د التأكّ   ويستطيع القاضي الجزائيّ   .8

-كما هي    الموادّ وميَّة غير عادي بتحديد تكلفة إنتاج  الذي طبقه المتعاقد مع الإدارة العمُ   - المرتفع -السعر    ن أنَّ م  
الممارسات المعتادة في المال المهن لذلك   م ن خلل سة المتعاقدة أو  سَّ ؤَ مُ  ـمسجلة في حسابات ال  - بمعنى التكلفة 

الصَّ  المنخفض بشكل غير عادي في مجال  السعر  على حالة  قياسا  المتعاقد وهذا،  العمُ الطرف  ن م    .9وميَّة فقات 
ة المادَّ   محتوى  تَـف سير  ا مساعدا فيدَو ر   للعرف  ة إلى الممارسات المعتادة في المال المهن للمتعاقد، أنَّ بَ س  الواضح، بالنّ  

القانون  26-2 التي يطبقونَّا عادةوبالضبط عبارة "  ،01-06رقم    م ن   مصدرا  ف ر  العُ   وبالتال يعد  "، الأسعار 
رّيمالنصّ الجنائيّ  لهذا    ياتَـف سير  ف ر  العُ   ه يشترط فيغير أنَّ   .10وميَّة فقات العمُ ة بالصَّ بجريمة فساد خاصَّ تعلّ ق  المو   يالتَج 

أو   -فقط الجنائيّ  بوجه عام وليس القانون -  يكون إما عرفا متطابقا مع القانون  أن   القانون الجنائيّ  مجال  المقبول في
ة وميَّ بالأسعار في مجال الأشغال العمُ تعلّ ق ف المر  يكون العُ  ، كأن  11لقانونألا يكون مخالفا ل أيضا  يجب و مكمل له، 

 .البناء  موادّ   ذي ينظم أسعار قانون الالمتعارضا مع    وميَّةالذي طبقه المتعاقد مع الإدارة العمُ   مثل
 

1- Ch.-É. BUCHER, préc., pp. 331-332 §§ 396, 398, p. 331 § 396 : « La réfaction débouche sur une réduction du 

prix, son réajustement proportionnelle à la diminution de la valeur de la prestation fournie. Mais elle laisse subsister 

le contrat. ». 
2- Ch.-É. BUCHER, préc., p. 331 § 397. 
3- V. A. BENCHENEB, préc., p. 791. 

 .169، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -4
 .213، ص2013، الجزائر، موفم، 3ط. الالتزامات: النظرية العامة للعقد، الترجمة عن: ع. فيلل،  نااقتبس -5
 .202فقرة  ال  386، صالمرجع السابق ،1، مج 1وري، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج ع. أ. السنهنقل عن:  -6

7- L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 150 § 258. 
8- V. A. BENCHENEB, préc., p. 791. 
9- Tribunal administratif de Rouen, 9 juin 2000, Société Jean Behotas, requêtes nos 992309, 992310, 992311, cité 

dans J.-M. PEYRICAL, « Marché public : notion », préc., § 21. 
ذلك يتعارض مع مبدأ    لأنَّ   ف، ر  الأمر بإنشاء جريمة جديدة أو إلغائها بالعُ تعلَّق    ف مصدرا مباشرا لها سواء  ر  ، لا يعد العُ يم ة لنصوص التجرّ  بَ س  بالنّ    -10

تلك النصوص عندما "تنطوي على أفكار مرنة تتغير بتغير الزمان والمكان ويعتمد في تحديد   تَـف سير  ف فير  بالعُ   نجاد. في المقابل، يجوز الاستالشرعيَّة الج نائيَّة
 .تابع-28و 28 تان فقر ال  45-43، صالمرجع السابق معناها على العرف الجاري في شأنَّا". ج. ثروت،

11- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 243-244 § 282. 
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يستدعي اللجوء إلى الخبرة   ةسّابقال  2-26ة  س في المادَّ رَ كَ مُ  ـال  فحص توافر ذلك المعيار  فإنَّ   ، ومهما يكن الأمر
Expertise ،   الصَّ السعر الم   أنَّ   عبء إثبات  . كما أنَّ 1نظرا للطابع التقن للمسألة محل العمُوميَّة  فقة  عمول به في 

لإثبات   قانونيّةكقرينة    عيارذلك الم  يعتبر  يمكن أن    م ن ثمّ . و 2عادة يقع على عاتق الفاعل ال   فييطُبَّق  الخصومة الجنائية  
يقع عبء إثبات عكسها على عاتق التي  . و 3معي بوصفه الفاعل شَخ ص    في الجريمة وإسناده إلى  الر كُن المادّ يّ وجود  

 . 4المتابع جزائيا
الأمر بجرائم المضاربة يتعلَّق  معروف كذلك في نوع آخر من جرائم التجار، و   سّابقالمعيار ال  هذا، ويشار إلى أنَّ 

 2021ديسمبر سنة    28مؤرخ في    15-21غير المشروعة. حيث تعتبر كمضاربة غير مشروعة، حسب القانون رقم  
 .6، "تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي يطبقها البائعون عادة" 5بمكافحة المضاربة غير المشروعة يتعلَّق  

المتعاقد في التوازن حقّ    تجوز في القانون الإداري في اطار   الصَّفقة العمُوميَّة الزيادة في سعر    يشار كذلك إلى أنَّ 
طارئ(، لإعادة   ظَر ف   للعقد )كظرف فعل الأمير أو  ، إذا دعت إليها أسباب أدت إلى قلب التوازن الاقتصاديّ المالّ 

 ا يجب ألا تؤدي إلى تجاوز السقف المالّ غير أنََّّ    .7ةوميَّ التوازن إلى العقد، ورفع الغب عن المتعاقد مع الإدارة العمُ 
المحمية بموجب جريمة المحاباة المنصوص   8للصَّفقات العمُوميَّة ة  ساسيّ الموجب لاتباع إجراء شكلي يحترم المبادئ الأ

بشكل يخالف   الصَّفقة العمُوميَّةمما يحتمل اجتماعها بهذه الجريمة الأخيرة عند الزيادة في سعر    1-26ة  عليها في المادَّ 
ة الـمُبرَّر على السعي إلى تحقيقها هي تلك الزيادة غير  2-26ة الزيادة التي تعاقب المادَّ  ه أنَّ يبدو م نو  تلك المبادئ.

 ن الأسباب التي تجيزها. قانونا بسبب م  
ه "التنازل عن دين مؤكد ، ويعرف بأنَّ Prix négatif  سَلبي   على سعر  الصَّفقة العمُوميَّة أخيرا، قد يتفق أطراف  

في تخليها عن الحصول على مداخيل معينة   يتمثَّلتمنح الإدارة المتعاقدة امتيازا اقتصاديا للمتعاقد معها    ، كأن  9وحال" 
شكل كذلك ي.  10الفرنسي  الدَّولةما قضى به مجلس    الأمر جائز حسب  كان يتعي على ذلك المتعاقد أداءها، وهذا

 أو الغير المدين العمُوميّ  الأجرة التي يتلقاها المتعاقد مباشرة من عند المنتفعي من المرفق    الصَّفقات العمُوميَّةسعرا في  
معنية بهذه الحالات أيضا، طالما أمكن فيها الزيادة   2- 26ة  جريمة المادَّ   . ويبدو أنَّ 11وليس من عند الإدارة العموميَّة 

 
 .238، صالمرجع السابق يراجع: ك. علة، -1

A. BENCHENEB, préc., p. 791. 
 .238-237، صالمرجع السابق ك. علة، -2

3- V. sur la présomption de l’élément matériel J. BUISSON, « Preuve », Rép. pén., février 2003, § 31. 
4- J. BUISSON, préc., § 31. 

 .6، ص2021ديسمبر سنة  29مؤرخ في  99  رقم ج. ر.  -5
 .(1المطة ) 2ة المادَّ ، 15-21القانون رقم  -6
 . 244-237، صالمرجع السابق في القانون الإداري: ع. بوضياف، في التوازن المالّ  يراجع حول الحقّ  -7

8- V. X. LIBERT, « Les modifications du marché en cours d’exécution : avenants, décisions de poursuivre, 

régularisations », A.J.D.A., 1994, no hors-série, p. 65 sq. 
9- M. MORALES, préc., p. 1527 sq.: « [...] le prix négatif renvoie strictement à la renonciation à une créance 

certaine et immédiatement exigible ». 
10- V. M. MORALES, préc., p. 1527 sq. V. aussi S. NICINSKI, préc., pp. 595-596 § 1017. 
11- S. NICINSKI, préc., p. 570 § 1018. 
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ة عن مداخيل تزيد قيمتها عن السعر وميَّ تتنازل الإدارة العمُ   مثل على أنَّ   لاتفّاق في الأسعار التي يطبقونَّا عادة با
على المنتفعي من المرفق   الحقيقي للوازم الذي يطبقه الفاعل في العادة، أو تطبيق أجرة مرتفعة بشكل غير عادي 

تكلمت   247-15من المرسوم الرئاسي رقم    2ة  وعلى سبيل المقارنة مع القانون الإداري، يلحظ أنَّ المادَّ   .وميّ العمُ 
 ةالعمُوميَّة عن عقد "يبرم بمقابل". ومعنى المقابل المالّ أوسع من معنى السعر، ويشمل الحال  للصَّفقة عند تعريفها  

 العمُوميَّة الذي أشار إلى السعر   ة للصَّفقي  التَّنظيمالاستثنائية المذكورة أعله، ولهذا رحب الفقه الفرنسي بالتعريف  
نفس التعبير، المقابل المالّ، عوضا   01-06رقم    م ن القانون   2-26وحبذا لو استعملت المادَّة    .1بالمقابل المالّ   فيها

للمتعاقد مع الإدارة العمُوميَّة في مجال   المالّ   حتى يشمل مختلف أشكال الوفاء بالحقّ   عن لفظ السعر المستخدم حاليا
 . الصَّفقات العمُوميَّة

 أو الخدمات   المواد  التعديل على نوعية    -ب
أدى   أو الخدمات بالزيادة أو بالتخفيض. ولكن إن    الموادّ   م يَّةكَّ وهذا يستثن من نطاق الجريمة حالة التعديل على  

الزيادة في  صُورةَ  الجريمة تقوم في  تتعارض مع ما يطبقه الفاعل في العادة، فإنَّ  بصُورةَذلك إلى الزيادة في سعر العقد 
اللوازم   م يَّةكَّ ه في القانون الإداري، تتزامن الزيادة في الأسعار عادة مع رفع  الأسعار المعاقب عليها أيضا. ذلك أنَّ 

تكون الأسعار مرتفعة عن ما جرت عليه العادة. فإذا كانت هذه الزيادة معقولة،   أن    بشَر ط. لكن  2والخدمات المطلوبة 
 ، انعدمت الجريمة في جميع صورها. وميّ أو تأثير موظف عمُ   استعلل سُل طةولو تأتت بسبب  

ة أو الفنية يّ في هذه الحالة عندما لا يملك الامكانات المادّ    2-26ة  دتها المادَّ ويلجأ الفاعل إلى الجريمة التي حدَّ 
فقة، بقدرته على توفيرها خلل مرحلة إبرام أو الخدمات بالمواصفات التي ادعى، للحصول على الصَّ   الموادّ لتوفير  

 . الصَّفقة العمُوميَّةأثناء إبرام   وقع  سّابق  غش وتدليس العقد. فهي اذن نتيجة منطقية لوجود  
مشروعة، كما لو فقد ذلك   بصُورةَقبل    م ن أجل الاحتفاظ بالصفقة التي حصل عليها    م نوقد يرتكب الجريمة  

المتعاقد عليها أو أداء الخدمات المتفق عليها لسبب ما، وذلك أثناء تنفيذ العقد حتى   الموادّ المتعاقد القدرة على توريد  
 .3العقدية   الرَّابطةلا توقع عليه الإدارة المتعاقدة، إذا هو أخل في تنفيذ التزاماته، جزاءات إدارية تصل إلى درجة إنَّاء  

قد يساهم لكنه  ه لا يشارك في قيام الجريمة قانونا.  وأيا كان باعث الفاعل في الجريمة، سواء  كان سيئا أم نزيها، فإنَّ 
 .4القاضي الجزائيّ   م ن طرف  في تحديد عقوبته

 التعديل على آجال التسليم أو التموين  -ج
ة تطبيقا لمبدأ حرية الوصول وميَّ فقة العمُ العقد. والتي ينبغي تحديدها في الصَّ   بـمُدَّة   هذا الغرض الإجراميّ يتعلَّق  

 2-26ة  المادَّ   نصّ   م ن، كما يلحظ  . ويتعي ذلك الغرض5ولة الفرنسي حسب مجلس الدَّ   ،ةوميَّ إلى الطلبات العمُ 
 

1- V. LINDITCH, « Le nouveau code français des marches publics, utile contribution à la définition du périmètre 

administratif », préc., p. 331. 
2- V. X. LIBERT, préc., p. 65 sq. 

 .247-15المرسوم الرئاسي رقم  م ن 149و  147 على هذه الجزاءات الموادّ  تنصّ  -3

 . ، ما يأتيالدّ راسة هذه يراجع:  -4
5- S. NICINSKI, préc., p. 532 § 968. 
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القانون التسليم  بعمليات محدَّ   ،01-06رقم    م ن  التسليم إلى  دة هي  العمُوميَّةوالتموين. ويشير تعبير   الصَّفقات 
المادَّ 1للأشغال  فيثير تحديد معناه مشكلة. حيث أشارت  التموين  الفرنسية إلى عبارة بالل    2-26ة  . أما تعبير  غة 

Denrées    وربما أشار النصّ   .3. مما قاد البعض إلى ملحظة محدودية نطاق الجريمة في هذه الحالة 2ةالغذائيَّ   الموادّ وتعن
الصَّفقات بي الحاجات التي تتكفل الإدارة العمُوميَّة بتلبيتها عن طريق    م ن الفرنسي إلى تلك المواد، نظرا لكونَّا  

التي تقتضي  التحكم في أسعارها داخليا بسبب التقلبات في أسعارها على المستوى الدَّول عادة م ن أجل ، العمُوميَّة
مهما كان شكلها وهذا ما يستخلص   الموادّ على    العربي فتدلّ   أما في النصّ   .4اللجوء إلى أسلوب التعاقد بالتراضي

تهدف الصفقة العمومية للوازم إلى بقولها: "  247-15من المرسوم الرئاسي رقم    (5الفقرة  )  29ة  المادَّ   ن نصّ م  
مهما كان   لعتاد أو مواد تعاقدةلمصلحة الممن طرف ا  شراءلبخيار أو بدون خيار ا  اء أو إيجار أو بيع بالإيجار ناقت

العربي   ن النصّ م    الناتج  فسير الـمُوَّسَعوبهذا التَّ   ".. ]...[تصلة بنشاطها لدى مورّدلمموجهة لتلبية الحاجات اا  شكله
القضاء الجزائي، لأنَّ   يجب أن    ة سّابقال  2-26ة  للمادَّ  رّيم   نصّ   يأخذ  بناء  عليه، سيشمل  التَج  الصَّ   ،  فقات جميع 
صَفقة   في   صور الزيادة في الأسعار كما تتف  . المنقولة المتفق عليها بموجبها  الموادّ وميَّة للوازم مهما كانت طبيعة  العمُ 
زيادة على ذلك، إنَّ   بمنقولات أخرى.  تتعلَّق ة  عمُوميَّ صَفقة    ة إلى بَ س  كذلك بالنّ    تصورة، تبمواد غذائيّ   تتعلَّق وميَّة  عمُ 

 47-75قانون العقوبات، في ظل الأمر رقم    م ن  423ة  يم، المادَّ رّ ج  التَ   تسرب إلى نصّ   Denréesالفرنسي    اللَّفظ
 لكن لوك الفاعل يكون "بالتعديل لصالحهم نوعية المواد الغذائية".  سُ   م نالغرض    بصراحة على أنَّ   الذي كان ينصّ 

لعبارة   الموسع   التـَّف سير  مما يعن أنَّ   .04-82بموجب القانون رقم    سّابقال  عبارة "الغذائية" من النصّ   حذف   الـمُشَرّ ع
 .الـمُشَرّ ع يتماشى مع إرادة    الموادّ 

، قانونيّةال  م ن الناحية الجريمة، لكي تقوم    لا إنَّ ة. فأوَّ سّابق ة على الأغراض الأساسيّ ملحظات    ع دَّة   هناك أخيرا
تحقيق جميع الأغراض التي   وميّ الموظف العمُ   تأثير أو    استعلل سُل طةن وراء  م    يّ يستهدف الفاعل المادّ    لا تتطلب أن  

رّيموردت ب أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين،   الموادّ ، بمعنى الزيادة في الأسعار والتعديل في نوعية  نصّ التَج 
 .5الحصول على أحدها   المادّ يّ   يكون غرض الفاعل  أن    - ويجب- بل يكفي فقط  

رّيم   نصّ   ثانيا، إنَّ  نتائج الجريمة،  ة  ينوعالتعديل  ينطبق في حالة    التَج  يكون   أن    بشَر طأو الآجال مهما كانت 
سُل طة   بضرر للإدارة المتعاقدة أو كانت نافعة لها، كما لو استغل المتعاقد   التعديل لمصلحة الفاعل، سواء  تسببت

 
 .91ة ، المادَّ 219-21يراجع: المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .310، صالمرجع السابق ا. سهيل، ع. ن. جبور، -2
3- V. A. BENCHENEB, préc., p. 791. 

 .429، صالمرجع السابق بوالشعير،يراجع: س.  -4

يرتكبها الفاعل جميعا لكي تتحقق    ن للجريمة، لكن لا يجب أن  وّ  كَ مُ ـال  يّ المادّ    الس لوكن  صور م    ع دَّة  في بعض الأحيان على  القانون الجنائيّ   كذلك ينصّ   -5
: الإجراميّ   الس لوكن  هذا النوع م    رأينا "بالصور المتناوبة للجريمة الواحدة". يراجعوة. وتسمى هذه الحالة كما  ش  ، مثل جريمة الر  قانونيّةن الناحية ال الجريمة م  

ة جريمة المادَّ   نيلحظ م  نسميها في حالة تعدد الأغراض، كما    . ويمكن أن  30فقرة  ال  251، صالمرجع السابق  ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، 
 ، بالأغراض المتناوبة للجريمة الواحدة. 01-06ن القانون رقم م   26-2
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بدراسات حول بناء سد لزيادة صلبة   متعلّ قة   صَفقة   فاقية في ن أجل تعديل نوعية الأداءات الاتّ م    وميّ موظف عمُ 
 حدوث  ، لوجود الجريمة،يشترط  أن    الـمُشَرّ عيتعي على    ه كان أنَّ   Bencheneb. ولهذا يرى  1الأشغال المرتبطة بذلك 

 .2للإدارة المتعاقدة   Certainمؤكد  ضرر 
طة أو تأثير ل  في الجريمة سُ   المادّ يّ   يستغل الفاعل   أن    01-06رقم    م ن القانون  2-26ة  اشترطت المادَّ   ثالثا،
م ن نفس   32المنصوص عليها في المادَّة  وذ فُ جريمة استغلل النـ    . بينما نجد أنَّ الشَّخصيَّةلمصلحته العمُوميّ  الموظف 
مما يجعل   .3أو لمصلحة غيره   الشَّخصيَّةلمصلحته  العمُوميّ  فوذ الموظف  تقوم سواء  قام الـمُحَر ض باستغلل نُ   القانون

 ق النطاق في هذا الباب. ضيّ    سّابقال  2-26ة  المادَّ   نصّ 
الفاعل يرتكب الجريمة "من أجل   . فقد نصت أنَّ 5، ولا معنى لها 4غير دقيقة  2- 26ة  صياغة المادَّ   نَّ رابعا، إ 

المواد أو الخدمات أو آجال التسليم  الزيادة في الأسعار التي يطبقونَّا عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية  
على   أو التموين". بينما قصدت الأسعار التي يطبقها الفاعل المباشر في الجريمة، وقصدت أيضا التعديل لصالحه

المتعاقد مع    هناك  الهاء  ، لأنَّ روط الأخرىالش   العمُ هي هاء  المعنويَّ ةوميَّ الإدارة  وليست هاء الأشخاص   العامَّة ة  ، 
 .6تعاقدة الم

،  430و  429تي  بموجب المادَّ   الموادّ قانون العقوبات يعاقب على غش أحد المتعاقدين في نوعية    إنَّ   ، خامسا
التي تتطلب   2-26ة  . ويشترط في هذه الجرائم الغش بعكس جريمة المادَّ 7أيضا   الصَّفقات العمُوميَّةعلى  تُطبَّق    والتي

أو الخدمات   الموادّ على السعر أو نوعية    -ة ظاهريا بصفة قانونيّ -للتعديل    وميّ موظف عمُ   تأثيرأو    استعلل سُل طة
 أو آجال التسليم أو التموين. 

السعر  بإستثناء  سادسا، فيزيادلبا  تعديل  يتمو   هة  المراجعة  إما   الذي  مجال    لتحيي با أو    بإجراء  الصَّفقات في 
العقد الإداري،  بصُورةَ، إذا وقعت  ستدعيت  خرىالأغراض الأ   إنَّ ف  ،8العمُوميَّة  تنفيذ  أثناء  ما يعرف في   مشروعة 

 ة في العقود الإدارية.وميَّ الأصيلة المنوطة بالإدارة العمُ   الس لُطاتن  تعديل العقد. ويعتبر هذا التعديل م  ب  القانون الإداري
وتنصب على التزامات المتعاقد مع  ،10بصراحة  عليها العقد وإن  ل ينصّ  ،9ة بمحض إرادتها وميَّ وتمارسها الإدارة العمُ 

والتزام   Obligation de faireإلى التزام بفعل    وميَّة فقات العمُ هذه الالتزامات في قانون الصَّ   وتنقسم -  وميَّة الإدارة العمُ 

 
1- A. BENCHENEB, préc., p. 791. 
2- A. BENCHENEB, préc., p. 791. 

 .1-32ة ، المادَّ 01-06القانون رقم  -3
 .169، صالمرجع السابق  ،13 ، ط.2 الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جأ. بوسقيعة،  -4

 . 237، صالمرجع السابق ك. علة، -5

 .169، صالمرجع السابق  ،13 ، ط.2 الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جأ. بوسقيعة،  -6

 .276، ص2018تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، الجزائر، دار الهدى،  د راسة الصفقات العمومية: ،ن. خرشي -7
 .107إلى  96 يراجع حول ذلك: ت.ص.ع.، الموادّ  -8

 .212، صالمرجع السابق ع. بوضياف، -9
10- Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 430. 
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 1أو توريد لوازم   ،بإنجاز أشغال أو خدمات  متعلّ قةفقة  بحسب ما إذا كانت الصَّ   Obligation de donnerباعطاء  
رّيم   المندرجة ضمن نطاق  على التوال،  تعلّ قة ، لكنها لا تشمل البنود الم2نقاصها بإلتغيير أو  باإما بالزيادة أو    - التَج 
ن القواعد غير المألوفة في القانون م    ةوميَّ ، إذا وقع بإرادة الإدارة العمُ عتبري   التعديل  كما أنَّ   .3في العقد  بالمقابل المالّ 

Immutabilité des contrats  عدم المساس بالعقد   الذي يخضع فيه العقد لمبدأ  الخاصّ 
لكن يجوز ذلك أيضا عن   .4

 ، وذلكة والمتعاقد معها في القانون الإداريوميَّ ما بي الإدارة العمُ   Modification conventionnelle  فاقطريق الاتّ 
 قحَ ل  مُ   برامبإ  فاقيالاتّ   التعديل   ويتجسد   .5هذا النوع من التعديل فقط   ن حيث المبدأم    الذي يعرف   المدنّ   العقد  مثل

Avenant
 ، ذلك لأنَّ قانونيّةن الناحية اللا تؤثر على قيام الجريمة م    أيا كانت   طريقة تعديل العقد  أنَّ   مع الملحظة   .6

 .لتعديل المحظور جنائياللقيام باة  دَّديم ل يشترط طريقة محرّ ج  التَ   نصّ 
، ويتم  ينقسم إلى ثلثة أنواع مختلفة هي: أوَّلا التعديل القضائيّ   - في المستقبل- تعديل العقد    الإشارة إلى أنَّ   تجدر 

ريعي يتجسد بسن نصّ و   . ريعي للعقد ش  . وهناك ثانيا التعديل التَّ 7الطارئة  الظ روفبخاصَّة في حالة   يفرض تعديل   تَش 
  101-95الفرنسي رقم  ريع ش  تَّ التطبيقية في القانون الإداري ال تهن أمثل. وم  8العقود السارية وينفذ عليها بأثر فوري

فاقات تفويض المرفق العام في مجال الماء ة اتّ دَّ د مُ الذي حدَّ   9بتعزيز حماية البيئةتعلّ ق  الم  1995  برايرف  2خ في  مؤرّ 
ة دَّ مُ ـة ألا تبرم عقودا لوميَّ والنفايات المنزلية والنفايات الأخرى بعشرين سنة يجب على الإدارة العمُ الشروب، والتطهير،  

ية دَو ر   بصُورةَة في إطار المنافسة  سّابقبالمالات التعلّ ق  ، وهذا بغرض ضمان وضع العقد المنه(م    75ة  )المادَّ   تتجاوزها
Mise en concurrence périodique

ونفس الشَّيء ينطبق على الصَّفقات العمُوميَّة، حيث يجب أن  تبرم لـمُدَّة   .10
 أنَّ   . ويبدو12أو أحدهما   وأخيرا يوجد التعديل الصادر عن أطراف العقد   .11يةدَو ر   محدَّدة لضمان المنافسة بصفة 

 أما التعديل القضائيّ   ن التعديل بالتحديد.تستهدف هذا النوع م    01-06رقم    م ن القانون   2-26ة  جريمة المادَّ 
تابعا للإدارة   تأثيره أو    سُل طتهم  ر  ج  مُ ـوميّ الذي استغل اليكون الموظف العمُ   الجريمة تشترط أن    فل ينطبق عليها، لأنَّ 

 
1- Ch. LAJOYE, préc., p. 161. 
2- V. J. RIVERO, Droit administratif, 7e éd., préc., p. 122 § 119 et pp. 123-124 § 120. 
3- J. RIVERO, Droit administratif, 7e éd., préc., p. 126 § 122. 
4- V. J. RIVERO, Droit administratif, 7e éd., préc., p. 123 § 120. 
5- H. HOEPFFNER, préc., p. 273 § 458. 
6- V. H. HOEPFFNER, préc., pp. 273-274 §§ 458 et 460. 
7- V. A. BÉNABENT, préc., pp. 253-255 §§ 308-311. 
8- V. A. BÉNABENT, préc., p. 255 § 312. 
9- Loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, Journal officiel 

français, 3 février 1995, no 29, p. 1840, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000551804&categorieLien=id 

(11/04/2020). 
ير، والنفايات المنزلية والنفايات ه بمجالات الماء الشروب، والتط  تعلّ قةابقة المريعي بأثر فوري على العقود الإدارية السّ ش  التَّ   وقد ترتب عن تطبيق هذا النصّ   -10

 Compagnie générale des eaux c. Communeفي قضية    2009أفريل    8خ في  ولة الفرنسي حكما قضائيا شهير مؤرَّ الأخرى، إصدار مجلس الدَّ 

d’Olivet    الذي أعاد إلى الواجهة جزاء الإلغاءCaducité    المطبق، إلى جانب الفسخRésiliation    والبطلنNullité :على العقود الإدارية. يراجع ، 
C.E., formation assemblée, 8 avril 2009, Compagnie générale des eaux contre Commune d’Olivet, req. no 271737, 

concl. E. GEFFRAY ; Y. LAURANS, « La caducité des contrats administratifs », R.F.D.A., 2011, no 3, p. 495 sq. 
11- F. ALLAIRE, L’essentiel du droit des marchés publics, préc., p. 52. 

 فاقي: لا يعرف التعديل بإرادة أحد المتعاقدين المنفردة. ويراجع حول التعديل الاتّ  القانون المدنّ  لأنَّ  فاقي فقط،التعديل الاتّ  Bénabentنه وذكر م   -12
A. BÉNABENT, préc., pp. 255-256 § 313. 
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 ريعي.ش  وينطبق نفس الحكم على التعديل التَّ   المتعاقدة. 
ن حقوق م    بحقّ يتعلَّق  ل  محتوى العقد. النوع الأوَّ   ام نه   لف أتي  التي  قانونيّةن الآثار الم    سابعا، شملت الجريمة نوعان 

في الالتزامات الملقاة على عاتقه.  يتمثَّلفإنَّه    ،النوع الآخرأما  . في المقابل المالّ   المتمثّ لو وميَّة  المتعاقد مع الإدارة العمُ 
 في جريمة  وما يربط بينها  .المتفق عليها  الموادّ   نوعيةو   تنفيذها  ن أجلهذه الالتزامات م    شُروط  وتنصب الجريمة على

ر من مصلحة ذلك  بة للحقوق، م  س  هو مصلحة الفاعل في الجريمة. فبالنّ    2-26ة  المادَّ  بوصفه متعاقدا مع الإدارة   الـمُج 
فاق عليه في الذي سيتقاضاه بالمقارنة مع ما جرى الاتّ   المقابل المالّ   -غير معقولة غالبا   بصُورةَ -  يزيد  وميَّة أن  العمُ 
 . عليه  تجعل من تنفيذها أمرا يسيرا بصُورةَ   نها ة إلى الالتزامات، فمصلحته تقتضي التخفيف م  بَ س  ل. أما بالنّ  الأوَّ 

وة بمناسبة إبرام العقد، ش  فقات العمُوميَّة قد تدلّ على ارتكاب جريمة ر  إنَّ الأسعار الزائدة والمرتفعة في الصَّ ثامنا، 
أجل تعويض خسائرها الماليَّة   م ن فقة العمُوميَّة  ركات إلى الزيادة في سعر الصَّ في العادة الـمُؤَسَّسات والشَّ  حيث تلجأ

   .1الناجمة عن تقديم المزايا غير المستحقة للحصول على العقد
ة وهي وميَّ فقة العمُ ن الصَّ دة م  دَّ ن ارتكاب الجريمة ينحصر في التعديل على عناصر محَ نطاق الغرض م    إنَّ   ،أخيرا

هناك أغراض   في الجريمة. غير أنَّ   يّ أو الخدمات وآجال التسليم أو التموين لمصلحة الفاعل المادّ   الموادّ السعر ونوعية 
بمناسبة تنفيذ   وميّ أو تأثير موظف عمُ   استعلل سُل طةأخرى ذات طبيعة إجرامية يستهدف المتعاقد تحقيقها بواسطة  

. 2نب تطبيق غرامة التأخير على المتعاقد بسبب تأخره في تنفيذ ما التزم به ة. ومثاله تجَّ وميَّ عقده مع الإدارة العمُ 
ذلك الغرض   يتمثَّل. قد  3التي تطبقها الإدارة المتعاقدة على المتعاقد معها   -ةغير الجنائيّ -وتندرج ضمن الجزاءات  

جسيمة بالتزاماته   بصُورةَالإدارة المتعاقدة بسبب اخلله   م ن طرف أيضا في تفادي تنفيذ جزاء الفسخ بإرادة واحدة  
 .4تنفيذ من عقده المنتهيجديدة لإتمام ما بقي دون  صَفقة   إبرامفاقية مع تحميله تكاليف الاتّ 

لتسديد غرامة - ة نظير خطئه  ن ذمته الماليَّ وفي كل الحالتي كان المتعاقد الذي أخل بالتزاماته سيدفع مبلغا نقديا م  
ويفقد حقه في تنفيذ ما بقي من صفقته بسبب الفسخ، فيفقد بالتال   - التأخير أو تسديد تكاليف العقد الجديد 

 في مراجعة الأغراض من الجريمة بأن    الـمُشَرّ ع حقه في المزايا المترتبة عن مواصلة تنفيذ عقده الأصلي. فحبذا لو فكر  
يشير   ذلك الغرض في الحصول على مزايا غير مستحقة أثناء تنفيذ العقد. ولا بأس أن    يتمثَّل  عامة أنَّ   بصُورةَيشترط  
 ا أمثلة لا أكثر.أنََّّ على   - التعديل في السعر، والنوعية، والآجال -ة سّابقيم إلى الأغراض ال رّ ج  التَ   في نصّ 

بَةلكن يبقى التساؤل مطروحا   العقد عندما   شُروط  إلى وقت ارتكاب الجريمة. فهل يشمل التعديل المحظور   بالنّ س 
الجريمة تعتبر فقط بمرحلة تنفيذها. فالأشياء التي ينصب عليها الغرض في  يتعلَّق  ه  يكون العقد في طور الإبرام، أم أنَّ 

 
1- V. RAVENDA e.a., préc., p. 3. 

 . 247-15ن المرسوم الرئاسي رقم م   147ة عليها المادَّ  تنصّ  -2

 .219، صالمرجع السابق ع. بوضياف، -3

 .228-225، صالمرجع السابق يراجع حول هذا الجزاء: ع. بوضياف، -4
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إبرام المتعاقد عند  المتعامل  اختيار  تنفيذ   Clausesوبنودا عقدية    1العقد  معايير  العمُوميَّة يجوز للإدارة  إذ    .2ه عند 
احترام بعض الشكليات أبرزها الإعلن عن هذه التعديلت إلى   بشَر ط  أيضا،  التعديل عليها أثناء مرحلة الإبرام

الجريمة تنطبق على مرحلتي   أنَّ   فترضن،  وقت ارتكاب الجريمة  يم سكت عن تحديد التجرّ    نصّ   بما أنَّ و   .3حيالمرشَّ 
 للتمييز بينها وبي مرحلة الإبرام،  الأخيرة في ظل القانون الإداري،  المرحلة   وتبدأ هذه   السواء؛  على حدّ   التَّنفيذ و   برامالإ
 الذي يسجل تاريخ بدء تنفيذ و   ، هاإلى المتعاقد معالعمُوميَّة  الإدارة    م ن طرفالموقعة  العمُوميَّة  فقة  يغ الصَّ ن تاريخ تبلّ  م  

 .4العقد
ه ة  نثانيا: التعديل المحظور م    النظر النفسية   و ج 

أيضا. حيث يعد   ن المعنويّ كُ في دائرة الر    2-26ة  ، يقع التعديل المحظور بموجب المادَّ المادّ يّ   إلى جانب معناه 
رّيم غرضا لارتكاب الجريمة. ويستفاد ذلك من عبارات   بقوله: "من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونَّا   نصّ التَج 

تعبير "من   أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين". إذ يدلّ   الموادعادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية  
 سنحدّ د. و وميّ أو تأثير الموظف العمُ   استعلل سُل طة في    المتمثّ لالإجرامي    الس لوك  ارتكاب  الهدف م نأجل" على  

 نوعه )الفقرة "ب"(.  مَّ ـثُ   فيما يأتي عناصر هذا القصد )الفقرة "أ"(
 في الجريمة  عناصر القصد الإجرامي    -أ

عنصرا القصد   01-06القانون رقم  ن  م    2-26ة  وذ، تقتضي جريمة المادَّ فُ كجريمة الراشي وجريمة استغلل النـ  
، وهي والإرادة  ،5وهو عموما "تمثل الواقعة التي يتوقف عليها تحقيق العدوان في الجريمة"  ،ن في العلمالمتمثّ ل  الجنائيّ 

يعلم الفاعل   لا أن  . بحيث يجب أوَّ 6"قوة نفسية تحكمها قواني نفسية وأساسها الباعث )أو الدافع( والغرض والغاية" 
الموظف   وذ، علمه بأنَّ فُ ا، ويعن، قياسا على جريمة الراشي وجريمة استغلل النـ  ه يرتكب فعل محظورا جنائي  في الجريمة أنَّ 

تتجه إرادة ذلك   . وأخيرا يجب أن  7أو تأثيره   سُل طتهن خلل استغلل هذا الأخير ليخل بواجبه في النزاهة م    وميّ العمُ 
 .9العام   . وهي عناصر القصد الجنائيّ 8الـمُجَرَّم   الس لوكالفاعل إلى ارتكاب  

للفاعل في  الأمر بالمركز القانونّ يتعلَّق ية في الجريمة. و ل  روط الأوَّ يشمل العلم جميع الش   إلى جانب ذلك، يجب أن  
العمُ  الإدارة  مع  المتعاقد  بوصفه  العمُ وميَّ الجريمة  وبطبيعة علقته بالإدارة  تندرج ضمنوميَّ ة،  رابطة عقدية  بكونَّا   ة 

 يم. التجرّ    المذكورة في نصّ   قانونيّةال  التَصَر فات
، ذهب البعض في القصد الجنائيّ   يتمثَّلاللزم في الجريمة الذي    ن المعنويّ كُ يم بشأن الر  التجرّ    وبرغم وضوح نصّ 

 
 . 237، صالمرجع السابق ؛ ك. علة، 78ة المادَّ  ت.ص.ع.، -1

2- V. A. BENCHENEB, préc., p. 790. 
3- V. F. ALLAIRE, « Marchés publics : procédure », préc., § 109. 
4- V. F. ALLAIRE, « Marchés publics : procédure », préc., § 208. 

 . 158فقرة ال 177، صالمرجع السابق نقل عن: ج. ثروت، -5

 .162فقرة ال 181. وأيضا: نفس المرجع، ص162فقرة ال 180، صالمرجع السابق نقل عن: ج. ثروت، -6
7- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 150, 804. 
8- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 150, 804. 
9- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 150, 804. 
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. ويتعارض هذا الموقف مع كون التعديل المحظور يعتبر موضوعا للغرض في 1ا ليست جريمة عمديةإلى الملحظة أنََّّ 
 ، وبالتال عمدية. خاصّ   ا جريمة ذات قصد إجراميّ ، أنََّّ سّابقالجريمة، الأمر الذي يؤكد، بعكس ما ذهب إليه الفقه ال

 المطلوب في الجريمة   نوع القصد الإجرامي    -ب
ويتشكل حسب   -  الخاصّ   العام، يشترط في هذه الجريمة أيضا توافر القصد الإجراميّ   فوق القصد الإجراميّ 

. ويتجسد في "نية الحصول على امتيازات مع العلم أنَّا 2دة بإرادة تتجه نحو الوصول إلى نتيجة محدَّ   العامَّة   النظريةّ
ب الذي بَ فيها في الغرض أو السَّ الخاصّ    القصد  يتمثَّلوذ حيث  فُ مثلها في ذلك مثل جريمة استغلل النـ  .  3غير مبررة" 

. أو بعبارة أخرى، الرغبة في الحصول 4ل في قضاء مصالحه ومي، والمتمثّ  وذ موظف عمُ فُ ع الفاعل إلى استغلل ن ـُفَ دَ 
في التعديل لمصلحة   2- 26ة  ب في جريمة المادَّ بَ هذا الغرض أو السَّ   يتمثَّل. إذ  5الإدارة العمُوميَّة ن عند  على مزية م  

أو الخدمات، وعلى آجال التسليم   الموادّ ة بالزيادة، وعلى نوعية  وميَّ الفاعل في الجريمة على سعر عقده مع الإدارة العمُ 
الذي   2-26المادَّة  ن تعبير "من أجل" في  . ونستخلص ذلك م  موظف عمُوميأو تأثير  سُل طة    أو التموين عن طريق
رّيمن  م    الخاصّ   ينتج القصد الجنائيّ   العامَّة ن الجريمة. فتبعا للقواعد  يدل على الغرض م   تعريف   م ن وهذا إما    نصّ التَج 

رّيمالإشارة في    م نللجريمة أو  الر كُن المادّ يّ   .6ن الجريمة إلى الباعث م    نصّ التَج 
على ضوء   2-26ة  في جريمة المادَّ   الباعث إلى ارتكاب الجريمة لا يهم لوجود القصد الجنائيّ   يشار أخيرا إلى أنَّ 

باعث المحافظة على المصلحة   وذ. فقد حكم في فرنسا مثل أنَّ فُ ما هو معمول به في جريمة الراشي وجريمة استغلل النـ  
الت ـَة للشَّ الاقتصاديّ  الشَّ ف في  س  عَ ركة لا يكفي لتبرير جريمة  ة بهدف وَ ش  ركة لأجل ارتكاب جريمة ر  استعمال أموال 

 .7ركات المنافسة ة على حساب الشَّ ن الناحية الماليَّ ة جيدة م  وميَّ عمُ   صَفقة   الحصول على 
ة وأخذ وميّ فقات العم  ة إلى الغير في مجال الصّ م بررّ  المبحث الثاني: منح امتيازات غير

 ة وميّ أثناء الوظيفة العم   قانوني ة فوائد بصفة غير 
ة، وميَّ فقات العمُ  مباشرة بالصَّ ولَى الأُ   تختصّ   - نتميان طبعا إلى جرائم الفسادت-ن  ا عالج جريمتنفي هذا المبحث س

بصفة غير   المال   بذلك  (، أما الأخرى فتختصّ 1)المطلب    المحاباة(جريمة  )   ة إلى الغيرمُبرَّر   وهي منح امتيازات غير
 (.2ة )المطلب  وميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةالأمر بجريمة أخذ فوائد بصفة غير  يتعلَّق  مباشرة، و 

 ة وميّ فقات العم  في مجال الصّ  المحابِةريمة بج الخاصّة: الأركان لالأوّ المطلب 
( 10( إلى عشر )2بالحبس من سنتي ) "يعاقب  ما يأتي:    01-06م ن القانون رقم    1-26ة  جاء في المادَّ 

 
1- A. BENCHENEB, préc., p. 790 : « Mais cette infraction qui n’est pas intentionnelle suppose la réunion de deux 

conditions ». 
2- J.-C. BERREVILLE, préc., p. 870. 

 .171، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -3
4- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 806. 
5- M.-C. SORDINO, préc., p. 206. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 458 § 560. 
7- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 152. 
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كل موظف عمومي يمنح، عمدا، للغير امتيازا   -1دج:   1.000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من 
غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية 

 .1الترشح والمساواة بي المترشحي وشفافية الإجراءات"
. 2وميّ ة إلى الموظف العمُ بَ س  قلق بالنّ    مصدرالجزائري القانون الفرنسي إلى إنشاء هذه الجريمة التي تعد    سبق القانون

)المطة "د"(، وتتضمن تعريف الجريمة،  2-3ة في المادَّ  1863-66عليها القانون الجزائري منذ الأمر رقم  فقد نصّ 
حدَّ 1)الفقرة    6ة  والمادَّ  التي  عقوباتها (  نزاهة 4دت  على  المحافظة  استحدثها، بهدف  فقد  الفرنسي  القانون  أما   .

العمُوميَّة لأنَّ الصَّفقات  وتدعيم    ،  المالات،  من  بغيرها  مقارنة  جدا  مرتفع  فيها  الفساد  مكافحة   عَمَليّة خطر 
  1991  يناير  3خ في  مؤرّ   3-91رقم    م ن القانون  7ة  ، بالمادَّ 5الصَّفقات العمُوميَّةالانتهاكات التي ترتكب في  

ع إبرام بعض العقود لقواعد الإعلن والمنافسة،  الصَّفقات العمُوميَّةة ومطابقة إجراءات  بشفافيَّ تعلّ ق  الم  مَّ ـثُ   والذي يُخ ض 
 .6تحديدا   14-432ة  في المادَّ   1992جرى نقلها إلى قانون العقوبات لسنة  

القانون الجزائري الحال يقتدي بالقانون الفرنسي في خصوصها. فقد عدل   وبرغم هذه الأسبقية التاريخية إلا أنَّ 
ما ينطبق   . مما يعن أنَّ 7تجعلها متطابقة مع الجريمة في القانون الفرنسي   بصُورةَ  2011و  2001الجريمة ما بي سنتي  

ريعي  عليها في القانون الفرنسي ينطبق كذلك في القانون الجزائري، ما ل توجد أحكام  أو أحكام قضائية - ة  ة خاصّ تَش 
 تقضي بعكس ذلك.  - مع ندرتها

ال أركانَّا  العليا   سة،سّ  ؤَ مُ  ـأما عن  القضائي بالإدانة حسب المحكمة  إثباتها نقض الحكم  والتي يترتب عن عدم 
 

 .15-11ن القانون رقم ابقة م  الجريمة السّ  ونتج نصّ  -1

المحكمة  جريمة المحاباة. غير أنَّ  على أساسّ  الجزائيّةا أرادت تفادي خطر المتابعة حي بحجة أنََّّ فعلى سبيل المثال، قامت إدارة متعاقدة برفض أحد المرشَّ  -2
تلك الحجة لا    ت بأنَّ قرَّر   Commune de Ville-sur-terreفي قضية    1998  يونيو  22بتاريخ    Châlons-en-Champagneالفرنسية في    داريةالا

 عليه القانون.  ل ينصّ  سبب أجنبيّ  الخطر الجزائيّ  لأنَّ  (،المرشَّحرا لارتكاب تلك المخالفة )استبعاد برّ  تصلح مُ 

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 juin 1998, Commune de Ville-sur-terre, req. no 98-727, cité 

dans : Ch. BRÉCHON-MOULÈNES, note sur tribunal administratif de Rouen, 28 avril 2000, A.J.D.A., 2000, 

no 10, p. 842 sq. 
ه "جرم المشرع الجزائري، لأول مرة، . الذي يرى أنَّ 138، صالمرجع السابق  ،13، ط.  2يقارن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    -3

المعدل والمتمم لقانون العقوبات ]...[". والواقع،    1975-6-17المؤرخ في    47-75بموجب الأمر رقم  فعل إبرام الصفقات والعقود بصفة غير شرعية  
 ,A. ZAALANIنها الجريمة أعله. يراجع:  ، وقام بنقل الجرائم التي تضمنها إلى قانون العقوبات، وم  186-66ألغى الأمر رقم    47-75رقم    مرالأ  إنَّ 

préc., p. 327 .   ّدة لمكافحة الفساد نصت  ح  فاقية الأمم المتَّ اتّ  لأنَّ  استحدثها، الـمُشَرّ ع بأنَّ  01-06ة للقانون رقم كذلك، جاء في الأعمال التحضيري
ه يعاقب لأنَّ   ا لا هي جريمة جديدة في القانون الجزائري،. والحقيقة أنََّّ 5، ص159، ع  2005عليها. الجريدة الرسمية للمداولات، الملس الشعبي الوطن،  

 ابقة، وهذا ما يتبي بمراجعة نصها بأكمله.فاقية السّ ن الجرائم التي نصت عليها الاتّ ، وليست م  1966عليها منذ سنة 
ومؤسساته،  ما يلـي: "تعتبر من الأفعال التي تضر بالثروة الوطنية وتعرض بصفة خطيرة مصالح الخزينة العامة وحسن الاقتصاد الوطن    3ة  جاء في المادَّ   -4

الفعل الذي يرتكبه أي موظف في القطاع المسير ذاتيا أو من يماثله أو المستخدم فيه   -2الجرائم التي ترتكب بصفة خاصة في الحالات الواردة بعده. ]...[  
 ظمات المشار إليها، ]...[". ]...[ عقد وانجاز اتفاقات أو صفقات تتجه بكل وضوح ضد مصالح الدولة والمؤسسات أو المن  -والذي يخصص إلى ]...[ د 

5- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 18. 
6- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 33 et marge no 123. 

ن  م م  هَ ل  ت ـَس  مُ   2011تعديل سنة    . وقد ذكر أنَّ 140، صالمرجع السابق  ،13ط.  ،  2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    -7
 ن قانون العقوبات الفرنسي. م   12-432ة المادَّ 
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 إلى الغير،   مُبرَّر  لا بمنح امتياز غيرعلى معالجتها بالبداية أوَّ   العادة قد جرت بي فقهاء القانون الجنائيّ   فإنَّ   ،1الجزائرية
. وهذا 2ة وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قة ية المالتَّنظيمريعية و ش  الانتقال بعد ذلك إلى مخالفة الأحكام التَّ   مَّ ـثُ 

رّيم  ن نصّ التقسيم مستمد في الحقيقة م   ، وفي القانون الفرنسي منذ استحداث 20113ة سنة  لَ دَّ عَ مُ ـبصيغته ال  التَج 
ن ترتيب ن الفقهاء خلص م  البعض م   هذه الجريمة. حيث إنَّ   ه يؤدي إلى إهمال اشكالية هامة تخصّ . كما أنَّ 4الجريمة

تيب الترّ   إنَّ الحقّ  . و 5تعتبر وسيلة لارتكاب الجريمة  قانونيّةمخالفة الأحكام ال  إلى أنَّ   سّابق عناصر الجريمة بالشكل ال
مخالفة تلك الأحكام تنطوي في   ، لأنَّ 6سَلبي   ن قبيل الجرائم الايجابية بطريقالجريمة هي م    على أنَّ   قد يدلّ   سّابقال

إلى   مُبرَّر  ، والذي يؤدي إلى منح امتياز غيروميّ الواقع على امتناع عن القيام بعمل ملقى على عاتق الموظف العمُ 
 الايجابي في الجريمة.و الثان    الس لوكالغير الذي يعتبر  
 - سَلبي   كانت فعل جريمة ايجابية بطريق  إن  -هذه الجريمة، واكتشاف نوعها    لد راسة  ،في البداية  يتعي وبناء  عليه،  

 مَّ ـثُ   ، ل()الفرع الأوَّ   ةوميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قة ية المالتَّنظيمريعية و ش  مخالفة الأحكام التَّ   عنى د مي د تح
، وهو الفاعل المباشر في هذه الجريمة، إلى وميّ الذي يمنحه الموظف العمُ   الـمُبرَّر الامتياز غير    عنىد بعد ذلك مي د تح

 . )الفرع الثان(  الغير متعمدا
م أيضا ز  يكون عمديا، فلَ   المنح أن    سُلوك  في حاليا  شترطت  1- 26ة  المادَّ   بما أنَّ ، فة إلى ركنها المعنويّ بَ س  أما بالنّ  

 د راسة  ، عند7، في العمدالجنائيّ   النصّ   م ن   لَى و  ، كما يتبي في وهلة أُ يتمثَّلللجريمة الذي    ن المعنويّ كُ نتطرق إلى الر    أنَّ 
 . الـمُبرَّر عنصر الامتياز غير  

 
قامت محكمة الموضوع . حيث  514-513، صالمرجع السابق  ،2006فبراير    15  قرار بتاريخ  ،354438المحكمة العليا، الغرفة الجنائيَّة، ملف رقم    -1

ريع أو   فقط  م ن إبرام صفقة م ن طرف الشَّخ ص المتهم  لتَثب تفي قضية الحال با دون إثبات العناصر الأخرى م ن الجريمة وبخاصَّة عنصر ارتكاب مخالفة للتَّش 
 عرض حكمها بالإدانة للنقض. مما  .أيضا  وعنصر الغرض م ن المخالفة التَّنظيم

 في القانون الفرنسي: يراجع  -2
C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 61 ; H. HOEPFFNER, préc., p. 480 §§ 804-805 ; J. LASSERRE 

CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 71. 
- 227، صالمرجع السابق  علة، ؛ ك.141، صالمرجع السابق  ،13، ط.  2، ج  وفي القانون الجزائري: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص 

228. 
رّيم   قبل ذلك كان نصّ   -3 نفيذ، عند دخوله حيز التَّ   1-26ة  ، المادَّ 01-06يتطرق إلى منح الامتياز. يراجع: القانون رقم    مَّ ـثُ   لايصف المخالفة أوَّ   التَج 

، حيث كان يرى 112ص  ،المرجع السابق  ،9، ط.  2، ج  الجزائي الخاصالوجيز في القانون    : أ. بوسقيعة،يراجع كذلك.  1مُكَرَّر128ة  وق.ع، المادَّ 
 للجريمة "يتحقق بقيام الجان بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيره أو مراجعته دون مراعاة الأحكام التشريعية أو   الر كُن المادّ يّ   أنَّ 

. لكن الصياغة الجديدة لا 2011لا، هذا رأيه قبل تعديل الجريمة سنة  التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير". أوَّ 
 . ن عناصر ركنها المعنويّ في الجريمة، بل م   الر كُن المادّ يّ ن عناصر الغرض )غير المشروع( ليس م   ضف إلى ذلك إنَّ أتختلف كثيرا عن سابقتها. 

 . 14-432ة المادَّ قانون العقوبات الفرنسي، و  ،7المادَّة  ،3-91رقم  الفرنسي يراجع: القانون  -4
: "]...[ فالركن المادي يقوم على عنصرين أولهما منح مزية غير مستحقة للغير عند إبرام أو التأشير على عقد أو 228، صالمرجع السابق  ك. علة،  -5

جراءات ويعتبر هذا إتفاقية أو صفقة أو ملحق وثانيهما مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بي المترشحي وشفافية الإ
 عنصر الأخير بمثابة الوسيلة المستعملة لارتكاب الفعل". ال

6- « Infraction de commission par omission ». 
 .كما سوف نرى  وفقهي حوله فيها. فقد ثار جدل قضائيّ  المعنويّ  نكُ الر   المبكر جدا الحسم في طبيعةم ن  كان  وإن   -7
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وهي تسمية ابتكرها الفقه   Délit de favoritismeهذه الجريمة تسمى كذلك بجريمة المحاباة    تجدر الإشارة إلى أنَّ 
بمنح امتيازات غير مبررة "ففي القانون الجزائري تسمى    .، أو الجزائري1الفرنسي  الـمُشَرّ عالفرنسي، وليست من وضع  

وهي تسمية مشتركة بينها   .01-06رقم    م ن القانون   26ة  ، طبقا لعنوان المادَّ "إلى الغير في مجال الصفقات العمومية
بجريمة إبرام عقد مخالف    سابقا   وكانت تدعى  التي تختلف عنها.  2-26ة  المادَّ   الثانية المنصوص عليها في  ريمةالجوبي  

الجريمة تعاقب على   منتقدة، لأنَّ   -أيّ، جريمة المحاباة -   تلك التسمية الفقهية  . غير أنَّ 2ولة أو أحد فروعها لمصالح الدَّ 
ها تقوم ـحيث إنَّ   Probitéعلى انتهاك واجب النزاهة    لضَّرورة ولا تعاقب با  Impartialitéالاخلل بواجب الحياد  

النزاهة   تنعدم  ل  ولو  الفاعل   Malhonnêtetéحتى  أنَّ .  3لدى  ال  الفرنسي يحبذ   الفقه  غير  التعبير   سّابق استعمال 
 . أيضا الدّ راسةفي هذه   نا مثلهكما اختار   4لأغراض الاختصار 

 ة وميّ فقات العم  ة للصّ ساسي  بِلمبادئ الأ  تعل  قة ية المالتنّظيمريعية و ش  ل: مخالفة الأحكام التّ الفرع الأوّ 
Dal Farraكما وصفه    Fondamental  الأساسيّ   عنصرال  هذايتكون  

ن وتتكون هذه المخالفة م    .ن مخالفةم    5
 ويلزم أن    .ل في نطاقهاخ  فاقية التي تد  فات الاتّ ر  صَ تَ ية المطبقة على الالتَّنظيمريعية و ش  موضوع أو محل هو الأحكام التَّ 

 ة الإجراءات.حي، وشفافيَّ بحرية الترشح، والمساواة بي المرشَّ  متعلّ قةية  التَّنظيمريعية و ش  تكون هذه الأحكام التَّ 

 تحديد الموضوع الذي تنصب عليه المخالفة الم ج رّم ة ل:  أوّ 
الشكلّ   الـمُشَرّ ع يعتمد   المعيار  لتحديده.  معيارين  على  المادّ  الجزائري  بالشكل  اهتم   القانونّ   للنصّ   يّ ي حيث 
ريعي  يكون  فاشترط أن   يعتبر في   سّابقال  الس لوك  ا أو تنظيميا )الفقرة "أ"(. وهذا المعيار هو الذي سيكشف أنَّ تَش 

الثان في المعيار الموضوعي الذي   يتمثَّل. و سَلبي  سُلوكالجريمة تتكون من    الحقيقة امتناعا عن القيام بعمل، بما يعن أنَّ 
ة )الفقرة "ب"(. ولهذا المعيار وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ يتعلَّق    حيث يلزم أن    يعتد بمضمون ذلك النصّ 

ة، أو على وميَّ فقة عمُ بصّ   تتعلَّق كانت    ه يساعد في حصر نطاق الجريمة، إن  رأينا أنَّ   كبيرة. فقد سبق وأن    أهمَّ يَّةالأخير  
العمُ  الطلب  التي يمكن أن  وميّ الأقل عقدا من عقود  العقود  العمُ   ، أو بجميع  إدارية كانت أم وميَّ تبرمها الإدارة  ة، 

 في منح امتياز غير   المتمثّ ل، وطبيعة الغرض من الجريمة، و الإجراميّ   الس لوك ه يساهم في تحديد عناصر  ة. كما أنَّ مدنيّ 
 إلى الغير.   مُبرَّر 
 ي المعيار الشكل    -أ

(. وبعد ذلك نتطرق إلى مسألة 1التي تقوم بمخالفتها الجريمة )الفقرة    قانونيّةلا تحديد نوع النصوص السنحاول أوَّ 
 (. 2في الجريمة )الفقرة   الإجراميّ   الس لوكأثر هذا المعيار على تحديد نوع  

 
1- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 33 et 35. V. aussi J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme 

(Marchés publics) », préc., § 1. 
2- V. A. BENCHENEB, préc., p. 786. 
3- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 35-36. 
4- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 36. 

 . 170، صالمرجع السابق ك. علة،
5- Th. DAL FARRA, préc., p. 467 sq. 
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 المعنية بِلجريمة   قانوني ةنوع النصوص ال  -1
ل(، ونصوص ن حيث قوتها )البند الأوَّ م    قانونيّة للقانون، إلى نصوص    العامَّة   النظريةّويمكن تقسيمها، على ضوء  

 ن حيث الزاميتها )البند الثان(. م    قانونيّة
 ن ناحية القوة ل: م  البند الأوّ 

رّيم  ية التي أشار إليها نصّ التَّنظيمريعية و ش  ويقصد بها النصوص التَّ  الجريمة   ، يلحظ أنَّ م نه   بصراحة. وانطلقا  التَج 
. فمخالفة ما جاء في الأمر 1التَّنظيمريع و ش  ة، نظرا لشمولية معنى التَّ وميَّ فقات العمُ لا تنحصر في أحكام تنظيم الصَّ 

أيضا   تتعلَّق ا  لأنََّّ   ،2تطبيقا للقانون الفرنسي  ، المتعلق بالمنافسة كفيل بقيام الجريمة، م  مَّ تَ مُ  ـل والدَّ عَ مُ ـ، ال03-03رقم  
الأ للصَّ ساسيّ بالمبادئ  العمُ ة  الصَّ   .3ة وميَّ فقات  هذا  الملحظة في  مجال   أنَّ دد  مع  في  المنافسة  حرية  فرض  هدف 

وميَّة هو الاستعمال الحسن للمال فقات العمُ هدفها في قانون الصَّ فوميَّة يختلف عنه في قانون المنافسة:  فقات العمُ الصَّ 
 9ة  المادَّ   يضاف إلى ذلك نصّ   .4بي المتعاملي الاقتصاديي   علقةالعام، بينما تهدف في قانون المنافسة إلى تنظيم ال

ة. فجريمة وميَّ فقات العمُ ية للصَّ ة احترام المبادئ الأساس ّ وميَّ الذي يملي على الإدارة العمُ   01-06رقم    م ن القانون 
 .5ا أملى فقط احترام تلك المبادئ ا عام  كان نص    ن هذا القبيل حتى وإن  م   مخالفة نصّ  جرَّدالمحاباة تقوم بم 

فاقية الموضوعة في القضاء الجزائري ذهب قديما إلى تطبيق جريمة المحاباة على مخالفة البنود الاتّ   مع الملحظة أنَّ 
ريع  العقد يعتبر بمثابة  نها أنَّ عقد يدخل في نطاقها. ربما ظنا م   في مفهوم الجريمة، عمل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين   تَش 

 - بالقياس-قضاة الموضوع في الجزائر في هذه الحالة طبقوا  الجزائري. وكأنَّ  ن القانون المدنّ م   106ة الـمُكَرَس بالمادَّ 
ة لقيام ض الفرنسية، لكن في مجال آخر، ساوى بي الأحكام العقدية والأحكام القانونيّ ق  اجتهادا قضائيا لمحكمة النـَّ 

الجريمة تقوم حصريا   المحكمة العليا في الجزائر عارضت ذلك، وقررت بأنَّ   . غير أنَّ 6الجريمة في قانون العمل الجنائيّ 
ريعي   بسبب مخالفة نصّ  .  8طة المختصة ل  ريع الذي يصدر عن الس  ش  العقد ليس شريعة بمعنى التَّ   . ورأيها سليم، لأنَّ 7تَش 

 
1- V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 79. 
2- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 39. 

سات فيما بينها، وليس في العمل سَّ ؤَ مُ ـفات الر  صَ يبحث في تَ   موضوعه الخاصّ   لأنَّ   ق على هذه الجريمة،بَ طَ يُ   ن غير المحتمل أن  م  ه  كان البعض يرى أنَّ   وإن  
 .  La demande، وليس الطلب L’offreه ينظم العرض ، بمعنى أنَّ وميّ بالطلب العمُ تعلّ ق الم

J. BÉNOIT, préc., § 239. V. aussi J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 79. 
: "بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق  ، أنَّ 12-08، كما جرى تعديلها بالقانون رقم  03- 03الأمر رقم  م ن    2ة  جاء في المادَّ   -3

 الصفقات العمومية، بدءا بنشر الإعلن عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة".أحكام هذا الأمر على ما يأتي: ]...[ 
4- J.-M. PEYRICAL, « Marché public : notion », préc., § 26. 

ح فرضية اعتداء هذه الجريمة على    L’ordre publicالعام العقدي    النّ ظاموتطبيق قانون المنافسة على الصَّفقات العمُوميَّة في مفهوم جريمة المحاباة يُـرَج 

contractuelللتوجيه وللحماية. يراجع:  جتماعيّ الاو  العام الاقتصاديّ  النّ ظامالمنافسة )وقانون حماية المستهلك( الذي يجسد  م ن قانون  ، فهو يتألف 
L. MARCUS, préc., pp. 120-121 § 148. 

 . 300-291، صالمرجع السابق العام الاقتصاديّ بوجه عام: ع. فيلل، الالتزامات: النظرية العامة للعقد، النّ ظاموحول 
5- F. LINDITCH, Droit des marchés publics, préc., pp. 28-29. 
6- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 245-246 § 283. 

 . 309، صالمرجع السابق ،2000مارس   14، قرار بتاريخ 238463، ملف رقم ةيَّ نائ  الج  المحكمة العليا، الغرفة  -7
8- V. J.-P. CHAZAL, « De la signification du mot loi dans l’article 1134 alinéa 1er du code civil », Revue 

trimestrielle de droit civil, 2001, no 2, p. 265 sq. 
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رّيم  نصّ   كما أنَّ  رّيم   د نطاقدّ  مَ ـل يُ   التَج  بذلك الحكم   المحكمة العليا  إلى الأحكام العقدية بصراحة. ولقد نطقت   التَج 
ا تتألف العقوبات. ولا زال صالحا للتطبيق على الجريمة في الوقت الراهن، لأنََّّ   م ن قانون  423ة  في ظل أحكام المادَّ 

 ريعي وتنظيمي أيضا. ش  ن مخالفة لحكم تَ م  
إنَّ  بالأحكام    أخيرا،  التَّ -ية  التَّنظيمالمقصود  ليست   يّ المادّ    للس لوكنة  وّ  كَ مُ ـال  -ريعيةش  وحتى  المحاباة  جريمة  في 

. بل تعتبر 01-06ن القانون رقم م   1-26ة النصوص التطبيقية للجريمة بمعنى تلك النصوص الصادرة لتنفيذ المادَّ 
تَق لَّة   قانونيّةنصوصا   ن مخالفة لنصوص تنظيمية لا يخالف مبدأ ن الجريمة م  وُ كَ تَ   إلى جانب ذلك، إنَّ   عن الجريمة.  مُس 

ت عنه المادَّ   الـمُخَالَف  غير الجنائيّ   ة، حيث يجب التمييز بي النصّ نائيَّ ة الج  الشرعيَّ  بالأحكام   1-26ة  )والذي عبرَّ
ة على نائيَّ ة الج  ، إذ ينطبق مبدأ الشرعيَّ (1-26)بمعنى المادَّة    س للتجريم والعقوبةسّ  ؤَ مُ ـال  والنصّ   ية(التَّنظيمريعية و ش  التَّ 

رّيم  الذي يعاقب نصّ   القانونّ   يجب في النصّ هذا الأخير فحسب، وعليه لا    نص ا يكون حصريا    على مخالفته أن    التَج 
ريعي    .1اتَش 

 ن ناحية اللزامية البند الثاني: م  
.  3. فالقواعد الآمرة هي التي لا يجوز للأفراد مخالفة حكمها 2هي القواعد الآمرة والمكملة   في هذه الحالة   والمقصود 
؛ وقد تتحول إلى آمرة، وتصبح بالتال ملزمة، 4المكملة فهي "التي يجوز إبرام تصرف بما يخالف حكمها" أما القواعد  

، حيث لا تهم طبيعتها قانونيّةال   ن القواعد . وجريمة المحاباة تشمل هذين الصنفي م  5الأفراد عدم مخالفة حكمهاقرَّر  إذا  
ض الفرنسية بتاريخ ق  ت محكمة النـَّ قرَّر   ن حيث الالزام فمخالفة قواعد تكميلية يؤدي إلى قيام الجريمة أيضا. فقدم  

ه اختار بمحض إرادته تطبيق إجراء تعاقد يتطلب ، لأنَّ وميّ موظف عمُ حقّ   قيام جريمة المحاباة في  2007فبراير    14
خالفها فأدى   مَّ ـثُ   العقد المبرم لا يخضع لها في الأصل،  بالرغم من أنَّ   للصَّفقات العمُوميَّة ة  ساسيّ احترام المبادئ الأ

 .6إلى أحد المتنافسي  مُبرَّر  ذلك إلى منح امتياز غير
بتجاوز الإباحة، وتعن: "أن الواقعة المرتكبة تخرج من الجنائيّ  وقد تندرج هذه الحالة ضمن ما يعرف في القانون

 سُلوك  نفي هذه الحالة م    الس لوك . حيث يتحول  7لتدخل في نطاق الفعل غير المشروع موضوعيا"  الإباحة   نطاق
 .8عمديا   الس لوكيكون ذلك    ظر، للمعاقبة عليه، إلى الموقف النفسي للفاعل، حيث يجب أن  ن  مباح إلى جريمة، وي ـُ

ف ر  ، وفيها: "يعتقد مرتكب الجريمة وجود الظَّ 9"البراءة الظنية"   عرف باسمي  ما وقع فيأنَّ الموظف العمُوميّ    عني  هذاو 

 
1- G. EVEILLARD, préc., p. 692. 

 .47فقرة ال  71-70، صالمرجع السابق يراجع حول هذا التقسيم: ع. فرج الصدة، -2

 . 48فقرة ال 71، صالمرجع السابق ع. فرج الصدة، -3

 . 49فقرة ال 72، صالمرجع السابق ع. فرج الصدة،نقل عن:  -4

 . 49فقرة ال 72، صالمرجع السابق ع. فرج الصدة، -5
6- Cass. Crim., 14 février 2007, no 06-81.924, Bull. crim., no 47. 

 .189، صالمرجع السابق نقل عن: م. م. سلمة، -7

 .189، صالمرجع السابق م. م. سلمة، -8

 . 53الفقرة  434، صالمرجع السابق النظرية العامة للقانون الجنائي، بهنام،العبارة مقتبسة عن: ر.  -9
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أو الإعفاء من جزائه الجنائي، بينما يكون هذا الظرف في واقع الأمر  الس لوك   القانون إباحة  الذي يعلق عليه  يّ المادّ  
على   ه الفكرة بتطبيق هذ و   .2وبعبارة أخرى، "في البراءة الظنية يعتقد الفاعل أنه برئ مع أن الواقع يدينه"   .1متخلفا" 

 الموظف العمُوميّ   اعتقدحيث    ،3ما يأمر به القانون  في  يتمثَّل  المادّ يّ المبيح   الظَّر ف يلحظ أنَّ  ،  سّابقالمثال القضائي ال
يؤدي إلى لا    للصَّفقات العمُوميَّة   ةساسيّ يأمر باتباع اجراء تعاقد تنافسي، فإنَّ مخالفة المبادئ الألا  أنَّه ما دام القانون  

يجب أن  يكون   بينما ارتكب في الواقع جريمة   عتقد أنَّه بريءاالذي  ب الشَّخ ص  اقَ عَ ولكي ي ـُ  جريمة المحاباة.   ارتكاب
لهذا الغلط في الباب الثان. ويكفي عند   الدّ راسة، وستتطرق هذه  4مصدر ذلك الظن لديه هو الغلط غير المغتفر 

في   عن جريمة المحاباة لا تنعدم بسبب الغلط أيا كان نوعه  المسؤوليَّة الجزائيّةأن  يشار إلى أنَّ    م ن البحثالحدّ  هذا  
يمكن القول أنَّ القضاء الجزائيّ الفرنسي لا يأخذ بالبراءة   ، وم نه  .القانون الفرنسي، والقانون الجزائري قياسا عليه

ة ع المسؤوليَّ ف  دَ  م ن أجل ريمة  الج هذه ، لأنَّ الغلط لا يقبل فيفي جريمة المحاباة ة الجزائيّةالظنية كسبب لانعدام المسؤوليَّ 
  .عن الموظف العمُوميّ   ةالجزائيّ 

 هيستوعب مخالفات عديدة لا حصر لها، فإنَّ  الإجراميّ  الس لوك هذا   لا، برغم أنَّ يشار في الأخير إلى ما يلي. أوَّ 
ة ق المسؤوليَّ طبّ  يُ   قبل أن    5ة فَ الَ خَ مُ ـالنصوص ال  بدقة  ديحدّ    أن    في القضايا المعروضة أمامه   الجزائيّ   يجب على القاضي

تامة   بصُورةَ احترم    وميّ الموظف العمُ   وهذا قد يعن أنَّ - ذلك    . فإذا ل يثبت القاضي الجزائيّ 6ة على الـمُخَال ف الجزائيّ 
 .8ض الجزائرية أيضا ق  . وهذا ما قضت به محكمة النـَّ 7الجريمة لا تقوم في حقه   فإنَّ   - ةالنصوص القانونيّ 

التَّ  الأحكام  تتميز هذه  جنائيّ ية بأنََّّ التَّنظيمريعية و ش  ثانيا،  إنَّ ا غير  يحدّ    ة. حيث   الس لوك د عناصر  القانون ل 
يم. وإنما بالاحالة إلى رّ ج  التَ   في جريمة المحاباة، بعكس ما عليه الحال في جرائم أخرى، بالعودة إلى نصّ   الاجراميّ 
التَّ ويمكن تعريف الإ  حالة. يم بالإ رّ ج  روطها. ويسمى ذلك بالتَ د شُ حدَّ   قانونيّةنصوص   ا قيام  ش  حالة  نصّ ريعية بأنََّّ

التوجيه إلى نصّ  أو  القانونّ   قانونّ   قانونّ بالاحالة  لفهم الحكم  يلزم  أراد    آخر بحيث  فهما   تقريره   الـمُشَرّ عالذي 
ا قد ريقة )الإحالة( بحذر لأنََّّ لكن يجب استعمال هذه الطَّ  .9عا مالعودة إليها   ن ناحية موضوعه وآثاره،، م  صحيحا

ة وميَّ أو الإدارة العمُ   التَّنظيمريع إلى  ش  ية عندما يحيل التَّ التَّنظيمريعية و ش  طتي التَّ ل  الاختصاص بي الس  تخالف قواعد توزيع  
أجل تنظيم مسألة تندرج في الأصل ضمن  م ن  -التَّنظيمن فتتدخل هذه الأخيرة عن طريق عمل إداري أقل قوة م  -

 
 .53الفقرة  434، صالمرجع السابق ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -1

 .53الفقرة  435، صالمرجع السابق ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -2

 ، ما يأتي. الدّ راسةهذه للإباحة:  السَّببيراجع حول هذا  -3

 .54الفقرة  448-436وص 53الفقرة  436-435، صالمرجع السابق يراجع: ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -4
5- V. S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., 

§ 338. 
6- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 78. 
7- V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 78. 

 . 189ص ،المرجع السابق ،1991ديسمبر  3، قرار بتاريخ: 94149الغرفة الج نائ يَّة، الملف رقم: المحكمة العليا،  -8
9- GIUDICELLI, préc., p. 509 sq. § 13 : « Au sens légistique, il y a renvoi quand une norme se réfère ou invite à 

se reporter à une autre norme […], la consultation des deux textes étant nécessaire à l’achèvement de la règle de 

droit, à la parfaite compréhension de son objet ou de ses conséquences. ». 
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Incompétence négative  السَّلبيّ ؛ وتسمى هذه الحالة بعدم الاختصاص   1اختصاصه 
لكونَّا مخالفة - ، وتؤدي  2

فة لَّ كَ مُ ـسة السَّ ؤَ لـمُ ن طرف استورية الممارسة م  ة الد  ابَ قَ ريعي إذا كانت الرَّ ش  التَّ   إما إلى عدم إصدار النصّ   - 3للدستور 
( قبلية، أو إلى 5وسابقا في الجزائر   -ستوري في فرنسا  والملس الد    ،4حاليا   ستورية ل في الجزائر في المحكمة الد  بها )تتمثَّ 

ة الذي  ة الجنائيّ وقد يمس كذلك بمبدأ الشرعيَّ   .6ة لاحقة على إصدارهابَ قَ لأثره إذا كانت هذه الرَّ   فقدان ذلك النصّ 
 .7ريعي فحسب ش  د الجنح والجنايات نصّ تَ دّ  يقتضي أن  يحَ 

، في حي يلزم في الجزائر مخالفة النصان معا، 8تنظيمي  ريعي أو نصّ ش  تَ   ثالثا، يتعي في فرنسا انتهاك إما نصّ 
التشريعية والتنظيمية" 1-26ة  يم، إذ تقول المادَّ رّ ج  التَ   وهذا طبقا للمعنى الحرفي لنصّ  . 9: "مخالفا بذلك الأحكام 

ة لتعديل قانون العقوبات سنة التحضيريّ ن. فقد جاء في الأعمال  افي الحقيقة مخالفة أحد النص   الـمُشَرّ عبينما قصد  
أضاف    2001 نصّ   الـمُشَرّ ع أين  مخالفة  فعل  بأنَّ   للجريمة  أو   تنظيمي  التشريعية  "الأحكام  ترتكب ضد  الجريمة 

ريع  نصّ الأنَّ    لضَّرورةن آراء لا يعن باة م  علما أنَّ ما ورد بالأعمال التحضيريّ   .10التنظيمية"    . 11قد تبناها فعلتَّش 
ريعي  في المخالفة لحكم  يؤدي، نظريا، إلى حصر مجال تطبيق الجريمة  ن شأن تطبيق المعنى الحرفي أن  وم   وتنظيمي   تَش 
ع على الترّ   ه يدلَّ يم بأنَّ رّ ج  التَ   حرف الواو في نصّ   تَـف سير  ن جهة. ولتفادي ذلك يمكن م  معا )أيّ،   تيب وليس الجمَ 

ريع  ل في  ة التي تشكل مخالفتها جريمة من الأقوى المتمثّ  ترتيب النصوص القانونيّ  .  (التَّنظيم، بمعنى  م نه  إلى الأقل قوةالتَّش 
يملي   قانونّ   ه يكفي لقيام الجريمة مخالفة نصّ ض الفرنسية رأت فيه أنَّ ق  ن جهة أخرى، عمل باجتهاد لمحكمة النـَّ وم  

الأ  المبادئ  احترام  عام  فإنَّ 12العمُوميَّة للصَّفقات    ساسيّةبوجه  نصّ   ،  يتعلَّ   مخالفة  الأتنظيمي  بالمبادئ  ة ساسيّ ق 
التي تملي   01-06رقم    م ن القانون  9ة  في المادَّ   يتمثَّل  ريعيّ ش  تَ   ة سينطوي دوما على مخالفة لنصّ وميَّ فقات العمُ للصَّ 

يم يجوز رّ ج  التَ   في نصّ يا  ذلك خطأ مادّ   يعتبر القاضي الجزائيّ  . أو أن  13ة وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ احترام المبادئ الأ
 

1- V. Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 54. 
2- V. Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 54. 
3- V. Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 54. 

 . 198إلى  185 ، الموادّ 2020 الجزائري لسنة ستورد  ال يراجع: -4
 . 191إلى  182 ادّ و الم ،2016 الجزائري لسنة ستورد  ال يراجع: -5
ع بعدم  ف  ستورية العادية. أما الدَّ ة الد  ابَ قَ . وهذا في إطار الرَّ 2020  الجزائري لسنة  ستورد  الن  م    (3و    2ن  الفقرتا)  198ة  نصت على هذا الجزاء المادَّ   -6

 يراجع:  ستور. بالحقوق والحريات التي يضمنها الد   تتعلَّقها لا ـلأنَّ  ي،التَّنظيمريعي و ش  بالاختصاص التَّ  تعلّ قةه لا يجوز بشأن المسائل المستورية، فإنَّ الد  
Ch. DEBBASCH, F. COLIN, préc., p. 68. 
7- V. GIUDICELLI, préc., p. 509 sq. § 13. 
8- V. l’article 432-14 du Code pénal français. 

 التال:  الالكترون قانون العقوبات الفرنسي الحال متوافر على الرابط
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/ 

 ابقة. السّ  26ة ن المادَّ ة الفرنسية م  ميّ ـسالنسخة الرَّ في وقد ورد نفس المعنى  -9

 . 16، ص2001 ،10ع  الرسمية للمداولات، الملس الشعبي الوطن،الجريدة  -10
11- V. M. GÉGOUT, « L’interprétation littérale des lois pénales », Revue critique de législation et de jurisprudence, 

1934, nos 1-2-3, pp. 152-153. 
12- Cass. crim., 14 février 2007, pourvoi no 06-81.924, Bull. crim., no 47, cité dans : J. LASSERRE CAPDEVILLE, 

« Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 46. 
)المنافسة الشريفة والمعايير الموضوعية( عن المبادئ المذكورة   01-06ن القانون رقم  ( م  1)الفقرة    9ة  عليها المادَّ   لا يعيق اختلف المبادئ التي تنصّ   -13
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 .1ذلك النصّ   تَـف سير   عَمَليّة ن تلقاء نفسه وهو بصدد  له إصلحه م  

مخالفات لاستخلص   ع دَّة  ة كفيلة بقيام جريمة المحاباة. بحيث لا يلزم معاينةسّابقمخالفة وحيدة للأحكام ال  إنَّ   ،ارابع
في   روط كالقصد الجنائيّ ا في الجريمة، وإنما يفيد في إثبات هذه الش  شَر ط  المخالفات ليس. فتعدد  2ارتكاب الجريمة

 الجريمة.
وميَّة فقات العمُ المتعلقة بالصَّ   قانونيّة عن المخالفات للقواعد ال  ن طرف القاضي الجزائيّ م    يتطلب البحث   ، اخامس

فقة يقدر مدى مطابقة إبرام صَ   أن    المحاباة يتعي على القاضي الجزائيّ دراية كبيرة بأنظمة القانون الإداري. ففي جريمة  
. وهذا أمر صعب جدا نظرا لعدم تكوينه المعرفي 3( الصَّفقات العمُوميَّة)أيّ، قانون  ساسيّ  ها الأـوميَّة لأحكام قانونّ  عمُ 

 قانونيّةالنصوص ال  تَـف سير  ه لا يقتصر علىدَو ر   إنَّ . كذلك  4ة وطريقة عملها وميَّ بالقانون الإداري، وبتنظيم الإدارة العمُ 
ة الإدارية  الصادرة عن الجهات القضائيّ   -والآراء-يحيط بالأحكام    وميَّة فقط. بل يجب أن  فقات العمُ بالصَّ   تعلّ قةالم

وظيفة   الإداري  فللقاضي  الإداري  أساسيّ أيضا.  القانون  في  ال  تتمثَّل ة  القواعد  بتطبيق  القيام   تعلّ قةالم  قانونيّة في 
. وهذا، ناهيك عن مستمرّ الإداري في تغير دائم و   الاجتهاد القضائيّ   ؛ علما أنَّ 5وميَّة وتحديد نطاقهافقات العمُ بالصَّ 
وميَّة عندما تتعارض فقات العمُ بالصَّ   تتعلَّق طة الواسعة للقاضي الإداري التي تخوله حتى إلغاء نصوص تنظيمية  ل  الس  

 . هذه النصوص التي تشكل مخالفتها جريمة المحاباة. مما يعن أنَّ 6كما حدث في فرنسا   العامَّةمع المبادئ والقواعد  
الإداري   متابعة الاجتهاد القضائيّ   مستمرّ ، يتحتم عليه بشكل  7الإدارية الموادّ    ، وهو قاضي أجنبي عن القاضي الجزائيّ 

أثناء تطبيقه للنصوص الجنائيّ  ليس مجبرا على الالتزام بما   القاضي الجزائيّ   ة. لكن يشار أنَّ بكل أشكاله وحالاته 
رّيمن دائرة  م    . فقد يُخ ر ج القاضي الجزائيّ 8يتوصل إليه القاضي الإداري ما يعتبره القاضي الإداري انتهاكا للمبادئ   التَج 

ا معاقبا عليه بجريمة المحاباة بعكس القاضي سُلوك  بشأن مخالفة أخرى فيعتبرهاد  دَّ شَ ة. ويتَ وميَّ فقات العمُ للصَّ   ساسيّةالأ
 .10نفس المخالفة   تكييف  بشأن  انوالقاضي الإداري قد يختلف  القاضي الجزائيّ   . مما يعن أنَّ 9الإداري

 
عكس احترام المبادئ ي  -الذي يجسد احدى مظاهر المنافسة الشريفة-  طار المنافسةإ لوضع في  ا  تطبيقها على هذه الجريمة. حيث إنَّ   1-26ة  في المادَّ 

 . يراجع: لتعاقب على مخالفتها هذه الأخيرة التي جاءت 1-26ة الواردة بالمادَّ 
M. GUIBAL, « Grandeurs et servitudes de la concurrence », éditorial, CP-ACCP, 2003, no 20, p. 3 : « […] On 

relèvera ensuite, et surtout, que le principe juridique de mise en concurrence tel qu’il est reçu dans le droit de la 

commande publique n’est analysable et applicable qu’en fonction des trois composantes (impressionnantes) que 

lui confèrent le juge et les textes : la liberté économique, la liberté d’accès et l’égalité de traitement ! […] ». 
 يم. يراجع: التجرّ   أثناء صياغة نصّ  الـمُشَرّ عة التي وقع فيها يّ تصحيح الأخطاء المادّ   إذ يجوز للقاضي الجزائيّ  -1

X. PIN, préc., p. 49 § 53 ; B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 138 § 139. 
2- V. Cass. Crim., 13 décembre 2000, Bull. crim., no 374, RTD com., 2001, no 2, p. 527, note B. BOULOC. 
3- F. THIRIEZ, « L’irruption du juge pénal dans le paysage administratif », A.J.D.A., 1999, no 2, p. 105 sq. 
4- F. THIRIEZ, préc., p. 105 sq. 
5- J.-M. PEYRICAL, « Marché public : notion », préc., § 6. 
6- V. J.-M. PEYRICAL, « Marché public : notion », préc., §§ 43, 86-87. 
7- V. F. THIRIEZ, préc., p. 105 sq. 

ة، والذي تشكل مخالفته جريمة المحاباة. فهذا الإلغاء وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأيتعلَّق  حالة إلغاء القاضي الإداري لحكم تنظيمي    بإستثناء  -8
 ن حيث الزمان لتحديد أثر ذلك الإلغاء على قيام الجريمة.أيضا، ويقتضي العودة إلى أحكام تطبيق القانون م   ملزم للقاضي الجزائيّ 

9- Th. DAL FARRA, préc., p. 467 sq. 
10- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 290-291. 
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عام جزائري يقع   معنويّ ص  خ  ن طرف شَ وميَّة التي يتم إبرامها م  فقات العمُ يثور السؤال بشأن الصَّ وأخيرا، قد  
موطنه بالاقليم الجزائري أو خارجه كالقنصليات الجزائرية، وتنفيذها في الخارج، فهل تنطبق عليها جريمة المحاباة أيضا. 

الغالب في القانون   وميَّة عليها. فحسب الرأيّ فقات العمُ إنَّ الإجابة عن ذلك تقتضي تحديد مدى انطباق قانون الصَّ 
م   النوع  الفرنسي لا يخضع هذا  الصَّ الإداري  قانون  قواعد  إلى  العقود  العمُ ن  الخاصّ فقات  العمُ   وميَّة  وميَّة بالإدارة 

للصَّفقات ة  ساسيّ ذلك يتوقف على مدى احترام المبادئ الأ  المتعاقدة، ما ل تتجه إرادة أطرافه إلى عكس ذلك. غير أنَّ 
ن أحكام قانون ة المبرمة والمنفذة في الخارج تبقى برغم استثنائها م  ميَّ و فقة العمُ . أو بعبارة أخرى، إنَّ الصَّ العمُوميَّة

 1-26ة  . وبالتال، إذا كانت مخالفتها تشكل جريمة المحاباة حسب المادَّ 1وميَّة خاضعة لتلك المبادئ فقات العمُ الصَّ 
ل في نطاق تطبيق تلك خ  والمنفذة في الخارج تد  وميَّة المبرمة  فقات العمُ  الصَّ ، فهذا معناه أنَّ 01-06رقم    م ن القانون

صيا، حيث يسري على الوقائع الموصوفة فيه أو في خ  الجزائري تطبيقا شَ   للقانون الجنائيّ   الجريمة أيضا. لاسيما وأنَّ 
ولو ارتكبت الجريمة في الخارج عمل بأحكام   -بنفس وصف جريمة المحاباة -ا جنحة  قانون مكان ارتكاب الجريمة بأنََّّ 

 .2الجزائري   جزائري ارتكب جريمة خارج الاقليم الوطنّ   ة التي تجيز متابعة أيّ ن قانون الإجراءات الجزائيّ م    583ة  المادَّ 
 المعنية بِلجريمة   قانوني ة المخالفة المنصبة على النصوص الطبيعة    -2
ة. وميَّ فقات العمُ ة للص  ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قة ية المالتَّنظيمريعية و ش  جريمة المحاباة تعاقب على مخالفة للأحكام التَّ   إنَّ 

 استجماع ثلثة  في القانون الجنائيّ   السَّلبيّ   الس لوك . إذ يجب لمعاقبة  السَّلبيّ   الس لوك   شُروط   وهذه الواقعة تتوفر على 
يكون في وسع الممتنع القيام بذلك العمل،   د، وثانيا يجب أن  دَّ لا، الامتناع عن القيام بعمل محَ ة. أوَّ رئيسيّ   شُروط

. ومخالفة هذا 3السَّلبيّ   الس لوك ضروري في    شَر ط  يكون هناك واجب ملقى على عاتقه بالقيام بعمل، وهو  وثالثا أن  
تعتبر   . وبهذا يمكن أن  5المعاقب عليه بالقانون الجنائيّ   الس لوك  هي التي تشكلّ   -Préalable  4  سّابق ال-الواجب  

 
 ة والآراء الفقهية التي ذكرها: يراجع الأحكام القضائيّ  -1

N. NORMAND, concl. sur cour administrative d’appel de Bordeaux, 17 décembre 2015, Collectivité territoriale 

de Saint-Pierre-et-Miquelon, no 13BX03486, A.J.D.A., no 15, 2016, p. 863 sq. 
فقات العمُوميَّة الدَّولية التي قد يختلف معناها عما نحن  حتى لا نقول الصَّ -فقات العمُوميَّة ذات البعد الدَّول  عن الصَّ   كثيرا  الفقه الإداري  ولا يتكلم  -2

 هذا. وفيما يأتي قائمة بأهم المراجع التي تطرقت إلى  فقات العمُوميَّة المبرمة باتباع إجراء طلب العروض الدَّولالصَّ   التي لا تشير إلىو   -بصدد الحديث عنه
 الموضوع: 

C.E., 4 juillet 2008, Société Colas Djibouti, req. no 316028, A.J.D.A., 2008, no 25, p. 1359 sq. ; C.E., 29 juin 2012, 

Société PRO2C, req. no 357976, A.J.D.A., 2012, no 24, p. 1314 sq., sommaire D. POUPEAU ; M. LAAZOUZI, 

« La nature des contrats administratifs internationaux. L’emprise du droit national applicable », A.J.D.A., 2012, 

no 44, p. 2420 sq. ; S. BRACONNIER, « La prise en compte de l’extranéité dans les contrats de construction 

publique signés et exécutés à l’étranger », C.E., 4 juillet 2008, Société Colas Djibouti, req. no 316028, RD imm., 

2008, no 10, p. 497 sq. ; S. BRACONNIER, « Les marchés passés et exécutés à l’étranger sont soumis aux 

principes généreaux de la commande publique », C.E., 29 juin 2012, Société Pro 2C, req. no 357976, RD imm., 

2012, no 11, p. 560 sq. ; S. HUL, « Marchés publics : vérité que des montagnes bornent ? », comment. sur C.E., 4 

juillet 2008, Société Cola Djibouti, req. no 316028, A.J.D.A., 2009, p. 430 sq. 
3- A. DAN, Le délit de commission par omission : éléments de droit suisse et comparé, Genève, Schulthess, 2015, 

p. 76 § 187. 
4- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 189 § 337. 
5- A. DAN, préc., p. 41 § 106. 
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 .2، فالامتناع "يمثل الشكل السلبي للسلوك الانسان" 1الجريمة بمثابة "جريمة امتناع" 
نصا ا حينما يخالف  سَلبي  "يعتبر  الس لوك   هذا التحليل ينطبق تماما على المخالفة المؤلفة لجريمة المحاباة. ذلك أنَّ 

بتطبيق   وميّ . وهذا ما يلحظ أيضا في جريمة المحاباة. فالقانون يأمر الموظف العمُ 3قانونيا يأمر بالاتيان بفعل معي"
ة ، وأيضا المادَّ 01-06رقم  م ن القانون   9ة  ة كالمادَّ وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قة الم  4قانونيّة القواعد ال 

 .سّابقالموظف امتنع عن واجبه ال  . وجريمة المحاباة تقوم قانونا لأنَّ 247-15من المرسوم الرئاسي رقم    5
إلى الغير. وتقودنا  مُبرَّر  في منح امتياز غير يتمثَّلا آخر سُلوك  ة،سّابقلكن جريمة المحاباة تتطلب، فوق المخالفة ال

، 6النتيجة المحظورة، وهي عنصر ايجابي   ، وتسمى بذلك لأنَّ 5الجريمة الايجابية بطريق سلبي" هذه الملحظة إلى مسألة "
م  . وتقوم هذه الجريمة مادّ  7سَلبي   سُلوك  تقع بسبب "عن منع حدث وقع وكان يجب أن الشَّخ ص  يا عندما يُح ج 

فقات في مجال الصَّ   مُبرَّر  استفادة الغير من امتياز غير ا تهدف إلى منع  . تماما كجريمة المحاباة. حيث إنََّّ 8يتخلف"
 الـمُقَرَّرةية  التَّنظيمريعية و ش  يمنع حدوثه. وذلك عن طريق احترام الأحكام التَّ   أن    وميّ ة يجب على الموظف العمُ وميَّ العمُ 

المرشَّ  بي  والمساواة  الترشح  حرية  وشفافيَّ لضمان  أنَّ حي  علما  الإجراءات.  الأ  ة  المبادئ  باحترام  ة ساسيّ الالتزام 
 . 9ةوميَّ فقات العمُ في الصَّ   لتدخ ل ة باوميَّ ن تكلفه الإدارة العمُ أو م    وميّ ة يقع على عاتق الموظف العمُ وميَّ فقات العمُ للصَّ 

ق فسير الضيّ  وبالتحديد مبدأ التَّ ،  ة للقانون الجنائيّ ساسيّ وتطبيقها على جريمة المحاباة يتطابق تماما مع المبادئ الأ
-26ة  )المادَّ   الجنائيّ  النصّ   ، لأنَّ 10سَلبي   سُلوك  ة الذي يحظر تطبيق نظرية الجريمة الايجابية بواسطةللنصوص الجنائيَّ 

عليها القانون   عندما ينصّ تُطبَّق    النظريةّتلك    ي. حيث إنَّ الس لوك( في ذاته يشترط لقيام الجريمة تحقق هذين  1
 .11بصراحة

. فهذه الأخيرة برغم سّابقك حول صحة التحليل الة قد تثير بعض الشَّ وميَّ عمُ   صَفقة  التأشير على  صُورةَ   على أنَّ 
ة وضعه وميَّ فقات العمُ كان قانون الصَّ   التأشير، وإن   ة، لأنَّ وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ ا لا تعتبر مخالفة للمبادئ الأ أنََّّ 

نظرية الجريمة الايجابية   ة، غير أنَّ وميَّ فقات العمُ ، لا يخالف مبدأي حرية الوصول والمساواة في الصَّ 12ة الشفافيَّ لحماية  
 

 .413، ص1999، لبنان، دار الخلود، 3، ط. 1القَانوُن الجنَائي، ج التسمية مقتبسة عن: م. العوجي،  -1

 .132، صالمرجع السابق نقل عن: م. م. سلمة، -2

 .133، صالمرجع السابق م. م. سلمة، -3

 . 134، صالمرجع السابق قد يتحقق أيضا بمخالفة قواعد أخلقية أو دينية. م. م. سلمة،  السَّلبيّ  الس لوك -4

 . 71فقرة ال 555، صالمرجع السابق التسمية مقتبسة عن: ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -5
6- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 204. 

 .1هامش  555، صالمرجع السابق للقانون الجنائي،يراجع: ر. بهنام، النظرية العامة  -7
 .71فقرة  ال  555، صالمرجع السابق نقل: ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -8
يقع على عاتق   ويسمى ذلك بالالتزام المهن أو الوظيفي الذي يقع "على عاتق أفراد ينتمون إلى مهنة أو وظيفة معينة". ويختلف عن الالتزام العام الذي  -9

 . 71فقرة ال  558، صالمرجع السابق ص. ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،خ  شَ  أيّ  
10- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 191 § 341. 
11- J. LEROY, Droit pénal général, préc., pp. 191-192 § 342. 
12- V. J. ALFONSI, préc., pp. 65-66. 

 .A posterioriة تكون محل رقابات إدارية استشارية أو بَـع د يةَ وميَّ فقات العمُ ة إجراءات منح الصَّ شفافيّ  يشير إلى أنَّ حيث 
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 تستطيع تبرير المعاقبة عليه في جريمة المحاباة.   سَلبي  بطريق
هو   دَّدمح  وميّ ملقى على عاتق موظف عمُ   ، يتَ م  أيضا بالمخالفة لواجب قانونّ 1، مُجَرَّم يّ لوك مادّ  فالتأشير كسُ 

ل هذا الواجب في منع العدوان على حرية الوصول عضو الهيئة المخولة قانونا منح أو رفض منح التأشيرة. ويتمثَّ 
تلك المبادئ.  ة التي تنتهك  وميَّ فقات العمُ ة عن طريق رفض منح التأشيرة للصَّ وميَّ فقات العمُ والمساواة في مجال الصَّ 

-ص الذي يتعي عليه  خ  الشَّ   حيث إنَّ   .2472-15ن المرسوم الرئاسي رقم  ( م  3)الفقرة    195ة  ته المادَّ حدَّدو 
يعتبر كذلك مقترفا لجريمة   ة يحميها القانون الجنائيّ منع اعتداء على مصلحة قانونيّ   -وجب القانون أو العقد مثلبم

 .3سَلبي   ايجابية بطريق
المادّ يّ تتوفر في عناصر    سَلبي   الجريمة الايجابية بطريق  شُروط  يبدو مما تقدم أنَّ  لجريمة المحاباة، ما دامت   الر كُن 

لجريمة   لص إلى أنَّ نخا ايجابيا. وعليه،  سُلوك  يعتبر   الـمُبرَّر ا، ومنح الامتياز غير  سَلبي  اسُلوك   مُجَّرَمَة تشكلـالمخالفة ال
 يتبنى القضاء الجزائري نظرية الجريمة الايجابية بطريق  ب أن  سَ ن  الأَ   م ن . و سَلبي  المحاباة وصف الجريمة الايجابية بطريق

 .لتحديد أحكامها الجزائيّة  بشأن جريمة المحاباة   سَلبي
 المعيار الموضوعي   -ب

ريعي    ا نص    وميّ يخالف الموظف العمُ   لا يكفي أن    ، فوق ذلك  ،ا لكي يقترف جريمة المحاباة. إذ لابد ا أو تنظيمي  تَش 
المعاقبة على مخالفة   الـمُشَرّ ع  اريخت. وا4ة وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  متعلّ قةتكون هذه النصوص    ن أن  م  
رط الأخير هذا الشَّ   على أنَّ   .5لاحترام تلك القواعد  الـمُشَرّ عالتي يعطيها    الشديدة  همَّ يَّةيعكس الأ   معينة  قانونيّةاعد  قو 

 ريعي أو تنظيمي لقيام الجريمة. ش  تَ   يحفل بمخالفة نصّ  سّابقجديد في القانون الجزائري، حيث كان في ال
 2011قبل تعديل الجريمة سنة   موقف القانون الجزائري  -1

حسب المادَّة   الدَّولةبالأمة أو    الخاصَّةة   عبارة عن جريمة تلحق ضررا بالمصالح الاقتصاديّ لَى و  كانت في مرحلة أُ 
بَةأما    .6في نية الاضرار   يتمثَّلت لهذا تتكون من قصد جنائي خاصّ  . وكانالعقوبات  م ن قانون   423 للأحكام   بالنّ س 

رّيم  يشمل  التي يخالفها الفاعل، فكانت غير محصورة، بحيث   قانونيّةال  التي   قانونيّةمخالفة جميع الأحكام ال  نصّ التَج 
 قانونيّةادراج مخالفة الأحكام ال  مما قاد البعض إلى التساؤل حول امكانية  تخضع لها العقود المعنية بالجريمة يمكن أن   

 
ة  ساسيّ ارتكاب الجريمة الأه يكون دائما لاحقا على  اشكالات، أبرزها أنَّ   ع دَّة  ة عليه. وهو أمر يثير، لتعي تطبيق نظرية المساهمة الجنائيّ الـمُشَرّ عه  مرّ  يجُ لو ل    -1

 ما يأتي.  ،الدّ راسةهذه : حول الاشتراك مما يجعل تطبيق نظرية الاشتراك عليه أمرا مستحيل. يراجع
ان ذلك مبررا  ك، تكون سببا لرفض التأشيرة، إذا  اللجنةل مخالفة للتشريع و/ أو التنظيم المعمول بهما تعاينها  ك ومهما يكن من أمر، فإن  وتقول: "  -2

 ". من هذا المرسوم 5بمخالفة المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة 
3- A. DAN, préc., pp. 32-33 §§ 84-85. 

التي     substantiellesIrrégularitésبي المخالفات الجوهرية    كما في القانون الإداري  التمييز  ، لتحديد نطاق تطبيق جريمة المحاباة،البعض   حاول  -4
ا  التي  Irrégularités non substantiellesوالمخالفات غير الجوهرية  العمل الإداري،    تصيب تلحق    لا  لا يمكن أن  يترتب عنها امتياز غير مُبرَّر، لأنََّّ

م ن قانون العقوبات    14-432المادَّة  ، وبالتال يجب ألا تخضع لأحكام  إليها   يالمرشَّحالمساواة بي  بحرية الوصول إلى الصَّفقات العمُوميَّة و   أيّ اعتداء
 .  J.-F. LAFAIX, préc., pp. 127-129 §§ 126-127يراجع:  .الفرنسي 

5- C. LOMBOIS, préc., p. 14. 
6- V. A. ZAALANI, préc., p. 333. 
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رّيم   ضمن نطاق المنتمية إلى القانون الخاصّ   مُبرَّر   تحولت إلى جريمة تتطلب اعطاء امتياز غير   2001. وفي سنة  1التَج 
ريعي  إلى الغير بواسطة مخالفة لأحكام ولكن   01-06، جرى نقلها إلى القانون رقم  2006. وفي سنة  2ة وتنظيميةتَش 

تغيير يذكر في عناصرها، ما عدا بعض التعديلت الطفيفة التي دعت إليها الصياغة الفنية لأحكام  بدون إجراء أيّ 
. للصَّفقات العمُوميَّةة  ساسيّ بالمبادئ الأ  تتعلَّقالقانون الجديد. وربما كانت تتطلب ضمنيا ارتكاب مخالفة لقواعد  

إذا نتج عن   مُبرَّر  إلى الغير. فالامتياز في جريمة المحاباة يعتبر غير  مُبرَّر  ونستنتج ذلك من وجوب اعطاء امتياز غير
 . للصَّفقات العمُوميَّة  ساسيّة بالمبادئ الأ  متعلّ قةمخالفة لتلك الأحكام عندما تكون  

 2011موقف القانون الجزائري بعد تعديل الجريمة سنة    -2
ل الذي اشترط، لأوَّ  15-11لجريمة المحاباة على هذا الحال إلى غاية صدور القانون رقم القانونّ  استمر الوضع

ريعي  يخالف الفاعل أحكاما   مرة في القانون الجزائري، أن   ة. وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تتعلَّقة وتنظيمية  تَش 
ق من نطاق يّ  ضَ يُ   أن    بتلك المبادئ(  متعلّ قةتكون    أن    قانونيّة)اشتراط في الأحكام ال   رط الجديد ن شأن هذا الشَّ وم  

ة، وبالتال دَّ القانون الجديد يعتبر أقل ش    ، لأنَّ ةدَّ الأقل ش    الجزائية  من قبيل الأحكام  ذلك التعديل  الجريمة. ولهذا يعتبر 
في   عليه الأمر  مما كان   ة دَّ أقل ش    بصُورةَسة للجريمة  سّ  ؤَ مُ  ـالعناصر ال  عدليسري بأثر رجعي على الماضي، عندما ي

بطرق  تعلّ قةة كتلك الموميَّ ، والقواعد التي تحمي الإدارة العمُ 4مخالفة القواعد المنظمة لفسخ العقد  . حيث إنَّ 3سّابقال
. وبالتال أصبحت 5ا لا تخالف تلك المبادئالوفاء بالأداءات العقدية والاستلم لا تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، لأنََّّ 

 تخرج عن نطاق الجريمة. 
ا أصبحت لا تعاقب ، مقيدة من حيث وقت ارتكابها. حيث إنََّّ سّابقكذلك أصبحت الجريمة، بموجب التعديل ال

 الصَّفقة  حي إلى سوى بالمرشَّ   تتعلَّق المبادئ التي نصت عليها لا  لأنَّ  إلا على مخالفة القواعد المطبقة على إبرام العقد،  
قيام   شُروط  ن مراجعة العقد م    2011حذف سنة    الـمُشَرّ ع  على ذلك أنَّ   . ولا أدلّ 6أيضا   الصَّفقة   وليس بأصحاب 

 ا. أساس   وتنطبق أثناء تنفيذ العقد   7ة وميَّ فقة العمُ سعر الصَّ  الجريمة. والمراجعة إجراء يخصّ 
للغير واستشراء    مُبرَّر   المراجعة تعتبر سببا للمحاباة ومنح امتياز غير  بحجة أنَّ   سّابقولقد انتقد الفقه التعديل ال

فقات للصَّ   ساسيّة. لكن المراجعة أثناء تنفيذ العقد لا تخضع للمبادئ الأ8الصَّفقات العمُوميَّة الفساد الإداري في  
المتعاقدة، والتي   العامَّة تهدف إلى حماية المال العام والإدارة    ع ميزان ومالّ ابَ عليها قواعد ذات طَ تُطبَّق    ة، إذوميَّ العمُ 

. 9الصَّفقات العمُوميَّة حي في  ة التي تهدف، بعكس القواعد الأخرى، إلى حماية المرشَّ سّابقلا علقة لها بالمبادئ ال
 

1- V. A. ZAALANI, préc., p. 334. 
 .09-01بموجب القانون رقم  تمَّ هذا التعديلو  -2

3- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 155 § 163. 
4- V. GIMENO-CABRERA, préc., p. 37. 
5- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 80. 
6- V. H. HOEPFFNER, préc., p. 475 § 795. 

 . 97ة ت.ص.ع، المادَّ يراجع:  -7

 .116، 114، صالمرجع السابق يراجع: ع. حاحا، -8
9- V. G. PANCRAZI, note sous cass. crim., 2 avril 1998, pourvoi no 97-84.191, Gazette du Palais, 2000, no 57, p. 
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 المراجعة أو إجرائها أثناء إبرام  شُروط   بالمراجعة هي عند تحديديتعلَّق  والحالة الممكنة لتشملها جريمة المحاباة، فيما  
رّيم الجريمة بل حاجة لإشارة صريحة في  تُطبَّق    لكن، حتى في هذه الحالة، .  1، فقد أجاز القانون ذلكالصَّفقة ، نصّ التَج 

 المخالفة تمت أثناء إبرام العقد.   بسبب أنَّ 
رّيم أما عن المبادئ التي ذكرها   حرية الترشح والمساواة بي المترشحي.   أوَّلا في صيغته الجديدة، فهي    نصّ التَج 

ويقصد بحرية الترشح واجب الإدارة المتعاقدة "بعدم خلق مناخ غير تنافسي أو السماح به لكي يكون الوصول إلى 
أما المساواة   .3بالنّ ظام العام   تتعلَّق ، ما ل يكن ذلك مُبرَّرا بمصلحة عامة أو مسألة  2الطلبات العمومية حرا ونزيها"

فتعن "منع أي نوع من التمييز ضد  ،4بالصَّفقات العمُوميَّة فقط ، وهو مبدأ قانونّ عام وليس خاص ا حيبي المرشَّ 
، وكذلك منع الصَّفقة  التي تهدف إلى توفير مناخ تنافسي في إبرام   قانونيّةجميع القواعد الفإنَّ  . وبالتال،  5ح" أي مرشَّ 

مع القانون الفرنسي   يتشابه  القانون الجزائري  بهذا أصبححي إليها تشكل مخالفتها جريمة المحاباة. و التمييز بي المرشَّ 
 . 1991سنة    منذ إنشاء الجريمة  الأخيرين  على هذين المبدأين  الذي نصّ 

الإشهار   الصَّفقات العمُوميَّةن تطبيقاتها في قانون  الإجراءات. وم    شفافيّة  01-06كذلك ذكر القانون رقم  
وفي   .7فقة قت للصَّ ، كالإعلن مثل عن المنح المؤّ 6الصَّفقات العمُوميَّة ن مراحل إبرام  ية لنتائج كل مرحلة م  دَو ر   بصُورةَ 

الصَّفقات ة في  مبدأ الشفافيَّ   ة، ربما لأنَّ ي عدا مبدأ الشفافيَّ سّابقالقانون الفرنسي تعاقب الجريمة على مخالفة المبدأين ال
الحاجة إلى   . يبدو لهذا أنَّ 8حي والمساواة بي المرشَّ   الصَّفقات العمُوميَّةينتج عن مبادئ حرية الوصول إلى    العمُوميَّة 
رّيم ذكره في   ي تؤدي إلى انتهاكه أيضا. أما في الجزائر، فأغلب الظن سّابقتزول، ما دامت مخالفة المبدأين ال  نصّ التَج 

فة بمراقبة مطابقة إجراءات لَّ كَ ة، وهي لجنة مُ وميَّ فقات العمُ عضو لجنة الصَّ   الجريمة تقوم كذلك في حقّ   ادراجه تم لأنَّ   أنَّ 
ة نَ ج   على عاتق هذه اللَّ ة الملقاة قانونا  ابَ قَ مهمة الرَّ  ية، حيث إنَّ التَّنظيمريعية و ش  ة للأحكام التَّ وميَّ فقات العمُ إبرام الصَّ 

 .9ة وميَّ فقات العمُ ة في الصَّ ة لاحترام مبدأ الشفافيَّ ساسيّ تمثل احدى المظاهر الأ
 للصّفقات العم وميّة ة  ساسي  بِلمبادئ الأ  تعل  قة ية المالتنّظيمريعية و ش  مخالفة النصوص التّ   صور ثانيا:  
الموظف د لنا صفة  كاختصاصات تحدّ    سّابق. ولقد تناولناها في ال01-06رقم    م ن القانون  1-26ة  تها المادَّ حدَّد
د لنا وقت ارتكاب في الجريمة التي تحدّ    الإجراميّ   للسُلوكفي الفاعل في الجريمة. أما الآن فنتناولها كصور    العمُوميّ 

 الجريمة. القانون الجزائري، بعكس القانون الفرنسي الذي فضل السكوت في هذا الخصوص، يتطلب في الجريمة أن  

 
38 sq. V. aussi C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 77. 

 .101و 97 تان المادَّ يراجع: ت.ص.ع.،  -1
2- C. LAJOYE, préc., p. 59. 
3- F. ALLAIRE, L’essentiel du droit des marchés publics, préc., p. 23. 
4- F. ALLAIRE, L’essentiel du droit des marchés publics, préc., p. 24. 
5- C. LAJOYE, préc., p. 61. 
6- C. LAJOYE, préc., p. 62. 

 (. 8)الفقرة  52ة ت.ص.ع.، المادَّ  -7
8- V. Instruction du 28 août 2001 pour l’application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 

2001), Journal officiel français, no 208, 8 septembre 2001, p. 14385. 
9- V. J. ALFONSI, préc., p. 66. 
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 .1ترتكب أثناء الإبرام )الفقرة "أ"( أو التأشير )الفقرة "ب"( 
 فاقي الت    ف القانوني  ر  ص  أثناء إبرام الت    -أ

أخرى   قانونيّة  أعمالا (. لكنها تشمل  1جميع المخالفات المرتكبة بمناسبة إبرام العقد )الفقرة    الص ورةَتشمل هذه  
، أو باللجوء بصفة للصَّفقةة  ساسيّ روط الأل الش  إلى إبرام ملحق يُـعَد ّ   الإدارة العمُوميَّة أيضا، بالتحديد عندما تلجأ  

وميَّة الذي فقة العمُ للصَّ   صيّ خ  الشَّ   التَّنفيذن مبدأ  ا م  إستثناء    الذي يعتبر   2إلى التعامل الثانوي )المناولة(   قانونيّةغير  
رفع اللبس إذ لا بد من . (2)الفقرة    على الملحق   الدّ راسة. وستركز  3وميَّة احترامه يجب على المتعاقد مع الإدارة العمُ 

 نفيذ. التَّ   مرحلة ق يخصّ حَ ل  مُ  ـال  الإبرام برغم أنَّ   جريمة المحاباة التي ترتكب في مرحلة عن هذه الحالة المندرجة ضمن 
 ة ة الأصليّ وميّ فقة العم  إبرام الصّ   -1

النـَّ ة الأصليَّ وميَّ فقة العمُ لا بإبرام الصَّ الأمر أوَّ يتعلَّق    الجريمة ترتكب في أيّ   الفرنسية إنَّ ض  ق  ة. فحسب محكمة 
عليها   المخالفات  4الإبرام  عَمَليّةمرحلة كانت   -5التي لا يمكن إحصائها بشكل حصري -. ويشمل ذلك جميع 

، بالإضافة إلى مراحل أخرى داخلة في مفهوم 6المرتكبة في مرحلة ما قبل بدء إجراء الإبرام، ومرحلة فحص العروض 
 الفرنسي عن ذلك.  م ن القانون الإبرام. وسنسوق فيما يأتي أمثلة قضائية تطبيقية 

دد إلى المسألة الهامة الآتية. فالفقه يقسم في العادة هذه الأمثلة إلى أقسام تعكس ن التنبيه في هذا الصَّ لكن لابد م  
العقد   تكوين ز بي مرحلتي  يميالت  يتم  أين  عقودمرد ذلك هو قانون ال  . وكأنَّ 7التَّنفيذ و   براممراحل حياة العقد وهي الإ

ة التي وميَّ فقات العمُ . فأحكام الصَّ السَّلبيّ   الس لوك في فكرة    ن القانون الجنائيّ . بينما نجد أساسه النظري م  8وتنفيذه 
 

ن القانون الفرنسي.  إلى ذكر أمثلة تطبيقية عنها م    الضَّرورةجأ كلما اقتضت  نلبهذه الجريمة في الجزائر، س  تعلّ قةة المة الجزائيّ نظرا لندرة الأحكام القضائيّ   -1
يراجع  في تقريرات مجلس المحاسبة.    يتمثَّلن القانون الجزائري  يمكن الاعتماد عليه لاستخلص أمثلة م    رَسـميّ   هناك مصدرا قانونّ   لكن تجب الملحظة أنَّ 

  28مؤرخ في  12، ج.ر. رقم 1997-1996التقرير السنوي  ؛2، ص1997نوفمبر سنة  19مؤرخ  76، ج.ر. رقم 1995التقرير السنوي  مثل:
ا تتكلم عن غاية ما في الأمر أنََّّ   ة.لَ و  وميَّة تابعة لمختلف قطاعات الدَّ فقات عمُ مخالفات على مستوى صَ   ع دَّة  التي سجلت   ،2، ص1999فبراير سنة  

 . الدّ راسةهذه عدم استعمالها في  ناأفعال قد يصدق عليها وصف جريمة المحاباة وقد تخرج عن نطاقها. لذلك فضل
2- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 115. 
3- Ch. LAJOYE, préc., pp. 161-162. 
4- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 339. 

 قانونّ  نصّ   وأيّ   ،247-15ن المبادئ التقنية التي يحتاج فهمها إلى فحص نصوص المرسوم الرئاسي رقم  م    العمُوميَّةفقات  ة للصَّ ساسيّ تعتبر المبادئ الأ  -5
والتي   لتلك المبادئ  الـمُقَرَّرةة  ية، والقضائيّ التَّنظيمريعية، و ش  ة لاستخلص التطبيقات التَّ ة بعد مادَّ ة، مادَّ وميَّ فقات العمُ على الصَّ يطُبَّق  ه  ن المحتمل أنَّ آخر م  

 .فحسب هذه الجريمة د راسة على، فموضوعها لا يقتصر الدّ راسةهذه . لكن هذا الأمر مستحيل في تشكل بالتال مخالفتها جريمة المحاباة
6- V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 81. 
7- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 78-79. V. aussi circulaire CRIM. 98.4/G3 du 2 juillet 1998 la synthèse 

de la jurisprudence relative à l’application de l’article 432-14 du Code pénal réprimant les atteintes à la liberté 

d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services publics (NOR : 

JUSD9830085C), II, B., 3- Les manquements constatés. 

ذها.  ة، وكذلك أثناء تنفيوميَّ فقات العمُ الخطأ كما هو مطلوب في الجريمة يصدر في إطار إجراءات إبرام الصَّ   ن فكرة أنَّ م    Prebissy-Schnallانطلقت  
صحيح( تحديد قائمة    زعم  زعمها )وهو  ا لا تستطيع على حدّ  بما أنََّّ -ة  الـمُبرَّر ا ستتطرق إلى بعض الأمثلة عن الامتيازات غير  أنََّّ   ذلك  ضوءر على  لتقرّ  

 التي تتحقق في جميع مراحل العقد.  -الجريمة تحصر جميع المخالفات التي ينطبق عليها نصّ 
الباب الأوَّل، م ن    ى "إبرام الصفقات العمومية"مَّ سَ مُ ـال  3ونظمه في الفصل    الصَّفقة العمُوميَّة  تكوين  موضوع  يميز بي  247-15فالمرسوم الرئاسي رقم    -8

  155إلى  95م ن  الموادّ  بعنوان "تنفيذ الصفقات العمومية واحكام تعاقدية"، 4، وتنفيذها الذي خصّص له الفصل 94 المادَّة إلى 39المادَّة م ن  وذلك
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ص الذي تخاطبه خ  معي يجب على الشَّ   سُلوك ل  الـمُقَرَّرة ن قبيل القواعد  على مخالفتها تعتبر م    1-26ة  تعاقب المادَّ 
القيام به خلل فترة زمنية ت ـَ  -وميّ الموظف العمُ   ،أيّ - د بالمرحلة التي بلغها العقد، دَّ حَ تَ القيام به أو الامتناع عن 

تتَ م عند انتهاء موعد تطبيق القاعدة   السَّلبيّ   الس لوك الجرائم ذات    ن المعروف أنَّ كمرحلة إبرامه أو مرحلة تنفيذه. وم  
 هسُلوكالعدول عن  عليه  ن المستحيلالتي امتنع الفاعل عن احترامها كما يجب عليه قانونا، حيث يصبح م   قانونيّةال

الفقهاء عند بحث المخالفات ال-وبالتال، فإنَّ مرحلة الإبرام    .1الإجراميّ  نة لجريمة المحاباة إلى وّ  كَ مُ ـوالتي يقسمها 
تعتبر الوقت الذي   التَّنفيذ ومرحلة    -2( تقييم العروضإجراء التعاقد، ومرحلة    ة علىسّابق الرحلة  الم)ك  مراحل فرعية

ة للصّفقات العمُوميَّة، ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قة ية المالتَّنظيمشريعية و يحترم فيه الأحكام التَّ   يجب على الموظف العمُوميّ أن  
 .01-06رقم    م ن القانون  1-26ا جرَّمه القانون بموجب المادَّة  سَلبي ا سُلوكتشكلّ مخالفتها    م ن ثمّ و 

اعتبار المخالفة مرتكبة أثناء تنفيذ العقد تتعارض مع المنطق. فالجريمة ترتكب دائما بمناسبة   أضف إلى ذلك أنَّ 
ق كعقد حَ ل  مُ ـق. ففي هذه الحالة الأخيرة يعتبر الحَ ل  ة سواء  أكيفها الأطراف كعقد جديد أم كمُ وميَّ فقة العمُ إبرام الصَّ 

تبع نفس الخطة التي انتهجها نة. برغم هذا التعارض، سوميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ جديد أبرم بطريقة مخالفة للمبادئ الأ
ة إلى الأمثلة الواقعية، فهي مستقاة بَ س  مُجَرَّمة. أما بالنّ  ـا أكثر تعبيرا عن حالات المخالفة ال ، لأنََّّ فقهاء القانون الجنائيّ 

 بجريمة المحاباة. يتعلَّق  قانونا رائدا فيما   هذا القانون يعتبر بحقّ   ن الإشارة إلى أنَّ ن القانون الفرنسي. ولا بد هنا م  م  
بأنَّ  مثل  فرنسا  في  قضي  العمُ   وعليه،  الموظف  للتغطية  م    وميّ طلب  عروض  تقديم  شركات   Offres deن 

couverture   َّيؤدي إلى دة  دَّ فقة في الأخير إلى شركة محَ إبرام العقد خضعت للمنافسة، لمنح الصَّ   عَمَليّة  حتى يبدو أن
وهي مناورة كثيرة -حصص    ع دَّة   ة للأشغال إلىوميَّ عمُ   صَفقة  تقسيمقرَّر  الذي    ةالبلديَّ رئيس    كذلك إنَّ .  3قيام الجريمة

لإبرام العقد وفق إجراء طلب   - الملزمة-ة  روط الماليَّ بهدف التحايل على الش    -4ة وميَّ فقات العمُ الوقوع في مجال الصَّ 
. ومثال ذلك أيضا في القانون 5في قضية الحال في مخالفة وحيدة   يّ يرتكب جريمة المحاباة، وإن تمثل ركنها المادّ  العروض  

. 6بفحوى عرض أحد المنافسي أو تكلفة الانجاز   تتعلَّق  ة كأن  وميَّ عمُ   صَفقة  ح إلىالفرنسي منح معلومة امتيازية لمرشَّ 
ة وفق إجراء تعاقد استعجال لا يحترم وميَّ عمُ صَفقة    الذي يلجأ إلى إبرام  وميّ أيضا يرتكب جريمة المحاباة الموظف العمُ 

. يضاف إلى ذلك 7حالة الاستعجال غير متوفرة في الواقع   شُروط  ة برغم أنَّ وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ المبادئ الأ

 
 . يراجع: Exécutionومن حيث تنفيذها  Passationها إبرامحيث م ن  الصَّفقات العمُوميَّةكذلك يدرس الفقه عقود   نفس الباب.م ن 

Ch. LAJOYE, préc., pp. 57 et 159. 
1- L. ROZES, préc., p. 611 § 14. 
2- V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., §§ 81-91. 

  المخالفات المرتكبة   ه، وتليهاقبل إبرام العقد، وأثناء إبرام  مخالفات مرتكبة  :المخالفات بالنظر إلى مرحلة التعاقد إلى  Prebissy-Schnallقسمت    ،كذلك
 مرحلة مستقلة هي تنفيذ الصَّفقة. يراجع: خلل 

C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 78-120. 
3- Cass. crim., 16 novembre 2011, pourvoi no 11-80.433, RTD com., 2012, no 2, p. 409 sq., note B. BOULOC. 
4- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 85. 
5- Cass. Crim., 13 décembre 2000, Bull. Crim., no 374, préc., p. 527, note B. BOULOC. 
6- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 86. 
7- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 84. 
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 استعمال   أو  -الذي يريد الفاعل تفضيله-  1ح وحيدتتوفر إلا في مرشَّ   استعمال معايير حسب المقاس لا يمكن أن  
العادة عند مشاركة منظمة   .2معايير اختيار غير مشروعة  تنتج في  الدّ راسات أنَّ هذه المخالفة  وقد أثبتت بعض 

ن المنافسة معها على م    - غير التابعة لمنظمة إجرامية-سات  سَّ ؤَ مُ  ـبهدف إبعاد جميع ال  الصَّفقة العمُوميَّةإجرامية في  
وأخيرا قد   فقات العمُوميَّة.اة لمكافحة الجريمة المنظمة في الصَّ مما يعن أنَّ جريمة المحاباة تعتبر أدَّ   .3الحصول على العقد

ة إلى وميَّ فقة عمُ بالتوقيع على قرار الالتزام المتضمن منح صَ   وميّ المخالفة المعاقب عليها في قيام موظف عمُ   تتمثَّل
 .4فة باختيار المتعاقدلَّ كَ مُ ـاجتماع لجنة طلب العروض الدة قبل  دَّ شركة محَ 

 ة ة الأصليّ وميّ فقة العم  ق للصّ ح  ل  م   ـإبرام ال  -2
غير   بصُورةَق  حَ ل  مُ   إبرامإبرام العقد، واعتبار    عَمَليّةإلا على  تُطبَّق    هناك تعارضا بي كون الجريمة لا  قد يبدو أنَّ 

الجريمة تشمل هذه الحالة على أساس نظرية العقد الجديد المستمدة   لجريمة المحاباة. والواقع إنَّ نة  وّ  كَ كمخالفة مُ   قانونيّة
بمعنى -ه يعتبر في نظر القانون  . غير أنَّ 5ق عمل تعاقدي فرعي لا يشكل عقدا مستقل حَ ل  مُ ـن القانون الإداري. فالم  

عقدا   - ق لإخفاء طابعه غير المشروعحَ ل  د مُ ه مجرَّ المتعاقدان عن أنَّ وفق التكييف الصحيح للواقعة، فعادة ما يعلن  
يخضع للمبادئ   . والعقد الجديد يجب أن  6ة ة الأصليَّ وميَّ فقة العمُ في موضوع الصَّ   جديدا، إذا أدى إلى تغيير أساسيّ 

الذي يبرم بدون إجراء شكلي يقتضي المنافسة ق  حَ ل  مُ ـة، وهذا ما لا يتوفر في الوميَّ فقات العمُ ة التي تدير الصَّ ساسيّ الأ
 للعقد يشكلّ   ق الذي أدى إلى قلب التوازن الاقتصاديّ حَ ل  مُ ـإبرام ال  ه قضي في فرنسا بأنَّ . ومن أمثلته، أنَّ 7والإعلن

 .8ه كان يقتضي اللجوء إلى إجراء جديد للتعاقد يخضع للمنافسة جريمة المحاباة، لأنَّ 
بإدراج أشغال إضافية كبيرة سيؤدي إلى الاخلل بأثر   ق الذي يعدل العقد الأصليّ حَ ل  مُ ـال  يضاف إلى ذلك أنَّ 

إبرامها بتلك   عَمَليّةة أثناء  فقة الأصليَّ ن إلى الصَّ و ححي، حيث لو علم المرشَّ رجعي في الماضي بمبدأ المساواة بي المرشَّ 
. 10الملحق حتى في هذه الحالة سيعتبر عقدا جديدا حال فإنَّ  . وعلى أيّ 9الأشغال المضافة لقاموا بتعديل عروضهم 

الحصول على إدانة جنائية للفاعل بجريمة المحاباة لإبرامه ملحق يتم على أساس مخالفة ارتكبت أثناء إبرام فإنَّ  عليه  

 
1- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 87. 
2- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 101. 
3- V. D. RAVENDA, préc., p. 3. 
4- Cass. crim., 19 septembre 2007, pourvoi no 06-85.003, Bull. crim., no 217, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017912601 (19/03/2023) ; RTD com., 2008, p. 431, note 

B. BOULOC. 
 . C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 78-116 يراجع حول أمثلة أخرى عن هذه الجريمة:

( التي جاء فيها: "يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات 1)الفقرة    136ة  ت.ص.ع، المادَّ   -5
 أو تقليلها و/ أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة". 

6- V. H. HEOFFNER, La modification du contrat administratif, préc., pp. 484-489 §§ 812-816. 
 (.8)الفقرة   136ة وأيضا: ت.ص.ع، المادَّ 

7- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 115-116. 
8- C.A. Colmar, 14 novembre 1997, cité dans C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 116. 
9- H. HEOFFNER, La modification du contrat administratif, préc., p. 481 § 805. V. aussi J. LASSERRE 

CAPDEVILLE, «  Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 92. 
10- V. H. HEOFFNER, La modification du contrat administratif, préc., p. 485 § 813. 
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بأثر رجعي. وكلهما يندرج ضمن مرحلة   للصَّفقات العمُوميَّة  ساسيّةعقد جديد، وأيضا بسبب مخالفة المبادئ الأ
 الإبرام.
 فاقيالت    ف القانوني  ر  ص  تشير الت    أثناء  -ب

ة. المختصَّ   الصَّفقات العمُوميَّةة التي تمارسها لجنة  ة الإدارية الخارجيّ ابَ قَ جزاء الرَّ   التَصَر ف  بهذاالنصّ الجنائيّ  ويقصد  
( إلى "التحقق 1)الفقرة    163ة  أحكامها حيث تهدف حسب المادَّ   247-15د المرسوم الرئاسي رقم  ولقد حدَّ 

من مطابقة الصفقات العمومية ]...[، للتشريع والتنظيم المعمول بهما". ولممارسة هذه المهمة أناط القانون بها منح 
( بقولها: 3)الفقرة    195ة  . الأهم من ذلك ما جاء في المادَّ 1التأشيرة أو رفضها، مع واجب تعليل قرار الرفض

"ومهما يكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشريع و/ أو التنظيم المعمول بهما تعاينها اللجنة، تكون سببا لرفض التأشيرة، 
من هذا   5المادَّة  فقات العمومية المنصوص عليها في  إذا كان ذلك مبررا بمخالفة بمخالفة المبادئ التي تحكم الصَّ 

في منح أعضاء لجنة   يتمثَّلجريمة المحاباة عند التأشير    م نه   الذي تتألف   لوك الإجراميّ الس    المرسوم". وهذا يعن أنَّ 
 ة. سّابقة التأشيرة إلى مشروع عقد برغم وجود مخالفة للمبادئ الفقات المختصَّ الصَّ 

ة إلى رفض بَ س  فبالنّ  هذه الإضافة منتقدة.    . غير أنَّ 2هناك من يضيف إلى ذلك رفض التأشيرة وتجاوزها   على أنَّ 
يخرج رفض التأشيرة من نطاق   ، يجب أن  الجنائيّ   ق للنصّ فسير الضيّ  يذكر التأشير فقط. وعمل بالتَّ   النصّ   التأشيرة، إنَّ 
بَةو قد يشكل اشتراك في جريمة المحاباة أو جريمة أخرى.    الس لوك  الجريمة. فهذا ر مقرَّ   إلى تجاوز التأشيرة، فإنَّ   بالنّ س 

ن يمنح التأشيرة أو يختلف عمَ شَخ ص    ه يتّخذ تجاوز التأشيرة يختلف عن التأشير. فهو إجراء مضاد لرفض التأشيرة،  
ة ساسيّ مخالفة للمبادئ الأ  بصُورةَ ة  وميَّ فقة عمُ ينضوي تحت صورة إبرام صَ يجب أن   تجاوز التأشيرة  فإنَّ  يرفضها. وبهذا  

 ة، وليس تحت صورة التأشير عليها. وميَّ فقات العمُ للصَّ 
بل وحتى -ة  وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ ة تخالف المبادئ الأوميَّ فقة عمُ منح التأشيرة لصَ   مع الملحظة في الأخير أنَّ 

بتلك تعلّ ق  ي المالتَّنظيمريعي و ش  لا يعفي مرتكب المخالفة للحكم التَّ   - ببَ ر تجاوز رفض تأشيرة لنفس السَّ اتخاذ مقرَّ 
أنَّ - المبادئ   التأشيرةويفترض  العضو في لجنة منح  الترخيص   على أساس أن    المسؤوليَّة الجزائيّةن  م    - ه مختلف عن 

 .3الإداري لا يمحي الجريمة 
 الممنوح إلى الغير   الـم بررّالفرع الثاني: المتياز غير  

لقيام   01-06رقم    م ن القانون   1-26ة  . فقد اشترطته المادَّ 4"جوهر" جريمة المحاباة   الـمُبرَّر يعتبر الامتياز غير  
 سُلوك  في  يتمثَّلوك مستقل عن المخالفة و ة. لكنه يتميز بارتباطه بسلُ المادّ يّ   عناصر الجريمة  يعتبر م ن الجريمة قانونا. و 

 ذاته.  إلى الغير. وبعد إلى هذا الامتياز في حدّ   مُبرَّر  لوك منح امتياز غير إلى سُ لَى و  المنح. وعليه، سنتطرق في فقرة أُ 
 

 (. 2)الفقرة  195ة ت.ص.ع، المادَّ  -1

: "]...[ يتعرض للمساءلة الجزائية من أجل جنحة 158، صالمرجع السابق ،13، ط. 2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -2
 المحاباة كل من يخالف الأحكام المذكورة بخصوص التأشيرة كأن يمنحها أو يرفضها بصفة غير قانونية أو يتجاوزها". 

3- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 313 § 358. 
 . 228، صالمرجع السابق علة،ك.  -4
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 إلى الغير  م بررّ  ل: منح امتياز غيرأوّ 
 يّ المادّ    الس لوك ايجابي، بعكس    سُلوك   ة. ويتميز بكونهسّابقالجريمة ال  م نه   الثان الذي تتكون  يّ المادّ    الس لوكويعتبر  

. وبرغم سَلبي  الجريمة تنتمي إلى فئة الجرائم الايجابية بطريق  لبي كما رأينا. لهذا يبدو أنَّ لوك سَ الذي يصنف كسُ   سّابقال
امتيازا ذو طابع   آخر شَخ ص    إلى   وميّ يمنح الموظف العمُ   ه يقتضي أن  ، حيث إنَّ الس لوكلهذا    وضوح الوصف القانونّ 

تطبيق الجريمة   م ن خلل ه  تَـف سير   الفرنسي على وجه التحديد توسع في   القضاء الجزائيّ   ، إلا أنَّ 1)الفقرة "أ"(   مُبرَّر   غير 
ة ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قة مخالفة الأحكام الم  فإذا كان الأصل العام أنَّ   . الصَّفقات العمُوميَّةن  على حالة اقصاء الغير م  

تطبيق الجريمة قرَّر  القضاء الفرنسي    ، فإنَّ 2إلى الغير   مُبرَّر  تهدف إلى منح امتياز غير   ة ينبغي أن  وميَّ فقات العمُ للصَّ 
 مُبرَّر   ن العقود الإدارية بغض النظر عما إذا ترتب عن ذلك امتياز غير م  شَخ ص   على الحالة المعاكسة، بمعنى اقصاء 

امكانية تطبيق هذه الحالة في القانون الجزائري أيضا )الفقرة   د راسة  الأمر الذي حتم علينا   ن الأشخاص. لفائدة غيره م  
 . المحاباةجريمة    سة في سّ  ؤَ مُ ـالأركان ال  "ب"(، نظرا للتشابه الكبير بي القانوني في خصوص

ن أجل منح ة م  وميّ فقات العم  ة للصّ ساسي  بِلمبادئ الأ تعل  قةية المالتنّظيم ريعية و ش  مخالفة الأحكام التّ   -أ
 إلى الغير   م بررّ   امتياز غير 
تحقيق النموذج   تفترض أنَّ   ن للجريمةوّ  كَ مُ ـالثان ال  الس لوك   د راسة  مسألة المحاولة ما دامت   هنا   الدّ راسة   تتناول
ة التي لا يعاقب عليها في القانون الجزائري تحضيريّ العمال  لأ للجريمة وصل إلى مرحلة جاوزت فعل القيام با  الإجراميّ 

 .الفرنسيةة  الأمثلة القضائيّ معتمدين في ذلك على  
 إلى الغير   م بررّ   المعاقبة على محاولة منح امتياز غير   -1

نه، وبنفس العقوبات ( م  2)الفقرة    52ة  بالمادَّ يمة المحاباة  على محاولة ارتكاب جر   01-06يعاقب القانون رقم  
ى القانون يعاقب عل  ومعناه أنَّ .  4القانون الفرنسي  فعل  . وكذلك3ة قانونا للجريمة التامة: الحبس والغرامة الماليَّ   الـمُقَرَّرة 

. 5ةكجريمة شكليّ   اعتبرها الفقهب  بَ ولهذا السَّ لغير،  ل  مُبرَّر  امتياز غير  المخالفة أيّ   ل يترتب عن  حتى وإن    هذه الجريمة
 م ن الفقهي    . ويقترب هذا الرأيّ 6جريمة تامة   الـمُشَرّ ع د محاولة يجعلها  رَّ في الأصل مجَ   تعد  ة الجريمة الشكليّ   كانت   وإن  

 26ة  المادَّ   المحاولة، لأنَّ ن قبيل  م    المحاباة   حيث كان يعتبر جريمة .  2011الجزائري قبل سنة    موقف القضاء الجزائيّ 
ن كُ الجريمة يندرج ضمن عناصر الر    م ن كغرض    الـمُبرَّركانت تتطلب منح الامتياز غير    01-06رقم    م ن القانون

القصد الخاصّ، لأنَّ مداه   إنَّ لفظو -  الغرض في الجريمة  الـمُشَرّ عوعندما يشترط    .المعنويّ  الغرض لا يؤدي معنى 

 
 بعد ذلك أصبح يشترط منح ذلك الامتياز للغير. مَّ ـثُ  ر إلى الغيربرَّ يشترط إعطاء امتياز غير مُ  2011يم قبل سنة رّ ج  التَ  كان نصّ   -1

2- P. GRELIER WYCKOFF, Pratique du droit de la construction. Marchés publics et privés, 5e éd., France, 

Eyrolles, 2007, p. 385. 
 . ما يأتي الدّ راسةهذه يراجع حول هذه العقوبات:  -3

4- J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., §§ 76, 112. 
5- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 76 ; S. CORIOLAND, 

« Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelle », préc., § 340. 
6- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 68. 



 

206 

ا تتكون م    -1ن المعنويّ كُ ر  ـفي مجال ال  دقَ ت ـَنـ  ولا يتعداه، ولهذا فهو مُ   الاجراميّ   الس لوكإتيان    د يتوقف عن ن فإنَّه يعن أنََّّ
 .3للجريمة  يّ وغير موضع ذلك العنصر، فاشترطه كعنصر مادّ    2011سنة    الـمُشَرّ عفتدخل    .2قصد جنائيّ خاصّ 

ة بمفردها تشكل محاولة لارتكاب وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قة الم  قانونيّةمخالفة الأحكام ال   وهذا يعن أنَّ 
 ص معي. خ  كان الفاعل يقصد بانتهاكه منح ذلك الامتياز إلى شَ   الجريمة حتى وإن  

دَّة في هذا الصدد،   بسبب كثرة   مرتفعة   احتمالات وقف تنفيذ جريمة المحاباة قبل تمامها   لأنَّ تجب الملحظة ب ش 
اتخاذ ى المخالفة في حالة  السؤال حول أساس المعاقبة عل   تثير   التي الرقابات التي تمارس على الصَّفقات العمُوميَّة، و 

 ، أنَّه يشترط لكي يتوافر العدول عن الجريمة الذي لا يعاقب عليهمرتكب الجريمة جراء تلك الرقابة  م ن طرفإجراء  
تَق لَّة  ظرُوف  بسبب  ذهايتوقف تنفبمحض إرادة الفاعل، فإذا    العدول  جنائيا أن  يتم ته، فإنَّ المحاولة تعتبر عن إراد مُس 

للمادَّة   طبقا  العقوبات   30قائمة وهذا،  قانون  العدول الاختياري، وبالتال عدم   .4م ن  المحاولة في حالة  وانعدام 
ر ملتحريض    الـمُشَرّ ع وسائل    يعتبر م ن العقاب عليها،   ي على التوقف عن نشاطهم الاجرامي وهو لا زال في الـمُج 
ومخالفة   في الموضوع  جزائيّة  الأمر بمحكمة يتعلَّق  و -وعلى هذا الأساس، قضي في فرنسا    .5التَّنفيذمرحلة البدء في  

الشَخ ص   هذابحجة أنَّ    الـمُقَرَّرة صَفقة عمُوميَّة دون احترام القواعد الشكليّة    برام لت في استعمال شَخ ص ظاهر لإتمثَّ 
م ن   Résiliationبأنَّ فسخ عقد الصَّفقة العمُوميَّة    -اصَّ ولا يبر  م صَفقات عمُوميَّةتخضع للقانون الخم عقودا  بر   يُ 

لا   طرف مرتكب جريمة المحاباة الذي قام بذلك نتيجة الرقابة على الصَّفقة العمُوميَّة التي مارستها الجهات المختصّة 
بالصَّفقة المفسوخة، وأيدت محكمة يتعلَّق  يرقى لمرتبة العدول الاختياري، وأدين المتهم بارتكاب جريمة المحاباة فيما  

النقض الفرنسية هذا الموقف، والذي اعترض عليه الطاعن، ورأت بأنَّ قضاة الموضوع أثبتوا ارتكاب الجريمة في ركنيها 
 .6المادّ يّ والمعنويّ 

 ايجابي بطريق   سُلوك  ا جريمةبأنََّّ   ،م ن قبل  نا المحاباة، كما أوضح  وصف جريمة  جهة أخرى فإنَّ   م نجهة. و   م ن هذا  
ة  يَ ب  بَ بل حتى رابطة السَّ   .7في هذا النوع من الجرائم  المحاولة أيضا  على المعاقبة على المحاولة فيها. إذ تجوز   لن يؤثر   سَلبي

  وتتميز   .8. وذلك بي الامتناع وبي النتيجة المحظورة التي تحققت سَلبي  تتوافر أيضا في الجريمة الايجابية بطريق   يجب أن  
للتمييز   أهمَّ يَّةا تكون مزيجا من الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة بحيث لا تقوم أية  بأنََّّ   في هذا النوع من الجرائم  المحاولة

 
ويبدو أنَّ لفظ   .235ص  ،2017، الجزائر، دار هومه،  3، ط.  2أزمة الوضوح في الإثم الجنائيّ في القانون الجزائريّ والقانون المقارن، ج  أ. مجحودة،    -1

 الغاية هو الذي يشمل معنى القصد الجنائيّ الخاصّ. نفس المرجع، نفس المكان. 

 .235ص المرجع السابق ،2أ. مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائيّ في القانون الجزائريّ والقانون المقارن، ج  -2

 .6، ص19، ع 2011يراجع: الجريدة الرسمية للمداولات، مجلس الأمة،  -3
 .99-98، ص المرجع السابق يراجع أيضا: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -4

 . 98، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -5
6- Cass. Crim., 7 novembre 2012, pourvoi no 11-82.961, Bull. crim., 2012, no 243, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026607502 (14/03/2023). 
 .71فقرة ال 559، صالمرجع السابق ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -7
 .71فقرة ال 559، صالمرجع السابق ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -8



 

207 

ن خلل التطبيقات نلحظه م    وهذا ما يمكن أن    .1سَلبي  بي الجريمتي في حالة محاولة ارتكاب جريمة ايجابية بطريق
 ريمة المحاباة. بجيتعلَّق  فيما  ة الفرنسية للمحاولة  القضائيّ 
 إلى الغير   م بررّ   ة تطبيقية عن محاولة منح امتياز غير أمثلة قضائي    -2

ل ا تدخَّ عندم  حدثت   المحاباة أغلب الحالات التي تتجسد فيها المحاولة في جريمة    يشار إلى أنَّ دد،  في هذا الصَّ 
ه دون تدخ ل  ، فحال أثناء ارتكاب الجريمة الصَّفقات العمُوميَّة  شرعيَّةأحد الأطراف التي يكلفها القانون بمهمة مراقبة  

ها تؤدي إلى ـة حيث إنَّ وميَّ فقات العمُ على الصَّ   -ةالإدارية أو القضائيَّ -ة  ابَ قَ الرَّ   أهمَّ يَّة. لنلحظ من هذا  2إتمام الجريمة 
قانون ن الة م  . وسنذكر فيما يأتي أمثلة قضائيّ 3بسبب ذلك   )الجريمة الخائبة(  أثرها  فإلى تخل  وقف تنفيذ الجريمة أو  

 تبي ذلك.   الفرنسي
تعلقت بارتكاب   في قضية  2005سبتمبر    21  ض الفرنسية بتاريخق  للغرفة الجنائية لمحكمة النـَّ   حكم قضائيّ   فيف

 في شكل قرار، معيب بسبب تلك المخالفة، صادر عن لجنة طلب العروض يا  مخالفة مكونة لجريمة المحاباة تجسدت مادّ  
ة لدى بسبب مخاصمته أمام القضاء الإداري، أيدت فيها الغرفة الجنائيّ   التَّنفيذن اختيار متعاقد، ل يدخل حيز  يتضمَّ 

 يّ المحاولة قائمة في هذه الحالة، في جانبها المادّ    ض الفرنسية ما ذهبت إليه محكمة الموضوع الجزائية بأنَّ ق  محكمة النـَّ 
حالت بي تنفيذ ذلك القرار، وبالتال   فمخاصمة ذلك القرار أمام القضاء المختصّ   .4، ويعاقب عليها الجان والمعنويّ 

منح   ، علما أنَّ 6ة وميَّ فقة العمُ الصَّ   إبراما منعت إتمام  ، حيث إنََّّ 5نهإلى المستفيد م    الـمُبرَّر إتمام الجريمة بمنح الامتياز غير  
 سّابق. وبالتال نلحظ في المثال القضائي ال7الـمُبرَّر أشكال الامتياز غير    يعتبر م نإلى صاحبها    الصَّفقة العمُوميَّة

 وكأنَّ   إلى الغير. وقيام حالة المحاولة فقط.   مُبرَّر  في منح امتياز غير   المتمثّ لط الثان الواجب لإتمام الجريمة  ر  ف الشَّ تخل  
مَ.   بأنَّه بجريمة المحاباة، تقضي  يتعلَّق  القاعدة، فيما   ا حالة منح معلومات م نه ربما يستثنىلا جريمة تامة بدون عقد مُبر 

  الجريمة قبل إتمام العقد.  أين تقوم امتيازية  
وقائع الحكم القضائي.   يبدو م ن ا مستقل عن إرادة الفاعل، كما  ظَر ف  كانت   للقرار  ةالمخاصمة القضائيّ   كما أنَّ 

تَق لَّة ـال  الظ روفو   تعتبر   التَّنفيذ  بعد البدء فيه أو يترتب عنها خيبة أثر  التَّنفيذ عن إرادة الفاعل التي تؤدي إلى وقف    مُس 
عدولا اختياريا عن ارتكاب   قضائية تشكل المخاصمة ال  . ولهذا لا يمكن أن  8للمعاقبة على المحاولة   وضروريا   ا ثانيا شَر ط 

 
 .71فقرة ال 559، صالمرجع السابق ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -1
 . SCHNALL, préc., pp. 73-C. PREBISSY-74 ة المذكورة عند:يراجع الأحكام القضائيَّ  -2

 ، ما يأتي. الدّ راسةهذه يراجع: تامة.   بصُورَةترتكب هذه الأخيرة  أو إلى اكتشاف الجريمة بعد أن   -3
4- V. Cass. crim., 21 septembre 2005, pourvoi no 04-83.868, inédit, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640899 (19/03/2023), cité dans : J. LASSERRE-

CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 76. 
سات سَّ ؤَ مُ ـض، أشارت فقط وهذا، بناء  على ما جاء في مضمون الحكم أعله، إلى نية اقصاء تجمع الق  ن محكمة النّـَ محكمة الموضوع، المؤيدة م   ولو أنَّ  -5

Cyclergie. 
6- V. Cass. crim., 21 septembre 2005, pourvoi no 04-83.868, préc. 
7- J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 74. 

 . 98، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -8
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سابق لأقضية الموضوع الفرنسي   ن رأيّ . وهذا ما نستنتجه م  2الجزائر  وأ  1في فرنسا  لا   الجريمة الذي لا يعاقب عليه
 Contrôle de  شرعيَّةولو ألغي العقد عقب ممارسة رقابة ال  الصَّفقات العمُوميَّة التي عاقبت على محاولة المحاباة في  

légalité    الدَّولةن طرف ممثل  م  Préfet  ،  َّالإدارة العمُوميَّة حدث نتيجة يقظة    الصَّفقة العمُوميَّة وقف تنفيذ  لأن 
في مثل هذه الحالات الجنائيّ    القصد   . وأنَّ 3لإدارة المتعاقدة ل  Décision volontaireمُراَق بَة وليس بسبب قرار إرادي  ـال

 .4لا ينعدم لدى الفاعل 
أمام نفس الجهة القضائية، والتي يشير الفقه الفرنسي إليها ليدل على المعاقبة على المحاولة في   وفي قضية أخرى 

الفرنسية، بمحاولة   Vitrollesلدى مدينة    موظف عمُومي أدين فيها الطاعن، وهو    2008يناير    23بتاريخ    ،5المحاباة
، وقد Sergieه طلب من شركة  ، لأنَّ الصَّفقات العمُوميَّةحي في  الاعتداء على حرية الوصول والمساواة بي المرشَّ 

 Idexص إلى ترتيب شركة  لُ ل الذي خَ ة، بتعديل تقريرها الأوَّ وميَّ فقة عمُ ركة بتقييم العروض في صَ ت هذه الشَّ فَ لّ  كُ 
ض الفرنسية ما ذهبت ق  ثانيا، وهذا بجعل هاتي الشركتي في مرتبة متساوية، فأيدت محكمة النـَّ  Elyoشركة  مَّ ـثُ  لاأوَّ 

يشكل مخالفة لمبدأ المساواة، وبالتال محاولة لارتكاب الجريمة المنصوص عليها   الس لوكذلك   إليه محكمة الموضوع بأنَّ 
محكمة الموضوع أقامت  ض بالتال إلى أنَّ ق  ن قانون العقوبات الفرنسي، وخلصت محكمة النـَّ م    14-432ة  في المادَّ 

 .6للجريمة  والمعنويّ   يّ ني المادّ  كُ الدليل، بدون نقص أو تعارض، على وجود الر  
ن أجل اقصاء م   للصّفقات العم وميّةية  بِلمبادئ الأساسّ   تعل  قة ية المالتنّظيمريعية و ش  مخالفة الأحكام التّ  -ب
 الغير

 أو عدم التفضيل   بعدم المحاباة  الفرنسي  وتسمى عند الفقه  الفرنسي.القضاء الجزائيّ  ن اكتشاف  هذه الحالة م  تعد  
Défavoritisme

يناير  13خ في مؤرَّ   Draguignanلمحكمة الابتدائية احكم  لا، عملي قضائيي: أوَّ  نع ونتجت  .7
 (.2)الفقرة    2005سبتمبر    21خ في  ض مؤرَّ ق  ة لدى محكمة النـَّ قرار للغرفة الجنائيّ أخيرا  (، و 1)الفقرة    2005

 2005يناير    13خ في  المؤر   Draguignan الفرنسية حكم المحكمة البتدائية   -1
، تجديد عقد Préfet  الدَّولة ن ممثل  الفرنسية، بناء  على تعليمات م   Ramatuelleة رفضت بلديّ   1999سنة  في  

 
1- V. D. REBUT, préc., §§ 33-39. 

 . 98، صالمرجع السابق ؛ أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، 30ة المادَّ ق.ع.، يراجع:  -2
3- C.A. de Rennes, 3e chambre, 21 novembre 1996 ; T.G.I. Strasbourg, 19 janvier 1996, cité dans : circulaire CRIM. 

94./G3 du 2 juillet 1998, préc. 
ن خلل البدء في تنفيذ الجريمة عن طريق تبن  ة المعنية تمت م  وميَّ فقات العمُ محاولة المحاباة في الصَّ   إلى أنَّ   Rennesحيث أشار قرار محكمة الاستئناف  

تَق لَّةروف  مداولة وتنفيذها، والتي خاب أثرها بسبب ظُ   . وبذلك استجمعت الواقعة ولة المختصّ مصالح ممثل الدَّ   تدخ ل  عن إرادة الفاعلي والتي تمثلت في   مُس 
 المحاولة المعاقب عليها.  شُروط

4- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 73. 
5- V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., §§ 76, 112. 
6- Cass. crim., 23 janvier 2008, pourvoi no 07-82.356, inédit, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018131821 (19/03/2023), cité dans : J. LASSERRE 

CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., §§ 76, 112. 
7- V. W. SALAMAND, « Marchés publics : Vous avez dit ‘‘défavoritisme’’ ? », Le Moniteur TP, 2006, 

https://www.lemoniteur.fr/article/marches-publics-vous-avez-dit-defavoritisme.769009 (18/03/2023). 
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مَ مع المتعاقد معها، والذي دام  و ة  وميَّ يجيز استغلل ملكية عمُ  ن اقامة حفلت ليلية سنة، وكان يتضمَّ   30  لـمُدَّة الـمُبر 
 م ن أجلانذارات للمتعاقد    ع دَّة   إلى اقلق راحة السكان، برغم توجيه  -هذه الحفلت -  على شاطئ بحري أدت

القاضي . فقام  تجديد العقد   اجباره على احترام راحة السكان. فادعى المتعاقد أمام القضاء الإداري ضد قرار رفض
. المدعي  لاستبعاد التعاقد مع ه استند إلى سبب أجنبي  يخالف مبدأ المساواة، ولأنَّ   لأنَّه  قتا،بتعليق تنفيذه مؤَّ   الإداري

ة التعليق، جددت الإدارة المتعاقدة نيتها في إقصاء ذلك المتعاقد، والتخلي عن العقد نَّائيا، لعدم دَّ وبعد انقضاء مُ 
الحصة التي كانت   بإستثناء  ة باستغلل الملكية العمومية،قتمؤَّ رخصة    35احترام المتعاقد لراحة السكان. فقامت بمنح  

تـَغَلَة. فرفعت  ـة الوميَّ لكن هذا الأخير رفض اخلء الملكية العمُ   .1ممنوحة لذلك المتعاقد أمام القضاء   دَعوى  ةالبلديَّ مُس 
بحجة   الدَّعوى القضاء الإداري رفض  غير أنَّ  ة.  وميَّ ة على ملكية عمُ غير شرعيَّ   بصُورةَ ه يستول  الإداري على أساس أنَّ 

يخالف إجراءات وضع   لأنَّه  برخصة الاستيلء، باطليتعلَّق  المخالفة غير موجودة، وأن قرار الإدارة المتعاقدة، فيما    أنَّ 
قتة للستيلء ن أجل منح رخصة مؤَّ تطبقها م   سات في اطار المنافسة التي كان يجب على الإدارة المتعاقدة أن  سَّ ؤَ مُ ـال

مرة أخرى للمتعاقد الـمُق صَى. وبناء  على هذا الحكم القضائي، قدم هذا المتعاقد الحقّ  على الملكية العمومية. فأعطى  
 .2كان ضحيتها   بوقوع جريمة المحاباةالقضاء الجزائيّ  شكوى أمام  

يّةوالاشكالية   يَّة ها  ير ثتالتي    الرَّئيس  بعد اقصاء المتعاقد   شَخ ص،  الحصة المتنازع عليها ل تُم نَح  لأيّ   في أنَّ   تتمثَّل  القَض 
ن م    مُبرَّر  ن امتياز غيرص استفاد م  خ  شَ   ة عنها نَّائيا، وبالتال لا يوجد أيّ وميَّ الأصلي، نظرا لتخلي الإدارة العمُ 

مُن حَ إلى الغير حتى تقوم جريمة المحاباة المنصوص   مُبرَّر   امتياز غير   ه لا يوجد أيّ المخالفة لمبدأ المساواة، وهذا يعن أنَّ 
 .3ن قانون العقوبات الفرنسيم    14-432المادَّة  عليها في  

بإدانة المتابعي جزائيا بارتكاب   2005يناير    13الفرنسية حكمت بتاريخ    Draguignanلكن المحكمة الابتدائية  
قا بذلك بَّ سَ بسبب مخالفة مبدأ المساواة نتيجة سحب حصة المشتكي من إجراء التعاقد بدون إعلمه مُ   4جريمة المحاباة 

مخالفة مبدأ المساواة تكفي   على أساس أنَّ .  5باستغلل الشاطئ البحري تعلّ ق  مما أدى إلى اقصائه من إجراء التعاقد الم
Draguignan، حسب المحكمة الابتدائية مُبرَّر  امتياز غير م ن وجودللتأكد 

ن طريقة ا م  فسير ناتج أساس  وهذا التَّ  .6
ر، برََّ مُ ـوالامتياز غير ال  لصَّفقات العمُوميَّةبا   تعلّ قةالم  قانونيّةالأحكام ال  الفرنسي للعلقة بي مخالفةالقضاء الجزائيّ  نظر  

إلى وجود   لضَّرورةالمخالفة يؤدي با  م ن وجود  التَثب ت  فإنَّ   م ن ثمّ ، و خالفةالم  ارتكاب  جرَّدالأخيرة تنتج آليا بم  نَّ حيث إ  

 
1- V. N. LAVAL MADER, chron. jurisprudence pénale de la gestion locale, Annuaire des collectivités locales, t. 

26, 2006, p. 447, https://www.persee.fr/doc/coloc_0291-4700_2006_num_26_1_1772 (09/11/2021) ; 

Observatoire SMACL, « Marchés publics : Extension du domaine du favoritisme ? », https://www.observatoire-

collectivites.org/spip.php?article206 (09/11/2021). 
2- V. Observatoire SMACL, préc. 
3- V. Observatoire SMACL, préc. 
4- N. LAVAL MADER, préc., p. 447. 
5- E. GALLARDO, « La Voile Rouge voit rouge ou de l’imputation d’une infraction aux membres d’un organe 

collégial », comment. sur C.A. Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, 16 mai 2007, D., 2008, no 1, p. 53 sq. 

§ 10. 
6- E. GALLARDO, préc., p. 53 sq. § 11. 
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وهذا، بغض النظر عما إذا كان هذا الامتياز قد منح فعل إليه أم أنه تمثل في اقصائه   1منح إلى الغير   مُبرَّر  امتياز غير 
إلى الغير يؤدي في   مُبرَّر منح امتياز غير مما يعن أنَّ   ابق.من المشاركة في العقد، كما توصل إليه الحكم القضائي السّ 

 نفس الوقت إلى إقصاء آخرين. وتوفر أحدهما يكفي لقيام الجريمة.
البعض  ولقد   القضائي  هذااعتبر  حيث  المهم  الحكم  الجريمة،  تطبيق  لنطاق  على  إنََّّ   توسيعا  بسببه  ستطبق  ا 

عن هذه المخالفات منح   ل يترتب حتى وإن   ،  ساسيّةبالمبادئ الأ   تعلّ قة الم  الصَّفقات العمُوميَّة المخالفات لأحكام  
بحث في الذي ي  3ة فسير الغائي للنصوص الجنائيّ اعتبر حل متطابقا مع التَّ كما أنَّه  .  2إلى الغير فعل   مُبرَّر  امتياز غير

رّيم  نم    الـمُشَرّ ع إرادة   الجزائي على  النصّ  فسير، لا يكتفي بتطبيق  بناء  على ذلك التَّ   القاضي الجزائيّ،إنَّ    ، حيث4التَج 
إلى حالات أخرى ل ترد به، إذا كانت تندرج في النصّ الجنائيّ  ، وإنما يجيز له تمديد  الـمُشَرّ عدها  الحالات التي حدَّ 

ع لنطاق المادَّ وهذا التَّ  وهذا ما وقع تماما في قضية الحال. 5للجريمة القانونّ  الأنموذج - 432ة فسير القضائي الـمُوَس 
ض الفرنسية، ولكن في ق  ، أمام محكمة النـَّ سنةفي نفس الو ،  مرة جديدة  العقوبات الفرنسي سيطرح  م ن قانون   14

 ، والتي سنعالجها فيما يأتي. بصَفقة عمُوميَّةقضية أخرى تعلقت  
 2005سبتمبر    21خ في ض الفرنسية المؤر  ق  ة لمحكمة الن ـّيّ نائقرار الغرفة الج    -2

متلزمة مع منح الامتياز غير   بصُورةَ ة أثر يحدث  وميَّ عمُ صَفقة    ن المشاركة في اقصاء الغير م    تبي مما سبق أنَّ 
 ا بمبدأ المساواة. وهذا ما يتضح من وقائع قضية أساس  يتعلَّق  ريعي أو تنظيمي  ش  د انتهاك حكم تَ إلى الغير بمجرَّ   الـمُبرَّر 
في شهر  Sytrad  الـمُسَمَاةة معالجة النفايات الفرنسية  قابَ ض الفرنسية. فقد قامت ن  ق  عرضت على محكمة النـَّ   جزائيّة

سنة   العروض،  صَفقة    بإبرام  1998نوفمبر  طلب  إجراء  وفق  لمعالجة   متعلّ قة عمومية،  مركب  واستغلل  بإنجاز 
 entrepriseسة عامة  ؤسَّ مُ ـ، والأخرى لمُؤسَّسات  ن حصتي خصصت احداهما لتجمعالنفايات، والتي تكونت م  

générale  الـمُؤسَّسات اختارت لجنة طلب العروض تجمع    1999أكتوبر    11. وبتاريخ  Cyclergie  يتعلَّق ، فيما
نَةاجتمعت    1999أكتوبر    19. وبتاريخ  الـمُؤسَّساتصة لتجمع  بالحصة المخصَّ  ة ابَ قَ مجددا بطلب من رئيس النّ    اللَّج 

إلى ذلك التجمع. ولقد غاب عن الاجتماع مدير المنافسة والاستهلك ومكافحة  العقد  بغرض تسبيب قرار منحها
نَة. فوافقت  6الغش النّ    اللَّج  ة رفض الإمضاء على ابَ قَ على اختيار ذلك التجمع بواسطة قرار مسبب. لكن رئيس 

بمبادرة من رئيسها بتبن مداولة تضمنت إلغاء   Sytradة  قابَ قامت ن    1999نوفمبر    18محضر الاجتماع. وبتاريخ  
 

1- V. E. GALLARDO, préc., p. 53 sq. § 11. 
الابتدائية    Gallardoأشار   المحكمة  حكم  في  المؤرّ   Orléansإلى  رقم  1996يونيو    5خ  قضية  عن    96/0338،   .Matsopoulou  (Hنقل 

MATSOPOULOU, J.-Cl. Pénal, art. 432-14, Fasc. 10 :وذكُ ر هذا الحكم أيضا في .) 

Circulaire CRIM. 98.4/G3 du 2 juillet 1998, préc. 
2- Observatoire SMACL, préc. 
3- V. E. GALLARDO, préc., p. 53 sq. § 11. 
4 C. PORTERON, préc., § 48. 
5 C. PORTERON, préc., § 49. 

فقات بالصَّ   تعلّ قةن الاشارة إلى ذلك. إذ تعتبر مشاركة هذا العضو في اللجان المض. ولعل هناك حكمة معينة م  ق  ولقد أشار إلى ذلك حكم محكمة النّـَ   -6
 ة. يراجع: وميَّ فقات العمُ ن أهم عوامل اكتشاف الفساد في الصَّ ة م  وميَّ العمُ 

Ch. MIRABEL, « L’enquête de police en matière de corruption », AJ Pénal, 2006, no 5, p. 197 sq. 
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 مصلحة عامة.   راجعة إلى ، لأسباب  1999أكتوبر    19المؤرخ في   Cyclergieقرار اختيار تجمع  
سة عامة. سَّ ؤَ ن أجل منح تلك الحصة إلى مُ ة بالإعلن عن إجراء طلب عروض جديد م  ابَ قَ قام بعدها رئيس النّ  

العروض، بتشكيلة مختلفة، بإقصاء عرض تجمع    2000يناير    27وبتاريخ   . وفي Cyclergieقامت لجنة طلب 
نَة اجتماع لاحق، اختارت   مَ بسبب الطعن ضد قرار المنح السّ الصَّ   . غير أنَّ ABB-Alstomشركة    اللَّج  ابق. فقة ل تُبر 

ن   رئيس  جزائيا  توبع  المرشَّ   Sytradة  قابَ وكذلك  بي  والمساواة  الوصول  حرية  على  الاعتداء  محاولة  في بتهمة  حي 
العمُوميَّة المادَّ   الصَّفقات  في  عليها  ولقد م    14-432ة  المنصوص  الفرنسي.  العقوبات  قانون  محكمة قرَّر   ن  ت 

وغرامة تساوي ،  التَّنفيذ سنوات مع وقف    3ة  دَّ مُ ـمعاقبته بالحبس ل  2004أبريل    2بتاريخ    Grenobleالاستئناف  
محكمة الاستئناف خالفت   ض الفرنسية بحجة أنَّ ق  يورو. فطعن المحكوم عليه أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النـَّ   4.000

يَّةض حكمها في  ق  أصدرت محكمة النـَّ   2005سبتمبر    21القانون. وبتاريخ   الجريمة قائمة   رافضة طعنه، لأنَّ   القَض 
 .1والمعنويّ   يّ في ركنيها المادّ  

ا إلى اتخاذ المداولة الصادرة عن ه بادر شخصي  لأنَّ   ، ةوميَّ فقات العمُ الصَّ   إبرامالطاعن خالف قواعد    ن جهة إنَّ فم  
القرار صدر   . ولهذا استبعدت محكمة الاستئناف دفاعه بأنَّ Cyclergieة التي ألغت قرار منح الحصة إلى تجمع  ابَ قَ النّ  

محكمة   ا أشارت إليه، أيدت رأيّ ض، لأنََّّ ق  محكمة النـَّ   عن هيئة جماعية، ول يكن نتيجة فعل شخصي. ويبدو أنَّ 
يَّةالطاعن قام في    ابق. ولأنَّ الاستئناف السّ  روط طلب العروض الثان. وتمثل غرضه في اقصاء ذلك بتعديل شُ   القَض 

سة عامة بدلا عن منحها إلى تجمع سَّ ؤَ التجمع. بحيث أعلن عن طلب عروض جديد يهدف إلى منح الحصة إلى مُ 
الفاعل في الجريمة تعرض  لأنَّ   ض.ق  سات. وهذا، ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف. وأيدتها في ذلك محكمة النـَّ سَّ ؤَ مُ 

 ويعن أنَّ   .2ل اقصاء الغير ن خلحي م  إلى العقوبة بسبب اتجاه ارادته نحو خرق مبدأ المساواة في المعاملة بي المرشَّ 
 ، ما دام ذلك يخالف مبدأ المساواة.فاعل في اقصاء مرشح معي لا أكثرجريمة المحاباة تقوم حتى ولو تمثل غرض ال

يَّة في الجريمة في    ن المعنويّ كُ بالر    تتعلَّق مشكلة عدم المحاباة    ن هذا يبدو أنَّ وم   يَّة بعكس    الحالية.   القَض  ابقة، السّ   القَض 
في الجريمة   لر كُن المادّ يّ ة. وتعلقت بالتال باوميَّ بالاستيلء على الملكية العمُ   تعلّ قةأين تم التخلي نَّائيا عن الحصة الم

غير أساس   امتياز  منح  عنصر  لتخلف  نظرا  أنََّّ   مُبرَّر   ا،  غير  الغير.  تعلقت، ك إلى  يَّةا  مبدأ السّ   القَض  بمخالفة  ابقة، 
ن جهة أخرى حي يخالف مبدأ المساواة الذي تعاقب الجريمة على انتهاكه. وم  اقصاء المرشَّ   نه أنَّ ونستنتج م  .  3المساواة

تَخَب ومُسَير   فإنَّ  فقات ، بقواعد منح الصَّ Gestionnaireالطاعن كان يعلم جيدا، بحكم خبرته الطويلة باعتباره مُنـ 
 .4لديه   امتوافر   كان  قصد ارتكاب الجريمة  ة. مما يعن أنَّ وميَّ العمُ 

، Déformerض الفرنسية ل تُشَو ه  ق  محكمة النـَّ   ض الفرنسية. فقيل بأنَّ ق  ولقد أيد البعض ما ذهبت إليه محكمة النـَّ 
ابق، جريمة المحاباة، وإنما قامت فقط بتمديد نطاق تطبيقها إلى حالات جديدة، على أساس بموجب حكمها السّ 

 
1- Cass. crim., 21 septembre 2005, pourvoi no 04-83.868, préc. ; W. SALAMAND, préc. 
2- P. GRELIER WYCKOFF, préc., p. 385. 
3- W. SALAMAND, préc. 
4- V. Cass. crim., 21 septembre 2005, pourvoi no 04-83.868, préc. 
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هناك مرشح آخر استفاد   ة، لأنَّ وميَّ عمُ صَفقة    ن المشاركة في الجريمة تقوم عند استبعاد مرشح بدون سبب مشروع م    أنَّ 
ن يفضل إلى الغير. فمَ   مُبرَّر   صورة عدم التفضيل لصيقة بمنح امتياز غير. وهذا صحيح. ف1ح ن اقصاء ذلك المرشَّ م  
عرضت على محكمة   جزائيّة  ن قضيةصا آخر. وهذا ما يتبي م  خ  ه يقصي في الوقت ذاته شَ صا ما لابد وأنَّ خ  شَ 

قيام موظف عمُ   2009أبريل    30بتاريخ    Rennesاستئناف   المتابع بجريمة المحاباة في  وميّ تمثلت في  الصَّفقات ، 
نَةهذه    ة، حيث إنَّ وميَّ عمُ صَفقة    بمنح   تعلّ قة، بالمشاركة في اجتماعات لجنة طلب العروض المالعمُوميَّة ت قرَّر   اللَّج 

  GADBY  مُؤسَّسة  روط التعاقد، وقبول عرضبرغم تطابقه مع شُ   ARTBATسة  سَّ ؤَ مُ  ـبالخاصّ    استبعاد العرض التقن

المتابع جزائيا برئيسها علقة صداقة وعمل  العمُ   .2المنافسة لها الذي تربط  الموظف  مبدأ   وميّ وباستبعادها خالف 
 . الصَّفقات العمُوميَّة المساواة في  

واضح بهذا النصّ الجنائيّ  لأنَّ  للجريمة،    الر كُن المادّ يّ ه في  المعاقبة على حالة التفضيل لا يجد أساسَّ   مُبرَّر   ويبدو أنَّ 
، نظرية القصد غير المباشر ن المعنويّ كُ مصدره في الر    يتمثَّلإلى الغير. وإنما    مُبرَّر  الشأن: الجريمة تتطلب منح امتياز غير

Dol indirect   .إرادية،   بصُورةَ فعله، الذي يرتكبه    يعلم الفاعل بأنَّ   فهذا القصد يقتضي أن    على وجه التحديد
الفرنسي مع القضاء الجزائيّ  سيؤدي إلى نتيجة ما لكن إرادته لا تتجه إلى تحقيقها، وهذا القصد يتساوى في نظر  

الموظف  . وبناء  عليه، فإنَّ 3ة دَّدالذي تتجه فيه إرادة الفاعل نحو تحقيق نتيجة مح Dol directنظيره، القصد المباشر 
ل تتجه  ية يقع في جريمة المحاباة حتى وإن  بالمبادئ الأساسَّ  تعلّ قةالم الصَّفقات العمُوميَّةالذي يخالف أحكام   وميّ العمُ 

هذه النتيجة   إلى الغير، ولكنه كان يعلم، بسبب خبرته واختصاصاته الوظيفية، أنَّ   مُبرَّر   إرادته إلى منح امتياز غير 
 ة لا أكثر. وميَّ عمُ صَفقة    كان يقصد بفعله اقصاء الغير من   ستحقق تبعا لمخالفته، وإن  

 ركة التي طردته، بأن  ن الشَّ صيا. فقد ينتقم مثل عامل سابق م  خ  باعث عدم التفضيل قد يكون شَ   يشار إلى أنَّ 
يطلب استبعاد عرضها أمام لجنة طلب العروض يشارك في أشغالها بوصفه عضوا منتخب محلي. وقد سجلت هذه 

الذي قضى، نظرا   -إدارية استعجالية  دَعوى   في اطار- الفرنسي    الدَّولةالمخالفة في نزاع قضائي إداري أمام مجلس  
دة دَّ ركة، وعدم وجود اتهامات محَ ن عمله لدى الشَّ ة الطويلة التي مرت على تسريح عضو لجنة طلب العروض م  دَّ للمُ 

نَةتشكيلة    بحياده، بأنَّ   تمسّ   ن الممكن أنَّ . وم  4لا تكون مخالفة لواجبات الإعلن والوضع في اطار المنافسة  اللَّج 
 .5ه غير ملزم بموقف القاضي الإداري ب أنَّ بَ كان سيحكم بقيام جريمة المحاباة في هذه الحالة. والسَّ   القاضي الجزائيّ 

 م ن القانون 1-26ة الجزائري على المعاقبة على عدم التفضيل بصراحة في المادَّ  الـمُشَرّ ع ينصّ  ن الأحسن أن  وم  
بحيث يقول: "كل موظف عمومي يمنح، عمدا، للغير امتيازا غير مبرر، او يقصيه عمدا عند إبرام أو   01-06رقم  

 
1- P. GRELIER WYCKOFF, préc., p. 385. 
2- C.A. Rennes, chambre 3e, 30 avril 2009, dossier no 08/ 00043, arrêt no 745/ 2009. 
3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 455 § 554. 
4- C.E., 27 juillet 2001, Société Degrémont Syndicat intercommunal d’assainissement et de protection de 

l’environnement de Toulon La Valette La Garde, req. nos 232820, 232950, Recueil Lebon, 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008016503/ (28/05/2023). 
 : الصَّفقات العمُوميَّةوالإداري في مجال القضاء الجزائيّ تعارض موقف  وجود يراجع حول -5

C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 290-291. 
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تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بي 
في عيب   ، ولا يقع القضاء الجزائيّ الشرعيَّة الج نائيَّةالمرشحي وشفافية الإجراءات". وهذا حتى يضمن احترامه لمبدأ  

ريعي  الجريمة، بدون نصّ   طبَّق هو  مخالفة القانون، إن    ر ذلك بصراحة، على حالات عدم التفضيل. يقرّ    تَش 
 الممنوح إلى الغير  الـم بررّ ثانيا: المتياز غير  

معنى عدم التبرير، تساؤلات عديدة في القانون   بخاصَّةفي جريمة المحاباة، و   الـمُبرَّرلقد أثار مفهوم الامتياز غير  
ه يعاقب على نفس الجريمة. ولمعالجة هذا يء على القانون الجزائري، لأنَّ ينطبق نفس الشَّ  ن الممكن أن  . وم  1الفرنسي

ة )طابع  )الفقرة "أ"(. وأخيرا يّ ن الناحية المادّ  لا م  ن ناحيتي. أوَّ ن التطرق إليه م  العنصر الهام في جريمة المحاباة، لابد م  
 في الجريمة )الفقرة "ب"(.  ن المعنويّ كُ بالر    تعلّ قةن الناحية النفسية المم  

ه ة  من الـم بررّالمتياز غير    -أ  ة يّ النظر الماد     و ج 
 يكون امتيازا، وأن    ، وهي أن  الـمُبرَّرللمتياز غير    قانونيّةروط التحديد الش    الدّ راسةحاول في هذا الجزء من  نس

م ن الشَّخ ص    يكون هذا   يشترط أن  النصّ الجنائيّ  تطرق إلى مسألة المستفيد من هذا الامتياز. فن  مَّ ـثُ   .مُبرَّر  يكون غير 
 . حصريا الغير

 ر برّ م   ـدة للامتياز غير الد   ح  م   ـال  قانوني ة العناصر ال  -1
يشترط ر الذي  برَّ مُ  ـلمتياز غير الل  معينا  د شكلدّ  حَ ـل يُ   -3والجزائري أيضا   2الفرنسي-  الجنائيّ   النصّ   برغم أنَّ 

 (، وغير 1)البند    Avantage  ن جهة امتيازايكون م    ه يجب أن  أنَّ   عنهما هو معلوم    ، فإنَّ 4قانونا   المحاباة  م جريمةياقل
Injustifié ن جهة أخرى م    مُبرَّر 

 (. 2)البند    5
 ع المتياز اب  ل: ط  البند الأوّ 

ل ذلك ويتمثَّ .  6يعتبر مسألة ضرورية لقيام جريمة المحاباة   Caractère avantageuxع الامتيازي  ابَ وجود الطَّ   إنَّ 
إلى   قانونيّةغير    بصُورةَي أو في المعلومات الممنوحة  حالمرشَّ ة على أحد  وميَّ فقة العمُ الامتياز في العادة في إرساء الصَّ 

تاريخي هام في القانون   تطو ر ب  عابَ هذا الطَّ   مر ولقد    .7ةوميَّ فقة العمُ ي الذين يريد الفاعل تفضيلهم في الصَّ المرشَّحأحد  
. أما 09-01بموجب القانون رقم  ،2001إلا منذ سنة في جريمة المحاباة   القانون الجزائري شترطهإذ ل ي .الجزائري

بمصالح ل في المس  ، يتمثَّ الـمُبرَّر يء عن الامتياز غير  ن عنصر آخر، مختلف بعض الشَّ قبلها فقد كانت الجريمة تتألف م  

 
1- J. BÉNOIT, préc., § 235. 
2- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 74. 

 ط في الجزائر.ر  لهذا الشَّ  المادّ يّ  ه المصدرلأنَّ  لاأوَّ  بدأنا بالقانون الفرنسي
 .1-26ة  ، المادَّ 01-06يراجع: القانون رقم  -3
ة  الـمُبرَّر والمزية غير    الـمُبرَّرفسير معنى الامتياز غير  تقوم وزارة العدل بتَ   أن    01-06أعضاء البرلمان اقترحوا أثناء مناقشة القانون رقم    تجب الإشارة إلى أنَّ   -4
 .21، ص2005، 8نها. يراجع: الجريدة الرسمية للمداولات، مجلس الأمة، ع د نطاق كل واحدة م  نة لبعض جرائم الفساد حتى يتحدَّ وّ  كَ مُ ـال

 . يراجع: Capdeville-Lasserreع ابَ ولقد أشار إلى هذا الطَّ  -5
J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 75. 
6- J. BÉNOIT, préc., § 254. 
7- J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 74. 
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، ن المعنويّ كُ . وكان يشكل الر  1، الفاعل في الجريمة وميّ أو الهيئة التي يمثلها الموظف العمُ   الـمَحَلّ يَّة ولة أو الجماعات  الدَّ 
ن طرف م  -نه تسمية الجريمة آنذاك  وكانت تشتق م    .3الخاصّ   ، وتحديدا القصد الجنائيّ 2، في الجريمة يّ وليس المادّ  

علقة الجريمة آنذاك   غير أنَّ   .4ولة أو أحد فروعها عقد مخالف لمصالح الدَّ   إبرامحيث كانت تدعى بجريمة    - الفقهاء
جريمة   / الـمُشَرّ عدد بمفهومي جريمة  ن الاستعانة في هذا الصَّ بالامتياز ل تكن معدومة. ولفهم هذه العلقة لابد م  

 .5الفاعل 
العام المتعاقد الشَّخ ص المعنويّ  كان ينظر إلى أثر الجريمة من زاوية الضحية في الجريمة، بمعنى    الجزائري  الـمُشَرّ عف

. أما وفق مفهوم جريمة الفاعل، فل الـمُشَرّ ععقد مخالف للقانون. وهذا وفق مفهوم جريمة    إبرامم ن    الذي يتضرر 
منح مثل هذا الامتياز قد يثبت وجود ذلك   إلى الغير، لأنَّ   مُبرَّر   يتزامن ذلك الاضرار مع منح امتياز غير   يستبعد أن  

المتصور أن    م نف  الضرر. العمُ   غير  الدَّ   وميّ يقصد الموظف   ة مع وميَّ عمُ صَفقة    إبرامم ن    ولة فقطالاضرار بمصلحة 
في   6ة في الغالب( كقرينة إثبات واقعيةوميَّ الغير )المتعاقد مع الإدارة العمُ   إلى   ليصبح الامتياز الممنوح آخر.  شَخ ص  

.  7عبء الإثبات م ن    العامَّةفي الجريمة، وتعفي النيابة    ن المعنويّ كُ الجريمة. وتستعمل هذه القرائن في العادة لإثبات الر  
في تلك   ن المعنويّ كُ في هذه الجريمة إلى الواقعة المعلومة التي تبنى عليها قرينة إثبات الر    مُبرَّر  وبالتال يتحول الامتياز غير 

 الجريمة.
قام   حيث .  خلل القانون الفرنسيم ن    إلى القانون الجزائري  الـمُبرَّر مفهوم الامتياز غير    ذَ فَ ن ـَ  2001وفي سنة  

والجنح ضد بالجنايات تعلّ ق داخل قانون العقوبات، فنقلها إلى الجزء الم المحاباة  بتعديل مكان جريمةالجزائري  الـمُشَرّ ع
وةالسلمة العمومية ضمن جرائم ال الفرنسي قبله في قانونه للعقوبات لسنة   الـمُشَرّ عواستغلل النفوذ كما فعل    ر ش 

المادَّ   ، ونصّ 1992 . وعدل مضمونَّا، فالجريمة أصبحت تتطلب لقيامها قانونا اعطاء 1ررَّ كَ مُ 128ة  عليها في 
"المس بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئة التي يمثلها" الفاعل في الجريمة. م ن    ة إلى الغير بدلامُبرَّر   امتيازات غير 

 ة. وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ يكون متعلقا بالمبادئ الأ  ي أن  التَّنظيمريعي و ش  التَّ   في النصّ  آنذاك  ه ل يشترطغير أنَّ 
 

الفاعل  يعلم كانت تشترط أن    04-28القانون رقم وفي ظل  .26-88لقانون رقم تعديلها با( طبقا ل1)الفقرة الفرعية  423ة ق.ع.، المادَّ يراجع:  -1
بإبرام    "لأغراض شخصية"  الفاعل  قومي  فكان يشترط أن    47-75أما بالأمر رقم    مخالفة للمصالح الاقتصادية الأساسية للأمة"."  العقود التي أبرمها  أنَّ 

الجزء المتعلق بالاعتداءات الأخرى   فيابقة في قانون العقوبات السّ  423ة  وكانت تقع المادَّ  يعلم أنَّا مخالفة للمصالح الاقتصادية الأساسية للدولة"." عقود
كان    186-66ن الأمر رقم  م   3ة  أخيرا بموجب المادَّ رط المذكور أعله.  ة، والذي يتطابق مع الشَّ وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـوال  على حسن سير الاقتصاد الوطنّ 

 بكل وضوح ضد مصالح الدولة والمؤسسات أو المنظمات". ]العقود[ : "تتجهيلزم أن  
2- V. A. BENCHENEB, préc., p. 789. 
3- A. ZAALANI, préc., p. 333. 
4- « La passation d’un contrat contraire aux intérêts de l’État ou à un démembrement de l’État ». A. BENCHENEB, 

préc., p. 786. 
.  ن الجانب القانونّ ينظر اليها م  بمعنى هي الجريمة التي  ا ويعاقب عليها بعقوبة.  ا جنائي  ريع ويعطيها وصف  ش  عليها التَّ   الواقعة التي ينصّ   الـمُشَرّ عيقصد بجريمة    -5

رر الذي ض، والف باحترام القانون الجنائيّ ص المكلَّ خ  الذي صدر في الواقع عن الشَّ   يّ المادّ    لس لوك، بمعنى بايّ المادّ    بالواقع  فيها  عتدي أما جريمة الفاعل ف
 . G. RABUT-BONALDI, préc., p. 41 § 26 تسبب فيه. يراجع:

6- « Présomption de fait ». 
 . J.-C. SOYER, préc., p. 287 § 702, p. 293-294 § 715. يراجع: ن طرق الإثبات في القانون الجنائيّ وتعتبر هذه القرائن م  

7- J. BUISSON, préc., §§ 26, 36. 
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 يرجع في القانون الفرنسية  وميَّ فقات العمُ في جريمة المحاباة في الصَّ   الـمُبرَّرمفهوم الامتياز غير    تجدر الإشارة إلى أنَّ 
الذي يهدف إلى مكافحة أخطاء التسيير المرتكبة ضد   1948سبتمبر    25خ في  مؤرّ   1484-48إلى القانون رقم  

م ن  3-313ة  عليه حاليا المادَّ   ، والذي تنصّ 1ل مرة ذلك المفهوم والجماعات الاقليمية الذي استحدث لأوَّ   الدَّولة 
الماليَّ  الأقضية  العقوبات   ؛Code des juridictions financières 2ة  قانون  فوق  ينطبق،  جزاء  على  نصت  وقد 

يخالف ذلك مبدأ عدم جواز معاقبة   بدون أن    الصَّفقات العمُوميَّةللجريمة، على مرتكب جريمة المحاباة في    الـمُقَرَّرة 
فقات في مجال الصَّ   المحاباة. فهو اذن ليس مفهوما قاصرا على جريمة  3ن بسبب نفس الأفعال مرتاالشَّخ ص    نفس
 ة فقط. وميَّ العمُ 

 التبريرع عدم  اب  البند الثاني: ط  
يتعلَّق ر. فقد قضي في فرنسا، فيما  يبر تال  عدمع  ابَ يتميز ذلك العنصر أيضا بطَ   بالإضافة إلى كونه امتيازا، يجب أن  

حي المعلومات التي أذاعها الفاعل لأحد المرشَّ   يثبت أنَّ   أن    ه يتعي على القاضي الجزائيّ بمنح معلومات إلى الغير، بأنَّ 
على .  المحاباة   س لجريمةفي الامتياز الـمُؤَس ّ   ط أساسيّ ر  . فهو اذن شَ 4ة مُبرَّر   ة هي ذات صبغة غير وميَّ فقة العمُ إلى الصَّ 

المخالفة الواردة على   سُلوك  يقتضي تحديد العلقة الموجودة بي  المحاباةر للمتياز في جريمة  برَّ مُ ـغير ال  الطَّابَع ديد  تح  أنَّ 
 لضَّرورة. ويقود ذلك إلى طرح الاشكالية التالية: هل با 5لوك منح الامتياز وسُ   للصَّفقات العمُوميَّةة  ساسيّ المبادئ الأ

ة إلى إحداث وميَّ فقات العمُ حي في الصَّ تهدف إلى ضمان حرية الوصول والمساواة بي المرشَّ   قانونيّة  يؤدي خرق قواعد
 .6مُبرَّر   امتياز غير 

ه يلزم على قضاة الموضوع بأنَّ   19987أبريل    2ض الفرنسية في حكم قضائي لها مؤرخ في  ق  ت محكمة النـَّ قرَّر   فقد 
 تعلّ قة ة الممخالفة النصوص القانونيّ   . مما يعن أنَّ 8إلى الغير   مُبرَّر   المخالفة أفضت فعل إلى منح امتياز غير   يبينوا بأنَّ   أن  

ب دائما الامتياز الممنوح إلى الغير الطَّ وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ ع غير الـمُبَررَ اللزم لتكوين ابَ ة لا تـُك س 
ل يفرض القضاء الفرنسي   Bénoîtفحسب    ، معزول  ه حكم قضائيّ ابق يبدو أنَّ الحكم السّ   غير أنَّ   .9الجريمة قانونا 

أدت فعل إلى تفضيل )أو محاولة تفضيل( مرشح معي، مما يعن قد  ة  وميَّ فقات العمُ تكون المخالفة لتنظيم الصَّ   أن  
 لهذا فإنَّ   .10ة بي المخالفة والامتياز يرجع إلى حرية التقدير لقاضي الموضوع يَ ب  بَ إقامة الدليل على وجود رابطة السَّ   أنَّ 

 
 في فرنسا. يراجع: ونفس المفهوم مستعمل كذلك في قانون سوق الأموال الجنائيّ  -1

C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 61 ; J. BÉNOIT, préc., § 235. 
2- V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 73. V. aussi C. PREBISSY-

SCHNALL, préc., p. 61. 
3- « Non bis idem ». V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., §§ 120, 122. 
4- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 86. 

 . يراجع مثل: بخاصَّةمؤلفات الفقهاء الفرنسيي م ن  وهذا ما يلحظ -5
C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 61-64. 

 . p. 61 SCHNALL, préc.,-C. PREBISSYنقل عن:  -6
7- Cass. crim., 2 avril 1998, pourvoi no 97-84.191, Bull. crim. no 2219, cité dans : C. PREBISSY-SCHNALL, 

préc., p. 62. 
8- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 62-63. 
9- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 63. 
10- J. BÉNOÎT, « Responsabilité pénale des élus pour favoritisme et prise illégale d’intérêt », préc., § 258. 
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 ة وميَّ فقات العمُ مخالف لقواعد الصَّ   سُلوك   الامتياز الممنوح عن طريق  أنَّ    في فرنسا اعتبرتلَى و  معظم أقضية الدرجة الأُ 
.  1لوك مخالف لتلك القواعدل يمنح، نظريا، إلا عن طريق سُ   مُبرَّر  امتياز غير   أيّ   ، أو رأت بالمثل أنَّ مُبرَّر  غير  هو

منح بالمخالفة ه  أنَّ د عن مجرَّ  لضَّرورةر للمتياز ينتج بابرَّ مُ ـع غير الابَ الطَّ  الفرنسي يعتبر أنَّ  القاضي الجزائيّ  وهكذا فإنَّ 
الفرنسي لا يميز في الحقيقة بي   القضاء الجزائيّ   حي، وهو ما يعن أنَّ للقواعد الموضوعة لضمان المساواة بي المرشَّ 

 . 2ر برَّ مُ  ـالامتياز المحض والامتياز غير ال
عندما يجد مصدره  مُبرَّر غير  لضَّرورة الامتياز يعتبر با وهذا ما ذهب إليه أيضا بعض الفقهاء هناك. فحسبهم إنَّ 

ريعي  في مخالفة لحكم ، الصَّفقات العمُوميَّةحي في  أو تنظيمي يرمي إلى ضمان حرية الوصول والمساواة بي المرشَّ   تَش 
يترتب   غير المتصور أن  م ن    هوأنَّ .  3مُبرَّر   يكون سوى امتياز غير يمكن أن   الامتياز الناتج عن هذه المخالفة لا    بحيث أنَّ 

 .4مُبرَّر   امتياز   للصَّفقات العمُوميَّة ساسيّةبالمبادئ الأ  تعلّ قة الم  قانونيّةعن مخالفة للأحكام ال 
ا شَر ط   ذلك يلغي  المخالفة، لأنَّ م ن    الـمُبرَّرغير    الطَّابَع ة على فكرة استنتاج  دَّ البعض الآخر اعترض بش    على أنَّ 

رّيم، الذي يعكس خطورة الجريمة، اشترط  الـمُبرَّر ا هو الامتياز غير  ي  أساس وجوده بصراحة، مما يخالف فحوى   نصّ التَج 
رّيم  التَج  أنَّه  .  نصّ  تقدير  كما  يستبعد الأخذ بالاعتبار   Abstraiteدة  مجرَّ   بصُورةَ   الـمُبرَّر غير    الطَّابَعيؤدي إلى  مما 

 للصَّفقات العمُوميَّة   الأحكام الواردة بالقانون الأساسيّ فإنَّ  الواقعية التي أحاطت بارتكاب الجريمة. وأخيرا    لظ روفبا
 .5حي فيهاوالمساواة بي المرشَّ   الصَّفقات العمُوميَّةلا تهدف حصريا إلى ضمان حرية الوصول إلى  

أين كان يشترط لقيام الجريمة   قانون العقوباتم ن    423ة  توصل إليه الفقه الجزائري في ظل المادَّ   نفس الرأيّ 
أو أحد فروعها   الدَّولة الاضرار بمصالح    حيث قيل بأنَّ   إلى الغير.  مُبرَّر  وليس منح امتياز غير  الدَّولةالإضرارا بمصالح  

 انصَ تُ الح  تلك المص لأنَّ  بإبرام العقود المعنية بالجريمة،   تعلّ قةالم  قانونيّةالقواعد الالعمُوميّ  يتحقق كلما خالف الموظف  
ؤدي إلى فسير يوهذا التَّ .  6العقود المعنية آنذاك بالجريمة و فقات  بالصَّ تعلّ ق  القانون الم  وميّ عندما يحترم الموظف العمُ 

ات تَـف سير   في الجريمة مفهوم مطاطي يحتمل   ن المعنويّ كُ لذلك الضرر المكون للر  كما أنَّ  ن المبادرات التعاقدية،  م  الحدّ  
يسري هذا الاعتراض   . ويمكن أن  7الجنائيّ لنصّ  ي باخاطبَمتنوعة، بحيث تشكل الجريمة بسببه خطورة كبيرة على الم

 إلى الغير.   مُبرَّر  ، التي تشترط منح امتياز غيرفي القانون الجزائري  في صورتها الحالية المحاباة  أيضا على جريمة
غير المشروع   الطَّابَعكبير بي الفقهي الجزائري والفرنسي على ضرورة عدم استخلص    اتفّاق  فنلحظ بذلك وجود

في الجريمتي   فقط   الصَّفقات العمُوميَّةالمخالفة لقانون  م ن    العام  المعنويّ الشَّخ ص  للمتياز أو الضرر الذي لحق بمصالح  
 ابقتي.السّ 

 
1- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 61-62. 
2- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 62. 
3- J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 75. 
4 V. J. BÉNOÎT, « Responsabilité pénale des élus pour favoritisme et prise illégale d’intérêt », préc., § 235. 
5- F. LINDITCH, « Le délit d’avantage injustifié », Juris-classeur Contrats et marchés publics, fascicule 33, §§ 35-

36 cité dans : J. BÉNOÎT, « Responsabilité pénale des élus pour favoritisme et prise illégale d’intérêt », préc., 

§ 257. 
6- V. A. BENCHENEB, préc., p. 789. 
7- V. A. BENCHENEB, préc., p. 789. 
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 الـم بررّ ن المتياز غير  ص المستفيد م  خ  الشّ   -2
في الجريمة هو الذي   يّ صا آخر عدا الفاعل المادّ  خ  شَ   ، أنَّ 01-06ن القانون رقم  م    1-26ة  المادَّ   ن نصّ يتبي م  

ن يد أيضا م  ف  الفاعل يُ   (. وهذا كأصل عام. لكن هناك احتمال أنَّ 1)البند    الـمُبرَّرن الامتياز غير  يد م  ف  يُ   يجب أن  
 (. 2يم ل يذكر ذلك بصراحة )البند  رّ ج  التَ   نصّ   الجريمة برغم أنَّ 
 ل: الغير البند الأوّ 

الناتج عن -  الـمُبرَّر الامتياز غير    المادّ يّ   يمنح الفاعل   ، أن  01-06ن القانون رقم  م    1-26ة  يلزم، طبقا للمادَّ 
. ويقصد به الغيرم ن    صخ  إلى شَ   - ةوميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  متعلّ قةريعية وتنظيمية  ش  مخالفة أحكام تَ 

رّيم   عبارة الغير في نصّ   ة، لأنَّ وميَّ عمُ   صَفقة  ح إلى الـمُرَشَّ   جريمة المحاباة لا تتطلب لقيامها قانونا    على أنَّ   تدلّ   التَج 
 Coauteurولو كان مساعدا  -  المادّ يّ   حصول الفاعل 

 ة وميَّ فقة العمُ له صاحب الصَّ ا ومث  .2شَخ صيّة   على مزية   - 1
والقانون   5. ولا اختلف بي القانون الجزائري4المعلومات الامتيازيةم ن    أو المستفيد  3ن رسى عليه العقد( )أيّ، مَ 

ا م نه  يفيد يجب أن   عن جرائم الفساد الأخرى التي    المحاباة تمييز جريمة    الشَّر طن شأن هذا  وم    .6الفرنسي في ذلك 
العمُ  الجريمة، كالموظف  غير    وميّ الفاعل في  بصفة  فوائد  أخذ  جريمة  العمُ   قانونيّةفي  الوظيفة  أنَّ .  7ة وميَّ أثناء   غير 

الاختلف بي القانون الجزائري والقانون الفرنسي يكمن في تحديد نطاق معنى هذا الغير. ففي القانون الفرنسي 
كان المقصود بالغير في وإن   -الغير  م ن    يعتبر   يمكن أن    . وبالتال8 الجريمةيا  يرتكب مادّ  م ن    يقصد بالفاعل في الجريمة
ة في ارتكاب الجريمة. أما في يّ ل يساهم مباشرة وبصفة مادّ  م ن    كلّ   -ةوميَّ فقة العمُ ح إلى الصَّ الجريمة كما رأينا هو المرشَّ 

طرح السؤال يوعليه  ص الـمُحَر ض.  خ  الشَّ   يّ إذ يشمل إلى جانب الفاعل المادّ  القانون الجزائري، فمعنى الفاعل مختلف.  
مفهوم الفاعل في الجريمة   قارنة مع بالم  01-06القانون رقم  م ن    1-26ة  الغير في المادَّ م ن    الآتي: ما هو المقصود

الفاعل -مفهوم الغير الفاعل بنوعيه في القانون الجزائري  م ن   حسب القانون الجزائري. أو بعبارة أخرى، هل يستثنى
 في الجريمة.  المادّ يّ   الغير يشمل كذلك الـمُحَر ض إلى ارتكاب الجريمة، بينما لا يضم الفاعل  أم أنَّ   - والـمُحَر ض  يّ المادّ  

رّيم  نصّ   ن الواضح أنَّ م   يكون الـمُحَر ض   ن المحتمل أن  ن نطاق مفهوم الغير. ولهذا فم  م    يّ يستبعد الفاعل المادّ    التَج 
 لىح إن الغير، ويؤدي بالتال الامتياز الممنوح إليه إلى قيام الجريمة قانونا. مثل كأن يكون الـمُحَر ض هو نفسه المرشَّ م  

 ة. وميَّ عمُ   صَفقة 
يبدو متطابقا مع معنى   01-06القانون رقم  م ن    1-26ة  مفهوم الغير في المادَّ   أنَّ تجب الملحظة في الأخير  

 
1- J. SAVOYE, préc., p. 169 sq. 
2- V. J. BÉNOÎT, « Responsabilité pénale des élus pour favoritisme et prise illégale d’intérêts », préc., §§ 236-

237. 
3- « Attributaire du marché public ». 
4- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 77. 

 . 232، صالمرجع السابق ؛ ك. علة،142، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -5
6- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 77. 
7- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 77. 
8- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 272 § 309. 
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. وهذا يعن 1الذي صدر عنه الرضاء عند تكوين العقدالشَّخ ص  في العقد. إذ يقصد بالطرف في العقد    Tiersالغير  
قرار ة الرضاء. ويتم ذلك عندما يمضي معها  وميَّ يعتبر متعاقدا حتى يتبادل مع الإدارة العمُ ن ترشح للعقد لا  مَ   كلّ   أنَّ 

ة وميَّ فقة العمُ وقت ارتكاب الجريمة يسبق منح الصَّ   فقة إليه. وبما أنَّ ، بعد منح الصَّ Acte d’engagementالالتزام  
في هذه الحالة على تُطبَّق    الجريمةلأنَّ  ق،  حَ ل  مُ   إبرامفي    الـمُبرَّر مرشح. وينطبق ذلك حتى إذا تمثل الامتياز غير    لأيّ 

الباطن يعتبر م  عقد مناولة فالمتعاقد م    إبرامق، أو  حَ ل  عقد جديد كيفه المتعاقدان كمُ  بَةن الغير  ن  إلى الإدارة   بالنّ س 
ا ن الامتياز المحظور جنائي  ن يستفيد م  جميع مَ   ، فإنَّ م ن ثمّ . و 2ه يرتبط معها بعلقة واقعية وليست عقدية ة، لأنَّ وميَّ العمُ 

 ة.ة محل الخصومة الجنائيّ وميَّ فقة العمُ ة إلى الصَّ بَ س  ن الغير بالنّ  يعتبر م  
إ المادَّ   نَّ وثانيا،  في  القانون  1-26ة  الغير  المادَّ فهوم  بميتعلَّق  لا    01-06رقم    م ن  في  النية  تي الغير حسن 

، وليس عند بعقوبة المصادرة. فهذا المعنى ينطبق عند تحديد العقوبة  تعلّ قةقانون العقوبات المن  م    2و  1ررَّ كَ مُ 15
 تعلّ قةالم  01-06رقم    م ن القانون  55ة  . ويختلف أيضا عن معنى الغير، حسن النية، في المادَّ تحديد أركان الجريمة

 55المادَّة  . أما الغير في  القانون عنصر يدخل في تكوين الجريمة  نفس  من   1-26ة  بآثار الفساد. فالغير في المادَّ 
)إبطال العقود وغيرها   الناجمة عن الجريمة  المدنيّة لآثار  ا  لاحقة يبحث فيها القضاء المختص عن أهميته في مرحلة    فتقوم 

 . المرتبطة بالجريمة(  قانونيّةال  التَصَر فات   من
 شُروط   ، إذا توفرتمُبرَّر  يسأل جزائيا عن جريمة إخفاء امتياز غير   مُبرَّر  الغير الذي يفيد من امتياز غير  ، إنَّ أخيراو 

الجريمة الأخيرة  العمُ   كأن    .3هذه  الإدارة  المتعاقد مع  المقابل  وميَّ يقبض  أبرم  المالّ  ة  للمبادئ   بصُورةَفي عقد  مخالفة 
 ، يء الذي يخفيه الفاعل ويؤدي إلى قيام جريمة الإخفاءالشَّ   -لا العقد-، إذ يعتبر السعر  للصَّفقات العمُوميَّةة  ساسيّ الأ
،  01-06رقم    م ن القانون  43ة  ويعاقب عليها في مجال الفساد، طبقا للمادَّ   .4ض الفرنسيةق  سب محكمة النـَّ بح

دج، وهي عقوبة   1.000.000دج إلى    200.000ما بي    ماليّة  سنوات وبغرامة  10سنة إلى    2بالحبس من  
ولكنها شديدة بمقارنتها مع عقوبة إخفاء الأشياء المنصوص عليها في قانون   .المحاباةمساوية لعقوبة الفاعل في جريمة  

ف ي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة م نه  387ة العقوبات )المادَّ    20.000من   ماليّة التي تعاقب الـمُخ 
جريمة   ن هذا أنَّ تصل قيمتها إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة(. ويبدو م    دج والتي يجوز أن    100.000دج إلى  

 د لجريمة الإخفاء البسيطة في قانون العقوبات. دّ  شَ مُ   كظَر ف   الفساد تعتبر
ص خ  ركة( والشَّ الطبيعي )مسير الشَّ الشَّخ ص  ن جريمة المحاباة تنطبق على  جريمة إخفاء الأشياء المتأتية م    للإشارة فإنَّ 

يكون مخفيا بدون   ص أن  خ  ، بحيث لا يمكن للشَّ يعتبر جريمة عمدية دائما  الإخفاء  وأنَّ   .5ركة في ذاتها()الشَّ   المعنويّ 
الفاعل On n’est pas receleur sans le savoir  بذلك   يعلم  أن   يعلم  أن   فيها  الجنائيّ  القصد  يتطلب  ، ولهذا 

 
1- L. FOLLIOT LALLIOT, D. HOUTCIEFF, préc., p. 198. 
2- V. L. FOLLIOT LALLIOT, D. HOUTCIEFF, préc., p. 204. 
3- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 56 ; J. SAVOYE, préc., p. 169 sq. 
4- V. cass. crim., 5 mai 2004, Bull. crim., no 110, RTD. Com., 2004, p. 828 sq., note B. BOULOC. 
5- A. BUGADA e.a., « Concurrence interdite – concurrence déloyale et parasitisme : panorama 2004-2005 », 

Recueil Dalloz, 2005, no 35, p. 2454 sq. 
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المعلومات التفضيلية التي   الإخفاء في جريمة المحاباة شمل  يكذلك    .1للأشياء التي حصل عليها   بالمصدر الاجراميّ 
، لأنَّ الامتياز غير جريمة المحاباة  ذاحصل عليها أحد المرشَّحي التي أعلمه بها الموظف العمُوميّ الذي يرتكب به 

على فكرة  اناء  ب الإخفاء   ضمن جريمة  وتدخل هذه الحالة  .2في منح معلومة امتيازية  يتمثَّلفي هذه الجريمة قد  الـمُبرَّر 
ريع  ، المعمول بهاDétention par equivalentغير المباشرة  الحيازة   عندما يكون تُطبَّق    ا وقضاءا في فرنسا، التيتَش 

فيها   ، بحيث يعتد العائد المتأتي من الجريمة غير قابل للحيازة المادّ يَّة، وأبرز مثال عنه المعلومات والأسرار والتوجيهات
ف ي من  عليها  بالفائدة التي يحصل  للبت في قيام الجريمة ، يجوز الإخفاء في وبهذا المعنى .3العائد الاجرامي  ذلك  الـمُخ 
لا مانع من متابعة الفاعل   هوأنَّ   .5ماليّة  ، وما ينجم عنها من فوائد 4الصَّفقة العمُوميَّة ، كمنح  أيضا  الأشياء غير المادّ يَّة

أن    بشَر ط  -6أبدا   ولكن ليس كفاعل مادّ يّ فيها-  ة أيضاساسيّ المادّ يّ في جريمة الإخفاء بالاشتراك في الجريمة الأ
تَق لَّة ا  م نه  تكون كل واقعة بالاشتراك أثناء ارتكاب الجريمة   ،ا في وقت مختلفم نه  ب كلكَ تَ ر  عن الأخرى، وأن  ت ـُ  مُس 

ف ي   ، أو أن  يتفق إتمامهاة والإخفاء بعد  ساسيّ الأ ة على إخفاء ما ساسيّ قبليا مع الفاعل المادّ يّ في الجريمة الأ  الـمُخ 
   .7قبل ارتكابها وذلك    من عائدات،  يتأتى من هذه الجريمة

المعاقبة علأ   يشار إلى   أخيرا،و  قد تختل عندما يكون فاعل جريمة المحاباة مجهولا وغير معلوم لدى الجهة   يهانَّ 
في فاعلها المادّ يّ، فإذا كان هذا   الضَّروريةن صفة الموظف العمُوميّ  نَّ جريمة المحاباة تتألف م  إ، ذلك  الجزائيّةة  القضائيَّ 

ن توافر عناصر الجريمة، وبالتال د م  ن التأكّ ة م  فلن تتمكن تلك الجهة القضائيّ  - بعد-  الأخير مجهولا ول يتم تحديده
 يمكن القول كذلك بأنَّ وقياسا عليه،    .8نها جريمة الإخفاء ة التي تتألف م  ساسيّ وجود الجريمة قانونا، وهي الجريمة الأ

ما دام   -أو أيّ جريمة أخرى مُـخَصَّصة -ص بالاشتراك في جريمة المحاباة  خ  ة لا تستطيع اتهام شَ ة الجزائيّ الجهة القضائيّ 
بَة إليها.   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة رائم  بج  الجزائيّةمما يدلّ على أنَّ المتابعة    فاعلها المادّ يّ لا يزال مجهولا بالنّ س 

 الـمُخَصَّصَة. ن الجرائم  ، نظرا لكونَّا م  ليست ممكنة في جميع الحالات 
 البند الثاني: الفاعل المباشر في الجريمة 

ة وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قةية المالتَّنظيمريعية و ش  يخالف الأحكام التَّ   وميّ الموظف العمُ   إنَّ   لا شكّ 
"بالغير"،   01-06ن القانون رقم  م    1-26ة  ص آخر سواه، والذي أشارت إليه المادَّ خ  إلى شَ   مُبرَّر   لمنح امتياز غير 

وة التي ش  ن جريمة الر  ". فل يشترط في هذه الجريمة، وعلى العكس م  Autruiابقة " السّ   26ة  الفرنسي للمادَّ   وفي النصّ 
أو يبحث عن قبضها شَخ صيّة  يقبض الفاعل المباشر في الجريمة فائدة    بوصفه المرتشي، أن    وميّ يرتكبها الموظف العمُ 

 
1- P. MAISTRE DU CHAMBON, préc., § 47. 

 . ، ما سبقالدّ راسة هذه يراجع:  -2
3- V. P. MAISTRE DU CHAMBON, préc., §§ 33-34. 
4- P. MAISTRE DU CHAMBON, préc., § 18. 
5- V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 108. 

ة والفاعل في جريمة إخفاء  ساسيّ ة لا يعتبر مخفيا لو احتفظ بعائداتها لنفسه. إذ لا يمكن الجمع بي وصف الفاعل في الجريمة الأساسيّ فمرتكب الجريمة الأ  -6
 .  P. MAISTRE DU CHAMBON, préc., § 92ا. يراجع: م نه العائدات التي ترتبت

7- V. P. MAISTRE DU CHAMBON, préc., §§ 38, 93. 
8- V. P. MAISTRE DU CHAMBON, préc., § 18. 
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الفعل الإجراميّ ن  م   النقيض م  1ارتكاب  الر  ، وأيضا على  الراشي، بحيث إنَّ ش  ن جريمة  التي يرتكبها  "المزية غير   وة 
ة ، و"الأجرة أو المنفعة" كما عبرت عنها المادَّ 01-06رقم   م ن القانون 1-25ة المستحقة"، كما عبرت عنها المادَّ 

 الـمُشَرّ ع الفرنسي، والذي اقتدى به    الـمُشَرّ عفهذه الجريمة أنشأها    .2من نفس القانون تشكل وسيلة ارتكابها   27
حصول الفاعل على مزية غير مستحقة، لتجنيب   شَر ط  ن، وجردها م  2011و  2001الجزائري عند إصلحها سنتي  

والقيام بعمل أو الامتناع   وميّ صعوبات إثبات العلقة بي المزية غير المستحقة التي يقبضها الموظف العمُ   العامَّةالنيابة  
مزية غير   ل يحصل على أيّ   وميّ الموظف العمُ   أنَّ   . وبالتال عندما يتبي للقضاء الجزائيّ 3عن القيام بعمل من واجباته 

وة ه يعاقب بجريمة المحاباة بدلا من  مستحقة، فإنَّ   Concours réel  يا  اجتماعا مادّ    . فإذا حصل فعل عليها، فإنَّ 4الر ش 

d’infractions  6ض الفرنسيةق  . وهذا ما قضت به محكمة النـَّ 5بي جريمة المحاباة وجريمة المرتشي   يقوم بي . 
رّيم   لكن حصر نطاق الممنوح للغير كان محل اعتراض من جانب بعض   الـمُبرَّرفي هذه الجريمة في الامتياز غير    التَج 

ن الغير م  شَخ ص    ة إلى وميَّ عمُ صَفقة    وميّ يمنح الموظف العمُ   ه من الغرابة أن  الفقهاء في القانون الفرنسي. فقيل بأنَّ 
 بصُورةَينطوي قصده على الحصول على مقابل يعود لفائدته    حة( بدون أن  شَّ رَ مُ  ـسات السَّ ؤَ مُ ـ)يكون في العادة أحد ال

يقصد تمويل الحزب   ، كأن  المرتشي  وجريمة   المحاباة ة لا تؤدي إلى الخلط بي جريمة  مباشرة أو غير مباشرة، ولكن بكيفيّ 
ياسيّ  ف بإبرامها إلى مقاول سيساهم في تمويل ذلك لَّ كَ ة التي يُ وميَّ فقات العمُ الذي ينتمي إليه عن طريق منح الصَّ   السّ 

سة التي منحت إليها سَّ ؤَ مُ ـة )كحصة مثل( لدى الصيّ خ  تكون له مصلحة شَ   أو أن    .7فيهالحزب أو يكون عضوا  
ة. وفي هذه الحالة تقوم وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قةة المة بالمخالفة للأحكام القانونيّ وميَّ فقة العمُ الصَّ 

 .8ة وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ بي جريمتي المحاباة وأخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   يّ حالة اجتماع مادّ  
رّيم   نصّ   مهما يكن في الأمر، فإنَّ  ن جريمته، وبناء  م    يّ سكت عن ذكر الامتياز الذي يعود على الفاعل المادّ    التَج 

تحديد   عَمَليّةقد يساهم في    ذلك  يبدو أنَّ   فيها. لكنسا  سّ  ؤَ ه لا يشكل عنصرا مُ ، فإنَّ الشرعيَّة الج نائيَّةعلى مبدأ  
العقوبة التي   م يَّةكَّ من    التخفيفكالعقوبة المطبقة على الـمُدَان جزائيا الذي أخذ أو ل يأخذ أية فائدة من الجريمة.  

فائدة أيّ   ل يأخذ شَخ ص   من آثار العقوبة عليه، كعدم تسجيل العقوبة المحكوم بها ضد   ستطبق عليه. أو التخفيف 
 .9في صحيفة سوابقه القضائية   المحاباة ن جريمة  م  

 
1- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 70. 
2- V. E. DREYER, Droit pénal spécial, France, Ellipses, 2008, pp. 563-564 §§ 1299-1300 ; A. BUGADA e.a., 

préc., p. 2454 sq. 
3- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 18. V. 

aussi F. CHOPIN, préc., p. 243. 
4- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., pp. 18-19. 
5- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 18. 
6- Cass. crim., 17 juin 2009, pourvoi no 08-88.116 ; cass. crim., 12 septembre 2012, pourvoi no 11-87.281, Bull. 

crim. no 185, cités dans : M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination 

potentielle », préc., p. 18. 
7- V. M. VÉRON, Droit pénal spécial, 15e éd., préc., p. 288 ; J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme 

(Marchés publics) », préc., § 70. 
8- J.-P. GOHON, « Le délit de favoritisme », A.J.D.A., 1994, no hors-série, p. 109 sq. 
9- V. C.A. Rennes, chambre 3e, 30 avril 2009, dossier no 08/ 00043, arrêt no 745/ 2009. 
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ه ة نم   الـم بررّالمتياز غير    -ب  النظر النفسية   و ج 
يعكس وجودها في العال الواقعي،   يّ تتألف من ركن مادّ    ، لابد وأن  المحاباةإذا كانت جميع الجرائم، بما فيها جريمة  

 وموقف القضاء الجزائيّ   ة،يّ المادّ    طبيعة عناصرها   ، حيث إنَّ 1لجريمة المحاباة   ن المعنويّ كُ الر  التساؤل قد قام بشأن    فإنَّ 
عناصر هذا عها العمدي، وجب تحديد  ابَ . فإذا تبي لنا طَ 2( لَى و  ك حول طبيعتها العمدية )الفقرة الأُ ا حرك الشَّ م نه

 .3)الفقرة الثانية(  ابقة الجريمة السّ   العمد في 
 المحابِة ك القائم حول الطبيعة العمدية لجريمة  الشّ   -1

ن العناصر الأخرى في ، أكثر م  (2( وفقهيا )البند  1لهذه الجريمة جدلا قضائيا )البند    ن المعنويّ كُ لقد أثار الر  
كجريمة   ابقةالجريمة السّ   ثبات توافره مما أدى إلى اعتبار الصحيح لعناصره وصعوبة إ ا حول النطاق  دار أساس    ،4الجريمة

)سواء  كان عمديا أم غير عمدي( لدى   جنائيّ خطأ  أيّ    الجريمة التي تقوم قانونا دون ضرورة توافر  تلك  ة، بمعنى يَّ مادّ  
 ا جريمة عمدية.برغم الحجج القوية على أنََّّ   -6إلى القضاء الفرنسي   ، في القانون الفرنسي،ويرجع منشأها-   5فاعلها

 ل: موقف القضاء الجزائي  البند الأوّ 
. فقضاة في جريمة المحاباة ن المعنويّ كُ الر  الجزائري، يوجد هناك موقفان مختلفان بشأن القضاء الجزائيّ فعلى صعيد 

إلى الغير مكتفي،  مُبرَّر  توافر قصد اعطاء امتياز غيرالموضوع في الجزائر كانوا يعتبرون الجريمة قائمة بدون البحث في  
ة، مما جعلها أقرب إلى وميَّ فقات العمُ ن وجود مخالفة لأحكام قانون الصَّ د م  لإدانة المتابع بارتكاب الجريمة، بالتأكّ 

كان و  .20117سائدا قبل تعديل الجريمة في سنة  نه إلى الجريمة العمدية. وكان هذا الموقف القضائيّ ة م  يّ الجريمة المادّ  
 ض الفرنسية، كما سوف نرى فيما بعد. ق  مع موقف محكمة النـَّ   أيضا  متماشيا

  2011. فقد جرى الاعتقاد قبل سنة 10-11ة للقانون رقم وهذا ما نستخلصه أيضا من الأعمال التحضيريّ 
إلى الغير. ويرجع ذلك الاعتقاد إلى   مُبرَّر  محاولة إعطاء امتياز غير  ـجَرّ متُ   01-06ن القانون رقم  م    1-26ة  المادَّ   بأنَّ 

 
 .267-266، صالمرجع السابق يراجع: ك. علة، -1
ا،  رَسـمي  ة بشأنه المنشورةمناسب له تمثلت في انعدام الأحكام القضائيّ   ك في القانون الجزائري، وتحديد حل قانونّ أكبر عقبة أمام الاحاطة بهذا الشَّ   -2

 ن الوقائع المعروضة عليه. ، وكيف كان ذلك القضاء يستخلصه م  نكُ الر   هذام ن  في اكتشاف موقف القضاء الجزائيّ  همَّ يَّةوهي بالغة الأ
للجريمة، وعدم الاكتفاء   المعنويّ   نكُ الر    لد راسة  تدَ ر  ف  الأمر تطلب الرجوع إلى المراجع التي أُ   في جريمة المحاباة، فإنَّ   نكُ الر    نظرا إلى الطبيعة المعقدة لهذا  -3

 الخاصّ.  بمراجع القانون الجنائيّ 
4- Y. GOUTAL, « Le délit d’octroi d’un avantage injustifié », R.L.C.T., 2014, no 98, p. 62. 

 . .P. MARTY, préc., p. 41-J؛  266، صالمرجع السابق يراجع: ك. علة، -5
6- J.-P. MARTY, préc., p. 42. 

ويراجع أيضا: المحكمة العليا، الغرفة الجنائيَّة، ملف رقم   .160، صالمرجع السابق  ،13، ط.  2 أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -7
. أين أبرزت المحكمة العليا، تبعا لما جاء في الحكم في الموضوع محل الطعن، أنَّ  513، صالمرجع السابق  ،2006فبراير    15، قرار بتاريخ  354438

صر الغرض من "الإجابة بالإيجاب عن السؤال الإحتياطي الأول حول واقعة إبرام إتفاقيات مخالفة للتشريع ثم الإجابة عن السؤال الثان بالنفي حول عن
وهو نفس الحكم القضائي الذي استند إليه بوسقيعة لإثبات   .القضائيّ   الحكم   هذاولقد نقضت المحكمة العليا    [".الإتفاق خلق تناقضا بي السؤالي ]...

يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون    .الذي يجب بحسبها أن  يتم إبرازه للبت في قيام الجريمة  موقف المحكمة العليا م ن عنصر الغرض في جريمة المحاباة
 . 160، صالمرجع السابق ،13، ط. 2 الجزائي الخاص، ج
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ا قصدت ة. فقيل بأنََّّ المادَّ   تلك  آنذاك في الموجودةلجملة "بغرض إعطاء امتياز غير مبرر للغير"    خاصّ   تَـف سير  إعطاء
على مسألة نفسية )النية( التي لا يجب  يدلّ  الغرض في القانون الجنائيّ  بحجة أنَّ   مُبرَّر  يم محاولة اعطاء امتياز غير رّ تَج  

على تُطبَّق    كانت   -ابقغير التامة حسب الاعتقاد السّ -الجريمة    . كما أنَّ 1 حتى يعاقب الجان يا  تتحقق مادّ    قانونا أن  
هَة  ن م    ةيّ ا كانت جريمة مادّ  . مما يعن أنََّّ 2جميع المخالفات سواء  كانت عمدية أو غير عمدية  . وربما النظر النفسية  و ج 

للخطأ غير العمدي صور   ابقة، لأنَّ يرجع ذلك إلى صعوبة التمييز بي العمد وبي الخطأ غير العمدي في الجريمة السّ 
مخالفة   سُلوك  على  صدق كذلكالذي ي  3نها عدم مراعاة الأنظمة والقوانيالجزائري م    متعددة في القانون الجنائيّ 

محتوى ف  نه الجريمة.ة الذي تتكون م  وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قة ية المالتَّنظيمريعية أو  ش  الأحكام التَّ 
يقتضي مخالفة واجب مفروض  يّ ادّ  الم ها وكلُ ن خطأ غير عمدي. فس  ا تتكون م  لهذه الجريمة قد يعن أنََّّ  الر كُن المادّ يّ 

. لكن 4خطأ غير عمدي   هذه المخالفة تشكل في نظر القانون الجنائيّ و باتباع إجراء معي،    قانونيّةبموجب القواعد ال 
تلك المخالفة، بالإضافة إلى منح الامتياز غير   عن الخطأ غير العمدي هو أنَّ   المحاباةفي جريمة    ما يفرق الخطأ الجنائيّ 

 . ةكون مقصود ت  إلى الغير الناتج عنها، يجب أن    الـمُبرَّر 
ن الجريمة. فقد نقضت بعنصر الغرض م  يتعلَّق  فيما    ،د على قضاة الموضوع دَّ شَ تَ لكن المحكمة العليا الجزائرية كانت ت ـَ
ة صادرة عن محاكم الموضوع ل يبي فيها ة مناسبات أحكاما وقرارات قضائيّ دَّ هذه المحكمة، حسب بوسقيعة، في ع  

التَّ  النصوص  من مخالفة  الغرض  و ش  القضاة  المالتَّنظيمريعية  العمُ بالصَّ   تعلّ قةية  م  5ة وميَّ فقات  لكن  المحتمل جدا، .  ن 
،  2011في الجريمة بعد تعديل الجريمة في سنة    ن المعنويّ كُ  موقف تلك المحكمة من الر  يرَّ غَ ت ـَي ـَ  ، أن  نفس المؤلفحسب  

 شَر ط  أصبح يتطلب، لقيامها، القصد العام فقط، مما قد ينبئ بتخلي القضاء الجزائري، بمختلف رتبه، عن   النصّ   لأنَّ 
على العكس على ضرورة   تدلّ   01-06ن القانون رقم  م    26ة  صياغة المادَّ   أنَّ   والحقّ   .6لقيام الجريمة   القصد الجنائيّ 
 عمدية. بصُورةَإلى الغير   -غير الـمُبرَّر -   ا تشترط منح الامتياز في الجريمة، لأنََّّ   القصد الخاصّ 

القضاء الفرنسي، أين تبدو المشكلة أكثر تعقيدا، فقد ثارت نفس الاشكالية، لكن المواقف أما على صعيد  
 ه بينما يلتزم قضاة الموضوع بمعاينة تعمد الفاعل منح امتياز غير معكوسة. إذ يشير الفقه هناك إلى أنَّ   كانت   بشأنَّا

ريعي  إلى الغير بواسطة انتهاك حكم  مُبرَّر ة أو المساواة بي وميَّ بحرية الوصول إلى الطلبات العمُ يتعلَّق  أو تنظيمي    تَش 
الصَّ المرشَّ  إلى  العمُ حي  المرشَّ وميَّ فقات  أحد  تفضيل  وبالتال  الصَّ ة،  في  العمُ حي  الاجتهاد 7ة وميَّ فقة  هذا  ويتفق   .

 
 .6، ص19، ع 2011يراجع: الجريدة الرسمية للمداولات، مجلس الأمة،  -1
 .6، ص19، ع 2011يراجع: الجريدة الرسمية للمداولات، مجلس الأمة،  -2
 . 273-271، صالمرجع السابق ،1ج يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام،  -3

4- C. LOMBOIS, préc., p. 67. 
 .160، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2 أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج -5
 .160، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2 أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج -6

7- V. J. BÉNOÎT, « Responsabilité pénale des élus pour favoritisme et prise illégale d’intérêt », préc., §§ 259, 260 ; 

M. DESPLANQUES, E. DAOUD, « Les présomptions d’intentionnalité posées par la Cour de cassation : une 

pratique anticonstitutionnelle », Constitutions, 2012, no 2, p. 324. 



 

223 

مخالفا بمقتضاه يقوم القصد   ض الفرنسية رأيا  ق  . تبنت الغرفة الجنائية لمحكمة النـَّ 1مع أحكام القانون الفرنسي   القضائيّ 
 En connaissance de  عن وعي   وميّ ة عندما يخالف الموظف العمُ وميَّ فقات العمُ في جريمة المحاباة في الصَّ   الجنائيّ 

cause  -  ريعية أو ش  الأحكام التَّ   -2الفعل واستبعاد الخطأ غير العمدي   في   عمدي الطَّابَع ال وهذه العبارة تشير إلى
 ة وتفويضات المرفق وميَّ فقات العمُ حي إلى الصَّ ية التي تهدف إلى ضمان حرية الوصول والمساواة بي المرشَّ التَّنظيم

 ولقد نقضت على أساسه  .5وهذا الوعي بمفرده كاف لقيام الجريمة   .4، والذي يعتبر كمبدأ ثابت لديها 3وميّ العمُ 
ة، وميَّ فقات العمُ المتابع جزائيا من تهمة ارتكاب جريمة المحاباة في الصَّ أحكام وقرارات قضائية لمحاكم الموضوع برأت    ع دَّة 
في جريمة المحاباة، تعتبر هذه   للقصد الجنائيّ   فسير القضائيّ وبهذا التَّ   .6إلى الغير   مُبرَّر   ه ل يقصد منح امتياز غيرلأنَّ 

 .7ة يَّ الجريمة كجريمة مادّ  
 البند الثاني: موقف الفقه الجنائي  

ا جريمة عمدية. ثبت أنََّّ تة. والأدلة الآتية  يَّ كجريمة مادّ    المحاباةة الفرنسي، معاملة جريمة  ، وبخاصَّ رفض الفقه الجنائيّ 
الذي  1-26ة المادَّ  ن نصّ . ويتبي ذلك حاليا م  8فيها الجريمة القصد الجنائيّ  إنشاءمنذ   الجزائري يتطلب الـمُشَرّ عف

إلى الغير. وبالتال يعتبر   مُبرَّر   يقترن هذا العمد بمنح امتياز غير   يشترط بصراحة ارتكاب الجريمة عمدا. ويجب أن  
عها ابَ ن قانون العقوبات هي التي تكسب الجريمة طّ م   3-121ة المادَّ  . وفي فرنسا قيل بأنَّ 9ا فيهاس  سّ  ؤَ العمد ركنا مُ 
تعتبر الجريمة للإشارة،  و   .10القانون على خلف ذلك   عمدية ما ل ينصّ   تعتبر   جميع الجرائم، بحسبها،  العمدي لأنَّ 

 وحتى لو كانت  .11ابق، بمعنى مبدأ لا جريمة بدون قصد جنائيّ ه القانون السّ قرَّر   ن المبدأ الذي م    اإستثناء    ةيّ المادّ  
  16خ في  الفرنسي بموجب القانون المؤرَّ   ن القانون الجنائيّ نَّائيا م  ة ألغيت  يّ الجريمة المادّ    ن المبدأ العام، فإنَّ م    اإستثناء  

ة وميَّ فقات العمُ جريمة المحاباة في الصَّ   وبالتال فإنَّ   .12الأمر بإهمال أو عدم احتياطيتعلَّق  ، ما ل  1992ديسمبر  
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 أيضا إنَّ   وفي القانون الجزائري بالقياس على ذلك.   ة، وإنما جريمة عمدية في القانون الفرنسي. يّ ليست جريمة مادّ  
. والمحاولة، كالجريمة التامة، تتطلب في مرتكبها ركن معنويا 1إلى الغير   مُبرَّر   القانون يعاقب على محاولة منح امتياز غير 

رّيم   التامة في نصّ -الجريمة    أنَّ   لضَّرورة. وهذا يعن با 2في العمد  يتمثَّل المحاولة لا تكون إلا في   عمدية، لأنَّ   -التَج 
جريمة   وبالتال لابد وأنَّ .  3أما الجرائم غير العمدية فل يمكن منطقيا أن  تتصور فيها المحاولة   الجرائم التامة العمدية

 المحاباة تنتمي إلى صنف الجرائم العمدية في القانون الجزائري كما في القانون الفرنسي.
ن قانون العقوبات ( م  1)الفقرة الفرعية    423ة  تفرعت عن جريمة المادَّ   1982ه في سنة  يذكر في الأخير أنَّ 

، وجاء فيها: 04-82، وقد أضيفت إليه بموجب القانون رقم  1-423ة  الجزائري جريمة جديدة نصت عليها المادَّ 
دج كل من يعمل لمصالح الدولة أو   1.000إلى    500"يعاقب بالحبس من سنتي إلى عشر سنوات وبغرامة من  

أو من هذا القانون ويقوم بإبرام عقد يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية    119لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة  
العمومية". وتميزت بكونَّا   المتعلقة بالصفقات  التشريعية  تتطلب أيّ   م نصفقة أو صك خرقا للأحكام   جهة لا 

ة تقوم بغض النظر عن الخطأ عمديا كان أم يَّ ا مادّ  المتعاقدة. وأنََّّ  العامَّة لح الأشخاص المعنوية مساس أو اضرار بمصا
رقم   بالقانون  الجريمة  هذه  ألغيت  ولقد  عمدي.  ال  26-88غير  حول  العام  التقرير  بتوصيات  سة سَّ ؤَ مُ  ـعمل 

يم عن رّ ج  ة، ولرفع التَ الاقتصاديَّ ة  وميَّ سة العمُ سَّ ؤَ للمُ القانونّ    النّ ظام ة، لكي يتماشى ذلك مع اصلحات  الاقتصاديَّ 
 .4وميّ فعل التسيير العمُ 

 المحابِة اللازم في جريمة    القصد الإجرامي    -2
محتوى هذا العمد تعرض   جريمة المحاباة تتطلب العمد لقيامها في القانون الجزائري. غير أنَّ   مما سبق إلى أنَّ   ناتوصل

ة ساسيّ يعتبر النواة الأ  القصد العام  (، لأنَّ 1بدوره للتساؤل حول نطاقه الحقيقي. فهو بالتأكيد قصد عام )البند  
لُه 2)البند    ه قد يكون كذلك قصدا خاصّ . كما أنَّ 5للقصد الجنائيّ   . 6(، وهذا القصد ينضاف إلى القصد العام ويكَُم 
 العام  ل: القصد الإجرامي  البند الأوّ 
ه: "إرادة بأنَّ   العامَّة   النظريةّ ف هذا القصد في  رَّ عَ . وي ـ7ُالعام   ن القصد الجنائيّ لجريمة المحاباة م    ن المعنويّ كُ يتكون الر  

ض ق  . ولقد جرت محكمة النـَّ 8ة التي تحظر فعله" ها القانون، وعلم الفاعل بخرقه للقواعد الجنائيّ حدَّدارتكاب جريمة كما  
ريعية أو ش  لأحكام التَّ ل  En connaissance de causeة  عياو   ةالفه مخالمحاباة على أنَّ الفرنسية على تعريفه في جريمة  

المرشَّ التَّنظيم بي  والمساواة  الوصول  حرية  ضمان  إلى  تهدف  التي  الصَّ ية  إلى  العمُ حي  وتفويضات وميَّ فقات  ة 
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5- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 457 § 558. 
6- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 457 §§ 558, 560. 
7- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 341. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, 20e éd., préc., p. 454 § 554. 
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م ن العمد في جريمة المحاباة يتوفر بالعلم فقط، بدون الحاجة إلى إثبات العنصر الثان    . وهذا معناه أنَّ 1وميّ العمُ  المرفق
 . 3العامَّة   النظريةّن علم وإرادة حسب  م  الجنائيّ    ، إذ يتكون القصد2في الإرادة المتمثّ لالعام، و الجنائيّ    القصد

فإنَّ  لإثباته،  الجنائيّ -يفترض    الفرنسي   الجزائيّ   القضاء   أما  القصد  إثبات  لصعوبة  النفسية   نظرا  الطبيعة  ذو 
 لصَّفقات العمُوميَّةبالاستناد إلى وظائف الفاعل المرتبطة باالعمُوميّ  لدى الموظف    وعي ال  ذلكتوافر    - 4ةاخليّ الدَّ 
ة ممارسة دَّ بالإضافة إلى مُ   - أم مفترضة ة  عليّ سواء كانت هذه الخبرة ف  -في الجريمة    المادّ يّ   فخبرة الفاعل ة ممارستها.  دَّ ومُ 

فقات ة التي أمضاها الفاعل، ومدة خبرته الطويلة، وصفته كرئيس للجنة الصَّ ة كعدد العهدات الانتخابيّ وميَّ وظيفته العمُ 
الفرنسي،   ، حسب القضاء الجزائيّ ة، كلها عناصر تدلّ ة، أو صفته كمحامي ومزود بعدة عهدات انتخابيّ وميَّ العمُ 

اجتهاد   20056سبتمبر    21ض الفرنسية في حكمها بتاريخ  ق  ولقد أيدت محكمة النـَّ .  5على العمد في جريمة المحاباة 
ة التي خالفها. وميَّ فقات العمُ كفي لإثبات علمه بقواعد منح الصَّ تخبرة الفاعل  إنَّ    ، حيث فرنسية  محكمة موضوع

يَّة لكن   هذا القصد. فنية الفاعل   حقيقة مضمون  الذي يثير التساؤل حول يء  تعلقت بحالة عدم المحاباة، الشَّ   القَض 
لغاء إة قبل  وميَّ فقة العمُ الذي رست عليه الصَّ   Cyclergie، في اقصاء تجمع  انحصرت، كما يتبي من الحكم القضائيّ 

ض الفرنسية ق  ن طرف المتابع جزائيا. ول تناقش محكمة الاستئناف المطعون في حكمها ولا محكمة النـَّ ليه م  إمنحها  
توافر    كذلك يستنتج القضاء الجزائيّ   يتجه قصد الفاعل حصريا إلى منح امتياز إلى الغير.  ما إذا كان من الضروري أن  

راَر هاذلك العمد م   ن هذه القرائن قد يؤدي العام م    اسنتاج القصد الجنائيّ   . غير أنَّ 7ن جسامة المخالفات المرتكبة وت ك 
ه يجعل هذه . كما أنَّ 8وميّ ة إلى ذلك الموظف العمُ وميَّ فقات العمُ إلى إسناد كل المخالفات التي ترتكب أثناء منح الصَّ 

ن قبيل  . زيادة على ذلك يعتبر م  9ة للقانون الجنائيّ ساسيّ القرائن غير قابلة للدحض الأمر الذي يخالف المبادئ الأ
ة تسيء إلى ر القرينة، وما دامت هذه القرينة القضائيّ ما دام هذا الأخير ل يقرّ    الجنائيّ   الإضافة المحظورة إلى النصّ 

 .10ص وليست في صالحهخ  مركز الشَّ 
 الخاص    البند الثاني: القصد الإجرامي  

 
1- Cass. crim., 14 janvier 2004, pourvoi no 03-83.396, préc. : « Attendu que l'élément intentionnel du délit prévu 

par l'article 432-14 du Code pénal est caractérisé par l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte 

contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité 

des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; ». 
 . مما يعن أنَّ Principe susénoncéلمبدأ المشار إليه  بافي تلك الجريمة    المعنويّ   نكُ الر    ض الفرنسية بشأن ق  ابق إلى موقف محكمة النّـَ وقد أشار الحكم السّ 

 بذلك المعنى مبدأ ثابت في جريمة المحاباة. المعنويّ  نكُ الر  تعريف 
2- V. S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 24. 
3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 454 § 554. 
4- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « favoritisme (Marchés publics) », préc., § 100. 
5- Y. GOUTAL, préc., p. 63. 
6- Cass. crim., 21 septembre 2005, pourvoi no 04-83.868, préc. 
7- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « favoritisme (Marchés publics) », préc., § 102 ; D. SEBAN, I. 

GUTTADAURO, préc., p. 60. 
8- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 343. 
9- D. SEBAN, I. GUTTADAURO, préc., p. 60. 
10- V. J.-B. PERRIER, La jurisprudence en droit pénal, dans Faut-il « regénéraliser » le droit pénal ?, 

BEAUSSONIE Guillaume (dir.), France, L.G.D.J., 2015, p. 127 § 22. 
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: فهي ينتج إما الجنائيّ   ، يتعي الرجوع إلى النصّ كان عاما أم خاصّ   في جريمة ما، إن    لمعرفة نوع القصد الجنائيّ 
رّيم   صراحة باشتراط نصّ  محَ   التَج  م  دَّ باعثا  وإما  الجريمة،  الفاعل لارتكاب  دفع  القانونّ د  الوصف  المادّ    ن   يّ للركن 

ة؛ ويختلف عن دَّد: إحداث ضرر عن وعي أو البحث عن احداث نتيجة مح . ويعن القصد الخاصّ 1ن للجريمة وّ  كَ مُ ـال
ا جريمة ذات قصد . وبتطبيق ذلك على جريمة المحاباة يلحظ أنََّّ 2الفعل فقط القصد العام الذي تتجه فيه الإرادة إلى  

رّيم   ، لأنَّ خاصّ   جنائيّ  ، وهي بمثابة النتيجة 3ة فيهايّ ن العناصر المادّ  إلى الغير م    مُبرَّر  يعتبر منح امتياز غير   نصّ التَج 
في   يتمثَّلفي جريمة المحاباة   الخاصّ  القصد الجنائيّ  . وبالتال فإنَّ 4الخاصّ  التي يبحث عنها الفاعل في القصد الجنائيّ 

تطبيق الجريمة صعبا، على عكس لو   . ويجعل القصد الخاصّ 5اتجاه إرادة الفاعل عن وعي نحو تفضيل مرشح معي 
رّيم  كان القصد العام وحده مطلوبا في الجريمة، حيث يؤدي هذا إلى توسيع نطاق   م ن الناحية، وتسهيل تطبيقه التَج 

 .6الواقعية 
النـَّ   غير أنَّ  ، لا تعتد 7ض الفرنسية، وعلى خلف جزء من أقضية الموضوع التي تشترطه لقيام الجريمة ق  محكمة 

ن يقوم حسبها كلما خالف الموظف كُ . فهذا الر  8لجريمة المحاباة   ن المعنويّ كُ ن توافر الر  للتثبت م    الخاصّ   بالقصد الجنائيّ 
 وميّ ة وتفويضات المرفق العمُ وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ   تعلّ قةية المالتَّنظيمريعية أو  ش  الأحكام التَّ   وميّ العمُ 

 ع دَّة   . ولقد نقضت10في الجريمة  ن نطاق القصد الجنائيّ حي م  ما يستبعد إرادة تفضيل أحد المرشَّ . وهو  9عن وعي 
.  12هذه الإرادة تشكل الباعث الذي دفع الفاعل إلى ارتكاب الجريمة   . ويعن أنَّ 11أحكام اعتدت بالقصد الخاصّ 

 نَّ . بل إ13باعث آخر سواء كان إجراميا أم نزيها، يقوم بوظيفة تشديد أو تخفيض العقوبة فقط   هذا الباعث، وأيّ 
 . 14بحيث يساعد على الكشف على هوية الفاعل الحقيقيّ  ،ا أثناء مرحلة البحث والتحريدَو ر   الباعث قد يلعب 

في العلم   المتمثّ لتتطلب فقط القصد العام  حاليا  1- 26ة المادَّ  بوسقيعة وعلة أنَّ  ن م    كلّ   يرىوفي نفس المعنى، 
 يتجسد في إرادة إعطاء الغير امتيازا غير   تتطلب القصد الخاصّ   2011. وحسبهما، كانت قبل سنة  15والإرادة

 
1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 458 § 560. 
2- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 457-458 § 560. 
3- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 342. 
4- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 457-458 § 560. 
5- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 97. 
6- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 222 § 406. 
7- V. D. SEBAN, I. GUTTADAURO, préc., p. 60. 
8- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « favoritisme (Marchés publics) », préc., § 99 ; S. CORIOLAND, 

« Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 342. 
 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع:  -9

10- D. SEBAN, I. GUTTADAURO, préc., p. 60. 
11- V. par exemple cass. crim., 14 décembre 2011, pourvoi no 11-82.854, Bull. crim., no 209, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037850930 (19/03/2023), RTD com., 2012, no 2, p. 409 sq., 

note B. BOULOC. 
12- D. SEBAN, I. GUTTADAURO, préc., p. 60. 
13- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 62. ; D. SEBAN, I. GUTTADAURO, préc., p. 60. 
14- V. J. BUISSON, préc., § 23. 
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يشير إلى   But  الغرض  القانون آنذاك، والفهم الصحيح لأحكامه، لأنَّ   ابق مطابق لنصّ فسير السّ كان التَّ   . وإن  1مُبرَّر 
 ، لأنَّ الجريمة لا زالت حتى اليوم تتطلب ذلك القصد الخاصّ   ، أنَّ همارى، بعكسن  ناإلا أنَّ ،  2في الجريمة   القصد الخاصّ 

غرضه، لا محالة، في القيام   يتمثَّل  أعله، لا بد وأن    26ة  ، كما تشترط المادَّ مُبرَّر ن يمنح عمدا إلى الغير امتيازا غيرمَ 
اللزم في الجريمة مما سيؤدي الجنائيّ    قد يفترض توافر القصد   القضاء الجزائيّ   غاية ما في الأمر أنَّ   بمنح ذلك الامتياز.

النصّ أضاف لفظ "عمدا" إلى    2011تعديل سنة    في قيام الجريمة. إذ يبدو أنَّ   ن المعنويّ كُ الر    أهمَّ يَّةإلى التقليل من  
المتجردة من -ة  يّ عن الجريمة، وحتى لا تلتبس بالجرائم المادّ    المسؤوليَّة الجزائيّةلقيام    ن المعنويّ كُ لإبراز لزوم الر  الجنائيّ  

 .3وأخطاء التسيير التي لا يعتد فيها بالغرض أيضا   -الخطأ
البحث عن مضمون نظري لهذا العنصر   في جريمة المحاباة، فإنَّ الجنائيّ    الصائب حول نوع القصدالرأيّ  أيا كان  

لا يملك في الواقع، وهذا بوجه عام وليس فقط في القضاء الجزائيّ لأنَّ المؤسس في تلك الجريمة يبدو أمرا مستحيل،  
ة بالقصد ة خاصَّ والبحث في مشكلته، وإنما يملك سياسة جنائيّ   ة لتفسير القصد الجنائيّ دَّد جريمة المحاباة، نظرية مح

بَة  . فالقصد الإجراميّ 4الجنائيّ  . 5ر قراره بالادانة أو البراءة برّ  د سبب يستعمله لكي يُ مجرَّ   إلى القضاء الجزائيّ   بالنّ س 
في أضيق معانيه   الفرنسية القصد الجنائيّ ض  ق  وهذا ما يمكن ملحظته في جريمة المحاباة حيث تستخدم محكمة النـَّ 

 . وميّ كسبب لتبرير الحكم بالادانة ضد الموظف العمُ 
 ةوميّ أثناء الوظيفة العم   قانوني ةبجريمة أخذ الفوائد بصفة غير  الخاصّةالمطلب الثاني: الأركان 

تَق لَّة ما جريمة  م نه  صورتي، تشكل كل واحدة   قانونيّةلفعل أخذ فوائد بصفة غير   بذاتها، وهما: أخذ فوائد   مُس 
العموميَّ  الوظيفة  أثناء  الصفة  العموميَّ بتلك  الوظيفة  انتهاء  بعد  وأخذها  القانون   .6ة ة،  في  الأخيرة،  هذه  وتعرف 

Pantouflageالفرنسي، باسم  
صعوبات، نتيجة صدور القانون رقم   ع دَّة  . وقد واجه تطبيقها في القانون الجزائري7

 35ة المادَّ  الذي استبدله بنصّ  8ن قانون العقوبات( م   124ة . فقد ألغى هذا الأخير نصها القديم )المادَّ 06-01

 
 . 267، صالمرجع السابق ك. علة، ؛159، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2 أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج -1

2- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 27. 
3- V. Cour de discipline budgétaire et financière, 16 décembre 2012, Agence nationale pour l’emploi, affaire 

no 186, A.J.D.A., 2013, no 28, pp. 1625-1628. 
4- B. MERCADAL, préc., p. 1 sq., spécialement no 6, cité dans : J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 461 § 

564. 
5- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 461 § 564. 
6- V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Le délit de ‘‘pantouflage’’ », A.J.C.T., 2011, no 9, p. 395. 
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حرمانا  -حرمان الموظف العمُوميّ  تضارب المصالح أيضا،  مكافحة  ، و في مجال الصَّفقات العمُوميَّة  ة والفسادوَ ش  للإشارة، فقد اقترح خرشي، لمكافحة الر  
ن المشاركة في الصَّفقات العمُوميَّة الخاصَّة بالإدارة العمُوميَّة التي  م    -كم جزائيا على الموظف العمُوميّ بالفساديح  في الاقتراح أن    لا يشترط  هوقائيا بما أنَّ 

إدراجه ضمن  اقترح  وحرمان أقربائه م ن الدرجة الُأو لَى م ن ذلك أيضا. و وبعد انتهائها لـمُدَّة سنتان،    -كما يبدو م ن رأيه-يتبعها وهذا، أثناء ممارسة مهامه  
، المرجع السابق  . ن. خرشي،247-15م ن المرسوم الرئاسي رقم    75أسباب الإقصاء م ن المشاركة في الصَّفقات العمُوميَّة المنصوص عليها في المادَّة  

 . أيضا  أثناء وبعد انتهاء الوظيفة العمُوميَّة في الصَّفقات العمُوميَّة اربة أخذ الفوائد بصفة غير قانونيّةلمحأكثر وهذا الإقتراح يبدو مناسبا  .242-241ص
 .71، المادَّة 01-06القانون رقم  -8
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، 2في هذه الجريمة ساسيّ ة الحظر الأدَّ ط مُ ر  لقيامها، وبالتحديد شَ   الضَّروريةالذي لا يحتوي على جميع العناصر  1م نه
ة. مما وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ ا بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيًّ أساس  يتعلَّق  ه  ة، لأنَّ وميَّ وشرط إنتهاء الوظيفة العمُ 

 .القانونّ   النّ ظام ن  ية م  ألغاها كلّ   01-06القانون رقم    يعن أنَّ 
الذي جرمها  01-07بواسطة الأمر رقم  01-06تجاوز حالة الفراغ التي خلفها القانون رقم   الـمُشَرّ ع فحاول 
، 4ضمن نطاقها  ةوميَّ فقات العمُ لصَّ ادراج  نفيها، والذي يتأكد به االجنائيّ    ة إلى شق التكليفبَ س  فبالنّ  .  3من جديد
المنتهية مهامه الذي يرتكبها، فقد   وميّ ة لتعريف الموظف العمُ بَ س  . وبالنّ  01-07ن الأمر رقم  م    3ة  دته المادَّ فقد حدَّ 

ع ابَ ص، التي تُـؤكَ د الطَّ خ  ن طرف ذلك الشَّ ابق م  ن ذلك الأمر. أما عقوبة انتهاك التكليف السّ م    2ة  نصت عليه المادَّ 
 ن نفس الأمر. م    6ة  تها المادَّ قرَّر   الإجرامي للنتهاك، فقد

 وميّ ق من تعريف الموظف العمُ ن حيث الأشخاص، فقد ضيَّ نطاق الجريمة م  ه حصر  ويؤخذ على هذا الأمر أنَّ 
ع والتصفية. ف  يم، إذ ل يذكر عمليات الدَّ رّ ج  ن حيث العمليات محل التَ ي في الجريمة. وحصره كذلك م  الفاعل المادّ  

ة دَّ ة. وهي مُ وميَّ ن تاريخ انتهاء الوظيفة العمُ ن ينطلق حسابها م  اة سنتدَّ مُ ـه حظر أخذ الفائدة لأضف إلى ذلك أنَّ 
سنوات كاملة. أيضا   5ة  دَّ مُ ـالعقوبات الملغاة التي كانت تحظر ذلك الفعل ل   م ن قانون  124ة  قصيرة مقارنة مع المادَّ 

دج(    300.000دج إلى    100.000أشهر إلى سنة واحدة والغرامة المالية من    6عقوبتها خفيفة )الحبس من    فإنَّ 
عليها. لذلك لا تخضع   01-06. وأخيرا، ل يشر إلى تطبيق أحكام القانون رقم  سابقا  بالقياس مع قانون العقوبات 

م ن   2ة  هذا التعبير يشمل حسب تعريف المادَّ   ن جرائم الفساد، علما أنَّ لأحكامه الجزائية القاسية. ول يعتبرها م  
مقياسا لتحديد   الدّ راسة عليها هذا القانون لا غير. والذي تتخذه هذه  ينصّ    ، الجرائم التي 01-06رقم    القانون
 في القانون الجزائري. ولهذا تخرج هذه الجريمة عن نطاق.  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  

ة لا تقتصر على تطبيق وميَّ العمُ   فقات مكافحة تعارض المصالح في الصَّ  إلى أنَّ   الدّ راسةفي مقدمة هذه   نالقد أشر 
ويقصد بالتعارض ما بي المصالح: "وَض ع يكون   .015- 06رقم قانون ال ن م   34ة المادَّ  في ة المنصوص عليها الجريم

ة ممارسة تؤثر على استقلليّ   أو مصالح عامة أخرى يمكن أن  شَخ صيّة  ة مصالح  وميَّ ف بمهمة عمُ لَّ كَ مُ ـص الخ  فيه للشَّ 
بمهمة   تعلّ قة الم  العامَّة مُتـَعَار ضَة مع المصلحة  ـالمصلحة ال  التعريف أنَّ ن هذا  ويبدو م  .  6مهامه وحيادها وموضوعيتها"

. وهذه الحالة العامَّةمختلفة عن تلك المصلحة  ة أو في مصلحة عامة  في مصلحة خاصَّ   تتمثَّلقد    وميّ الموظف العمُ 
الصَّ  متصورة في مجال  العمُ الأخيرة  عمُ   أيضا   ةوميَّ فقات  يقوم موظف  الإدارة   وميّ عندما  بي مصلحة  ما  بالموازنة 

 
 .72، المادَّة 01-06القانون رقم  -1

 .  » ,préc., p. 39 Le délit de ‘‘pantouflage’’ J. LASSERRE CAPDEVILLE ,«7رط: يراجع حول هذا الشَّ  -2

 .94-92، صالمرجع السابق يراجع: ك. علة، 3

 مة. قدّ  مُ ـال ما سبق في ،الدّ راسة هذه يراجع:  -4

 . مةقدّ  مُ ـفي ال ، ما سبقالدّ راسة هذه يراجع:  -5
6- P. CASSIA, préc., p. 1040 sq. 
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 .1ا م نه  أخرى تشتري  مُوميَّة ة التي ينتمي إليها وإدارة عوميَّ العمُ 
ة ومصلحة عامة، وهي ها كذلك في فكرة التعارض بي مصالح خاصَّ د أساسّ  إذ توجد إلى جانبها جريمة أخرى تج 

الوظيف  قانونيّةجريمة أخذ فوائد بصفة غير   العمُ أثناء  الف 2ةوميَّ ة  الفرنسي تنطوي هذه الجريم. فعند  ة على حالة قه 
رّيم   نصّ   يرد ذلك بصراحة فيل    تعارض المصالح، حتى وإن   رّيم   )وعدم ذكر تعارض المصالح ضمن نصّ   التَج  يرجع   التَج 

على نفس الغرض في القانون   أيضا  ا تنطوي . ويبدو أنََّّ 3تلك الأفعال(   تَج رّيم  إلى حداثة هذا المفهوم بالمقارنة مع تاريخ 
ة أثناء تسمية جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   . لهذا يبدو أنَّ الفرنسي  الـمُشَرّ ع ن عند  ه استمدها م  ، لأنَّ الجزائري

لدى الفقه والقضاء تلقى قبولا    التسمية التي نخشى أن  -  4المصري الجنائيّ    ة "بجريمة التربح" في الفقهوميَّ الوظيفة العمُ 
ق، بس  ممال، كما يتبي  ة لا تتمثَّ ن وضع تلك الجريمالعلة م    تعتبر في الحقيقة تسمية خاطئة، لأنَّ   -5في الجزائر  ان الجنائيّ 

المتاجرة بالوظ  قياموميَّ العمُ   ةف يفي مكافحة  أثناء  المصالح  تعارض  وإنما في مكافحة  العمُ   ة،  عمال لأبا   وميّ الموظف 
ة جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   أو بعبارة أخرى، فإنَّ   . عام  ص معنويّ خ  باسم ولحساب شَ   ةوالماليَّ   ةالاقتصاديّ 

أو تربح كما تسمى في الفقه -   بح ة وليست جريمة رّ  وميَّ وأخلقة الحياة العمُ   Infraction d’éthiqueبالأخلق   تتعلَّق
Infraction de profit  -المصري 

وبالتال،   .7لفائدة مرتكبها توقف على وقوع إثراء  ي  حيث إنَّ تحققها قانونا لا   .6
 يلحظ أنَّ تعبير "التربح" لا يتناسب مع عناصر الجريمة المطلوبة قانونا لقيامها. 

ة يرتكب الموظف الذي يأخذ فائدة بصفة غير قانونيّ   فإنَّ   01-06ه في ظل القانون رقم  مع الإشارة أخيرا أنَّ 
الفعل   يتمثَّل، و 34ة  والجريمة المنصوص عليها في المادَّ   .الدّ راسةالتي سنعالج أركانَّا في هذه    35ة  ن: جريمة المادَّ اجريمت
ن ذلك القانون، بحالة تعارض المصالح. م    8ة  ية مبكرا ، طبقا للمادَّ سُلَّمال  سُل طته فيها في عدم إخبار الموظف    يّ المادّ  

 .8للجرائم  يّ ويندرج هذا الأمر ضمن حالات التعدد المادّ  

 
1- P. CASSIA, préc., p. 1040 sq. 
2- P. CASSIA, préc., p. 1040 sq. 
3- V. D. REBUT, « Les conflits d’intérêts et le droit pénal », Pouvoirs, 2013, no 147, p. 126 ; P. CASSIA, préc., p. 

1040 sq. 
  ويبدو أنَّ   .266-262فقرة  ال  404-400، ص1999، مصر، منشأة المعارف،  1قانون العقوبات: جرائم القسم الخاص، ط.  يراجع: ر. بهنام،    -4

ة في القانون مُبرَّر يء عما هو موجود في القانون الجزائري. فقد تكون  تلك التسمية راجعة إلى طبيعة محتوى الجريمة في القانون المصري التي تتميز بعض الشَّ 
 المصري، ولكنها خاطئة في القواني المختلفة عنه. 

،  2بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  إذ دائما ما يشير الفقهاء في الجزائر إلى تسمية هذه الجريمة المتداولة بي الفقه المصري. يراجع: أ.    -5
  العمُوميَّة أثناء الوظيفة    قانونيّةأخذ فوائد بصفة غير  جريمة    ، وتؤكد هنا علة أنَّ 88-86، صالمرجع السابق  ؛ ك. علة،123، صالمرجع السابق  ،13 ط.

وضع نصوص قانونية وقائية تهدف إلى إبعاد الموظف عن الوقوع في إغراء إستعمال وظيفته لتحقيق أرباح   من خللناجمة من إرادة تهذيب الوظيفة العامة  "
"جوهر هذه الجنحة هو إستغلل أعمال الوظيفة العامة التي يختص بها   (، وأنَّ 87لنفسه على حساب الإدارة التي منحته هذه الوظيفة" )نفس المرجع، ص

الجزائري في نظر علة هيئ    م ن القانون ة المستفاد  ن وضع تلك الجريمابق للعبرة م  السّ   التحليل  المكان(. ويبدو أنَّ الجان بقصد تحقيق الربح أو المنفعة" )نفس  
احتمال    أنَّ (. مما يعن88)نفس المرجع، ص  01-07رقم  عليها الأمر    استخدام تعبير "التربح" للإشارة بعد ذلك إلى الجرائم الماورة لها التي نصّ   صحة  لها

 انتقال تلك التسمية، الخاطئة، إلى الفقه والقضاء في الجزائر كبير جدا. 
6- R. OLLARD, préc., p. 17 § 9. 
7- V. M. BÉNÉJAT, préc., p. 129 § 160. 

ص لعدة جرائم "قبل الحكم عليه نَّائيا في أية واحدة منها". ويتطلب ذلك "تعدد الأفعال المادية الصادرة خ  ارتكاب نفس الشَّ   يّ يقتضي التعدد المادّ    -8
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فقات الصَّ   شفافيّة  للرقابة الجنائية على  ساسيّةن الجرائم الأالتي تعد م  باستثناء هذه الملحظة، تتكون هذه الجريمة،  
ها. فإذا تَج رّيم د على ضوء أغراض دَّ حَ تَ دلالة عناصر هذه الجريمة ت ـَ . والحقيقة إنَّ ومعنويّ  يّ ن ركني مادّ  م    ،1ة وميَّ العمُ 

أخذ فائدة ما، كما   -نولا تمكنه فعل م  - الذي يوجد في وضعية تخوله    وميّ معاقبة الموظف العمُ نها  كان الهدف م  
يكفي في   التي تحقق هذا الغرض. كأن    لص ورةَ، فستكون عناصرها حتما بسيطة با2هو الشأن في القانون الفرنسي 

نحو   المادّ يّ   ا، وعدم اشتراط اتجاه نية الفاعلعلي  ن الحصول عليها ف  احتمال الحصول على فائدة بدلا م    يّ ركنها المادّ  
ة عليّ في الفائدة الف    المادّ يّ   . وبالعكس، قد تقتضي أغراضها حصر ركنها3( البحث عن تلك الفائدة )القصد الخاصّ 

 لقيامها.   الخاصّ   تطلب القصد الجنائيّ   م ن ثمّ فقط، و 
رّيم   وقبل البدء في تحليل هذه الجريمة، نستعرض نصّ  حيث   -أو بعبارة أخرى ركنها القانونّ - بها    الخاصّ   التَج 

( سنوات 10( إلى عشر )2"يعاقب بالحبس من سنتي )ه:  على أنَّ   01-06رقم    م ن القانون  35ة  المادَّ   تنصّ 
دج، كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد   1.000.000دج إلى    200.000وبغرامة من  

صوري وإما عن طريق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي 
يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا 

 في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت".   لدَّف عبا
 الر ك ن الماد  ي  ل:  الفرع الأوّ 

يؤدي إلى حالة   ن طبيعته أن  م    يّ مادّ    سُلوك   لهذه الجريمة بأمرين. فالجريمة تتطلب ارتكاب  الر كُن المادّ يّ يتميز  
 يتمثَّل . و 4الخاصَّةالتي تؤدي إلى تعارض في المصالح بي الوظائف العمومية للفاعل وأنشطته    Ingérence  التدخ ل

 المادّ يّ  ميزة الجسم  . أيضا فإنَّ لَى و  الفقرة الأُ في أخذ فائدة أو تلقيها أو الاحتفاظ بها. وسنخصص له  الس لوك  ذلك
 المادّ يّ   جريمة المحاباة، أو تعود إلى الفاعلن فائدة قد تعود إلى الغير، كما في  ه يتركب، فوق ذلك، م  لهذه الجريمة أنَّ 

في   الأساسيّ   المادّ يّ   ا، وهو ما يميزها عن جريمة المحاباة القاصرة على الغير فقط. وسنتطرق إلى هذا العنصرصي  خ  شَ 
 الفقرة الثانية.

 الـم ج رّم   ي  الماد     الس لوكل:  أوّ 
(، رغم وجود اختلف في القانون الجزائري الحال حول 1)الفقرة    متعددة  روَ في هذه الجريمة صُ   لوك الإجراميّ لس  ل

 (.2لوك يتم بكيفيات مختلفة )الفقرة  ه سُ عددها، كما أنَّ 

 الإجرامي   الس لوك   صور ارتكاب  -أ
 

 . 741، صالمرجع السابق من الجان". ر. عبيد،
1- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 129. 
2- J. BÉNOIT, préc., § 66. 
3- V. J. BÉNOIT, préc., § 66. V. aussi Ch. CABANES, O. LEMAIRE, préc., p. 47. 

أنَّ   Lemaireو  Cabanesيشير   الجزائيّ   إلى  والدفع"  القضاء  التصفية  الادارة،  أيا كانت" و"الاشراف،  "فائدة  يتبنى بخصوص معنى  ا  تَـف سير   الفرنسي 
 . العامَّةفي أخلقة الحياة  المتمثّ ليتماشى مع غرض الجريمة 

4- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 300. 
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المح العمليات  من  تلقيها  أو  فائدة  بأخذ  الجريمة  )البندين  دَّد تُـر تَكَب  قانونا  أن   (. كذلك  2و  1ة  تقع يمكن 
 (.3)البند    01-06رقم    م ن القانون  35ة  الفرنسي للمادَّ النصّ  بالاحتفاظ بفائدة حسب  

 أخذ فائدة   -1
المادَّ  القانون  35ة  ذكرت  الإجرامي في هذه   للسُلوك   protéiforme  1ثلثة صور متغيرة    01-06رقم    م ن 

التي يمنع   العَمَل يَّة بالنظر إلى    حدَّد ا يت م نهنطاق كلّ   الجريمة، كما تبي أعله، وعلى رأسها أخذ الفائدة. على أنَّ 
فيوصف الفعل   العَمَل يَّة ، أما أثناء  العَمَل يَّةفيها: فأخذ الفائدة يرتكب في مرحلة مبكرة من    التدخ لالجنائيّ    القانون

 -الفرنسي تحديدا-القضاء الجزائيّ  . ولا يلقي  2الفعل في الاحتفاظ بفائدة   يتمثَّلتلقي فائدة، وأخيرا بعد انتهائها    بأنَّه
 .3الجريمة قائمة   ر طالما تبي له أنَّ وَ للتمييز بي هذه الصُ   أهمَّ يَّةأيّ 

ة. ة، الفرنسية بخاصَّ على حدة بالاستدلال على التطبيقات القضائيّ   سُلوك   هذا ما يصعب مهمة تحديد مفهوم كل 
ه: "أن يكون الجان على نصيب من أخذ فائدة في هذه الجريمة، على ضوء الفقه، بأنَّ   سُلوك   ولهذا يمكن تعريف 

حتى   العَمَل يَّةيكون موجودا قبل    . وهذا النصيب لا بد وأن  4مشروع أو عمل من الأعمال التي تعود عليه بالفائدة" 
ف لّ  سة كُ سَّ ؤَ يمتلك الفاعل حصة في مُ   ن أمثلته أن  نها فائدة في مرحلة مبكرة، كما يتبي مما سبق. وم  يأخذ الفاعل م  
.  5تكون له فيها مصلحة   عَمَليّةبأحد أفراد عائلته، في  يتعلَّق  ة عند اتخاذ قرار  طاته، وبخاصَّ لُ يستعمل سُ   بمراقبتها، أو أن  

 في تعارض مع مصلحة عامة.العمُوميّ  للموظف    خاصَّة  القانون يعاقب على حالة ظاهرية توجد فيها مصلحة   وكأنَّ 
 تلقي فائدة   -2

الجريمة تقوم كذلك   إسم هذه الجريمة في القانون الجزائري لا يشير إلا إلى فعل واحد هو أخذ فائدة، فإنَّ   مع أنَّ 
رّيم ة بدَّدالعمليات المح من  فائدة  العمُوميّ  في حالة تلقي الموظف   التي   العَمَل يَّةالثان أثناء    الس لوك   . ويقع هذانصّ التَج 

ابقة، أخذ فائدة للصورة السّ   المادّ يّ   . وتعتبر التجسيد6فيها   التدخ ل العمُوميّ  على الموظف  الجنائيّ    يحظر القانون
 الشَّخصيَّة تعارض مصلحته  أيّ    عمل بالظاهر -. ففي هذه الحالة يتلقى الفاعل الفائدة التي أخذها  7قانونيّةبصفة غير  

 ن قبل. م   -مع مصلحة عامة 

وظف عندما يكون الم  تلقي، ال  فعل   الـمُشَرّ ع فيها    ستثنى هناك حالة وحيدة ا  الملحظة أنَّ   تجب   ، ددفي هذا الصَّ 
يعاقب : "هأنَّ   35ة  جاء في المادَّ   حيث   . فا بتصفية أمر ماكلَّ ما أو مُ   عَمَليّة فع في  يصدر إذنا بالدَّ   فا بأن  كلَّ مُ   وميّ العمُ 

دج، كل موظف   1.000.000دج إلى    200.000( سنوات وبغرامة من  10( إلى عشر )2بالحبس من سنتي )
ويأخذ منه عمومي ]...[، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما  

 
 .  mise à jour 06/2022, Lamy droit pénal des affaires ,§ 959تعبير مقتبس عن:  -1

2- Lamy droit pénal des affaires, mise à jour 06/2022, § 959 . 
3- Lamy droit pénal des affaires, mise à jour 06/2022, § 959. 

 .127، صالمرجع السابق  ،13، ط. 2أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -4
5- M.-C. SORDINO, préc., p. 221. 
6- Lamy droit pénal des affaires, mise à jour 06/2022, § 959. 
7- M.-C. SORDINO, préc., p. 222. 
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 35ة  تلقي فائدة في هذه العمليات يعتبر أمرا مشروعا في نظر المادَّ   نه أنَّ ويبدو م    .)التسطير إضافة(  "فوائد أيا كانت
 ابقة.السّ 

 الحتفاظ بفائدة   -3
أربعة   01-06رقم    م ن القانون   35ة  المادَّ "احتفظ" في جريمة    ا الفعل الإجراميّ م نه  لكلمة حفظ التي يشتق

 الـمُشَرّ ع  يبدو أنَّ الذي    3معنى: "احتفظ الشيءَ لنفسه: خَصَّها به. ]...["   2أهمها   1ن الناحية اللغويةم    رئيسيّةمعان  
ويتحقق الاحتفاظ الـمُجَرَّم بفائدة عندما يقوم الفاعل،   .01-06رقم    م ن القانون  35ة  في المادَّ   ه الجزائري قصد 

للأشغال مع شركة يديرها ابنه، وأخذ بالتال فائدة من ذلك،   صَفقات عمُوميَّة على إبرام    م ن قبلوالذي أشرف  
Tacite reconduction  ضمنيّة  بصُورةَبتمديد تنفيذ هذه العقود  

 - شبه ضروري-هناك تلزم    ن هذا أنَّ . ويتضح م  4
 بي فعل الاحتفاظ وفعل أخذ فائدة الـمُجَرَّم بدوره. 

معنيي في القانون الإداري الفرنسي. حيث ذهب مجلس   فَ رَ عَ   reconductionتعبير تمديد العقد    يشار إلى أنَّ 
ه تراجع عن ة. غير أنَّ طة العقدية بي الأطراف الأصليَّ اب   إلى اعتباره استمرارا  لنفس الرّ ولَى ة الفرنسي في مرحلة أُ ولَ الدَّ 

. ونظرا إلى الآثار الخطيرة التي تنشأ 5يؤدي إلى إنشاء عقد جديد التمديد الضمنّ  هذا الموقف فيما بعد قاضيا بأنَّ 
 يكون العقد الأصليّ   أن    بشَر طدة،  ة المحدَّ ضرورة إبرام عقد جديد وفق الإجراءات الشكليَّ -عن وصفه بالعقد الجديد  

. وأيضا 6قة ضيّ    بشُروطا ولكن  إستثناء  التمديد يمنع كأصل عام، ويسمح به  فإنَّ   -قد خضع أيضا لهذا الإجراءات
ة ساسيّ ه ينطوي على إبرام عقد جديد بدون احترام المبادئ الأتمديد العقد ضمنيا قد يشكل جريمة المحاباة، لأنَّ   إلى أنَّ 

 .7ة وميَّ فقات العمُ للصَّ 
م رّ  جَ فتُ   العربيَّةابقة ذكره في النسخة الفرنسية فقط. أما نسخته  السّ   35ة  المادَّ   نصّ   لكن مشكلة هذا الفعل أنَّ 

 الـمُشَرّ عن قانون العقوبات الجزائري الملغاة التي اقتبسها  م    123ة  الأخذ والتلقي فقط تماشيا مع أحكام المادَّ   ي  لَ ع  ف  

 
 . يراجع: قانونيّةفي القواعد ال  المستعملة يجوز في علم القانون استخدام الأدوات اللغوية لتحديد معنى الكلمات -1

F. GÉNY, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique, t. I, 2e éd., L.G.D.J., 2016, 

p. 23 § 15, p. 188 § 100. 
وةفي جريمة  الإجراميّ  الس لوكإلى التعريف اللغوي لتحديد صور  Jeandidier لجأ فعلى سبيل المثال،  : مثل  يراجع وميي.الموظفي العمُ  ر ش 

W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 135. 
يان وهو التعاهُد وقلّ ة الغفلة".  - 1أما المعان الأخرى فهي:  -2 ، 578ص ،المرجع السابق ،3ابن منظور، لسان العرب، مج معنى: "الح ف ظُ نق يض النّ س 

تـَفَظ تُ بالشيء   -2وهو معنى نفسي داخلي.    ة "حفظ".مادَّ  ف ظا : رَعَاه. ]...[ والاحتفاظ: خصوص الح ف ظ، يقال: اح  رَّ ح  معنى: "حَف ظَ المالَ والسّ 
رًّا واستحفظه: اس ترعاه. ]...[".   المرجع    ،3ابن منظور، لسان العرب، مج  لنفسي، ويقال: استحفظ ت فلنا  مالا  إ ذا سَألَتُه أَن يَح فَه لك، واستحفظ ته س 

راقبة. ]...[".    -3ويدل هذا المعنى على الرعاية.    ة "حفظ".، مادَّ 578ص  ،السابق
ُ
ته، ]...[. والمحافظة: الم ف ظا  أَي حَرَس  ابن  معنى: "وحَف ظ ت الشيءَ ح 

 ويدل على الحراسة والمراقبة. ة "حفظ".، مادَّ 578ص ،المرجع السابق ،3منظور، لسان العرب، مج 

 ة "حفظ". مادَّ  ، 578ص، المرجع السابق ابن منظور، -3
4- Cass. crim., 3 mai 2001, pourvoi no 00-82.880, Bull. crim., 2001, no 106, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071024/ (19/03/2023). 
5- V. H. HOEPFFNER, préc., pp. 228-229 § 369. 
6- H. HOEPFFNER, préc., pp. 229-230 § 370. 
7- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 117-118. 
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ن فقط إلى غاية المصادقة على ا ابقن السّ لَ ع  قانون العقوبات الفرنسي القديم التي كانت تحظر الف    م ن   175ة  عن المادَّ 
ها لهذا دعا و الذي أضاف فعل الاحتفاظ إلى الجريمة.    1992ن قانون العقوبات لسنة  م    12-432ة  المادَّ   نصّ 

La prise et la conservation illégales d’intérêtsة  بعض بجريمة أخذ فوائد والاحتفاظ بها بصفة غير قانونيّ ال
1. 

 .2ن نطاق الجريمة م   الـمُشَرّ عوبهذه الإضافة وسع  
رقم   م ن القانون  35ة  المادَّ   نصّ   ذلك يعن أنَّ   ن حيث الزمان، فإنَّ ة م  وبالنظر إلى أحكام تنازع القواني الجنائيّ 

لوك ا وسعت من نطاق الجريمة بإضافة سُ العقوبات الملغاة، لأنََّّ   م ن قانون   123ة  قسوة من المادَّ   أشدّ   06-01
 .3يتعي تطبيقه بأثر فوري لا غير   الجديد الذي يقوم بذلك يعتبر نصا أشدّ   مُـجَرَّم جديد، والنصّ 

الذي   وميّ . فالموظف العمُ 4ما قبل ذلك رَّ هذا الفعل كان مجَُ   هناك من الفقهاء في فرنسا من يرى بأنَّ   غير أنَّ 
ة بالأشغال إلى خاصَّ   صَفقات  منح  عَمَليّةل في  تدخَّ يَ   ، كأن  ما  قبل فائدة  م نيملك فيها    عَمَليّة طاته في  لُ يستعمل سُ 

.  6قا، وإنما يحتفظ بها فحسب بَّ سَ ه يملك هذه الفائدة مُ ها، لأنَّ م نفائدة    ، لا يأخذ أو يتلقى أيّ 5ا علي  شركة يديرها ف  
 .7ع فوري ابَ الجريمة تبقى، حتى في هذه الحالة، ذات طَ   وقياسا عليه، يرى هؤلاء أنَّ 
فسير الغائي بمعنى تطبيق التَّ -  الـمُشَرّ عالنصي بالتطبيق في الجزائر ينبغي العودة إلى إرادة    وللبت في مسألة أحقّ 

ر سمو حيث تقرَّ   -اختلف النصي العربي والفرنسي-كما تذهب المحكمة العليا في حالات مماثلة    - الجنائيّ   للنصّ 
قد  . هذا الرأيّ 8العربيّ  ة، عن النصّ لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائيّ  الأصليّ  ه النصّ الفرنسي، لأنَّ  النصّ 

الل  رَسـميّ   يتعارض مع أنَّ 9ة في الجزائر غة العربيَّ ة  قانون العقوبات أو قانون الإجراءات    تَـف سير   ه ملزم في حالة . كما 
، إلى ضرب مختلف أشكال 01-06سن القانون رقم    م ن خلل اتجهت،    الـمُشَرّ ع ة فحسب. وإذا كانت نية  الجزائيّ 

 . يّ ه يوسع من ميدان جريمة المادّ  التطبيق في هذه الحالة، لأنَّ واجب    35ة  الفرنسي للمادَّ   النصّ   الفساد، فإنَّ 
ك حول طبيعة الجريمة العقوبات الفرنسي أثار الشَّ   م ن قانون   12-432ة  في المادَّ   الص ورةَ إدراج هذه    يشار إلى أنَّ 

. 10ة بشأن هذه الجريمةوميَّ عوى العمُ ة تقادم الدَّ دَّ ة، فانعكس ذلك على طريقة حساب مُ مستمرّ كانت فورية أم    إن  
ة في حالة مستمرّ تعتبر كجريمة    . بينما يجب أن  11ا جريمة فورية، وهذا عندما يأخذ الفاعل أو يتلقى فائدة فالأصل أنََّّ 

 
1- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
2- M. VÉRON, Droit pénal spécial, 15e éd., préc., p. 423 § 677 ; M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., 

§ 49. 
3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 154 § 179. 
4- Lamy droit pénal des affaires, mise à jour 06/2022, § 961. 

 ذلك يشكل تلك الجريمة. يراجع:بأنَّ  وقد قضي في فرنسا -5
Cass. crim., 21 juin 2000, pourvoi no 99-86.871, Bull. crim., no 239, cité dans : M. SEGONDS, « Prise illégale 

d’intérêts », préc.,§ 50. 
6- V. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 50. 
7- V. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 50. 

 . 63، صالمرجع السابق يراجع حول موقف المحكمة العليا الجزائرية: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -8

 . 63، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -9

 ، ما يأتي. الدّ راسةهذه : لصَّفقات العمُوميَّةة باة في جرائم الفساد الخاصَّ وميَّ عوى العمُ يراجع حول تقادم الدَّ  -10
11- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 150-151. 
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إنَّ  بفائدة، حيث  الفاعل محتفظا بالفائدة الس    احتفاظه  دام  الزمان ما  الحالة يستمر في  .  1لوك الإجرامي في هذه 
للجريمة بحسب   القانونّ   النّ ظام ة إلى جريمة ما قد يؤثر على  بَ س  بالنّ    لوك الإجراميّ ر الس  وَ تعدد صُ   ذلك أنَّ ن  ونستنتج م  

 التي تتحقق بها الجريمة في الواقع.   الص ورةَ
الجريمة تعتبر تامة ولو   لا يعاقب عليها، حيث إنَّ   قانونيّةمحاولة ارتكاب جريمة أخذ فوائد بصفة غير    أخيرا، إنَّ 

على ذلك.   القانون ل ينصّ   . وسبب عدم العقاب عليها ليس لأنَّ 2وميّ ل فيها الموظف العمُ التي تدخَّ   العَمَل يَّةتوقفت  
ت بوجه عام المعاقبة على المحاولة في جرائم الفساد، عمل بمبدأ قرَّر   01-06ن القانون رقم  ( م  2)الفقرة    52ة  فالمادَّ 

. لكن العلة تكمن في عدم 3، الذي كرسه قانون العقوبات الجزائريخاصّ   لا عقاب على المحاولة في الجنح إلا بنصّ 
رةَ لارتكابها. توافر الش    روط الموضوعية للمحاولة في الأعمال الـمُحَض 

 الإجرامي    الس لوك ة ارتكاب  كيفي    -ب
ة التالية: أخذ فائدة أو طرق لارتكاب الأفعال الإجراميّ بي ثلثة    01-06ن القانون رقم  م    35ة  ميزت المادَّ 

ن سات. أما فعل أخذ فائدة م  سَّ ؤَ مُ  ـتلقيها أو الاحتفاظ بها في العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو ال
 نصّ   ة كانت، لأنَّ كيفيّ   ه يقوم بأيّ أو كلف بتصفية أمر ما، فإنَّ   لدَّف عيصدر إذنا با  ف الفاعل فيها بأن  لّ  ة كُ ليّ مَ عَ 
 ل تلك الطرق فيما يأتي. وتتمثَّ  يم ل يحصرها بشأنه.رّ ج  التَ 

 ريقة المباشرةالطّ   -1
 التدخ ل ة، إذا ما قارناها بالطرق الأخرى التي تتميز بتعقيدها كغير قانونيّ   بصُورةَ ن أبسط طرق أخذ فائدة  وهي م  

مستعار    عَمَليّةفي   مُركََّبات  التي    Interposition  de personnesمعينة باسم  بواسطة  معقدة   -ةقانونيّ -تتجسد 
Montages complexes  التعامل ثانويا في الصَّ معنويّ شَخ ص    كتأسيس ريقة المباشرة . والطَّ 4ةوميَّ فقات العمُ ، أو 

الصَّ  العمُ موجودة في مجال  المادّ  وميَّ فقات  الفاعل  يتعاقد  العمُ   يّ ة، وذلك عندما  التي يتولى وميَّ مباشرة مع الإدارة  ة 
 سلطات الإدارة أو الإشراف لحسابها. 

الذي   ةالبلديَّ نائب رئيس    بأنَّ   1906  فبراير  22بتاريخ    Nancyفمثل قضت في فرنسا محكمة الاستئناف في  
باللوازم، والذي تعاقد مباشرة مع الإدارة المتعاقدة   تتعلَّق  صَفقات عمُوميَّةالغائب في إبرام    ةالبلديَّ حل مكان رئيس  

عضو في لجنة طلب العروض   م ن طرف ه مزود، نظرا لصفته تلك، بسلطات الإدارة والإشراف، وبرغم تحذيره  برغم أنَّ 
المادَّ   بأنَّه قانون   175ة  يخالف أحكام  فوائد بصفة غير   م ن  يعتبر مرتكبا لجريمة أخذ  القديم،  الفرنسي  العقوبات 

إذ تتطلب -في هذه الجريمة    ن المعنويّ كُ طبيعة الر    بحسن النية. غير أنَّ الشَّخ ص  . ولإثبات برائته احتج ذلك  5قانونيّة 
. لكنها اعتبره برغم ذلك سببا مخففا يقتضي المسؤوليَّة الجزائيّةب لانعدام بَ تأبى الاعتداد بهذا السَّ  - قصدا عاما فقط

 
1- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 151. 
2- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 145. 

 (. 1)الفقرة  31ة المادَّ  .،ع.ق -3
4- V. J. BÉNOIT, préc., §§ 69-70. 
5- C.A. Nancy, chambre correctionnelle, 22 février 1906, Recueil périodique et critique Dalloz, 1907, 2e partie, pp. 

278-280, gallica.bnf.fr (19/03/2023). 
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 .1بالعقوبات يتعلَّق  ، فيما الـمُدان ص  خ  الرأفة بالشَّ 
ة بصفته موظفا مكلفا بإدارتها أو وميَّ فقة عمُ تحايل أو تدليس، في صَ   يظهر الفاعل مباشرة، دون أيّ   أو كأن  

نَةركة التي اختارتها  للشَّ    قانونّ ير  سَ الإشراف عليها، وفي الوقت ذاته كمُ  المثال، ة للتعاقد معها. فعلى سبيل  المختصّ   اللَّج 
ة تعلقت وميَّ فقة عمُ ه شارك في قرار منح صَ ة لأنَّ تمت متابعة رئيس بلدية فرنسية بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ 

 .2ركة يديرها بتجديد مدرسة بلدية إلى شَ 
 Maître d’oeuvreكذلك يرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة مباشرة المهندس الذي اختارته إدارة عامة كَرَب مشروع  

تهدف إلى أداء مصلحة عامة الذي تولى، بهذه الصفة، سلطات تندرج ضمن   وميّ بمرفق عمُ   تتعلَّق ف بمهمة  كلَّ مُ 
يَّة الأمر في هذه تعلَّق  مفهومي الإدارة والإشراف، وقد  لأنَّه  ا فائدة مباشرة م نه  ، حيث أخذصَفقات عمُوميَّةب القَض 

 .3وفروعها التي حصلت عليها، والتي يديرها أخيه، ويملك فيها حوال ثلث أسهمها   الخاصَّة ركة  يعمل لدى الشَّ 
 عن طريق عقد صوري   -2

 Emplois. ومن أمثلته استحداث وظائف صورية  4ريقة غير المباشرة لأخذ أو تلقي أو الاحتفاظ بفائدة ويُمثَ ل الطَّ 

fictifs َّـمُسَيَّسَةبالعقود ال  أيضا  ريقة ، وتسمى هذه الط  Contrats politiques َّنها ص المستفيد م  خ  الشَّ   ، حيث أن
د م لا يسلم م   ـال  الشَّخ ص  حتىو .  5ة لعمله عليَّ يتقاضى أجرة دون حضوره إلى مكان العمل أو مزاولته الف   تَخ  ن مُس 

ف في استعمال س  عَ جريمة الت ـَه يرتكب  ، فإنَّ ن أشخاص القانون الخاصّ ة في هذه الحالة. فإذا كان م  الجزائيّ   المسؤوليَّة
 .6ن عقد العمل الصوري مخفيا للأشياء الناجمة عن هذه الجريمة ص المستفيد م  خ  ركة، بينما يعتبر الشَّ أموال الشَّ 

 ص ثالث خ  عن طريق ش    -3
. 7معنويّ ا أم  ص طبيعي  خ  ص ثالث، سواء  كان هذا الشَّ خ  للجريمة بواسطة شَ   الإجراميّ   الس لوك أخيرا، قد يتم  

ص خ  فاق شفهيا مع شَ إلى الاتّ   ةالبلديَّ . ومثالها عندما يلجأ رئيس  8وهي أيضا طريقة غير مباشرة لارتكاب الجريمة 
بلوازم   تتعلَّق ة  وميَّ فقات عمُ صَ   ة البلديَّ ن إبرام هذا الأخير مع  ن أجل التمويه، يتضمَّ م    ،Un prête-nomآخر    طبيعيّ 

بما تحتاجه، ويقبض   البلديَّةتزويد    البلديَّةسندات تسديد سعرها باسمه، لكي يستطيع رئيس  تجهيز مكتبية، وصدور  
 .9ا ثمن ذلك صي  خ  هو شَ 
. فمثل، Sous-traitanceة، استعمال أسلوب التعامل الثانوي  وميَّ فقات العمُ ن حالاته أيضا، في مجال الصَّ وم  
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777305 (15/09/2022). 
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9- Cass. crim., 10 avril 1897, Bull. crim., no 139, p. 213, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58585453/f39.item.r=Mauguin (11/09/2022), cité aussi dans : J. BÉNOIT, 

préc., § 68. 
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ة عندما يمنح وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ يرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   البلديَّةرئيس    بأنَّ قضي في فرنسا  
إلى شركة ستتعامل ثانويا على جزء من هذا العقد مع شركة أخرى   -أشغال - صَفقة    الملس البلدي الذي يرأسه

 الذي ساهم في منح  البلديَّة رئيس    الجريمة تقوم في حقّ   . كذلك حكم هناك بأنَّ 1الموظف العمُوميّ يسيرها ذلك  
فقات مع شركات يديرها أبناؤه بينما يعتبر هو ة إلى شركات قامت بالتعامل ثانويا على هذه الصَّ وميَّ عمُ   صَفقات 
غيرهم ص الثالث لا يقتصر على أقارب الفاعل فقط، فهناك أشخاص  خ  معنى الشَّ   مع الملحظة أنَّ .  2ا لها علي  مسيرا ف  

ه الذي يديره الفاعل. وأنَّ   ص المعنويّ خ  كالشَّ   3ص الثالث في تلك الجريمةخ  ينطبق عليها أيضا وصف الشَّ   يمكن أن  
 .4العقاب على الاشتراك   شُروط  في الجريمة، إذا توافرت فيه  يّ ا، للفاعل المادّ  أخيرا يعتبر شريكا، مسؤولا جزائي  

 ي  ثانيا: الفائدة التي يأخذها أو يتلقاها أو يحتفظ بها الفاعل الماد   
تحديد أنواعه   مَّ ـثُ   لا تحديد خصائصه )الفقرة "أ"(،، يجب أوَّ 5للجريمة   لر كُن المادّ يّ للإحاطة بهذا العنصر المرتبط با
  )الفقرة "ب"(. التي يجوز معها تطبيق الجريمة قانونا  

 خصائص الفائدة اللازمة لقيام الجريمة   -أ
لا، لا يقصد بالفائدة في هذه الجريمة خصائص. فأوَّ   ع دَّة  01-06رقم   م ن القانون  35ة للفائدة في جريمة المادَّ 

 ، يمكن أن  وميّ ا الموظف العمُ م نه  فائدة، قد يستفيد   ك في أنَّ الشَّ   مجرَّد. ف6شَخ صيّة   بح أو الحصول على مزية الرّ 
سات التي يديرها أو يشرف عليها سَّ ؤَ مُ ـه في العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو التدخ ل  ن تنتج م  

أية زيادة بسبب ارتكاب   يّ ة للفاعل المادّ  الماليَّ   الذّ مَّة تطرأ على    . أو بعبارة أخرى، لا يلزم أن  7يكفي لقيام الجريمة 
لحصص لدى  وميّ امتلك الموظف العمُ  . حيث إنَّ 8تتحقق فعل الفائدة  الجريمة حتى تقوم هذه الأخيرة قانونا أو أن  

جريمة أخذ فوائد   . ولهذا قيل بأنَّ 9يتولى عليها احدى العمليات المشار إليها في القانون يحقق الجريمة  خاصَّة   شركة
Caractère préventifأثناء الوظيفة العمومية لها طابع وقائي    قانونيّةبصفة غير  

 .11ةوتعتبر جريمة شكليّ   ،10
ن م   35ة حسب ما جاء في المادَّ -ابقة، والتي تقابلها  فائدة في الجريمة السّ فسير الواسع لمعنى ال هذا التَّ  ويبدو أنَّ 
 Profitبح  معنى الفائدة أوسع من معنى الرّ   . ذلك أنَّ مُبرَّر  غة الفرنسية،بالل    Intérêtكلمة    -01-06القانون رقم  

على عكس معنى الفائدة الذي   صيّ خ  هذا الأخير يقتصر معناه على ما يعود على الفاعل بالثراء الشَّ   حيث أنَّ 
 .12يسمح بتطبيق الجريمة على أفعال أخرى 
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4- R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p. 53 § 1171. 
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7- J. BÉNOIT, préc., §§ 61 et 66. 
8- V. J. BÉNOIT, préc., § 66. 
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تكون الفائدة المأخوذة أو المتلقاة أو التي   الفرنسي، أن  القضاء الجزائيّ  ثانيا، لا يشترط، أخذا بما توصل إليه  
ه لأنَّ   Intérêt communal  2  البلديَّةكالمصلحة    ،1في الجريمة متناقضة مع مصلحة عامة   المادّ يّ   احتفظ بها الفاعل 

ة صيّ خ  تكون شَ يجب أن   الفائدة التي يسعى الفاعل المباشر لتحقيقها لا    وهذا يعن أنَّ   .3قيام الجريمة   شُروط  نليس م  
ة الناجمة عن الجزائيّ   المسؤوليَّةالتذرع بخدمة مصلحة عامة لا يسقط    فإنَّ   م ن ثمّ و   .4، وإنما هي فائدة أيا كانت فةر  ص  

الأشغال التي   الذي ادعى للإثبات برائته أنَّ   البلديَّةض الفرنسية دفع رئيس  ق  هذه الجريمة. فمثل رفضت محكمة النـَّ 
- ا فائدة  م نه  والتي أخذ   -Dragage d’avant portة تعلقت بكَس ح  مدخل مرفأ  وميَّ عمُ   صَفقة  في اطار-أنجرت  

 . 5قامت بسد حاجة عامة للبلدية وللمنتفعي من مرفأ المدينة  - ةعنويّ م
ة تعتبر مصلحة وميَّ ة للإدارة العمُ المصلحة الماليَّ   على افتراض أنَّ -المحافظة على المال العام من الإهدار    كذلك فإنَّ 

ة، بسعر أقل وميَّ عمُ   صَفقة  ة بلوازم معينة، في اطاروميَّ لا يعد مانعا لقيام الجريمة كمن يزود إدارة عمُ   -6عامة كذلك 
 .8ارتكابها   شُروط  يعتبر م نالضرر لا    . وذلك استنادا إلى أنَّ 7ن سعرها المعمول به وقت ارتكاب الجريمة م  

كالأبناء أو الأزواج،   يّ الفاعل المادّ    بإستثناء  آخر شَخ ص    ثالثا، تقوم الجريمة حتى إذا كانت الفائدة ستعود على
تجمعه شَخ ص    ، أو 9التي تتخذ فيها الفائدة شكل معنويا    Intérêt familialوتعرف هذه الحالة بالمصلحة العائلية  

 تتعلَّق  ه لا يجب أن  ومعناه أنَّ   .10تكون العلقة عائلية فحسب   ة، إذ لا يشترط في هذه الحالة أن  معه علقة سياسيّ 
يتبي م  11ة للفاعل فحسب الماليَّ   لذّ مَّةالفائدة با رّيم   ن نصّ . وهذا ما  الذي يميز بي أخذ أو تلقي فائدة أو   التَج 

.  12الاحتفاظ بها بصفة مباشرة وبي أخدها أو تلقيها أو الاحتفاظ بها بصفة غير مباشرة، كما في القانون الفرنسي 
فائدة "إما مباشرة العمُوميّ  عندما يأخذ الموظف    01- 06رقم    م ن القانون  35المادَّة  فالجريمة تقوم قانونا حسب  

 وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر". 
الموظف فإنَّ  الجريمة. فسواء  كانت هذه الفائدة ضخمة أم ضئيلة،    م نه   طا تتألف ر  رابعا، قيمة الفائدة لا تعتبر شَ 
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الإثراء ليس   ب أنَّ بَ الذي يأخذها أو يتلقاها أو يحتفظ بها في العمليات المعنية يرتكب الجريمة قانونا. والسَّ   وميّ العمُ 
فقة ن تنفيذه بصفة مباشرة لصّ م    يّ ة التي أخذها الفاعل المادّ  ضآلة العائدات الماليَّ   . مثل إنَّ 1ضروريا لوجود الجريمة 

كانت لا   للأموال المنقولة المتعاقد عليها، لا يمكنها، وإن    ة، نظرا إلى تطبيقه سعر أقل من السعر الحقيقيّ وميَّ عمُ 
 .2تبرر انعدام الجريمة   ة، أن  وميَّ ضرر بالخزينة العمُ أيّ    تحدث 

الذي  يّ بح المادّ  حتى إذا كان الرّ  ، في مفهوم هذه الجريمة قائمة قانونا - ةالماليَّ -أيضا في هذا المعنى، تعتبر الفائدة  
ل التي تدخَّ   العَمَل يَّةحصده الفاعل بالفعل أقل مما توقعه، بل وحتى إذا تعرض هذا الفاعل للإفتقار وليس للثراء من  

 . 3فيها 
- ة. حيث لا تهم قيمتها  ة. نفس الأمر ينطبق على الفائدة المعنويَّ ة أو ماليّ يّ وهذا إذا كانت تلك الفائدة مادّ  

. ومثال ذلك عندما يأخذ الفاعل فائدة بتفضيله لأحد أقارب 4كانت ضعيفة، في قيام الجريمة  وإن    -ة كما يبدوالمعنويّ 
 .5هذه الفائدة كافية تماما لقيام الجريمة برغم ضآلتها   عضو منتخب بالملس البلدي، فقد قضي في فرنسا بأنَّ 

 يّ ل الفاعل المادّ  تدخَّ يَ   ن الممكن أن  فورية. فم    - ة على وجه التحديد يّ المادّ  -تكون الفائدة    خامسا، لا يلزم أن  
 يم ولا يأخذمندرجة في نطاق التجرّ    عَمَليّةفي  - فع أو التصفيةأو حتى الدَّ - ف بسلطات الإدارة أو الإشراف لَّ كَ مُ ـال

 .6ا إلا بعد انتهائهاعلي  ا فائدة ف  م نه
 أنواع الفائدة اللازمة لقيام الجريمة   -ب

القانون لا يتقيد،   . وهذا يعن أنَّ 7مُجَرَّمَة ـشكل خاصا للفائدة ال  01-06رقم    م ن القانون   35ة  ل تشترط المادَّ 
ه يحظر حيث إنَّ   ،9معنى الفائدة   تَـف سير   في  القاضي الجزائيّ سُل طة    ن نطاق ه يوسع م  وأنَّ   ،8د دَّ لقيام الجريمة، بنوع محَ 

. وسنتطرق إلى 10أيضا   Intérêt moralة  والفائدة المعنويَّ   Intérêt matérielة  يَّ الفائدة المادّ    وميّ على الموظف العمُ 
 الفرنسي فيما يأتي. الجنائيّ    القانون   م ن العَمَل يَّةالفائدة، وإلى تطبيقاتهما    م نهذين النوعي  

 ةي  الفائدة ذات الطبيعة الماد     -1
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Quantifiableا الفائدة الوحيدة القابلة للقياس  ، لأنََّّ ماليّة  ة أويّ لا تقوم الجريمة قانونا ما ل تكن الفائدة مادّ  
1 .

بسبب   ةه ليضم الفائدة المعنويّ تَـف سير   في   2يتوسع القضاء الفرنسي   هكذا كان معنى الفائدة في هذه الجريمة قبل أن  
.  3ة إلى أحد الأقارب وميَّ عمُ   صَفقات   بمنح   تعلّ قة أخرى خطيرة تتطلب العقاب أيضا، كتلك الم  تدخ ل  وجود حالات 

يديرها أو يشرف   عَمَليّةو   وميّ ة للموظف العمُ الماليَّ   الذّ مَّةبي    ماليّة  ة عندما توجد علقة المادّ يّ   هذا وتتجسد الفائدة
 قانونيّة ة في جريمة أخذ فوائد بصفة غير  المادّ يّ   الفائدة   . وبهذا يتضح أنَّ 4فع فيها أو بتصفيتها عليها أو كُل فَ بالدَّ 

يديرها أو يشرف   عَمَليّةفي    التدخ ل يطرأ بسبب    وميّ للموظف العمُ   - عليّ متوقع أو ف  - مالّ    ا في ربحأساس    تتمثَّل
 عليها. 

 ة الفائدة ذات الطبيعة المعنويّ   -2
. وإنما أخذ فوائد بصفة غير قانونيّة أثناء الوظيفة العمُوميَّة  في جريمة  فقط  يّ لا يقتصر معنى الفائدة فيما هو مادّ  

 -5لهذه الجريمة   الر كُن المادّ يّ   تَـف سير   متوسعا، حسب الفقه، في - القضاء الفرنسي  قرَّر  ة. فقد  يشمل أيضا الفائدة المعنويّ 
 ة، مما يعن أنَّ ة أو معنويَّ يَّ ة قد تكون إما مادّ  وميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةالفائدة في جريمة أخذ فوائد بصفة غير    بأنَّ 

الذي تقوم عليه   Ingérence  التدخ ل، وتفسير واسع لمعنى  6وليس موضوعي   صيّ خ  قيام هذه الجريمة يخضع لتصور شَ 
 .8المطلوب قانونا لقيام الجريمة الفائدة    شَر ط   تحقق   علقة الصداقة يمكنها أن    مثل بأنَّ . فقد قضي في فرنسا  7الجريمة

فقات هذا النوع من الفائدة منتشر بكثرة في مجال الصَّ   لكن، يبدو أنَّ   .9وتندرج بالتحديد في معنى الفائدة المعنوية 
 الفرنسي.  ة، وهذا ما يتضح بأحكام القضاء الجزائيّ وميَّ العمُ 

ُجَرَّمَة تنتج عندما يوقع رئيس    ض هناك لأنَّ ق  حيث توصلت محكمة النـَّ 
 Actesأوامر بالالتزام    البلديَّةالفائدة الم

d’engagement  أو يأمر نائبه بتوقيعها وذلك، لمصلحة صهره الذي يمارس مهنة  بأشغال تشييد أبنية بلدية  متعلّ قة
بصفته رئيسا للجنة   البلديَّةل رئيس  كذلك تقوم الفائدة، إذا تدخَّ   .11ة وميَّ فقة عمُ أو عندما يمنحه صَ   ،10مهندس 
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ة وميَّ بالأشغال العمُ   خاصَّة  فقاتصَ   ع دَّة   في منح  District urbainطلب العروض وعضوا بمكتب المنطقة العمرانية  
. أيضا تعتبر فائدة مهما كان نوعها عندما يشارك رئيس بلدية في التصويت في 1إلى شركات يتولى أبناؤه تسييرها 

 الذي يأمر صاحب   البلديَّةرئيس    . وأخيرا، فإنَّ 2سة التي يديرها ابنهسَّ ؤَ مُ  ـإلى ال  الصَّفقات العمُوميَّة اللجان التي منحت  
تفضيل ذلك المنتخب،   م ن أجلن منتخب محلي، بإنجاز أشغال خارجة عن العقد  ة، بناء  على طلب م  وميَّ عمُ   صَفقة

الفائدة التي يعاقب القانون على أخذها   ، مما يعن أنَّ 3ةبأخذه فائدة معنويَّ   قانونيّةيرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير  
 .4تكون هذه العلقة عائلية فحسب   ة ولا يشترط أن  وجود علقة سياسيّ   رَّدأو تلقيها أو الاحتفاظ بها تتوافر لم

يَّةه في هذه  الإشارة إلى أنَّ تجدر   ة مع شركة ما، تضمنت كَس ح وميَّ عمُ   صَفقة  ة فرنسيةالأخيرة أبرمت بلديّ   القَض 
الصَّ  قام ليل صاحب  بناء  مدخل مرفأ. بعد ذلك  ن عضو بطلب م    البلديَّةعلى محضر معاينة وقعه رئيس    افقة، 

 العقد الأصليّ   ، بإزالة التربة المترسبة في المرفأ بهدف السماح لسفينة أخيه بالرسو في المرفأ، برغم أنَّ بالملس البلديّ 
مع   البلديَّةا تمت دون الحصول على الرخصات اللزمة. عقب ذلك أبرم رئيس  على تلك الأشغال، كما أنََّّ   لا ينصّ 

ل يطلب رأي لجنة طلب   البلديَّة رئيس    ق، لأنَّ حَ ل  مُ ـقرار إبرام ذلك ال  Préfet  الدَّولةق. فألغى ممثل  حَ ل  ذلك المتعاقد مُ 
فقات ة للصَّ ساسيّ بتهمة انتهاك المبادئ الأ  البلديَّةة قبل التوقيع عليه. ليتابع على إثر ذلك رئيس  العروض المختصّ 

ة ة )المادَّ ( وجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ 14-432ة  إلى الغير )المادَّ   مُبرَّر  ن أجل منح امتياز غيرة م  وميَّ العمُ 
في استفاد   تتمثَّلة غير مباشرة  ه أخذ فائدة معنويّ ض الفرنسية قرار إدانته، لأنَّ ق  . وأيدت محكمة النـَّ 5( 432-12

 .6ة وميَّ فقات العمُ ن انتهاكه لأحكام قانون الصَّ في فرنسا م    أحد أقارب أحد أعضاء الملس البلديّ 
ض الفرنسية برغم  ق  ده محكمة النـَّ ة، والذي ل تحدّ  المفهوم الواسع للفائدة المعنويّ   ن الإشارة في الأخير إلى أنَّ لابد م  

م  أنَّ  م  ه  أن  ن وضعها،  شأنه  الجريمة    ن  نطاق  ومحَ يجعل  معلوم  تلحظ  7د دَّ غير  الجريمة، كما  فحدود  Prebissy-؛ 

Schnall  نتيجة ذلك  بصُورةَ، ستكبر نَّائية  الذي قد يخالف مبدأ  8لا  الأمر  الج نائيَّة.  ويضاعف الخطر   الشرعيَّة 
العمُ  للتسيير  الملبس  العمُ   وميّ الجزائي  الموظف  عاتق  على  ولهذا9وميّ والملقى  سنة   الـمُشَرّ ع  تدَخَّل  .  الفرنسي في 

أن    2021 الـمُجَرَمَّة  الفائدة  م    ليشترط في  العمُ يكون  الموظف  بحياد  الاخلل  استقلليّ وميّ ن شأنَّا  أو  أو ،  ته، 
 ة فقط. يّ تنتبه لهذه المسألة ما ل تكن تعتد بالفائدة المادّ    . وعلى المحكمة العليا الجزائرية أن  10موضوعيته 
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كبير مع جريمة   ة يجعلها متطابقة إلى حدّ عناصر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   تَـف سير  التوسع في هذا    كما أنَّ 
ة إلى وميَّ فقات العمُ مع هذه الجريمة الأخيرة كلما أدت مخالفة أحكام قانون الصَّ   -يا  مادّ  - المحاباة، مما يعن تعددها  

جريمة أخذ فوائد بصفة   . علما أنَّ 1ةالـمُخَال ف لفائدة بصفة غير قانونيّ ، وأخذ  مُبرَّر  امتيازا غير  منح متعامل اقتصاديّ 
 .2ة وميَّ فقات العمُ بإبرام الصَّ يتعلَّق  ة غالبا ما ترتكب بالتزامن مع جريمة المحاباة، فيما  غير قانونيّ 

 ن المعنوي  ك  الفرع الثاني: الر  
 . على أنَّ في القصد الجنائيّ   يتمثَّل  ة ركنا معنويا  وميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةتتطلب جريمة أخذ فوائد بصفة غير  

 يشترط، فوقه، قصدا خاصّ   ن  لا(، وبي مَ يتطلب القصد العام لا أكثر )أوَّ   ن  الفقه والقضاء منقسم بشأنه، بي مَ 
 كذلك )ثانيا(. 

بعض الأحكام   التحليل، وهي أنَّ لكن قبل التطرق إلى ذلك، نشير إلى نقطة هامة حتى لا نرجع إليها أثناء  
الفرنسيةالقضائيّ  الجريمة بارتكاب  قرَّر   ة  قيام  الذي   يّ المادّ    الس لوك ت  الأمر  مرتكبها،  نية  النظر عن حسن  بغض 

ابقة تعتبر شاذة، ولا ينبغي تعميمها. أضف إلى . لكن الأحكام السّ 3ة )بدون خطأ( يّ يكسبها وصف الجريمة المادّ  
 وميّ تخل بحياد الموظف العمُ   الفرنسي، باشتراط في الفائدة أن    الـمُشَرّ عن طرف  تعديل عناصر الجريمة مؤخرا م    ذلك أنَّ 

لا يتوقف، كما   Qualifiéموصوف    ن قصد جنائيّ ا أصبحت تتكون م  على أنََّّ   ته أو موضوعيته، يدلّ أو استقلليّ 
ة في أخذ فوائد يّ ، مما يهدم كلية فكرة الجريمة المادّ  4الوعي بوجود مصالح في حالة تعارض  مجرَّدابق، عند  كان في السّ 

 ة في القانون الفرنسي.وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ بصفة غير قانونيّ 
 العام الجنائي     ل: القصدأوّ 

يعتقد بعض د التقصير أو الإهمال كما كان  طا لازم. فهذه الجريمة لا تعاقب على مجرَّ ر  شَ   يعتبر القصد الجنائيّ 
ن عناصر والعلم عنصر م  - ص يعلم  خ  فات عمدية صادرة عن شَ ر  صَ ، وإنما تقررت للمعاقبة على تَ 5ابق الفقهاء في السّ 
. 7( وميّ )صفة الموظف العمُ   الخاصَّة فات نظرا إلى صفته  ر  صَ ن ارتكاب هذه التَ القانون يمنعه م    أنَّ   -6القصد الجنائيّ 

ة مخالفة لأحكام المادَّ   بصُورةَعن وعي إلى أخذ فائدة أو تلقيها أو الاحتفاظ بها    يّ بمعنى آخر، اتجاه إرادة الفاعل المادّ  
الجنائيّ   للقصد   Conception abstraite. وهذا المعنى يتطابق مع التعريف الموضوعي  018-06رقم    م ن القانون   35

؛ وتتميز هذه 10يحظره   القانون الجنائيّ   لوك مع العلم بأنَّ ه إرادة ارتكاب سُ بأنَّ   - 9المتوافق مع تعريف القصد العام -
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 .1دة عن البواعث بكونَّا مجرَّ   - في اطار هذا التصور-الإرادة 
ة ارتكاب الموظف وميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةفي جريمة أخذ فوائد بصفة غير  الجنائيّ    كما يقصد أيضا بالقصد 

. وهذا التعريف، 2ة التي يمثلهاوميَّ قد تكون متعارضة مع مصالح الإدارة العمُ   الخاصَّةمصالحه    للجريمة وهو يعلم بأنَّ 
 ع العام للقصد في هذه الجريمة، يبرز أكثر معنى تعارض المصالح الذي تنطوي عليه.ابَ ه يعكس الطَّ فوق أنَّ 

بتوافر   يّ يعلم الفاعل المادّ   ن قبل. حيث يجب أن  نات الجريمة كما رأينا م  وّ  كَ يشمل العلم جميع مُ  هذا، ويجب أن  
يأخذ أو   ف باحدى العمليات التي حظر القانون عليه أن  مكلّ   وميّ ه موظف عمُ ية للجريمة، بمعنى أنَّ ل  روط الأوَّ الش  

كضرورة ،  يّ . ويعلم أيضا بتوافر عناصر ركنها المادّ  3يحتفظ بهذه الفائدة أو أن   ا فائدة مهما كان نوعها  م نه  يتلقى
 الخاصَّةمصلحته    . وبأنَّ 4العمليات المعنية   م ن للفائدة التي أخذها أو تلقاها أو احتفظ بها    ع غير القانونّ ابَ علمه بالطَّ 

 . 5تتعارض مع مصلحة عامة 
خبرة طويلة في   يّ يكون للفاعل المادّ    في الجريمة، أن    ، لإثبات القصد الجنائيّ وفي العادة، يكفي القاضي الجزائيّ 

. وهو ما يؤكد تلك العلقة الموجودة ما بي صفة 6ض الفرنسيةق  ة. وهذا ما قضت به محكمة النـَّ وميَّ مجال الوظيفة العمُ 
ة على القضائية الدالّ -. وهذه القرينة  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفي جرائم    والركن المعنويّ   يّ الفاعل المادّ  

حسب - في تلك الجريمة  الجنائيّ    تتفق مع المقصود بالقصد   -7ة للجريمة يَّ بافتراض وجوده بالعناصر المادّ  الجنائيّ    القصد
 .8ة المؤلفة للجريمة عن علم يَّ ارتكاب الأفعال المادّ    جرَّدإذ يتأكد بم   - القضاء الفرنسي

غير   بصُورةَة عندما يتلقى الفائدة أو يأخذها أو يحتفظ بها  بخاصَّ وك الفاعل يتأكد  لُ ع العمدي لسُ ابَ لكن الطَّ 
بذلك عن طريق عقد صوري أو   يّ يقوم الفاعل المادّ    ة، كأن  ن العمليات المنصوص عليها في القاعدة الجنائيّ مباشرة م  
"وسائل احتيالية" تهدف "لإخفاء ا  نظرا لأنََّّ   9يثبت سوء النية لديه   ن شأنه أن  ثالث، وهذا الأمر م  شَخ ص    عن طريق 

. وتقودنا هذه 11في الجريمة  ذلك إنما يؤكد ضرورة القصد الخاصّ   بعض الفقه يعتقد أنَّ   ، علما أنَّ 10عملية الاستفادة" 
ة التي أثارت وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ  الخاصّ   الملحظة إلى مسألة القصد الجنائيّ 

 الجدال.
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 الخاص    ثانيا: القصد الجنائي  
أثناء الوظيفة  قانونيّةفي جريمة أخذ فوائد بصفة غير   الخاصّ الجنائيّ  للقضاء الفرنسي موقف ثابت بشأن القصد 

تتوافر  ا  سبب ربحي الفاعل إلى ارتكابها، وأنََّّ أيّ    ل يدفع   هذه الجريمة تقوم قانونا وإن    ة. حيث حَكَمَ بأنَّ وميَّ العمُ 
هذه الجريمة تقوم بغض النظر عن وجود   . بمعنى إنَّ 1شَخ صيّة  بح أو البحث عن مزية بدون اشتراط نية البحث عن الرّ 

عدم الاعتداد بالباعث إلى هذه الجريمة يعتبر   دد بأنَّ . وقيل في هذا الصَّ 2لدى مرتكبها  أو انعدام القصد الخاصّ 
عليها  تعاقب  التي  الفاسدة  الممارسات  لردع  وسيلة  م  3أحسن  عنصرا  اذن  يعتبر  السيء لا  فالباعث  العناصر .  ن 

 تتجه إليها الإرادة للقول بوجود قصد جنائيّ   النتيجة الإجرامية التي يجب أن    نه أنَّ . مما يفهم م  4ة للجريمة سَ سّ  ؤَ مُ ـال
 .5ن عناصر تعريف الجريمة قانونا لا تعد م    خاصّ 

 ابق. فالقصد العام يكفي بحسبهم لقيام تلك الجريمة، ولا يلزم إلى جانبه أن  السّ   الجزائر الرأيّ ولقد تبنى البعض في  
بالقانون الجزائري، يتعلَّق الراجح فيما  ه الرأيّ . ويبدو أنَّ 6ولة نية الغش أو نية الإضرار بالدَّ  المادّ يّ  تتوفر لدى الفاعل 

 الـمُشَرّ عالذي اقتبس عنه    1810ة لقانون العقوبات الفرنسي لسنة  ه يتماشى مع ما جاء في الأعمال التحضيريّ لأنَّ 
ة إلى هذه الجريمة إلى القصد بَ س  الجزائري تلك الجريمة. ومع أحكام قانون العقوبات الفرنسي الحال الذي لا يشير بالنّ  

 .7الخاصّ 
الذي يتبناه القضاء الفرنسي. حيث يقول ابق  ن الفقه الجزائري يخالف الموقف السّ جانبا آخر م    لكن، يبدو أنَّ 

تحقيق منفعة غير في "اتجاه إرادة الجان إلى    يتمثَّلا  هذه الجريمة تتطلب كذلك قصدا خاص    عبد الله سليمان بأنَّ 
فيها "يتمثل في   القصد الجنائيّ   . كذلك يرى بوسقيعة أنَّ 9في الجريمة   ن المعنويّ كُ ، والذي بتخلفه ينعدم الر  8" مشروعة

الجريمة تشترط أيضا   على أنَّ   . مما يدلّ 10اتجاه إرادة الجان إلى الحصول على منفعة مع العلم بكل عناصر الجريمة"
في الحصول   تتمثَّلدة،  دَّ إلى نتيجة إجرامية محَُ   -حسب هذا التعريف- تتجه    إرادة الفاعل يجب أن    ، لأنَّ القصد الخاصّ 

. ويترتب عنه نتيجة 11الخاصّ   ا تشكل القصد الجنائيّ ة عندما تنصب عليها الإرادة فإنََّّ على فائدة، والنتيجة الإجراميّ 
. 12ن وجوده لكي يدين المتهمد م  ف بالتأكّ لَّ كَ مُ   القاضي الجزائيّ   هامة. فعندما يلزم هذا القصد لقيام الجريمة، فإنَّ 

 
1- M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 62. 
2- M. SEGONDS, « Élément intentionnel du délit de prise illégale d’intérêts », cass. crim., 21 novembre 2001, 

pourvoi no 00-87.532, D., 2003, no 4, p. 245 sq. 
3- V. J.-P. GOHON, préc., p. 109 sq. 
4- R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., pp. 53-54 § 1172. 
5- V. C. PORTERON, préc., § 98. 

 .101-100، صالمرجع السابق ك. علة، -6
7- M.-C. SORDINO, préc., p. 223. 

،  المرجع السابق  ، نقل عن: ع. حاحا،115، ص1998ع. سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاص، الجزائر، د م ج،    -8
 . 125ص

 . 125، صالمرجع السابق ع. حاحا، -9

 . 133، صالمرجع السابق ،13، ط. 2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -10
11- V. C. PORTERON, préc., § 98. 
12- R. VOUIN, J. LÉAUTÉ, préc., p. 57. 
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 ن العقاب بالتال. الجريمة لا تقوم، ويفلت الفاعل م    فإذا فشل القاضي في هذه المهمة، فإنَّ 
بعض محاكم الموضوع الفرنسية تشترط    ن القضاء والفقه المعارض في فرنسا. حيث إنَّ جانب م    وهذا بدوره رأيّ 

الخاصّ  الجريمة  القصد  أنَّ 1لقيام  على  م  .  اعتراضا  لقي  فرنسا، كمحكمة ه  في  الموضوع  قضاء  من  آخر  جانب  ن 
، استنادا إلى الغرض من الجريمة وفحوى 1906  فبراير  22خ في  التي قضت في قرارها المؤرّ   Nancyالاستئناف في  

رّيم   نصّ  يؤثر على   ن الأحوال أن  حال م    حسن النية لا يمكن بأيّ   الجريمة تقوم بالقصد العام فقط، وأنَّ   ، بأنَّ التَج 
ض الفرنسية ترفض ق  محكمة النـَّ   . كما أنَّ 2كانت أهميتها قد تبدو في تحديد عقوبة هذه الجريمة   تكوين الجريمة، وإن  

 . 3في البحث عن ربح غير مشروع  المتمثّ ل  ا لا تتطلب لقيام الجريمة إثبات القصد الخاصّ رط، حيث إنََّّ أيضا هذا الشَّ 
بخيانة   175ة  شبهت جريمة المادَّ   1810ة لقانون العقوبات لسنة  الأعمال التحضيريّ   أما في الفقه، فقيل بأنَّ 

الأعمال   في أنَّ   . ولا شكّ 4، "وهو الشيء الذي يفترض وجود قصد خاص" في مرتكبهاوميّ أمانة يرتكبها موظف عمُ 
رّيم ة تعتبر من الأدوات المشروعة لتفسير نصوصالتحضيريّ  "إستعمال أشخاص أخرى لإخفاء  . قيل أيضا بأنَّ 5التَج 

"قسوة العقوبة المقررة ]للجريمة[ ]...[   . كذلك فإنَّ 6عملية الإستفادة و هي وسائل إحتيالية تفترض وجود سوء نية"
بحيث لا يعاقب عليه ما ل يتوافر قصد جنائي متناسب مع تلك القسوة والخطورة.   7تفترض وجود فعل خطير" 

الأمر الذي يقتضي تعليق ارتكابها بنية    8الجريمة كانتهاك لواجب النزاهة  1992أخيرا، اعتبر قانون العقوبات لسنة  
 .9البحث عن فائدة غير مشروعة 

 أيضا على أنَّ   ا تدلّ ة، فإنََّّ ة إلى الأعمال التحضيريّ بَ س  ة كما يأتي. فبالنّ  سّابقيمكن الرد على الحجج الفقهية ال
طة ل  مبدأ حياد الس    الفرنسي، أنَّ القضاء الجزائيّ  ن موقف  نها، وأيضا م  الجريمة تتوافر بالقصد العام فقط، حيث يفهم م  

كما .  10بح ليست ضرورية لقيام الجريمةنية الرّ   ة بمفرده يكفي للمعاقبة على الفعل الإجرامي، وهو ما يعن أنَّ وميَّ العمُ 
الجريمة ترتكب أيضا عندما ذلك أنَّ    الخاصّ،  الإجرامي لا تعد دليل قاطعا على القصد   الس لوك  طريقة ارتكابأنَّ  

 احتيال، فهل يلزم أيضا في هذه الحالة القصد أيّ    يأخذ أو يتلقى الفاعل الفائدة بصفة مباشرة لا تنطوي على

 
1- V. C.A. Rouen, 18 juillet 1896, S. 1898. 2. 273; C.A. Poitiers, 23 mai 1952, D. 1952. 501, cités dans : J.-P. 

DELMAS-SAINT-HILAIRE, « Prise illégale d’intérêt par un fonctionnaire en activité - délit d’ingérence - (art. 

175 c. pén.) », préc., p. 83. 
2- V. C.A. Nancy, chambre correctionnelle, 22 février 1906, préc., p. 279. 
3- V. J.-P. DELMAS-SAINT-HILAIRE, « Prise illégale d’intérêt par un fonctionnaire en activité - délit 

d’ingérence - (art. 175 c. pén.) », préc., p. 83. 
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5- V. G. DI MARINO, préc., pp. 506-515. 
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10- V. M. SEGONDS, « Élément intentionnel du délit de prise illégale d’intérêts », préc., p. 245 sq. V. aussi R. 

GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p. 54 marge no 14. 
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القصد أم مجرَّ   الخاصّ. بينها وبي حالات الاحتيال من حيث  التمييز  العام يكفي لقيامها. وهل يصح  القصد  د 
 يم رّ ج  التَ   ن أشكال التمييز لتطبيق نصّ شكل م    محاربة الفساد بجميع أشكاله تتطلب تفادي أيّ   المطلوب مع العلم أنَّ 

 175ففي فرنسا مثل زعم شَخ ص حُك مَ عليه جزائيا بارتكاب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّة بأنَّ نصّ المادَّة  )
العقوبات   قانون  الس ل طة  يطُبَّق  م ن  موظفي  التسيير   Fonctionnaires d’autoritéعلى  موظفي  على  لا 

Fonctionnaires de gestion  . َّ َّأن في  غير  المؤرخّ  الدَّفع في حكمها  هذا  رفضت  النـَّق ض  ديسمبر   21محكمة 
، وبرر الفقه ذلك بأنَّ ضرورة مكافحة الفساد بكل أشكاله تقتضي تفادي ذلك التمييز عند تطبيق نصّ 1935
رّيم(  مقدار العقوبة هو ضابط   . كذلك إنَّ 2حتى يجب ذلك   ن المعنويّ كُ بالر  يتعلَّق  القانون ل يُميَ ز بينها فيما    ، وأنَّ 1التَج 

على القصد   ، ولا يدلّ 3ة )بدون خطأ( عن الجرائم ذات الخطأيّ على ضرورة الخطأ لقيام الجريمة لتمييز الجرائم المادّ    يدلّ 
ن الدقة. فهناك جرائم ا انتهاك لواجب النزاهة، فهو دليل خال م  د أنََّّ لمرَّ   كما قيل. أما اشتراط القصد الخاصّ   الخاصّ 

سة تضم "مزية أيا كانت" أو "مزية غير مستحقة"، وصفها قانون العقوبات سّ  ؤَ مُ ـعناصرها ال  أنَّ أخرى، فضل عن  
 .4ذلك القصد ل يكن قط ركنا فيها   بنفس الوصف، غير أنَّ   1992الفرنسي لسنة  
ة لمكافحة الفساد والأغراض في هذه الجريمة يتوقف على السياسة الجنائيّ   تحديد طبيعة القصد الجنائيّ   والواقع إنَّ 
القانون بصراحة على   ن الحلول الفقهية التي يتم تطبيقها عندما لا ينصّ ن الجريمة أكثر م  م    الـمُشَرّ ع التي يتوخاها  
- خطير     تدخ ل ن أيّ م    وميّ د منع الموظف العمُ في مجرَّ   يتمثَّلن الجريمة  للجريمة. فإذا كان الغرض م    القصد الجنائيّ 

يعد   العامَّة في صورته    القصد الجنائيّ   دة، فإنَّ دَّ ن عمليات محَ يعرض لأخذ أو تلقي فائدة م    -محقق   لضَّرورةوليس با
  فبراير   22المؤرخ في    Nancyن حكم محكمة الاستئناف الفرنسية  . وهذا ما يتبي بالتحديد م  5كافيا لقيام الجريمة 

 مطلوب كذلك لقيام الجريمة.  الخاصّ   القصد الجنائيّ   . وإلا فإنَّ 19066
  

 
1- L. HUGUENEY, « Ingérence d’agent technique punie comme ingérence de fonctionnaire », R.S.C., chron. 
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3- V. J.-P. MARTY, préc., pp. 50-51. 
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ولة الدَّ   ذلك أنَّ   .ما  جريمة  ارتكاب  تنشئ عن  1ولة بي الفاعل والدَّ   قانونيّةرابطة    تقوم  القانون الجنائيّ   على أساسّ 
ر تقرّ    قانونيّةوضع قواعد  أوَّلا،  ة:  أساسيّ   قانونيّةثلثة عمليات  ب  القيام  بواسطةالتي تمارسها  و   ، طة المعاقبةل  تحتكر سُ 
الس  وك معيلُ عقوبة لسّ  التَّ ل  ، وتستحوذ عليها  تلك   ة بالإدانة على أساسّ إصدار أحكام قضائيّ ثانيا  ، و ريعيةش  طة 

 لما و . 2ية التَّنفيذ ة و القضائيّ  ناتطل  ، وتقوم بها الس  الأحكامتنفيذ هذه أخيرا و  ة،القضائيّ  الس ل طة ، وتضطلع بها القواعد 
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات التي تصف جرائم    قانونيّة بمعنى القاعدة ال  ، لراسة في الباب الأوَّ دّ  لل   ا كانت الجريمة موضوع

الفساد الخاصَّة المستندة إلى جرائم    قانونيّةال  حكام الأ  موضوع  عالج سي  الحال   الباب   فإنَّ   ر لها عقوبات،وتقرّ    العمُوميَّة 
 ، الهامة  ،قانونيّةال   الأحكام  هذه  يمكن جمع. و اارتكابه  بسبب  قانونيّةال  الرَّابطة  التي توجد تلكو   ،بالصَّفقات العمُوميَّة

التزام يقع على عاتق يقصد بها "التي    La responsabilité pénaleة  الجزائيّ   المسؤوليَّة .  المحورين الرئيسيي التاليي  في
 . 3" ر للجريمةلة في الجزاء العقابي والوقائي المقرَّ بالخضوع للآثار العقابية المتمثّ  جريمة ما  ص متورط في ارتكاب  خ  شَ 

فضل   .4سة سّ  ؤَ مُ  ـن عناصرها الا تنتج عن ارتكاب الجريمة، وليست م  ضمن أحكام الجريمة، لأنََّّ   المسؤوليَّة هذه    وتندرج 
 فكلهما يستند في وجوده إلى جريمة سابقة.   .الجريمة  المترتبة عن  La peineالعقوبة    عن

كقانون -  ريع الجنائيّ ش  ة الرامية إلى تطبيق العقوبات. فالتَّ وميَّ عوى العمُ بالدَّ   تعلّ قة القواعد الم  د راسة  كذلك ب  يج
د العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة. لكن قرار تطبيق هذه يحدّ    - الخاصَّة ة  ريعات الجنائيّ ش  العقوبات أو التَّ 
(،  6)وليست جهة إدارية خالصة   5ة ذلك إلى جهة قضائيّ سُل طة    ص، وإنما ترجعخ  شَ   أيّ   حقّ   م نالعقوبات ليس  

ة )اقليميا ( ومختصَّ أو غيرها  ة )وليست مدنية أو تجارية أو إدارية)وليست واقعية( وجزائيّ   7ة تكون نظاميّ   والتي يجب أن  
فالعقوبات لا تصدر إلا عن   الجزائيّ ونوعيا كقاعدة عامة(.  القاضي   صدري  ولكي  .8على جريمة  اوبناء    القاضي 

يقتضي تحريك   ، الأمر الذيللفصل في مختلف المسائل المرتبطة بها  يجب طرح الجريمة أمامه  هذه العقوبات،الجزائيّ  
 . 9ة أو مباشرتها وميَّ عوى العمُ الدَّ 

في هذا   الدّ راسةة سيلزمنا طوال  تقسيم الأشخاص إلى طبيعية ومعنويّ   أنَّ   لا، مسألتي. أوَّ   الأخير، نشير إلى   في
 

1- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 72 § 111 : « [...] le droit pénal établit un rapport de droit entre un 

coupable et un État ». 
2- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 53. 
3- J. PRADEL, Droit pénal général général, préc., p. 379 § 448 : « La responsabilité pénale est ainsi l’obligation 

pour une personnes impliquée dans une infraction d’en assurer les conséquences pénales, c’est-à-dire de subir la 

sanction attachée à cette infraction, cette sanction étant punitive et préventive » (italique souligné par l’auteur). 
4- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 1. 

كل شخص يعُتبر بريئا حتّى تثب ت القضائي للهيئة الـمُطبَ قَة للعقوبات بقولها: "  الطَّابَععلى    2020  سنةلالجزائري    ستورد  الم ن    41ة  المادَّ   ت ولقد أكد  -5
 . جهة قضائيّة إدانته، في إطار محاكمة عادلة"

اللذين يستخدمان   المادّ يّ   القانون الإداري، لا على أساس المعيار العضوي، ولا على أساس المعيارة في مفهوم  عمُوميَّ   ة لا تعتبر إدارةالجهة القضائيَّ   -6
 الإدارية كالقرارات الإدارية. يراجع:  قانونيّةف على الأعمال الر  عَ للت ـَ

B. SEILLER, préc., §§ 14, 17. 
 . الشَّر طذلك م ن  ستور الحال الخاليةالد  م ن  41ة التي تقابلها المادَّ  2016 سنة دُستورم ن  56ة وهذا ما كانت تشترطه بصراحة المادَّ  -7

8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 517 § 617. V. aussi X. PIN, préc., p. 2 § 2. 
شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: التحري والتحقيق، الجزائر، دار هومه، ،  هومباشرتها: ع. أوهايبي   العمُوميَّة  الدَّعوىيراجع حول تعريف تحريك    -9

 .57، 54ص ،2008
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لا تصلح للآخر، مما يقتضي في كل مرة  ة بأحدهماالجزائري أحكاما خاصَّ الجنائيّ    القانون  هناك في   ، لأنَّ الباب
 لأنَّ وأخيرا، سنتطرق إلى أحكام الجنح فقط،   .والمعنويّ   خصي الطبيعيّ ن الشَّ م    الجنائيّ التعليق على موقف القانون  

 حيث النوع التيم ن    فهذه الجرائم تقابلها نفس العقوبات  تنتمي إليها.   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة جرائم  
 العقوبات الجزائري.ن قانون  م    5ة  على جرائم الجنح حسب المادَّ تُطبَّق  

تعلّ ق ة، يليه الفصل الثان المالجزائيّ   المسؤوليَّة ل موضوع  ينقسم هذا الباب إلى فصلي. يعالج الفصل الأوَّ   وعليه،
ة  أو إجراءات جزائيّ   أو عقوبة   ة بدون جريمة، ولا جريمة جزائيّ   مسؤوليَّة ة، ولا  جزائيّ   مسؤوليَّةل عقوبة بدون  ف  :بالعقوبة

 . (في أوسع معانيه ة)وهذا هو مبدأ الشرعيَّة الجنائيّ   ريعيّ ش  تَ   بدون نصّ   قانونا   الـمُقَرَّرة  رامية إلى تطبيق العقوبات 
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 ةالجزائي   المسؤوليّةل: وّ الفصل الأ
، وإلا كيف نفسر مشاركتها في تحديد اسم القانون شديدة في القانون الجنائيّ   أهمَّ يَّةالعقوبة تكتسي    إنَّ   لا شكّ 

، لتمييزه عن القواني الأخرى المختلفة عنه، وعدم تسميته بقانون 1العقوبات الذي يتكفل بتنظيمها، بمعنى قانون  
وهي قليلة مقارنة مع أحكام العقوبة في قانون -الجريمة مثل، والشروع في تنظيم أحكامها قبل تحديد أحكام الجريمة 

الجزائري العقوبات  العقوبات   -2كقانون  قواني  أساسيّ 3في  واستعمالها كمعيار  الجرائم على أساس   ،  بي  للتمييز 
بجانبيه الموضوعي )المحاولة في الجريمة مثل(   ن آثار هامة في القانون الجنائيّ ، وما يترتب عن هذا التمييز م  4خطورتها 

 .5مثل(   والإجرائي )تحديد الاختصاص القضائيّ 
أنَّ  م    غير  العقوبة  الجنائيّ تطبيق هذه  القاضي  الجنائيّ   ن طرف  القانون  ففي  آلية.  بطريقة  يتم  الجناة لا   على 

عن ارتكاب الجريمة ولكنها لا تعد   -كالعقوبة-الجزائية التي تنتج    المسؤوليَّةيمر ذلك عبر نظرية    الحديث، لا بد أن  
 د راستهافصل    -ن ناحية نظريةم  - ه يفرض  ، لأنَّ ، وهذا الاختلف بينها وبي الجريمة أساسيّ 6ا في الجريمة س  سّ  ؤَ ركنا مُ 

)وقد كان محل  الجريمة  أركان  الأوَّ   د راسة   عن موضوع  الباب  م    د راستها ل(، و في  العقوبة بدلا  ن ذلك إلى جانب 
 آثار الجريمة.  م ن باعتبارهما  

بة مساهمة س  لا إلى تحديد ن  الخطيرة أوَّ   المسؤوليَّة تحتاج هذه    - أعن هنا تطبيق العقوبة على الجناة -ولذلك الغرض  
ف في رَ ع  عليه القانون في هذا الشأن، والذي ي ـُ  ه في ذلك طبقا لما نصّ دَو ر   ص في ارتكاب الجريمة بتحديدخ  الشَّ 

ن ه يتخلص م  ص صفة المساهم طبقا لذلك، فإنَّ خ  ة. فإذا ل تتوفر في هذا الشَّ المساهمة الجنائيّ  بنظريةّ القانون الجنائيّ 
ة عن جرائم  الجزائيّ   المسؤوليَّةدد، تتميز  . وفي هذا الصَّ 7ة في الجريمة التي يتهم بالمساهمة في ارتكابها الجزائيّ   المسؤوليَّة

العمُوميَّة  بنطاقها   -8القانون على خلف ذلك   وسائر الجرائم الأخرى، ما ل ينصّ -  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات 
في الجريمة فحسب، وإنما تقوم أيضا في جانب أشخاص   ة إلى المساهم الأصليّ بَ س  ا لا تقوم بالنّ  الواسع، بحيث إنََّّ 

 
العقوبات  156-66يراجع: الأمر رقم    -1 الفقهي حول تسمية    .المتضمن قانون  الوجيز في  لقانون الجنائيّ ا وحول الاختلف  أ. بوسقيعة،  ، يراجع: 

 . 8-5، صالمرجع السابق ،1سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج ؛ ع. 9-7، ص المرجع السابق القانون الجزائي العام،
 الجريمة. م ن  بحيث ل يخصص قانون العقوبات الجزائري سوى نصوص قليلة لمعالجة الجوانب المختلفة -2
ن قانون العقوبات الجزائري التي تأتي بعدها الأحكام ل حول "المبادئ العامة" م  ن الجزء الأوَّ ل بعنوان "العقوبات وتدابير الأمن" م  يراجع: الكتاب الأوَّ   -3
 ن نفس الجزء.م   2ة في الكتاب الجزائيّ  المسؤوليَّةبالجريمة و  تعلّ قةالم
 .27ة المادَّ  ق.ع.، يراجع: -4

5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 182-185 §§ 192-195. 
6- E. LEPOINTE, « Le diagnostic judiciaire des faits justificatifs », R.S.C., 1969, no 3, p. 547 § 2. V. aussi 

B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 1. 
اللزم في هذه الجريمة  المعنويّ  نكُ الر   لديه، إلى جانب ذلك،، وتوافر يّ ه قد يتابع بجريمة أخرى، إذا كانت الأفعال الصادرة عنه تشكل ركنها المادّ  غير أنَّ  -7

 (. ة )بمعنى لا تتطلب لقيامها قانونا وجود ركن معنويّ يَّ كانت غير مادّ    )العمد أو الخطأ غير العمدي مفترض أو واجب الإثبات(، إن  
  ليست   لصَّفقات العمُوميَّةة باالعقوبات. وجرائم الفساد الخاصَّ   م ن قانون   (4)الفقرة    44ة  الاشتراك على المخالفات اطلقا حسب المادَّ يطُبَّق  فمثل لا    -8

ا  المخالفات، وبالتالم ن    في القانون الجزائري. يراجع:  للمسؤوليَّة الجزائيّة صور المساهمة الجنائية المنشأة  م ن    نطاق الاشتراك، وهوم ن    ليست مستثناة  فإنََّّ
 . (1)الفقرة  44و 42ن تاالمادَّ  ق.ع.،
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 .1أخرى ساهموا كذلك، بطريقة أو بأخرى، في ارتكاب تلك الجرائم 
 الـمُقَرَّرة ص وبي العقوبة  خ  ة، إذ باكتمالها لن يقف بي الشَّ ن اكتمال مسؤوليته الجزائيّ بعد ذلك، يجب التحقق م  

 دَو ر  ة لا يتطلب فقط تحديد الجزائيّ   المسؤوليَّةة في إطار  نظرية المساهمة الجنائيّ   فد راسة.  2أمر آخر أيّ    قانونا للجريمة 
روط إسناد الجريمة إلى الأشخاص لديه. ن وجود شُ د م  ص يعتبر مساهما في الجريمة، وإنما يتطلب كذلك التأكّ خ  شَ   كلّ 

 ص معنويّ خ  أو إلى شَ -  خصيّ طبيعي بسبب فعله الشَّ شَخ ص    ة يشترط إسناد الجريمة إلى الجزائيّ   المسؤوليَّةفلكي تقوم  
الذي يدور حول   3وتوافر الإثم اللزم لديه   -ص المعنويّ خ  مرتبط بهذا الشَّ   ص طبيعيّ خ  بسبب فعل صادر عن شَ 
، ولا محل للرجوع الدّ راسةن هذه  ل م  في الباب الأوَّ   د راسة  لا الخطأ، وقد كان موضوع : أوَّ مسألتي في القانون الجنائيّ 

النفسي الذي يقتضي وجود إرادة حرة، بالإضافة إلى الإدراك والتمييز لدى المساهم في  إليه هنا، وثانيا الإسناد 
 المسؤوليَّةضمن عوارض    خاصَّة   د راسة  ة، ولهذا ستكون محلالجنائيّ   المسؤوليَّةبالغة في نفي    أهمَّ يَّةالجريمة. ولهذه الأخيرة  

 ة. الجنائيّ 
إلى موضوعي   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةة لارتكاب جرائم  الجزائيّ   المسؤوليَّة  د راسة  بتقسيم  نا وتبعا لما تقدم، قم

أفرد الأوَّ   نااللذين  المبحث  يتناول  مستقلي.  مبحثي  الجنائيّ لهما  المساهمة  موضوع  جرائم  ل  في  الخاصَّة ة  الفساد 
على  تُطبَّق    الجزائري  راستها عن وجود أحكام غير مألوفة في القانون الجنائيّ التي ستكشف د    العمُوميَّةبالصَّفقات  
ة  الجزائيّ   المسؤوليَّةابقة. أما المبحث الثان، فقد خصصناه لبحث موضوع الأسباب التي تعترض تطبيق  الجرائم السّ 

 التي تخضع لها تلك الجرائم.  الخاصَّة في الجريمة، والذي سيكشف أيضا عن بعض الأحكام    على المساهم الجنائيّ 
الفساد الخاصّة بِلصّفقات  ا عن جرائم ن جزائيً و ل: الأشخاص المسؤولالمبحث الأوّ 

  العم وميّة 
فهي ليست عمل يصدر   Volontéوالإرادة الحرة    Intelligenceالجريمة عمل صادر عن إنسان يتمتع بالتمييز  

أو   الأشياء  تتمتع بهما   4الحيواناتعن  أنََّّ 5التي لا  رُ . كما  تتطلب  معنويا  ا  الإنسان  6كنا  عند  يتوافر إلا  أما 7لا   .
قبل -ولهذا كانت تستبعد  - يّ علوة عن ركنها المادّ  -في الجريمة    ن المعنويّ كُ ة فل يمكنها تحقيق الر  الأشخاص المعنويّ 

 
1- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 195. 

 وة، وإخفائها. ش  ة والر  ة، وأخد فوائد بصفة غير قانونيّ وميَّ فقات العمُ الاشتراك في جرائم المحاباة في الصَّ كلّ م ن   دد إلىفي هذا الصَّ  توقد أشار 
ة، فيتعرض ته الجزائيّ مع وجود بعض الاستثناءات في هذه الحالة. فعلى سبيل المثال، قد يطرأ على المساهم في الجريمة عارض الجنون بعد تأكد مسؤوليّ   -2

ا عنها.  ه مسؤول جزائي  في هذه الحالة لتدابير الأمن المختلفة عن العقوبة، بينما لو ل يطرأ ذلك العارض لتعرض لعقوبة باعتباره مساهما في جريمة تثبت أنَّ 
 ن العقوبة. كذلك العذر المعفي م  

3- V. MALABAT, « Responsabilité et irresponsabilité pénale », dans dossier : « La constitution et le droit pénal », 

Cahiers du Conseil constitutionnel, 2009, no 26, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-

conseil-constitutionnel/responsabilite-et-irresponsabilite-penale (20/03/2023). 

 ستوري الفرنسي. يراجع: نفس المرجع. ن استنتاج الملس الد  طان م  ر  هذان الشَّ  ويبدو أنَّ 
4- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 11 § 14. 
5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 271 § 306. 

 ما سبق. ،الدّ راسةهذه يراجع حوله:  -6
7- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 271 § 306. 
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ن القانون ا عن الجرائم م  دائرة الأشخاص المسؤولة جزائي  م ن    -صريح في القانون  ة بنصّ تكريس مسؤوليتها الجزائيّ 
 . 1الجنائيّ 

. صيّ خ  ة إلى وجود فعل شَ الذي يرتكب الجريمة يعد مساهما فيها. وتستند مساهمته الجنائيّ   ص الطبيعيّ خ  والشَّ 
 شَخ صيّة  ستور هو: مبدأكرسه الد    تجد مصدرها في مبدأ أساسيّ   صيّ خ  ة على الفعل الشَّ الجنائيّ   المسؤوليَّةوفكرة إقامة  

''بالمساهمون تعلّ ق  الم  1في الفصل    46إلى    41  ة بالموادّ . ولقد نظم قانون العقوبات موضوع المساهمة الجنائيّ 2العقوبات 
ة عندما يتعدد الأشخاص الجنائيّ . وتثور فكرة المساهمة  2ن الكتاب  حول ''مرتكبو الجريمة'' م    2ن الباب  في الجريمة'' م  

 .3المساهمي في الجريمة مع وحدة الجريمة
عوى تمارس ضده الدَّ   ص الذي يجب أن  خ  . فهو الشَّ كبيرة في القانون الجنائيّ   أهمَّ يَّةولتحديد المساهم في الجريمة  

العقوبات وميَّ العمُ  لتطبيق  أنَّ 4ة  الشَّ . كما  سيتحمل  خ  ه  الذي  وبتوافر جميع -ص  القانون  به  يسمح  ما  في حدود 
ة، وجزاءات أخرى غير جنائيّ   -الجنائيّ   كما هي مقررة في النصّ - عقوبات  م ن    عواقب ارتكاب الجريمة  -5روط الش  

ن ( م  3)الفقرة    51ة  ت عليه المادَّ وقد نص -  Restitutionوالاسترداد    ، كالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة
 7ن نتائج تعدد المساهمي في الجريمة الواحدة قيام مسؤوليتهم التضامنية وغيرها. كذلك فم    -016-06القانون رقم  

 370( و4)الفقرة    310تان  ة والمصاريف القضائية مع مراعاة ما نصت عليه المادَّ في "رد الأشياء والتعويضات المدنيّ 
ة قد ن قانون العقوبات الجزائري. وهذه المسؤوليَّ ( م  5)الفقرة    4ة  من قانون الإجراءات الجزائية" وهذا، طبقا للمادَّ 

العقوبات الجزائري بموجب   م ن قانون  4ة  ابقة إلى المادَّ . ولقد أضيفت الفقرة السّ 8ة العقوباتصيّ خ  تنتهك مبدأ شَ 
آنذاك على عقوبة الغرامة أيضا، إذ تُطبَّق    ، ولقد كانت1969سبتمبر سنة    16مؤرخ في    74-69القانون رقم  

م ك  ا الذي حُ ان جزائي  دَ مُ ـال  ، إذا تبي أنَّ 9كضمانة لتحصيل مبلغ الغرامة، إلى جانب الإكراه البدن   التضامن  عتبري

 
1- R. BERNARDINI, « Personne morale », Rép. pén., octobre 2017, § 18. 

ب  رَ قَ . وي ـ19ُفقرة  ال. نفس المرجع،  يّ في فاعلها المادّ    المعنويّ   نكُ الر    ة لا تتطلب يّ الأمر بجريمة مادّ  يتعلَّق  عندما    المسؤوليَّةبينما كانت تخضع استثنائيا إلى تلك  
 سهلة في بَر تَ ع  ا ت ـُجزائي    ص المعنويّ خ  إدانة الشَّ   بأنَّ   Prebissy-Schnall. أين لاحظت    C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 229  نه:م  

 في قيام هذه الجريمة. ن المعنويّ كُ الر   أهمَّ يَّةة، نظرا لعدم وميَّ فقات العمُ جريمة المحاباة في مجال الصَّ 
 Principe de  الضَّرورةوفي القانون الفرنسي، ترجع تلك الفكرة، فوق ذلك، إلى مبدأ العقوبة بقدر  .  167ة  المادَّ   ،2020سنة    دُستور  يراجع:  -2

nécessité des peines ومبدأ قرينة افتراض البراءة Présomption d’innocence   ستوري الفرنسي. يراجع: وهذا، حسب الملس الد 

M.-Th. VIEL, « Errements des sanctions administratives », A.J.D.A., 2007, no 19, p. 1006 sq. 
 .188-185، صالمرجع السابق ،1يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -3

4- V. F. MOLINS, préc., § 16. 
 ن العقوبة. ف معفي م  ر  كعدم وجود ظَ   -5
برد ما تم اختلسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو  وتحكم الجهة القضائية أيضا  بقولها: "  -6

 ". فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى
، لبنان، 3، ط.  2، مج  1الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  بالتضامم. يراجع: ع. أ. السنهوري،    المسؤوليَّةا تختلف عن  والتي يبدو أنََّّ   -7

 . 620فقرة ال 1054-1052، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقية، 
8- C. DAVID, « Les particularités du droit pénal général algérien », RASJEP, 1970, no 2, p. 315 § 35. 
9- R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 347 § 184. 
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ر  يكون هناك تعدد في المساهمي في الجريمة )عدة   أن    يقتضي  تطبيق التضامن على عقوبة  على أنَّ   .1عليه بها مُع س 
فاعلي مباشرين وشركاء مثل( أو  مباشرين،  أنَّ   .2فاعلي  العقوبة  الـمُشَرّ ع  غير  تطبيقه على هذه  بعد   ألغى   فيما 

المؤرخّ في   156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  ،  2006ديسمبر سنة    20مؤرخ في    23-06بمقتضى القانون رقم  
ن أشهر م    10، بعد مرور  أيّ   3والمتضمن قانون العقوبات   1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18

رقم   القانون  أنَّ 01-06صدور  يعن  وهذا  الغرامة    .  العمُوميَّة لجرائم    الـمُقَرَّرة عقوبة  بالصَّفقات  الخاصَّة   الفساد 
سريانَّا   ة التضامنية بي المساهمي خلل فترةخضعت أيضا إلى المسؤوليَّ   01-06رقم    المنصوص عليها في القانون

 .4في قانون العقوبات 
الذي يحقق الجريمة.   صيّ خ  الشَّ   الس لوكا تقوم بسبب  تترتب على عاتق هذا المساهم. والأصل أنََّّ   المسؤوليَّة الجزائيّةو 

صادر عن الغير. وتسمى في هذه   إجراميّ   سُلوك   را أخرى للمساهمة الجنائية تقوم بسببوَ ر صُ القانون يقرّ    غير أنَّ 
با الغير.  الجزائيّ   لمسؤوليَّةالحالة  فعل  عن  الجنائيّ   المسؤوليَّةولهذه  ة  القانون  في  م  معنيان  إليها  نظرنا  إذا  حيث ،  ن 

يرتكبها التابع بدون أمر صادر عنه. ة للـمُسَير  عن الجريمة التي الجزائيّ  المسؤوليَّة ل وينحصر في الأشخاص. المعنى الأوَّ 
مُسَاءَلةَ ـا قائمة على أساس ال خصي غير عمدي، وليست كما يتصور أنََّّ وهي جريمة قائمة على أساس خطأ شَ 
رها رّ  قَ عام ي ـُ  قانونّ   ، بحيث لا يوجد نصّ ابتكار القضاء الجزائيّ م ن    . وتعد 5الموضوعية بسبب جريمة يرتكبها الغير 

الجزائية    المسؤوليَّة  ة المبدأ القائل إنَّ . وكذلك تخالف هذه المسؤوليَّ الشرعيَّة الج نائيَّةا تخالف مبدأ  مما يعن أنََّّ .  6بصراحة
، الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةعلى جرائم  تُطبَّق    ا لا فقط. كما أنََّّ   صيّ خ  لوك الشَّ تقتصر على الس    يجب أن  

صية، وأبرز مثال عنها خ  ن لها بصفة شَ وّ  كَ مُ ـال  يّ المادّ    الس لوكة عنها تقوم متى ارتكب فاعلها  الجزائيّ   المسؤوليَّة  لأنَّ 
مُسَير  ـتشبيه ال  عليها، فإنَّ   المسؤوليَّة. وأخيرا، برغم تعدد النظريات التي حاول الفقهاء تأسيس تلك  7المحاباة جريمة  

يبدو  ط  خ  مُ ـال ة على ذلك الجزائيّ   المسؤوليَّةن النظريات لتطبيق تلك  ن غيره م  مناسبا أكثر م  ئ بالشريك في الجريمة 
، الدّ راسةنطاق هذه  م ن    المسؤوليَّة، وسوف نعالج نظرية الاشتراك في هذا المبحث. وعليه، نستبعد تلك  8الشخص 

 ة عن فعل الغير.الجزائيّ   للمسؤوليَّة ق وبالتال نستبعد المعنى الضيّ  
أنَّ   الجريمة، الجنائيّ    الفقهغير  العادية في  الجنائية  المساهمة  بعض صور  يشمل  والذي  أوسع،  معنى  بها  يقصد 

ارتكاب جريمة غيره  الذي يساهم في  إلى   9كالشريك  بتحريضه غيره  يقوم  الذي  الجريمة  ارتكاب  حَر ض إلى 
ُ
الم أو 

 .10ة عن هذه الجريمة الجزائيّ   مسؤوليَّةلل   - يضرّ  ح  بسبب التَ -ارتكاب جريمة ما، ويتعرض 
 

 . 522فقرة  ال  450، صالمرجع السابق  ؛ ج. ثروت،193فقرة  ال  1128، صالمرجع السابق  ،3يراجع: ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط.    -1
2- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 721 § 881. 

 .11، ص2006ديسمبر سنة   24مؤرخ في  84 رقم  ج. ر. -3
 . 1969سنة  في المسؤوليَّةيمها في قانون العقوبات منذ استحداث تلك أثناء تجرّ   المسؤوليَّةا خضعت كذلك إلى تلك كما أنََّّ   -4

5- F. ROUSSEAU, « La répartition des responsabilités dans l’entreprise », R.S.C., 2010, no 4, p. 807 § 10. 
6- F. ROUSSEAU, « La répartition des responsabilités dans l’entreprise », préc., p. 807 § 10. 
7- J. SAVOYE, préc., p. 169 sq. 
8- V. F. ROUSSEAU, « La répartition des responsabilités dans l’entreprise », préc., pp. 807-808 §§ 11-13. 
9- C. LOMBOIS, préc., p. 75. 
10- V. J.-C. SOYER, préc., p. 93 § 171. 
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ص خ  ة التي لا تستطيع ارتكاب الجريمة بمفردها إلا بواسطة شَ ة للأشخاص المعنويّ الجزائيّ   المسؤوليَّة ويضاف إليها  
ا عن ا تكون مسؤولة جزائي  ، لذلك فإنََّّ 2ن يستطيع استجماع أركان الجريمة لوحده مَ   ص الطبيعيّ خ  الشَّ   ، لأنَّ 1طبيعيّ 

 ة. وميَّ فقات العمُ كبيرة في مجال الصَّ   أهمَّ يَّة المسؤوليَّة طبيعي. وتكتسي هذه  شَخ ص   يا  جريمة يرتكبها مادّ  
نظرية   د راسة  ن خلل م    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة وهذا هو المعنى الذي سنحاول تطبيقه على جرائم  

السّ  الفاعل في ابقة بدون إهمال صور المساهمة الجنائيّ الاشتراك في الجرائم  التحديد مساهمة  ة الأخرى، وعلى وجه 
. وسيكون ذلك في المطلب 3معنى الفاعل في الجريمة يُـع رَف بالشريك  نظرية الاشتراك، لأنَّ   د راسة  الجريمة. وفضلنا 

منسوب إلى إنسان آخر. أما   إجراميّ   سُلوك  ا تترتب على عاتق إنسان بسبب، لأنََّّ د راستهالا بل. ونبدأ أوَّ الأوَّ 
صادر عن إنسان، وهذا  إجراميّ  سُلوك  ص افتراضي بسببخ  ا تقع على شَ ، فإنََّّ ص المعنويّ خ  للشَّ   المسؤوليَّة الجزائيّة

الجنائيّ  القانون  م    الوضع شاذ جدا في  السّ الجزائيّ   المسؤوليَّة ن  أكثر  الجنائيّ   ابقة، لأنَّ ة  أوَّ   القانون  ل يعتد، كمبدأ 
 . ولهذا سنتطرق إليها في المطلب الثان. 4ةالجزائيّ   لمسؤوليَّةبايتعلَّق  ، بكل ما هو إنسان، فيما  أساسيّ و 

 ص الطبيعي  خ  للشّ  المسؤوليّة الجزائي ةل: لب الأوّ المط
وأن   نطاق  حدَّ   سبق  الجنائية    تعلّ قةالم  الدّ راسةدنا  الجزائيّةبابالمساهمة  إلى   لمسؤوليَّة  وقسمناها  الغير.  عن جريمة 

في المطلب الموال.   د راسة  وهذه ستكون محل   ص المعنويّ خ  ة للشَّ ة جزائيّ ومسؤوليَّ   ص الطبيعيّ خ  ة للشَّ جزائيّ   مسؤوليَّة 
 في الجريمة.  بالاشتراك في الجريمة، بما في ذلك مساهمة الفاعل الأصليّ   الجزائيّةة  أما هذا المطلب فسنخصصه للمسؤوليَّ 
العقوبات بقولها: ن قانون  م    42ة  . ولقد عرفته المادَّ 5ن أشكال المساهمة الجنائيةيعتبر الاشتراك في الجريمة شكل م  

على  6"يعتبر شريكا في الجريمة من ل يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلي 
الاشتراك   شُروط   . وسنركز في هذا الفرع على 7ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك" 

. أما عقوبته، فتخضع لمبدأ استعارة العقوبة الذي يحظر معاقبة الشريك الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفي جرائم  
ه: "يعاقب ن قانون العقوبات على أنَّ ( م  1)الفقرة    44ة  المادَّ   . إذ تنصّ 8للفاعل   الـمُقَرَّرةالعقوبة  م ن    بعقوبة أعلى

 
ن صور  )القانون الفرنسي(، بينما يعتبر في القانون الجزائري م    يض كصورة للشتراك في الجريمة حسب قانونه الوطنّ ر ّ ح  أشار إلى التَ   Soyer  للإشارة فإنَّ 

 ة في الجريمة.المساهمة الأصليَّ 
1- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 264 § 473. 
2- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 271 § 306. 
3- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 338. 

، ويقول: 20، ص2014، الجزائر، دار هومه،  2المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، ط.  يراجع: م. حزيط،    -4
 ]...[". "]...[ والمسلم به في كل التشريعات، أن الإنسان هو المخاطب بأحكام القانون الجنائي، فهو من تقرر أن يكون محل المسؤولية الجزائية. 

5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 292 § 337. 
ة، فالاشتراك ساسيّ في الجريمة الأ الفاعل الـمُساع دن يساهم مع ه قصد في حالة التعدد مَ بي الفاعل الوحيد وتعدد الفاعلي، ويبدو أنَّ  الـمُشَرّ عز هنا يَّ مَ  -6

 . B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 292 § 337 . يراجع:الفاعل الـمُساع ديقوم كذلك عندما يساعد الشريك أو يعاون 
ن ل يساهم مساهمة مباشرة، هناك اشتراكا آخر مباشر، والصحيح هو مَ  قال: "من ل يشترك اشتراكا مباشرا"، وقد يعن هذا أنَّ  هذا النصّ  يلحظ أنَّ  -7

وبالقياس على ما جاء في (،  160-159، صالمرجع السابق  أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،)  42ة  ن المادَّ الفرنسي م    كما جاء في النصّ 
 ة التي عرفتها كمساهمة مباشرة في الجريمة.ساسيّ بالمساهمة الأ تعلّ قةن نفس القانون المم   41ة المادَّ 

8- J. PRADEL, A. VARINARD, Les grands arrêts de la procédure pénale, 7e éd., France, Dalloz, 2011, p. 484. 
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فيها. وقد   يّ للجناية أو الجنحة" وليس بالعقوبة المطبقة على الفاعل المادّ  الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة  
معاقبة الشريك بنفس العقوبة على    ، بعكس قانون العقوبات الجزائري،كان قانون العقوبات الفرنسي القديم ينصّ 

-121ة )المادَّ   الفرنسي في قانون العقوبات الحال الـمُشَرّ عصححه  مَّ ـثُ  .ضد الفاعل التي ينطق بها القاضي الجزائيّ 
 ا أيضا في قانون العقوبات الجديد، مما أصبح مسؤولا جزائي    ص المعنويّ خ  الشَّ   أنَّ   تصحيحال  ذلك  ن أسباب وم    .(6

، بوصفه فاعل ص المعنويّ خ  الشَّ   ، لأنَّ ان حيث العقوبة المنطوق بها ضدهميستدعي التمييز بي الفاعل والشريك م  
وسنتناول تلك العقوبة   .1ص الطبيعيّ خ  يخضع لعقوبات مختلفة عن تلك المطبقة على الشَّ   د شريك،الجريمة أو مجرَّ في  

 .الدّ راسةهذه  م ن  في الفصل الأخير
نُ ما يسمى "بالاشتراك المعاقب المؤلفة للشتراك تُكَو ّ   - كما يشترطها القانون - العناصر    في الأخير، يشار إلى أنَّ 

تَركَ فيها فتسمى "بالجريمة الأقانونيّةه الشُروط   عليه"، بمعنى ذلك الاشتراك الذي استجمع كلّ  ة" ساسيّ ، أما الجريمة الـمُش 
Acte principal

ستعملها نيكون معاقبا عليها كذلك. وهي الألفاظ التي سوف    ، والتي يجب، كما سوف نرى، أن  2
 فيما يلي.

 ص الطبيعي  خ  ة ي س اه م فيها الشّ أساسي  وجود جريمة  ل: الفرع الأوّ 
. 3ع الاجراميّ ابَ ا مبدئيا رئيسيا في الاشتراك في الجريمة، بفعل فكرة استعارة الطَّ شَر ط   ةأساسيّ يعتبر وجود جريمة  

ن زاويتي. ننظر إلى هذه الجريمة م    في الجريمة، أن    نظرية الاشتراك بموضوع المساهم الأصليّ   د راسة  ويمكن، لكي تحيط
ص خ  صية تركز على الشَّ خ  (. والزاوية الأخرى شَ لَى و  ة )الفقرة الأُ ساسيّ  موضوعية تهتم بخصائص الجريمة الألَى و  الزاوية الأُ 
 الذي يساهم في ارتكابها )الفقرة الثانية(.  الطبيعيّ 

 ن الناحية الموضوعية ل: م  أوّ 
 قانونيّة)الفقرة "أ"(، والطبيعة ال  عها الإجراميّ ابَ طَ   د راسة  ن الناحية الموضوعية إلىة م  ساسيّ يتطلب تحديد الجريمة الأ

 يتصور الاشتراك فيها.ة التي  ساسيّ د فئة الجرائم الأة )الفقرة "ب"( لكي نحدّ  ساسيّ ناتها الأوّ  كَ لهذه الجريمة بالنظر إلى مُ 
 ةساسي  للجريمة الأ  ع الإجرامي  اب  الطّ   -أ

التي تترتب على  قانونيّة( لنتطرق بعد ذلك إلى النتيجة ال1ع الالزامي )الفقرة ابَ ونعالج في البداية مفهوم هذا الطَّ 
 (.2فه )الفقرة  ة في حالة تخل  المساهمة الجنائيّ 

 ة ساسي  للجريمة الأ ع الإجرامي  اب  مفهوم الطّ   -1
4ة  ساسيّ ة تدعى بالجريمة الأيّ إذ يشترط، للشتراك المعاقب عليه، وجود واقعة مادّ  

Infraction principale  وأن ، 
د مشروع في ذهن تبقى مجرَّ  ، فإذا ل تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، كأن  ع إجراميّ ابَ تكون هذه الواقعة ذات طَ 

 
1- E. DREYER, « Sanctionner le complice à raison d’une infraction qu’il ne peut commettre à titre principal ? », 

comment. cass. crim., 7 septembre 2005, pourvoi no 04-84.235, D., 2006, no 12, p. 835 sq. 
2- DEGOIS, Traité élémentaire de droit criminel, 2e éd., France, Dalloz, 1922, p. 152 § 222. 
3- V. J.-C. SOYER, préc., p. 88 § 157. 
4 V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 397 § 469. 
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. 3ة، وقد يشكل في هذه الحالة واقعة ذات طبيعة مدنيّ 2  الاشتراك فيها لا يقوم في نظر القانون الجنائيّ   ، فإنَّ 1الفاعل 
ن نتائج تطبيق مبدأ استعارة ، وهو م  4ا ضروريا على الدوام للشتراك المعاقب عليه شَر ط   ةساسيّ لهذا تعتبر الجريمة الأ

ة تبعا وميَّ فقات العمُ حيث تمت تبرئة الشريك في جريمة المحاباة في الصَّ   ،فرنسا. وبهذا قضي في  5يم على الاشتراكالتجرّ  
لكن في بعض الأحيان حتى إذا ل   .6ابقةالسّ   ةساسيّ الأ   في الجريمة  الر كُن المادّ يّ ف  لبراءة الفاعل فيها نظرا إلى تخل  

 .7ة ، إذا شكل جريمة خاصَّ الشريك قد لا يخرج عن ميدان القانون الجنائيّ   سُلوك  ة، فإنَّ أساسيّ ترتكب أية جريمة  
م   وم  هذا  فإنَّ ن جهة.  السّ الشَّ   ن جهة أخرى،  وإن  رط  المادَّ   ابق، حتى  تشترطه  العقوبات م    42ة  ل  قانون  ن 

مساهمة غير مباشرة عن طريق ن ساهم في جريمة ما  ا اعتبرت الشريك م  ها حيث إنََّّ م نه يستخلص  ، فإنَّ 8بصراحة
توجد  ه يجب ضرورة أن  ، مما يعن أنَّ 9ة أو المسهلة أو المنفذة لها المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الأفعال التحضيريّ 

 هناك شريكا في الجريمة.  جريمة ما فعل لكي يقال بأنَّ 
 ة ساسي  ع الإجرامي في الجريمة الأ اب  لتخلف الطّ   الأثر القانوني    -2

عوامل يؤدي إلى عدم معاقبة الشريك فيها. فإذا صدر عفو شامل عين يعتبر   ساسيّةلكن قد يطرأ على الجريمة الأ
، أو تقادمت 11، أو كانت هذه الجريمة مشروعة لوجود سبب إباحة 10م ن قبل ا ل تكن مُجَرَّمَة  ة كأنََّّ ساسيّ الجريمة الأ

)ولكنه قد يتعرض للعقوبة،   12لها   الـمُقَرَّرة يتعرض للعقوبة  يمكن أن   الشريك فيها لا  فإنَّ  بها،    الخاصَّة  الدَّعوى العمُوميَّة

 
1- S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », R.S.C., 1995, no 3, p. 475 § 1. 
2-  J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 397 § 470 ; S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de 

la complicité », préc., p. 475 § 1 ; L. SAENKO, « Quand la personne morale est complice de l’organe ou du 

représentant personne physique », obs. sur cass. crim., 20 janvier 2020, pourvoi no 17-83.577, RTD com., 2020, 

no 2, p. 497 sq. 
3- L. SAENKO, « Quand la personne morale est complice de l’organe ou du représentant personne physique », 

préc., p. 497 sq. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 397 § 470. 
5- V. S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., p. 480 § 6 et p. 482 § 10. 

عن تلك   ع الاجراميّ ابَ ة والشريك فيها الذي يستعير الطَّ ساسيّ ن أهم عيوب نظام وحدة الجريمة الذي يميز بي الفاعل في الجريمة الأرط م  ويعتبر هذا الشَّ 
   ة. يراجع:ساسيّ فت الجريمة الأن العقوبة إذا تخلَّ الشريك يفلت م   لأنَّ  الجريمة.

A. DARSONVILLE, Faut-il étendre la notion générale de complicité ?, dans Faut-il « regénéraliser » le droit 

pénal ?, BEAUSSONIE Guillaume (dir.), France, 2015, p. 153  .  
6- Cass. crim., 17 janvier 2007, pourvoi no 06-87.833, Bull. crim. no 11, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017627837/ (19/03/2023) ; RTD com., 2007, no 3, 

p. 616 sq., note B. BOULOC. 
7- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 347. 

 . يراجع: 1992و 1810هذا ما وقع في قانونا العقوبات الفرنسيان لسنة  -8
S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., pp. 481-482 § 9, p. 481 marge no 16. 
9- V. S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., pp. 481-482 § 9. 

 . ما يأتي الدّ راسةهذه يراجع حول العفو الشامل:  -10
يستعيره الشريك لكي يعاقب، طبقا للقانون الجزائري. والدليل على    فسبب الإباحة، إذا توافر، ينزع عن الواقعة طابعها الإجرامي الذي ينبغي أن    -11

الإجرامي،   الطَّابَعسبب الإباحة يمحي  مما يعن أنَّ  ه: "لا جريمة" عندما تطرأ أسباب الإباحة التي ذكرتها،  ر أنَّ العقوبات تقرّ    م ن قانون   39ة  المادَّ   ذلك أنَّ 
 فقط، اللزم للمعاقبة على الاشتراك. يراجع في هذا المعنى:  المسؤوليَّة الجزائيّةوليس 

S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., pp. 484-485 § 11. 
12- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 399 § 472. 
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مباشرا   فاعل   فيها  ذاته جريمة أخرى يكون  فعل الاشتراك في  أن  1إذا شكل  يلزم  أنه  يقال  الجريمة   (. ولهذا  تكون 
ن ؛ والذي يعتبر م  2ن الناحية الموضوعية لكي يستحق الشريك فيها العقاب عليها أيضا معاقبا عليها م    ساسيّةالأ

Emprunte de criminalitéالإجرامي    الطَّابَعتطبيقات مبدأ استعارة  
ة في الذي تدور حوله نظرية المساهمة الجنائيّ   3

 .4القانون الجزائري

الشريك يبقى   ، فإنَّ شَخ صيّة  غير مسؤول جزائيا لأسباب  ساسيّةفي المقابل، إذا كان الفاعل المباشر في الجريمة الأ
ما سبق، مسؤولا جزائيا عن مساهمته   وبعكس  الحالة،  الأ  التـَّبَع يَّةفي هذه  الجريمة  الأسباب    لأنَّ ،  ساسيّةفي  توافر 

الفرنسي كان القضاء الجزائيّ  . ومع ذلك ف5ساسيّةلا يؤدي إلى انعدام الجريمة الأ  المسؤوليَّة الجزائيّةلعدم    الشَّخصيَّة
.  6ة العمدية ساسيّ في الجرائم الأالجنائيّ    ة، وبالتحديد القصدساسيّ في الجريمة الأ  ن المعنويّ كُ ف الر  منقسما بشأن تخل  

ن كُ يحتفظ بطابعه الاجرامي في هذه الحالة، وبالتال يعاقب الشريك ولو انعدم الر    الس لوك   فقد كان يرى تارة أن 
ن كُ ف الر  تخلَّ   ة حال فإنَّ . وعلى أيّ 8فه يؤدي إلى تبرئة الشريكتخل    . وتارة أخرى قضى بالعكس بأنَّ 7في الجريمة   المعنويّ 
أمر شبه مستحيل، نظرا لموقف القضاء   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة في جرائم    يّ لدى الفاعل المادّ    المعنويّ 
 .9ة وميَّ فقات العمُ ة في جريمة المحاباة في الصَّ د حياله، وبخاصَّ دّ  شَ تَ مُ ـالفرنسي ال  الجزائيّ 
 ة ساسي  للجريمة الأ  قانوني ة الطبيعة ال  -ب

روط الاشتراك المعاقب عليه، في مسألة المساهمي المختلفي في الجريمة، وشُ   د راسة   نبت، قبل الانتقال إلى   لابد أن  
(، 1ة )الفقرة  صفة خاصَّ   يّ ة يتطلب القانون في فاعلها المباشر والمادّ  أساسيّ معاقبة الشريك عن اشتراكه في جريمة  

ا تتطلب، جميعا، تلك الصفة حسب القانون الجزائري أنََّّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة ن خصائص جرائم  فم  
(. 2)الفقرة    والمعنويّ   يّ ها المادّ  ن  ك  في امكانية الاشتراك في الجرائم بغض النظر عن طبيعة رُ   مَّ ـثُ   .10في فاعلها المباشر 

 
1- Cf. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 397 § 470. 
2- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 398 § 472 ; C. LOMBOIS, préc., p. 80. 
3- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 397 § 468. 

مع امكانية تعدد المساهمي فيها   -وليس بفكرة تعدد الجرائم بتعدد المساهمي فيها-فالقانون الجزائري، كنظيره الفرنسي، يأخذ بفكرة وحدة الجريمة    -4
 .  J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 396 § 468 هم في تنفيذ الجريمة إلى فاعلي وشركاء. يراجع:دَو ر  الذين يقسمون بحسب

5- V. C. LOMBOIS, préc., p. 80. 
6- V. B. BOULOC, « Complicité et relaxe de l’auteur », note sous cass. crim., 8 janvier 2003, Bull. crim., no 5, 

R.S.C., 2003, no 3, p. 553 sq. 
المسؤوليَّة  فه على  لا يؤثر تخل    م ن ثمّ ، و المسؤوليَّة الجزائيّة   شُروط  الفرنسي هنا كان مترددا بي المعنى الموضوعي الذي يدرج الخطأ ضمنالقضاء الجزائيّ   وكأنَّ 

س في الجريمة، والذي ينبغي  سّ  ؤَ للجريمة الذي يعتد بالخطأ كعنصر مُ الشَّخ صيّ اللزم في الاشتراك، والمعنى  للشريك طالما توافر عنده القصد الجنائيّ  الجزائيّة
 عدم معاقبة الشريك.  يّ فه في الفاعل المادّ  يترتب عن تخل   أن  
 ة بالمخدرات. يراجع: في قضية تعلقت بالاشتراك في جريمة خاصَّ  2003 يناير 8ض الفرنسية بتاريخ ق  وهذا ما حكمت به محكمة النّـَ  -7

Cass. crim., 8 janvier 2003, Bull. crim. no 5, R.S.C., 2003, no 3, p. 553 sq., note B. BOULOC. 
الشريك لا يستعير   . حيث إنَّ ن المعنويّ كُ ، الر  الر كُن المادّ يّ سة في الجريمة التي تشمل، فوق سّ  ؤَ مُ ـه متطابق مع الأركان اللأنَّ  ،هذا الرأيّ  Bouloc ويؤيد -8
 ابقة. يراجع: سة السّ سّ  ؤَ مُ ـة إلا إذا استجمعت هذه الأخيرة كافة أركانَّا الساسيّ ن الجريمة الأجرامه م  إ

B. BOULOC, « Complicité et relaxe de l’auteur », préc., p. 553 sq. 
 ما سبق.  ،الدّ راسة هذه يراجع:  -9

ن أجل تحديد مكانة ل، إذ استندنا إليها م  ية التي بدأناها منذ الباب الأوَّ ل  روط الأوَّ تعي علينا التطرق لهذا الموضوع بهدف متابعة تطبيق فكرة الش    -10
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 (.3)الفقرة  ة  وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  وأخيرا في امكانية تطبيق نظرية الاشتراك على فعل الراشي في جريمة الر  
 ص ة امكانية الشتراك في الجرائم الـم خ صّ   -1

الفساد الخاصَّة جميع جرائم    فيما سبق أنَّ   الدّ راسة، فقد بينت هذه  الدّ راسةنتطرق إليها في    وهذه مسألة لا بد أن  
العمُوميَّة  الـمُخَصَّ خ  تد    -1هنا   الدّ راسةمحل  -  بالصَّفقات  لنميزها عن الجرائم    - صَة طبقا للقانون  ل ضمن الجرائم 

مثل(، لكن   وميّ ة )كصفة الموظف العمُ مكتسبا فعل لصفة خاصَّ   يّ الأخرى التي قد يكون فاعلها المباشر والمادّ  
مثل هذه الصفة لكي تتحقق الجريمة قانونا،   يّ الذي يعاقب عليها لا يتطلب لدى الفاعل المباشر والمادّ    الجنائيّ   النصّ 

 .2ةن الناحية الجنائيّ هامة م    قانونيّةوالتي قد يترتب عنها آثار  
حيث الأشخاص.   م ن الجرائم الـمُخَصَصَة إلى حصر نطاق الاشتراك فيها  م ن    ة ساسيّ لا يؤدي كون الجريمة الأ

، إذا توفرت 3الشريك فيها يعاقب   فإنَّ   - صَة طبقا للقانونأقصد هنا الجرائم الـمُخَصَّ -الجرائم  م ن    فحتى في هذا النوع
وإن  4بالاشتراك  الخاصَّة  الش روط بقية   الصفة    ،  تكن  والمادّ    الخاصَّةل  المباشر  الفاعل  في  قانونا  للجريمة   يّ المطلوبة 

 الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة. وعليه، يعاقب على الاشتراك، المعاقب عليه، في جرائم  5ة متوافرة فيهساسيّ الأ
أو صفة   وميّ حتى إذا ل تتوفر في الشريك فيها الصفة التي يتطلبها القانون في فاعلها المباشر )صفة الموظف العمُ 

 ة(. وميَّ المتعاقد مع الإدارة العمُ 
ة متابعة ومعاقبة أشخاص يتمتعون بصفة أخرى ة الجزائيّ نظرية الاشتراك تخول الجهة القضائيّ   هذا نلحظ أنَّ   م ن و 
الصفات  خ  تد  لا   تعداد  المادّ    الخاصَّة ل ضمن  الفاعل  العمُ   يّ المطلوبة في  الموظف  الجريمة كصفة  في جريمة   وميّ في 

 
ن تطبيقها  د م  ة، ونحاول الآن التأكّ وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ نات جرائم الفساد الخاصَّ وّ  كَ فاقي وصفة الفاعل المباشر في الجريمة ضمن مُ الاتّ   القانونّ   فر  صَ تَ ال

 ة في خصوص نفس الجرائم. بالمساهمة الجنائيّ تعلّ ق ة في شقها المالجنائيّ  المسؤوليَّةكذلك على 
 .01-06القانون رقم م ن  35و 27و 26 دة بالموادّ دَّ بالتحديد في الجرائم المحَ  تتمثَّل -1
 القانون بصراحة على هذا، أو تخفيفها.  ص، إذا نصّ خ  كتشديد العقوبات التي ستطبق على ذلك الشَّ   -2
 يراجع:  عارض تطبيقها على الشريك، إذا ل يكن هذا الأخير متمتعا بتلك الصفة.  ،Villeyن الفقهاء، مثل البعض م   ولو أنَّ  -3

J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 350. 
ة تتطابق مع الصفة التي يجب حكم استثنائي يعلق العقاب على الاشتراك في جريمة ما على اكتساب الشريك صفة خاصَّ   أيّ   ن القانون وإذا ل يتضمَّ   -4

 ا.في الجريمة أو تختلف عنه يّ تتوفر لدى الفاعل المباشر والمادّ   أن  
5- V. H. DONNEDIEU DE VABRES, Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, 3e éd., France, 

Librairie du recueil Sirey, 1947, p.251 §433 ; J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », 

préc.,§ 55 ; M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêt », préc., §74 ; J. MAGNOL, « Complicité d’un délit 

supposant pour son existence une qualité personnelle de l’auteur principal », R.S.C., chron. jurisprudence, 1936, 

no 3, p.411. 
  59ة  أحكام المادَّ   بأنَّ   1936مارس    13ض الفرنسية بتاريخ  ق  ة لدى محكمة النّـَ الفرنسي. فقد قضت الغرفة الجنائيّ   ن القانون الجنائيّ وهذا ما يستنتج م  

ة لدى  صيّ خ  ن هنا إذا كانت الصفة الشَّ ر القانون خلف ذلك، وم  على جميع الجنح ما ل يقرّ  تُطبَّق    -القديم -العقوبات الفرنسي    م ن قانون   وما بعدها
ذلك الأمر لا يستبعد في شيء اشتراك الغير في الجريمة   وضروري للجريمة، فإنَّ   -ابقتعبير الحكم السّ   على حدّ  - سا  سّ  ؤَ الفاعل في جريمة ما تعتبر ركنا مُ 

 ابق. يراجع: ن القانون السّ م   60ة حسب المادَّ 
J. MAGNOL, « Complicité d’un délit supposant pour son existence une qualité personnelle de l’auteur principal », 

préc., p. 411. 
 .163، صالمرجع السابق يراجع أيضا: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،
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 . 1الاشتراك في الجريمة  شُروط  شَّخ صيّ هم السُلوك  ، إذا توافرت في المحاباة
ا معاقبة مسيري ا يستهدف أساس  ومي  موظفا عمُ   يّ مثل التي تقوم إذا كان فاعلها المادّ    المحاباة فالاشتراك في جريمة  

كما سوف   ،يكون شريكا في الجريمة  يستطيع كذلك أن    ص المعنويّ خ  فالشَّ -سات في ذاتها  ؤسَّ مُ ـسات أو الؤسَّ مُ ـال
الجريمة وميي آخرين، ل يكونوا فاعلي أصليي في  موظفي عمُ   إلى  ة، بالإضافةوميَّ بمعنى المتعاقد مع الإدارة العمُ   -نرى
علىساسيّ الأ ينطبق  الذين  الاشتراكالشَّخ صيّ  هم  سُلوك  ة،  أنَّ 2وصف  ذلك  ومثال  توبع    .  فرنسية  بلدية  رئيس 

ة ارتكب نائبه بمناسبتها جريمة المحاباة في وميَّ فقة عمُ ه قام بالتوقيع على عقد صَ ابقة، لأنَّ بالاشتراك في الجريمة السّ 
ة إلى المتعاقد مع الإدارة بَ س  . أما بالنّ  3ها قبل القيام بذلك إبراميراقب صحة إجراءات   ة، بدون أن  وميَّ فقات العمُ الصَّ 
 .4مسير شركة م ن    الفرنسي بذات الجريمة كلّ   أدان القضاء الجزائيّ   ة، فقد سبق وأنَّ وميَّ العمُ 

ذلك في الشريك،  م ن في الجريمة، وتوفرت على النقيض   يّ فت الصفة المطلوبة قانونا في الفاعل المادّ  لكن إذا تخلَّ 
تلك الصفة   ي، لأنَّ صَة التي اقترفها الفاعل المادّ  فاعلها والشريك فيها لا يعاقبان على أساس الجريمة الـمُخَصَّ   فإنَّ 

 .5فيها  الجزائيّة  المسؤوليَّة  شُروط  نة، وليست م  ساسيّ نات الجريمة الأوّ  كَ ن مُ تعتبر م  
 الجرائم بِلمتناع والجرائم غير العمدية امكانية الشتراك في    -2

في الامتناع عن القيام بعمل. ونستنتج    يتمثَّل  يّ إجرامي مادّ    سُلوك   م نة تتألف  أساسيّ يجوز الاشتراك في جريمة  
 سُلوك  ة، ذاتأساسيّ ، في جريمة،  تَـبَع يّةة أو  أساسيّ القانون يعاقب على المساهمة الجنائية، سواء  كانت    هذا أنَّ   م ن

ريعي  في مخالفة حكم  يتمثَّل  سَلبي   سُلوك  ترتكب بواسطة  ا أنََّّ   م ن قبل  ناالتي أوضح  المحاباة ، كجريمة  سَلبي أو   تَش 
 .للصَّفقات العمُوميَّةة  ساسيّ بالمبادئ الأيتعلَّق  تنظيمي  

ن خطأ ة تتألف م  ساسيّ الجريمة الأ الاشتراك فيها غير ممكن، لأنَّ  ن رأى بأنَّ أما في الجرائم غير العمدية، فهناك مَ 
فحص   عَمَليّةة  استقلليّ   . غير أنَّ 6ن القصد الجنائيّ مختلف عن الاشتراك الذي يتألف، كما سوف نرى، م    جنائيّ 

والشريك في الجريمة، تفرض حل مختلفا يقتضي تطبيق الاشتراك على الجرائم غير   يّ وجود الخطأ لدى الفاعل المادّ  
ن تعتبر م    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم    حال، فإنَّ   . وعلى أيّ 7العمدية، إذا كان الشريك متعمدا ذلك 

 الاشتراك فيها متصور.   الجرائم العمدية، وبالتال فإنَّ 
أو الخطأ   القصد الجنائيّ   صُورةَ  في ركن معنويّ التي لا يلزم لقيامها وجود  -ة  يّ وأخيرا يجوز الاشتراك في الجرائم المادّ  

 . ويتصور الاشتراك فيها، لأنَّ 8يكون الشريك قاصدا الاشتراك فيها  ه يجب في هذه الحالة أن  على أنَّ  - غير العمدي 

 
1- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 55. 
2- V. D. SEBAN et I. GUTTADAURO, préc., p. 61. 
3- C.A. Colmar, 14 novembre 1997, cité dans : D. SEBAN et I. GUTTADAURO, préc., p. 61. 
4- Cass. crim., 4 mai 2006, pourvoi no 05-81.743, cité dans : J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme 

(Marchés publics) », préc., § 55. 
5- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 350. 
6- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 344. 
7- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 344. V. aussi S. FOURNIER, « Complicité », Rép. pén., janvier 

2013, §§ 44-46. 
8- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., pp. 343-344. 
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. ونفس العلة يمكنها تبرير المعاقبة 1ض الفرنسيةق  على جميع الجرائم، حسب محكمة النـَّ تُطبَّق    أحكام الاشتراك عامة 
 ة.يّ ا فعل جريمة مادّ  ، لو افترضنا أنََّّ المحاباةية في القانون الجزائري، كالشريك في جريمة  على الاشتراك في الجرائم المادّ  

 ة أساسي  ة  وميّ فقات العم  وة في مجال الصّ ش  الراشي في جريمة الر    س لوك  تطبيق الشتراك على   -3
إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات على الاشتراك في   01-06رقم    م ن القانون (  1)الفقرة    52ة  أحالت المادَّ 

ة وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  الراشي في جريمة الر    ابقة أنَّ ( السّ 1)الفقرة    52ة  جرائم الفساد. وقد يعن حكم المادَّ 
لا نظام ازدواج وة. فهناك أوَّ ش  يم الر  المعاصر المطبق على تجرّ   النّ ظام يعتبر شريكا فيها. وهذا الأمر لا يتعارض بتاتا مع  

تَق لَّة   بصُورةَ يم فعل الراشي  يم القائم على تجرّ  التجرّ   هذان الفعلن يشكلن جريمتان   عن فعل المرتشي، حيث إنَّ   مُس 
 .3ة، ولا يشكل بالتال اشتراكا في جريمة المرتشيفعل الراشي في هذه الحالة يعتبر جريمة خاصَّ   بحيث أنَّ   .2مستقلتان

نه. لكننا لا نجد لهذا م   40و 25ن تا، كالمادَّ 4عليها  وة التي نصّ ش  على جرائم الر   01- 06ولقد طبقه القانون رقم 
 أو في نصّ   01-06رقم    م ن القانون   27ة  ة، أثرا في المادَّ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  بالر  يتعلَّق  ، فيما  النّ ظام
د اشتراك يم ينصب فيه على فعل المرتشي بمفرده، بينما يعتبر فعل الراشي مجرَّ التجرّ    الآخر، فإنَّ   النّ ظام نه. أما  آخر م  

المرتشي هو الذي يخل بالواجبات   ن فعل الراشي، حيث إنَّ فعل المرتشي يعتبر أخطر م    لأنَّ   .5في الجريمة المرتشي 
بمحض إرادته إلى طلب مزية غير مستحقة   وميّ ويتجسد ذلك بالخصوص عندما يبادر الموظف العمُ   .6الملقاة عليه 

 .7ن واجباتهن الراشي للقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل م  م  
يم فيها التجرّ   ة، لأنَّ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  على فعل الراشي في جريمة الر    تماما لالأوَّ  النّ ظاموينطبق هذا 

 ، على فعل المرتشي فحسب. وبالتال فيمكن القول إنَّ 01-06رقم    م ن القانون  27ة  ن المادَّ انصب، كما يتبي م  
ويقصد بالراشي في جريمة  ابق.يم السّ التجرّ   لن ظام  فعل الراشي يشكل في هذه الحالة اشتراكا في جريمة المرتشي، طبقا

 في  ابق لسّ ه اسُلوك  ن لراشي م  هائي لالهدف النّ    يتمثَّل  يلزم أن  و   .8وة "الشخص الذي يمنح المزية غير المستحقة" ش  الر  
 .9يدخل ضمن واجباته  ن المرتشي على عمل أو امتناع المرتشي عن القيام بعمل الحصول م  

يم فيما ن معا ، وحدة التجرّ  ا النّ ظامن الشذوذ اتباع  ، م  لَى و  ن جهة أُ منتقد لعدة أسباب. فم    القانونّ لكن هذا الحل  

 
1- S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 39. 
2- V. M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., 

p. 135. 
3- V. F. CHOPIN, préc., p. 222. 

 . 62و 46-45، صالمرجع السابق ؛ ح. سعدي،65، 62، ص المرجع السابق ،1والأعمال، ج يراجع: م. رحمان، القانون الجنائي للمال  -4
5- V. M. SEGONDS, Étude comparative des systèmes d’incrimination de la corruption : rapport de synthèse, préc., 

pp. 134-135. 
   ابقي:ي السّ النّ ظامويراجع أيضا حول 

R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p. 56 § 1175    .  
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9- M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 16. 
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وة المعاقب عليها في القانون ش  ة إلى بقية جرائم الر  بَ س  يم بالنّ  ة، وازدواج التجرّ  وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  بالر  يتعلَّق  
بينما ينبغي توفير نوع  الأخرى. وة ش  ة بينها وبي جرائم الر  تعارض في الحلول القضائيّ . فقد يؤدي إلى 01-06رقم 

 نظاما واحدا الـمُشَرّ عيختار  ن  ن الأجدر أ. لذلك فكان م  ن حيث نظامها القانونّ ابقة م  ن الوحدة بي الجرائم السّ م  
ة التي يعاقب عليها في القانون وَ ش  يقوم بتعميمه على جميع أفعال الر    مَّ ـثُ   الثان.   النّ ظام يم أو  رّ ج  ازدواج التَ إما نظام    ا.م نه
-06ة المنصوص عليها في القانون رقم  وَ ش  بي جميع جرائم الر    Symétrieل  اثُ مَ ـحتى يكون هناك تَ   .01-06رقم  
01 . 

وة، بحيث قد ش  في جريمة الر   - وليس تبعي-  الراشي يضطلع في بعض الأحيان بدور أساسيّ  ن جهة ثانية، إنَّ وم  
، 1وةش  على القيام بجريمة الر    - وةش  فاق الر  المرتشي، إذا تم اتّ -  وميّ يُحَر ض الموظف العمُ   يكون هو مصدر الجريمة بأن  

ن ه يعاقب بعقوبة أقل م  . غير أنَّ 2ص خ  ن خلل عرضه المزية غير المستحقة على ذلك الشَّ ا م  ويتجسد ذلك أساس  
ر مة، إذا اعتبرناه كشريك فيها، بينما يجب معاقبة هذين  وميَّ فقات العمُ الراشي في مجال الصَّ  ي بنفس العقوبات الـمُج 

 .3ةالأصليَّ 
أجرة أو  وميّ ص الذي قَدَمَ إلى الموظف العمُ خ  ن جهة ثالثة، يستحيل، بناء  على نظرية الاشتراك، معاقبة الشَّ وم  

رعَ هذا الموظف العمُ 01-06رقم    م ن القانون  27ة  منفعة بمفهوم المادَّ  وة ش  في ارتكاب جريمة الر    وميّ ، إذا ل يَش 
ن طرف المساهم ة م  ساسيّ ارتكاب الجريمة الأ   - بوجه عام - توقيع العقوبة لقاء الاشتراك في جريمة ما يفترض    فعل، لأنَّ 

 وة إلى ايجابية وسلبية لكي يتفادى إفلت الراشي ش  الفرنسي إلى تقسيم جريمة الر    الـمُشَرّ ع. ولهذا اضطر  4فيها  الأصليّ 
، بذلك م نه  27ة  ، فيما عدا جريمة المادَّ 01-06. ولقد أخذ القانون الجزائري رقم  5العقاب في تلك الحالة م ن  

 لمكافحة الفساد. دة ح  فاقية الأمم المتَّ ، ولكن بالتطبيق لأحكام اتّ 6التقسيم أيضا 
الراشي كشريك في الجريمة قد لا يعاقب على اشتراكه في جريمة المرتشي )بمعنى الجريمة   ن جهة أخيرة، فإنَّ وم  

 
1- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 9. 
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الراشي في قبول    دَو ر  يتمثَّلوة على الراشي. وفي هذه الحالة  ش  فاق الر  ن بادر إلى عرض اتّ مُحَر ض يسقط عن الراشي عندما يكون المرتشي هو مَ ـفدور ال  -2
. يراجع في هذا 01-06وتقديم المزية غير المستحقة، إذا قبَ لَه، وهو الفعل الثان الذي يشكل جريمة الراشي حسب القانون رقم    -أو رفضه-ذلك العرض  

 . W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 139 المعنى:
3- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 155. 

ن ة أكثر مَ دَّ ا بش  يسأل جزائي    ن يجب أن  المرتشي في الحقيقة هو مَ   حدى القضايا موقفا مغايرا حيث اعتبر فيه أنَّ إالفرنسي تبنى في  القضاء الجزائيّ  لكن  
ة في الجريمة، التي يدفع ساسيّ ، وهي الوسيلة الأالس ل طة، يملك  الدَّف عالمرتشي، بعكس الراشي الذي يملك وسيلة وحيدة لارتكاب الجريمة هي    لأنَّ   الراشي،

 ن أجل استعمالها. يراجع: الراشي له م  
A. ETCHEGOYEN, « L’esprit et la lettre du droit », L’Express, 19 octobre 1995, 

https://www.lexpress.fr/informations/l-esprit-et-la-lettre-du-droit_610347.html (26/10/2021). 
4- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 9. 
5- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 9. 

 . 40، 32، 28، 25  الموادّ ، 01-06القانون رقم يراجع:  -6
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 . وهذا ما لا يقع لو أنَّ 1في تنفيذها، مباحة   تَـبَع يّة ة(، إذا كانت هذه الجريمة، والتي ساهم الراشي مساهمة  ساسيّ الأ
نفس القانون، م ن    45ة  المادَّ   ن قانون العقوبات، لأنَّ م    41ة  يض في مفهوم المادَّ رّ  ح  ن قبيل التَ فعل الراشي يعتبر م  

ر ، تقرّ  3يض كذلك رّ  ح  على التَ تُطبَّق    ا، فإنََّّ 2ض ر ّ حَ مُ ـالذي يختلف عن ال  ا تخص حالة الفاعل المعنويّ والتي برغم أنََّّ 
بنفس   4على ارتكاب جريمة"   الشخصية"من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته    معاقبة كلّ 
ن أسباب الإباحة ص الذي لا يخضع للعقوبة لسبب م  خ  للجريمة المرتكبة، ويشمل هذا الحكم الشَّ   الـمُقَرَّرةالعقوبات  
 .5الذي يأمر به القانون أو الدفاع المشروع(  )كالفعل 

فقات وة في مجال الصَّ ش  الراشي في جريمة الر    سُلوك  فكرة تطبيق نظرية الاشتراك على   هذا نخلص إلى أنَّ ن  وم  
 فعالة عن المساهمة في تلك الجريمة.   بصُورةَة، ومعاقبته  ة الراشي الجزائيّ ة ليست قوية بما يكفي لإقامة مسؤوليَّ وميَّ العمُ 

ن الفقهاء، . فحسب جانب م  سابقا  ابقة تنطبق كذلك على قانون العقوبات الملحظة السّ   يشار في الأخير إلى أنَّ 
 سُلوك   المرتشي وتطبيق الاشتراك على   سُلوك  يمالذي يتحصل في تجرّ    النّ ظام اتبع في ظل قانون العقوبات    الـمُشَرّ ع   فإنَّ 

ة. وميَّ فقات العمُ على جريمة الراشي في مجال الصَّ   ا كبيرا في عدم النصّ دَو ر   العامل التاريخي لعب   نه أنَّ . ويبدو م  6الراشي 
تَق لَّة  بصُورةَ في واقع الأمر على جريمة الراشي  ابق كان ينصّ لكن القانون السّ  تي تماما عن جريمة المرتشي في المادَّ  مُس 

ه كان يأخذ . ومعناه أنَّ 8لجريمة المرتشي  الـمُقَرَّرة. وكان يعاقب الراشي آنذاك بنفس العقوبات  7نهم    129و  126
منقول عن   وهذا الحكم القانونّ وة.  ش  حاليا على معظم جرائم الر    01-06الآخر المطبق في القانون رقم    لنّ ظام با

 الخاصَّة الفرنسي موقفه بشأن الراشي حيث اعتبره فاعل لجريمته  الـمُشَرّ عحسم  1943في سنة فالقانون الفرنسي. 
ن قانون العقوبات الجزائري م    129ة  المتطابقة مع المادَّ   18109العقوبات لسنة    م ن قانون   179ة  بموجب المادَّ 

 الملغاة. 
  129ة  ة، فالمادَّ وميَّ العمُ فقات  وة في مجال الصَّ ش  بمدى تطبيق جريمة الراشي على الر  يتعلَّق  شكال كان  لإا  غير أنَّ 
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 الذي ن نفس القانون. و م    128إلى    126ن  م    في الموادّ   الـمُقَرَّرة ن قانون العقوبات كانت تحيل إلى تطبيق العقوبات  م  
مشكلة   . وبناء  عليه، يبدو أنَّ نفس القانون   م ن  1ررَّ كَ مُ 128ة  عليها المادَّ   نصّ ت  كانت  ابقة التي لا يشمل الجريمة السّ 

بنفس   ،سابقا   ، في ظل قانون العقوبات  أيضا   ة كانت تثوروميَّ فقات العمُ للراشي في مجال الصَّ   الجزائيّة  المسؤوليَّةتحديد  
 .01-06في القانون رقم   التي تتجسد بها  الص ورةَ

 الشّخصيّة ن الناحية  ثانيا: م  
العام للجرائم والعقوبات في الجزائر، تقسيم المساهمة في الجريمة   والذي يعتبر الاطار القانونّ  تبنى قانون العقوبات،

ز هذا القانون بي الفاعل الذي ساهم مساهمة مباشرة في يَّ . فقد مَ 1التـَّبَع يَّة ة والمساهمة  إلى نوعي: المساهمة الأصليَّ 
ة ( وبي الشريك معه في الجريمة )المادَّ 41ة  ة قانونا )المادَّ دَّدتنفيذ الجريمة، أو حرض على ارتكابها بإحدى الوسائل المح

الذي يقترض 42 الطَّ سُلوك  (  المادّ  م    ع الإجراميّ ابَ ه  الفاعل  و    يّ ن جريمة  بنظام  الجريمة  دَ ح  عمل   Système deة 

l’unité d’infraction
Accessoire  لتـَّبَع يَّة. ولهذا توصف مساهمته في الجريمة با2

 01-06. ول يشذ القانون رقم  3
أنَّ ( م  1)الفقرة    52ة  ابق لقانون العقوبات. فقد نصت المادَّ عن المسلك السّ  ه: "تطبق الأحكام المتعلقة نه على 

 .4بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" 
التَ  اعتبر  بكونه  يتميز  العقوبات  قانون  م  رّ  ح  لكن  المساعدة يض، وهو أخطر  طريق  الجريمة عن  الاشتراك في  ن 

ة، وعلى رأسها القانون الفرنسي ة في الجريمة، على عكس بعض القواني الأجنبيّ ن قبيل المساهمة الأصليَّ ، م  5والمعاونة 
في الجنائيّ    القانون ، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج تبدو متعارضة مع قواعد  6طرق الاشتراكم ن    يضرّ  ح  أين يعتبر التَ 

مُ  أصلية في جريمة  مساهمة  وجود  هنا  )أقصد  الأحيان  وجود صفة خاصَّ صّ خَ  ـبعض  برغم عدم  المساهم صة  ة في 
 

 يشار إلى أنَّ .  198-197، صالمرجع السابق  ،1 نه؛ ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، جم    42و  41ن  تايراجع: المادَّ   -1
فاق مسبق، كالجرائم المرتكبة اتّ   يوجد بينهم أيّ   أشخاص جريمة ما، بدون أن    ع دَّة  ة الجماعية أين يرتكبة صورا أخرى، كالمساهمة الجنائيّ للمساهمة الجنائيّ 

  ع دَّة   نة التي ترتكب م  ص بصفة فردية وبقدر مساهمته في الجريمة. هناك أيضا المساهمة الجنائيّ خ  ا في هذه الحالة كل شَ خلل المظاهرات. ويسأل جزائي  
ة لهذا الغرض، ومثلها المساهمة في جريمة تكوين جمعية أشرار.  دَ عَ ة مُ ، وينشطون في إطار منظمة إجراميّ Durableفاق مسبق ودائم  أشخاص يكون بينهم اتّ 

 سا في الجريمة. يراجع: سّ  ؤَ تعدد الفاعلي يعتبر أحيانا ركنا مُ  المساهمي في الجريمة كفاعلي، كما أنَّ  ، يعتبر كلّ الص ورَةوفي هذه 
V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 292-293 § 337 ; S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 1. 

عليها،  تُطبَّق  ا لاة )ولكن هذا لا يعن أنََّّ وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ ة إلى جرائم الفساد الخاصَّ بَ س  ن هذه الصور بالنّ  م   فلم يشر إلى أيّ  ، 01-06أما القانون رقم 
على -صي  خ  فقط التي تقتضي وجود شَ   العامَّةة في تلك الجرائم في صورتها  المساهمة الجنائيّ   د راسة  بالجريمة المنظمة(. ولذلك، حصرنايتعلَّق  فيما    ،ةوبخاصَّ 
 : الص ورَةيقضي بارتكاب جريمة ما يكون أحدها فاعل والآخر شريك. يراجع حول هذه  مؤَّقتفاق بينهما اتّ  -الأقل

B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 293 § 337 ; S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 1. 
الجزائري أيضا برفض   الـمُشَرّ ع(، قام   ,p., préc., Droit pénal généralJ. PRADEL 468 § 396فعلى خطى القانون الفرنسي )يراجع:    -2

ظام الذي يعامل جميع المساهمي في الجريمة على قدم المساواة بغض ة، والنّ  ساسيّ ة والمختلفة عن الجريمة الأالذي يعتبر الشريك كفاعل لجريمته الخاصَّ   النّ ظام
 ، بدون التمييز بي الفاعل والشريك فيها. يراجع أيضا: هم في ارتكابها أيّ دَو ر  النظر عن

A. DARSONVILLE, Faut-il étendre la notion générale de complicité ?, préc., p. 153. 
3- J.-C. SOYER, préc., p. 89 § 157. 

النصّ   ن الأجدر أن  وكان م    -4 المساهمة الجنائيّ   يشير  التَ إلى أحكام  يض، وهو مساهمة أصلية حسب قانون رّ  ح  ة بوجه عام حتى يشمل ذلك حالات 
تَق لَّةجريمة  01-06العقوبات الجزائري، التي لا تشكل في القانون رقم   . مُس 

5- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 339. 
6- V. S. FOURNIER, « Complicité », préc., §§ 91-99. 
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 يّ المادّ    بالفاعل الأصليّ يتعلَّق  م  س  إلى قسمي: ق    الدّ راسةن  المحرض(. لهذا يتحتم علينا تقسيم هذا الجزء م  -الأصليّ 
 الذي حرض على ارتكاب الجريمة )الفقرة "ب"(.   بالمساهم الأصليّ يتعلَّق  م آخر  س  )الفقرة "أ"(، وق  

 ة ساسي  في الجريمة الأ  ي  الفاعل الماد     -أ
بمعنى في نظر -ة مختلفا عن الشريك معه. وإذا كانت الجرائم في الأصل  ساسيّ يكون مرتكب الجريمة الأ  فيجب أن  

جماعية   بصُورةَبعض الجرائم ترتكب    الواقع يشير إلى أنَّ   (، فإنَّ 1طرف فاعل وحيد )الفقرة  م ن    ترتكب  - الـمُشَرّ ع
 يجب عليه أن  القاضي الجزائيّ    أنَّ   ة التمييز فيها بي الفاعل وبي الشريك، بخاصَّ   لضَّرورة الأمر الذي يستدعي با

. والتي ينبغي لذلك التطرق 1على حدة   - فاعل أو شريك-مساهم    عند كلّ   المسؤوليَّة الجزائيّة  شُروط   يفحص توافر
 (.2)الفقرة    أيضا   إليها

 ة البسيطة يّ ة الماد   ة الأصليّ المساهة الجنائي    -1
في   يّ العقوبات، يقصد بالفاعل المادّ    م ن قانون  41ة  . وطبقا للمادَّ 2جريمته بمفرده   يّ وفيها يرتكب الفاعل المادّ  

الفقه بأنَّ  تنفيذ الجريمة". ويعرفه  ه "كل شخص ساهم بصفة أساسية الجريمة: "كل من ساهم مساهمة مباشرة في 
، الدّ راسةهذه  في إطار  . وهذا أحسن تعريف  3لجريمة ما يعتبر فاعل أو فاعل مساعدا"   المادي  ومباشرة في التنفيذ 

بإتيان الشَّخ ص    وتعن هذه المساهمة المباشرة قيام   د الذي سنتطرق إليه فيما بعد. ساع  مُ  ـه يشمل مفهوم الفاعل اللأنَّ 
فاعلها   ، فإنَّ سَلبي  سُلوك  ، فإذا كانت الجريمة ذات4دها القانوننه الجريمة كما حدَّ الذي تتكون م    لوك الإجراميّ الس  

 شَخ صيّة  بصُورةَ يرتكب  الذي  الشَّخ ص  ؛ فالفاعل في الجريمة هو ذلك  5بعمل ن يقع عليه واجب القيام  المباشر هو مَ 
 .6ا الجريمةم نه ة التي تتألفيَّ المادّ    قائع الو 

ول يستطع إتمامها  ص الذي حاول تنفيذ الجريمةخ  الشَّ في الجريمة  يّ يشمل وصف الفاعل المادّ   كذلك، يتعي أن  
Infraction manquée( أو كانت جريمته خائبة  Infraction tentée)المحاولة  

ن م    4-121ة  . ولقد نصت المادَّ 7
ص الذي يحاول ارتكاب الجريمة كالفاعل المباشر في خ  ا تعتبر الشَّ قانون العقوبات الفرنسي عليه بصراحة، حيث أنََّّ 

يء ، الشَّ 9ه يعاقب على المحاولة فبالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات، نجد أنَّ   . أما في القانون الجزائري،8الجريمة التامة 
ن العقوبة ص الذي حاول ارتكاب الجريمة لا يفلت م  خ  الشَّ   عنها، وبالتال فإنَّ   الذي يدل على وجود مسؤول جزائيّ 

أعله يتطلب مساهمة   41ة  تعريف الفاعل حسب المادَّ   مع الملحظة أنَّ   تعريف الفاعل قد لا ينطبق عليه،  د أنَّ لمرَّ 

 
1- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 351. 
2- C. LOMBOIS, préc., p. 75. 
3- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 293 § 337. 

 .الإجراميّ  الس لوكفي الجريمة، وبالتحديد  الر كُن المادّ يّ ن قانون العقوبات يعكس بوضوح مسألة م   41ة تعبير "تنفيذ الجريمة" الوارد بالمادَّ ف -4
5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 273 § 309. 

 ن الفاعل في الجريمة. يراجع:وهذا هو تعريف ذلك النوع م   -6
B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 272 § 309. 
7- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 273 § 309 ; D. Rebut, « Tentative », préc., § 65. 
8- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 273 § 309 ; D. Rebut, « Tentative », préc., § 65. 

 . 31و 30 تان المادَّ  ،ق.ع. -9
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 .1مباشرة في تنفيذ الجريمة 
الفاعل  يشار أخيرا إلى أنَّ  الـمُساع دووصف  -  وصف  في الجريمة يستبعد تطبيق جريمة إخفاء   - أيضا  الفاعل 

 القانون  لأنَّ ،  ة فقطساسيّ الأ  تهريمبجيتابع جزائيا    في جريمة المحاباة مثل  الفاعل   . حيث إنَّ على هذا الشخص  الأشياء
ه جهة أخرى أنَّ م ن    ، وحتى لو افترضنان الغيرم  شَخ ص    إلى   الـمُبرَّر جهة يشترط لارتكابها منح الامتياز غير  م ن  

، إذ تنطبق عليه في هذه الحالة جريمة أخذ فوائد بصفة جريمة الإخفاء لا تنطبق عليه   الجريمة، فإنَّ م ن    حصل على مزية
الشريك في الجريمة،   سبعك وهذا    .2ها في جريمة ذلك الفاعل شُروط   ، إذا توافرتةوميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةغير  

، إذا هو في الوقت ذاته  المحاباة مثل( وبإخفاء الأشياء ة )جريمة  ساسيّ يتابع بالاشتراك في الجريمة الأ  حيث يمكن أن  
القانون ظل  في  عتبرإخفاء الأشياء كان ي  وللتذكير فإنَّ   .3في اطار الجريمة التي ساهم فيها  مُبرَّر  امتياز غيرم ن    استفاد

تَق لَّة إلى جريمة    بعد ذلك   تحول   مَّ ـثُ   اشتراكا في الجريمة،  القديم  الفرنسي  الإخفاء يعتبر،  فإنَّ   وفي القانون الجزائري  .4مُس 
تَق لَّة جريمة    ، منذ الاستقلل  قامإخفاء أشياء تم اقتناؤها بثمن أشياء    أيضا: حيث إنَّ   دَرجَ هذه الجريمةتَ ت ـَو   .5أيضا   مُس 

 .6أيضا   ة يشكل جريمة إخفاء أساسيّ ن جريمة  ها والتي تحصلت م  ئخفابإ   آخرشَخ ص  
و  حول  يبقى  هذا  مطروحا  الإخفاء    إسنادالسؤال  الشَّ إ جريمة  فهذا  الـمُحَر ض.  قانون خ  لى  يعتبر حسب  ص 

 لا مانع   الجريمة التي حرض عليها. مما قد يعن أنَّ يا  ه لا يرتكب مادّ  إلا أنَّ   .العقوبات الجزائري فاعل مباشرا في الجريمة
الجريمة التي حرض عليها زيادة على متابعته كفاعل مباشر في م ن    متابعته كمخفي للعائدات الإجرامية المتأتيةم ن  

هي التي تحظر تطبيق جريمة الإخفاء   ساسيّةة في الجريمة الأالمادّ يّ   هذه الجريمة الأخيرة. ولكن هذا إذا كانت المساهمة 
ول دون تطبيق جريمة ب الذي يحبَ اكتساب صفة الفاعل في الجريمة هي السَّ   مجرَّد على الفاعل في الجريمة. أما إذا كان  

 . ةساسيّ الجريمة الأم ن   يعاقب كمخفي للأشياء المتأتيةيمكن أن   لا  الإخفاء على الفاعل، فإنَّ الـمُحَر ض 
 ة الجماعية المساهة الجنائي    -2

طرف ثالث  تدخ ل  تتطلب  الدّ راسةبعض الجرائم محل    المساعد، لأنَّ   ن التطرق إلى مفهوم الفاعل الأصليّ لابد م  
ة إلى جانب وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  ن خلله الأجرة أو المنفعة في جريمة الر  ص الذي يقبض المرتشي م  خ  كالشَّ 

 همَّ يَّةل(. وسوف نتناول إلى جانب ذلك مسألة في غاية الأالمساهمي فيها الذي يلزم تحديد نوع مساهمته )البند الأوَّ 
العمُوميَّةبة إلى موضوع جرائم  س  بالنّ   الخاصَّة بالصَّفقات  و الفساد  )البند الجزائيّ   لمسؤوليَّة الأمر بايتعلَّق  ،  الجماعية  ة 

 
أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي    التَّنفيذدد. فالمحاولة تتحقق بالشروع في  هذا الصَّ نه قد يثير إشكالا في  م    41و  30ن  تاهناك اختلف بي صياغة المادَّ   -1

في   -المباشرة-المساهمة  ص في تنفيذ الجريمة مما قد يعن أنَّ خ  ن الشَّ م   -مباشرة-مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، بينما وصف الفاعل في الجريمة يتطلب مساهمة 
ن قانون العقوبات أم وفق  م    43و  41تي  فهل يتم تحديدها في هذه الحالة طبقا للمادَّ ن صور صفة الفاعل في الجريمة.  الشروع في تنفيذ الجريمة ليست م  

 نه. م    41ة ضمن أحكام المادَّ  -فرضا-المحاولة لا تندرج  نظام توحيد المساهمي، بما أنَّ 
2- V. J. SAVOYE, préc., p. 169 sq. 
3- J. SAVOYE, préc., p. 169 sq. 
4- P. CAZALBOU, Étude de la catégorie des infractions de conséquence : contribution à une théorie des 

infractions conditionnées, France, L.G.D.J., 2016, p. 14 § 12. 
 .385، ص المرجع السابق ،9ط. ، 1. يراجع أيضا: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 387ة المادَّ  ،ق.ع. -5

6- P. CAZALBOU, préc., p. 311 § 691. 
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Proscriteومحظورة   Odieuseة رهيبة  جزائيّ   مسؤوليَّة ا  الثان(، والتي وصفها بعض الفقهاء بأنََّّ 
1. 

 الجريمة ل: المساعدة بين المساهين الأصليين في  البند الأوّ 
أشخاص تتوفر فيهم    ع دَّة  ن طرفة م  أساسيّ تقوم لما ترتكب جريمة    Coactionوالمساعدة بي المساهمي الأصليي  

الشريك ، ويسمى في القانون الجزائري، لتمييزه عن  Coauteurنهم بـ  . ويعرف الواحد م  2يّ جميعا صفة الفاعل المادّ  
الجريمة  الأصلي  3في  "بالفاعل  أسباب4المساعد" ،  لعدة  التمييز  بهذا  الجنائيان  والفقه  القضاء  ويهتم  أنَّ   5.   وأهمها 

يتمتع بالصفة  صَة، أن  المساعد، لا يجب، لمساءلته جزائيا عن جريمة مُـخَصَّ  الشريك، وعلى خلف الفاعل الأصليّ 
. 7في الجريمة  ة ل تتحقق بعكس الفاعل الأصليّ ساسيّ الجريمة الأ  ه لا يُـعَاقَب طالما أنَّ . كما أنَّ 6المادّ يّ   المطلوبة في فاعلها 
يجيز العقاب على الاشتراك عن طريق قانون العقوبات كان    تذكر في الجزائر، لأنَّ   أهمَّ يَّةأيّ    ب بَ ول يكن لهذا السَّ 

، إذ كان يُـعَاق ب هنا على 8معاقب عليها ة  أساسيّ نه حتى إذا ل تكن هناك جريمة  م    46ة  يض في مفهوم المادَّ رّ  ح  التَ 
. فالقانون رقم 10يعتبر اشتراكا في قانون العقوبات يض  رّ  ح  هذا كان عندما كان التَ   . غير أنَّ 9محاولة الاشتراك فقط 

ن غير الممكن العقاب على الاشتراك إذا ، وبالتال أصبح م  11ة في الجريمة يض مساهمة أصليَّ رّ  ح  اعتبر التَ   82-04
 ة. ساسيّ فت الجريمة الأتخلَّ 

وة يذهب ش  بجريمة الر  يتعلَّق    هناك رأيا    في مجال جرائم الفساد. حيث إنَّ   الفاعل الـمُساع دنظرية    أهمَّ يَّة كذلك تبدو  
بهدف تفادي القانون جريمته بل يعاقب المرتشي فقط    على الراشي عندما لا ينصّ   الفاعل الـمُساع د إلى تطبيق نظرية  

ن . لكنه يساوي بي الراشي والمرتشي بينما يعتبر هذا الأخير أكثر إجراما م  12يهتطبيق نظرية الاشتراك عل  ساوئم
 .13ه يتاجر في وظيفته وينتهك واجباته ل، لأنَّ الأوَّ 

 
1- C. LOMBOIS, préc., p. 76. 
2- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 345 ; J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 242 § 433. 

)الفقرة    182الموادّ    المساعد. يراجع: ق.ع.،  والمساهم في ارتكاب الجريمة لتعيي الفاعل الأصليّ فقانون العقوبات الجزائري يستعمل لفظي الشريك    -3
 والفرنسية(.  العربيَّة)النسختي  339والفرنسية(،  العربيَّة)النسختي  261والفرنسية(،   العربيَّةالأخيرة( )النسختي 

  26مؤرخ في    02-85المذكور أعله إثر تعديله بالقانون رقم    اللَّفظإلى    بامتياز التقاضي. وأشار هذا النصّ   تعلّ قةالم  .578ة  المادَّ ،  ق.إ.ج.يراجع:    -4
يناير   27مؤرخ في    5  رقموالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.    1966يونيو سنة    8المؤرخ في    155-66يعدل ويتمم الأمر رقم    1985يناير  

ن الأجدر ينتمي في الأصل إلى قانون العقوبات، وكان م    تكفل بتحديد اسم نظام قانونّ   الجزائيّةقانون الإجراءات    نلحظ أخيرا أنَّ . و 78، ص1985
، ويسميه "بالفاعل الأصلي أو المادي مع 153،  151، صالمرجع السابق  بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ده هذا الأخير. يقارن: أ.يحدّ    أن  

 جماعية )لفظ "مع غيره"(.  بصُورَةالجريمة ترتكب على أنَّ د دّ  شَ ا تُ غيره". وميزة هذه التسمية أنََّّ 
 .  ,préc., §§ 13 Complicité «S. FOURNIER ,«-19 يراجع هذه الأسباب: -5

6- S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 16. 
7- C. DAVID, préc., p. 302 § 16. 

 المساعد والشريك في القانون الفرنسي.  وراء التمييز بي الفاعل الأصليّ الرئيسيّ ب بَ بالسَّ  Davidوقد وصفه 
8- C. DAVID, préc., p. 302 § 16. 
9- C. DAVID, préc., p. 298 § 11. 
10- V. C. DAVID, préc., p. 298 § 11. 

 .203، صالمرجع السابق ،1 ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -11
12- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 360. 
13- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 360. 
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الاشتراك لا يعاقب عليه في المخالفات عكس   ا، أنَّ م نه  ثانوية  أهمَّ يَّةهناك أسباب أخرى للتمييز بينهما ذات  
 سوى الفاعلي الأصليي المساعدين، ولا يخصّ   في التعدد لا يخصّ   المتمثّ لد  دّ  شَ مُ  ـف الر  المساعد، والظَّ   الفاعل الأصليّ 

كلهما يتعرض   التمييز بينهما يفقد أهميته عند مرحلة تحديد العقوبات، لأنَّ   ذلك فإنَّ   كلّ   م ن. وبالرغم  1الاشتراك
 .2ة ساسيّ قانونا للجريمة الأ  الـمُقَرَّرة لنفس العقوبة بمعنى، العقوبة  

ل المساعد يشغلن مركزان مختلفان في الجريمة: فبينما يساهم الأوَّ   الشريك والفاعل الأصليّ   مما تقدم يتبي إذن أنَّ 
ص الآخر يساهم خ  الشَّ   ة، فإنَّ ساسيّ ، ويقترض بالنتيجة إجرامه )وحتى عقوبته( عن الجريمة الأتَـبَع يّةفي الجريمة مساهمة  

 .قانونيّةن آثار  فيها مساهمة أصلية مع ما يترتب عن ذلك م  
ص في الجريمة وهي في طور خ  في الجريمة والشريك لا تطرح إذا شارك الشَّ   يّ مسألة التمييز بي الفاعل المادّ    وإنَّ 

إنَّ  الذي حقق  خ  الشَّ   التحضير، حيث  الصي  خ  شَ ص  الأركان  فاعل أصلي  سّ  ؤَ مُ ـا  يعد  الجريمة  أما سة في  ا مساعدا، 
  Coactionالمساعدة بي المساهمي الأصليي    . وبعبارة أخرى، فإنَّ 3الاشتراك في الجريمة  سُلوك   ن ارتكب الشريك فهو م  

 .4تعتبر كذلك   ة لا يمكنها أن  سة في الجريمة، وأفعال التحضيريّ سّ  ؤَ مُ ـمساهمتهم في تحقيق العناصر ال  لضَّرورة تتطلب با
. ففي هذه الحالة كيف نميز بي الشريك والفاعل 5إنما تثور الاشكالية عندما يطرأ الاشتراك في الجريمة أثناء تنفيذها 

مساعد في نفس الجريمة، إذا اشترك في   الشريك قد يتحول إلى فاعل أصليّ   المساعد في الجريمة. علما أنَّ   الأصليّ 
هذه الحالة بوصف . ويعتد في  6 في تنفيذها يا  جاوز بعد ذلك حدود الاشتراك، وساهم مادّ    مَّ ـثُ   البداية في ارتكابها، 

 .7ة في الجريمة الواحدة نهما فقط، فل يجوز تعدد الأوصاف في المساهمة الجنائيّ واحد م  
 المساعد وتمييزه عن الشريك في الجريمة عندما يساهم  في فرنسا، لتعيي الفاعل الأصليّ   وقام فقهاء القانون الجنائيّ 

، Critère moral  لا، المعيار المعنويّ . أوَّ 8لذلك   رئيسيّةأشخاص في ارتكاب جريمة واحدة، بوضع ثلثة معايير    ع دَّة 
يعتبر   (Animo sociiن أراد الاشتراك في جريمة يرتكبها غيره )نية الاشتراك في جريمة  . فمَ ويبحث في إرادة المساهمي

يعتبر فاعل   (Animo auctorisن أراد المساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة )نية الفعل المباشر في الجريمة  شريكا فيها، ومَ 
 الصادر عن الشريك يجب ألا يشكلّ   الس لوك  ، بحيث أنَّ Critère causalـي  ب  بَ . ثانيا، المعيار السَّ 9أصليا مساعدا 

ة، ويكتسب صفة أساسيّ ه إلى مساهمة  سُلوك  للجريمة، ففي هذه الحالة يتحول   Cause adéquateب المناسب  بَ السَّ 
الأ الشكليّ   ساسيّ الفاعل  المعيار  وأخيرا،  بالتال.  الجنائيّ الذي    Critère formel  المساعد  الفقه  بموافقة   يحظى 

 
1- C. DAVID, préc., p. 302 § 16. 

 .163-162، صالمرجع السابق بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، يراجع أيضا: أ.
2- C. DEGOIS, préc., p. 167 § 252. 
3- C. DEGOIS, préc., pp. 167-168 § 253. 
4- V. S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 21. 
5- C. DEGOIS, préc., p. 168 § 253 ; S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 22. 
6- C. DEGOIS, préc., p. 168 § 254. 
7- V. S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 29. 
8- V. C. DAVID, préc., p. 302 § 16. V. aussi P. GULPHE, « La distinction entre coauteurs et complices », R.S.C., 

1948, no 4, pp. 665-692. 
9- S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 23. 
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ة  يلزم، لقيام مسؤوليته الجنائيّ ة لا  ساسيّ نات الجريمة الأوّ  كَ مُ   نات الجريمة، بحيث أنَّ وّ  كَ مُ ـبيتعلَّق  ، و 2والجزائري   1الفرنسي
 المساعد.   يستجمعها الشريك في الجريمة على عكس الفاعل الأساسيّ   ة، أن  ساسيّ عن الجريمة الأ
كبيرة   بصُورةَ لكن بتعديله    3الفرنسي، فيسوده الغموض: فهو يستند إلى المعيار الشكلي القضاء الجزائيّ  أما موقف  

نفس الأمر ينطبق ويبدو أنَّ  .  4المساعدساسيّ  لأغراض عقابية مما يؤدي إلى التوسع في مفهومي الشريك والفاعل الأ
ض "عندما يخلط القضاة بي الفاعل ق  الجزائري كذلك الذي لا تقبل المحكمة العليا الطعن بالنـَّ   على القضاء الجزائيّ 

ب بَ الفرنسي الذي يرفض ذلك الطعن لنفس السَّ   ه سلك نفس مسلك القضاء الجزائيّ ن المحتمل أنَّ . وم  5والشريك" 
 Théorie de la peineة  الـمُبرَّر العقوبة    بنظريةّن على العقوبة عمل  ا ابقتن السّ اعندما لا يؤثر التمييز بي الصفت

justifiée   ََّّ6ة ساسيّ قانونا للجريمة الأ  الـمُقَرَّرةما يعاقبان بنفس العقوبة  لأن. 
الفساد الخاصَّة  المساعد يساعد على مساءلة الأشخاص الآتية جزائيا عن جرائم    وصف الفاعل الأصليّ   ثم إنَّ 

 . بالصَّفقات العمُوميَّة
 م القانون رّ  مساعد عندما يجُ   ة: يعامل الراشي كفاعل أصليّ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  / الراشي في جريمة الر  1
في حالات ينبغي معاقبته فيها إلا بسبب تطبيق نظرية   7ن العقوبة المرتشي فقط، لكي لا يفلت الراشي م    سُلوك

بالاشتراك في  المسؤوليَّة الجزائيّةن : فإذا الراشي يتخلص م  ع الإجراميّ ابَ الاشتراك عليه القائمة على فكرة استعارة الطَّ 
المساعد،   ه طبقا لوصف الفاعل الأصليّ ، فإنَّ 8ه لا محاولة في الاشتراكجريمة المرتشي، إذا رفض هذا الأخير طلبه، لأنَّ 

 . وهذا يعن أنَّ 9ةأساسيّ ه يشكل محاولة لارتكاب جريمة  سُلوك  وة، لأنَّ ش  يجوز متابعة الراشي جزائيا عن جريمة الر  
ذلك لا يتعارض مع فكرة   ابق يسد النقائص التي تعتري تطبيق نظرية الاشتراك على الراشي. كما أنَّ الوصف السّ 

 .10مساعد للطرف الآخر  المساهمي فيها يعتبرون كفاعل أصليّ   حيث إنَّ   الضَّروريةالمساهمة  
يتحلى   المساعد يجب أن    الفاعل الأصليّ   ابق يصطدم في الحقيقة بعقبة نظرية هامة هي أنَّ السّ   الحلّ   غير أنَّ 

. وهذا ما لا يتوافر دائما  11في الجريمة   يّ ، في الفاعل المادّ  الجنائيّ   المطلوبة، بموجب النصّ   الخاصَّةكذلك بنفس الصفة  
ا. مما يقتضي وصف الراشي بدلا ومي  جريمة المرتشي تقوم على وجه اللزوم، إذا كان فاعلها موظفا عمُ   في الراشي، لأنَّ 

معاملة الراشي الشريك كفاعل   ر القضاء الجزائيّ المساعد بالشريك في جريمة المرتشي. ما ل يقرّ    عن الفاعل الأصليّ 

 
1- C. DAVID, préc., p. 302 § 16. 

 ، وقد أسماه بالمعيار الموضوعي. 162-161ص ،المرجع السابق بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، يراجع: أ. -2
3- V. S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 24. 
4- C. DAVID, préc., p. 302 § 16. V. aussi S. FOURNIER, « Complicité », préc., §§ 25-30. 

 . 161، صالمرجع السابق بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، أ. -5
6- S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 31. 

مساعد، برغم عدم انطباق   ن شريك إلى فاعل أصليّ ص م  خ  مناسبات بتغيير وصف الشَّ   ع دَّة  الفرنسي في  ب بالذات قام القضاء الجزائيّ بَ ولهذا السَّ   -7
 . S. FOURNIER, « Complicité », préc., §§ 27-28 spécialement § 28 هذا الوصف الأخير عليه. يراجع:

 . ما يأتي الدّ راسةهذه يراجع:  -8
9- V. A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 360. 
10- P. GULPHE, préc., p. 673. 
11- S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 16. 
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الراشي يعد   نه أنَّ . فنستنتج م  1المساعد في الجريمة   مساعد عن طريق تشويه مفهومي الشريك والفاعل الأصليّ   أصليّ 
العقوبة( تملي اعتباره كفاعل م ن    بعض الاعتبارات )كضمان عدم افلتهغير أنَّ  في الأصل شريكا في جريمة المرتشي  

 ة. ة الأصليَّ ن المساهمة الجنائيّ م    الص ورةَ لهذه    مساعد خروجا عن المفهوم الأصليّ   أصليّ 
هناك في القانون الجزائري حل آخر يضمن مساءلة الراشي عن الجريمة كمساهم   تجب الملحظة في الأخير أنَّ 

 .2في نظرية التحريض   يتمثَّل، و Coactionفي الجريمة بدون تشويه معنى المساعدة بي المساهمي الأصليي    أصليّ 
وة ش  الر  ابقة كالطرف الثالث في جريمة  على الأشخاص الأخرى المتورطة في الجرائم السّ   المسؤوليَّة الجزائيّة/ تطبيق  2

ص خ  ه الأجرة أو المنفعة، وكذلك الشَّ م ن خللالمرتشي  العمُوميّ  ة الذي يقبض الموظف  وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ 
ة المعاقب وميَّ فقات العمُ بالصَّ   تعلّ قة الأنشطة الإدارية المم ن    بواسطته الفائدة  وميّ ن الغير الذي يأخذ الموظف العمُ م  

 . 01- 06ن القانون رقم  م    35ة  بالمادَّ   - بمعنى فعل الأخذ-عليه  
المساعد على أولئك   تطبيق وصف الفاعل الأصليّ   م نفي الجريمة قد يحد    يّ الصفة في الفاعل المادّ    شَر ط  ولكن

، لسبب أو لآخر، امتداده إلى الطرف الثالث في ر القضاء الجزائيّ الأشخاص، ما ل تتوفر فيهم تلك الصفة، أو يقرّ  
 ابقة. الفساد السّ جرائم  

 ة الجماعية الجزائي    المسؤوليّة البند الثاني:  
لحالة تعدد الفاعلي في الجريمة   4حل خاصّ   -3ة الجماعيةالجزائيّ   لمسؤوليَّةوالمعروفة أيضا با-تعتبر هذه المساهمة  

،  6فاق مسبق بينهم على ذلك ، ولمشكلة إسنادها إليهم عندما يساهمون في ارتكاب الجريمة بدون وجود اتّ 5الواحدة 
الذي يسمح،   الدَّو رلكل مساهم في الجريمة،    صيّ خ  الشَّ   الدَّو رعندما يستحيل تحديد    -لكونَّا حل استثنائيا-وتطبق  

ر القرار يصد   فإذا أمكن ذلك، كأن    .7العامَّة على القاعدة    اا عن الجريمة بناء  صي  خ  في الحالة العكسية، بمساءلته شَ 
، ولا ة الجماعية لا تثورالجزائيّ   المسؤوليَّةمشكلة   ن الفاعل، فإنَّ م   صيّ خ  بناء  على طلب شَ   ن للجريمة وّ  كَ مُ ـالجماعي ال

نتيجة فعله   ة بالتذرع بأنَّ الجزائيّ   ن مسؤوليتهيتخلص م    يمكن للفاعل أن   القرار صدر عن هيئة جماعية، ول يكن 
الجنائية  م    الص ورةَولهذه    .8صيّ خ  الشَّ  المساهمة  جرائم    أهمَّ يَّةن  في  العمُوميَّةكبيرة  بالصَّفقات  الخاصَّة  لأنَّ الفساد   ، 

 
1- S. FOURNIER, « Complicité », préc., §§ 27-28. 

 . ما يأتي الدّ راسةهذه يراجع:  -2
3- « Responsabilité pénale collective ». C. LOMBOIS, préc., p. 76. 

 .   .LOMBOIS, préc., p. 76C  . يراجع:Lombois هكذا وصفها -4
 ة. يراجع مثل: ة الأصليَّ لذلك يدرسها بعض الفقهاء ضمن المساهمة الجنائيّ  -5

C. LOMBOIS, préc., p. 76. 
6- E. GALLARDO, préc., p. 53 sq. § 3. 
7- V. C. LOMBOIS, préc., p. 76. 
8- V. Cass. crim., 21 septembre 2005, pourvoi no 83-868, préc. 

يَّةوفي هذه     األغى قرار   فقدة،  وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ لمبادئ الأف اال  خَ ذي يـُالقرار ال  احتج الفاعل في الجريمة أمام محكمة الاستئناف بأنَّ   زةيَّ مَ مُ ـال  القَض 
اختيار    سابقا تضمن  العروض  طلب  اقتصاديّ للجنة  متعامل  هيئة جماعيةمعي  عرض  لن  يتعلَّق  )  ، صدر عن  بمداولة  فرنسية مختصّ قابَ الأمر  بمعالجة  ة  ة 

صيّة  بناء  على مبادرة    اتّخذالقرار    لأنَّ   ض في ذلك،ق  ، وأيدتها محكمة النّـَ الدَّف عذلك    رفضت  محكمة الاستئناف  . غير أنَّ النفايات( ، وكان يهدف نهم  شَخ 
 . مطابقة للقانون  بصُورَةإلى اقصاء المتعامل الذي اختارته لجنة طلب العروض 
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أجهزة ذات تشكيلة   تدخ ل  ن الفساد، ، تتطلب، لحمايتها م  ة، وبالتحديد المبرمة وفق إجراء شكليّ وميَّ فقات العمُ الصَّ 
م ن   1-26ة  المنصوص عليها في المادَّ   المحاباة . وأكبر مثال عن ذلك جريمة  1جماعية تتخذ بشأنَّا قرارات بهذه الصفة 

 .012-06رقم    القانون
 المسؤوليَّة ة تتحكم في  أساسيّ على الجرائم بوجه عام يصطدم بعدة مبادئ    الخاصَّةتطبيق هذه المساهمة    غير أنَّ 

، وهو المبدأ الذي صيّ خ  الشَّ   الفعل   تقوم بسبب   ة يجب أن  الجزائيّ   المسؤوليَّة  ة، وعلى رأسها المبدأ القائل بأنَّ الجزائيّ 
التقرير سُل طة  ة في اطار هيئة تمارسوميَّ فقة عمُ بصّ متعلّ ق ة الجماعية عن اتخاذ قرار الجزائيّ  المسؤوليَّة يحول دون تطبيق 

القرار   يتّخذ  نها صاحب القرار بصفة فردية )كأن  ن خلل تشكيلة جماعية لا يمكن تحديد م  ة م  وميَّ فقات العمُ في الصَّ 
ستور ن دُ م    167ة  ، وقد نصت عليه المادَّ 4ة العقوبة صيّ خ  وتخالف بالتال مبدأ شَ .  3عن طريق التصويت الجماعي( 

ة، بقولها: "تخضع العقوبات الجزائيّة لمبدأي الشّرعيّة والشّخصيّة". طة القضائيّ ل   الس  لَى و  بة بالدرجة الأُ ، مخاط  2020
 شرعيَّة العقوبات وشرعيتها، فقد أشار إلى "مبدأي" ال  شَخ صيّة  ز بي يَّ ستوري الجزائري مَ س الد  سّ  ؤَ مُ ـال  نه أنَّ ويلحظ م  

 . Règlesوليس القواعد    Principesن قبيل المبادئ  م    - وشرعيتها أيضا - ة العقوبات  صيّ خ  شَ   دَّ ه عَ ، كما أنَّ الشَّخصيَّةو 
ة المعنويَّ   لشَّخصيَّةلا تتمتع با  ة(وميَّ فقات العمُ )كلجنة تقييم العروض في الصَّ   الهيئات ذات التشكيلة الجماعية  كما أنَّ 

ا عوضا عن أعضاء الهيئة الذين تجب مساءلتهم بصفة فردية  التي تلزم، كما سوف نرى فيما بعد، لمساءلتها جزائي  
 ة عن الجرائم التي يرتكبونَّا في إطار عمل تلك الهيئة.الجزائيّ   المسؤوليَّةن  . الأمر الذي قد يوفر لهم حماية م  5ة صيّ خ  وشَ 

ة.  ن الأشخاص بدون تحديد مسؤوليتهم الجزائيّ ة ضد مجموعة م  وميَّ عوى العمُ أضف إلى ذلك الصعوبة في ممارسة الدَّ 
ة، فهي تخضع أيضا إلى ة مسؤوليته الجزائيّ بَ س  ص ل يتم تحديد ن  خ  تمارس ضد شَ  ة لا يمكن أن  وميَّ عوى العمُ الدَّ  إذ إنَّ 
ن ساهم في ارتكاب الجريمة أو ة إلا ضد مَ وميَّ عوى العمُ ألا تمارس الدَّ الذي يقتضي    الشَّخصيَّةالجزائية    المسؤوليَّة مبدأ  

. 6ة عن جريمة غيره(  الجزائيّ ير  سَ مُ  ـال  مسؤوليَّةا منسوب إليه )كما في حالة  ص آخر ارتكب خطأ  شخصي  خ  شَ   أيّ 
معاقبتهم كمجموعة أيضا، وإنما   م ن ثمّ كمجموعة، و ولهذا، يجب ألا تقود هذه المساهمة إلى إدانة هؤلاء الأشخاص  

قبل   يتأكد القاضي الجزائيّ   أن    - في أقل تقدير-، بمعنى يجب  7يجب معاقبتهم باعتبارهم مساهمي في الفعل الإجرامي 
ص ينتمي إلى خ  شَ   يطبقها على أيّ   ارتباطهم بالجريمة المرتكبة، لا أن  م ن    معاقبتهم بناء  على فكرة المساهمة الجماعية

 
1- V. L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 464 § 946. 

 ة. وميَّ فقة عمُ سات في إطار صَ سَّ ؤَ ة الجماعية عندما يرتكب الجريمة تجمع مُ الجزائيّ  المسؤوليَّةنواجه مشكلة  ن المحتمل أيضا أن  م   -2
3- V. S. PENAUD, « La responsabilité pénale des élus au titre de leur participation à une décision collective », 

A.J.D.A., 2005, no 4, pp. 186-187. 
 ة. يراجع: صيّ خ  تكون العقوبة شَ  ة تقتضي أن  صيّ خ  الشَّ  المسؤوليَّة الجزائيّةف -4

C. RIBEYRE, Réflexions sur l’individualisation de la peine, dans Faut-il « regénéraliser » le droit pénal ?, 

BEAUSSONIE Guillaume (dir.), France, 2015, p. 214. 
5- V. S. PENAUD, préc., p. 186. 

الصَّفقات إبرام    عَمَليّةبمشاركة لجان ذات تشكيلة جماعية في    تعلّ قةإلى هذه النقطة الم  01-06أعضاء البرلمان خلل مناقشة القانون رقم    ولقد سبق وأن  نوه
 .30، ص2005، 8دة الرسمية للمداولات، مجلس الأمة، ع ي ، وتحديد المسؤول جزائيا عن جريمة المحاباة في هذه الحالة. يراجع: الجر العمُوميَّة 

6- V. F. MOLINS, préc., § 46. 
7- V. C. LOMBOIS, préc., p. 76. 
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  تلك المموعة حتى إذا كان وصف المساهم في الجريمة لا يصدق عليه.
 ة ساسي  ض إلى الجريمة الأ الـم ح ر     -ب

(، لنستخلص 1نحاول في البداية تحديد مكانة التحريض ضمن نظرية المساهمة الجنائية في القانون الجزائري )الفقرة  
نظرية التحريض قد توفر   (. حيث إنَّ 2)الفقرة    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبجرائم  يتعلَّق  نتائج ذلك فيما  

ي بمقتضى المادَّ   الـمُقَرَّرة ن معاقبة الراشي بنفس العقوبة القاسية  ا مناسب يُمكَ ن م  حل قانوني   ن القانون م    27ة  للمُر تَش 
 .الدّ راسةفي هذه   تحظى نظرية التحريض بمكان خاصّ   . ولهذا كان لا بد أن  01-06رقم  

 في القانون الجزائري ساسي ةدرجة مساهة الـم ح ر ض في الجريمة الأ  -1
ة في جريمة أصلية )كالاشتراك( أو بتحويله التحريض إما باعتباره مساهمة جنائيّ   سُلوك  يمبتجرّ    الجنائيّ يقوم القانون  

تَق لَّةإلى جريمة   ( قد 1في جريمة الراشي مثل عرض المزية غير المستحقة دون قبولها  الإجراميّ   الس لوك)كبعض صور    مُس 
د لها القانون وسائل معينة ، وقد يحدّ  3ة أو شكليّ   -2بمعنى تتطلب، لقيامها، إحداث نتيجة اجرامية-ة  يّ تكون مادّ  

 .4لارتكابها أو يعتبرها قائمة مهما كانت وسيلة ارتكابها 
بتحويله   الـمُشَرّ عقام    مَّ ـثُ   .19665صور الاشتراك في الجريمة عند صدور قانون العقوبات سنة  م ن    يض رّ  ح  كان التَ 

رقم   القانون  على  بناء   الجريمة  في  أصلية  مساهمة  الجريمة 046- 82إلى  في  اعتباره كاشتراك  عيوب  بسبب  ربما   ،
في الجريمة، طبقا   ، الـمُحَر ض كفاعل أساسيّ 8. يعامل قانون العقوبات الجزائري، وبعكس نظيره الفرنسي7ةساسيّ الأ

 في الوقت الحال.  م نه  41  للمادةَّ 
التَ   لكن تكتسب  رّ  ح  نظرية  الجريمة  على  ال  أهمَّ يَّةيض  الجرائم  مجال  في  الخاصَّة صة، كجرائم  صَّ خَ مُ ـكبيرة  الفساد 

صة، يلجأ إلى صَّ خَ مُ ـض، نظرا لعدم امتلكه الصفة اللزمة لارتكاب الجريمة الالـمُحَر ّ   ، بحيث أنَّ بالصَّفقات العمُوميَّة
. يرد اذن على نظرية 9ص آخر تتوافر لديه مثل هذه الصفة للحصول على ارتكاب تلك الجريمة بواسطتهخ  يض شَ رّ  تَح  

ص لا يتمتع بالصفة المطلوبة في فاعلها المباشر خ  هام في القانون الجزائري، حيث يمكن لشَ   إستثناء  صَةالجريمة الـمُخَصَّ 
 

1- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 175. 
 وليست جريمة تقوم بدون خطأ. -2

3- F. DEFFARRARD, « La provocation », R.S.C., 2002, no 2, p. 233 sq. 
 محرض والنتيجة التي ترتبت عن الجريمة التي حرض إليها. يراجع: نفس المرجع. ـال سُلوك ة بيي  بَ ب ـَنتائج على صعيد إثبات رابطة السَّ ويترتب عنه 

4- F. DEFFARRARD, préc., p. 233 sq. 
 . (1)الفقرة الفرعية  42ة المادَّ ، ق.ع.يراجع:  -5
ابقة لقانون العقوبات العقوبات عن المشاريع السّ   م ن قانون   45،  44،  41  يض المنصوص عليها في الموادّ رّ  ح  أحكام التَ ع الجزائري اقتبس  رّ  شَ مُ ـال  يبدو أنَّ   -6

ن ذلك القانون التي صادق عليها البرلمان  هائية م  النسخة النّ   ( المتضمنة نفس الأحكام تقريبا ، إلا أنَّ 1978)وتحديدا مشروع سنة  1994الفرنسي لسنة 
 يض الواردة بهذه المشاريع: رّ  ح  عليها. يراجع حول أحكام التَ  الفرنسي ل تنصّ 

S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., p. 477 § 2. 
 يراجع حول هذه العيوب:  -7

A. DARSONVILLE, Faut-il étendre la notion générale de complicité ?, préc., pp. 159-160. 
 أشكال الاشتراك في الجريمة. يراجع: م ن  يض كشكلرّ  ح  الذي يعتبر التَ  -8

9- V. E. DREYER, « Sanctionner le complice à raison d’une infraction qu’il ne peut commettre à titre principal ? », 

préc., p. 835 sq. 
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 . يّ لفاعلها المادّ    الـمُقَرَّرةيكون فاعل في هذه الجريمة، ويعاقب بنفس العقوبة    أن  
، وإنما تتطلب استعمال وسائل 1وسيلة كانت   يض لا تقوم بأيّ رّ  ح  ة في الجريمة بطريق التَ المساهمة الأصليَّ   نَّ غير أ 

المحتمل لجبره   يّ للفاعل المادّ    ن قانون العقوبات. وهي: إما الهبة مثل تقديم مبلغ مالّ م    41ة  دتها حصريا المادَّ حدَّ 
، والذي 3يرقى إلى درجة استنفاد أركان جريمة التهديد  ، أو الوعد، أو التهديد الذي لا يلزم أن  2على ارتكاب الجريمة 

طة أو الولاية، ل  وإساءة استعمال الس  ،  4ة للفاعل في الجريمة الـمُحَرَض إليهاالجزائيّ   المسؤوليَّةن موانع  قد يعتبر أيضا م  
فهي عبارة   ة إلى التحايل والتدليس الاجراميّ بَ س  . أما أخيرا بالنّ  5أو واقعية   شرعيَّةطة أو الولاية  ل  وسواء  كانت هذه الس  

 . 6ص آخر لاستعماله كوسيلة لارتكاب الجريمة التي يريد المحرض ارتكابها خ  عن وسائل يستعملها المحرض للإيقاع بشَ 
 ة وميّ فقات العم  الراشي في مجال الصّ   س لوك   يض على ر   ح  تطبيق الت    -2

ل(، للتأكد بعد ، ونستبعد ذلك )البند الأوَّ 01-06ن القانون رقم  م    25ة  لا تطبيق المادَّ نفحص أوَّ   يجب أن  
دة دَّ ة المحَ وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ وة  ش  يض على الراشي كمساهم في جريمة الر  رّ  ح  ن امكانية تطبيق نظرية التَ ذلك م  

 ن نفس القانون )البند الثان(. م    27ة  بالمادَّ 
 الخاصّة في جريمته    ل: اعتبار الراشي كمساهم أصلي  البند الأوّ 

وميي وة الموظفي العمُ ش  بر   تعلّ قةالم 01-06رقم   م ن القانون  1-25ة ن خلل تطبيق حكم المادَّ وينتج ذلك م  
-06م ن القانون رقم    27)هذا المال كما هو مَحدَّد في المادَّة    ةوميَّ فقات العمُ على الراشي في مجال الصَّ   -الوطنيي -

دج إلى   200.000( سنوات وبغرامة من  10( إلى عشر )2التي جاء فيها: "يعاقب بالحبس من سنتي )  (01
كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل   -1دج:    1.000.000

مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل 
وة أصلية قام ش   جريمة ر  بَر تَ ع  ت ـُ  01-06ن القانون رقم  م    25ة  المادَّ   أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته". حيث إنَّ 

ابق ن القانون السّ م    27ة  المادَّ   فنتج عنه نصّ   ، ةوميَّ فقات العمُ بالصَّ   ناتها مع الميدان الخاصّ و ّ كَ بتكييف مُ   عالـمُشَرّ  
Infractions adaptéesتكييف الجرائم    عَمَليّةوهذا، في إطار ما يسمى ب

7. 
وك لُ ة لسُ بغض النظر عن الطبيعة القانونيّ   ةوميَّ فقات العمُ الراشي في مجال الصَّ   سُلوك  علىيطُبَّق    هن ايجابياته أنَّ وم  

تَق لَّة وة  ش  تعاقب على جريمة ر    27ة  . فسواء  كانت المادَّ 01-06ن القانون رقم  م    27ة  د في المادَّ دَّ المرتشي المحَ   مُس 
على   امسؤولا جزائيا بناء  ة يكون  وميَّ فقات العمُ الراشي في مجال الصَّ   دة، فإنَّ دَّ شَ وة مُ ش  على جريمة ر    أو كانت تنصّ 

ه حتى أيضا أنَّ  . وميزة هذا الحلّ الخاصَّة في جريمته يا  ه في كل الحالتي يعتبر فاعل مادّ  ة، لأنَّ سّابقال 25ة أحكام المادَّ 
 

1- Cf. F. DEFFARRARD, préc., p. 233 sq. 

تَق لَّةيض جريمة رّ  ح  قد يجعل للتَ  الـمُشَرّ ع بأنَّ  Defferrardتلحظ هنا   د وسائل ارتكابها، وهذا الأمر نادر الحدوث.يحدّ   بدون أن   مُس 
2- S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 95. 
3- S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 96. 

 . ، ما يأتيالدّ راسةهذه ة: الجزائيّ  المسؤوليَّة يراجع حول أثر التهديد على  -4
5- S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 97. 
6- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 282 § 504. 
7- V. R. GARRON, préc., pp. 742-743 § 5, p. 746 § 9, pp. 748-749 § 11. 
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 الس لوكة سيعاقب طالما كان  وميَّ فقات العمُ الراشي في مجال الصَّ   (، فإنَّ 27ة  في حالة عدم قيام جريمة المرتشي )المادَّ 
 ابقة. السّ   25ة  دة في المادَّ دَّ حَ مُ ـللجريمة ال  الر كُن المادّ يّ الصادر عنه يندرج ضمن  

لة ة المتمثّ  أعن بالتحديد العقوبات الأصليَّ -ن الانتقاد. فهو يجعل عقوبة الراشي  ابق م  السّ   برغم ذلك لا يسلم الحلّ 
دَّة   - في الحبس والغرامة  ن المذكورة أعله يعاقب الراشي بالحبس م    25ة  عقوبة المرتشي، فحسب المادَّ م ن    أقل ش 

دج على خلف المرتشي في مجال   1.000.000دج إلى    200.000م ن    سنوات وبغرامة تساوي  10سنتي إلى  
ع ف ها. علما أنَّ 27ة  ة الذي يعاقب، طبقا للمادَّ وميَّ فقات العمُ الصَّ  ن بادر بتحريض الراشي قد يكون هو مَ   ، بض 

عرض الأجرة أو المنفعة عليه، أو قام بوعده بالحصول عليها. مما يعن   م ن خلل وة  ش  المرتشي على ارتكاب جريمة الر  
يض ن تحرّ  إذ يُمنع الأفراد م    .1ر قانونا للمرتشي يساوي المقدار المقرَّ   ة الراشي يجب على الأقل أن  مقدار مسؤوليَّ   أنَّ 

ف بها، وعلى هذا الأساس يعاقب لَّ كَ مُ ـعلى خدمة المصلحة العامة ال  الخاصَّةعلى تفضيل مصلحته    وميّ الموظف العمُ 
 .2القانون على جريمة الراشي بنفس الصرامة الملحظة في جريمة المرتشي

 آخر أكثر عدلا.   عدم المساواة في العقوبة ما بي الراشي والمرتشي يحتم البحث عن حل قانونّ   وعليه، إنَّ 
 يض ر   ح  عن طريق الت    البند الثاني: اعتبار الراشي كمساهم أصلي  

ا مطلوبة أنََّّ   الدّ راسة بموضوع هذه    تعلّ قةة المابقة، تتميز المساهمة الجنائيَّ ة العادية السّ فوق تطبيق المساهمة الجنائيَّ 
( في جريمة 3)ولذلك تسمى أيضا "بالمساهمة الضرورية"، والمساهمة العادية "بالمساهمة الاحتمالية"  الضَّرورة على وجه  

الصَّ ش  الر   مجال  العمُ وة في  ر    ة، لأنَّ وميَّ فقات  جريمة  أيضا  تعتبر  الأخيرة  أن  4وة ش  هذه  لذلك  ويتعي  فيها   ،  يتعدد 
هذا التعدد "مطلوب توافره لإكتمال النموذج التشريعي   ، لأنَّ 5الأشخاص الذين يساهمون في ارتكابها على وجه اللزوم 

، وهذا ما يجعلها مختلفة عن المساهمة الجنائية العادية في 7، بحيث "لا يستطيع أن يقترفها شخص واحد" 6للجريمة" 
 .9كسائر الجرائم الأخرى   8جرائم الفساد الأخرى التي "تقبل أن يرتكبها شخص واحد أو عدة أشخاص" 

ة. ول يكن الأمر مختلفا في وميَّ فقات العمُ ة الايجابية في مجال الصَّ وَ ش  ل تبي حكم مرتكب الر    27ة  المادَّ   غير أنَّ 
وذ الايجابي في القطاع فُ ة الايجابية واستغلل النـ  وَ ش  التي كانت تعاقب على الر    129ة  : فالمادَّ سابقا  قانون العقوبات 

 
. وبالتال يتعي معاقبة الراشي بعقوبات ه يخون واجباته الوظيفية مقابل عمولةلأنَّ  ،الراشي سُلوك نالمرتشي أخطر م   سُلوك ن يرى بالعكس بأنَّ هناك مَ  -1

 . .6éd., préc., pp. 28 e, 7Droit pénal spécialL. RASSAT, -M § 824للمرتشي. يراجع:  الـمُقَرَّرةن تلك ة م  دَّ أصلية أقل ش  
2- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 

 نفس المكان.  1وهامش  416ص ،المرجع السابق نقل عن: م. م. سلمة، -3
 كان العامل التاريخي يجعلها غير ذلك.  وإن   -4
 .  P. GULPHE, préc., p. 665؛ 1 هامش 185، صالمرجع السابق ،1يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -5

 .1 هامش 185، صالمرجع السابق ،1نقل عن: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -6
. يراجع أيضا: م. رحمان، القانون 1هامش    185، صالمرجع السابق  ،1نقل عن: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج    -7

 . 59، صالمرجع السابق ،1الجنائي للمال والأعمال، ج 
 .1هامش  185، صالمرجع السابق ،1نقل عن: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -8
 . 1هامش  185، صالمرجع السابق ،1يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -9
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  128إلى    126  على الجرائم المنصوص عليها في الموادّ تُطبَّق    منذ صدور قانون العقوبات الجزائري كانت  وميّ العمُ 
منذ ،  1ررَّ كَ مُ 128ة  دة بالمادَّ دَّ ة محَ وميَّ فقات العمُ ، بينما كانت جريمة المرتشي في مجال الصَّ 1ن ذلك القانون فقط م  

 ق للنصّ فسير الضيّ  ابقة طبقا لمبدأ التَّ السّ   129ة  ن نطاق تطبيق المادَّ مستبعدة م  ا كانت  ، مما يعن أنََّّ 2001سنة  
ا ليست  أيضا  و   .الجنائيّ  جريمة ر ش وة   -بسبب استثنائها آنذاك م ن نطاق أحكام قانونيّة تُطبَّق على جرائم الر ش وة-أنََّّ

المادَّة   إليها  أشارت  التي  وة  الر ش  طريق   المذكورة.   129كجرائم  معينة عن  وهذا هو عيب تحديد عقوبات جريمة 
الذي يحيل إلى غيره   -جنائيا كان أو مدنّ -  النصّ   ، بحيث أنَّ قانونيّةالإحالة، وبوجه العام الإحالة بي النصوص ال

ة إلى جريمة المرتشي بَ س  ، كما وقع بالنّ  2الذي يطرأ على النصوص التي أحال إلى تطبيقها   التَّطو رقد لا يساير أحيانا  
وةة أين أصبحت من جرائم الوميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ  إليها، فيما   129ة  تحيل المادَّ   بدون أن    2001سنة    ر ش 

 بعقوبة الراشي فيها.يتعلَّق  
تَق لَّةوة  ش  على جريمة ر    تنصّ   01-06رقم    القانونم ن    27ة  وسواء كانت المادَّ  دا لجريمة دّ  شَ ا مُ ظَر ف  ر أم تقرّ    مُس 
الراشي سيخضع لنفس العقوبة   ابق، فإنَّ ن القانون السّ م    ( 2الفقرة  )  25ة  ة حسب المادَّ ساسيّ المرتشي في حالتها الأ

الصَّ القانونيّ  الراشي في مجال  التي يتعرض لها  العمُ ة  التي   أصليّ   ة لاعتباره مساهما جنائيّ وميَّ فقات  في نفس الجريمة 
في هذا الشأن،   -وهو حل آخر مطروح لمعاقبة الراشي-يض والاشتراك  رّ  ح  ارتكبها المرتشي. ولا اختلف بي التَ 

ن يض التي تجعله أفصل م  رّ  ح  للمرتشي. لكن ميزة التَ   الـمُشَرّ عها  قرَّر   فكلهما يسمح بمعاقبة الراشي بالعقوبة ذاتها التي 
، 3ة فعل، بعكس الاشتراك ساسيّ ه يعرض الراشي لتلك العقوبة حتى إذا ل يرتكب المرتشي جريمته الأالاشتراك هو أنَّ 

ن قانون العقوبات الجزائري: "إذا ل ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمرد امتناع من كان ينوي م    46ة  فحسب المادَّ 
 ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة". 

التَ   العقوبات الجزائري تتطابق مع   م ن قانون   41ة  م كمساهمة أصلية حسب المادَّ مُجَرَّ ـيض الرّ  ح  فبعض أدوات 
" الوعد "أو    "بالهبة"يض على الجريمة  ر  ح  ، كالتَ 4الراشي  التي يرتكبها  ريمةالجنه  الذي تتكون م    الإجراميّ   الس لوك  شُروط

ة إلى بَ س  بالنّ    5رتشي الذي يقابله في جريمة الراشي فعل عرض مزية غير مستحقة أو منحها إلى الم  أعله  41في المادَّة  

 
استجاب لطلبات  ما يأتي: "كل من يلجأ إلى التعدي أو التهديد أو الوعود أو العطايا أو الهبات أو الهدايا أو غيرها من الميزات أو    129ة  جاء في المادَّ   -1

لمنافع المنصوص  يكون الغرض منها الارتشاء حتى ولو ل يكن هو الذي طلبها وذلك إما للتوصل إلى أداء عمل أو الامتناع عنه أو للحصول على المزايا أو ا
سواء أدى الإكراه أو الرشوة إلى النتيجة المرجوة أو ل يؤد يعاقب بذات العقوبات المقررة في تلك المواد ضد المرتشي".  128إلى  126من المواد  عليها في

بقولها:    129ة  (، عكس ما أشارت إليه المادَّ 128ة  في القطاع العام )المادَّ   السَّلبيّ وذ  فُ تشير كذلك إلى جريمة استغلل الن ـ   128إلى    126  الموادّ   أنَّ الحقّ  و 
 "المقررة في تلك المواد ضد المرتشي". 

2- V. A. DE THEUX, I. KOVALOVZKY, N. BERNARD, Précis de méthodologie juridique. Les sources 

documentaires du droit, Belgique, Presses de l’Université Saint-Louis, 1995, 

https://books.openedition.org/pusl/4061?lang=en (18/03/2023), § 130. 
 ما يأتي. ، الدّ راسةهذه ة فعل: ساسيّ حالة عدم ارتكاب الجريمة الأالعقوبة في م ن  فلت الراشيإيراجع حول  -3
 .  .sq 233 F. DEFFARRARD, préc., pوة. يراجع:ش  بة إلى جرائم أخرى غير الر  س  وهذا ما يلحظ كذلك بالنّ   -4
 . 1-40 ،1-28 ،1-25  الموادّ  ،01-06القانون رقم  يراجع: -5
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 ومعاملة الراشي كمساهم أصليّ  .1يض ر  ح  ة إلى الوعد في التَ بَ س  ي بهذه المزية بالنّ  رتشيض، وفعل وعد المر ّ ح  الهبة في التَ 
يم فعل الراشي بسبب عيوب تطبيق نظرية الاشتراك عليه، حيث يعد ظام ظهر لتجرّ  في جريمة المرتشي يتطابق مع ن  

 .2إلى جانب المرتشي  Coauteurمساعد  الراشي كفاعل أصليّ 
السّ  التَ برغم الحجج  المؤيدة لتطبيق  ابق تعتريه بعض المساوئ. السّ   الحلّ   الراشي، إلا أنَّ يض على فعل  رّ  ح  ابقة 

الراشي كمساهم أصليّ  الر    فاعتبار  الصَّ ش  في جريمة  العمُ وة في مجال  ة لا يعن معاقبته في جميع الأحوال. وميَّ فقات 
الـمُحَر ض على ارتكابها، فالراشي قد يفلت من العقوبة بسبب تقادم جريمة المرتشي التي ساهم فيها الراشي بوصفه  

ة يُـن ت ج أثره الـمُس ق ط في مواجهة جميع المساهمي في الجريمة، سواء  كانوا فاعل أو فاعل وميَّ عوى العمُ تقادم الدَّ   لأنَّ 
ة الممارسة وميَّ عوى العمُ مساعدا أو شريكا، والذين يستطيعون، بهذه الصفة، التمسك بالتقادم لتحصيل انقضاء الدَّ 

 .3ضدهم 
ة، إذا ل يحق عليه وصف الـمُحَر ض الذي يؤدي إلى معاملته وميَّ فقات العمُ الراشي في مجال الصَّ   ن ذلك فإنَّ أكثر م  

ه، سُلوك  يض فيرّ  ح  ن طرق التَ انعدام طريقة م    إلى  في الجريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات، نظرا  كمساهم أصليّ 
 يّ المساعد الذي ينسب إليه ارتكاب فعل مادّ    ة، مجددا، وصف الفاعل الأصليّ يتنافس على تحديد مسؤوليته الجزائيّ 

للجريمة  وّ  كَ مُ  الأُ -ن  الفئة  يندرج ضمن  الـمُحَر ض م  لَى و  مما يجعله  فئة  وليس ضمن  الجريمة  الفاعل في  ووصف   - ن 
 الشريك في الجريمة الذي كما سوف نرى لا يناسب جريمة الراشي.

تَق لَّةجريمة    الـمُشَرّ ع يجعل    في أن    يتمثَّلأنسب حل لمعاقبة فعل الراشي    ولهذا يبدو أنَّ  فقات للراشي في مجال الصَّ   مُس 
وة المنصوص عليها ش  ن أجل التوحيد بي جرائم الر  للمرتشي في هذا المال م    الـمُقَرَّرة ة، وتقرير نفس العقوبة  وميَّ العمُ 

بتقسيمها إلى جريمتي مستقلتي: جريمة المرتشي وجريمة الراشي، القانونّ    بالنظر إلى نظامها  01-06في القانون رقم  
يء   4يفُ يد-عيب    ن أجل تفادي أيّ وأيضا م   الراشيمُبرَّر   غير  بصُورةَ  5أو يُس  قد يطرأ عن تطبيق الحلول   -ة إلى 

المرتشي لا يمنع م  السّ  فتقادم جريمة  تنقضي بعد جريمته بالتقادم، ولو كانت هاتاابقة،  إذا ل  الراشي،  ن ن معاقبة 
 ة. ن قانون الإجراءات الجزائيّ م    188ة  ن في مفهوم المادَّ تان مرتبطاالجريمت

 بِلشتراك المعاقب عليه   تعل  قة روط المالفرع الثاني: الش  
ع الاستثنائي ابَ . ونظرا لهذا الطَّ 6ا صي  خ   وشَ يا  مُجَرَم ل يرتكبه مادّ    سُلوك   ة عنالجزائيّ   المسؤوليَّةالشريك يتحمل    إنَّ 
ص شارك في جريمة خ  ن خللها معاقبة شَ روط التي يمكن م  د الش  دّ  يحَ   ة وجب على القانون أن  الجزائيّ   المسؤوليَّةلتلك  

 
 يض.نه، وقد كيفه كتحرّ  م   44ة في جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة بموجب المادَّ  الس لوكعلى نفس  01-06يعاقب القانون رقم  -1

2- V. M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 286 § 248. 
3- V. Ch. COURTIN, « Prescription de l’action publique », Rép. pén., octobre 2015., § 134. 

وة  الموظف العمُوميّ كعدم العقاب على الاشتراك، إذا رفض    -4 ن حرض المرتشي على  ه قد يكون هو مَ ، أو بسبب ضآلة عقوبة الراشي برغم أنَّ الر ش 
 ارتكاب الجريمة. 

 م. تهَ والتي تستهدف حمايته بوصفه مُ  ة التي تدير القانون الجنائيّ ساسيّ كالاعتداء على أحد المبادئ الأ -5
6- C. DEGOIS, préc., p. 7 § 6. 
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 .2قانونّ   . فل اشتراك في الجريمة اذن بدون نصّ 1ارتكبها غيره 
ة التي يساهم ساسيّ د الجريمة الأ دّ  الذي يحَ   ف للشتراك لا يتم في النصّ ل  ؤَ مُ ـال  الس لوكروط  البحث عن شُ   غير أنَّ 

ي ـَ وإنما  الشريك،  العقوباتدَّ حَ تَ فيها  قانون  قواعد  بالرجوع إلى  عليه، كأيّ 3د  المعاقب  الاشتراك  ويتطلب   سُلوك  . 
، ويتميز هذا الأخير بكونه مستقل عن 5ن المعنويّ كُ والر    الر كُن المادّ يّ ن لدى الشريك هما:  ا ط ر  ، اجتماع شَ 4إجراميّ 
فيتميز أيضا بكونه مختلفا   الر كُن المادّ يّ . أما  6في الجريمة  ساسيّ أو الخطأ غير العمدي لدى الفاعل الأالجنائيّ    القصد

. 7ة ساسيّ نه الجريمة الأتتألف م    يّ لوك مادّ  سُ   ن لا يرتكب أيّ في الجريمة. فالشريك هو مَ   يّ الفاعل المادّ    سُلوك   عن
ا ستشمل حالات لأنََّّ روط الاشتراك في حصر نطاق هذه المساهمة الجنائية في الجريمة،  ن تحديد شُ الهدف م    يتمثَّلو 

 .8بحصر نطاقها   الـمُشَرّ علا حصر لها، إذا ل يقم  
للشتراك، وذلك في الفقرة  الر كُن المادّ يّ  د راسة لا فين معا. فنشرع أوَّ ا ابقن السّ انكُ وسوف نعالج في هذا الفرع الر  

الفساد أيضا لوقت تحقق الاشتراك نظرا لارتباط ذلك بموضوع دراستنا، فإحدى جرائم    همَّ يَّة. وسوف نول الألَى و  الأُ 
ة، فقد يعتبر لذلك اشتراك فيها، ساسيّ سة للجريمة الأسّ  ؤَ مُ  ـم فعل لا يُحَق قُ العناصر الرّ  تجَُ  الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

تَق لَّة ا فيها مما يستدعي توضيح أسباب ذلك. ولهذا عالجناه في فقرة  باعتباره فعل أساسي   هي الفقرة الثانية. وأخيرا   مُس 
 في الاشتراك في الفقرة الثالثة.  ن المعنويَ كُ سنتطرق إلى الر  

 ة ساسي  للاشتراك في الجريمة الأ  ي  كن الماد   ل: الر  أوّ 
ة أو ارتكاب الأفعال التحضيريّ شريكا في مفهوم قانون العقوبات، إذا ساعد أو عاون الفاعل في  الشَّخ ص  يعد  

كذلك يعتبر شريكا: "]...[ من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا   .9ساسيّةالمسهلة أو المنفذة للجريمة الأ 
للجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد 

للمادَّ  طبقا  الأموال مع علمه بسلوكهم الاجرامي"،  أو  قانون   43ة  الأشخاص  الاشتراك   العقوبات. غير أنَّ   م ن 
أفعال الاشتراك حسبها محصورة "من حيث الجرائم التي   لأنَّ ،  الدّ راسةن هذه  مستبعد م    43ة  المنصوص عليه في المادَّ 

 
1- C. DEGOIS, préc., p. 7 § 6. 
2- C. DEGOIS, préc., p. 155 § 229. 

: "وأما الشريك فهو من يساهم في الجريمة بسلوك خارج عن  109فقرة  ال  764، صالمرجع السابق  يراجع: ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،  -3
 الوصف الوارد في نموذجها، وإن كان مرتبطا بالسلوك الموصوف في هذا النموذج ومتصل به، لكونه اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة عليه". 

تَق لَّةإذا كان الاشتراك، إذ لا يعتبر في ذاته جريمة  -4 لدى الشريك، ألا يعن  والمعنويّ  يّ ي المادّ  نكُ الر   بناء  على فكرة وحدة الجريمة، يتطلب لقيامه توفر مُس 
 ن أركان الجريمة. أو اشتراك، وليس فقط م   -ةأساسيّ -ن أركان الواقعة المعاقب عليها، سواء تمثلت في جريمة ن يعتبران في الحقيقة م  اابقالسّ  ان نكُ الر   هذا أنَّ 

5- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 403 § 478. 

 قانون العقوبات الفرنسي.  7-121ة ادَّ نصّ المن وقد استخلص ذلك م  
6- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 307 § 357. 
7- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., pp. 338, 343. 
8- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 338. 

 . 42ة المادَّ  ق.ع.، -9
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 .2الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة والتي لا علقة مباشرة بينها وجرائم    1يمكن أن تقع بمناسبتها" 
مساهمة -الشَّخ ص  يساهم    د الطرق التي يجب أن  لكن قانون العقوبات الجزائري، وبعكس نظيره الفرنسي، ل يحدّ  

ه: "يعتبر شريكا في الجريمة من ل يشترك نه بأنَّ م    42ة  . فقد نصت المادَّ ساسيّةبها في تنفيذ الجريمة الأ  -غير مباشرة 
اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلي على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة 

ريقة التي استعملها الجان، ما ل يوجد الاشتراك يتم بغض النظر عن الطَّ  أو المنفذة لها مع علمه بذلك". ما يعن أنَّ 
ة بحيث نصت المادَّ   01- 06يحصر طرق الاشتراك في جريمة ما. وهذا ما يفعله القانون رقم    ريعي خاصّ ش  تَ   نصّ 
قانون العقوبات على الجرائم  نه على ما يأتي: "تطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في  م    (1الفقرة  )  52

 المنصوص عليها في هذا القانون". 
في الجريمة قد يرتكب   -أو الفاعلي - الاشتراك، المعاقب عليه، الذي يتم عن طريق مساعدة أو معاونة الفاعل    إنَّ 
،  4( Complicité par abstention)ويسمى بالاشتراك بالامتناع    سَلبي  بسُلوك، أو  3ايجابي، وهو الأصل   بسُلوك

ن واجباته ملزما بالقيام بعمل م  الشَّخ ص  الأمر بالتحديد بتلك الحالة التي يكون فيها  يتعلَّق  ، و 5ولكن بصفة استثنائية
. يمكن أيضا الاشتراك في 7المحاباة أيضا على الاشتراك في جريمة  تُطبَّق    ، والتي 6اللزمة للقيام به   لس ل طة ومتمتعا با 

اتّ الجريمة   . ولقد اعتبر البعض 8ة قبل ارتكابها على ذلكساسيّ فق الشريك مع الفاعل في الجريمة الأ بالامتناع، إذا 
ا ايجابيا صادر عن سُلوك  ه يخالف طبيعة الأمور في الاشتراك، إذ يقتضي الاشتراكنظرا إلى أنَّ   لالاشتراك بهذا الشك

 عَمَليّة يقوم بوظيفة تسهيل  Fictionوهو عبارة عن افتراض   Fiction qualificativeالشريك، كتكييف بالافتراض  
 .9التكييف القانونّ 

مساعدة أو   صُورةَ   في  يتمثَّل ة خالصة، وقد  يّ في مساعدة أو معاونة مادّ    يتمثَّلالاشتراك المعاقب عليه قد  كما أنَّ  

 
 .218، صالمرجع السابق ،1 ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -1
ة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال. ويراجع حول هذه لَ و  ة الآتية: اللصوصية والعنف ضد أمن الدَّ ساسيّ الجرائم الأ  43ة  فقد ذكرت المادَّ   -2

؛ أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون 219-217، صالمرجع السابق  ،1 الاشتراك: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، جم ن    الص ورَة
وةبخصوص جريمة  يراجع أيضا في فرنسا .170، صالمرجع السابق الجزائي العام،  . F. CHOPIN, préc., p. 223: الر ش 

3- V. C. DEGOIS, préc., p.160 §242 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p.404 §§481-482 ; 

A. DARSONVILLE, Faut-il étendre la notion générale de complicité ?, préc., p.156. 
4- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 405 § 483. 

يعاقب عليه   ا، استثنائي  ويعتبر قانونا جنائيا اقتصاديا    على جرائم الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة،  ، والذي كان ينصّ 186-66ولقد كان الأمر رقم  
ن 2أيضا بموجب المادَّة   .  A.H. BERCHICHE, préc., p. 710 ه. يراجع:م 

5- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., pp. 341-342 ; A. VITU, « La complicité par abstention », chron. 

jurisprudence, R.S.C., 1990, no 4, p. 775. 
6- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 405-406 § 483. 

 . J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 405-407 § 483يراجع الحالات الأخرى للشتراك بالامتناع في الجريمة: 
7- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 54-55. 
8- V. X. PIN, préc., pp. 255-256  § 286 ; A. DARSONVILLE, Faut-il étendre la notion générale de complicité ?, 

préc., pp. 156-157. 
9- Q. GUIGUET-SCHIELÉ, Les présomptions et fictions (dis)qualificatives, dans Les affres de la qualification 

juridique, NICOD Marc (dir.), France, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2015, 

https://books.openedition.org/putc/932?lang=en (19/03/2023), §§ 22-23. 
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. 3. أما المعاونة فتدل على "الوجود على مسرح الجريمة" 2فعل المساعدة في "توفير الوسائل"   يتمثَّل. و 1ةمعاونة معنويّ 
نفيذ. على عكس المساعدة التي تقع أكثر في مرحلة التحضير. ولهذا ر أكثر في مرحلة التَّ وَّ صَ تَ المعاونة ت ـُ  وهذا معناه أنَّ 

 بينهما.  5هناك "اختلف من حيث درجة المساهمة" ، مما يعن أنَّ 4"تكون المعاونة أقوى من المساعدة" 
الفساد الخاصَّة . ومثل ذلك في جرائم  6فالشريك اذن يساعد أو يعاون إما بواسطة أشياء أو عن طريق أفعاله 

بتجريمه لتفادي   الـمُشَرّ ع ة الذي يعد فعل اشتراك لاحق قام  وميَّ عمُ   صَفقة   فعل التأشير على  بالصَّفقات العمُوميَّة
وة ش  ن أجل ارتكاب جريمة الر  ن المال للراشي م  الاشتراك اللحق. وأيضا توفير مبلغ م    حالة  مشكلة عدم العقاب على

وة ش  ن أكثر صور المزية غير المستحقة انتشارا في جريمة الر  ن النقود م  غ م  لَ بـ  مَ ـ، ويعتبر الالصَّفقات العمُوميَّةفي مجال  
سة سَّ ؤَ ، بتزويد مُ يّ الفاعل المادّ    وميّ ن الموظف العمُ ، أو قيام الشريك، بناء  على طلب م  7وأكثرها أمانا من الاكتشاف 

حي المنافسي له حصل بعرض أحد المرشَّ   تتعلَّق ة تنوي الترشح إليها أو معلومات  وميَّ فقة عمُ ة بصّ ما بوثائق خاصَّ 
ة اخللا يدخل ضمن نطاق تطبيق  وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأعليها جميعا من ذلك الموظف، مما قد يخل  

 . المحاباةجريمة  
ة )الفقرة "أ"( والمساعدة والمعاونة يّ ن بمعنى، المساعدة والمعاونة المادّ  ا ابقتن السّ الصورتا   الدّ راسةوسوف نعالج في هذه  

ة مستمدة للشتراك في قانون العقوبات مع اعطاء بعض أمثلة قضائيّ   يّ نة للركن المادّ  وّ  كَ مُ  ـة )الفقرة "ب"( الالمعنويّ 
 . الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةن القانون الفرنسي حول الاشتراك في جرائم  م  

 ةي  المساعدة والمعاونة الماد     -أ
إلى الفاعل   Utileة مجدية  يَّ مادّ  ة عن طريق تقديم وسيلة  ساسيّ يتحقق هنا الاشتراك، المعاقب عليه، في الجريمة الأ

صور المساعدة   يعتبر م ن ة لكي يستعملها هذا الأخير في تنفيذ جريمته، فتقديم الوسيلة  ساسيّ المباشر في الجريمة الأ
، كتقديم الأسلحة في جرائم الاعتداء على حياة أو 9ل يستعملها الفاعل فعل في ارتكاب جريمته  ، وإن  8والمعاونة 

 
ة . أين يذكر أن الاشتراك في المرحلة التحضيريّ 215، صالمرجع السابق  ،1 يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -1

خول إلى ة دخول المن عليه ستسهل للسارق الد  كيفيّ   ربما المقصود هنا أنَّ -في "تدريب السارق على كيفية دخول المن عليه"    يتمثَّلة قد  ساسيّ للجريمة الأ
"أو مساعدته عن طريق إعطائه تعليمات أو إرشادات خاصة تدله على مكان الموجودات المرغوب سرقتها". نفس المرجع،  -ص خ  منزل أو محل ذلك الشَّ 

 نفس المكان.
 .166، صالمرجع السابق نقل عن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -2
 .167، صالمرجع السابق نقل عن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -3
 .166، صالمرجع السابق نقل عن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -4
 .166، صالمرجع السابق نقل عن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -5

6- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 339. 
7- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 51. 
8- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 404 § 481. 

الوسيلة غير المستعملة تسمح بزيادة تصميم الفاعل على ارتكاب جريمته. يراجع:   لأنَّ   استعمال الفاعل الوسيلة التي قدمها إليه الشريك لا يهم،  إنَّ   -9
J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 405 § 482  . 
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، ومثال ذلك قيام 2الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفي جرائم     1جسد إنسان، أو تقديم الوثائق والمستندات
حي الآخرين إلى أو مضمون عروض المرشَّ   الصَّفقة العمُوميَّةبقيمة موضوع    تتعلَّقبتقديم وثائق    3وميّ موظف عمُ 

حي، بينما يتابع هذا عن طريق إذاعة معلومات تمييزية إلى أحد المرشَّ   المحاباة ح معي، حيث يتابع الموظف بجريمة  شَّ رَ مُ 
رب   كذلك فإنَّ   .4تقديم تلك الوثائق إليه   وميّ ن الموظف العمُ ه طلب م  ابقة، لأنَّ الأخير بالاشتراك في الجريمة السّ 

فقة ، مهندس معماري في قضية الحال، الذي فوضته الإدارة المتعاقدة بإدارة مشروع الصَّ Maitre d’oeuvreالمشروع  
Maîtrise d’oeuvre   قرار التزامها  ة مرشحة بتعديل  سَ سَّ ؤَ مُ ـح لمَ ـسَ   ه لأنَّ   المحاباةالاشتراك في جريمة    قع فييActe 

d’engagementوالإشارة الـمُقَدَّ   ،،  للعروض  التحليلي  تقريره  عرض  ، مَةفي  مشروع باعتباره  ل  الـمُعَدَّ   هاإلى  بديل 
Variante régulière   ّ5ةسَ سَّ ؤَ مُ ـتلك ال   الذي قدمته  للعرض الأصلي. 

 6إلى تحريض بالتشجيع على ارتكاب الجريمة  -ةساسيّ إذا ل يكن نافعا لارتكاب الجريمة الأ - قد يتحول الاشتراك  و 
 ة في الجريمة.ة الأصليَّ ن المساهمة الجنائيّ كصورة م    الجزائري  الذي يعاقب عليه في القانون العقوبات

 يساعد الشريك أو يعاون الفاعل الأصليّ   للشتراك أن    الر كُن المادّ يّ ن جهة أخرى، اشترط في  ، م  الـمُشَرّ علكن  
 7ة وهي: "جميع الأعمال التي تسبق مرحلة تنفيذ"لا، الأفعال التحضيريّ دة وهي: أوَّ دَّ لكي يرتكب هذا الأخير أفعالا محَ 

-ة أو يساعد أو يعاون الفاعل  ينفذ الشريك، بنفسه، الأفعال التحضيريّ   ة. وفي هذه الحالة، إما أن  ساسيّ الجريمة الأ
ة إلى ساسيّ تصل الجريمة الأ  يلزم، لمعاقبة الشريك في هذه الحالة، أن    على أنَّه . 8في الجريمة على تنفيذها  - أو الفاعلي 

 
1- V. S. FOURNIER, « Complicité », § 107. 

.  المحاباةة الذي يشكل فعل منح معلومات امتيازية المعاقب عليه بموجب جريمة  وميَّ فقة العمُ عروض المنافسي إلى مرشح إلى الصَّ م ن    نسخةكتقديم    -2
 عقد مكتوب. ا بأنََّّ  247-15ن المرسوم الرئاسي رقم م   2ة حيث وصفتها المادَّ  ة تتخذ شكل كتابيا.ة تتم وفق إجراءات شكليّ وميَّ فقات العمُ فالصَّ 

ة  وميَّ فقة العمُ ح إلى الصَّ المرشَّ   ن قانون العقوبات، وإلا فإنَّ م    41ة  دة بالمادَّ دَّ يض المحَ رّ  ح  ن طرق التَ ريقة م  هذا الموظف ل يكن موضوعا لطَ   والفرض هنا أنَّ   -3
ة إلى  مُبرَّر ن منح امتيازات غير  الأمر قد يؤدي إلى تغيير وصف الجريمة م  يض. وهذا  رّ  ح  ، على أساس التَ يعتبر فاعل في الجريمة، إلى جانب فاعلها الأصليّ 

 يض بالهبة أو الوعد. رّ  ح  وة في حالة التَ ش  ة إلى الر  وميَّ فقات العمُ الغير في مجال الصَّ 
بإدانة ح بناء على طلبه، فقضي  فقة إلى مرشَّ ة بصَ بتقديم وثائق خاصَّ   وميّ ة تعلقت بقيام موظف عمُ في فرنسا عرضت قضية على محكمة موضوع جنائيّ   -4

ح، أما المرشَّ   .وميّ ي الذي خالفه الموظف العمُ التَّنظيمريعي أو  ش  د الحكم التَّ دّ  ه ل يحَ لأنَّ   هذا الحكم،  Boulocذلك الموظف بارتكاب جريمة المحاباة؛ وانتقد  
بقانون    الـمُقَرَّرةن الطرق  ه ل يستعمل طريقة م  لأنَّ   ن الاشتراك في تلك الجريمة،ببرائته م  ة، فقد قضي  ة وقت الخصومة الجنائيّ وميَّ فقة العمُ وقد كان صاحب الصَّ 

 B. BOULOC, « Favoritisme et participation à une entente », tribunalلارتكاب فعل الاشتراك. يراجع:    الضَّروريةالعقوبات الفرنسي  

56-55 , pp.4 oÉtienne, 26 juillet 2004, Revue Lamy de la concurrence, 2005, n-correctionnel de Saint  .    ولو عرضت
يَّةنفس   قانون العقوبات الجزائري لا يشترط، عكس القانون الفرنسي، الاشتراك بوسائل   لأنَّ   ة جزائرية، لتقررت مسؤوليته كشريك،على محكمة جنائيّ   القَض 

  مسؤوليَّة ي الذي أدت مخالفته إلى منح معلومات امتيازية إلى الغير، وبالتال ارتكاب المحاباة قد يؤثر على  التَّنظيمريعي أو  ش  دة. لكن عدم إبراز الحكم التَّ دَّ محَ 
 ف.ة قد تخلَّ ساسيّ في الجريمة الأ الر كُن المادّ يّ ن عناصر عنصرا م   لأنَّ  ة،الشريك الجنائيّ 

5- T.G.I. Rennes, chambre correctionnelle, 18 juin 1998 ; cité aussi dans circulaire CRIM. 98.4/G3 du 2 juillet 

1998, préc. 
6- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 339. 

 . يراجع أيضا: 215، صالمرجع السابق ،1 سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، جع.  -7
S. FOURNIER, « Complicité », § 104   .  

8- S. FOURNIER, « Complicité », § 111. 
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ة مما ساسيّ تكون هذه الجريمة الأ  . لكن يلزم أن  1على الأقل  Tentative punissableمرحلة المحاولة المعاقب عليها  
الاشتراك في محاولة ارتكابها يخرج عن   تجوز فيه المحاولة، فإذا كان القانون يعاقب عليها إذا كانت تامة فقط، فإنَّ 

ة فقط، . فإذا بقيت تلك الجريمة في مرحلتها التحضيريّ 2ع الاجرامي في المحاولة ابَ نطاق نظرية الاشتراك، لعدم توفر الطَّ 
تَق لَّةالاشتراك فيها لا يخضع للعقوبة )ما ل يشكل جريمة    فإنَّ   (. مُس 

. وتتصور هذه الحالة عندما 3ة أساسيّ يعاقب على محاولة الاشتراك في جريمة  يمكن أن   الشريك لا  فإنَّ  وفي المقابل،  
وة الموظف ش  ر  شَخ ص    . وفي اطار جرائم الفساد، عندما يحاول 4ة منعدمة أساسيّ الاشتراك في جريمة  شَخ ص    يحاول 
فيرفض هذا الأخير عرضه. ولكن هذا الحكم سينطبق لو كان الراشي يعتبر كشريك في جريمة المرتشي،   وميّ العمُ 

عيوب   يعتبر م نة، ولهذا  أساسيّ ه لا يعاقب على محاولة الاشتراك في جريمة  ة، لأنَّ ويؤدي إلى عدم مسؤوليته الجزائيّ 
تَق لَّةالراشي كاشتراك في الجريمة وليس كجريمة   سُلوك  معاملة  .5مُس 

الأ للجريمة  المنفذة  أو  المسهلة  الأفعال  أنَّ ساسيّ ثانيا،  الأفعال  دائما معاصرا ة. وميزة الاشتراك في هذه  يكون  ه 
عن طريق المساعدة أو المعاونة   ساسيّةالمساهمة المعاصرة في تنفيذ الجريمة الأ  . مع التنبيه هنا إلى أنَّ 6لارتكاب الجريمة

 .7)اشتراك(   تَـبَع يّةقد تعد في بعض الحالات مساهمة أصلية بدلا عن اعتبارها مساهمة  
 ة المساعدة والمعاونة المعنوي    -ب

ة، مثل تقديم توجيهات أو معلومات دقيقة معنويّ  ذات طبيعة سة للشتراكسّ  ؤَ مُ ـقد تكون المساعدة أو المعاونة ال
Précis  و تشجيعهم على ارتكاب أ  8تسهل ارتكاب الجريمة   ساسيّةإلى الفاعل أو الفاعلي الأصليي في الجريمة الأ

 .9تلك الجريمة

م    ر بأنَّ ، تقرّ  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةوفي مجال جرائم   الوسيط بي الراشي والمرتشي، ويندرج تحت حُك 
 27ة  "كل موظف عمومي يقبض ]...[ بصفة ]...[ غير مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها" طبقا للمادَّ 

وة، يعتبر كشريك للمرتشي في ارتكب جريمة ال01-06رقم    م ن القانون ، بينما يعد المرتشي، برغم تلك الوساطة، ر ش 
في قضية معروفة   1995نوفمبر    9ض الفرنسية قضت بتاريخ  ق  محكمة النـَّ   ، حيث إنَّ 10فيها   المادّ يّ   دائما الفاعل

قيام موظف عمُ   Affaire de la billetterie uniqueباسم   لنقل سَّ ؤَ ن مُ بالطلب م    وميّ تتلخص وقائعها في  سة 

 
1- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 348 ; S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 111. 
2- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 349. 

 .  » ,préc., § 74 Tentative D. REBUT ,«؛  168، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -3
4- V. DEGOIS, préc., p. 154 § 227. 
5- A. VITU, Traité de droit pénal spécial, t. I, préc., § 360. 

 . 215، صالمرجع السابق ،1 يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -6
   . وفي نفس المعنى:216-215، صالمرجع السابق ،1 يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -7

S. FOURNIER, « Complcité », préc., §§ 20-22. 
8- V. S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 101. 

 . 167، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،
9- X. PIN, préc., p. 255 § 286. 
10- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 29. 
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والمرشَّ  إلى  الأفراد  عمُوميَّةحة  بواسطةصَفقات  م  شَخ ص    ،  بالحافلت  تزويده  تسهيل  آخر،  أجل  عقد   عَمَليّةن 
 .2المرتشي  وميّ ذلك الوسيط شريكا للموظف العمُ   ، فاعتبر القضاء الجزائيّ 1ةبحملته الانتخابيّ  تعلّ قةالتجمعات الم

يَّةوتنطبق هذه   فقات في مجال الصَّ ة  وَ ش  بالر    تعلّ قة الم  01-06رقم    م ن القانون  27ة  تماما على جريمة المادَّ   القَض 
يَّة  ة، لأنَّ وميَّ العمُ  المادَّ تعلقت م    القَض  تعاقب عليها  التي  المرتشي  فعل   . ولأنَّ ابقة حصريا  السّ   27ة  ن جهة بجريمة 

تعاقب على قبض أجرة   27ة  المادَّ   ن جهة أخرى. إذ إنَّ ص ثالث يقع تحت نطاق تطبيقها م  خ  ن خلل شَ الطلب م  
فعل الطلب يخرج عن مجال   فعل القبض لا يعن أنَّ   مرّ  يجُ ابق  السّ   ن النصّ و  كَ   غير مباشرة. كما أنَّ   بصُورةَ أو منفعة  

فيه. بل بالعكس إنَّ التجرّ  الطلب يعد في هذه الحالة محاولة ارتكاب الجريمة  يم  الفاعل   3فعل   والتي يعاقب عليها 
 المذكورة مسبقا.   27ة  في المادَّ   الـمُقَرَّرةتخضع المحاولة إلى نفس العقوبة القاسية    م ن ثمّ . و 4، والشريك معه أيضا المادّ يّ 

فرنسا كذلك بأنَّ  الشَّ   قضي في  ينطبق على  العمُ خ  الاشتراك  الموظف  يتلقى  أو  الذي يأخذ  بواسطته   وميّ ص 
ن القانون م    35ة  ة الذي تعاقب عليه المادَّ ن صور أخذ أو تلقي فائدة بصفة غير قانونيّ ، وهو م  5قانونيّةالفائدة غير ال

ة، عمدا، بالتعامل الثانوي مع وميَّ فقة العمُ يقوم صاحب الصَّ   ة أن  وميَّ فقات العمُ . ومثاله في مجال الصَّ 016-06رقم  
يبرم عقد   يتأكد، قبل أن    ة أن  وميَّ ه يجب على المتعاقد مع الإدارة العمُ . ومعناه أنَّ 7البلديَّةشركة يقوم بتسييرها رئيس  

ة ة لا يشكل جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ وميَّ فقة العمُ تعامله ثانويا في الصَّ   التعامل الثانوي مع شركة ما، أنَّ 
 .018-06رقم   م ن القانون   35ة  دة بالمادَّ دَّ المحَ 

. فعلى سبيل المثال تعرض المحاباةة قسوة بشأن الاشتراك نجدها في ميدان جريمة لكن أكثر الاجتهادات القضائيّ 
التي قام نائبه بارتكابها، ة  وميَّ فقات العمُ ة بالاشتراك في جريمة المحاباة في الصَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةة في فرنسا إلى  رئيس بلديّ 

 البلديَّةالفرنسي رئيس    بالعقد التي قام نائبه بتحضيرها، فاعتبر القضاء الجزائيّ   تعلّ قة ه أمضى على المستندات الم لأنَّ 
ه أهمل مراقبة إجراءات إصدار المستندات التي وَقَـعَهَا، وبالتال قد تَسَتَر آلية بحجة أنَّ   بصُورةَ ذاك شريكا في الجريمة  

 ه. وقد اعتبر بعض الفقهاء في فرنسا تطبيق الاشتراك في هذه الحالة أنَّ 9ة على ممارسات غير قانونيّ  سُل طتهباستعمال 

 
1- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 29. 
2- Cass. crim., 9 novembre 1995, pourvoi no 94-84.204, Bull. crim. no 346, cité dans : W. JEANDIDIER, 

« Corruption et trafic d’influence », préc., § 29. 
 . ما سبق ،الدّ راسة هذه يراجع:  -3
 . ما سبق ،الدّ راسة هذه يراجع:  -4

5- V. R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p. 53 § 1171 ; J. BÉNOÎT, 

« Responsabilité pénale pour favoritisme et prise illégale d’intérêt », préc., § 156. 
 سبق. ، ما الدّ راسة هذه يراجع:  -6

7- Cass. crim., 4 juin 1996, Gartiser, Bull. crim., 708, cité dans : J. BÉNOÎT, « Responsabilité pénale pour 

favoritisme et prise illégale d’intérêt », préc., § 156. 
ة في ذاتها  وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ ة كتلك الخاصَّ وميَّ فقات العمُ ن الفساد في إطار التعامل الثانوي في الصَّ على طرق للوقاية م    يدعو هذا الأمر إلى النصّ   -8

بَةبتضارب المصالح  تعلّ قةالم 247-15المرسوم الرئاسي رقم م ن  90ة التي نصت عليها مثل المادَّ   .وميّ للموظف العمُ  بالنّ س 
9 V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 54. 
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Cour des comptesفسير الواسع يتطابق مع موقف مجلس المحاسبة  هذا التَّ   واسع للشتراك، وأنَّ   تَـف سير
. ويشار 1

 .2في الامتناع  يتمثَّل  الشريك في هذا المثال القضائيّ   سُلوك   إلى أنَّ 
ة بطريق المساعدة والمعاونة، وميَّ فقات العمُ جزائيا بالاشتراك في جريمة المحاباة في الصَّ شَخ ص    كذلك توبع في فرنسا

في الجريمة )تعلق الأمر   ة ومخالفته للفاعل الأصليّ وميَّ فقات العمُ ة الاحتيال على أحكام قانون الصَّ ه قام بشرح كيفيّ لأنَّ 
يَّةفي هذه   قانون   لا أنَّ ن هذا أوَّ . يتبي م  3حصص(   ع دَّة   ة واحدة إلىوميَّ فقة عمُ تمثل في تقسيم صَ   بفعل أساسيّ   القَض 

عَ لكي يُح تَرمَ ويطُبََق تحت عرضة المتابعة الجزائيّ وميَّ فقات العمُ الصَّ  فقة صَ   أيّ   إبرامه يجب على المتدخل في ة، وأنَّ ة وُض 
يمتنع عن   بإبرامها أو مستشارا فيها، الخ.، أن    ف القانونّ لَّ كَ مُ ـيكون ال  ة، مهما كانت صفة هذا المتدخل كأن  وميَّ عمُ 

أن  م    نصيحة أو رأيّ   أيّ   ابداء الصَّ   ن شأنَّا  قانون  الموجودة في  الثغرات  العمُ تكشف عن  يؤدي وميَّ فقات  التي  ة 
 .المحاباةإلى ارتكاب جريمة   وميّ ن طرف الموظف العمُ استثمارها م  

ن يساعد أو يعاون غيره على الاشتراك على مَ   42ة  أخيرا، لا يستبعد شراح قانون العقوبات الجزائري تطبيق المادَّ 
،  5هي: فاعل، وشريك، وشريك لهذا الشريك(  رئيسيّة)وتقتضي هذه الحالة وجود ثلثة أطراف    4أساسيّة في جريمة  

Complice indirectص في هذه الحالة بالشريك غير المباشر  خ  ويسمى الشَّ 
، 7الشرعيَّة الج نائيَّة، برغم مخالفته لمبدأ  6

ة، فما يهم ساسيّ ص بها في ارتكاب الجريمة الأخ  ريقة التي ساعد الشَّ بغض النظر عن الطَّ تُطبَّق    42ة  المادَّ   بدعوى أنَّ 
في جريمة   ص بمساعدة أو معاونة الشريك الأصليّ خ  ه طالما قام الشَّ ص، بحيث أنَّ خ  هو الإرادة الإجرامية لدى هذا الشَّ 

بطريق غير مباشر، الفاعل في ه يساعد أو يعاون،  بأنَّ   9يعلم   ، إذ يجب أن  8ة بإرادة الاشتراك في هذه الجريمة أساسيّ 
. فإذا ل تعمد الشريك الفرعي مساعدة أو معاونة الشريك 11، اكتسب صفة الشريك كذلك 10ةساسيّ الجريمة الأ

ه لا يعاقب فيها، فإنَّ   ي في الجريمة التي يشترك الشريك الأصليّ بدون اتجاه ارادته نحو مساعدة الفاعل الأساسّ   الأصليّ 
تَق لَّة الذي ساهم فيه الشريك الفرعي لا يشكل جريمة    الاشتراك الأصليّ   الجريمة، لأنَّ كشريك عن هذه   حسب -   مُس 

 
1 C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 54. 
2 V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 54. 
3- T.G.I. Strasbourg, 7e chambre correctionnelle, 1ére instance, 31 mai 1996, jugement no 96/2407, cité dans : C. 

PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 521-522. 
 . 221ص ،المرجع السابق ،1 شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، جيراجع: ع. سليمان،  -4

C. DAVID, préc., p. 304 § 18. 
5- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 407 § 484. V. aussi A. DARSONVILLE, Faut-il étendre générale de 

la complicité ?, préc., p. 158. 
6- A. VITU, « La complicité de complicité », chron. jurisprudence, R.S.C., 1990, no 2, p. 325. 
7- A. DARSONVILLE, Faut-il étendre générale de la complicité ?, préc., p. 158. 
8- V. C. DAVID, préc., p. 304 § 18. 

مع    ص إلى الشريك الأصليّ خ  على علم بالمساعدة أو المعاونة التي قدمها ذلك الشَّ   يكون الفاعل الأصليّ   بينما لا يجب لمعاقبة الشريك الفرعي أن    -9
  ة. يراجع:ساسيّ ذلك الفاعل في ارتكاب الجريمة الأ

E. BARON, La coaction en droit pénal, thèse de doctorat en droit, Université de Bordeaux IV, France, 2012, p. 96 

§ 95   .  
10- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 407 § 484. 
11- V. C. DAVID, préc., p. 304 § 18. 
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آخر للمعاقبة على الاشتراك   شَر ط  . يضاف اليها 1م نه  يمحتى يستطيع هذا الأخير استعارة التجرّ    - القانون الجزائري
 صليّ الفرعي علقة مباشرة بالنتيجة الاجرامية التي يبحث الفاعل الأوك الشريك  لُ يكون لسُ   في أن    يتمثَّلفي الاشتراك،  

 . 2يّ في الجريمة الاساسية تحقيقها في العال المادّ  
تَق لَّةلا يعاقب على الاشتراك في الاشتراك كجريمة    01-06القانون رقم    وبما أنَّ   يستطيع النصّ   الـمُشَرّ عف-  مُس 

تَق لَّةكجريمة   على هذه الحالة  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات ة للشريك في الاشتراك في جرائم الجزائيّ  المسؤوليَّة فإنَّ  -3مُس 
 الـمُشَرّ ع   وكمثال عن ذلك، لنفترض أنَّ   ن قانون العقوبات.م    42ة  المادَّ   شُروط  ضمن  تَـبَع يّةيتصور كمساهمة    العمُوميَّة

ه يعاقب على فعل الراشي كاشتراك في ، وأنَّ 01-06رقم    م ن القانون   27ة  يم فعل المرتشي فقط في المادَّ تجرّ  قرَّر  
هذا الوسيط يعتبر   هذا الأخير لجأ للمساهمة في تنفيذ جريمة المرتشي إلى وسيط ليسعى بينهما، فإنَّ   الجريمة، وأنَّ 

الأ المرتشي  جريمة  الراشي، في  بمعنى  المباشر،  للشريك  فرعيا  قانون   .4ةساسيّ شريكا  إذا كان  ذلك،  على  ويعاقب 
 العقوبات الجزائري يعاقب فعل على الاشتراك الفرعي. 

ة أن  توجد هناك رابطة سببية ساسيّ لجريمة الأل  الـمُكَوّ ن  يّ المادّ    الس لوك في الأخير، يشار إلى أنَّ الاشتراك يقتضي ك 
يجيب هذا العنصر الاضافي عن التساؤل التال: هل قامت مساهمة الشريك و ة.  ساسيّ بي فعل الاشتراك والجريمة الأ

ص عن الاشتراك خ  شَّ ة للالجزائيّ   المسؤوليَّة  شُروط   ن ة م  يَ ب  بَ ة. وتعتبر علقة السَّ ساسيّ بدور سببي في ارتكاب الجريمة الأ
ي ـُ.  ةأساسيّ في جريمة   بينما  تطلبها،  ينفي بعضهم  الفقهية. بحيث  الآراء  البعض الآخر رّ  قَ وقد تضاربت بشأنَّا  رها 

ن نطاق يم، بحيث قد تؤدي إلى التضييق م  لها انعكاسا خطيرا على التجرّ    غير أنَّ   ة للشريك.الجزائيّ   مسؤوليَّة ط للر  كشَ 
 .5الاشتراك الحقيقي في الجريمة أو تدرج حالات ضمن الاشتراك بينما لا يصدق عليها وصف الاشتراك في الأساس 

 ة ساسي  الشتراك في الجريمة الأثانيا: وقت تحقق  
(، 1ة )الفقرة  ساسيّ كقاعدة عامة، يعاقب القانون الجزائري على الاشتراك القبلي أو المعاصر لارتكاب الجريمة الأ 

 (. 2)الفقرة    6خاصّ   ها القانون بنصّ مرّ  يجُ ولا يعاقب على الاشتراك اللحق على تنفيذ هذه الجريمة ما ل  

 
1- V. S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., p. 482 § 10 et marge no 18. Cf. 

ibid., p. 482 § 10 et marge no 18. 
ص الذي يقدم  خ  ابقة وحالة الشَّ ا تميز بعد ذلك بي الحالة السّ ة لا يعاقب عليه. غير أنََّّ أساسيّ الاشتراك في الاشتراك في جريمة    إلى أنَّ   Fournierتشير  

ل ن معاقبة الشريك في الاشتراك يتمثَّ الذي يمكن م  الرئيسيّ  العامل    أنَّ   إلى الشريك معلومات وقد اتجهت إرادته نحو مساعدة الفاعل الأصلي. وهذا يدلّ 
ة للشريك غير المباشر. بينما يرى جانب  الجزائيّ   المسؤوليَّةينكر    الفرنسي مختلف بشأن تلك المسألة. فهناك رأيّ   الفقه الجزائيّ   إنَّ   . والحقّ في القصد الجنائيّ 

 ه ل يستبعد كلية نظرية الاشتراك غير المباشر في الجريمة. يراجع حول ذلك: الفرنسي عن هذين الرأيي. غير أنَّ   ذلك ممكن. ول يخرج القضاء الجزائيّ   آخر بأنَّ 
A. VITU, « La complicité de complicité », préc., pp. 325-327. 
2- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 281 § 501. 
3- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 281 § 501 et marge no 33. 
4- Cf. M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 286 § 248. 

  ك حول امكانية المعاقبة على الاشتراك في الاشتراك في جريمة معينة ما قد يؤديالشَّ   إلى أنَّ   Rassatريم فعل المرتشي بمفرده، تشير  ن عيوب تَج  كعيب م  
 بمتابعة الشركاء مع الراشي كالوسيط مثل.  تتعلَّققيام مشاكل  إلى

5- Ph. SALVAGE, « Le lien de causalité en matière de complicité », R.S.C., 1981, no 1, pp. 25-42 §§ 1-23, 

spécialement pp. 26-28 §§ 3-5. 
 .217-216ص، المرجع السابق ،1 ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -6
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 العامّة القاعدة    -أ
يكون معاصرا   ة أو أن  ساسيّ يقع الاشتراك في الجريمة إما قبل تنفيذ الجريمة الأ  ولا اختلف حولها. إذ يجب أن  

الشريك لا يستطيع المساعدة   ، لأنَّ 1لتنفيذها. أما الاشتراك اللحق على ذلك، فل يندرج ضمن مفهوم الاشتراك
لتسهيل    يّ . ومثال الاشتراك القبلي تقديم توجيهات إلى الفاعل المادّ  2أو المعاونة في تحضير أو تنفيذ الجريمة بعد إتمامها 

 عَمَليّةف بالمكلَّ   وميّ ة للموظف العمُ وميَّ فقات العمُ الصَّ   إبرامة مخالفة قواعد  كشرح كيفيّ   3ةساسيّ ارتكاب الجريمة الأ
في   يّ قبل تنفيذ الجريمة، ويقع ذلك في العادة عن طريق تزويد الفاعل المادّ    Aideعقد. كذلك قد تتم المساعدة    إبرام

ة. أما الاشتراك وميَّ فقات العمُ الراشي في مجال الصَّ   سُلوك  لاقتراف   4له   الجريمة بوسائل ارتكابها، كتقديم مبلغ مالّ 
 . 5يّ للفاعل المادّ    الإجراميّ   الس لوكصيا بالمساهمة في  خ  ة فيتحقق عندما يقوم الشريك شَ ساسيّ المعاصر للجريمة الأ

 أن    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة ل يشترط للشتراك في جرائم    01-06القانون رقم    تجدر الملحظة أنَّ 
بالاشتراك، ول   تعلّ قة الم  العامَّةنه أحالت إلى تطبيق القواعد  م    53ة  ة. فالمادَّ ساسيّ ن الجريمة الأدة م  دَّ يتم في مرحلة محَ 

يقع عند بداية تنفيذ   أن    وميّ ة له. وعليه، لا يلزم مثل للشتراك في جريمة المرتشي الموظف العمُ تضع أحكاما خاصّ 
الزمان ابقة تمتد في  ة السّ وَ ش  جريمة الر   نفيذ، بما أنَّ يساهم فيها بعد بداية التَّ   المشروع الإجرامي، وإنما يجوز للشريك أن  

وة   اتفّاق   ا تتجدد أثناء تنفيذلأنََّّ  دة ة المحدَّ وميَّ فقات العمُ ة في مجال الصَّ وَ ش  . وينطبق نفس الحل على جريمة الر  6الر ش 
 .01-06رقم   م ن القانون   27ة  بالمادَّ 

 العامّة ن القاعدة  الستثناء م    -ب
 لَى و  ة. الحالة الأُ ساسيّ الاشتراك اللحق في الجريمة الأص على  خ  يعاقب فيها الشَّ   هناك ثلثة حالات يمكن أن  

 بصُورةَص  خ  ل الشَّ تدخَّ ، فعندما يَ Infraction continueة  ستمرّ ة وصف الجريمة المساسيّ عندما ينطبق على الجريمة الأ
تنفيذها )أو انجازها(   ة إنما يعتبر شريكا في هذه الجريمة، لأنَّ مستمرّ ن لجريمة  وّ  كَ مُ ـال  لاحقة على اقتراف الفعل الأصليّ 

مثال   ةمستمرّ التي تعتبر كجريمة    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة. وهذه الحالة تنطبق على جرائم  7لا زال مستمرا 
ن هذه الجريمة ة الذي يجعل م  وميَّ أثناء الوظيفة العمُ  قانونيّةذلك الاحتفاظ بفائدة ما في جريمة أخذ فوائد بصفة غير 

وة المذكورة أعله التي ش  فاق الر  أو عندما يستمر ارتكابها في الزمان، وأبرز مثال عنها حالة تجدد تنفيذ اتّ   ،8ة مستمرّ 
.  01-06رقم    م ن القانون   27ة  ة المنصوص عليها في المادَّ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  تتصور أيضا في جريمة الر  

 
1- J. LEROY, Droit pénal général, préc., pp.282-283 §§502, 507 ; J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., 

p.342. 
 .217-216، صالمرجع السابق ،1 ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج

2- A. DARSONVILLE, Faut-il étendre la notion générale de complicité ?, préc., p. 156. 
3- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 282 § 505. 
4- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 283 § 506. 
5- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 283 § 507. 
6- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 101. 
7- M. DONNIER, « Les infractions continues », R.S.C., 1958, no 4, p. 752. 
8- V. M. VÉRON, Droit pénal spécial, 15e éd., préc., p. 423 § 677. 

  ة. يراجع:وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ تعلّ قةية الم التَّنظيم ريعية و ش  د مخالفة الأحكام التَّ التي تعتبر جريمة فورية تتم بمجرَّ  المحاباةباستثناء جريمة 
J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., préc., § 140. 
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ق على الاشتراك )الفقرة بَّ سَ مُ ـفاق الهذه الحالة، سنتطرق إلى الحالتي الثانية والثالثة المتعلقتان بالاتّ   أهمَّ يَّةولكننا، برغم  
 (. 2( وجريمة الاشتراك اللحق )الفقرة  1

 ة ساسي  والشريك في الجريمة الأ  ق بين الفاعل الأصلي  بّ س  فاق م  وجود ات    -1
اتّ  فاق سابق على ارتكاب الجريمة بي المساهمي المختلفي في تقوم هذه الحالة الاستثنائية عندما يكون هناك 

ة أساسيّ ص اشتراكا في جريمة  خ  . ففي هذه الحالة عندما يرتكب الشَّ 1ة على الاشتراك اللحق فيها ساسيّ الجريمة الأ
ي كان ع  ب  لوكه التـَّ سُ   في الجريمة، تجوز متابعته كشريك فيها، برغم أنَّ   يّ فاق مسبق تم بينه وبي الفاعل المادّ  بالتطبيق لاتّ 

ة أو يّ ة، وعد بتقديم مساعدة مادّ  أساسيّ ص الذي، قبل ارتكاب جريمة خ  . فالشَّ 2ةساسيّ لاحقا على تنفيذ الجريمة الأ
ن طرف ه يساهم معنويا وبصفة قبلية في الجريمة التي سيتم ارتكابها م  لأنَّ معنوية إلى الفاعل يعاقب كشريك فيها،  

تم ذلك   ة يقوم الاشتراك حتى وإن  أساسيّ جريمة  أيّ    ة القائمة قبل ارتكاب ة المعنويّ لَ . وبناء  على هذه الصّ  3الفاعل 
 . 4ةساسيّ لاحقة على ارتكاب الجريمة الأ بصُورةَ
ا جرائم تتميز بطابعها كذلك، لأنََّّ   بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد الخاصَّة  تتوفر هذه الحالة في جرائم    ن المرجح أن  وم  

فَة أو    نتصور أنَّ   ف للمنطق أن  ال  خَ مُ  ـن اله م  الـمُنَظَم، حيث إنَّ  عشوائية    بصُورةَ تلك الجرائم تُـر تَكَب على سبيل الصُد 
لون تدخَّ أشخاص، يَ   ع دَّة  جهودن ذلك تتطلب تضافر  ا تتطلب بالعكس تخطيطا مسبقا، وأكثر م  بدون تدبير، بل إنََّّ 

  .5ة التي تمر بمراحل وإجراءات متدرجة في الزمانوميَّ فقات العمُ أو بأخرى، لارتكابها، نظرا لطبيعة الصَّ  بصُورةَ
ت ق لّة  بص ور ةة  ساسي  لوك الشتراك اللاحق على ارتكاب الجريمة الأي س  ر  تج     -2  م س 

الثا يـُحَـو ل  نيالحالة  اللحق    سُلوك   الـمُشَرّ عة والأخيرة تحدث عندما  المعاقب عليه -الاشتراك  إلى جريمة   -غير 
تَق لَّة  مما يعن احتمال إفلت   ساسيّةمسبق على الاشتراك اللحق في الجريمة الأ  اتفّاق   ، نظرا لصعوبة إثبات وجود6مُس 

تَق لَّة تخصيص جريمة    أهمَّ يَّة. وتتجلى  7الشريك من العقوبة أسباب.   ع دَّة   لسلوك يعده القانون كاشتراك في الجريمة في   مُس 
تَق لَّةالاشتراك كجريمة    سُلوك   فجعل أوَّ   مُس  استعارة  يسمح  مبدأ  عيوب  بتفادي  يحكم   الطَّابَعلا،  الذي  الإجرامي 

هَ الخاصَّةعلى معاقبة الـمُحَر ض باعتباره فاعل لجريمته   ينصّ  أن    الـمُشَرّ عالاشتراك، بحيث يستطيع   ، الذي حَرَضَ غَير 
على القيام بأفعال لا يعُ دُها القانون جريمة، وأن يعاقبه كذلك على تحريضه لغيره على ارتكاب جريمة، إذا ل يقم 

تَق لَّة الاشتراك باعتباره جريمة    تَج رّيم  . ثانيا، يُخَو ل8مُحَرَض بارتكابها ـال تعلّ ق عدم تطبيق مبدأ استعارة العقوبة الم  مُس 
 

1- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 53-54. 
2- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 282 § 502. 
3- A. DARSONVILLE, Faut-il étendre la notion générale de complicité ?, préc., p. 156. 
4- A. DARSONVILLE, Faut-il étendre la notion générale de complicité ?, préc., p. 156. 

.Droit H. ROBERT, -Jأشخاص ساهموا فيها. يراجع:    ع دَّة  ن الأسباب وأفعالالجريمة هي ثمرة مجموعة مترابطة م    فإنَّ   Robertوكما قال    -5

pénal général, préc., p. 338   َّأسباب، والأهم بسبب أفعال صادرة عن   ع دَّة  ابقة، فهي كذلك تنتج عنيء على الجرائم السّ . ينطبق نفس الش  
 أشخاص.  ع دَّة

6- J. MAGNOL, « Absence de complicité postérieure au délit », chron. jurisprudence, R.S.C., 1946, no 1, p. 58. 
تَق لَّة  بصُورَةيم الاشتراك  وعادة ما تثور فكرة تجرّ    -7 ة ة إلى جريمة خاصَّ ساسيّ لتحويل حالات الاشتراك غير المعاقب عليها لسبب راجع إلى الجريمة الأ  مُس 

تَق لَّة بصُورَةتقوم   .  C. DEGOIS, préc., p. 161 § 243 عن الجريمة المتخلفة. يراجع مثل: مُس 
8- S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., p. 477 § 3. 
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فإنَّ . أخيرا  1ساسيّة ن عقوبة الفاعل في الجريمة الأر للشريك عقوبة أكبر م  يقرّ    أن    الـمُشَرّ عبالاشتراك، حيث يستطيع  
ة، بحيث لو اعتبرنا جريمته كاشتراك ساسيّ ذلك يسمح بمعاقبة الشريك الذي يرتكب جريمته عقب ارتكاب الجريمة الأ

 . 2الاشتراك اللحق على الجريمة لا يعاقب عليه  ة لما تعرض الشريك بسببها إلى عقوبة، لأنَّ ساسيّ في الجريمة الأ
-أفعال    ع دَّة  . إذ تتألف هذه الجريمة من المحاباةنجده في جريمة    01-06وأبرز مثال عن ذلك في القانون رقم  

ة الفعل الذي يشكل في حقيقة الأمر اشتراكا لاحقا في الجريمة وميَّ فقة عمُ التأشير على صَ ن ضمنها  م    -3تناوبةم
تَق لَّةالجزائري جريمة  الـمُشَرّ عاعتبره  ساسيّةالأ بعد انتهاء الموظف  -إذ تعد رقابة لاحقة-ة تمارس ابَ قَ هذه الرَّ  ، لأنَّ مُس 

 . المحاباةمن ارتكاب جريمة    وميّ العمُ 
اختيار المتعاقد مع الإدارة   عَمَليّةحة في اطار المنافسة، ولا في  سات المرشَّ سَّ ؤَ مُ  ـوضع ال  عَمَليّةل في  تدخَّ فمن لا يَ 

فاق ، ما ل يتم إثبات وجود اتّ يّ يتابع كفاعل في تلك الجريمة، أو كشريك مع فاعلها المادّ    ة، لا يمكن أن  وميَّ العمُ 
إثبات ذلك يبقى أمرا صعبا. وبالتال   ، غير أنَّ 4مُـسَبَّق بينه وبي هذا الفاعل تم قبل الاشتراك اللحق في الجريمة

 العامَّةة يعفي النيابة  وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ ة مخالفة للمبادئ الأوميَّ عمُ صَفقة   فعل التأشير على  تَج رّيم  نلحظ بأنَّ 
ة وميَّ فقات العمُ أعضاء لجنة الصَّ   سُلوك   توافر أركان الجريمة فيفاق، والمرور مباشرة إلى إثبات  ن إثبات وجود ذلك الاتّ م  
 .5وقد يعيدنا هذا الأمر إلى التساؤل حول امكانية مساءلة هؤلاء جماعيا عن الجريمة -

التأشير في   سُلوك  في أنَّ   يتمثَّلة  وميَّ عمُ صَفقة    التأشير على  تَج رّيم  ينضاف إلى ذلك سبب آخر اقتضى  ويمكن أن  
في عدم منح التأشيرة،   يتمثَّل الموظف يمتنع هنا عن القيام بواجب    ، لأنَّ سَلبي  سُلوك  ذاته قد يعتبر امتناعا بمعنى، 

 يكون   نها أن  دة م  دَّ محَ   بشُروطو   اإستثناء    الاشتراك عن طريق الامتناع لا يؤدي إلى معاقبة الشريك إلا   ولقد رأينا أنَّ 
رّيمو   الاشتراك لديه ناجما عن مخالفة لواجب ملقى على عاتقه.  سُلوك يعتبر وسيلة جيدة للمعاقبة على   الخاصّ   التَج 

اللحق، بالامتناع أوَّ   الـمُشَرّ ع  نه أنَّ ونستنتج م    .6الاشتراك،  التأشير:  بتجريم  تفادى شيئي  الموظف إنما  افلت  لا 
ه  سُلوكتمت، وثانيا، لأنَّ   ه يشترك في جريمة سبق وأن  ن العقوبة، لأنَّ ة م  وميَّ العمُ فقة  الذي يؤشر على الصَّ   وميّ العمُ 
 ابق يشكل امتناعا. السّ 

تَق لَّة ة في فقرة  وميَّ فقات العمُ التأشير على الصَّ  سُلوك يم على تجرّ   ينصّ  أن   الـمُشَرّ ع ن الأجدر على وكان م   من  مُس 
ة ساسيّ الذي يتطلب ارتكابه مخالفة للمبادئ الأ  الأصليّ   الس لوكحتى يفصل بي    01-06رقم    م ن القانون   26ة  المادَّ 
خَال فَة لتلك ـة مُ وميَّ فقة عمُ وك التأشير على صَ لُ عمدية، وسُ   بصُورةَة إلى الغير  مُبرَّر   ة ومنح امتياز غير وميَّ فقات العمُ للصَّ 

التأشير على وبعبارة أخرى،  ارتكاب جريمة  وميَّ عمُ   صَفقة   المبادئ  نتجت عن  يتميز نصّ المحاباةة  لكي  يم التجرّ    ، 
ن ذلك القبيل ة م  وميَّ عمُ   صَفقات  التأشير على  . للتذكير فإنَّ الشرعيَّة الج نائيَّةبالوضوح والدقة المطلوبان بناء  على مبدأ  

 
1- S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., p. 477 § 3. 
2- S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., p. 477 § 3. 

 ما سبق. ،الدّ راسةهذه يراجع: ن الضروري ارتكابها جميعا لوجود الجريمة. فليس م   -3
4- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 53-54. 

 . ما سبق الدّ راسةهذه يراجع:  -5
6- V. P. CAZALBOU, préc., p. 61 § 112 et p. 63 § 119. 
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لمبدأ   يؤدي إلى مخالفة  التعاقد، لأنَّ   في   ةشفافيَّ القد  الصَّ ابَ قَ الرَّ   إجراءات  القبلية على  العمُ ة  ة تهدف إلى وميَّ فقات 
 .1احترامه

 بصُورةَ ل  تدخَّ يَ   وميّ موظف عمُ   جريمة المحاباة في القانون الفرنسي تقتصر على معاقبة كلّ   وعلى سبيل المقارنة، فإنَّ 
ها ـ، فإنَّ العَمَل يَّةلاحقة في تلك    بصُورةَة التي تتدخل  ابَ قَ الرَّ   وهيئات  لجانة، أما أعضاء  وميَّ عمُ   صَفقة  قبلية في إبرام 

 .2على أساس الاشتراك  جزائيا  هؤلاء الأعضاء يمكن متابعتهم  أنَّ   على مستثناة من نطاق تطبيق الجريمة.  

 ة ساسي  للاشتراك في الجريمة الأ  ن المعنوي  ك  ثالثا: الر  
)الفقرة "أ"( والذي يجب إثبات وجوده لدى الشريك   دَّد مح   ن ركن معنويّ الجريمة كذلك م  يتكون الاشتراك في  

 إليه )الفقرة "ب"(.  ساسيّةعن الجريمة الأ  المسؤوليَّة الجزائيّةإسناد   م ن أجل
 ة ساسي  نوع الخطأ المطلوب لدى الشريك في الجريمة الأ  -أ

ه ينطوي على طابع عمدي أكثر من الجريمة أيضا في الاشتراك، بحيث إنَّ   أهمَّ يَّةلدى الشريك    ن المعنويّ كُ يكتسي الر  
الإجرامي   الس لوك  في إرادة الاشتراك عمدا في  المتمثّ ل، و 4دائما الجنائيّ    في القصد   ن كُ الر    هذا  يتمثَّل. إذ  3ةساسيّ الأ

. والذي يشير إلى القصد 6ةساسيّ الإجرامي للفاعل في الجريمة الأ  النَّشاطمع علم الشريك بطبيعة    5يللفاعل الأساسّ 
قد ساعد  بأنَّه، فإذا علم الشريك بعد تنفيذ الجريمة ساسيّةيتوفر عند الاشتراك في الجريمة الأ . والذي يجب أن  7العام 

فإنَّ  ارتكاب جريمة،  على  الجنائيّ   أو عاون  ينتفي  القصد  فعلى سبيل  8لديه  الجريمة .  الشريك في  قام  إذا  المثال، 
 يكون هذا الشريك على علم بأنَّ يجب أن   بالمساهمة فيها عن طريق تقديم وسيلة إلى فاعلها الأصلي، ف  ساسيّةالأ

، فيجب تتألف من قصد خاصّ   ساسيّة. فإذا كانت الجريمة الأ9الوسيلة التي قدمها إليه ستستعمل لارتكاب جريمة
تلك   يعلم بأنَّ الشَّخ ص  . وعلى النقيض من ذلك، إذا ل يكن ذلك  10يتوفر نفس القصد لدى الشريك فيها  أن  

التي ارتكبها الفاعل   ساسيّةه لا يعتبر متعمد في الاشتراك في الجريمة الأالوسيلة ستستعمل في ارتكاب الجريمة، فإنَّ 
 .11إذا كان الشريك غير متعمد  أساسيّةه لا اشتراك في جريمة لأنَّ بواسطة تلك الوسيلة،  

 
 . ما سبق الدّ راسةهذه يراجع:  -1

2- D. SEBAN, I. GUTTADAURO, préc., p. 58. 
3- J. BÉNOÎT, « Responsabilité pénale des élus pour favoritisme et prise illégale d’intérêt », préc., § 154 : « […] 

la complicité conserve en pratique un caractère beaucoup plus intentionnel que le délit principal. ». 
4- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 307 § 357. V. aussi J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 284 § 

508 ; J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 351. 
 . 171، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،

5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 307 § 357. 
6- A. LÉGAL, « Les conditions de la complicité par assistance », chron. jurisprudence, R.S.C., 1963, no 4, p. 796. 
7- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 343. 

 . 171، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -8
9- S. FOURNIER, « Complicité », préc., § 110. 

 . يراجع: بالتحديد (1810ن قانون العقوبات الفرنسي القديم )( م  2)الفقرة  60ة عليه المادَّ  وهذا ما كانت تنصّ 

J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 404 § 482. 
10- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 285 § 509. 
11- A. LÉGAL, « Les conditions de la complicité par assistance », préc., p. 797. 
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 ساسي ة إثبات الخطأ المطلوب لدى الشريك في الجريمة الأ  -ب
الشَّخ ص تقيم الدليل على اتجاه إرادة ذلك    ، لإثبات وجود العمد لدى الشريك، أن  العامَّةويجب على النيابة  

المساهمة في جريمة   يقرّ    أساسيّة نحو  إليه عندما  الموضوع  قاضي  المعاونة، وأن يشير  أو  المساعدة  إدانة عن طريق  ر 
، كما وقع 2ةالمادّ يّ   القرائن  م ن خلل ه في بعض الحالات يفترض العمد لدى الشريك  . غير أنَّ 1ص بالاشتراك خ  الشَّ 

الصَّفقات ن العمد لدى رئيس بلدية أدُ ينَ بالاشتراك في جريمة المحاباة في ك  رُ  في فرنسا أين استخلص القضاء الجزائيّ 
يَّةباتعلّ ق  سنة منصب رئيس بلدية، حسب الحكم القضائي الم  30نظرا إلى أقدميته )فقد شغل منذ    العمُوميَّة  ( لقَض 

ما قاسية للغاية، إذا    جزائيّة  تسري عليها أحكام   المحاباةجريمة    ن هذا أنَّ م    - دامجدَّ - . ويتبي3وخبرته التي اكتسبها 
 . أيضا ةوميَّ فقات العمُ بالصَّ   تعلّ قة ها بجرائم الفساد الأخرى المقارنا

 ص المعنوي  خ  الجزائية للشّ  المسؤوليّة:  المطلب الثاني
 التَّطو ر ا بفعل  ة في الجريمة، التي نشأت أساس  الجنائيّ   المسؤوليَّة ن  الحديث شكل آخر م    يوجد في القانون الجنائيّ 

ة، بل ول يشترك حتى يّ مباشرة ومادّ    بصُورةَ ة  ساسيّ ص ل يرتكب الجريمة الأخ  ، والتي تُـل قَى على عاتق شَ 4الاقتصاديّ 
. ولقد أثارت 5جريمة ما   معنويّ شَخ ص    ينتمي إلى   ص طبيعيّ خ  في تحضيرها أو تنفيذها. وذلك عندما يرتكب شَ 

ة إلى ريعات الجزائيّ ش  نه معظم التَّ خلصت م   6ا طويل وشديدا وقضائي  جدالا فقهي   المعنويّ ص خ  ة للشَّ الجزائيّ  المسؤوليَّة 
 . 2004ر منذ سنة  رَّ كَ مُ 51ته نها قانون العقوبات الجزائري الذي كرسها في مادَّ تبنيها وم  

- ة تشترط  وميَّ فقات العمُ . فالصَّ بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد الخاصَّة  كبيرة في مجال جرائم    أهمَّ يَّة  المسؤوليَّةولهذه  
بالنظر - عام، بالإضافة إلى المتعاقد معها الذي  صا معنويا  خ  يكون صاحب الطلب شَ   أن    - كسائر العقود الإدارية

للقيام بذلك التي لا تتوفر    الضَّروريةة والبشرية الضخمة  المادّ يّ   اللزم لتنفيذها والوسائلالمالّ  نواحي كالغلف    ع دَّة  إلى
الأموال" أو  القانون    7إلا "لمموعة من الأشخاص  عليها  م    - قانونيّةال  الشَّخصيَّةالتي يضفي  الغالب  ن يكون في 

ا عن جرائم هؤلاء الأشخاص جزائي    مسؤوليَّة كذلك. الأمر الذي يثير السؤال حول مدى  صا معنويا  خ  الأحيان شَ 
هذا القانون الأخير قد   ة وأنَّ ، بخاصَّ 01-06رقم    م ن القانون   35و   27و  26  الموادّ الفساد المنصوص عليها في  

 .8في مجال الفساد   ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّة أقر  
 

1- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 308 § 359. 
 . ، ما سبقالدّ راسة هذه يراجع: يء ينطبق على الفاعل الأصلي. نفس الشَّ  -2

3- Cass. crim., 28 juin 2008, pourvoi no 07-88.373, Bull. crim., no 166, cité dans : J. BÉNOÎT, « Responsabilité 

pénale des élus pour favoritisme et prise illégale d’intérêt », préc., § 275. 
 ة. يراجع: وميَّ فقات العمُ مفترض كذلك لدى الشريك بسبب مهنته مجالات أخرى عدا الصَّ  والقصد الجنائيّ 

A. LÉGAL, « Les conditions de la complicité par assistance », préc., p. 796. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 483 § 587. 

 .193-192، صالمرجع السابق يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -5
6- V. R. BERNARDINI, préc., §§ 3-19. 

بقولها: "الأشخاص الاعتبارية هي: ]...[ كل مجموعة من أشخاص أو أموال   ن القانون المدنّ م    49ة  . يراجع: المادَّ ص المعنويّ خ  طبقا لتعريف الشَّ   -7
 يمنحها القانون شخصية قانونية". 

 .53ة  المادَّ  ،01-06القانون رقم  يراجع: -8
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ة للمسؤوليَّ   ظام القانونّ ن النّ  وللإجابة على هذا السؤال، قسمنا المطلب الحال، لكي يشمل النواحي البارزة م  
ة. ة على الأشخاص المعنويَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةروط تطبيق  ل شُ ، إلى فرعي. يتناول الفرع الأوَّ ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ 

. أما الفرع 1إقامة الدليل على وجودها جميعا   العامَّة ة ضده. والتي يجب على النيابة  ة جزائيّ فبدونَّا لا تقوم أية مسؤوليَّ 
ة،  ل بمسألة المساهمة الجنائيّ الموضوع الأوَّ يتعلَّق  بتقسيمها إلى موضوعي،    المسؤوليَّةالثان فيتطرق إلى أحكام هذه  
 ة. القانونيّ   المسؤوليَّة ة لتلك  والموضوع الآخر بالآثار القانونيّ 

 ص المعنوي  خ  ة للشّ الجزائي    لمسؤوليّة بِ   تعل  قةروط المل: الش  وّ الفرع الأ
فها انعدام تلك روط ضرورية يترتب عن تخل  شُ   ع دَّة   ة وجودة ضد الأشخاص المعنويّ الجزائيّ   المسؤوليَّةيلزم لقيام  

 تعلّ قةروط الملا الش  ة. ويمكن تقسيمها إلى مجموعتي. أوَّ محل المتابعة الجزائيّ   ص المعنويّ خ  ة إلى الشَّ بَ س  بالنّ    المسؤوليَّة
 ص المعنويّ خ  بالجريمة التي يسأل عنها الشَّ   تعلّ قة روط الم(. وأخيرا الش  لَى و  ا )الفقرة الأُ المسؤولة جزائي  ة  بالأشخاص المعنويّ 

 )الفقرة الثانية(.
 اة المسؤولة جزائيً ل: الأشخاص المعنويّ أوّ 

الفساد ا في القانون الجزائري عن جرائم  مسؤولة جزائي    2004قبل سنة    -في مجملها - ة  ل تكن الأشخاص المعنويَّ 
في الجزائر كانا لا يقران بصفة عامة بهذه   قانون العقوبات والقضاء الجزائيّ   وهذا، لأنَّ   الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة 

ة طبقتها على تلك الجرائم، بينما طبقها على جرائم أخرى ة خاصَّ ل يَسُن نصوص جزائيّ   الـمُشَرّ ع   ، كما أنَّ 2المسؤوليَّة 
عليها في قانون العقوبات واعتراض   ؛ فبرغم عدم النصّ 3الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة ن بينها جرائم لا نجد م  

ة ضد بعض صريحة أو ضمنيّ   بصُورةَتها إما  قرَّر   قد  الخاصَّةبعض القواني    على تطبيقها آنذاك، إلا أنَّ   القضاء الجزائيّ 
 القانون الجنائيّ    الأصل العام السائد في ذلك الوقت القاضي بأنَّ ا ل تُـغَيرّ  ق جدا ، لأنََّّ  ضيّ  إستثناء    ، والتي تعتبر 4الجرائم 

ن ق فقط م  ضيَّ   الـمُشَرّ ع(. ف1. ولا زالت هذه القاعدة سارية )الفقرة  5ة فقط إلا على الأشخاص الطبيعيّ يطُبَّق  لا  
 (. 2جزائيا عن الجريمة )الفقرة  ة ن الأشخاص المعنويَّ نطاق تطبيقها بإجازة مساءلة البعض م  

 ة الجزائي    المسؤوليّة ن  م   العامّةة إعفاء الأشخاص المعنويّ   -أ
. الخاصَّةة  ، والأشخاص المعنويَّ العامَّةة  ة في القانون الجزائري قسمان: الأشخاص المعنويَّ تقسم الأشخاص المعنويَّ 

ص خ  ن قانون العقوبات يعتبر الشَّ ر م  رَّ كَ مُ 54ة  فطبقا للمادَّ .  لكنها لا تخضع لنفس الأحكام في القانون الجنائيّ 
المحلية والأشخاص   الخاصّ   المعنويّ  الدولة والجماعات  فيها: "باستثناء  إذ جاء  الجريمة،  المسؤول جزائيا عن  وحده 

المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 
 الخاصّ   ص المعنويّ خ  العام والشَّ   ص المعنويّ خ  التمييز بي الشَّ   ن هذا أنَّ أجهزته أو ممثليه الشرعيي ]...[". ويتبي م  
 

1- J.-C. SOYER, préc., p. 132 § 289. 
 .205-204ص، المرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -2
 ا. العام غير مسؤول جزائي   ص المعنويّ خ  الشَّ  عام، ومعلوم أنَّ  ص معنويّ خ  ينتمي إلى شَ  وميّ ن طرف موظف عمُ أغلبها مرتكب م   لأنَّ  ربما -3
 .208-205، صالمرجع السابق يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -4

5- V. J.-C. SOYER, préc., p. 125 § 271. 
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 حسب القانون الجزائري.  المسؤوليَّة الجزائيّةفي   أساسيّ 
ة ، والتي تشير إلى الإدارات المركزية كالوزارة ومصالحها الخارجيّ الدَّولةتسأل جزائيا عن الجرائم:    حيث لا يجوز أن  
الولائية  الدَّ 1كالمديريات   العامَّة أنَّا مكلفة بحماية المصالح    المسؤوليَّة الجزائيّةولة من نطاق  . ويرجع سبب استبعاد 

. واستحالة تطبيق بعض 2تتابع نفسها جزائيا  فة أيضا بمتابعة ومعاقبة الجناة، ولا يمكنها أن  كلَّ الجماعية والفردية، ومُ 
الحل   عليها كعقوبة  بالغرامة  فإنَّ  وأخيرا    .Dissolution  3العقوبات  الطبيعة   لأنَّ - معاقبتها  مع  تتكيف  الغرامة 

المال العام الذي يساهم ن  ا م  نة أساس  وّ  كَ تَ مُ ـة الوميَّ ة العمُ سيؤدي إلى المساس بالميزانيَّ   -ة الاستثنائية للأشخاص المعنويَّ 
 العقوبات.   شَخ صيّة  . مما قد يشكل مخالفة لمبدأ4ف بالضريبةلَّ كَ مُ ـفيه ال

ة الأخرى التي تخضع ، والأشخاص المعنويَّ 5والولاية   البلديَّة ة في  المتمثّ ل  الـمَحَلّ يَّة أيضا لا تسأل جزائيا الجماعات  
 ،التّ جاريع الصناعي و ابَ ة ذات الطَّ وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـ، وال6ع الإداري ابَ ة ذات الطَّ وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـللقانون العام كال 

ا تخضع في هذه العلقة لأحكام القانون العام )القانون ولة، لأنََّّ الأمر بجريمة ارتكبت بمناسبة علقتها مع الدَّ تعلَّق    إذا
 .7الإداري تحديدا(

أنَّ  السّ   ويبدو  القاعدة  يعتبر  الجزائري  لأنَّ القانون  مطلقة،  مَ ابقة  الخاضعة دَّ ه  الأشخاص  لتشمل جميع  د مجالها 
المادَّ  العام. مما يعن أحكام  العقوبات لار م  رَّ كَ مُ 51ة  للقانون  المعنويّ تُطبَّق    ن قانون  ة التي على جميع الأشخاص 

ا تبرم، بوصفها المصلحة المتعاقدة، تلك ابقة برغم أنََّّ السّ   العامَّةة  المعنويّ ة كالأشخاص  وميَّ فقات العمُ تتدخل في الصَّ 
ن الفقه برغم انتقاده م    ،9ابقة ن القاعدة السّ م    اإستثناء    القانون الفرنسي أورد   دد نشير إلى أنَّ . وفي هذا الصَّ 8العقود 
عمُ   ،10الجنائيّ  موظف  يرتكب  القانون   البلديَّة ولحساب جماعة محلية، كف باسم  رَّ صَ تَ ي ـَ  وميّ عندما  الولاية في  أو 

التابعة لتلك الجماعات جريمة ما يعاقب عليها القانون.   Établissement publicة  وميَّ الجزائري، أو الهيئات العمُ 
 .11بشُروط ولكن  

تابع لجماعة محلية بمناسبة ممارسة نشاط يمكن   وميّ لا تقوم إلا بشان جريمة ارتكبها موظف عمُ   المسؤوليَّةفهذه  

 
 . 209، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -1

2- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 285 § 328 ; J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 260 § 469. 
3- R. BERNARDINI, préc., § 37. 
4- R. BERNARDINI, préc., § 37. 

 . 209، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -5
 . 209، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -6
 . 209ص، المرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -7

8- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 218. 
 . R. BERNARDINI, préc., § 37ا مطلقا. يراجع: ولة جزائي  ففي القانون الفرنسي لا تسأل الدَّ  -9

 :Picardالهامة لـ  الدّ راسةيراجع حول هذه الانتقادات  -10
E. PICARD, « La responsabilité pénale des personnes morales de droit public. Fondements et champ 

d’application », Revue des sociétés, 1993, no 2, p. 261 sq. 
11- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 486-487 § 589 ; Y. MAYAUD, « La notion d’activité délégable 

et le juge pénal », R.L.C.T., 2014, no 98, pp. 55-60. 
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. فإذا كان 1أو العام  آخر من أشخاص القانون الخاصّ شَخ ص   تبرم مع  وميّ ية تفويض مرفق عمُ اتفّاق  يكون محل   أن  
، وترجع بالتال إلى الأصل العام وهو عدم مساءلة 2ة لا تقوم مسؤوليتها الجزائيّ فإنَّ  غير قابل للتفويض،    النَّشاط

يبحث في طبيعة   ، أن  الشَّر ط ن توفر هذا  ، للتأكد م  . ويجب على القاضي الجزائيّ 3اجزائي    العامَّة ة  المعنويّ الاشخاص  
عقدا أم    وميّ كان يشكل تفويضا لمرفق عمُ   الصحيح للعقد إن    يفحص التكييف القانونّ   ، لا أن  وميّ المرفق العمُ 

 . 4آخر
ة ضد جماعة اقليمية محلية فرنسية  ة الجزائيّ طبقت هذه المسؤوليَّ   وأن    Foixولقد سبق للمحكمة الفرنسية الابتدائية  

ص خ  وأفضت إلى معاقبة ذلك الشَّ   2014نوفمبر    3خ في  ة في حكمها المؤرَّ وميَّ فقات العمُ على جريمة المحاباة في الصَّ 
وقف    15.000قدرها    ماليّة  بغرامة  المعنويّ  م    ،simpleSursis  5البسيط    التَّنفيذ يورو مع  تنفيذ وهو  ن طرق 
 العقوبة. 

ة عامة أخرى بغض ة أيضا على أشخاص معنويّ الجزائيّ   المسؤوليَّةق تلك  طبّ  الفرنسي يُ   القانون الجنائيّ   أخيرا فإنَّ 
سات سَّ ؤَ مُ  ـركات ذات الاقتصاد المختلط، والتي تتشابه في هذا مع الالذي تخضع إليه كالشَّ   ظام القانونّ النظر عن النّ  

ة في القانون الجزائري كما سوف نرى، ة الاقتصاديّ وميَّ سات العمُ سَّ ؤَ مُ ـوال  التّ جاري ع الصناعي و ابَ ة ذات الطَّ وميَّ العمُ 
 .6الـمَحَلّ يَّة ة الأخرى غير تلك التابعة للجماعات  وميَّ وبعض الهيئات العمُ 

 ة الجزائي    المسؤوليّة   الخاصّة ة  تحميل الأشخاص المعنوي   -ب
ا عن الجريمة في القانون الجزائري يكون مسؤولا جزائي    ن يمكن أن  وحده مَ   الخاصّ   ص المعنويّ خ  الشَّ   تبي مما تقدم أنَّ 

 (. 2ات )الفقرة  إستثناء  ع دَّة   ابق، برغم طابعه العام، يحتمل (. ولكن المبدأ السّ 1)الفقرة  
 المبدأ العام   -1

، على جميع الأشخاص 7ة تطبق، امتثالا لمبدأ المساواة بي الجميع أمام القانونالجزائيّ   المسؤوليَّة فإنَّ  كمبدأ عام  
سات سَّ ؤَ مُ  ـ. ويشمل ذلك ال10ة ة أم أجنبيّ سواء  كانت وطنيّ   9الموجودة قانونا وقت ارتكاب الجريمة  8الخاصَّة ة  المعنويّ 
هذه العلقة   ، إذا ارتكبت الجريمة بمناسبة علقتها مع الغير، لأنَّ التّ جاريع الصناعي و ابَ ة الجزائرية ذات الطَّ وميَّ العمُ 

 
 .   ,préc., p. 285 § 328Droit pénal généralB. BOULOC ,العقوبات الفرنسي؛  م ن قانون  2-121ة يراجع: المادَّ  -1

2- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 262 § 470. 
3- J.-C. SOYER, préc., p. 125 § 271. 
4- R. BERNARDINI, préc., § 40. 
5- T.G.I. Foix, 3 novembre 2014 ; J.-M. JOANNÈS, « Une collectivité territoriale condamnée au pénal pour délit 

de favoritisme », https://www.lagazettedescommunes.com/324314/une-collectivite-territoriale-condamnee-au-

penal-pour-delit-de-favoritisme/ (26/10/2021). 
6- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 285-286 § 328. 
7- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 487 § 589. 
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ة التي يجوز مساءلتها جزائيا طبقا للمادَّ الخاصّ    ن أشخاص القانون، وتعتبر بالتال م  1تخضع لأحكام القانون الخاصّ 
قانون   ررَّ كَ مُ 51 ال  م ن  العمُ سَّ ؤَ مُ  ـالعقوبات. وكذلك  الجزائرية  وميَّ سات  أنَّ 2ة الاقتصاديّ ة  المعنوية   . كما  الأشخاص 

أيضا مسؤولة جزائيا، إذا كانت متمتعة باالأجنبيّ   الخاصَّة الوطنّ   شُروط   ة حسب المعنويَّ   لشَّخصيَّة ة تعتبر   القانون 
ويعاقب عليها القانون   3الجزائري  الجريمة التي تتسبب في مسؤوليتها الجزائرية ارتكبت على الإقليم الوطنّ   الجزائري، وأنَّ 

ة مبرمة وفق إجراء طلب عروض دول، وساهمت وميَّ عمُ صَفقة    ة شاركت في. وهكذا إذا قامت شركة أجنبيّ 4الجزائري 
ارتكاب جريمة من جرائم   العمُوميَّةفي  الخاصَّة بالصَّفقات  ا  ،الفساد  للمادَّ   فإنََّّ ة تكون مسؤولة جزائيا عنها طبقا 

 تماما.   ص الطبيعيّ خ  العقوبات كالشَّ   م ن قانون  ررَّ كَ مُ 51
، المعنويّ الشَّخ ص  ن مراحل حياة  مسألة تحديد تلك الأشخاص تدق إذا ارتكبت الجريمة في البعض م    غير أنَّ 

ة جزائيا عن . فيجب ألا تسأل الأشخاص المعنويّ 5صريح  قانون العقوبات ل يفصل في هذه المسألة بنصّ   ة وأنَّ بخاصَّ 
. فقط الأشخاص 6في هذا الطور   ليس له وجود قانونّ   ص المعنويّ خ  الشَّ   لأنَّ الجرائم المرتكبة أثناء مرحلة التأسيس،  

ا جريمة الإخفاء م نه  ، ويستثنى7عن تلك الجرائم  جزائيّة  تكون مسؤولة   يمكنها أن    ص المعنويّ خ  سَة للشَّ مُؤَس ّ ـالطبيعية ال
نة وّ  كَ مُ ـال-فات  ر  صَ ة، إذا تبنى التَ المعنويَّ   الشَّخصيَّةتأسيسه واكتسابه    جرَّدجزائيا بم  ص المعنويّ خ  التي يسأل عنها الشَّ 

فَاة بمعنى الجريمة الأ  .8التي قام بها الشركاء المؤسسي أثناء تلك المرحلة   -الإخفاء ة وليس جريمة  ساسيّ للجريمة الـمُخ 
 Périodeة عن الجرائم التي وقعت أثناء مرحلة التصفية  مسؤوليته الجزائيّ   ، فإنَّ ص المعنويّ خ  وفي حالة انحلل الشَّ 

de liquidation    ،فإذا انتهت مرحلة التصفية، 9ة تستمر في الوجود لأغراض التصفية المعنويَّ   صيَّةالشَّخ    لأنَّ تقوم .
 .10لتـَّبَع يَّةة تنقضي بامسؤوليته الجزائيّ   ، فإنَّ ص المعنويّ خ  وانحل الشَّ 

ن حيث ن الاشارة إليها. فم  لابد م    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة بجرائم    تتعلَّقهناك ملحظة أخيرة وهامة  
ة بغض النظر عن غايتها، ة الخاصَّ قانون العقوبات على جميع الأشخاص المعنويَّ ن  ر م  رَّ كَ مُ 51ة  المادَّ تُطبَّق    المبدأ،

ياسيَّةة أو لا تهدف إلى ذلك كالأحزاب  التّ جاريركات  بح مثل الشَّ سواء  كانت تهدف إلى كسب الرّ  أو الجمعيات   السّ 

 
 . 209، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -1
 . 209، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -2

3- R. BERNARDINI, préc., § 43. 
4- J.-C. SOYER, préc., pp. 126-127 § 275. 

في الاقليم   يّ جزائيا وجود مادّ    الـمُدان   ص المعنويّ خ  بالإدانة ضد تلك الأشخاص إذا ل يكن للشَّ   الجزائيّ   المشكلة تثور عند تنفيذ الحكم القضائيّ   غير أنَّ 
 . B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 286 § 329 ; J.-C. SOYER, préc., p. 127 § 275  أين تمت ادانته. يراجع:  الوطنّ 

 . 145، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -5
6- R. BERNARDINI, préc., § 31. 

 . 147، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،
7- V. R. BERNARDINI, préc., § 31. 
8- V. R. BERNARDINI, préc., § 31. 

 .150-148، صالمرجع السابق يراجع أيضا: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،
9- R. BERNARDINI, préc., § 32. 
10- R. BERNARDINI, préc., § 32. 
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 ن قانون العقوبات الفرنسي التي م    2-121ة  ن المادَّ . وهذا ما يستنتج كذلك م  1أو الثقافي   جتماعيّ ع الا ابَ ذات الطَّ 
 .2بحيةبحية وغير الرّ ة الرّ ة الخاصَّ على جميع الأشخاص المعنويَّ تُطبَّق  

غرضها   يتمثَّلة تلك التي  ة بخاصَّ لإجرام الأشخاص المعنويَّ   ساسيّ البحث عن الأرباح يبقى العامل الأ  غير أنَّ 
سات سَّ ؤَ مُ ـة، كال وميَّ فقات العمُ ة المشاركة في الصَّ وأبرز مثال عنها الأشخاص المعنويَّ ،  4بحفي الرّ   -3والمشروع-الرئيسيّ  

بح الذي ينتج ن وراء مشاركتها في تلك العقود تحقيق الرّ ة، التي تستهدف م  وميَّ ة بالبناء والأشغال العمُ ة المختصَّ الخاصَّ 
ة . وعليه، فالأشخاص المعنويَّ 5ة وتنفيذ الالتزامات العقدية المتفق عليها بل أدنى شكّ وميَّ عن التعاقد مع الإدارة العمُ 

ة في الأشخاص أساسيّ   بصُورةَ تنحصر    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة تسأل جزائيا عن جرائم    التي يحتمل أن  
 بحية. ة الرّ المعنويَّ 
 المبدأ العام  م نالستثناء   -2

  6ةالمعنويَّ   الشَّخصيَّةا لا تملك  ، لأنََّّ المسؤوليَّة الجزائيّةتتحمل    ة لا يمكن أن  الخاصَّ   - ةالمعنويّ -هناك بعض الأشخاص  
)الفقرة   2ررَّ كَ مُ 795ة  ة طبقا للمادَّ المعنويَّ   لشَّخصيَّة ، وأيضا شركة المحاصة التي لا تتمتع با7ة مثل عليَّ ركات الف  كالشَّ 

، إذا كان هذا Groupe de sociétésركات  الجزائري. وينطبق الأمر كذلك على تجمع الشَّ  التّ جارين القانون ( م  1
يتمتع با التجمع 8ة المعنويَّ   لشَّخصيَّةالتجمع لا  التجمع، وبعكس  المادَّ   Groupement  . فهذا  ة المنصوص عليه في 

 10ةالمعنويَّ   لشَّخصيَّةا، لا يتمتع باوبالتال يسأل جزائي  ،  9ة المعنويَّ   الشَّخصيَّةالذي يكتسب    التّ جاري  م ن القانون   796
 ن قانون العقوبات. ر م  رَّ كَ مُ 51ة  المنصوص عليها في المادَّ   المسؤوليَّة الجزائيّةاللزمة لقيام  

المرسوم الرئاسي ن  م    81ة  عليه المادَّ   الذي تنصّ   ةوميَّ فقات العمُ سات في الصَّ سَّ ؤَ مُ ـل  قت المؤَّ   تجمعالهناك أيضا  
يطلق عليه اسم التعامل   الذي ، و 11أشخاص في تنفيذ عقد واحد  ع دَّة   ، والذي يسمح باشتراك247-15رقم  

الذي   Cocontratندرج ضمن فكرة العقد المتعدد  وي  ب. بَ لذلك السَّ   Cotraitanceة  وميَّ فقة العمُ المشترك في الصَّ 
 حيث إنَّ   .12واحد  لله مح  مع متعاقد آخر يكون  ا، الذين أبرموا عقداقانوني    نتساويالمتعدد المتعاقدين،    يفترض 
ة عن جرائم  الجزائيّ   المسؤوليَّةلا يتحمل  أ يتعي  وبالتال  ،13ة المعنويَّ   الشَّخصيَّةلا يكتسب    سات سَّ ؤَ مُ ـل   قتالمؤَّ   التجمع 

 
 . 209، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -1

2- V. J.-C. SOYER, préc., p. 127 § 277. 
 بح. نه كسب الرّ يكون الغرض م   أن   التّ جاريف على العمل ر  عَ ن معايير الت ـَفم   -3

4- R. BERNARDINI, préc., § 35. 
5- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 224. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 486 § 589 ; R. BERNARDINI, préc., § 30. 
7- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 261 § 469. 
8- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 286 § 328. 

المادَّ ي  -9 التجاري.  م    مُكَرَّر 799ة  راجع:  القانون  الاقتصاديّ ن  المصلحة  ذو  التجمع  الفرنسي  القانون  في   Groupement d’intérêtة  ويقابلها 

économique    والمعروف اختصارا بـGIE  :يراجع ., p. 85éd., Algérie, Berti, 2009 e, 2Droit des sociétésT. BELLOULA,     .
 .  B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 286 § 328ا كذلك في القانون الفرنسي. يراجع: والذي يسأل جزائي  

10- T. BELLOULA, Droit des sociétés, préc., p. 79. 
11- V. L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 428 § 862. 
12- M. GUÉNOU AHLIDJA, préc., p. 915 sq. 
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العمُوميَّة بالصَّفقات  الخاصَّة  م  سَّ ؤَ مُ رتكبها  تالتي    الفساد  المسؤوليَّ   نسة  تقوم  وإنما  الجزائيّ أعضائه،  بَةة  ة  إلى    بالنّ س 
 ن طرف جهازها أو ممثلها الشرعي. العضوة فيه التي ارتكبت الجريمة لحسابها م    الـمُؤسَّسة

ة عن جزائيّ   مسوؤليَّة   تجمع يتكون من مجموعة من الأشخاص أو الأموال   ه يجب لمساءلة أيّ ن هذا أنَّ ونستنتج م  
 . ن القانون الخاصّ كان تجمعا م    ة حتى وإن  المعنويَّ   الشَّخصيَّةتكون له    أن    جريمة ما أمام القضاء الجزائيّ 

 المعنوي  الشّخ ص  ثانيا: الجريمة التي يسأل عنها 
التي يسأل   الـمُشَرّ عجريمة   أوَّلاوجريمة الجان. فنعالج  الـمُشَرّ عوسنلجأ هنا أيضا إلى ذلك التمييز الدائر بي جريمة  

 جريمة الجان بعد ذلك )الفقرة "ب"(.  مَّ ـثُ   )الفقرة "أ"( المعنويّ الشَّخ ص  عنها جزائيا  
 الـم ش ر  ع جريمة    -أ

ة والذي عبرت عنه المادَّ   Principe de spécialitéص  على مبدأ التخصّ   ص المعنويّ خ  للشَّ   المسؤوليَّة الجزائيّةتقوم  
العقوبات بصراحة عندما قالت: "]...[ يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن   م ن قانون   (1)الفقرة  ر  رَّ كَ مُ 51

ة ر المسؤوليَّ يقرّ    خاصّ   قانونّ   يكون هناك نصّ   . ويجب، بناء  عليه، أن  1الجرائم ]...[ عندما ينص القانون على ذلك" 
بَة  ص المعنويّ خ  ة اتجاه الشَّ الجزائيّ  هناك بعض الجرائم تتناسب جيدا   ن عيوبه أنَّ . وم  2جرائم   ع دَّة   إلى جريمة ما أو   بالنّ س 
عليها   ل ينصّ   الـمُشَرّ ع  لأنَّ لا يستطيع تطبيقها،    القاضي الجزائيّ   ، غير أنَّ ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةمع  

بَة اعادة   بالنّ س  إلى  يلجأ، كلما كان ذلك ممكنا،  الفرنسي  القضاء  الصعوبة، كان  ولتجاوز هذه  الجريمة.  تلك  إلى 
عنها  المعنويّ الشَّخ ص ا تشكل جريمة أخرى تحترم مبدأ التخصيص، حتى يتسنى له مساءلة تكييف الوقائع على أنََّّ 

 .3جزائيا
 53ة  . فقد نصت المادَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةلكن هذه المشكلة لا تطرح اطلقا في مجال جرائم  

ه: "يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا على أنَّ  01-06ن القانون رقم م  
ا عن يعتبر مسؤولا جزائي    ص المعنويّ خ  الشَّ   نه أنَّ القانون وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات". ويتبي م  

روطا وأحكام ر شُ ه ل يقرّ  . وأنَّ 4ة وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ ابق، بما فيها تلك الخاصَّ جميع جرائم الفساد في القانون السّ 
النصّ خاصَّ  أحال  وإنما  عليه.  لتطبيقها  القواعد  السّ   ة  تطبيق  إلى  تلك   العامَّةابق  بشأن  العقوبات  بقانون  الواردة 

د بذلك المادَّ المسؤوليَّة ر رَّ كَ مُ 18ة  ة، والمادَّ ة للأشخاص المعنويّ الجزائيّ   المسؤوليَّة ة إلى مبدأ  بَ س  ر بالنّ  رَّ كَ مُ 51ة  . ويَـق ص 
 ا.المسؤول جزائي    ص المعنويّ خ  للشَّ  الـمُقَرَّرةة إلى العقوبات  بَ س  بالنّ  

 المسؤوليَّة (، فبعدما كان يحصر نطاق  1994سنة    التَّنفيذ )دخل حيز    1992أما قانون العقوبات الفرنسي لسنة  

 
ركات الذي لا يتمتع ذلك الأمر يستنتج بالقياس على تجمع الشَّ   ة. غير أنَّ ة المعنويّ صيّ خ  ذلك التجمع لا يتمتع بالشَّ   القانون الجزائري على أنَّ   ول ينصّ 

 ة. ة المعنويّ صيّ خ  بالشَّ 

 . 165، صالمرجع السابق يراجع: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -1
2- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 262 § 471. 
3- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 263 § 471. 

 .180-179، صالمرجع السابق والقانون المقارن،م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري  -4
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، وأصبحت الأشخاص 2006ن سنة م   ادة، تخلى عن تطبيق المبدأ ابتداء  دَّ ة في جرائم محَ ة للأشخاص المعنويّ الجزائيّ 
أَل جزائي  المعنويّ  ن وجود د م  دون التأكّ من  ،  المسؤوليَّةة لهذه  روط القانونيّ جريمة، إذا توافرت الش    ا عن أيّ ة بالتال تُس 
 .2ن حيث الزمانمع احترام في ذلك مبدأ سريان القانون الجديد م    1رها للجريمة المعنية رّ  قَ قبلي ي ـُ  خاصّ  قانونّ   نصّ 

 ص الطبيعي  خ  جريمة الجاني الشّ   -ب
لحساب هذا   ص المعنويّ خ  ن طرف أجهزة أو الممثلي الشرعيي للشَّ ب م  كَ تَ ر  ت ـُ  هذه الجريمة يجب أن    حيث إنَّ 

ة لمرتكبها، الصفة الخاصَّ   ن قانون العقوبات. كما أنَّ ( م  1ر )الفقرة  رَّ كَ مُ 51ة  (. وهذا طبقا للمادَّ 1الأخير )الفقرة  
 ص المعنويّ خ  ن تطبيقها على الشَّ ا لا تمنع م  ، فإنََّّ وميّ حتى إذا كانت تنتمي إلى القانون الإداري كصفة الموظف العمُ 

 (. 2)الفقرة    الخاصّ 
ن طرف أجهزته أو ممثليه عن الجرائم التي ترتكب لحسابه م    ص المعنوي  خ  ة للشّ الجزائي    المسؤوليّة  -1

 الشرعيين
أوَّ  للشَّ نتطرق  المر  لا  الطبيعيّ تعلّ ق  ط  ترتكب  بالأشخاص  التي  شَ ة  وهو  لقيام  ر  الجريمة،  ة  الجزائيّ   المسؤوليَّةط لازم 

لا يستطيع ارتكاب الجريمة بمفرده، وإنما يسأل عنها عندما   ص المعنويّ خ  الشَّ   ل(، لأنَّ )البند الأوَّ   ص المعنويّ خ  للشَّ 
الجريمة )البند الثان(. والذي نتطرق إلى الغرض من ارتكاب هذه    مَّ ـثُ   ،3دة دَّ ة محَ ن طرف أشخاص طبيعيّ ترتكب م  

رط . وإثبات معه الشَّ 4ة الجزائيّ الشَّخ ص المعنويّ  ة  ن توافره للحكم بمسؤوليَّ يتأكد م    أن    يجب على القاضي الجزائيّ 
 .5ابق كذلك السّ 

 أو ممثليه الشرعيين   ص المعنوي  خ  ن طرف أجهزة الشّ ل: ارتكاب الجريمة م  البند الأوّ 
العقوبات أن  ر م  رَّ كَ مُ 51ة  للمادَّ يجب طبقا   قانون  الشَّ   ن  الطبيعيّ خ  يكون  مرتكب الجريمة منتميا لأجهزة   ص 

ة ويشكلون علمه وإدراكه يّ ن الناحية المادّ  م    ص المعنويّ خ  ن ممثليه الشرعيي. فهم يجسدون الشَّ أو م    ص المعنويّ خ  الشَّ 
التي يسند إليها ارتكاب الجريمة التي يسأل عنها   ص المعنويّ خ  بأجهزة الشَّ . ويقصد  6ةجزائيَّ   مسوؤليَّة  اللزمي لأية

ص خ  بالشَّ   الخاصّ   ساسيّ الأ  النّ ظام ة بموجب القانون أو  الـمُكَلَّفص جزائيا الأجهزة الفردية أو الجماعية  خ  ذلك الشَّ 
الطبيعيي  7بإدارته وتسييره ومراقبته  المعنويّ  الشَّ الـمُكَلَّف. كالأشخاص  المعنويّ خ  ي بالتعاقد باسم  ولحسابه مع   ص 

 ة. وميَّ عمُ   صَفقة   ة في اطاروميَّ كالتعاقد مع الإدارة العمُ   8غيره 
 

1- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., pp. 262-264 §§ 471-472 ; R. BERNARDINI, préc., §§ 25, 46. 
2- V. R. BERNARDINI, préc., §§ 46-49. 
3- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 286-287 § 330. 

ن طرف جهازه أو ممثليه.  هي التي استدعت اشتراط ارتكاب الجريمة م    ص المعنويّ خ  ن طرف الشَّ استحالة ارتكاب الجريمة م    إلى أنَّ   Boulocويشير هنا  
 شُروط  رط تكييفة بشَّ على الأشخاص المعنويَّ   الجزائيّة  المسؤوليَّةنفس المرجع، نفس المكان. ولا خلف حول ذلك. فكما يشير بعض الفقهاء يجوز تطبيق  

 .  J.-C. SOYER, préc., p. 79 § 135 ة. يراجع:ة الخاصَّ ة هذه الأشخاص مع طبيعتها المعنويَّ مسؤوليَّ 
4- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 498 § 600. 
5- J.-C. SOYER, préc., p. 132 § 289. 
6- J.-C. SOYER, préc., p. 131 § 288. 
7- R. BERNARDINI, préc., § 53. 

 .200-199، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -8
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 كأن    Organe de faitا  علي  ا حتى إذا كان جهازه ف  يكون مسؤولا جزائي    ص المعنويّ خ  الشَّ   ن جانب آخر فإنَّ م  
ل يميز   -2والجزائري  1الفرنسي-القانون    ، لأنَّ ص المعنويّ خ  للشَّ   Dirigeant de fait  عليّ مُسَير  الف  ـيرتكب الجريمة ال

الشرعي   الجهاز  الف    Organe de droitبي حالة  الجهاز  تطبيق    عليّ وحالة  الجزائيّةفي  الأشخاص   المسؤوليَّة  على 
 .3ةالمعنويَّ 

 ص المعنويّ خ  بط بي الشَّ تي تر ف بالعلقات ال كلَّ مُ  ـص الخ  فهو ذلك الشَّ   ،ص المعنويّ خ  أما الممثل الشرعي للشَّ 
التي تجد مصدرها في القانون أو في   ص المعنويّ خ  ف باسم الشَّ ر  صَ التَ سُل طة    والغير، والذي يملك، للقيام بالتمثيل،

ن قانون العقوبات ر م  رَّ كَ مُ 51ة  المقصود بالممثل الشرعي في مفهوم المادَّ . وهذا هو  4ص المعنويّ خ  للشَّ   الأساسيّ   النّ ظام
لمسؤوليَّة ينهض با  ، لا يمكن أن  عليّ ، وعلى عكس الجهاز الف  ص المعنويّ خ  للشَّ  عليّ الممثل الف   . حيث إنَّ 5في الجزائر

ويكون شخصا طبيعيا فرديا، وليس في اطار جماعي . 6يكون شرعيا  الممثل يجب أن   ، لأنَّ ص المعنويّ خ  للشَّ  الجزائيّة
 .7ص المعنويّ خ  كما في أجهزة الشَّ 

، أين لا يمكن مساءلة ص المعنويّ خ  ن قبل الشَّ م    الس لُطاتص الذي فوضت إليه  خ  وينطبق نفس الحكم على الشَّ 
الذي قام   ص الطبيعيّ خ  الشَّ   . وهذا يعن أنَّ 8ض له وَ فَ مُ ـص الخ  هذا الأخير جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ذلك الشَّ 

( 9ف باسمه )ويسمى بوكيل التجمعر  صَ التَ سُل طة    بالتفويض إليه   الصَّفقات العمُوميَّةسات في  سَّ ؤَ مُ  ـقت لالتجمع المؤَّ 
تؤدي جريمته إلى قيام   لا يمكن أن    لصَّفقات العمُوميَّةبا   خاصَّة  هذا التجمع ولحسابه، والذي يرتكب جريمة فساد

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات أما التجمع في ذاته فل يسأل جزائيا عن جرائم    - لأعضاء ذلك التجمع    المسؤوليَّة الجزائيّة
 .10ة المعنويَّ   لشَّخصيَّةه لا يتمتع با ، لأنَّ العمُوميَّة

ص خ  الشَّ   أو ممثليه الشرعيي، فإنَّ   المعنويّ الشَّخ ص  وفيما عدا الجرائم التي يرتكبها الأشخاص التابعي لأجهزة  
ل   لا يسأل جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها أشخاص آخرين، ولو كانوا من التابعي له كالعاملي لديه إن    المعنويّ 

الشَّ  أجهزة  إلى  المعنويّ خ  ينتمي  أو    ص  القانون  بموجب  له  ممثل شرعيا  يعتبر  ص خ  للشَّ   الأساسيّ   النّ ظامأو كان 
 40ة  وة المنصوص عليها في المادَّ ش  جريمة الر    ص المعنويّ خ  يرتكب أحد العاملي لدى الشَّ   . ومثال ذلك أن  11المعنويّ 

ة بهذا المال، عندما ة، ولكنها ليست خاصّ وميَّ فقات العمُ تنطبق على الصَّ   ، والتي يمكن أن  01-06ن القانون رقم  م  

 
1- V. R. BERNARDINI, préc., § 53. 

 يكون هؤلاء شرعيي. فقط، بينما اشترطت في الجرائم التي يرتكبها ممثليه أن   ص المعنويّ خ  التي أشارت إلى أجهزة الشَّ  مُكَرَّر51ة يراجع: ق.ع. المادَّ  -2
3- R. BERNARDINI, préc., § 53. 
4- R. BERNARDINI, préc., § 54. 

 .209-208، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -5
 . 222، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -6

7- J.-C. SOYER, préc., p. 131 § 288. 
 . 229، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -8
 . 81ة المادَّ ، ت.ص.ع. -9

 . ما سبق ،الدّ راسة هذه يراجع:  -10
 .210، 198، صالمرجع السابق القانون الجزائري والقانون المقارن،يراجع: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في  -11
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ن الباطن )التعامل ة م  وميَّ فقة العمُ ن أجل التعامل في الصَّ سة أخرى م  سَّ ؤَ ة ومُ وميَّ ترتكب بي المتعاقد مع الإدارة العمُ 
ا حتى إذا تذرع الذي يتبع له الأجير لا يسأل عنها جزائي    ص المعنويّ خ  الشَّ   ، حيث إنَّ traitance-Sous )1الثانوي  

 أو ممثليه الشرعيي.  ص المعنويّ خ  ه لا ينتمي إلى فئة أجهزة الشَّ ، لأنَّ ص المعنويّ خ  ا ارتكبت لمصلحة الشَّ هذا الجان بأنََّّ 
 ص المعنوي  خ  البند الثاني: ارتكاب الجريمة لحساب الشّ 

ن كب الجريمة م  تَ ر  ت ـُ  ن قانون العقوبات أن  ( م  1ر )الفقرة  رَّ كَ مُ 51ة  ن جهة أخرى تشترط المادَّ ن جهة. وم  هذا م  
رط: "أن الشخص المعنوي لا يسأل إلا عن . ويقصد بهذا الشَّ ص المعنويّ خ  لحساب الشَّ   ص الطبيعيّ خ  طرف الشَّ 

، أو بهدف الاضرار صيّ خ  لحسابه الشَّ   الطبيعيّ ص  خ  ف الشَّ رَّ صَ . فإذا تَ 2الأفعال التي يتم تحقيقها لمصلحته أو لفائدته" 
. كذلك 4ا عنهايسأل جزائي    لا يمكن أن    المعنويّ الشَّخ ص    ، وارتكب جريمة، فإنَّ 3الذي ينتمي اليه  ص المعنويّ خ  بالشَّ 
 ، فإنَّ المعنويّ ص  خ  ن الغير مستقل عن الشَّ ص م  خ  أو ممثله الشرعي لحساب شَ   ص المعنويّ خ  ف جهاز الشَّ رَّ صَ لو تَ 
 .5ف لَّ خَ تَ ابق ي ـَرط السّ الشَّ 

لة في الحصول على ة المتمثّ  ة، المصلحة الاقتصاديّ وميَّ فقات العمُ بي أهم هذه المصالح في مجال الفساد في الصَّ   م نو 
 أجل تحقيق ربح مالّ   م نة،  وميَّ فقة عمُ ، كمصلحة الحصول على صَ 6ماليّة  أو تفادي خسارة  ماليّة   ربح أو فائدة 

ة وميَّ فقة العمُ ة لإرساء الصَّ وميَّ وة للتأثير على قرار اختيار المتعاقد مع الإدارة العمُ ش  ها، عن طريق ارتكاب جريمة الر  م ن
وة، ش  الر  الذي ارتكب جريمة    الطبيعيّ الشَّخ ص    . مع الملحظة أنَّ 7الذي ينتمي إليه الراشي  ص المعنويّ خ  على الشَّ 

وصف مقارنة ب-وتتميز هذه الجريمة    .8ركةف في استعمال أموال الشَّ س  عَ يعتبر أيضا مساهما في جريمة أخرى هي الت ـَ
كانت طبيعة هذه المصلحة لا تهم، إن     كما أنَّ   .9اله  ت  ب  ث  مُ ـال  يّ تقديم الدليل المادّ    سهولةب  -جريمة الراشيالفعل ك 

 .11، أو كانت مصلحة مؤكدة أو محتملة 10ة معنويَّ ة أو  يّ مباشرة أو غير مباشرة، مادّ  
ة  الجزائيّ   المسؤوليَّة تطبيقات    م ن ابق  رط السّ الشَّ   وعلى صعيد آخر، فقد اعتبر البعض من الفقهاء في القانون الجنائيّ 

 
العقود ليس مقتصرا على التعامل الثانوي. فصحيح إنَّ التعامل الثانوي يعتبر م ن    أو في غيرها  الصَّفقات العمُوميَّةالباطن في  م ن   ويشار إلى أنَّ التعاقد  -1

 يراجع:. ن العقودالذي ينتمي إلى هذا النوع م   الوحيدليس العقد غير أنَّه ن الباطن. كعقد م  
M. GUÉNOU AHLIDJA, préc., p. 915 sq. 

 .210، صالمرجع السابق نقل عن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -2
 .214-213، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -3

4- R. BERNARDINI, préc., § 59. 
5- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 498 § 600. 
6- V. R. BERNARDINI, préc., § 59. 

 . 210، صالمرجع السابق يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -7
J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 498 § 600. 

  Infraction butركة، والجريمة الغاية  ف في استعمال أموال الشَّ س  عَ بمعنى، الت ـَ  Infraction moyenن بالجريمة الوسيلة  اويعبر عن العلقة ما بي الجريمت  -8
وةوهي   .  W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 54. يراجع: الر ش 

9- V. F. CHOPIN, préc., p. 242. 
 . 243. نفس المرجع، صوميّ تلك الجريمة لا تنطبق على الموظف العمُ  غير أنَّ 

10- R. BERNARDINI, préc., § 59. 
11- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 498 § 600. 
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هو الذي يفيد   ص المعنويّ خ  الشَّ   رط يعن أنَّ . فذلك الشَّ Responsabilité par instigationيض  رّ  ح  عن طريق التَ 
ص خ  ن يفيد من الجريمة يعتبر فاعل فيها، ويكون في الغالب الشَّ م    ن الجريمة التي ارتكبها غيره، والقاعدة تقضي بأنَّ م  

ض كما لو كان مرتكب أجل الوقاية من الجريمة، يعاقب الـمُحَر ّ   م ن القانون،    الذي حَرَضَ على ارتكابها، وبما أنَّ 
المعنويّ خ  الشَّ   فإنَّ ،  يا  الجريمة مادّ   الشَّ يا  ساهم مادّ    ن  يعتبر كمَ   ص  ارتكبها  التي  الجريمة  الطبيعيّ خ   في  . 1لحسابه  ص 

ض إلى الجريمة كمساهم ويتطابق هذا التحليل الفقهي جيدا مع أحكام قانون العقوبات الجزائري الذي يعتبر الـمُحَر ّ 
 . 2فيها  أصليّ 

المنتمي لجهاز   ص الطبيعيّ خ  طرف الشَّ   م ن المرحلة التي توقف عندها تنفيذ الجريمة    تجدر الإشارة في الأخير إلى أنَّ 
 ينبغي أن    ص المعنويّ خ  ة. فالشَّ ص لا تهم في قيام مسؤوليته الجزائيّ خ  أو الممثل الشرعي لهذا الشَّ   ص المعنويّ خ  الشَّ 

 الس لوك طبيعة    . كما أنَّ 3تماما   ص الطبيعيّ خ  يسأل عن الجريمة التامة وعن المحاولة في الجريمة على قدم المساواة، وكالشَّ 
ا )الامتناع عن القيام بفعل( لا يهم  سَلبي  كان ايجابيا )القيام بفعل( أم  ، إن  ص الطبيعيّ خ  الإجرامي الصادر عن الشَّ 

، ص الطبيعيّ خ  يؤدي، فوق تبرئة الشَّ   5انعدام الجريمة لعدم توفر عناصرها كالقصد الجنائيّ   . وأخيرا إنَّ 4لمساءلته جزائيا 
 .6ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّة إلى عدم  

 ومي  ص ة للموظف العم  عن الجرائم الـم خ صّ   ص المعنوي  خ  ة للشّ الجزائي    المسؤوليّة  -2
أغلب جرائم   ، لأنَّ الدّ راسةبميدان هذه    مباشرة   الفرنسي إلى هذه الحالة. والتي ترتبط  الجنائيّ ولقد تطرق الفقه  

 خاصّ   معنويّ شَخ ص    . وتقع عندما يضطلع7وميّ تتكون من صفة الموظف العمُ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة 
وميي في القانون ن عداد الموظفي العمُ والذي يعتبر م  - التابع له    ص الطبيعيّ خ  ، فيرتكب الشَّ وميّ بمهمة مرفق عمُ 

والأمر   ،8ةجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   -01-06القانون رقم    م ن   ب -2ة  الفرنسي، وأيضا في مفهوم المادَّ 
في هذه الجريمة   وميّ الموظف العمُ   . فالأصل أنَّ 9يصدق كذلك على بقية جرائم الفساد التي يرتكبها ذلك الموظف 

المسؤوليَّة تقوم    العام، ولذلك لا يتصور أن    ص المعنويّ خ  وليس باسم ولحساب الشَّ   صيّ خ  ف باسمه ولحسابه الشَّ رَّ صَ تَ 
سُل طة   . لكنه متصور إذا كان ذلك الموظف مودع لديه 10التابع له بسبب تلك الجريمة  ص المعنويّ خ  للشَّ   الجزائيّة

المحتمل   م ن، فوميّ فا بمهمة مرفق عمُ لَّ كَ ا، ومُ ص خاص  خ  ة عامة. أما إذا كان ذلك الشَّ بعهدة انتخابيّ ة أو مزود  وميَّ عمُ 

 
1- J.-C. SOYER, préc., pp. 130-131 § 287. 

 . 41ة يراجع: ق.ع. المادَّ  -2
3- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 285 § 327 ; R. BERNARDINI, préc., § 45. 

 .272، صالمرجع السابق يراجع كذلك: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،
4- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 287 § 330. 

 . 214، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -5
6- R. BERNARDINI, préc., § 56. 

 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع:  -7
8- V. J. BÉNOIT, préc., § 14. 

 : المحاباةة إلى جريمة بَ س  يراجع مثل، بالنّ   -9
Cass. crim., 19 décembre 2018, pourvoi no 18-81.328, A.J.C.T., 2019, no 3, p. 156 sq. note Y. MAYAUD. 
10- J. BÉNOIT, préc., § 14. 
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ة، فوق مسؤوليته  وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ يتابع بصفته فاعل أصليا في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   جدا أن  
 المطلوبة لقيام الجريمة  وميّ . وليس هناك ما يمنع من توافر صفة الموظف العمُ 1ة عن جريمة إخفاء تلك الفوائد الجزائيّ 

 .2كذلك   ص المعنويّ خ  في الشَّ 
، وميّ فاقية تفويض مرفق عمُ بواسطة اتّ  وميّ ف بمهمة مرفق عمُ لَّ كَ الذي يُ  الخاصّ  ص المعنويّ خ  الشَّ  وبالتال، فإنَّ 

صَفقة   نة م  وميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةة لجريمة أخذ فائدة بصفة غير  لَّ ك  شَ مُ ـويقوم أحد موظفيه بفعل من الأفعال ال
يسأل جزائيا عن   ف بمهمة تسييره، يمكن أن  لَّ كَ مُ ـال  وميّ لأغراض المرفق العمُ   ص المعنويّ خ  ة أبرمها ذلك الشَّ وميَّ عمُ 

في جريمة اخفاء   مساهم أصليّ   مجرَّدالتابع له، كفاعل اصلي، وليس ك  وميّ تلك الجريمة، إلى جانب الموظف العمُ 
 كما يتطلبها القانون.   الجزائيّةمسؤوليته   شُروط  تتحقق جميع  ن الجريمة. على أن  تلك الفائدة المتأتية م  

 ن المتفق عليه أنَّ الأمر يقتضي بعض التحديد. فم    لكن، برغم ما لذلك الاجتهاد الفقهي من الصواب، فإنَّ 
ة وعن جريمة اخفاء الأشياء التي نتجت عنها في الوقت ساسيّ يسأل جزائيا عن الجريمة الأيمكن أن   ص لا  خ  نفس الشَّ 

 والمعنويّ   ص الطبيعيّ خ  ة إلى الشَّ بَ س  ة بالنّ  وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ ر في جميع الجرائم حتى تلك الخاصَّ ذاته. وهذا الأمر مقرَّ 
فم  3معا  وعليه  أن  ن  .  الجزائيّ   الأجدر  القضاء  قانونّ   يعتد  الأصليَّ   بوصف  المساهمة  إما وصف  الجريمة واحد  ة في 
المتأتية  ساسيّ الأ الأشياء  الأ  م نة أو وصف إخفاء  أوفر حظا، لأنَّ ساسيّ الجريمة  التكييف الأخير  يثير ة. وهذا  ه لا 

فاعل أصليا في جريمة أخذ فوائد   وميّ ف بمهمة مرفق عمُ لَّ كَ مُ ـال  الخاصّ   ص المعنويّ خ  المشاكل التي تقوم لو اعتبرنا الشَّ 
 ة. وميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةبصفة غير  

 ص المعنوي  خ  للشّ   لمسؤوليّة الجزائي ة بِ  تعل  قة الفرع الثاني: الأحكام الم
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات للشخص المعنوي عن جرائم    المسؤوليَّة الجزائيّةروط اللزمة لقيام  بعد التطرق إلى الش  

)الفقرة   المعنويّ الشَّخ ص  ة على  حول انطباق أحكام المساهمة الجنائيّ   النّ قاش في قانون العقوبات، ينبغي الآن    العمُوميَّة 
 ة )الفقرة الثانية(. الهامة التي تترتب عن مسؤوليته الجزائيّ   قانونيّة(. وبعد ذلك استنتاج بعض الآثار اللَى و  الأُ 

 ة ل: المساهة الجنائي  أوّ 
نوع المساهمة الجنائية    أوَّلا في الجريمة )الفقرة "ب"( تحديد    ص المعنويّ خ  يقتضي فهم طبيعة المساهمة الجنائية للشَّ 

المعنويّ خ  التي يقوم بها جهاز الشَّ  ص خ  للشَّ   المسؤوليَّة الجزائيّةأو ممثله الشرعي في ارتكاب الجريمة المتسببة في    ص 
 )الفقرة "أ"(.   المعنويّ 

 ص الطبيعي  خ  مساهة الشّ   -أ
تقوم   ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّة  ن قانون العقوبات أنَّ ر م  رَّ كَ مُ 51ة  ن المادَّ م    1ن حكم الفقرة  يتبي م  

ص خ  عندما ترتكب "الجرائم" "لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيي". ولا جدال حول ضرورة مساهمة شَ 

 
1- J. BÉNOIT, préc., § 14. 
2- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 24-25. 
3- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 103 ; J. SAVOYE, préc., p. 169 sq. et marge no 

6. 



 

299 

يكون أحد ممثليه الشرعيي(، في   يكون منتميا إلى جهازه أو أن    ابق )بمعنى، أن  السّ   الجنائيّ   ، كما وصفه النصّ طبيعيّ 
ابق، لا يستطيع ارتكاب الجريمة بصفة هذا الأخير، كما رددنا في السّ   ، لأنَّ ص المعنويّ خ  الجريمة التي سيسأل عنها الشَّ 

 .1ن أجل القيام بذلك م    ص طبيعيّ خ  ة، وإنما يحتاج إلى شَ يّ مادّ  
 المسؤوليَّةبسببها  ص المعنويّ خ  ة التي سيتحمل الشَّ لكن الاشكالية تقوم في خصوص طبيعة هذه المساهمة الجنائيَّ 

الاشتراك لا يعتبر   ن طرف هؤلاء الأشخاص. وبما أنَّ ابق اشترط بوضوح ارتكاب جريمة م  السّ   الجنائيّ   ة. فالنصّ الجزائيّ 
تَق لَّة  بصُورةَه  تَج رّيم  جريمة قائمة بذاتها في القانون الجزائري الذي يتبنى مبدأ استعارة الإجرام، عوضا عن  ، لمساءلة مُس 

ة ا في مفهوم المادَّ ينبغي ألا يكون مسؤولا جزائي    ص المعنويّ خ  الشَّ   ا، ومبدأ استعارة العقوبة لمعاقبته، فإنَّ الشريك جزائي  
 يا  ه القانون بالجريمة يكون فيها جهازه أو ممثله الشرعي فاعل مادّ  فُ ص  يَ  سُلوك  ن قانون العقوبات إلا عن ر م  رَّ كَ مُ 51

 .2وحيدا أو فاعل أصليا مساعدا
يمكن   ص الطبيعيّ خ  الشَّ   ة، وبحسبها، فإنَّ ن نفس المادَّ م    2يء مع أحكام الفقرة  ذلك يتعارض بعض الشَّ   غير أنَّ 

 - ص خ  ولكن دائما لحساب ذلك الشَّ -ة  ، إذا ارتكب جريمته الخاصَّ ص المعنويّ خ  ة للشَّ ة الجزائيّ ينهض بالمسؤوليَّ   أن  
تقرّ   دامت  ما  ما،  ارتكاب جريمة  إذا شارك في  الجزائيّة  ر بأنَّ أو  المعنويّ خ  للشَّ   المسؤوليَّة  من مساءلة   ص  تمنع  لا 

 عن نفس الأفعال بصفته فاعل أصليا أو شريكا في الجريمة. وهذا ما نلحظه عند الفقه الجنائيّ   ص الطبيعيّ خ  الشَّ 
ص الطبيعي فاعل أصليا في الجريمة لكي خ  يكون الشَّ   على أن    ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ ة  د بصدد المسؤوليَّ دّ  شَ الذي يُ 

 . 3ن جريمتهع الإجرامي م  ابَ الطَّ   ص المعنويّ خ  يستعير الشَّ 
طبيعي ينتمي إلى جهازه أو ارتكبها شَخ ص    فأساس المساهمة الجنائية للشخص المعنوي في الجريمة التي ارتكبها

فاعل أصليا   ص الطبيعيّ خ  يكون ذلك الشَّ   أن    أوَّلا أحد ممثليه الشرعيي يقوم اذن، حسب ما سبق، على عنصرين:  
اللزم لمساءلته جزائيا عن الجريمة التي ارتكبها ذلك   الاجراميّ   الطَّابَعيستعير    ص المعنويّ خ  الشَّ   في الجريمة، وثانيا أن  

ص آخر ساهم خ  لا تتم إلا بي الفاعل في الجريمة وبي شَ   الاجراميّ   الطَّابَعاستعارة    لأنَّ ص. وهذا أمر مفهوم،  خ  الشَّ 
يقتضي   ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةقيام    ة. وعليه، فإنَّ لا ترقى لدرجة المساهمة الأصليَّ   بصُورةَفي ارتكابها  

اللزم   ع الاجراميّ ابَ ا الطَّ م نه  يكون، لكي يقترض   توجد هناك علقة مباشرة بينه وبي جريمة يجب أن    أن    لضَّرورة با
 إما لجهازه أو كممثله الشرعي.  ص المعنويّ خ  تابعا لذلك الشَّ   ة فيها، فاعلها الأصليّ لمساهمته الجنائيّ 

ا عن مشاركة جهازه أو جزائي    ص المعنويّ خ  الشَّ  سؤوليَّةيُسَل م منذ البداية بم الجزائري أن   الـمُشَرّ ع وكان يتعي على 
 

1- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 286-287 § 330. 
ص خ  شَ د اشتراك جهازه أو ممثله الشرعي في ارتكاب جريمة يقترفها  عن مجرَّ   ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةق  بّ  طَ ن يُ هناك في الفقه الجزائري مَ   بيد أنَّ   -2

، كجهازه أو ممثله الشرعي، شريكا في الجريمة. يراجع: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات ص المعنويّ خ  آخر مختلف عنه. وفي هذه الحالة يعتبر الشَّ 
ن قانون العقوبات ( م  1)الفقرة    مُكَرَّر 51ة  المادَّ   لأنَّ   محل نظر،   . وهذا الرأيّ 272-271، صالمرجع السابق  التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،

تَق لَّة الاشتراك في الجريمة لا يعتبر في القانون الجزائري جريمة    تكون الجريمة مرتكبة "من طرف" أجهزته أو ممثليه الشرعيي. وكما رأينا أعله، فإنَّ   تشترط أن    مُس 
 ة، وأكثر تحديدا بشأنَّا. الجزائيّ  المسؤوليَّةتلك  شُروط يكون أكثر حرصا عند تحديد أن   الـمُشَرّ ععن الجريمة المشترك فيها. فكان يتعي على 

3- V. J.-C. SOYER, préc., p. 130 § 285 : « Une personne morale, étant dépourvue d’intention, n’est pas capable de 

perpétrer une infraction intentionnelle. Cette infraction, nécessairement, est commise par une personne physique, 

auteur principal. ». 
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ص خ  الشَّ   ر أنَّ العقوبات لكي تقرّ    م ن قانون   ررَّ كَ مُ 51ة  ن المادَّ م    1ممثله الشرعي في ارتكاب جريمة غيره، فيعدل الفقرة  
ة لحسابه، في ارتكاب الجرائم التي ا عن مساهمة أجهزته أو ممثليه الشرعيي، مساهمة جنائيّ يكون مسؤولا جزائي    المعنويّ 

 يعاقب عليها القانون. 
 ص المعنوي  خ  مساهة الشّ  -ب
ص خ  كذلك على الشَّ   ، يحقّ ص الطبيعيّ خ  على الشَّ   تقسيم المساهمي في الجريمة إلى فاعل وشريك كما يحقّ   إنَّ 

ن جهازه أو ممثله الشرعي، الذي ، م  ص الطبيعيّ خ  . فقد يكون هذا الأخير فاعل في الجريمة مثله مثل الشَّ المعنويّ 
شريك مع غيره )الغير هنا كفاعل في الجريمة وليس كشريك( في   مجرَّد، أو  1والمعنويّ   يّ ارتكب الجريمة بركنيها المادّ  

 . ويبدو أنَّ 3 آخر مختلف عنه ا معنويا  ا أو شخص  ا طبيعي  قد يكون إما شخص    -ابقبمعناه السّ -، وهذا الغير  2ارتكابها
ن ة( م  ساسيّ )والتي تعد الجريمة الأة بمناسبة ارتكاب جريمة فساد  وميَّ فقات العمُ هذه الحالة الأخيرة تقع في مجال الصَّ 

هذا التجمع يتألف، طبقا   ، بما أنَّ 5ة وميَّ فقة العمُ ، أو صاحب الصَّ 4ح مُرَشَّ ـسات السَّ ؤَ مُ  ـطرف أحد أطراف تجمع ال
، ولكن 7أشخاص طبيعية فقط   ع دَّة  ن)وقد يتكون أيضا م    6ة أشخاص معنويَّ   ع دَّة  نة، م  وميَّ فقات العمُ لقانون الصَّ 

 معنويّ شَخ ص   للأشخاص المعنوية التي تقتضي وجود   المسؤوليَّة الجزائيّة  د راسة  نا بصدد لأنَّ هذه الحالة لا تعنينا هنا، 
ن ذلك أشخاص طبيعية(، بينما يشترك معه في ارتكابها طرف آخر م    ع دَّة  أو شَخ ص    واحد، على الأقل، إلى جانب 

 التجمع. 
أنَّ  على    غير  الاشتراك  أحكام  اشتراك   المعنويّ الشَّخ ص  تطبيق  تصور  السهل  من  فإذا كان  أحيانا.  يصعب 
نَد في بما أنَّ  آخر،    ص معنويّ خ  ة يرتكبها جهاز تنفيذي تابع لشَ أساسيّ في جريمة    المعنويّ الشَّخ ص   الاشتراك سَيُس 

نَد الجريمة الأالتَّنفيذهذه الحالة إلى جهازه   الشَّخ ص مساءلة    إلى جهاز تنفيذي آخر تابع لغيره، فإنَّ   ساسيّةي بينما تُس 
، وهي مسألة قد تطرح أمام القضاء ي الخاصّ التَّنفيذ ة ارتكبها جهازه  أساسيّ جزائيا عن الاشتراك في جريمة    المعنويّ 
 .9، قد تتعارض كثيرا مع أحكام الاشتراك 8الجزائيّ 

ص خ  ي عندما يستعمل هذا الأخير ذلك الشَّ التَّنفيذ يعتبر شريكا لجهازه  ص المعنويّ خ  الشَّ  تجدر الإشارة إلى أنَّ 
 

1- R. BERNARDINI, préc., § 60. 
2- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 285 § 327 ; R. BERNARDINI, préc., § 64 ; L. SAENKO, « Quand 

la personne morale est complice de l’organe ou du représentant personne physique », préc., p. 497 sq. 
3- V. L. SAENKO, « Quand la personne morale est complice de l’organe ou du représentant personne physique », 

préc., p. 497 sq. 
وةوقد يرتكب بهذه الصفة جريمة  -4  . الصَّفقات العمُوميَّة في مجال   الر ش 
 في الأساس على مرحلة تنفيذ العقد. تُطبَّق  الأنََّّ  ة،وميَّ قات العمُ فوذ في مجال الصَّ فُ وقد يرتكب بهذه الصفة جريمة استغلل الن ـ  -5
 د أحكام انشاء هذه التجمعات.دّ  التي تحَ  التَّنظيمن نفس م   81ة وكذلك المادَّ  .37ة المادَّ ، ت.ص.ع.يراجع:  -6
 .37ة المادَّ  ،ت.ص.ع. يراجع: -7

8- V. Cass. crim., 29 janvier 2020, pourvoi no 17-83.577, Bull. crim., 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041551570 (19/03/2023), note L. SAENKO, « Quand la 

personne morale est complice de l’organe ou du représentant personne physique », préc., p. 497 sq. 
يَّةالأمر في هذه وتعلَّق   بصفته شريكا في الجريمة. الشَّخ ص المعنويّ بقانون الضرائب توبع فيها  خاصَّة بجريمة القَض 

9- V. L. SAENKO, « Quand la personne morale est complice de l’organe ou du représentant personne physique », 

préc., p. 497 sq. 
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ص خ  يفسر لنا كيف يعتبر الشَّ   إنَّه  . حيث ن الممكن قبول هذا الرأيّ . وم  1ةساسيّ ن أجل تنفيذ الجريمة الأكوسيلة م  
ن قانون العقوبات ر م  رَّ كَ مُ 51ة  المادَّ   ة وأنَّ ة يرتكبها جهازه أو ممثله الشرعي، بخاصَّ أساسيّ شريكا في جريمة    المعنويّ 

دته، والتي تستثن بذلك ص طبيعي حدَّ خ  ن طرف شَ ص المعنوي ارتكاب جريمة م  خ  ة للشَّ ة الجزائيّ تشترط لقيام المسؤوليَّ 
يؤدي إلى التداخل بي الوسيلة في غير أنَّه  صه الطبيعي في ارتكاب جريمة غيره.  خ  ة عن اشتراك شَ مسؤوليته الجزائيّ 

ذاتها وتشير إلى طريقة الاشتراك ومُقَد م الوسيلة ويعن الشريك، وهما شيئي منفصلي. فيصبح بذلك صعبا التمييز 
يساعد فيها الشريك مباشرة   بي الحالة التي يكتفي فيها الشريك بتقديم وسيلة إلى الفاعل، والحالة الأخرى التي 

 الفاعل. 
 ص المعنوي  خ  ة للشّ ة الجزائي  ة المترتبة عن المسؤوليّ ثانيا: الآثار القانوني  

الذي ارتكب الجريمة المتسببة    ص الطبيعيّ خ  )الفقرة "ب"(، وبالشَّ   ص المعنويّ خ  ن جهة بالشَّ هذه الآثار م    تتعلَّقو 
 ن جهة أخرى )الفقرة "أ"(.ة م  ص الجزائيّ خ  ة ذلك الشَّ في مسؤوليّ 

 ص المعنوي  خ  ة إلى الشّ ب  س  بِلن     -أ
ص خ  يرتكبها شَ    بمفرده، وإنما يجب أن  يا  لا يستطيع ارتكاب الجريمة مادّ    ص المعنويّ خ  الشَّ   رأينا فيما تقدم أنَّ 

ا عن الجريمة التي ارتكبها جهازه أو ممثله لا يكون إلا المسؤول جزائي    ص المعنويّ خ  الشَّ   طبيعي لحسابه. ويترتب عنه أنَّ 
، طبقا لأحكام قانون العقوبات، ص المعنويّ خ  ة المسندة إليه، يعاقب الشَّ ة الجزائيّ . وبناء  على هذه المسؤوليَّ 2الشرعي

العقوبات   التي يسأل جزائي    الـمُقَرَّرةبنفس  ارتكابها م  للجريمة  ن طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيي، إذا كانت ا عن 
ة معاملة متساوية ن جهة يعامل كالأشخاص الطبيعيّ ه م  لأنَّ ة ؛  لحسابه، مع تكييف هذه العقوبات مع طبيعته الخاصَّ 

ة، إذ يسأل كفاعل ن حيث المساهمة الجنائيّ ن حيث الجريمة، إذ يسأل عن الجريمة التامة والمحاولة فيها، وم  ة م  )وبخاصَّ 
ة تتناسب مع طبيعته ريع عقوبات خاصَّ ش  ن جهة أخرى تَ ة استدعت م  ، ولكن مسؤوليته الجزائيّ 3أو كشريك(  أصليّ 

 . الدّ راسةن هذه  للأشخاص الطبيعية. ولقد عالجنا هذا الموضوع في جزء آخر م   يّ ع المادّ  ابَ المختلفة عن الطَّ 
 ص الطبيعي  خ  بة إلى الشّ س  بِلن    -ب

ن تلك الجريمة، وليس استفاد م    ص معنويّ خ  ف لحساب شَ رَّ صَ تَ ي ـَ  ص طبيعيّ خ  ن طرف شَ عندما ترتكب الجريمة م  
ة  ة الجزائيّ ه يتعرض كذلك للمسؤوليَّ ص أو ممثله، فإنَّ خ  لذلك الشَّ   التَّنفيذ، بوصفه الجهاز  صيّ خ  باسمه ولحسابه الشَّ 

شَ  ف4صية خ  بصفة  للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّة.  المعنويّ خ  ة  تلك    ص  ثبتت  إذا  الجريمة،  ن 5ضده   المسؤوليَّةعن  تُحَص  لا   ،
ن قانون العقوبات بقولها: "إن ( م  2ر )الفقرة  رَّ كَ مُ 51ة  . وهذا ما جاء في المادَّ 6الذي ارتكبها  ص الطبيعيّ خ  الشَّ 

 للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال".   المسؤوليَّة الجزائيّة
 

1- V. L. SAENKO, « Quand la personne morale est complice de l’organe ou du représentant personne physique », 

préc., p. 497 sq. 
2- V. R. BERNARDINI, préc., § 60. 
3- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 285 § 327. 
4- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 278 § 318 et marge no 3. 
5- J.-C. SOYER, préc., p. 132 § 290. 
6- V. F. ROUSSEAU, « La répartition des responsabilités dans l’entreprise », préc., p. 812 § 23. 
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الشَّ  ومعاقبة نفس  متابعة  مبدأ عدم جواز  يتعارض هذا الحكم مع  الأفعال مرتان  خ  ولا  بنفس   Non bis inص 

idem
صي خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةفأقر مبدأ اجتماع    2فقد اقتدى قانون العقوبات الجزائري بنظيره الفرنسي  وبذلك   .1
ة إلى الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية معا وهذا، على عكس القانون الفرنسي الذي بَ س  بالنّ    3والمعنويّ   الطبيعيّ 

 .4يسري فيه مبدأ اجتماع المسؤوليات في الجرائم العمدية فقط 
أو   ن يد القضاء الجزائيّ الذي ارتكب الجريمة أو فراره م    ص الطبيعيّ خ  وفاة الشَّ   ذلك الحكم يعن أنَّ   فإنَّ   ،وفي المقابل

ص خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةالذي اقترف الجريمة التي تقوم عليها    ص الطبيعيّ خ  ف على الشَّ ر  عَ في حالة استحالة التـَّ 
 Présomption  جزائيا على أساس افتراض الإسناد الجنائيّ   ص المعنويّ خ  وفي هذه الحالة يساءل الشَّ -  5المعنويّ 

d’imputation    الذي   ص الطبيعيّ خ  في حي يظل الشَّ   ص المعنويّ خ  باسناد الجريمة مباشرة إلى جهاز الشَّ تسمح  التي
الذي يمكن للقضاء   ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّة إلى عدم    لضَّرورة لا يؤدي با  -6هذا الجهاز مجهولا   يشكلّ 
 .7ن طرف غيره إدانته بمفرده عن الجريمة المرتكبة م    الجزائيّ 
الفساد الخاصّة بِلصّفقات عن جرائم  ة الجزائي   المسؤوليّة  انعدام: ثانيال حثالمب

 العم وميّة 

 . بل بالعكس، تَـعَرَّف القانون الجنائيّ تُطبََّق أيا كانت الظ روف  ة حتميةقانونيّ   مسؤوليَّةة ليست  الجزائيّ   المسؤوليَّة  إنَّ 
- ة  ن التبعة الجزائيّ ص المساهم في الجريمة، في الأهم، م  ، وتـخَُل ّ المسؤوليَّةتعدم تلك    إلى أسباب معينة بامكانَّا أن  

ن قانون العقوبات. م    49،  48،  47،  40،  39  عن مساهمته الجنائية، ولقد نصت عليها الموادّ   -لة في العقوبةالمتمثّ  
ة ازاء الجريمة التي ة لصيقة بالجان تؤدي إلى انعدام مسؤوليته الجزائيّ صيّ خ  ة، أو عوامل شَ وهي عبارة عن عوامل خارجيّ 

 .8ارتكبها 
بي العوامل   ،. أيّ المسؤوليَّة الجزائيّةن التمييز بي أسباب الإباحة وأسباب انعدام  دد م  لكن لابد في هذا الصَّ 

، 10ا لا تختلف ن الفقهاء في فرنسا بأنََّّ . فقد افترض جانب م  9ةالجزائيّ   للمسؤوليَّةالمعدمة    الشَّخصيَّةة والعوامل  الخارجيّ 
رّيم ب  تتعلَّقأسباب الإباحة    لا إنَّ فأوَّ هذا الافتراض غير صحيح.    غير أنَّ  بحيث تؤدي إلى تعطيل تطبيقه على   نصّ التَج 

 
1- J. L. DE LA CUESTA, Les compétences criminelles concurrentes nationales et internationales et le principe ‘ne 

bis in idem’. Rapport général, R.I.D.P., nos 3-4, vol. 73, 2002, p. 677 § 4. 
2- R. BERNARDINI, préc., § 65. 
3- « Principe de cumul des responsabilités entre personnes physiques et personnes morales ». V. F. ROUSSEAU, 

« La répartition des responsabilités dans l’entreprise », préc., p. 812 § 23. 
 .257، صالمرجع السابق يراجع كذلك: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،

 .270-267، صالمرجع السابق يراجع: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -4
 . 213، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -5

6- V. F. ROUSSEAU, « La répartition des responsabilités dans l’entreprise », préc., p. 817 § 37. 
7- V. R. BERNARDINI, préc., § 56. 
8- V. H. DONNEDIEU DE VABRES, préc., p. 87 § 141. 

 . المسؤوليَّة الجزائيّةلى موانع إصية، فتشير خ  ما العوامل الشَّ أباحة. سباب الإألى إة تشير فالعوامل الخارجيّ  -9
H. DONNEDIEU DE VABRES, préc., p. 87 § 141. 
10- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 301 § 344. 
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له أو يجب   المتمع ل يعد بحاجة إلى المعاقبة على هذا الفعل الصادر عن فاعل يحقّ   لأنَّ   - مُجَرَم في الأصل ـال-الفعل  
ما أسباب أ.  2المسؤوليَّة الجزائيّةللجريمة، فوق الغاء    الإجراميّ   الطَّابَعفهي تلغي  .  1ف لمصلحة المتمعرَّ صَ تَ ي ـَ  عليه أن  
الإجرامي   الطَّابَع تمحي    بدون أن    المسؤوليَّة الجزائيّةطي التمييز والإرادة، فتمحي  ر  بشَ   تتعلَّق  المسؤوليَّة الجزائيّةانعدام  

(، بمعنى  in remeffetالأشخاص )ويعبر عنه بـ  تسري أسباب الإباحة بأثر يشمل مداه كلّ  ثانيا .3للجريمة المرتكبة
لهذا تعتبر . و 4أسباب ذلك المباحة بفعل سبب من    -مُجَرَمَة في الأصلـال-على جميع المساهمي في الواقعة  تُطبَّق    ا أنََّّ 

لعدم   موضوعية  الجزائيّةكأسباب  وقد  5المسؤوليَّة  هذه    ؛  الوصف في  هذا  انعدام الدّ راسة استعملنا  أسباب  أما   .
الذي تتصل به، ولهذا الشَّخ ص  ا سوى  م نه  فل يستفيد   in personam  صيّ خ  فهي ذات أثر شَ   المسؤوليَّة الجزائيّة

. أما المساهمي الآخرين كالشركاء والفاعلي الأصليي 6المسؤوليَّة الجزائيّةة لعدم صيّ خ  تعد هذه الأسباب كأسباب شَ 
غير مسؤول شَخ ص    ب يبقون مسؤولي جزائيا عن الجريمة التي ساهم فيهابَ المساعدين الذين لا يتوفر فيهم ذلك السَّ 

ا لا تؤدي إلى محو الجريمة، وإنما تقوم . كما أنََّّ 8العَمَل يَّة   م ن الناحية الأخير مهم    . وهذا الفرق7صيّ خ  جزائيا لسبب شَ 
 .9فيها، كالإكراه مثل عن الجريمة التي ساهم    المسؤوليَّة الجزائيّة، من  شَخ صيّة  بإعفاء المساهم، بصفة 

- ناحية إجرائية، يستطيع قاضي التحقيق    فم ن   الاختلفات لا تعن انعدام الوحدة بي تلك الأسباب.هذه  غير أنَّ  
ن عدم وجود يتأكد، لهذا الغرض، م    محل المتابعة، وأن  الشَّخ ص  يبت في إدانة    أن    -10ةل في الخصومة الجزائيّ إذا تدخَّ 

ه يستطيع وقف إجراءات ة كالجنون، فإذا عاين وجود أحدها، فإنَّ الجزائيّ   للمسؤوليَّةة  صيّ خ  أسباب إباحة أو موانع شَ 
يَّةة قبل عرض  المتابعة الجزائيّ  . وبعبارة أخرى، ففي كل الحالتي لا يمكن مباشرة 11على قاضي الحكم الجزائيّ   القَض 

ة للمسؤوليَّ   صيَّة الشَّخ  الموانع    ن ذلك فإنَّ . والأكثر م  12على الجريمة المرتكبة  اة ولا الحكم بالإدانة بناء  الإجراءات الجزائيّ 
ن الأسباب ن سبب م  ة للمستفيد )أو المستفيدين( م  الجزائيّ   المسؤوليَّةكلهما يؤدي إلى عدم    الإباحة  ة وأسبابالجزائيّ 

 ة في نفس المكان. الجزائيّ   المسؤوليَّةإلى جانب موانع    الإباحة   أسباب  د راسة  ب اخترنا بَ . ولهذا السَّ 13ابقةالسّ 

 
1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 301 § 344. 
2- J.-A. ROUX, préc., p. 221 § 65. 
3- J.-A. ROUX, préc., p. 220 § 65. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 301 § 344. 
5- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 301 § 344. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 301 § 344. V. aussi J.-C. SOYER, préc., p. 107 § 211. 

هناك به،   ابق، وعدم التزام القضاء الجزائيّ د في الفقه الفرنسي، لعدة أسباب، كحذف قانون العقوبات الفرنسي الحال للتقسيم السّ قَ ت ـَنـ  وذلك التقسيم مُ 
 ة وتارة اخرى كاسباب موضوعية لانعدامها. يراجع: الجزائيّ  المسؤوليَّةة لانعدام صيّ خ  سباب شَ أوأخيرا اعتبار بعض الاسباب تارة ك

J.-C. SOYER, préc., pp. 107-108 § 212. 
7- J.-A. ROUX, préc., p. 221 § 66. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 301 § 344. 
9- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 376-377 § 457. 

 . 310، صالمرجع السابق ،8، ط. 1ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج 
 بمعنى إذا كان التحقيق القضائي واجبا أو تم اللجوء إليه على سبيل الاختيار.  -10

11- V. R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., pp. 362-363 § 196. 
12- V. J.-A. ROUX, préc., p. 221, 223 § 66. 

 . 121، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -13
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ل فيطرأ على المسؤول ، إلى نوعي: فأما النوع الأوَّ 1نعالج هذه الأسباب بتقسيمها، نظرا إلى الاختلف الموجود بينها
ا عنها، أما النوع ة، إلى عدم مساءلته جزائي  يّ على الواقعة المادّ    ا، ويؤدي، مع استمرار تطبيق الوصف الجنائيّ جزائي  

عن الواقعة،  ع الاجراميّ ابَ ، بمعنى الجريمة، بحيث يؤدي إلى الغاء الطَّ المسؤوليَّةب المنشئ لهذه بَ الآخر، فيؤثر على السَّ 
 ع الإجراميّ ابَ لا بالأسباب الأقل أثرا على الطَّ د، فنبدأ أوَّ دَّ وفق تدرج محَ   د راستها. وستتم  2الإباحة   في أسباب  يتمثَّلو 

ل. ة. وقد خصصنا لها، تبعا لذلك، المطلب الأوَّ الجزائيّ   المسؤوليَّة لعدم    الشَّخصيَّة في الأسباب    تتمثَّلة، و يّ للواقعة المادّ  
ع، والتي تعرف بأسباب الإباحة. ولقد خصصنا لها ابَ الأسباب التي تمحي كليا ذلك الطَّ   د راسة  بعد ذلك ننتقل إلى

 ن هذا المبحث.المطلب الثان م  
 يا ص المسؤول جزائً خ  بِلشّ متعل  ق ة لعارض الجزائي   المسؤوليّةانعدام ل: وّ المطلب الأ

. الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةة عن جرائم  الجزائيّ   المسؤوليَّة لانعدام    الشَّخصيَّةفي البداية، ينبغي تحديد الأسباب  
تي يأ   مايقتصر الأمر على بعضها فقط. لذلك سنحاول فيابقة، وإنما  ا لا تنطبق جميعا على الجرائم السّ إذ يبدو أنََّّ 

 نه إلى تحديد الأسباب التي سنتطرق اليها في هذا المطلب. نحصر نطاقها في اطار تلك الجرائم. وسنخلص م    أن  

العوارض   الجزائيّ للمسؤوليَّ   الشَّخصيَّةتتعدد  الجنائيّ ة  القانون  فهذه  3ة في  إما بسبب صغر   4تنعدم كلية  المسؤوليَّة. 
رط ابقان ينفيان شَ بان السّ بَ . والسَّ 5السن، أو الاضطراب العقلي، عند المساهم في ارتكاب الجريمة في كل الحالتي 

-   7عند فقهاء القانون الجنائي  majeure Force، والذي ينعت أيضا بالقوة القاهرة  . كذلك يعتبر الإكراه6التمييز 
العقلي ك الأسباب  م    -الاضطراب  الجريمة الجزائيّ   المسؤوليَّةلعدم    الشَّخصيَّةن  أنَّ 8ة عن  على حرية . غير  ينصب  ه 

تلك  9الإرادة أيضا  ينفي  الذي  الغلط  الجان،    10المسؤوليَّة. وأخيرا،  لدى  الخطأ  انعدام  التمييز وحرية أبسبب  ما 
ة ق الأمر بالجنون )المادَّ قانون العقوبات على أكثرها، ويتعلَّ   . ولقد نصّ 11الاختيار فيبقيان قائمي لديه في الغلط 

 
1- V. J.-A. ROUX, préc., p. 221 § 65. 

 ع الاجراميّ ابَ دة، الطَّ محدَّ   شُروط  ا تمحي، بتوفر، لأنََّّ Obstacles à la qualificationعوارض التكييف  م ن    الإباحة  أسباب  Pradelولقد اعتبر    -2
معي.  لسُ  الرأيّ   J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 299 § 343لوك  نفس  ويراجع في   .  :J. LEROY, Droit pénal 

général, préc., p. 162 § 283  ّالفرنسي. يراجع على سبيل المثال:  بتأييد الفقه الجنائيّ  . ويحظى هذا الرأي 
E. LEPOINTE, « Justifié, donc irresponsable. Contribution à la théorie darwinienne de la variation des expèces », 

D., 1996, no 29, p. 247 sq. 
ا "لا ترد إلا سة في الجريمة، نظرا إلى أنََّّ سّ  ؤَ مُ ـة خارج الفصل المخصص للأركان الالجزائيّ  لمسؤوليَّةباتعلّ ق في الفصل الم  الإباحة أسباب د راسة ولقد تعينت هنا

ذلك    د راسة يء يستدعي اذن . وهذا الشَّ 38فقرة ال 41، صالمرجع السابق نقل عن: م. م. محمود، ،الشرعي" الركن على جريمة مكتملة الأركان بما فيها
تَق لَّة بصُورَةالموضوع   عناصر الجريمة. نفس المرجع، نفس المكان.  د راسة تماما عن مُس 

 .  .C. SOYER, préc., p. 108 § 213-J . يراجع:imputabilité-Causes de nonبأسباب عدم الإسناد  Soyerسميها ي -3
 . .C. SOYER, préc., p. 107 § 211-Jنها فحسب. يقتصر أثرها على التخفيف م  ، ولا Totaleشاملة  بصُورَةة الجزائيّ  المسؤوليَّةي تنفي فه -4

5- J.-C. SOYER, préc., p. 108 § 213. 
6- J.-A. ROUX, préc., p. 163 § 45. 
7- V. M. DANTI-JUAN, « Force majeure », Rép. pén., janvier 2015, § 3. 
8 J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 440 § 531. 
9- J.-A. ROUX, préc., pp. 171-172 § 49 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 440 § 531. 
10- J.-C. SOYER, préc., p. 108 § 213. 
11- V. J.-A. ROUX, préc., p. 177 § 50. 
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في ذلك  الغلط الذي لا يوجد له نصّ   بإستثناء  ،1(51إلى    48  (، وحداثة السن )الموادّ 48ة  (، والاكراه )المادَّ 47
 .2القانون

في بعض هذه الجرائم،    المسؤوليَّة الجزائيّة. فالفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجميعا على جرائم  تُطبَّق    لكنها لا 
الولوج   المطلوبة في فاعلها المباشر، لا تنعدم لحالة صغر السن لدى فاعلها المباشر، لأنَّ   وميّ بسبب صفة الموظف العمُ 

صة صَّ خَ مُ  ـالجريمة ال  تتوافر فيه وإلا فإنَّ   التي يلزم أن    وميّ وبالتال اكتساب صفة الموظف العمُ -ة  وميَّ إلى الوظيفة العمُ 
ص جزائيا عن الجرائم التي خ  دة تفوق السن التي لا يسأل فيها الشَّ دَّ ح سن محَ يتوقف على بلوغ المرشَّ   -لا تقوم قانونا 

الذي   01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  دة بالمادَّ دَّ ة إلى الفاعل القاصر في الجريمة المحَ بَ س  ارتكبها. كذلك الأمر بالنّ  
ة، الذي قد يوفر له فرصة ارتكاب تلك الجريمة، إلا إذا كان عمره التّ جاريلا يحصل على الترشيد لممارسة الأعمال  

 ة.الجزائيّ   المسؤوليَّةسنة التي تنتفي عندها    13يزيد عن  
ة  وتنقسم أحكامه الجزائيّ .  3في قانون العقوبات   بالقاصر  غير المسؤول جزائيا بسبب سنه  ص الطبيعيّ خ  يسمى الشَّ 

ق بالقاصر الذي ل يكمل ل يتعلَّ . القسم الأوَّ 4وقت ارتكاب الجريمةبالعودة إلى    دَّد إلى قسمي بحسب سنه الذي يح
سنوات، أو يتعرض لتدابير الحماية   10ة إذا ل يكمل  متابعة جزائيّ   الذي لا يتعرض في هذه الحالة لأيّ الثالثة عشر  

يشارك   . ولا يعقل أن  6ة. وفيها تنعدم مسؤوليته الجزائيّ 5سنة  13إلى    10أو التهذيب، إذا كان سنه يتراوح من  
ق بالقاصر الذي ا. أما القسم الثان فيتعلَّ ومي  بصفته موظفا عمُ   وميّ ص في مثل هذا السن في نشاط الشراء العمُ خ  شَ 
سنة. ويتعرض هنا، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، إما إلى تدابير حماية أو تدابير   18إلى    13غ سنه ما بي  لُ بـ  ي ـَ

 فة. فَ خَ مُ ـهذه العقوبات ال  م يَّةكَّ ة حساب  ن قانون العقوبات كيفيّ م    50ة  دت المادَّ حدَّ   . وقد7فة فَ تربية أو عقوبات مخَُ 
لعدم   الشَّخصيَّة ن الأسباب  ، فهي م  8الإعاقة الذهنية  والتي لا تشمل معنى  يسري الأمر كذلك على حالة الجنون، 

 
الغلط يؤثر أيضا   نه أنَّ . ويبدو م  ه الاجراميّ سُلوك  ن تمثل نتائجه يمنع الجان م  لأنَّ   Discernementالغلط يستطيع أيضا الغاء التمييز    ن يرى أنَّ وهناك مَ 
 في الجريمة. يراجع:  ن المعنويّ كُ ة، وليس على الخطأ فقط، باعتباره صورة للر  ة الجزائيّ روط النفسية للمسؤوليَّ على الش  

J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 308. 
 .310، صالمرجع السابق ،8، ط.  1يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -1
إلى الغلط في الوقائع. فقد ة  بَ س  . وقد تكلم هنا عن الغلط في القانون. أما بالنّ  190، صالمرجع السابق  أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،  -2

 انون العقوبات. عليه ق ب ل ينصّ بَ . وربما لهذا السَّ 192ة. نفس المرجع، صالجزائيّ  المسؤوليَّةه لا أثر له على أشار إلى أنَّ 

 .51، 50، 49 الموادّ ، ق.ع.يراجع:  -3
4- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 445 § 540. 

، يعدل ويتمم الأمر رقم 2014فبراير سنة    4مؤرخ في    01-14كما جرى تعديلها بموجب القانون رقم    (2و  1ن  )الفقرتا  49ة  المادَّ ،  ق.ع.يراجع:    -5
، 2014فبراير سنة    16مؤرخّ في    7المتضمن قانون العقوبات، ج.ر. رقم    1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    66-156
 .4ص

6- J.-C. SOYER, préc., p. 108 § 213 et p. 417 § 934. 
 . (3)الفقرة  49ة المادَّ ، ق.ع. -7
ابقة. السّ   47ة  ة في مفهوم المادَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةالإعاقة الذهنية، وعلى عكس الجنون، لا تعتبر سببا لانعدام    ت المحكمة العليا بأنَّ قرَّر   فقد سبق وأن    -8

رقم  يراجع:   قرار  الجزائيّة،  الغرفة  العليا،  في    819475المحكمة  العامة، 2018ديسمبر    27مؤرخ  النيابة  ضد:  م.(  )ح.   ،  
http://www.coursupreme.dz/  (11/07/2021) العليا-المحكمة- قرارات-الجزائية/من- /الغرف2018-12-27القرار-تاريخ -0819475-الملف -رقم  .
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أثر هذه العاهة   . غير أنَّ 2الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة على جرائم  تُطبَّق    ، لكنها نادرا ما1المسؤوليَّة الجزائيّة
كوقف ة على صعيد مختلف  فقط، وإنما قد تحدث أيضا آثارا قانونيّ   الجزائيّة  المسؤوليَّة العقلية لا يقتصر على إسقاط  

البة للحرية المحكوم بها قت للعقوبة السَّ ضاء المؤَّ أو الانق  Suspension de l’action publiqueة  وميَّ عوى العمُ الدَّ 
 .3ضده، إذا طرأ ذلك العارض أثناء محاكمته أو عند بداية مرحلة تنفيذ الحكم بالإدانة

في الفرع الثان ندرس   مَّ  ـثُ   ل عارض الإكراه الذي ينفي حرية الاختيار.وبناء  على ما سبق، سنتناول في الفرع الأوَّ 
ة في مجال خاصَّ   أهمَّ يَّة يم، يحتل  رّ ج  التَ   عندما ينصب على نصّ   بخاصَّةب، و بَ فهذا السَّ الذي ينفي الخطأ.    عارض الغلط

ن التي تتكون م    المحاباةن أبرزها جريمة  ، وم  Technique 4ة ذات طبيعة معقدة وفنية  ة بمجالات قانونيّ لَ ص  تَّ مُ ـالجرائم ال
ة(، وميَّ فقات العمُ ع فن )المقصود بها قواعد قانون الصَّ ابَ ة تتسم بالتعقيد والتشعب وذات طَ مخالفة على قواعد قانونيّ 
ق بالفساد، التي لا وة كذلك فيما يتعلَّ ش  ، بل والر  5كالقتل والسرقة  Infractions naturellesبعكس الجرائم الطبيعية 

ا لتقسيم هذا المطلب حيث نشرع ن موقف قانون العقوبات أساس  متخذين م    .6يتصور قبول مثل ذلك الغلط فيها 
يشكل عارضا   بعد ذلك ندرس الغلط الذي يمكن أن    . عليه بصراحةينصّ    الـمُشَرّ ع  لأنَّ الاكراه،    د راسة  في البداية في

الغلط ينطوي كذلك على   . علوة على أنَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةة في مجال جرائم  ة الجزائيّ للمسؤوليَّ 
ة، يكمن في استحالة الجزائيّ   المسؤوليَّةن  ل في الاعفاء م  المرجو والمتمثّ    سببه، الذي يربطه بأثره القانونّ   لأنَّ الاكراه،  

الغلط الذي   د راسة  مَّ  ـثُ   ة،الجزائيّ   المسؤوليَّةلا باعتباره سببا مستقل لانعدام  الاكراه أوَّ   د راسة  . لهذا أيضا تتحتم7الع ل م
 يمتزج أيضا بالاكراه. 

بعنوان "المسؤولية   2تحت الفصل    في قانون العقوبات  دة لهذه الأسباب وردتدَّ ة المحَ النصوص الجنائيّ   للتذكير فإنَّ 
 8لكنها تقول في محتواها "لا عقوبة"   - 1ن الجزء  م    1ن الكتاب  م    1ن الباب  م    2الذي ينتمي إلى الباب  -الجزائية"  

لمسؤوليَّة تلك الأسباب لا علقة لها با   يء الذي قد يعن أنَّ كإشارة إلى الأثر الذي يترتب على تلك الأسباب، الشَّ 

 
 ة. وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ ة عن جرائم الفساد الخاصَّ الجزائيّ  المسؤوليَّةن الإصابة بإعاقة ذهنية لا يعفي م   وبالتال، فإنَّ 

ن قانون العقوبات بقولها: "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلل  م    47ة  نصت على هذه الحالة المادَّ   -1
 على المنون.يطُبَّق ، وهو تدبير أمن ن نفس القانون بالحجر القضائيّ م   21ة المادَّ  تتعلَّق". و 21المادة من  2بأحكام الفقرة 

 ن م    في مثل هذه الحالة، لأنَّ   وميّ يوجد موظف عمُ   ن المستبعد جدا أن  ة. وم  وميَّ علينا التمييز هنا بي حالتي. طروء الجنون قبل الالتحاق بالوظيفة العمُ   -2
ة. وفي هذه الحالة  وميَّ ص متمتعا بكامل قواه العقلية. ولكن الجنون قد يطرأ بعد الالتحاق بالوظيفة العمُ خ  يكون الشَّ   ة أن  وميَّ الالتحاق بالوظيفة العمُ   شُروط

 . وميّ ة إذا كان ذلك الجنون غير ظاهر على الموظف العمُ ينطبق على تلك الجرائم، وبخاصَّ  يرجح أن  
3- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 723-724 § 886, p. 723 marge no 1. 
4- B. BOULOC., Droit pénal général, préc., p. 382 § 463 ; J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 308 ; B. 

PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 72 ; N. HOSNI, « L’erreur de droit et son influence sur la 

responsabilité pénale », R.S.C., 1999, no 4, p. 711 sq. § 18. 
 . يراجع: Garofaloيرجع إلى  Artificiellesتقسيم الجرائم إلى طبيعية وأخرى مصطنعة  إنَّ  -5

H. DONNEDIEU DE VABRES, préc., p. 37 § 70. 
6- B. BOULOC., Droit pénal général, préc., p. 382 § 463 ; J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 308 ; B. 

PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 72 ; N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 18. 
7- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 308. 

 . 48و 47ن تاالمادَّ ق.ع.، يراجع:  -8



 

307 

تكون محل للأسباب   ة فل يمكنها أن  أما الأشخاص المعنويّ   ،ةالأشخاص الطبيعيّ   تلك الأسباب تخصّ   . كما أنَّ الجزائيّة
 ص الطبيعيّ خ  تلك الأسباب، إذا توافرت في الشَّ ل  قانونيّةال  ثار الآن  ا تستفيد م  ابقة، نظرا إلى طبيعتها، غير أنََّّ السّ 

، ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةعلى فكرة استعارة الإجرام القائمة على ارتباط    اا عن جريمته، بناء  المسؤولة جزائي  
  in personamEffetالحصري  ن الأثر   م  إستثناء    . مما قد يشكل1بالأشخاص الطبيعية  تعلّ قةوجودا أو عدما، بتلك الم

 ة. ة الجزائيّ للمسؤوليَّ   الشَّخصيَّةللموانع  
 ل: الإكراه الفرع الأوّ 

ة نصت عليه المادَّ . وتأكيدا على ذلك،  2المسؤوليَّة الجزائيّةحول أثر الاكراه المعفي من    لا اختلف في القانون الجنائيّ 
4ن أنصاره  المطابقة لأفكار المذهب النفعي وم  - 3ن قانون العقوبات م   48

Beccaria-  عقوبة على من بقولها: "لا
رهَ   الس لوك  يعدم إرادة اتيان   5الإكراه سبب نفسياضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها". ف لدى الـمُك 

القيام بسُ 6ببَ الذي لا يسأل جزائيا لهذا السَّ  او   7م الذي اقترفهرَّ جَ مُ  ـلوك اللوك مختلف عن الس  ، إذ يسلبه حرية 
لدى المساهم في   ط حرية الإرادة اللزمر  ف شَ ه يؤدي إلى تخل  نَّ إ  آخر،  بمعنىو   .8م مُجَرَّ  ـلوك الالامتناع عن القيام بالس  

ر م ـيُ   لا يمكن أن    - ممُجَرَّ ـال-ن ل يرُ د الفعل  : فمَ ةالجزائيّ   تهمسؤوليّ   الجريمة لقيام .  10، ولهذا لا يعتبر خطيرا على المتمع9ج 
المحَ وينطبق   الجرائم  الخاصَّ دَّ الاكراه على جميع  القواني  عليها في  المنصوص  أو  العقوبات  قانون  ، كجرائم 11ة دة في 

 .01-06في القانون رقم    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة 
جميعها سببا  يشكلّ  مختلفة لا يمكن أن    ظرُوف   يضم ه واسع بحيث يستطيع أن  معنى الاكراه يتميز بأنَّ  لكن يبدو أنَّ 

رهَ. لذلك يتعي أوَّ خ  معدما لحرية الاختيار لدى الشَّ  ة  الجزائيّ   المسؤوليَّة لا تحديد أنواع الاكراه التي تعفي من  ص الـمُك 
 على ضوئها آثاره )الفقرة الثالثة(. حدَّده )الفقرة الثانية( التي تتشُروط   تحديد  مَّ ـثُ   لى(و  )الفقرة الأُ 

 ل: أنواع الإكراه في القانون الجنائي  أوّ 
رهَ أو نفسه يعدم لديه إرادة الاختيار، ويمنعه بأنَّ   يُـعَرَف الاكراه في القانون الجنائيّ  ه: "اكراه يمارس على جسم الـمُك 

 
1- V. J.-C. SOYER, préc., p. 137 §§ 301-302. V. aussi M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 9. 
2- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 302 : « Toutes les théories pénalistes recommandent que la 

contrainte ait un effet exonératoire […] ». 
 ن قانون العقوبات القديم. م   64ة ن قانون العقوبات الجديد، والمادَّ م   2-122ة وفي فرنسا، نصت عليه المادَّ  -3
متمتعا بكامل حريته. ولهذا يعتبر  ا  ، وكان المسؤول جزائي  ة لا تقوم إلا إذا كانت نافعة للمجتمعالجزائيّ   المسؤوليَّة  بة إلى أنصار ذلك المذهب فإنَّ س  فبالنّ    -4

 . B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., §§ 6-7ة النفعية. يراجع: الجزائيّ  المسؤوليَّةن مظاهر الاكراه م  
5- « Cause psychologique ». B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 376 § 457. 
6 J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 440 § 531 ; J.-C. SOYER, préc., p. 110 § 221. 
7- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 302. 
8- J.-A. ROUX, préc., p. 172 § 49. 

طابع الخطأ. فإذا    الاجراميّ   الس لوكالجزائية ترتبط بحرية الاختيار لدى الانسان التي تضفي على    المسؤوليَّة  وهذا التعليل مبن على فكرة تقليدية ترى أنَّ   -9
 عه الخاطئ. يراجع: ابَ ابق يفقد تبعا لذلك طَ ه السّ سُلوك فت تلك الحرية لدى الجان، بسبب الاكراه مثل، فإنَّ تخلَّ 

B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 3. 
10- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 302. 
11- V. J.-A. ROUX, préc., p. 172 § 49 ; C. LOMBOIS, préc., p. 62. 



 

308 

 الس لوكالجرائم ذات  الاكراه يشمل    نه أنَّ . ويتبي م  1معاقب عليه"  سُلوك   من تنفيذ واجباته أو يدفعه إلى ارتكاب 
، 3قانون العقوبات ل يهتم بالتمييز بي هذين النوعي   ن أنَّ وبالرغم م    .2سواء  )الامتناع( على حدّ   السَّلبيّ الايجابي أو  

، وهناك ثانيا يّ لا، يوجد هناك الإكراه المادّ  . أوَّ الإكراه ينقسم، بالنظر إلى شكله، إلى نوعي في القانون الجنائيّ  فإنَّ 
ة الجزائيّ   المسؤوليَّةهناك تقارب كبير بي عوارض    ن الإكراه أنَّ هذين النوعي م    د راسة  ن . وسيتبي م  4الإكراه المعنويّ 

 .5ة وميَّ فقات العمُ الاستثنائية في قانون الصَّ   الظ روفو   في القانون الجنائيّ 
 الماد  ي    الإكراه  -أ

رهَ ويَـع د م إرادتهـوهذا النوع من الإكراه يُماَرَس على جسم ال ؛ وينقسم   Physique 7  يّ هو ذو مصدر مادّ  ، و 6مُك 
رهَ جزائي  ـكلهما يؤدي إلى عدم مساءلة ال  بدوره إلى نوعي، إذا نظرنا إلى مصدره، مع العلم أنَّ  قانون   ، بما أنَّ 8امُك 

، بغض النظر عن يّ الاكراه المادّ    ، متى تبي له أنَّ ن الاكراه، فيجوز للقضاء الجزائيّ العقوبات لا يميز بي النوعي م  
أو   ظرُوف  ، بحيث ينتج عن Externeفهذا الإكراه قد يكون خارجي    .9نوعه، قد اعدم الإرادة لدى مرتكب الجريمة

أجنبيّ  رهَ عوامل  الـمُك  عن  داخلي  10ة  أيضا  يكون  قد  ولكنه   ،Interne
لصيقة   11 بظروف  الاكراه  يرتبط  عندما 

رهَ  رهَ فيرجع إما إلى واقعة إنسانية، ويجب في هذه   - يّ المادّ  -. فأما الإكراه  12بالـمُك  الخارجي الذي يقع على الـمُك 
Fait du princeأو أخيرا بسبب فعل الأمير  ،  13، أو بسبب واقعة طبيعيةم ن الغيرشَخ ص    تصدر عن   الحالة أن  

14 . 
العقدية بدون   المسؤوليَّة، وتؤدي إلى قيام  15الصَّفقات العمُوميَّة كذلك على  تُطبَّق    نظرية فعل الأمير  يشار هنا إلى أنَّ 

 
 نقل عن: -1

M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 3 : « Plus précisément, on définira ici la force majeure comme une 

contrainte qui s'exerce sur le corps ou l'esprit de l'agent et qui, en abolissant chez lui toute liberté de choix, 

l'empêche d'exécuter ses obligations ou l'oblige à commettre un acte répréhensible. » 
2- V. M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 3. 

 . .préc., p. 302Droit pénal généralH. ROBERT, -J ,وهذا ما يحدث في قانون العقوبات الفرنسي. يراجع:  -3
4- J.-C. SOYER, préc., p. 111 § 223. 

 وميّ الموظف العمُ   الذي قد يشكل جريمة لو أنَّ   ة، كتبرير اللجوء إلى إجراء إبرام غير شكليّ وميَّ فقة العمُ آثار هامة على إبرام وتنفيذ الصَّ   الظ روفلهذه    -5
 مخالفة للقانون.  بصُورةَطبقها 

6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 440 § 532. 
7- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 377. 
8- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 441 § 534. 

 . ، ما يأتيالدّ راسةهذه يراجع: . إلا في حالة الإكراه المعنويّ  أهمَّ يَّة لا يكتسب تقسيم الإكراه إلى أنواع 

 الذي ينطبق أيضا على القانون الجزائري: يراجع في القانون الفرنسي، وهو الرأيّ  -9
B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 378 § 458. 
10- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 17. 
11- J.-C. SOYER, préc., p. 111 § 223. 
12- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 17. 
13- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 440-441 § 533 ; J.-C. SOYER, préc., p. 111 § 224. 

 . 320، صالمرجع السابق ،1ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج 
14- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 441 § 533. 

طات العسكرية. نفس المرجع،  لُ الموقوف في الحبس الذي ل يستطع الامتثال لاستدعاء وجهته إليه الس    ص الطبيعيّ خ  مثالا عن ذلك بالشَّ   Pradelويضرب  
 .  B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 377 § 458نفس المكان. كذلك قد يكون مصدره الحيوان. يراجع: 

 .238، صالمرجع السابق يراجع: ع. بوضياف، -15
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وهو ليس الشأن في -. وعليه، إذا كانت الجريمة تنطوي على اقتراف خطأ عقدي  1ةوميَّ خطأ في جانب الإدارة العمُ 
 المسؤوليَّة ، قد يعدم  خارجيّ   يّ فعل الأمير، باعتباره إكراها مادّ    فإنَّ   - الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  
 بسبب تلك الجريمة.   الجزائيّة

رهَ، كمرض أصابه فأفقده الوعي مما أدى خ  فمصدره أمر ذاتي مرتبط بالشَّ   اخليّ الدَّ   - يّ المادّ  -أما الإكراه   ص الـمُك 
رهَ الذي يلزم  2إلى ارتكابه جريمة ما، كجريمة السفر بدون تذكرة  حسب القضاء -، أو عجز جسمان لدى الـمُك 

الجنائيّ   م نيجعل    أن    -الفرنسي  الجنائيّ  القانون  أحكام  مستحيل  احترام  مطلقة    أمرا   Impossibilitéاستحالة 

absolue
ه كالقوة القاهرة على أنَّ   في القانون الجنائيّ   يّ جهة أخرى، ينظر إلى الإكراه المادّ    م نجهة. و   م نهذا    .3

Force majeure  ه يختلف ة؛ غير أنَّ وميَّ فقات العمُ كالصَّ   5التي تنطبق كذلك على العقود الإدارية  4المدن في القانون
. لنلحظ 7، ونظرا كذلك إلى فكرة ذاتية القانون الجنائيّ 6ولو كان داخليا   المسؤوليَّة الجزائيّةه يعفي من  عنها في أنَّ 

ة في وميَّ فقات العمُ وأحكام الصَّ   ة في القانون الجنائيّ الجزائيّ   المسؤوليَّةدا العلقة الوطيدة القائمة بي عوارض  دَّ بهذا مجَ 
العقدية في قانون العقود الإدارية، فالمتعاقد مع الإدارة  المسؤوليَّة ن فإذا كانت القوة القاهرة تعفي م  القانون الإداري. 

لا يسأل عقديا  -أو فعل الأمير أيضا-فاقية بسبب القوة القاهرة الذي أخل بتنفيذ التزاماته الاتّ   -المدين-ة وميَّ العمُ 
ذا شكل إة،  الجزائيّ   المسؤوليَّةن  ، باعتباره قوة قاهرة، يعفي كذلك م  يّ الإكراه المادّ    ابق، فإنَّ عن خطئه العقدي السّ 

في   قانونيّةة الموانع المسؤوليَّ  يعتبر م ن وجود قوة لا قبل للإنسان بدفعها  ذلك الاخلل جريمة. ومن هذا نلحظ أنَّ 
 .جزائيّة ة سواء  كانت عقدية أووميَّ فقات العمُ مجال الصَّ 

 الإكراه المعنوي    -ب
 - هرَ ك  مُ ـالذي يقع على جسم ال يّ بخلف الإكراه المادّ  - ، يقع على الإرادة يّ وهذا النوع، وعلى عكس الإكراه المادّ  

.  9المحظور  الس لوكتقوده إلى ارتكاب  بصُورةَ يمارس ضغطا على إرادة الفرد  ، بأن  8ويمحي حرية الاختيار لدى المكره 
 

1- V. L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 295 § 579. 
صادر عن الإدارة الذي لا يمكن التنبأ به عند إبرام العقد والذي يرتب نتائج على  سُلوك ه: "قرار إداري أوف فعل الأمير في قانون العقود الإدارية بأنَّ رَّ عَ وي ـُ

صادرا عن الإدارة المتعاقدة    الس لوكيكون ذلك القرار أو    ولا يشترط أن    .  L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 296§ 580  تنفيذ هذا العقد".
 .  L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., p. 297 § 584 فقط. ولكنه قد يصدر عن إدارة أخرى. يراجع:

2- V. J.-C. SOYER, préc., p. 111 § 225. 
3- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 441 § 534. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 440 § 531 ; B. BOULOC, Droit pénal général, p. 379 § 459 ; 

B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 66. 
ن ابتكار القضاء الإداري  ، وهي م  Force majeure administrativeويعرف قانون العقود الإدارية نظرية أخرى تسمى بالقوة القاهرة الإدارية    -5

يصبح تنفيذ العقد   أن    النظريةّالعقدية )فمثل، لا يلزم لتطبيق تلك    المسؤوليَّةن  القوة القاهرة التي تخلص المتعاقد م    شُروط  ن الفرنسي، وشروطها أقل صرامة م  
 : النظريةّ مستحيل(. يراجع حول هذه 

L. RICHER, F. LICHÈRE, préc., pp. 282-283 §§ 539-540 ; C.-É. BUCHER, préc., pp. 174-176 §§ 206-209. 
6- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 303. 
7- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 66. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 441 § 535 ; J.-A. ROUX, préc., p. 164 § 49 ; M. DANTI-JUAN, 

« Force majeure », préc., § 15. 
9- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 68 : « La contrainte morale peut être définie comme une 

pression exercée sur la volonté d’un individu, ainsi amené à commettre un acte prohibé. ». 
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ا إذا خارجي    - المعنويّ -. فيكون الإكراه  1كذلك   وداخليّ   خارجيّ   -معنويّ -، إلى اكراه  يّ لكنه ينقسم، كالإكراه المادّ  
بحيث قد يتعرض الموظف ة،  وميَّ فقات العمُ . وهذا أمر وارد في مجال الصَّ 2الغير   م ن ص  خ  ن شَ م  حَقيقيّ    نجم عن تهديد

ة ي داخل الأسواق الوطنيَّ للإكراه على ارتكاب جريمة فساد بسبب قوة ونفوذ بعض المتعاملي الاقتصاديّ   وميّ العمُ 
Sociétés multinationalesركات ذات الجنسيات المتعددة  كالشَّ 

جريمة   الاكراه والضغط  بسبب ذلك  ترففيق  ،3
 . الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم    احدى   من

المرتشي   وميّ وة ازاء الموظف العمُ ش  الر    اتفّاق  ن وضعيته الضعيفة في اطارلكن، بالعكس، لا يستطيع الراشي، بالرغم م  
هذا   م نه  صادر عن ذلك الموظف، إذا طلب   ه تعرض لإكراه معنويّ بسبب استغلل هذا الأخير لوظيفته، التذرع بأنَّ 

الوميَّ عمُ صَفقة    إبرام . وأكثرها يقع بمناسبة  4الأخير تقديم مزية غير مستحقة  العادة  سات سَّ ؤَ مُ ـة حيث تخضع في 
ا لا تؤدي إلى . غير أنََّّ 5المرتشي العمُوميّ  ارساء العقد عليها، لشروط فساد يمليها عليها الموظف    م ن أجلحة،  المرشَّ 

 عن جريمة الراشي بسبب الاكراه.   المسؤوليَّة الجزائيّةانعدام  
م الغرفة الجنائية لدى محكمة النـَّ  ، وتتلخص  2000ديسمبر    14خ في  ض الفرنسية المؤرّ ق  ومن أمثلته التطبيقية حُك 

يَّةوقائع  ة بدون سبب وميَّ عمُ صَفقة  في قيام رئيس بلدية فرنسية، بعد إعلن عدم جدوى طلب عروض لإبرام القَض 
الذي   - مُزَوَر ـال-في هذه الحالة كتزوير معاقب عليه، بالتوقيع على السند  الجنائيّ    مشروع، والذي اعتبره القاضي 

عضوا بالملس البلدي الذي يترأسه كانوا    22ه أراد تفادي استقالة  ابق بحجة أنَّ يعلن عدم جدوى طلب العروض السّ 
النـَّ   البلديَّةقد هددوا رئيس   العروض، لكن محكمة  ض ق  ذاك بالاستقالة في حال ل يعلن عن عدم جدوى طلب 

وللإشارة، فإنَّ تقديم   .6بالتزوير   الـمُدان  البلديَّةتعرض له رئيس    الفرنسية استبعدت في هذه الحالة وجود إكراه معنويّ 
Coalition  التواطؤ  تشكل جريمة   ةجماعي  بصُورةَ  موظفي عمُوميّي استقالتهم

 115المعاقب عليها في الجزائر بالمادَّة    7
 العقوبات.   م ن قانون 

وقائعه   ة، فإنَّ وميَّ فقات العمُ ق بجريمة التزوير في الصَّ كان يتعلَّ   ه، وإن  لا، أنَّ ابق: أوَّ السّ   ن المثال القضائيّ يلحظ م  
إعلن عدم جدوى   ، بحيث أنَّ 8المحاباة ة، وهي جريمة  وميَّ فقات العمُ الصَّ   نة لجريمة فساد تخص  وّ  كَ تتضمن عناصر مُ 

 . ثانيا، أنَّ 9ن الأفعال المشكلة لتلك الجريمة الفرنسي، م    ة يعتبر، طبقا للقضاء الجنائيّ وميَّ فقة العمُ إجراء إبرام الصَّ 
السّ  المثال  التزوير في  تعد م  جريمة  الجرائمابق  قبيل  تُ )و   Infractions-moyens  الوسيلة -ن  التي  الجريمة  ل مَ ع  ت ـَس  هي 

 
1- J.-C. SOYER, préc., p. 111 § 223. 
2- V. J.-C. SOYER, préc., p. 111 § 226. 

 . 118فقرة ال 187، صالمرجع السابق الترجمة مقتبسة عن: م. ف. العرين، م. س. الفقي، -3
4- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 139. 
5- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 140. 
6- Crim., 14 décembre 2000, pourvoi no 99-86.732, cité dans : B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 69. 
7- V. G. CASIL-HUGES, « Abus d’autorité », Rép. pén., février 2005, § 8. 

ن القانون م    1-26ة  ن قانون العقوبات الفرنسي، والمادَّ م    14-432ة  بالمادَّ   -بهذا القانون يتعلَّق  ما دام المثال  -يعاقب عليها في القانون الفرنسي    -8
 في الجزائر.  01-06رقم 

9- V. D. SEBAN, I. GUTTADAURO, préc., p. 59. 
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تسمى   أخرى  جريمة  لارتكاب  fin-Infractionالغاية  -لجريمةباكوسيلة 
الصَّ   (1 العمُ في  تستعمل وميَّ فقات  التي  ة 

مجال   الخطيرة في  الفساد  احدى جرائم  العمُوميَّةلارتكاب  جريمة   العمُوميي الموظفي    ر ش وةكجريمة    الصَّفقات  أو 
إكراها يبرر  -الفرنسي  في نظر القضاء الجنائيّ -لا يشكل   التهديد بالاستقالة من الملس البلديّ   . ثالثا، إنَّ 2المحاباة

وملح   Illégitimeذلك التهديد ل يكن غير شرعي    لأنَّ من باب القياس. ربما    المحاباة ارتكاب جريمة التزوير، وجريمة  
، كما 3المسؤوليَّة الجزائيّةالمقبول كسبب معفي من    الاكراه المعنويّ   شُروط  وهما من  Menace assez pressanteجدا  

د ي  أنَّ  Sérieuseه ل يكن ج 
القاضي   المتابع جزائيا. أخيرا، فإنَّ   البلديَّةلدى رئيس    5الارادة ، لدرجة اعدام حرية  4

رهَ، يمكنه الاعتداد بالإكراه    المسؤوليَّة الجزائيّةإثبات    جرَّد، بمالجزائيّ  كسبب   -المسؤوليَّة الجزائيّةغير المعفي من  - للـمُك 
رهَ   .6لتخفيف عقوبة الـمُك 

المعنويّ  الإكراه  ينجم  الشَّ   الخارجيّ   كذلك  لدى  الجريمة  فكرة  إثارة  م  خ  عن  ضده ص  ذلك  استغلل  أجل  ن 
Suggestions

ارتكاب جريمة ما لإثبات 7 المحتملي على  الجناة  بتحريض  القضائية  الضبطية  أعوان  قيام  ومثالها   ،
، إلى بطلن الإجراءات ودليل المسؤوليَّة الجزائيّة، والتي قد تؤدي، علوة على إعفاء الجناة المحتملي من  8تورطهم 
رهَ التي تدفعه إلى الشَّخ ص  مشاعر داخلية لدى    كان مصدره   داخليا، إذا  ويكون الإكراه المعنويّ   .9الإثبات الـمُك 

إلا في الحالة   بسبب الإكراه المعنويّ   المسؤوليَّة الجزائيّةولا تنعدم    .11، كالعواطف والمعتقدات الفردية 10ارتكاب الجريمة 
إلا   المسؤوليَّة الجزائيّةلا يعدم    الإكراه المعنويّ   ، أما في الحالة الثانية، فإنَّ 12 عندما يكون هذا الإكراه خارجيّ لَى و  الأُ 

.  13إلى فقدان حرية الاختيار، وهي حالة نادرة الحدوث   -صرف   وهو كما رأينا داخليّ -إذا أدى مصدر الإكراه  
 .14قة إلا في حالات ضيّ    المسؤوليَّة الجزائيّةلا يعدم    الاكراه المعنويّ   ولذلك يقال إنَّ 

قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون   المسؤوليَّة الجزائيّةن  المعفي م    -بنوعيه -الإكراه    يشار في الأخير إلى أنَّ 
مَ  طبيعيا  م نصدر    ن  يرتكبها  الحالة شخصا  هذه  يكون في  والذي  الإكراه،  ارتكاب لأنَّ -ه  على  القادر  الوحيد  ه 

 
1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 294 § 340. 
2- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc.,pp. 164-166. 
3- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 379 § 460. 
4- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 69. 

 يؤدي إلى اعدام حرية الاختيار لدى الفرد. يراجع:  يشترط في التهديد الملح جدا أن  إذ  -5
B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 69. 
6- V. B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 68. 
7- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 442 § 536. 
8 J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p.442 §536. V. aussi H. DONNEDIEU DE VABRES, préc., pp.216-217 

§376. 
 ، ما يأتي. الدّ راسة هذه يراجع:  -9

10 V. J.-C. SOYER, préc., p. 111 § 227. 
11 V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 442 § 537. 
12 J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 442 § 535 ; J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 303 ; 

B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 69. 
13 V. J.-C. SOYER, préc., p. 111 § 227. V. aussi J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 442 § 537. 
14- V. B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 68 : « Les hypothèses de contrainte morale ne sont admises 

comme causes d'irresponsabilité que de manière restrictive. » 
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  175ة  ة بالمادَّ دَّدرية المزايدات المحلح  التعرض ة جريمة  وميَّ فقات العمُ ومثلها في ميدان قريب من مجال الصَّ   -1الجريمة
على ما يأتي: "يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من   ن قانون العقوبات التي تنصّ ( م  1)الفقرة  

دينار كل من عرقل حرية المزايدات أو المناقصات أو   200.000إلى    500شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من  
اع أو على تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدي أو العنف أو التهديد وذلك في المزايدات على الملكية أو حق الانتف

تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو الإستغللات أو أية خدمات أخرى أو شرع 
تقديم يعتبر  القانون الفرنسي    لحظ أنَّ باب المقارنة، ي  م ن و   .2في ذلك سواء قبل المزايدة أو المناقصة أو أثناءهما" 

وة، ش  جريمة الر    إلى   أقرب  هاجعل  مما   ن صور عرقلة حرية المزايدات والمناقصات، م    Promessesوالوعود    Donsالهبات  
وة كطبيعة الجريمة ش  ة التي توصل اليها بشأن جريمة الر  لى التطبيق عليها الحلول القضائيّ إ ض الفرنسية ق  وقاد محكمة النـَّ 

ن قانون العقوبات م    175ن المادَّة  م    2وتعاقب عليها الفقرة    .3ة، وتقادم الدَّعوى العمُوميَّة مستمرّ كانت فورية أم    إن  
أما في القانون البلجيكي، فقد سبق لمحكمة النقض   .4تحت نفس الوصف، جريمة التعرض لحرية المزايدات  الجزائري

ا بصراحة أنَّ نطاق جريمة التعرض لحرية قرَّر   وأن    2021والمحكمة الد ستورية البلجيكية في سنة    2016هناك في سنة  
مَ وفق إجراء تعاقد تنافسي   فإنَّ نطاقها  الصَّفقات العمُوميَّة  علىتُطبَّق    عندما المزايدات   ينحصر في الصَّفقات التي تُبر 
 . 5أيضا   على الصَّفقات التي تتم عن طريق التفاوض تُطبَّق   وعلن، ولا

ا قد تؤدي إلى عدم مساءلة الموظف ، فإنََّّ في الجزائر أيضا  ةوميَّ فقات العمُ على الصَّ   الجنائيّ   النصّ   ذلك وبفرض تطبيق  
وهو من قبيل -أو التهديد   -يّ ن صور الإكراه المادّ  وهما م  -الذي يقوم، بسبب تعرضه للتعدي أو العنف  وميّ العمُ 

ة ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قةالمية  التَّنظيمريعية أو  ش  ابقة، بمخالفة الأحكام التَّ السّ   175ة  في مفهوم المادَّ   - الإكراه المعنويّ 
. وفي 01-06ن القانون رقم  م    1-26ة  المعاقب عليها بواسطة المادَّ   المحاباة  نة لجريمةوّ  كَ مُ ـة الوميَّ فقات العمُ للصَّ 

 لجريمة عرقلة حرية المزايدات والمناقصات.   الـمُقَرَّرة المقابل، يعاقب المعتدي بالعقوبات  

 تتوافر في الإكراه   روط التي يجب أن  ثانيا: الش  

ة. بينما لا يؤثر بعضها الجزائيّ   المسؤوليَّةنها ما يؤدي إلى انعدام  للإكراه أنواعا عديدة ومختلفة. فم    رأينا فيما سبق أنَّ 
 م نأهل للإعفاء    الاكراه  ن روط التي تجعل م  . وما يميز لنا بي هذه الأنواع هي الش  المسؤوليَّة   هذه الآخر على قيام  

ة عن الجريمة  الجزائيّ   المسؤوليَّةن  ل في اعفاء الجان م  تمثّ  مُ  ـال  . فالإكراه يتطلب، لإنتاج أثره القانونّ 6ةالجزائيّ   المسؤوليَّة
 

 أما إذا كان مصدر الإكراه قوة طبيعية فل جريمة في هذه الحالة.  -1
 . 172يراجع مثل: ق.ع.، المادَّة  وهناك حالات مماثلة لهذا في قانون العقوبات، ولكنها قليلة. اسمها القانونّ في تعريفها. ذكر الـمُشَرّ عيلحظ أنَّ و  -2

3- G. ROYER, note sur cass. crim., 5 juin 2007, pourvoi no 05-87.782, AJ Pénal, 2007, no 9, p. 382 sq. 
تطبيق    -4 برغم  أنَّه  إلى  الجنائيّ نشير  الفقه  باهتمام  ل تحظى  ا  فإنََّّ العمُوميَّة،  الصَّفقات  على  أعله  المثال    الجريمة  سبيل  على  وم نهم  العقود،  هذه  في 

Prebissy-Schnall  في فرنسا بالمعاقبة في قانون الصَّفقات العمُوميَّة تعلّ قةالمو  ة في هذا المالساسيّ الأ د راستهاالتي ل تعالجها ضمن . 
 :ض البلجيكية المذكور فيهق  المحكمة الد ستورية البلجيكية وقرار محكمة النّـَ  حكميراجع  -5

Cour constitutionnelle belge, 11 mars 2021, arrêt no 42/2021, https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-

042f.pdf (09/04/2023). 
.H. -J. يراجع: Caractères de la contrainteة الجزائيّ  المسؤوليَّةن ويشير إليها بعض الفقهاء في فرنسا بالتحديد عن خصائص الاكراه المعفي م   -6

ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 304 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 443 ; J. LEROY, Droit 
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1ف غير قابل للدفع  ر  يكون الظَّ   هو أن    ط أساسيّ ر  تحت الاكراه، وجود شَ المرتكبة  
Irrésistible  الاكراه . ويلزم في

 . غير أنَّ 3ن قانون العقوبات بقولها: "قوة لا ق بَلَ له ب دَف ع ها" م    48ة  ت عنه المادَّ برََّ . ولقد عَ 2معا   والمعنويّ   يّ المادّ  
 يتمثَّل، ومقياسه  4ف غير متوقعر  يكون هذا الظَّ   ، وبالتحديد القضاء الفرنسي، يشترط فوق ذلك أن  القضاء الجزائيّ 

رهَ قد ارتكب خطأ سابق عن الجريمة  روط فيما يأتي. . وسوف نتطرق إلى هذه الش  5في ألا يكون الـمُك 
 ف غير قابل للدفعر  يكون الظّ   يجب أن    -أ

رهَ لأحكام القانون   م ن طرفالاضطرار( استحالة الامتثال    بشَر طيسمى    )ويمكن أن    6رطيعن هذا الشَّ  الجان الـمُك 
رهَ الذي يواجه  . ويتحقق ذلك عندما ينعدم كلّ 7استحالة مطلقة   الجنائيّ  الاكراه ما عدا خيار   ظَر ف  خيار أمام الـمُك 

رهَ، كما يتبي  8ارتكاب الجريمة الـمُك  قانون العقوبات، مضطرا إلى ارتكاب   م ن   48ة  المادَّ   نصّ   م ن . بحيث يكون 
ص الـمُهَدَد حل آخر سوى خ  مثل الذي لا يترك أمام الشَّ   عليّ الجريمة بسبب "قوة لا قبل له بدفعها"، كالتهديد الف  

 ارتكاب الجريمة.
بمعنى بالقياس   in abstractoموضوعية    بصُورةَا تتم إما بفحصه  رط، فإنََّّ أما عن طريقة الحكم على وجود هذا الشَّ 

بالأخذ   in concretoواقعية    بصُورةَ، أو  Aviséوالحذر    Diligentعلى الانموذج الموضوعي لرب الأسرة الصالح  
رهَ والظُ   الشَّخصيَّة بالاعتبار بالحالة   ارتكابه للجريمة للـمُك  التي لابست  القضاء الجزائيّ طبّ  . ويُ 9روف  الفرنسي في   ق 

 الاجتماعيّة لكن مع الأخذ في بعض الأحيان ببعض العوامل   10الأساس المعيار الموضوعي كما يفعل القضاء المدنّ 
ن ه ومستواه التعليمي، ما ل تكن تلك العوامل شَ الخاصَّ  رهَ كس   عَمَليّة فة فيستبعدها ذلك القاضي في  ر  ة ص  صيّ خ  ة بالـمُك 

 
pénal général, préc., p. 304 § 540  ،بينما يعتبرها البعض  187، صالمرجع السابق  . وأيضا: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام .

 الآخر كشروط. يراجع: 
B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 378 § 459 ; J.-C. SOYER, préc., p. 112 § 228 ; M. DANTI-JUAN, 

« Force majeure », préc., § 33. 
1- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 304. 
2- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 43. 

 التشكيل إضافة.  -3
4- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 304. 
5- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 306 § 542. 

.  أهمَّ يَّةرط ل يعد ذي  هذا الشَّ   . غير أنَّ المقتبس عن القانون المدنّ   L’extérioritéا  الاكراه خارجي    ظرَ ف   ل في كون ا ثالث يتمثَّ شَر ط   ن يضيفوهناك مَ 
 .  M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., §§ 49-50يراجع حوله: 

 يتطلبه بصراحة. يراجع:  القانون الجنائيّ   ا مؤكدا لقيام الاكراه، لأنَّ شَر ط  ويعتبر -6
M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 34. 
7- V. R. MERLE, A. VITU, Traité de droit criminel, t. I, Droit pénal général, 7e éd., Cujas, 1997, p. 425 sq. § 489, 

cité dans : B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 70 ; M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 

35. 
8- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 444 § 539 ; J.-C. SOYER, préc., § 229 ; M.-DANTI-JUAN, 

« Force majeure », préc., § 35. 
9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 444 § 539. 
10- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 36. 
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، 3ه يتلءم مع طبيعة الاكراه في القانون الجنائيّ ، لأنَّ 2. بينما يميل الفقهاء أكثر إلى تطبيق المعيار الواقعي1التقدير
 صياغة النصّ   ولأنَّ   ،Impératif d’individualisation 4ة القائمة على التفريد  الجزائيّ   المسؤوليَّةسناد  إومع مبادئ  

ص الذي اضطرته قوة خ  يشير مباشرة إلى الشَّ   فالنصّ واقعية،    بصُورةَرط  ر للإكراه تقتضي تقدير ذلك الشَّ المقرّ    الجنائيّ 
 .5لا قبل له بدفعها لارتكاب الجريمة

أو   يّ ف المادّ  ر  الظَّ   تقديم دليل مقبول على أنَّ   رط يتميز بالصعوبة، لأنَّ إثبات هذا الشَّ   بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ 
ر ها لدرجة إلغاء أيّ   المعنويّ  . 6مختلفة عن ارتكاب الجريمة ليس ممكنا في جميع الأحوال  بصُورةَ ف  ر  صَ امكانية للتَ   كان مُـك 
فع بالإكراه أمام . مما يقلل فرص نجاح الدَّ 7فعط عدم قابلية الدَّ ر  في فحص وجود شَ   د القضاء الجزائيّ دَّ شَ تَ ولهذا ي ـَ

 ة.الجزائيّ   المسؤوليَّةن  للإفلت م    القضاء الجزائيّ 
 ف غير متوقعر  يكون الظّ   يجب أن   -ب

فيتوفر عندما يكون قوة الاكراه   9ن القانون المدنّ روط القوة القاهرة م  المقتبس عن شُ   -8المثير للجدل -رط  أما هذا الشَّ 
رهَ الذي ارتكب الجريمة   - بمعنى ذلك الخطأ -يكون    . والذي يجب أن  10غير متوقعة أو مسبوقة بخطأ منسوب إلى الـمُك 

Faute génératriceب المنشئ للإكراه بَ هو السَّ 
عدم وجود خطأ سابق يضمن إثبات طابع عدم  شَر ط . كما أنَّ 11

رهَ   ظَر ف  توقع  الـمُك  انعدام ذلك الخطأ، بحيث يجب ألا يكون الاكراه 12الاكراه لدى  . ويشترط القضاء الفرنسي 
رهَ  الـمُك  الشَّ 13مسبوقا بخطأ منسوب إلى  فإذا صدر عن ذلك  فإنَّ خ  .  التمسك ص مثل هذا الخطأ،  ه لا يستطيع 

ص الذي يدعي خ  يقع على عاتق الشَّ   - كوسيلة للدفاع امام القضاء الجزائي-فعبء إثبات الاكراه    ؛ 14بالإكراه
 . 15ذلك

 
1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 444 § 539. 
2- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 444 § 539 ; M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 36. 

 . 188، صالمرجع السابق بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،أ.  -3
4- V. M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 34. 

القوة القاهرة في القانون المدنّ على الاكراه في الجرائم، فإنَّ ذلك لا يعن أنَّ الاكراه يخضع في   شُروط  طبَّق  أين يرى أنَّه حتى إذا كان القضاء الجزائيّ قد
القوة    شُروط  يتم تقديرتقديره أمام ذلك القاضي إلى نفس المبادئ التي تخضع لها القوة القاهرة في القانون المدنّ. وم ن بي الحجج التي ذكرها أنَّه بينما  

 موضوعية، فإنَّ الاسناد في القانون الجنائيّ يخضع لمبادئ مغايرة، وم ن بينها مبدأ التفريد. نفس المرجع، نفس المكان.  بصُورَةالقاهرة في القانون المدنّ 
5- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p.305 §541 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p.444 §539 ; 

M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., §36. 
6- J.-C. SOYER, préc., p. 112 § 229. 
7- J.-C. SOYER, préc., p. 112 § 229. 
8- V. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 304 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 443 § 538. 

  (. 306كذلك ذكر بأنَّ الفقه بشأنه منقسم )نفس المرجع، ص  قابل للجدل.  -فرنسي-بأنَّ ذلك الشَّرط مطلوب بناء ا على حكم قضائيّ    Robertلاحظ  
 . L’irrésistibilité de la contrainteالشَّرط الآخر في الاكراه المتمثّ ل في عدم امكانية دفع الاكراه  م ن    أقل وضوح  شَر ط  إليه بأنَّه  فأشار  Pradel  أما

9- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 33. 
 . 323، صالمرجع السابق ،1 الجزائري: القسم العام، جيراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات  -10

11- J.-C. SOYER, préc., p. 112 § 230. 
12- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 57. 
13- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 378 § 459 ; H. DONNEDIEU DE VABRES, préc., p.214 §373. 
14- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 378 § 459. 
15- V. J.-A. ROUX, préc., p. 173 § 49 ; J. BUISSON, préc., § 39 ; M. DANTI-JUAN, « Force majeur », préc., § 30. 
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ن الأحداث المتوقعة في سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار تعد م    رط بأنَّ ولقد قضي في فرنسا في صدد هذا الشَّ 
.  1مضرة مادَّة    للجان عن جريمة تلويث المياه بواسطة  المسؤوليَّة الجزائيّةتستبعد    فصل الشتاء، ولا يمكنها بالتال أن  

مسؤوليته الجزائية تقوم، "وذلك لأنه كان فإنَّ  ن طرف الجان أو هو تسبب في حدوثه،  ه إذا كان الاكراه متوقعا م  لأنَّ 
 .2بوسعه إيجاد الطريق للتخلص من الخطر"

تستند إلى حالة   ة كثيرا. ففي هذا المال، لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن  وميَّ فقات العمُ وتتشابه هذه الحالة مع الصَّ 
ة، إلا إذا كانت حالة الاستعجال قَ بـَّ سَ مُ  ـة الالاستعجال الملح، لإبرام عقد لمواجهتها، بدون احترام الإجراءات الشكليّ 

، تعفي كذلك . فحالات الاستعجال الملح التي تبرر اللجوء إلى اجراء تعاقد غير شكليّ 3غير متوقع  ظَر ف  ناتجة عن 
ف ر  يشكل الظَّ   ابقة )بمعنى أن  السّ   الاكراه الجنائيّ   شُروط  ، إذا توفرت فيها أيضا المحاباةعن جريمة    المسؤوليَّة الجزائيّةمن  

، إذا المحاباة. لكنها قد تشكل جريمة  4ف ناتجا عن خطئه( ر  بدفعها، وألا يكون الظَّ   وميّ قوة لا قبل للموظف العمُ 
ة وميَّ فقات العمُ للصَّ   العامَّةبالمبادئ    تعلّ قةية المالتَّنظيمريعية و ش  خرق واجب تطبيق الأحكام التَّ   وميّ برر الموظف العمُ 

ة إذا كان يهدف إلى الالتفاف على تطبيق قواعد الإعلن والوضع في ، بخاصَّ 5بوجود حالة استعجال ملح متوقعة 
خول المدرسي عندما ة اقتراب موعد الد  وميَّ فقات العمُ المتوقع في الصَّ ن قبيل الاستعجال الملح  . وم  6اطار المنافسة 

 .7ترميم المدارس   لزم ذلكيست
بالإكراه   ة في نظر القانون الجنائيّ وميَّ فقات العمُ ه يصعب تكييف حالة الاستعجال الملح في مجال الصَّ مع الملحظة أنَّ 

 .8وبي الاكراه   الضَّرورةيخلط أحيانا بي حالة  القضاء الجزائيّ    ، لأنَّ المحاباةعن جريمة    المسؤوليَّة الجزائيّةن  المعفي م  
جرائم   وعلى  أيضا،  الجزائري  القانون  في  الفرنسي  القضائي  الحل  ذلك  تطبيق  بالصَّفقات ويجوز  الخاصَّة  الفساد 

رهَ بارتكاب جريمة عمدية  ـه قد يؤدي إلى متابعة ال. غير أنَّ العمُوميَّة ابق يعتبر غير عمدي أو خطأه السّ   برغم أنَّ مـكُ 
. لذلك قيل 10ل في هذه الحالة إلى جريمة غير عمدية الجريمة العمدية ستتحوَّ   . ومعناه أنَّ 9في قصد احتمال   يتمثَّل

 
1- Cass. crim., 8 septembre 1998, pourvoi no 97-85.884, cité dans : B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., 

§ 70. 
 . 323، صالمرجع السابق ،1 نقل عن: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -2

3- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 111. 
ة هو وميَّ فقات العمُ تنظيم الصَّ   الجزائري. بحيث أنَّ ه في هذه الحالة يمتزج الاكراه بما يأمر به القانون الذي يعد سبب اباحة في القانون  مع الملحظة أنَّ   -4

 غير شكلي ينتهكها.   إبرامالذي أمر في حالة الاستعجال الملح بمخالفة تلك القواعد واللجوء إلى إجراء 
5- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 111. 
6- J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 84. 
7- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 111. 
8- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 440 § 531. 
9- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 378-379 § 459. 

الجريمة نظرية  ن الجرائم، كه توجد هناك نظريات يمكن تأسيس عليها ذلك النوع م  انصار اشتراط عدم وجود خطأ سابق في الاكراه على ذلك بأنَّ   ولقد ردَّ 
هناك   . وأنَّ جتماعيّ الا  الس لوكه يشجع على تحسي  ، ونظرية القصد الاحتمال. كما أنَّ Infractions praeterintentionnellesالقصد    جاوزةتالم
رَه م  ن الآثار القاسية لذلك الشَّ رط. وللتخفيف م  ة مقارنة كثيرة تتبنى ذلك الشَّ ريعات جنائيّ ش  تَ  ة، يمكن  ة الجزائيّ ن المسوؤليّ ن الاعفاء م  رط، إذ يحرم الـمُك 

 . يراجع: ن طرف القاضي الجزائيّ تطبيق العقوبات إلى تفريد هذه الأخيرة م   عَمَليّةاللجوء أثناء 
J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 445 § 540 ; M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 57. 
10- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 306 § 542. 
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في هذه الحالة، نظرا لاختلف الخطأ العمدي عن الخطأ غير العمدي،   المسؤوليَّة الجزائيّةالاكراه قد يعفي من    بأنَّ 
، ولكي لا تتحول الجرائم العمدية المقترنة باكراه ناشئ 1فالخطأ غير العمدي ليس من عناصر تكوين الجريمة العمدية

. ويختلف الأمر إذا كانت الجريمة الناتجة عن الاكراه غير عمدية، بحيث لا 2عن خطأ قبلي إلى جرائم غير عمدية 
ا نتجت عن ذلك الخطأ، مما يقتضي رفض الاكراه ة بشأنَّا، لأنََّّ الجزائيّ   المسؤوليَّةابق إلى انعدام  يؤدي الخطأ السّ 

يكون من قبيل  يجب أن   المسؤوليَّة الجزائيّةعه المعفي من ابَ الخطأ الذي ينفي عن الاكراه طَ  ن هذا أنَّ . ونفهم م  3فيها 
 الخطأ غير العمدي. 

رهَ من   عن الجريمة   المسؤوليَّة الجزائيّةوفي المقابل، يجوز أيضا للقضاء الجزائي في الجزائر تبن الحل المعاكس بإعفاء الـمُك 
.  4جريمة أخرى   سّابق حتى في حالة ارتكب خطأ كان سببا في حدوث الاكراه، ويَح كُم ببراءته، ما ل يشكل خطؤه ال

ما يهم في الاكراه هو انعدام حرية الارادة في الاختيار وقت   لأنَّ المنطقية.    م ن الناحيةهذا الحل صحيح  ويبدو أنَّ  
، أما الخطأ 5تتوافر وقت ارتكابها   يجب أن    - التي يؤثر الاكراه عليها-الإجرامي، فأركان الجريمة    الس لوك ارتكاب  

رهَ، فالجريمة تبقى غير إرادية في كلّ د أو تخلَّ ج  القبلي، سواء  وُ   .6الحالات   ف، فل يغير اطلقا في ارادة الـمُك 
ة. ففي ظل المختصّ   الس لُطات، على إرادة  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةق بجرائم  لكن الأمر يتوقف، فيما يتعلَّ 

ه يؤدي إلى اعفاء الموظف مستبعد جدا، لأنَّ  سّابقتطبيق الحل ال دة في محاربة الفساد، يبدو أنَّ سياسة جنائية متشدّ  
  المسؤوليَّة الجزائيّة ن  سابق م    -غير عمدي -ة نتيجة خطأ  وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ الذي خالف المبادئ الأ  وميّ العمُ 

بما فيهم الموظفي -انعدام خطأ سابق يفرض على الأفراد    شَر ط  فيه أنَّ   بدعوى الاكراه. ومما لا شكّ   المحاباةعن جريمة  
، ويحتم عليهم احترام القانون في جميع الحالات. وبالعكس قد يكتفي 7منضبط داخل المتمع  سُلوك   اتباع  -وميي العمُ 

رهَ، إذا كانت سياسته الجنائية    القضاء الجزائيّ بشَر ط عدم قابلية القوة للدفع، بغض النظر عن وجود خطأ سابق للـمُك 
وبي احترام مبادئ وأصول   الصَّفقات العمُوميَّةتقوم على الموازنة بي السعي إلى اجتثاث الفساد بكل صوره من مجال  

 النافذة في الجزائر.الجنائيّ    القانون
 للإكراه   قانوني ةثالثا: الآثار ال

، اخليّ والدَّ   الخارجيّ   يّ بنوعيه المختلفي، المادّ  الجنائيّ    ق، يرتب الاكراه ن ذات التطبيق الضيّ  سّابقا ن الاط ر  بتوافر الشَّ 
 ن حيث الأشخاص )الفقرة "ب"(. ن حيث الموضوع )الفقرة "أ"( وم  ، م  أهمَّ يَّة  ذات    قانونيّةالداخلي، آثارا    والمعنويّ 

 الناحية الموضوعية ن  م    -أ
رهَ من  سّابقروطه اليترتب عن الاكراه الذي استجمع شُ  عن الجريمة التي ارتكبها تحت   المسؤوليَّة الجزائيّةة اعفاء الـمُك 

 
1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 446 § 540. 

 بي الاكراه المقرون بخطأ في الجرائم العمدية وذلك الاكراه في الجرائم غير العمدية. نفس المرجع، نفس المكان. ابق الذي يميز  ه يفضل الحل السّ والذي يبدو أنَّ 
2- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 306 § 542. 
3- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 306 § 542. V. aussi J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 446 § 

540. 
4- V. H. DONNEDIEU DE VABRES, préc., p. 215 § 373. 
5- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 445 § 540. 
6- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 306 § 542. 
7- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 445 § 540. 
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ن قانون م    48ة  . ولقد أشارت المادَّ 1ص خ  الاكراه، بحيث يؤدي ذلك الاكراه إلى عدم اسناد الجريمة إلى ذلك الشَّ 
استحالة اسناد الجريمة إلى  إلى  . فهو يؤدي 2ةالجزائيّ  المسؤوليَّةن الاكراه يعفي م   العقوبات إلى لا عقوبة، والأصح أنَّ 

رهَ  نها، في حال . ولا تعفي م  4ة في المحكوم عليهالجزائيّ   المسؤوليَّةن قيام  د م  إلا بعد التأكّ قرَّر  . أما العقوبة فل تت3الـمُك 
ة،  الجزائيّ   المسؤوليَّةروط  ة عن شُ ن العقوبة. وتعتبر هذه الأعذار أجنبيّ ة، إلا الأعذار المعفية م  الجزائيّ   المسؤوليَّةثبوت  

قال عوضا عن ذلك: لا جريمة في حالة الاكراه،  الـمُشَرّ ع نَّ أ. ونفس الملحظة تنطبق لو 5ا ولا تلغيها لهُ د ّ عَ فهي لا ت ـُ
ة  الجزائيّ   المسؤوليَّة  م ن ثمّ ، وانما يعدم حرية الاختيار و عها الاجراميّ ابَ الاكراه ليس سبب اباحة يمحي عن الواقعة طَ   لأنَّ 

رهَ   .6للـمُك 
رهَ مدني  م    إلى جانب ذلك يَم نَع الاكراه الجنائيّ  ا عن الأضرار التي سببها بجريمته، فالإكراه يمحي، فوق ن مساءلة الـمُك 

ص الذي دفعته قوة لا قبل له بردها إلى ارتكاب الجريمة التي تسببت في خ  ة للشَّ المدنيّ   المسؤوليَّة ة،  الجزائيّ   المسؤوليَّة
 الإباحة  . هذا الأثر يجعل الاكراه الجنائي، وعلى خلف الجنون وحداثة السن، كأسباب 7ضرر يمكن تعويضه مدنيا

 ، أن  قانونيّةال   المسؤوليَّة. لكنه يجب، للإعفاء من تلك  8عن الأضرار الناتجة عن الجريمة   المسؤوليَّة المدنيّةمن موانع  
)أن تكون القوة خارجية وغير متوقعة ولا يمكن القانون المدنّ  القوة القاهرة حسب    شُروط  الجنائيّ   تتوفر في الاكراه

 .9القانون بصراحة على جواز التعويض عنها ينصّ    الجريمة الواقعة بالإكراه من الجرائم التيدفعها(، والا تكون  
 الشّخصيّة   م ن الناحية  -ب

ينتج عن فقدان شَخ صيّ   ظَر ف  . فالإكراهالمسؤوليَّة الجزائيّةالاكراه لا يؤدي إلى اعفاء جميع المساهمي في الجريمة من  
اتجاه بقية المساهمي في الجريمة، وإنما يقتصر أثره   المسؤوليَّة الجزائيّةحرية الاختيار، وبالتال لا ينتج آثاره المعفية من  

الذي فقد حرية الاختيار، مما يعن احتمال متابعة المساهمي الآخرين سواء  كانوا   -الطبيعي-ص  خ  ابق على الشَّ السّ 
ة ن مضمون المادَّ . ويستخلص هذا الأثر م  10فاعلي أصليي مساعدين أو شركاء الذي ل يتأثروا شخصيا بالإكراه 

ن قانون العقوبات بقولها "لا عقوبة لمن اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها"، ول تقل بالعكس م   48
 لا عقوبة إذا ارتكبت الجريمة بسبب قوة لا يمكن دفعها. 

رهَ، مما يعن أنَّ   ع الاجراميّ ابَ لا يمحي الطَّ   الاكراه الجنائيّ   بالإضافة إلى ذلك فإنَّ  ه ليس عن الواقعة الصادرة عن الـمُك 

 
1- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 28. 

 . 190، صالمرجع السابق يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -2
3- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 28. 

 . ، ما يأتيالدّ راسةهذه يراجع: ن العقوبة. وهذا ما يحدث في الأعذار المعفية م   -4
5- J.-A. ROUX, préc., p. 221 § 65. 

 ن قانون العقوبات الفرنسي القديم. يراجع: م   64ة وهذا ما لاحظه الفقهاء في فرنسا حول المادَّ  -6
M. DANTI-JUAN, « Force majeur », préc., §§ 28-29. 

 ه ل يوفق في صياغته البديلة. الجزائري أراد توقي هذا الانتقاد. غير أنَّ  الـمُشَرّ ع ويبدو أنَّ 
7- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 31. 
8- V. M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 31. 
9- V. M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 32. 
10- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 28. 
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ا لا زالت موجودة، تبقى قائمة نه بقية المساهمي في الجريمة، فهذه الأخيرة، بما أنََّّ ، حتى يستفيد م  الإباحة  ن أسباب م  
 ة.الجزائيّ   المسؤوليَّة آخر لانعدام    صيّ خ  ، ما يتوفر في احدهم الاكراه أو سبب شَ 1اتجاههم

 الفرع الثاني: الغلط 
 يستعمل لعدم معاقبة الجان ه  قانون العقوبات على الغلط أيا كان موضوعه )القانون أم الوقائع(، برغم أنَّ   ل ينصّ 

مهما كانت طبيعة الجريمة التي بوشرت بشأنَّا المتابعة الجزائية، سواء  كانت عمدية   -2على وجه الخصوص الإنسان  -
حكم   ر أيّ ل يقرّ    -4عليه  ة تستطيع النصّ القواني الخاصَّ   بما أنَّ -  01-06القانون رقم    كما أنَّ   .3أم غير عمدية 

فكرتي تطبيق القانون الأصلح للأشخاص وجواز إنشاء أسباب اباحة جديدة غير منصوص   بشأنه. غير أنَّ   خاصّ 
 في القانون الجزائري.  5كذلك  الجزائيّة  المسؤوليَّةتبرر الاعتراف بالغلط كسبب لانعدام    عليها في القانون، يمكنها أن  

في تلك الجرائم بتقسيمه إلى نوعي:   المسؤوليَّة الجزائيّةنرى أثر الغلط على    ن خلل هذا الفرع أن  وسوف نحاول م  
ة الغلط، وبخاصَّ   أنَّ   الدّ راسة( والغلط في الوقائع )الفقرة الثانية(. وستكشف هذه  لَى و  الغلط في القانون )الفقرة الأُ 

ا م نه  . وأهم جريمةالعمُوميَّةالفساد الخاصَّة بالصَّفقات قة على جرائم  ضيّ   بصُورةَيطُبَّق ذلك الواقع على القانون، قد 
 . المحاباةهي جريمة  

 ل: الغلط في القانونأوّ 
ه، كما سُلوك  ه يمنعه من تمثل نتائجلأنَّ لدى الجان،    Discernementيقوم الغلط في القانون على انعدام التمييز  

يشكل فكرة واضحة عن الطبيعة   ه يتعذر على الجان في حالة الغلط أن  لأنَّ ه يقوم في الوقت نفسه على الاكراه،  أنَّ 
بالغلط في مدلول   تتعلَّق أكثر شيوعا  لَى و  الأُ   الص ورةَ . وسنقسمه إلى صورتي.  6وكه، نظرا لاستحالة ذلك لُ لسُ   قانونيّةال

أدى إلى  حكم قضائيّ   تَـف سير   الثانية المتضمنة الغلط في   الص ورةَ ريعي أو تنظيمي )الفقرة "أ"(. تضاف إليها  ش  تَ   نصّ 
ن اة جهتوميَّ فقات العمُ ، إذ تتدخل في مجال الصَّ الدّ راسةارتكاب جريمة عمدية )الفقرة "ب"(، نظرا لأهميتها في هذه  

القضائي الاداري( الأمر الذي   النّ ظام العادي و   القضائيّ   النّ ظامن، على الأقل، تنتميان إلى نظامي مختلفي )اقضائيت
سمح بقيام حالة اللأمن نظرا لإمكانية تعارض موقف أحدهما مع موقف الآخر بشأن نفس المسألة مما قد يوقع 

العمُ  أيّ وميّ الموظف  أو  الجزائيّ   ،  القضاء  أمام  آخر  خاصَّ مسؤول  فساد  جريمة  ارتكاب  إلى  يقوده  غلط  في  ة ، 
 ة. وميَّ فقات العمُ بالصَّ 
 قانوني ة قاعدة الالغلط في ال  -أ

المرتكبة أو   جنائيّ   القانون يعن إما تجاهل وجود نصّ الغلط في   العلم -ه  تَـف سير   يعاقب على الجريمة  في حالة 
 

1- V. M. DANTI-JUAN, « Force majeur », préc., §§ 28-29. 
ن حيث امكاناته العقلية(، كائن محدود )م    ، Montesquieuفالإنسان، كما يقول  ة.  أثناء حياته الاجتماعيّ   طبيعيّ ص الخ  الغلط صفة ملزمة للشًّ إنَّ    -2

 يراجع: . Erreurغلط قع في ال وي  Ignoranceه ينسى حيث إنَّ 

MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, France, Flammarion, 2008, p. 63. 
3- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 308. 
4- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 447 § 543. 
5- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 446 § 541. 
6- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 308. V. aussi X. PIN, préc., p. 234 § 261. 



 

319 

 ه قد ينصب على نصّ . كما أنَّ 2فعله ليس محظور في القانون الجنائيّ   . فيظن الجان بأنَّ 1بطريقة خاطئة   -بوجوده 
القانون يرخص له  الجان يظن في هذه الحالة أن   ، حيث إنَّ الإباحة يبيح ارتكاب الجريمة، ويسمى بالغلط في قانونّ 

 . 3ارتكاب الجريمة، والواقع عكس ذلك تماما 
الحتمي   الغلط  التمييز بي  يقوم على أساس  طبيعة موضوعنا تحتم علينا تقسيمه تقسيما آخر   Erreurلكن 

invincible،   عليها ؛ وينتج هذا   الجنائيّ   يتوقف تطبيق النصّ التي  ة  غير الجنائيَّ   قانونيّةوبي الغلط في النصوص ال
الغلط   وبي   المبن على التمييز بينه  الغلط الأخير عن تصنيف آخر للغلط في القانون حسب فقهاء القانون الجنائيّ 

في   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة، وهي احدى جرائم  المحاباةجريمة    . لأنَّ 4ريع الجنائيّ ش  الذي يقع على التَّ 
ريعي  يقتضي مخالفة أحكام   يّ مادّ    سُلوك  ن القانون الجزائري، تتكون م   فقات ة أو تنظيمية تنتمي إلى قانون الصَّ تَش 

 .5ة وميَّ العمُ 
 القاهر في القانون  الغلط     -1

الجرائم( إلى قسمي: الجرائم  ة، يجب تقسيم سببها المنشئ )بمعنى  الجزائيّ   المسؤوليَّةلتحديد أثر هذا الغلط على قيام  
. ففي الجرائم غير 7في الجريمة  ن المعنويّ كُ ن للر  وّ  كَ مُ ـالغلط يرتبط بعنصر العلم ال  . لأنَّ 6العمدية والجرائم غير العمدية 

 ها أو رّ مالذي يجُ النصّ الجنائيّ تجاهل  ة الناجمة عنها، لأنَّ الجزائيّ  المسؤوليَّةينفي  ن  أالعمدية، لا يستطيع ذلك الغلط 
قا حول الطبيعة بَّ سَ ه بطريقة غير صحيحة يشكل اخللا بالواجب المنوط بالأفراد القاضي بضرورة الاستعلم مُ تَـف سير 

 .8وكهملُ ة لسُ والقانونيّ   الاجتماعيّة 
 المسؤوليَّة الجزائيّةينفي  ناحية ينبغي للغلط في القانون أن   فم ن .9الاشكال يثور في صدد الجرائم العمديةغير أنَّ 

، ونتيجة لذلك يخالف القانون الجنائيّ   بأنَّهلوكه  غير المشروع لسُ   لطَّابَعيتطلب ع ل مَ الجان با   القصد الجنائيّ   لأنَّ فيها،  
ر م يحيط علما با ـفي الجرائم العمدية لن يقوم إلا إذا كان ال  ن المعنويّ كُ هذا القصد المؤلف للر    فإنَّ  لنصّ الجنائيّ مُج 

ن نطاق أسباب انعدام ن جهة أخرى، استبعاده م  بعض الاعتبارات الواقعية تملي، م    . غير أنَّ 10ه سُلوك  الذي يحظر
الجزائيّة الحياة  11المسؤوليَّة  فهو يخالف مقتضيات  القواعد   الاجتماعيّة .  لكل  وفعالا  تطبيقا صحيحا  تتطلب  التي 

ه قد يؤدي في الأغلب من الحالات إلى فإذا توقف تطبيق القانون على مدى ع ل م الأفراد بالقانون، فإنَّ   .12قانونيّةال
 

1- J. BORRICAND, A.-M. SIMONE, Droit pénal - procédure pénale, 4e éd., France, Sirey, 2004, p. 172. 
2- X. PIN, préc., pp. 234-235 § 261. 
3- V. X. PIN, préc., p. 235 § 261. 
4- V. A. LÉGAL, « Nul n’est censé ignoré la loi », chron. jurisprudence, R.S.C., 1962, no 4, p. 744. 

الذي وقع بشأنه الغلط لا تهم،    القانونّ   . فطبيعة النصّ Pinهي التي حتمت علينا تبن ذلك التقسيم الذي لا أساس له حسب    الدّ راسةمقتضيات    -5
 . X. PIN, préc., p. 235 § 262 يكون الغلط في كل الحالتي حتمي. يراجع: ا. وما يهم هو أن  ا أم مدني  كان جنائي    اسواء  

6- V. N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 2. 
7- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 446 § 541. 
8- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 3. 
9- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 3. 
10- V. N. HOSNI, préc., p. 711 sq. §§ 3 et 4. 
11- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 4. 
12- R. MERLE, A. VITU, Traité de droit criminel. Problèmes généraux de la science criminelle, Droit pénal 

général, p. 570 § 504, cité dans : N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 4. 
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التي تحظر على الأفراد الاحتجاج بجهلهم   2ستورية ه يخالف القاعدة الد  . كما أن  1عدم تطبيق قواعد القانون الجنائي
تشمل واجب   5ملقاة على عاتق الأفراد   - 4ض ، غير قابلة للدحأيّ -  Irréfragableوتعد قرينة مطلقة    .3للقانون

الإجراءات أو في قانون    6ة العقوبات أو في قواني مُجَر مَة خاصَّ   م ن قانون  الجنائي، سواء  كان نصاالنصّ  العلم بوجود  
كسبب   . لذلك لا يقبل عذر الغلط في القانون الجنائيّ 9الصحيح القانونّ    ، وبتفسيره8، وبسريان مفعوله 7الجزائيّة 

 .10ةالجزائيّ   المسؤوليَّةلانعدام  
، وتخالف العدالة ما دامت 11يتعارض مع الواقع   يمكن أن    قرينة العلم بالقانون ليست سوى افتراض قانونّ   غير أنَّ 
ع ابَ لوكهم )فقد يعلم الفرد بالطَّ ن سُ م    اخليّ جميع الأفراد بغض النظر عن مستواهم المعرفي وموقفهم الدَّ ن  تتطلب م  

. لذلك أوجد الفقه والقضاء 12ع عن حسن نية( العلم بالقانونابَ لوكه، بينما يتجاهل آخر هذا الطَّ غير المشروع لسُ 
ن طرف ع المطلق لتلك القرينة، كحالة استحالة العلم بالقانون م  ابَ ن الطَّ ن شأنَّا التخفيف م  بعض الاستثناءات م  

سة في سَّ ؤَ مُ ـد أحد العناصر الدّ  الذي يحَُ   غير جنائيّ   قانونّ   الجان، والغلط القاهر غير المسبوق بخطأ، والغلط في نصّ 
 .13الجريمة

ه بذل عناية القانون، باعتبار أنَّ يقصد بالغلط القاهر تلك الحالة التي لا يستطيع فيها الجان تفادي الغلط في  
. ولقد أخذ 14لوك مشروع ه سُ لوكه، ووصل من ذلك إلى الاعتقاد بأنَّ ة لسُ شديدة في الاستعلم عن الطبيعة القانونيّ 

المادَّ  بموجب  الفرنسي  العقوبات  قانون  م    .315-122ة  به  تقديره  معيار ويخضع  إلى  الفرنسي  القضاء  طرف  ن 
الذي يأخذ بالاعتبار بالس   الذي كان يتعي أن  موضوعي  الظُ خ  يصدر عن شَ   لوك  . 16روف ص حريص في نفس 

الغلط   نه أنَّ يفهم م  كما    .17ة بسبب الجهل بأحكام القانونالجزائيّ   المسؤوليَّةن  ن حالات الاعفاء م  وذلك للتقليل م  
 . Erreur inévitableهو نفس الغلط الذي يسمى بالغلط الحتمي   Invincibleالقاهر 

طة ل   صادر عن سُ ة، إلا إذا كان مصدره رأيا  الجزائيّ   المسؤوليَّةل عذر الغلط في القانون كسبب لانعدام  بَ ق  ولا ي ـُ

 
1- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 4. V. aussi A. LÉGAL, « Nul n’est censé ignoré la loi », préc., p. 744. 

 : "لا يعذر أحد بجهل القانون".2020 سنة  ستورن دُ ( م  1)الفقرة  78ة المادَّ  -2
 . 190، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -3

4- V. N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 16. 
5- V. B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 72 ; N. HOSNI, préc., p. 711 sq. §§ 5, 8. 
6- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 19. 
7- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 72. 

 لوكه يندرج بالتال تحت حكمها. يراجع: سُ  ة، وأنَّ ة الجزائيّ يتذرع بجهله بنفاذ القاعدة القانونيّ  ب بالقانون أن  خاطَ مُ ـفل يستطيع ال -8
N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 19. 
9- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. §§ 16, 19. 
10- A. LÉGAL, « Nul n’est censé ignoré la loi », préc., p. 744. 
11- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 5. 
12- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 19. 
13- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 8. 
14- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 8. 
15- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 8. 
16- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 73. 
17- X. PIN, préc., p. 237 § 265. 
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 الرأيّ صفة صاحب    ، لأنَّ 1ولو كان خبيرا في القانون كالمحامي أو الموثق   صّ ص الخاخ  الشَّ   نها رأيّ ة، ويستثنى م  وميَّ عمُ 
تكون لهذا   ابق، لا تكفي، بل يجب فوق ذلك أن  في المثال السّ   Professionnel du droitكمحترف في القانون  

تَشَار سُ ـص الخ  الشَّ   .2طة معينةل  مُس 
الس    إذا كان رأيّ ف العمُ ل  تلك  فإنَّ وميَّ طة  القانونة مبهما،  قاهرا في  م    .3ه لا يشكل غلطا  ن وطلب الاستشارة 

ف بناء  على جواب صادر ر  صَ التَ   ة. مما يعن أنَّ وميَّ فقات العمُ الوصية ممارسة منتشرة بكثرة في مجال الصَّ   الس لُطات
ة ن المسؤوليَّ ة قد يعفيه م  وميَّ عمُ صَفقة    بإبرام  تتعلَّقرَأ يهَا حول مسألة    وميّ ة طلب الموظف العمُ وميَّ طة عمُ ل  عن سُ 
 . مُبرَّر ه وقع في غلطلأنَّ ة، وميَّ فقات العمُ للصَّ   ساسيّةة بسبب مخالفة المبادئ الأالجزائيّ 

للجان   - ةسّابق في الحالة ال  ه يختلف عن طلب الرأيّ والذي يبدو أنَّ -  الإدارة العمُوميَّةترخيص    مع الملحظة أنَّ 
 ة، والتي تخضع في ذاتها إلى القانون، لا تستطيع اعفاء أيّ يَّ ومالإدارة العمُ   بارتكاب الجريمة لا يشكل عذرا، لأنَّ 

. وبمقتضاه لا 5القانون الجنائيّ   الذي يخصّ   4ن تطبيق القانون، عمل بمبدأ لا يعذر أحد بجهله القانونم  شَخ ص  
 . 6يم قانونارّ ه محل تَج  سُلوك  ه كان يجهل بأنَّ يحتج، للدفاع عن نفسه امام القضاء الجزائي، بأنَّ   ن  أ يستطيع المتابع جزائيا  

المسؤوليَّة ، بحيث لا يمكنها نفي الإدارة العمُوميَّةلوكيات الخاطئة التي تتساهل معها وينطبق نفس الأمر على الس  
. كالمخالفات لبعض أحكام قانون 8ة وميَّ ينتج عن تساهل الإدارة العمُ   الغلط القاهر لا يمكن أن    ، لأنَّ 7كذلك   الجزائيّة

العمُ الصَّ  بإبرام  وميّ فقات  القائمي  الموظفي  بي  تنتشر  قد  التي  العمُوميَّةة  الإدارة الصَّفقات  معها  تتسامح  والتي   ،
ة، فل يمكنها، تطبيقا وميَّ فقات العمُ فة بالرقابة على الصَّ لَّ كَ مُ  ـة، سواء  كانت المصلحة المتعاقدة أو الهيئات الوميَّ العمُ 

 .المحاباةة عن جريمة  الجزائيّ   المسؤوليَّةن  تعفي الجان م    لذلك، أن  
ديسمبر   19بتاريخ    Nantesت المحكمة الابتدائية  قرَّر   . فقد المحاباةولقد قضي بذلك في فرنسا في خصوص جريمة  

ن كُ ر  انعدام ال  إلى  المرتكبة لا يؤديفة بالرقابة للمخالفات  لَّ كَ مُ ـة الالادارية أو الماليَّ   الس لُطاتعدم اثارة    بأنَّ   1997
، والذي لا ة الذي يعن المخالفة العمدية لأوامر القانون الجنائيّ وميَّ فقات العمُ في جريمة المحاباة في مجال الصَّ   المعنويّ 
 .9في الاخطار بوجود انتهاك  يتمثَّل

 
1- V. J. BORRICAND, SIMONE, préc., p. 173 ; G. ROUJOU DE BOUBÉE, « La mise en œuvre du code pénal 

de 1992 », D., 1996, no 44, p. 371 sq. ; M. MULLER, « L’erreur commise par l’auteur d’une infraction sur le sens 

d’une décision judiciaire », cass. crim., 11 octobre 1995, pourvoi no 94-83.735, D., 1996, no 33, p. 469 sq. 
2- X. PIN, préc., p. 237 § 264. 
3- V. B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 72. 
4- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 19. 
5- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 308. 
6- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 308. 
7- N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 19. 
8- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 72. 
9- T.G.I. Nantes, 19 décembre 1997, cité dans : circulaire CRIM. 98.4-G3 du 2 juillet 1998, préc. 

ة عليَّ لا تملك سلطات تخولها مثل البحث في الدوافع الف    ا، لأنََّّ ابة لا تستطيع اكتشاف تلك الجريمةقَ فة بالرّ  كلَّ مُ ـلطات التلك الس    وربما يرجع ذلك إلى أنَّ 
 ة. يراجع: وميَّ فقات العمُ بالصَّ  تعلّ قةة المروط الشكليّ فة بمراقبة احترام الش  كلَّ طات مُ لُ سُ  مجرَّد ة، فهي وميَّ لاختيار المتعاقد مع الإدارة العمُ 

C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 52. 
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. 1ة الجزائيّ   المسؤوليَّة ن  حتى تاريخ ارتكاب الجريمة يعتبر سببا للغلط المعفي م    القانونّ   عدم صدور النصّ   كذلك فإنَّ 
ستصدر لاحقا في المستقبل طريقة منتشرة   قانونيّة سارية المفعول إلى نصوص    قانونيّةإحالة نصوص    ن المعروف أنَّ وم  

 .2الصَّفقات العمُوميَّةأيضا في مجال  
حسن   erransL’ 3يكون الـمُخ ط ئ  أن     بسبب الغلط في القانون  المسؤوليَّة الجزائيّةن  أخيرا يشترط للإعفاء م  

 .4الذي ارتكبه  -الإجراميّ - الس لوكحول مشروعية    شكّ أيّ   النية، وبعبارة أخرى إذا ل يساور الـمُخ ط ئ
 ةغير الجنائي   قوانينالغلط في ال    -2

. ويؤدي ذلك الغلط إلى 5المسؤوليَّة الجزائيّةن  هناك الغلط في القواني غير الجنائية الذي قد يعفي م  أخيرا، يوجد  
. فيعتبر 6بالعكس لا يقترف أية جريمة   م نه أنَّه  قاد الجان إلى ارتكاب الجريمة ظنا   ثبت أنَّه، إذا  المسؤوليَّة الجزائيّةانعدام  

 . 7الحالة كالغلط في الواقع الغلط في القانون في هذه  
فبرغم   ، ليس أكيد. المحاباة، وبالتحديد جريمة  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةتطبيقه على جرائم    غير أنَّ 

القضاء الجزائيّ    ، إذا كان قاهرا، إلا أنَّ للمسؤوليَّة الجزائيّةاعتراف قانون العقوبات الفرنسي بالغلط في القانون كمانع  
وأبرز سبب لذلك   .8المحاباة ق بجريمة  ، فيما يتعلَّ المسؤوليَّة الجزائيّةشبه نظامية من نطاق موانع    بصُورةَالفرنسي يستثنيه  

الذي لا   Professionnelفي حكم المحترف    وميّ ة لمرتكب هذه الجريمة. إذ يعتبر الموظف العمُ في الصفة الخاصَّ   يتمثَّل
ن أجل الإفلت م    -ة تحديداوميَّ فقات العمُ ق الأمر بقانون الصَّ ويتعلَّ -  يستطيع الاختباء وراء عذر الجهل بالقانون 

الصَّفقات   إبرام طويلة وظيفة    العمُوميّ لـمُدَّةممارسة الموظف  فإنَّ  في تلك الجريمة. إضافة إلى ذلك    المسؤوليَّة الجزائيّةن  م  
ع الحتمي للغلط غير ابَ الطَّ   لأنَّ ،  9، ونظرا إلى الخبرة التي اكتسبها في هذا المال، ينفي عنده الغلط في القانونالعمُوميَّة
ة يمكن وميَّ فقات العمُ ة أو حداثة خبرته بمجال الصَّ وميَّ العون الجديد في الوظيفة العمُ   ن هذا بأنَّ ويفهم م    .10موجود 

 .11المسؤوليَّة الجزائيّةتبرر الغلط في القانون الذي يعفي من    أن  
الموافقة، فإنَّ وم   القانون    المتعامل الاقتصاديّ   ن باب  الغلط في  نفي   م ن أجللا يستطيع كذلك الاستناد إلى 

 
1- V. G. ROUJOU DE BOUBÉE, « La mise en œuvre du code pénal de 1992 », préc., p. 371 sq. ; M. MULLER, 

préc., p. 469 sq. 
م ن الوزير المتعلّ قة بتحديد حاجات المصلحة المتعاقدة التي أحالت، لتطبيق بعض أحكامها، إلى قرار    27يراجع على سبيل المثال: ت.ص.ع.، المادَّة    -2

 . الذي يصدر عند الحاجة المعن بالماليَّة

 . X. PIN, préc., p. 237 § 265التعبير مقتبس عن:  -3
4- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 74. 
5- X. PIN, préc., p. 235 § 264. 
6- A. LÉGAL, « Nul n’est censé ignoré la loi », préc., p. 744. 
7- A. LÉGAL, « Nul n’est censé ignoré la loi », préc., p. 744. 
8- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., pp. 70-72 ; J. BÉNOIT, préc., § 264 ; D. SEBAN et I. GUTTADAURO, 

préc., p. 60. 
9- J. BÉNOIT, préc., § 264 ; M. HENON et K. DE CARVALHO, « La nécessaire réforme du délit d’octroi », La 

Gazette des communes, 2011, no 3, p. 49. 
10- M. HENON et K. DE CARVALHO, préc., p. 49. 

)الفقرة الفرعية "ب"(   2المادَّة  وميي على قدم المساواة بغض النظر عن أقدميتهم. يراجع:  يعامل كل الموظفي العمُ   01-06القانون رقم    للإشارة فإنَّ   -11
 ن ذلك القانون. م  
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يعتبر، كالموظف ه  (، لأنَّ المحاباة )كالاشتراك في جريمة    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةمسؤوليته الجزائية عن جرائم  
يستطيع التماس   1ن مساعدة مستشار قانونّ ه يستفيد في العادة م  ة، كما أنَّ وميَّ فقات العمُ ، محترفا لقانون الصَّ وميّ العمُ 
ة  ك بشأن أحكامه لدى ذلك المتعامل. مما يجعل فرصة انعدام مسؤوليته الجزائيّ الذي قام الشَّ   ه في المال القانونّ رأيّ 

 ضئيلة في ذلك المال. 

الفاعل   وميّ فع بالغلط في القانون الذي أثاره الموظف العمُ الفرنسي ل يقبل أيضا الدَّ القضاء الجزائيّ    كما أنَّ 
ة وميَّ فقات العمُ التي تنطبق على مجال الصَّ   2ة وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   يّ المادّ  

 كذلك. 
الجزائري بنظيره الفرنسي في خصوص الغلط في القانون أيضا، نتيجة للتشابه   يحذو القضاء الجزائيّ   ن المرجح أن  وم  

 ابقتي في القانوني الجزائري والفرنسي.الكبير بي عناصر الجريمتي السّ 
عليها عبء اثبات ه لا يقع  اثبات الغلط في القانون، لأنَّ   العامَّةه لا يتعي على النيابة  يشار في الأخير إلى أنَّ 

لا يستطيع اثارته بمحض ارادته، وانما   القضاء الجزائيّ   ة التي لا يعذر أحد بجهله لها، كما أنَّ وضوح النصوص القانونيّ 
إثبات ذلك الغلط ليست مهمة سهلة، بحيث يجب   عَمَليّة   . غير أنَّ 3يقع عبء الاثبات على عاتق المتابع جزائيا

ه استفسر بكل ما باستطاعته عن معنى القانون باللجوء إلى مصادر وثيقة بأنَّ   يقنع القاضي الجزائيّ   على المخطئ أن  
ه وقع في الغلط بسبب رأي تلك المصادر التي لجأ يثبت بأنَّ   ، وأن  4صيّ خ  ة، ول يكتفي بع ل م ه الشَّ وميَّ كالإدارة العمُ 

. ولصعوبة 6ةسّابقه مشروع، بناء  على تحرياته ال سُلوكدا عن أدنى شك بأنَّ يكون ظنه مجرَّ   ، وأخيرا، يجب أن  5إليها 
 .7، لا يقبل في العادة الغلط الحتمي في القانون امام القضاء الجزائيالش روطهذه  

لا يستفيد   م ن ثمّ . و 8الجريمة المرتكبة تبقى قائمة   ، وبالتال فإنَّ المسؤوليَّة الجزائيّةلعدم    صيّ خ  يعتبر سببا شَ كما أنَّه  
المساعد   كالفاعل الأصليّ   -في حال تعددهم- ما المساهمي الآخرين في الجريمة  أ من الغلط في القانون سوى المخطئ،  

.  9القانوننها سوى إذا قاموا بإثبات وقوعهم في غلط في  المخطئ فل يستفيد هؤلاء م    والشريك مع الفاعل الأصليّ 
يكون ذلك الغلط   يكون موضوع غلطهم مشابها لغلط المساهم الآخر المخطئ، بل يكفي أن  أن     ه لا يشترطعلى أنَّ 

 ة.الجزائيّ   المسؤوليَّة حتميا، حتى يعفي هؤلاء المساهمي أيضا من  
 الغلط في حكم قضائي    -ب

)الفقرة   غير جنائيّ   ( أو في معنى حكم قضائيّ 1)الفقرة    قد يحدث هذا الغلط إما في معنى حكم قضائي جنائيّ 
بغض النظر عن تخصصه -مهمة القاضي    ضمن موضوع الغلط في القانون، لأنَّ   الص ورةَ (. ولقد أدرجنا هذه  2

 
1- V. N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 18. 
2- J. BÉNOIT, préc., § 132. 
3- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 309. 
4- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 309. 
5- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 310. 
6- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 310. 
7- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 310. 
8- X. PIN, préc., p. 238 § 267. 
9- X. PIN, préc., pp. 238-239 § 267. 
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عليها، وتحديد   قانونيّةبتطبيق قاعدة    1ل في الفصل في النزاعات تتمثَّ   -ة الخ.(ة، الجزائيّ الإدارية، المدنيّ الموادّ  القضائي )
 La mission de direف بالنطق بما جاء في القانون  لَّ كَ القاضي مُ فإنَّ  ارة أخرى،  . وبعب2الآثار المترتبة على ذلك 

le droit  3   َّعلى غلط في   لضَّرورةن طرف الجان ينطوي بام    مضمون الحكم القضائيّ   تَـف سير   الغلط في  مما يعن أن 
 القانون. النصّ    تَـف سير
 الحكم القضائي الجزائي    -1

الغلط في  يثير  المؤدي إلى   - ةبمعنى صادر عن جهة قضائية جزائيّ -   أو نطاق حكم قضائي جزائيّ   تَـف سير   لا 
ه غير متصور أصل في هذه الحالة، فذلك الحكم القضائي لا اشكالية هامة في هذا المال، لأنَّ أيّ    ارتكاب جريمة 

.  4ر بالعكس الإدانة رّ  قَ ر البراءة أو ي ـُيقرّ    غموض محدث للغلط بشأن مدلوله أو نطاقه، فهو إما أن    يطرح أيّ   يمكن أن  
الصَّفقات ن البراءة عن مخالفته لأحكام  استفاد م    سبق وأن    وميّ يتذرع موظف عمُ   ن غير المتصور أن  وبالتال، فم  

عن مخالفة جديدة لتلك الأحكام ارتكبها   المسؤوليَّة الجزائيّةحكم البراءة لإعفائه من    تَـف سير   ، بالغلط في العمُوميَّة
ت البراءة لمثل قرَّر   ل يكن طرفا فيها  سابقة  ةة جزائيّ ه لا يستطيع كذلك الاحتجاج بأحكام قضائيّ فيما بعد. كما أنَّ 
ا ليست كما أنََّّ   -ا تخص أطراف النزاع لا غير بمعنى أنََّّ -ة  سبيّ للأحكام القضائية حجية ن    ، لأنَّ 5هذه المخالفات 

 .6المسؤوليَّة الجزائيّة مصدرا مستقل للقانون، وبالتال لا يجوز الاحتجاج بها للإعفاء من  
 غير الجزائي   الحكم القضائي      -2

الصَّ 7الفرنسي  القضاء الجزائيّ   م ن طرفوالغلط فيه حديث الاكتشاف   النـَّ ت  قرَّر   ،دد. وفي هذا  ض ق  محكمة 
يعود   غير جنائيّ   ارتكاب خطأ في معنى أو نطاق تطبيق حكم قضائيّ   بأنَّ   19958أكتوبر    11الفرنسية بتاريخ  

ن قانون العقوبات الفرنسي، م    3-122ة في مفهوم المادَّ  Inévitableه لا يعتبر غلطا حتمي  تَـف سير  للقاضي مهمة 
مقدور المخطئ، ه كان في  ، لأنَّ سّابقإذا ارتكب الجريمة نتيجة غلطه ال  المسؤوليَّة الجزائيّةن  ن وقع الغلط م  ولا يعفي م  

معنى ذلك   تَـف سير  ن القاضي المختصّ يطلب مباشرة م    غلط مفضي إلى ارتكاب الجريمة، أن    ن أجل تفادي أيّ م  
 .9الحكم القضائيّ 

ر ف  س  يُ   ة لا يمكن أن  وميَّ فقة عمُ ق بصَّ ة ادارية يتعلَّ لجهة قضائيّ   معنى حكم قضائيّ   تَـف سير   الغلط في  وهذا يعن أنَّ 
ذلك   تَـف سير  في الجريمة يستطيع طلب   المادّ يّ   ، ما دام الفاعل المحاباةعن جريمة    المسؤوليَّة الجزائيّةعن الاعفاء من  

 
1- V. B. SEILLER, préc., § 14. 
2- V. B. SEILLER, préc., § 17. 

 .  J. BUISSON, préc., § 19 تطرق إلى هذه الفرضية ضمن موضوع الغلط في القانون. يراجع: Buissonكما أنَّ 
3- A. LÉGAL, « Nul n’est censé ignoré la loi », préc., p. 746. 
4- V. M. MULLER, préc., p. 469 sq. 
5- V. A. LÉGAL, « Nul n’est censé ignoré la loi », préc., p. 745. 
6- V. N. HOSNI, préc., p. 711 sq. § 19 ; A. LÉGAL, « Nul n’est censé ignoré la loi », préc., pp. 745-746. 

الفرنسي بمناسبة   ، على القضاء الجزائيّ Mullerل مرة، حسب  ة طرحت لأوَّ الجزائيّ   مسؤوليَّةكعارض لل  غير جنائيّ   الغلط في معنى حكم قضائيّ فمسألة    -7
 .  .M. MULLER, préc., p. 469 sq . يراجع:1995اكتوبر  11خ في  ض الفرنسية المؤرَّ ق  حكم محكمة النّـَ 

8- Cass. crim., 11 octobre 1995, pourvoi no 94-83.735, Bull. crim., no 301, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067212- (06/02/2021). 
9- V. G. ROUJOU DE BOUBÉE, « La mise en œuvre du code pénal de 1992 », préc., p. 371 sq. 
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 ة. ة المختصَّ ن الجهة القضائيّ الحكم م  
ة غير جسيمة، وميَّ فقات العمُ الذي اعتبر مخالفة ما لقانون الصَّ الجنائيّ    غير   ويتساوى معه في ذلك الحكم القضائيّ 

عن تلك الجرائم. وهذا بالذات ما قضي به في فرنسا. فقد حكمت محكمة   المسؤوليَّة الجزائيّةفهو لا يؤدي إلى امتناع  
تقليل الغرفة الجهوية للمحاسبة من جسامة الوقائع المسجلة   بأنَّ   1997ديسمبر    12بتاريخ    Colmarاستئناف  

، استنادا إلى فكرة الفصل بي الجزائيّ مام القضاء  أعها غير المشروع  ابَ لا يؤدي إلى محو طَ   المحاباة التي تشكل جريمة  
 . 1ن الإدارية والعاديةاتن القضائيّ االجهت

م ن لذا   بالغلط في   يبدو  الاحتجاج  قضائيّ   تَـف سير  المستحيل  مدنّ -إداري    حكم  الجزائيّ   - أو  القضاء    أمام 
 ة. وميَّ فقات العمُ ة لانتهاك أحكام قانون الصَّ ن التبعات الجزائيّ للتخلص م  

حكم   تَـف سير   عيوب تؤدي إلى عجزه عن ضمان مساءلة المخطئ في   ع دَّة   لكن ذلك الحل القضائي ينطوي على 
هَة  فم ن  .قضائي غير جنائيّ  إشارة إلى   المذكورة أعله أيّ   3-122ة  نظر جانب من الفقهاء، لا تتضمن المادَّ   و ج 

ة وميَّ العمُ   الس ل طة معنى يفرض حصر نطاق تطبيق عذر الغلط في القانون على الغلط الذي يجد مصدره في رأي  
ن م    التَّنظيمريع و ش  ة تعتبر كالتَّ الأحكام القضائيّ   . كما أنَّ 2ن نطاقها ة م  الأحكام القضائيَّ   تَـف سير   واستبعاد الغلط في

  المسؤوليَّة الجزائيّة معناها أو نطاق تطبيقها بإسقاط    تَـف سير  يقوم الغلط في   مصادر القانون، وبالتال ينبغي أيضا أن  
 شَر ط  إلى   غير الجنائيّ   يخضع الغلط في الحكم القضائيّ   ه حتى في هذه الحالة يجب أن  . مع التذكير بأنَّ 3عن المخطئ 

ن حالات ا تعتبر م  ، لأنََّّ Inévitableحتميا    المسؤوليَّة الجزائيّةن  يكون الغلط الذي يعفي م    الحتمية بحيث يلزم أن  
 الغلط في القانون. 

 ثانيا: الغلط في الوقائع
. فهو اذن وبعكس الغلط في 4يّ ه المادّ  سُلوك  ان حول حقيقةخطأ الج  Erreur de faitيقصد بالغلط في الوقائع 
بينما . وبتعبير آخر،  5موضوعه في خطأ بشأن الوقائع المؤلفة للجريمة  يتمثَّلوإنما    قانونيّةالقانون لا يقع على قاعدة  

الذي   الـمُشَرّ ع الصادر عن    ، وتعن النصّ Infraction du législateur  الـمُشَرّ ع يقع الغلط في القانون على جريمة  
 Infraction du délinquantاعل  ق بجريمة الف الغلط في الوقائع يتعلَّ   ، فإنَّ 6ر لمرتكبه عقوبة بالجريمة ويقرّ    الس لوك يصف  

. بمعنى 7القانونويعتدي على المصلحة المحمية بموجب ذلك    في ذاته الذي يخالف القانون الجنائيّ   الس لوك ويقصد بها  

 
1- C.A. Colmar, 12 décembre 1997, cité dans : circulaire CRIM. 98.4-G3 du 2 juillet 1998, préc. 
2- V. M. MULLER, préc., p. 469 sq. 
3- V. G. ROUJOU DE BOUBÉE, « La mise en œuvre du code pénal de 1992 », préc., p. 371 sq. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 447 § 542 : « L’erreur de fait est la méprise de l’agent sur la 

matérialité de l’acte. ». 
5- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 307 § 545. 
6- G. RABUT-BONALDI, préc., p. 41 § 26. 
7- G. RABUT-BONALDI, préc., p. 41 § 26. 

 وهذا التقسيم للجريمة مستعمل عند الفقه الفرنسي. يراجع: 
G. RABUT-BONALDI, préc., p.41 §26 ; M. LACAZE, préc., p.27 §23. 

 ة. الجزائيّ  المسؤوليَّةن ويجوز تطبيقه كذلك على الغلط المعفي م  
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 الذي صدر عن فاعل ما في الواقع.   الس لوك
. ولا اختلف بينه 1قانون العقوبات الفرنسي على الغلط في الوقائعينصّ    ة المقارنة، فلمأما في القواني الأجنبيّ 

، ويتشابه خاصّ   ا نص  ص للغلط في الوقائع قانون العقوبات الجزائري ل يخصّ إنَّ    وبي القانون الجزائري في ذلك حيث
في   المسؤوليَّة الجزائيّةلا يعتبره كسبب معفي من    01-06القانون رقم  كما أنَّ  مع الغلط في القانون.    هذا الأمرفي  

 جرائم الفساد.
 الغلط في الوقائع  ش روط   -أ

(، وأن يكون، كالغلط 1في تكوين الجريمة )الفقرة    ينصب مباشرة على عنصر أساسيّ أن     يلزم في الغلط في الوقائع
 .2( 2في القانون، حتميا )الفقرة  

 الغلط الجوهري     -1
مُجَرَمة التي يعاقب  ـلا يدخل ضمن الأفعال ال  لوكه الاجراميّ سُ   يظن الجان بأنَّ   يفترض الغلط في الوقائع أن  

الغلط  . ومعناه أنَّ 3ه محظور قانونا سُلوكالقانون عليها، على خلف المخطئ في القانون الذي يجهل في الأصل بأنَّ 
ن جهة م    5نها الجريمة ه يخص العناصر التي تتألف م  ، وأنَّ 4في الوقائع يقتضي من جهة ع ل مَ المخطئ بالحظر الجنائيّ 

نها ما هو ضروري للجريمة في نظر القانون، . فم  همَّ يَّةن الأهذه العناصر ليست جميعا على قدر واحد م    أخرى. غير أنَّ 
 .6د عنصر ثانوي لقيامها نها ما هو مجرَّ ن دونه لا نكون أمام جريمة، وم  فم  

ذلك الغلط إلى نوعي   ة للمخطئ، يقسم الفقه الجنائيّ الجزائيّ   المسؤوليَّةولتحديد أثر الغلط في الوقائع على وجود  
 المسؤوليَّة نصب على الوقائع الناجم في الجرائم غير العمدية فل يشكل سببا لانعدام  . أما الغلط الم7في الجرائم العمدية 

Invincibleة التقصيرية، ما ل يكن غير قابل للرَد  )غلط قاهر(  الجزائيّ 
لا الغلط الجوهري، وثانيا الغلط فهناك أوَّ .  8

 غير الجوهري. 
 . ويقصد بالعنصر الأساسيّ 9في الجريمة   فالغلط الجوهري في الوقائع هو ذلك الغلط الذي يقع على عنصر أساسيّ 

 
1- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., pp. 310-311. 
2- V. X. PIN, préc., pp. 175-176 § 196. 
3- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 307 § 545. 
4- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 308 § 546. 

 بالغلط في القانون.يتعلَّق الذي  -ن في الجريمةك  على افتراض كونه حقا رُ -الشرعي  نكُ الر   ن ذلكويستثنى م   -5
 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع:  -6
ما    ن كلّ . ويبدو م    ,préc., p. 308 § 546Droit pénal généralJ. LEROY ,فالغلط في الوقائع مقبول في الجرائم العمدية فقط. يراجع:    -7

 لفهم مختلف أحوال الغلط بنوعيه الغلط في القانون والغلط في الوقائع.  تقسيم الجرائم إلى عمدية وأخرى غير عمدية أساسيّ  سبق أنَّ 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 448 § 546. 

 B. BOULOC, Droitن العمد إلى التقصير )الخطأ غير العمدي(.  الغلط في الوقائع في جريمة عمدية يحول الخطأ لدى الجان م    آخر، فإنَّ وكدليل  

pénal général, préc., p. 263 § 300   َّإن بل  يشكلّ .  العمدية.    ه  اللزم في الجرائم غير  العمدي   .J. BORRICAND, A.-Mالخطأ غير 

SIMONE, préc., p. 172  . َّة تنعدم الجزائيّ  المسؤوليَّة الغلط في الوقائع يعتبر مصدرا للخطأ غير العمدي. فإذا كان هذا الغلط قاهرا، فإنَّ  مما يعن أن
 ن كونَّا منعدمة بسبب الغلط في الجرائم غير العمدية. يراجع: الاكراه أكثر م   ظرَ ف بسبب

B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 387 § 469 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 448 § 546. 
9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 447 § 543 ; X. PIN, préc., p. 176 § 197. 
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الغلط في الوقائع لا يعدم   . ومعناه أنَّ 1سة في الجريمةسّ  ؤَ مُ ـ في الجريمة، أو أحد الأركان الل  رط الأوَّ في الجريمة إما الشَّ 
، بمعنى إذا كان تمثله الجنائيّ   للتكييف القانونّ   دَّد، إلا إذا وقع المخطئ في غلط بشأن عنصر محالمسؤوليَّة الجزائيّة

 . 2القانونن  م    للفعل المعاقب عليه بنصّ   ه أو نتائجه لا يتطابق مع الوصف القانونّ شُروط   للفعل أو أحد
ة وميَّ فقة العمُ ، كشرط الصَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةية في جرائم  ل  روط الأوَّ أحد الش  الغلط في    وهكذا فإنَّ 

ة، نظرا لغلط في الوقائع. بالإضافة إلى الجزائيّ   المسؤوليَّةيؤدي إلى انعدام    ينبغي أن    وميّ صفة الموظف العمُ   شَر ط  أو
 المسؤوليَّةن  يساوي الغلط في الوقائع المعفي م    في تلك الجرائم يتعي أن    الر كُن المادّ يّ   شُروط  الخطأ حول أحد  ذلك فإنَّ 

 ة.  الجزائيّ 
 الشَّخصيَّةفي الجريمة، كموضوع الجريمة أو الغلط في الصفة    بة إلى عنصر غير أساسيّ س  أما الغلط الذي يحدث بالنّ  

، 4ة التي تبقى قائمة في شأنه الجزائيّ   المسؤوليَّةن  ه لا يعفي الجان م  ، فإنَّ سّابق، وبعكس الغلط الجوهري ال3للضحية 
 ة، وإن  حداث النتيجة الاجراميّ . فإرادته لا زالت تتجه إلى إ 5لدى المخطئ الجنائيّ    ه لا يؤثر على وجود القصد لأنَّ 

غير منتج   سّابق شاب ع ل مُه بعض الغلط، ما دام غلطه قاصرا على عنصر ثانوي لقيام الجريمة. ولهذا يعتبر الغلط ال
Inopérant

6. 
 الغلط الحتمي     -2

يثبت أن     . لكن يجب على الـمُخ ط ئ 7ةالجزائيّ   المسؤوليَّةن  رط ضروري، لكي يعفي الغلط في الوقائع م  وهذا الشَّ 
، الذي يأخذ بعي الاعتبار درجة ن طرف القاضي الجزائيّ . ويتم تقديره بطريقة واقعية م  8ه وقع في غلط في الوقائعأنَّ 

ريقة الموضوعية . ولا يستند إلى الطَّ 9الاجراميّ  الس لوك التمييز لدى المخطئ، وحالته النفسية والجسدية وقت اقتراف 
ط ئ، إذ ينبغي في الغلط في الوقائع أن   ُخ 

. وربما 10ينصب البحث في قصده الجنائي  القائمة على البحث عن إهمال الم
إثبات الغلط في الوقائع أسهل بكثير مقارنة مع إقامة الدليل   عَمَليّة  بأنَّ   ب يعتقد فقهاء القانون الجنائيّ بَ لهذا السَّ 

قة، إلى عوامل موضوعية ضيّ    بصُورةَ قد يلجأ في بعض الحالات، و   . لكن القضاء الجزائيّ 11على الغلط في القانون
ط ئ واختصاصاته قد يرتكب خ  يتساءل عما إذا كان شَ   لتقييم ذلك الغلط، كأن   ص ما يتمتع بنفس صفات الـمُخ 

 .12الذي بدر عن ذلك الجان   الس لوك نفس  

 
1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 447 § 543. 
2- X. PIN, préc., p. 176 § 197. 

 . C. LOMBOIS, préc., p. 93 ة للجريمة. يراجع:ساسيّ نات الأوّ  كَ مُ ـن الالأمر قد يختلف إذا كانت تلك الصفة م  لكن  -3
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 447-448 § 544. 
5- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 386 § 468 ; X. PIN, préc., p. 176 § 197. 
6- X. PIN, préc., p. 176 § 197. 
7- X. PIN, préc., p. 176 § 198. 
8- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 312. 
9- X. PIN, préc., p. 176 § 198. 
10- X. PIN, préc., p. 176 § 198. 
11- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 312. 
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 للغلط في الوقائع   الأثر القانوني    -ب
 ، سنعالجهما فيما يأتي. يترك الغلط في الوقائع أثران قانونيان هامان على مستوى القانون الجنائيّ 

 بسبب الجريمة العمدية   المسؤوليّة الجزائي ةانعدام      -1
ة، ينفي، وبعكس الغلط في القانون الذي ينفي سّابقه الشُروط  الغلط في الوقائع، إذا توفرت القاعدة تقضي بأنَّ 

 التكييف القانونّ   عَمَليّةئ، ويعرقل بالتال  ط  خ  مُ ـلدى الالجنائيّ    روطها، القصده يعدم أحد شُ ة لأنَّ الجزائيّ   المسؤوليَّة
ئ ط  خ  مُ ـال  بما أنَّ   3تحديدا  ن المعنويَ كُ ف أحد أركان الجريمة، الر  بسبب تخل    2ة الجزائيّ   المسؤوليَّة. فهو ينفي  1ةيّ للواقعة المادّ  

. أما الغلط في 4لا تتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية التي يحظرها القانون  الذي يكون واعيا بالحظر الجنائيّ 
 .5ها شُروط   ف أحدالقانون فينفيها بسبب تخل  

 ة بسبب جريمة غير عمدية الجزائي    المسؤوليّة قيام      -2
، 6نها دائماكلية. فهو لا يعفي م    بصُورةَة الجزائيّ  المسؤوليَّةالغلط في الوقائع لا يخلص أحيانا المخطئ من  غير أنَّ 

ن جريمة عمدية منتفية إلى جريمة غير عمدية المقترن بالغلط م    للس لوك   ولكنه قد يؤدي إلى تحويل التكييف القانونّ 
، من 8. وفي هذه الحالة يتغير في العادة وصف الجريمة، فوق تحويلها من جريمة عمدية إلى غير عمدية7قائمة الأركان

ا ،  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة. ولا مجال لتطبيق هذه الحالة الأخيرة على جرائم 9جنحة   مجرَّدجناية إلى    لأنََّّ
تنتمي جميعا إلى فئة الجنح. لكن فرضية تحويلها من جنحة إلى مخالفة ليست معدومة. وإن كانت المخالفات تقوم 

 .بدون حاجة إلى إثبات ركنها المعنويّ   الر كُن المادّ يّ في أغلبها بإتمام  
 بسببها المنشئمتعل  ق لعارض  المسؤوليّة الجزائي ةانعدام :  المطلب الثاني

فقد  الإباحة،  أسباب  تنظيم  على  البداية  منذ  العقوبات  قانون  مادَّ حدَّ   حرص  تضمنت 39ته  دها في  وقد   ،
، 10ن الجرائمبجريمة معينة، أو مجموعة معنية م    تتعلَّق للإباحة    خاصَّة  إذ توجد هناك أسباب -للإباحة    العامَّة الأسباب  

جرائم   في  مثيل  لها  نجد  لا  العمُوميَّة والتي  بالصَّفقات  الخاصَّة  القانون  - الفساد  أمر  اثنان:  والدفاع   11وعددها 
 .12المشروع 

على الجريمة، برغم الاختلف بينهم  تُطبَّق    يمكن أن  أما عند فقهاء القانون الجنائي، فهناك أسباب إباحة أربعة  
 

1- X. PIN, préc., p. 175 § 196. 
2- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 308 § 546 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 447 § 543. 
3- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 386 § 468. 
4- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 308 § 546. 

 .   ,préc., p. 230 § 255X. PIN ة بسبب انعدام حرية الاختيار. يراجع:الجزائيّ  المسؤوليَّةمثل الغلط في القانون ضمن موانع  Pinولهذا درس  -5
6- X. PIN, préc., p. 177 § 198. 
7- V. X. PIN, préc., p. 177 § 198. 
8- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 263 § 300 ; J. BORRICAND, A.-M. SIMONE, préc., p. 172. 
9- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 385 § 467. 
10- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 338-339 § 401. 

 .(1)الفقرة الفرعية  39ة المادَّ ق.ع.،  -11
أسباب رفض    م نما أسباب للإباحة وليسا   بأنََّّ ي  بَ ب ـَض الفرنسية بشأن هذين السَّ ق  ولقد قضت محكمة النّـَ   .(2الفرعية    الفقرة)  39ة  المادَّ ،  ع.ق.  -12

 .  B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 339 § 401 ة. يراجع:وميَّ عوى العمُ قبول الدَّ 
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الارادة لدى الجان، و   الشَّخصيَّة  النظريةّبي    الإباحة  على أساس انعدام   أسباب   فإنَّ   م ن ثمّ القائمة على أساس 
النصّ تنتفي بسبب عدم تطبيق    المسؤوليَّةتلك    الموضوعية والتي ترى بأنَّ   النظريةّ، و المسؤوليَّة الجزائيّةتعدم    الإباحة

 إنَّ   ،لَى و  ن جهة أُ هو، م    الدّ راسةالمهم في هذه    من الفريقي، فإنَّ   . وبرغم وجاهة حجج كلّ 1على الفعل الجنائيّ  
، وهذا ما يهمنا هنا. ومن المسؤوليَّة الجزائيّةة تؤدي إلى انعدام  سّابقالأسباب ال  ن تتفق على أنَّ اتسّابقن الاالنظريت

، وهذا 2ة اخليّ ذات الطبيعة الدَّ   المسؤوليَّة الجزائيّةباحة ذات طابع خارجي بعكس موانع  أسباب الإ  نَّ إجهة ثانية  
 منفصلة عن هذه الأخيرة.   بصُورةَ  د راستهاالأمر يقتضي منا  

المشروعة، وهي سبب موضوعي الذي   الس ل طة لا الأمر الصادر عن القانون أو عن  تلك الأسباب في: أوَّ   تتمثَّلو 
العقوبات   م ن قانون  القسم العام  لا ينصّ ، و الضَّرورة، وثانيا الدفاع المشروع، وثالثا حالة  3بسببه   المسؤوليَّة الجزائيّةتنعدم  

على انعدام   -يّ الذي يعتبر مصدره المادّ    18104كقانون العقوبات الفرنسي تماما الصادر سنة  -الجزائري الحال  
ر جُ الذي  6وأخيرا رضاء الضحية  .5بسببها المسؤوليَّة الجزائيّة ة إلى بَ س  الإجرامي ضمن دائرة الإباحة بالنّ   الس لوك لا يدُ 

م يَة قانونا بموجبها  ـالمصلحة ال  لا، لأنَّ أوَّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم   على عكس الجرائم الأخرى، -مَح 
حَة، مُرَشَّ  ـسة السَّ ؤَ مُ ـابقة الليست ملكا  للضحية )وكمثل عن الضحية في الجرائم السّ   - 7كمعظم الجرائم ضد الأموال

؛ وهذان هما المعياران اللذان   خاصّ   القانون لا يعتبره كسبب مبيح لها بنصّ   ة، الخ.(، وثانيا لأنَّ وميَّ والإدارة العمُ 
الجريمة  دَو ر   دانيحدّ   تبرير  أنَّ 8الضحية في  مبيح في   . فضل عن  اعتباره سببا  بشأن  فقهي حاصل  هناك خلف 

 . الدّ راسةب من نطاق هذه  بَ . وعليه، يخرج هذا السَّ 9الاساس 
. الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةن تطبيق الدفاع المشروع على جرائم  ن ناحية نظرية م  كذلك، لا شيء يمنع م  

م من الجرائم ضد النفس أو ضد الأموال )المادَّ ـتكون جريمة ال  ن جهة، إذا كان يجب أن  فم   ، الفقرة الفرعية 39ة  مُهَاج 
ص الاعتداء جسديا على خ  يحاول شَ   هذا الأمر متصور كذلك في مجال الفساد، كأن    ن قانون العقوبات(، فإنَّ ، م  2

ة، فيقوم الضحية بذلك لتفادي الاعتداء وميَّ عمُ   صَفقة  بمناسبة إبرام  مُبرَّر   لجبره على منحه امتيازا غير  وميّ موظف عمُ 
دة، دَّ جريمة الضحية، وبعكس جريمة المعتدي التي تبرر الدفاع المشروع، غير محَ   ن جهة أخرى، فإنَّ الجسدي عليه. وم  

ة وميَّ فقات العمُ ة إلى الغير في مجال الصَّ مُبرَّر   كمنح امتيازات غير   وميّ يء العمُ فقد ترتكب الضحية جريمة على الشَّ 
 بصُورةَ تؤدي هذه الجريمة    رط الوحيد الذي يلزم في جريمة الضحية هو أن  ن أجل الرد على جريمة المعتدي، فالشَّ م  

 
1- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., pp. 180-182 §§ 319-322. 
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 .1نب جريمة المعتديمناسبة إلى تجَّ 
م ن بغرض الدفاع المشروع احتمال بعيد الحدوث    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةاستعمال جرائم    غير أنَّ 

 -فاق بمعنى الاتّ -ة القائم  ساسيّ بي أطرافها الأ  اتفّاق   هذه الجرائم ترتكب في الأصل بناء على   الواقعية، لأنَّ   الناحية
 .2على أساس الرضاء وليس الاعتداء على النفس أو الأموال الصادر عن أحد تلك الأطراف

العقوبات لا يثير أية مشكلة. فميزة أسباب الإباحة   م ن قانون   39ة  عليها في المادَّ النصّ  فعدم    الضَّرورةأما حالة  
د على سبيل ا لا تحدّ  أنََّّ   - ي بقواعد القانون الجنائيّ خاطبَا تصب في مصلحة الأشخاص الم لأنََّّ - الجنائيّ    في القانون 

ينشأ أسباب إباحة جديدة بدون الاخلل   أن    بحيث يجوز للقاضي الجزائيّ   - ر القانون بخلف ذلك ما ل يقرّ  - الحصر  
ة  ن ابتكار الغرفة الجنائيّ كانت م    الضَّرورةحالة    . وكدليل على صحة ذلك أنَّ القائم عليه القانون الجنائيّ   شرعيَّة بمبدأ ال

 .  3ض الفرنسية ق  لمحكمة النـَّ 
يجب علينا   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةأسباب الإباحة المطبقة على جرائم    د راسة  لكن قبل الشروع في 

أوَّ   أن   بصفة  لأنَّ ل  نتحقق  م    ية،  ذلك،  على  يتوقف  قد  المطلب  هذا  جرائم  تقسيم  الخاصَّة ن خصوصية  الفساد 
العمُوميَّة  لأنَّ   بالصَّفقات  الإباحة،  أسباب  إلى  م    بالنظر  نوعي  الإباحة  أوَّ نها.  هناك  أسباب   Faits  العامَّة لا 

justificatifs généraux  راستها ضمن القسم العام د    تدخ ل  ن الجرائم، ولهذاعلى مجموعة كبيرة م  تُطبَّق    وهي أسباب 
، وهي aits justificatifs spéciauxF  ةأسباب الإباحة الخاصَّ ثانيا    .سّابق. ولقد ذكرناها في ال4العقوبات   م ن قانون 

العقوبات الفرنسي الذي يعتبر أخذ فائدة من نشاط عمومي فعل   م ن قانون   ببَ كذلك السَّ   5ة دَّدبجريمة مح   تتعلَّقالتي  
يساوي أو   البلديَّةة، إذا كان عدد سكان  وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ مشروع وليس كجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ 

ه لا توجد فيه أسباب إباحة أخرى ب غير موجود في القانون الجزائري. كما أنَّ بَ . هذا السَّ 6واحد   3500يزيد عن  
  المسؤوليَّة الجزائيّة . وبالتال، تنعدم  7مطابقة للقانون  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةمخصصة حصريا لجعل جرائم  

العمُوميَّةعن جرائم   الخاصَّة بالصَّفقات  أو  المتمثّ ل  العامَّة  الإباحة  بفعل أسباب  الفساد  القانون  أمر   الس ل طةة في: 
ermissionPأو على رخصة   njonctionI. والتي تؤسس إما على واجب الضَّرورةالمشروعة، وحالة  

8. 
القائمة على   الإباحة   ل أسباب على ما تقدم، سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعي: نتناول في الفرع الأوَّ   اوبناء  

الثان فنخصصه ل  الذي أمر به القانون أو أمرت به الس    الس لوك واجب، وتشمل    لد راسة   طة المشروعة. أما الفرع 

 
1- V. C. LOMBOIS, préc., p. 99. 

   المرتشي، والمساس بالتال بواجب النزاهة الذي يشكل تلك الجريمة. يراجع: وميّ فجريمة الراشي مثل تقوم بالتقاء إرادته مع إرادة الموظف العمُ  -2

W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 139. 
3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 307 § 354. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 301 § 344. 
5- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 301 § 344. 
6- V. M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., §§ 64, 65-68. 

 . 64فيما يأمر به القانون. نفس المرجع، الفقرة  المتمثّ لب العام بَ ، ضمن السَّ Segondsب يندرج، حسب بَ ذلك السَّ  مع الملحظة أنَّ 
 هو جعل الجريمة مشروعة، بمعنى مطابقة للقانون. يراجع:  الإباحة ن أسبابفالغرض م   -7

J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 300 § 344. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 301 § 344. V. aussi X. PIN, préc., p. 191 § 213. 
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 أو حالة تفويض الاختصاص.  الضَّرورةالمبنية على رخصة، وهي إما حالة    الإباحة  أسباب
 القيام بواجب :  لالفرع الأوّ 

)الفقرة الفرعية   39ة  المشروعة. ولقد تطرقت إليه المادَّ   الس ل طةويشمل كما يتبي مما سبق على أمر القانون وأمر  
ل ملحظة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون ]...[". وأوَّ   -1العقوبات بقولها: "لا جريمة:    م ن قانون   (1

-، بينما كان قانون العقوبات الفرنسي  1طة المشروعة ل  ه ل يتطرق إلى الفعل الذي تأمر به الس  هي أنَّ   على هذا النصّ 
طة المشروعة ل  الفعل الذي تأمر به الس   نه، لأنَّ م   327ة  عليهما معا في المادَّ   ينصّ  -2لنظيره الجزائري يّ المصدر المادّ  

 .  3يوجد خارجه   ه لا يمكن أن  الفرنسي آنذاك جزء لا يتجزأ عن الفعل الذي يأمر به القانون، وأنَّ   الـمُشَرّ عكان في نظر  
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات هام جدا في مجال جرائم    - ة سّابقال  39ة  عليه المادَّ   الذي ل تنصّ -ب الأخير  بَ وهذا السَّ 

أعلى   -ا مشروعة والأصل أنََّّ -يخضع لسلطة    -وميّ في الموظف العمُ   يتمثَّلو - في أغلبها    يّ الفاعل المادّ    ، لأنَّ العمُوميَّة
ب يفيد في الأساس، كما بَ . فذلك السَّ قانونّ   ة بفعل يندرج ضمن وصف جنائيّ وميَّ فقات العمُ قد تأمره في مجال الصَّ 

. ولهذا تثور المشكلة عما إذا كان 4، ويرتبط بواجب الطاعة المفروض عليهموميّ ، الموظف العمُ Duval-Fitteتقول  
 .ن أسباب الإباحة في القانون الجنائيّ المشروعة يعتبر كذلك سببا م    الس ل طةالفعل الذي تأمر به  

 الس ل طة الأمر الصادر عن    مَّ ـثُ   (،لَى و  لا الأمر الصادر عن القانون )الفقرة الأُ وَّ أفنتطرق اذن في هذا الفرع إلى:  
 المشروعة )الفقرة الثانية(.

 القانون  الصادر عنل: الأمر  أوّ 
الفساد ابقة، ارتكاب جرائم  الذين يمكنهم، بسبب صفتهم السّ   5وميي وهو يصدر في العادة إلى الموظفي العمُ 

 المقرر لسبب   في النصّ   يتمثَّل)و   الخاصّ النصّ    ن تطبيقات القاعدة التي تقول إنَّ . ويعتبر م  الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
ه يسري على جميع الجرائم بغض النظر عن طبيعتها أو . كما أنَّ 6يم( رّ ج  التَ   في نصّ   المتمثّ لالعام )و   ( يقيد النصّ الإباحة

نذكر خلل   "(، على أن  "جآثاره )الفقرة    مَّ ـثُ   روطه )الفقرة "ب"(،لا شُ أوَّ   الدّ راسةد في هذه  نحدّ  . وس7جسامتها 
 

 . 125، صالمرجع السابق يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -1

ن قانون العقوبات على سببي للإباحة هما الأمر الصادر عن القانون والدفاع المشروع،  م    39ة  في المادَّ   الجزائري نصّ   الـمُشَرّ ع  ابق إلى أنَّ أشرنا في السّ   -2
 . يراجع:328و 327تي في المادَّ  1810عليهما قبله قانون العقوبات الفرنسي لسنة  ن نصّ اواللذ

B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 339 § 401. 
3- M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 1. 

 B. BOULOC, Droit pénalكذلك على جرائم أخرى. يراجع:  تُطبَّق    ق بجرائم القتل والضرب والجرح. ولكنها كانتتتعلَّ   327ة  وقد كانت المادَّ 

général, préc., p. 340 § 403.   َّن العقوبات الجزائري، فهذه الأخيرة وردت بالقسم العام م    م ن قانون  39ة  وهنا مكمن الاختلف بينها وبي الماد
 B. BOULOC, Droit pénalعلى جميع الجرائم. يراجع في هذا المعن الأخير:تُطبَّق    التي  العامَّةن أسباب الإباحة  قانون العقوبات، وتعتبر بالتال م  

général, préc., p. 339 § 401. 

ا م نه   ص لكللكنه خصّ   -المشروعة  الس ل طةالفعل الذي يأمر به القانون أو تأمر به  -احتفظ بنفس الأسباب    1994أما قانون العقوبات الفرنسي لسنة  
تَق لَّةفقرة  نه 4-122ة في المادَّ  مُس   .  M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 2. يراجع: م 

4- A. FITTE-DUVAL, préc., § 180. 
5- A. FITTE-DUVAL, préc., § 179. 
6- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 249. 
7- X. PIN, préc., p. 194 § 216. 
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ن . لكن قبل ذلك لابد م  الصَّفقات العمُوميَّةب، المبيح للجريمة، في مجال  بَ ذلك بعض الأمثلة الواقعية عن هذا السَّ 
 في الجزائر )الفقرة "أ"(.   الإباحة   ن أسباب تمييز الأمر عن الإذن الصادر عن القانون الذي يعتبر كذلك م  

 الأمر والإذن بِلقيام بِلجريمة   -أ
التي تبيح   قانونيّةب بالقاعدة الن القانون الذي يترك للمخاطَ في بعض الحالات تنتج الإباحة في شكل إذن م  

. ويختلف 1مجالا للحرية التقديرية في اتيان الفعل الذي يشكل في الحالات الاخرى جريمة أو الامتناع عن القيام به
. 2عن الفعل الذي يأمر به القانون الذي يعتبر "إجباري يجب القيام به بحيث يترتب على مخالفته المسؤولية الجنائية"

 -1العقوبات على ما يأذن به القانون أيضا بقولها: "لا جريمة:    م ن قانون  (1)الفقرة الفرعية    39المادَّة  ولقد نصت  
ه يمحي يعتبر كالأمر الصادر عن القانون، سببا للإباحة، لأنَّ   م ن ثمّ إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون". و 

 شُروط   الاجرامي عن الواقعة التي يعدها القانون في الحالات الأخرى كجريمة. ويخضع هذا الاذن إلى نفس   الطَّابَع 
 ، والتي سوف نعالجها فيما يأتي. 3الأمر الصادر عن القانون

 المبيح   بب  روط المطلوبة في هذا السّ الش    -ب
الذي يبيح   القانونّ   ة بالنصّ خاصَّ   شُروط  ، وتنقسم إلى 4ب المبيحبَ معينة لتطبيق هذا السَّ   شُروط  تتوافر  يلزم أن  

الجريمة قد تعتبر غير مشروعة   ف أحدها فإنَّ (. فإذا تخلَّ 2)الفقرة    5ة بهذا الفعل (، وشروط خاصَّ 1الفعل )الفقرة  
 .7لها   الـمُقَرَّرة(، وبالتال يستحق فاعلها العقوبة  6)فيعود إليها وصفها الاجراميّ 

 المبيح   القانوني    ة بِلنص  روط الخاصّ الش      -1
ن قانون العقوبات، فهل م    39ة  ن المادَّ م    1ويثور حولها السؤال حول المقصود "بالقانون" في الفقرة الفرعية  

ية. والإجابة عن هذا السؤال أمر التَّنظيمق أم يشمل كذلك ما تأمر به النصوص  ريع بمفهومه الضيّ  ش  قصدت به التَّ 
دة في القانون الجزائري بموجب نصوص تنظيمية دَّ ة محَ وميَّ فقات العمُ أغلب أحكام قانون الصَّ   جوهري في دراستنا، لأنَّ 

 . المحاباةة جريمة  وبخاصَّ   -  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالتي قد تتضمن أمرا بإتيان فعل يشكل جريمة من جرائم  
الفرنسي النصّ  تنظيمي. ففي  نصّ    الصادر بناء على لا، إباحة الفعل  والإجابة عنه تقتضي التطرق إلى مسألتي. أوَّ 

"القانون" إلى "  39للمادَّة   عبارة  النصوص Loiترجمت  الذي يدل على  الشكلي  المعنى  التعبير معنيان.  ". ولهذا 
. 9يةالتَّنظيمة كالنصوص  مجرَّد قانون ذو طبيعة عامة و  نصّ  الذي يشمل كلّ   المادّ يّ   . والمعنى 8ريعية فقط ش  التَّ   قانونيّةال

 
1- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 172 § 304. 

 .124، صالمرجع السابق ،1ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -2
3- V. M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 5. 
4- V. M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., §§ 4 et 5. 
5- M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 5. 

"، نقل عن: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري:  الإباحة  يخرج الافعال "من دائرة التجريم ويعيدها ثانية إلى دائرة  الإباحة  فإذا كان سبب  -6
ب المبيح، يعيد الفعل،  بَ السَّ  شُروط ف تخلَّ  . فإنَّ 117. نفس المرجع، صالإباحة الأصل في الافعال . وكأنَّ 116، صالمرجع السابق ،1القسم العام، ج 

 دا.يم مجدَّ رّ ج  إلى دائرة التَ 
7- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 340 § 403. 
8- J.-C. SOYER, préc., p. 115 § 242. 
9- J.-C. SOYER, préc., p. 115 § 242. 
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. 1سّابقسبب الإباحة ال  شُروط  عندما يستعمل تعبير القانون لتحديد  الـمُشَرّ عوهذا المعنى الأخير هو الذي يقصده 
 .  2وبهذا يأخذ الفقه في الجزائر أيضا 

 العقوبات الفرنسي بصراحة على الأمر الناتج عن نصّ   م ن قانون  4-121ة  المادَّ   في القانون الفرنسي، تنصّ 
كالأمر الصادر عن القانون   Coutumeكذلك تعتبر الأعراف  .  3ريعيش  التَّ   ه يؤدي إلى الإباحة كالنصّ تنظيمي، وأنَّ 

ص خ  فتبيح الفعل الذي يعده القانون جريمة، ولا يتحمل الشَّ   -التَّنظيمريع و ش  برغم اختلفها الواضح عن مفهوم التَّ -
يسمح   ف، كأن  ر  ق بالعُ قا يتعلَّ بَّ سَ مكتوب موجود مُ   ألا يوجد هناك نصّ   بشَر ط،  4عنه  المسؤوليَّة الجزائيّةالذي ارتكبه  

ف الإداري الذي يخالف ر  العُ   . وبالتال فإنَّ 5ف المعن محل رفض في المتمعر  للعرف بتبرير الجريمة، وألا يكون العُ 
ففي   ه توجد هناك أحكام قبلية تتعارض معه. ة لا يعتبر مما يأمر به القانون، لأنَّ وميَّ فقات العمُ أحكام قانون الصَّ 

ه امتثل لأمر ة بسبب أنَّ بعدم مسؤوليته الجزائيّ   تمسكأن  ي  وميّ جريمة المحاباة على سبيل المثال، لا يجوز للموظف العمُ 
الأمر-صادر عن رئيسه والذي يجد   الإداريةسنده في مجموعة م    - بمعنى  المبادئ و   ،ن الأعراف  تتعارض مع  التي 

ف الإداري الذي يجوز ر  العُ   نَّ إن هذه العادات، و ريمة تقررت للحد م  الج  نَّ إ   ن جهة فم    وميَّة، فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ الأ
 .6ن جهة أخرى م    ة أو بالسلمة الجسدية للأفرادساسيّ قانون هو الذي لا يمس بالحريات الأ

 - حتى في هذه الحالة- ه يجب  . غير أنَّ ي غير جنائيّ التَّنظيم  وثانيا، جواز إباحة الفعل الصادر عندما يكون النصّ 
 بفعل يشكلّ   -أو يأذن-يأمر    ي مثل لا يستطيع أن  التَّنظيم  ، فالنصّ 7ألا تخالف القاعدة الأقوى القاعدة الأدنى 

  التَّنظيم ريع على  ش  يخرق مبدأ سمو التَّ   التَّنظيمريع وبي  ش  ريع. فالمساواة بي ما يأمر به التَّ ش  جريمة منصوص عليها في التَّ 
  التَّنظيم   . وبعبارة أخرى، فإنَّ 9ريعش  لا يستطيع الترخيص بالقيام بما يحظره التَّ   التَّنظيم، ف8س في القانون الجزائريرَ كَ مُ ـال

ريع على ش  ريع فحسب هو الذي يبيح الجريمة، لاحترام قاعدة سمو التَّ ش  . التَّ 10ريع ش  دها التَّ حدَّ   يبيح جريمة   لا يمكن أن  
 .11التَّنظيم 

يبيح   للصَّفقات العمُوميَّة   ساسيّةالمخالفة للمبادئ الأ  الصَّفقات العمُوميَّة تطبيق أحكام تنظيم    وهذا قد يعن بأنَّ 
في   الر كُن المادّ يّ عليها، لانعدام    01-06رقم    م ن القانون  1-26ة  تؤدي إلى عدم تطبيق المادَّ   بصُورةَهذه المخالفة  

 الجريمة، وليس بسبب ما يأمر به القانون. 
يندرج ضمن   التَّنظيمريع، إذا كان هذا  ش  عليها التَّ   تستطيع إباحة جريمة ينصّ   التَّنظيملكن الأوامر المتضمنة في  

 
1- J.-C. SOYER, préc., p. 115 § 242. 

 . 123، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -2
3- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 341 § 405. 
4- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 341 § 406. 
5- V. X. PIN, préc., p. 193 § 215 ; M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 11. 
6- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 209. 
7- J.-C. SOYER, préc., pp. 115-116 § 243. 

 . 31ص ،ت..النهضة، بالقانون الإداري، مصر، دار : ف. العطار، التَّنظيمريع على ش  ن سمو التَّ ويراجع حول العلة م   -8
9- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 171 § 302. 
10- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 303 § 346. 
11- X. PIN, préc., pp. 192-193 § 215. 
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رّيمباتعلّ ق  ريعي المش  التَّ   عناصر تطبيق النصّ  ة وميَّ فقات العمُ بالصَّ   تعلّ قة ية المالتَّنظيماحترام النصوص    . وعليه، فإنَّ 1لتَج 
ا في تأليف شَر ط هذه النصوص تعتبر  ، لأنَّ المحاباةجريمة   ة لا يشكلّ وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ والمخالفة للمبادئ الأ

 ، وبالتال في تحديد نطاق تطبيقها. يّ ركنها المادّ  
يكون القانون  ن حيث المكان، فيجب أن  يكون لهذا القانون نطاق تطبيق معي م   بالإضافة إلى ذلك، يجب أن  

يأمر طة المشروعة للمتثال إلى ما ل  ن الس  يحصل الفاعل على أمر م    ، كالقانون الجزائري مثل. ولا يشترط أن  2وطنّ ال
  39ة  المادَّ   ن نصّ . وهذا ما يتبي م  3م رَّ جَ مُ  ـالآمر يكفي بمفرده لإباحة الفعل ال  القانونّ   به القانون: فوجود النصّ 

 يكون الفعل مما يؤمر أو يأذن به القانون.   ن قانون العقوبات التي اشترطت فقط أن  ( م  1)الفقرة الفرعية  
 المباحة بِلفعل  روط الخاصّ الش      -2

القانون عندما يكون    فيجب أن   نظر  الفعل جريمة في  الأمر  مجرَّديشكل هذا  الصادر عن   -أو الإذن- ا عن 
فإنَّ 4القانون الأمر    . وبالمقابل،  القانون يجعل  أعذر  عن  الصادر  الاذن  الم  الس لوك و   بالنصّ   خاطَبالصادر عن 
جريمة يعاقب عليها القانون،   ه بأيّ  سُلوك  في مجموعه، بحيث لا يمكن وصف  مشروعا في نظر القانون الجنائيّ   القانونّ 

، أو الترخيص القانونّ   ص واجبه القانونّ خ  . لكن يجب ألا يتجاوز الشَّ 5ه اشتراك في هذه الجريمة أو تكييفه على أنَّ 
يندرج ضمن الممارسة العادية   الفعل المباح يجب أن    . حيث إنَّ 6الفعل الذي يرتكبه يَـف ق دُ صفته المشروعة   وإلا فإنَّ 

ن الأمثلة عن فعل أمر أو أذن به القانون الذي قد يتحول إلى جريمة إذا . وم  7ةوميَّ والمشروعة للمهنة أو الوظيفة العمُ 
التي   الجزائيّةن قانون الإجراءات  م    51ة  ن المادَّ م    6ص المستفيد حدود الرخصة ما نصت عليه الفقرة  خ  تجاوز الشَّ 

ة يعرض ضابط الشرطة سّابقإن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبي في الفقرات التقول "
 سّابقن القانون ال( م  3)الفقرة  121ة ". نصت المادَّ القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا

 على نفس الحكم كذلك. 
 ب ب  المترتبة عن هذا السّ   قانوني ةال  الآثار   -ج
جميع المساهمي في الجريمة المباحة   يسري في حقّ   -روطهإذا توافرت جميع شُ -  سّابقسبب الإباحة ال   ن جهة، إنَّ فم  

ن الأشخاص ، سواء كانوا م  8والشريك فيها  الفاعل الـمُساع د، مثل  المسؤوليَّة الجزائيّةن عدم  الذين يستفيدون كذلك م  
مطابقة لما يأمر به القانون أو تأمر به   بصُورةَف  رَّ صَ ص الذي تَ خ  الشَّ   ن جهة أخرى، فإنَّ الطبيعيي أو المعنويي. وم  

 . فل يمكن اذن للضحية إقامة 9ة كذلك التي قد تنجم عن الجريمة المباحة ة المدنيّ ن المسؤوليَّ المشروعة يعفى م   الس ل طة
 نه. ة للتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة المباحة نظرا إلى أمر صادر عن القانون أو لإذن م  مدنيّ   دَعوى

 
1- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 171 § 302. 
2- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 340 marge no 3. 
3- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 342 § 407. 
4- M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 21. 
5- V. M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 24. 
6- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 342-343 § 407. 
7- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 174 § 305. 
8- M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 3. 
9- M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 3. 
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السَّ  الصَّ بَ وأبرز مثال تطبيقي لهذا  المبيح في مجال  العمُ ب  ن المشاركة في في عقوبة الإقصاء م    يتمثَّلة  وميَّ فقات 
التي   ساسيّة. فهذه العقوبة تشكل خطرا على احترام المبادئ الأ1عليها قانون العقوبات   ة التي ينصّ وميَّ فقات العمُ الصَّ 

حي المحتملي أو المقبولي للمنافسة على الحصول على هذه العقود، الموجودة لحماية المرشَّ   الصَّفقات العمُوميَّة تحكم  
المعاقب   المحاباة ، الذي يشكل جريمة  الصَّفقات العمُوميَّةحيث أنَّا تؤدي بالتحديد إلى انتهاك مبدأ حرية الترشح إلى  

ا أو غير م نه المباشر-هذا الاقصاء بمختلف صوره غير أنَّ  ، 01-06رقم  م ن القانون  1-26ة عليها بموجب المادَّ 
 م ن خللنفسه هو الذي أمله    الـمُشَرّ ع   يعتبر انتهاكا مشروع ومبرر بسبب أنَّ   سّابقالذي ينتهك المبدأ ال   -المباشر

كعقوبة تكميلية في مفهوم قانون العقوبات لا   العمُوميَّة  م ن الصَّفقاتالإقصاء    . ما يعن أنَّ 2أحكام قانون العقوبات 
 القانون أمر به.   ، لأنَّ المحاباةيشكل جريمة  

، فل يعتبران كالأمر الصادر 3رفض التأشيرة ، أو مقرر تجاوز  الصَّفقات العمُوميَّةأما التأشيرة الصادرة عن لجنة  
ما لا تعفيان ة، فإنََّّ وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ ة للمبادئ الأوميَّ فقة العمُ عن القانون. فحتى إذا صدرتا برغم مخالفة الصَّ 

الفساد الخاصَّة بسبب جريمة من جرائم    المسؤوليَّة الجزائيّةالذي ساهم في ارتكاب المخالفة من    وميّ الموظف العمُ 
العمُوميَّة تبيح   . فقد قضي في فرنسا مثل بأنَّ بالصَّفقات  السنيمائية لا  الصادرة عن لجنة مراقبة الأفلم  التأشيرة 

. فهذا النوع من التأشيرات المطلوبة 4تلك التأشيرة ليست سوى رخصة إدارية   ة بالحياء، لأنَّ ارتكاب الأفعال الماسَّ 
 .5رخصة إدارية لا ترقى إلى مرتبة القانون  مجرَّد يعتبر اذن  
 المشروعة   الس ل طة  الصادر عنمر  الأثانيا:  

الإباحة   مجال  رّيم   وبخلف-في  الجزائيّ   -التَج  القاضي  و يستطيع  أن    بصُورةَ،  أسبابا  ش  ن  ي ـُ  مشروعة،  جديدة ئ   
Analogieريع الجزائي، عن طريق القياس  ش  عليها التَّ   للإباحة، ل ينصّ 

طة ل  إدراج ما تأمر به الس    . وبالتال، فإنَّ 6
ن خلل القياس المشروعة ضمن أسباب الإباحة في القانون الجزائري الذي ل يعتبره كذلك لا يثير أية مشكلة. فم  

وليس القياس  اح في هذه الحالة بَ مُ  ـال-ن أسباب الإباحة كذلك بالقياس  طة المشروعة م  ل  يمكننا اعتبار ما تأمر به الس  
بما يأمر أو   تعلّ قةالعقوبات الم  م ن قانون  ( 1)الفقرة الفرعية    39ة  على ما جاء في المادَّ   - المحظور في القانون الجنائيّ 

 
 . ، ما يأتي الدّ راسةهذه يراجع حولها:  -1

2- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 136. 
 . 189، 178ن تاة. يراجع: ت.ص.ع.، المادَّ وميَّ فقات العمُ ان بمناسبة رقابة لجنة الصَّ يتّخذن اابق ن السّ اوالمقرر  -3

4- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 341 § 406. 
5- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 341-342 § 406. 

ل، ، كما رأينا في الباب الأوَّ ية في الجريمة التي يعدها الفقه الجنائيّ ل  روط الأوَّ أسباب الإباحة تختلط في بعض الأحيان بالش    الحالة أنَّ مع الملحظة في هذه  
ن أجل ممارسة ، بصدد جريمة ممارسة نشاط بدون رخصة، عما إذا كان الحصول على رخصة إدارية م  Danti-Juanنات الجريمة. فقد تساءل  وّ  كَ ن مُ م  
 ا في الجريمة، إذا ل يحصل عليها مرتكب الجريمة. يراجع: ي  ل  ا أوَّ شَر ط  شاط يشكل سببا للإباحة باعتباره واجبا يأمر به القانون أم بالعكسالنَّ 

M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 12. 
يشكل    ة رخصة إدارية يمكن أن  الجزائري لا يتطلب لقيامها أيّ   الـمُشَرّ ع  ة، لأنَّ وميَّ العمُ فقات  ة بالصَّ وهذا الإشكال لا يثور بصدد جرائم الفساد الخاصَّ 

 فها الجريمة المعاقب عليها. تخل  يشكل وجودها سببا للإباحة أو 
6- V. X. PIN, préc., p. 206 § 230. 
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الذي يجب عليه القيام به، الأمر الشَّخ ص  . فهذه الحالة تقوم عندما يأمر القانون بفعل بدون تحديد  1يأذن به القانون
. يتصاعد تطبيق هذا العذر في اطار العلقة 2ية للجان سُلَّمطة الل  الذي يقتضي تنفيذه بناء  على أمر صادر عن الس  

. ويمكنها الاعفاء من 3ي بالخضوع له الـمُكَلَّفة والأشخاص الآخرين  وميَّ عمُ   بسُل طةف  لَّ كمُ ـال  وميّ بي الموظف العمُ 
الفساد القانون ل يفرد لجرائم    . وبما أنَّ 4القانون على عكس ذلك   عن جميع الجرائم، ما ل ينصّ   المسؤوليَّة الجزائيّة

كذلك تُطبَّق    ا، فإنََّّ المسؤوليَّة الجزائيّةب لإسقاط  بَ يمنع الاحتجاج بهذا السَّ   ا خاصّ نص    الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
 . د راستهاعلى هذه الجرائم، وتجب بالتال  

يء الذي يستدعي ، الشَّ 5الفعل الذي يأمر أو يسمح به القانون  شُروط  هذه الحالة تختلف عن   شُروط   على أنَّ 
ة باعتبارها سبب إباحة ممكن في القانون ا تنتج آثار قانونيّ ن أجل توضيحها. كما أنََّّ روط م  التطرق إلى هذه الش  

 الجزائري. وهذا ما سوف نعالجه فيما يأتي. 
 المشروعة   الس ل طةالأمر الصادر عن   ش روط   -أ

ة وميَّ ( وعمُ 1ظامية )الفقرة تكون ن  يجب أن  الآمرة، بحيث   الس ل طة روط في الأساس على طبيعة تنصب هذه الش  
 روط كالآتي. (. وسنبحث هذه الش  3(، وعلى مشروعية الأمر الصادر عنها )الفقرة  2)الفقرة  
 ة الآمرة ط  ل  ية للس  الن  ظامالطبيعة      -1

في   العمُ   الس ل طة فيجب  الموظف  على  يجب  الذي  للأمر  ومشروعة   ن  أ طاعته    وميّ المصدرة  نظامية  تكون 
Légitime

ياسيّ   النّ ظامالمنبثقة عن    الس ل طةالمشروعة تلك    الس ل طة. وتعن  6 . فالأوامر 7ستور دها الد  حدَّ   كما  السّ 
. 8المشروعة الذي يبيح ارتكاب الجريمة   الس ل طةة، لا يشكل أمر  عليَّ ة، كالحكومات الف  عليَّ الف    الس لُطاتالصادرة عن  

مشروعة   سُل طته ة عندما تبدو  ، بخاصَّ عليّ ية الأمر الذي يصدره موظف ف  النّ ظام  الس ل طةفي المقابل، يعد أمرا صادرا عن  
ة بإصدار ية مختصَّ النّ ظام  الس ل طة تكون هذه    . كذلك يجب أن  9التي ينتمي إليها نظامية   الس ل طة في الظاهر، إذا كانت  

 .10فعل يشكل جريمة   وميّ الأوامر التي تملي على الموظف العمُ 
 ة الآمرة ط  ل  ة للس  وميّ الطبيعة العم      -2

أن   هذه    يشترط كذلك  مدنيّ وميَّ عمُ   الس ل طة تكون  القوة ة،  بصلحيات  وتتمتع  عسكرية،  أو  ة كانت 
11 ةوميَّ العمُ 

Puissance publique،    13ةطة وطنيّ ل  ، وأن تكون، فوق ذلك، سُ 12العمُوميي ويشمل ذلك المنتخبي ،
 

 . 122، صالمرجع السابق ،1يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -1
2- C. LOMBOIS, préc., p. 96 ; M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 28. 
3- X. PIN, préc., p. 195 § 217. 
4- V. B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 55. 
5- M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 4. 
6- C. LOMBOIS, préc., p. 96 ; A. FITTE-DUVAL, préc., § 181. 
7- X. PIN, préc., p. 195 § 218. 
8- A. FITTE-DUVAL, préc., § 181. 
9- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 344 § 408. 
10- V. X. PIN, préc., p. 195 § 218 ; M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 32. 
11- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 55. 
12- V. M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 31. 
13- V. A. FITTE-DUVAL, préc., § 181. 
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د مة ، مثل عن  الخاصّ   م ن القانونسُل طة    ة جزائرية. فإذا كان الأمر صادرا عنوميَّ طة عمُ ل  تكون سُ   كأن   تَخ  الهيئة الـمُس 
Employeur ، ،ولو كانت 2العمومية  الس ل طة ا لا تمثل لأنََّّ ،  1سّابقأمرها لا يشكل سبب الإباحة الفإنَّ  أو الأب ،
ة المتعاقدة مع سة الخاصَّ سَّ ؤَ مُ  ـالأوامر الصادرة عن ال نه نستنتج بأنَّ الظاهر. وم  ظامية، وأمرها مشروع في تلك الهيئة ن  
 الصَّفقات العمُوميَّةوذ في مجال  فُ ة والموجهة إلى العاملي لديها لا يبيح ارتكاب جريمة استغلل النـ  وميَّ الإدارة العمُ 

ة، أو المساهمة في وميَّ التي يقترفها المتعامل المتعاقد مع الإدارة العمُ   01-06ن القانون رقم  م    2-26ة  دة بالمادَّ المحدَّ 
ة وميَّ عمُ صَفقة  يصدر أمر بإتمام إبرام ، كأن  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةارتكاب أية جريمة أخرى من جرائم 

ف بالتعاقد لَّ كَ مُ ـالعامل ال، مما قد يعرض  01-06رقم    م ن القانون  1-26ة  جريمة المادَّ   مخالفة للمبادئ مخالفة تشكلّ 
 ذلك.   شُروط  إذا توافرت -ة إلى العقوبة عن الاشتراك في هذه الجريمة وميَّ مع الإدارة العمُ 

في الأمر الصادر عن   المتمثّ ل سبب الإباحة    العام ليس معناه أنَّ   ص المعنويّ خ  في الشَّ   الس ل طة لكن حصر تلك  
ب ينطبق بَ هذا السَّ   فقط، بل بالعكس إنَّ   وميّ يقتصر نطاق تطبيقه على الموظف العمُ   المشروعة يجب أن    الس ل طة

. وبالتال، 3وميّ كما ينطبق كذلك على أشخاص آخرين لا يعتبرون من قبيل الموظف العمُ   وميّ على الموظف العمُ 
 -ن القانون الخاصّ م    الس ل طةوهذا، بعكس الأوامر التي تصدرها  -ة  ة وطنيَّ وميَّ عمُ سُل طة    الأوامر الصادرة عن   فإنَّ 

 .التي قد يرتكبها العامل من القطاع الخاصّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةتبرر جريمة    يمكن أن  
 ة المشروعة وميّ العم    الس ل طة  الطبيعة المشروعة للأمر الصادر عن    -3

المعمول   التَّنظيميكون الأمر مطابقا للتشريع و   . بحيث يجب أن  4الحال   الإباحة   وهذه الطبيعة ضرورية في سبب
بالجرائم ضد تعلَّق    امرا غير مشروع بشكل جلي، إذا  لضَّرورة المشروعة با  الس ل طة . ويعتبر الأمر الصادر عن  5بهما 

حول تطبيق هذا العذر المبيح يقوم الرئيسيّ  . فالإشكال  7، أو كان غير مرتبط اطلقا بالواجبات الوظيفية 6الانسانية
بشأن أداء واجب من واجبات وظيفته، ففي العمُوميّ  طة نظامية إلى الموظف  ل  إذن عندما يكون الأمر صادرا عن سُ 
 .8، وبالتال لا يمكنه إباحة ارتكاب الجريمة للموظف المأمور به Illégal هذه الحالة متى يعتبر الأمر غير قانونّ 

ية يعتبر غير المشروع، إذا ل يأمر به القانون، أو كان مخالفا النّ ظام الس ل طة الأمر الصادر عن  والأصل يقضي بأنَّ 

 
1- B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », préc., § 55 ; A. FITTE-DUVAL, préc., § 181.  

 يقارن: 
B. BOULOC, « L’ordre d’un supérieur n’est pas une cause d’irresponsabilité », cass. crim., 26 juin 2002, Bull. 

crim. no 148, RTD com., 2003, no 1, p. 177 sq. 

يَّة تتعلَّق  الرئاسية التي يتبعها.  الس ل طةقام بارتكاب جريمة معاقب عليها بناء على أمر صادر عن  ن القطاع الخاصّ بعامل م   القَض 
2- M. DANTI-JUAN, « Ordrede la loi », préc., § 31. 
3- V. G. EVEILLARD, préc., p. 698 : « […] l’obéissance à un acte commandé par l’autorité publique décharge 
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4- A. FITTE-DUVAL, préc., § 182. 
5- V. C. LOMBOIS, préc., p. 97. 
6- A. FITTE-DUVAL, préc., § 181. 
7- C. LOMBOIS, préc., p. 97. 
8- V. C. LOMBOIS, préc., p. 97 ; B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 344 § 409. 
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تنفيذ الأمر غير المشروع   . فقيل بأنَّ الإباحة  الفقه اختلف حول أثر عدم مشروعيته على قيام سبب   . غير أنَّ 1له
ينفذ أن     المأمور يتحمل واجب الطاعة اتجاه رئيسه في كل الحالات، ويجب عليه   لأنَّ يعتبر دائما سبب للإباحة،  

ن ه يستفيد م  . فإذا أطاع ذلك الأمر، فإنَّ 3، وإلا تعرض إلى جزاء 2أوامره، ولا يستطيع تقدير مشروعيتها أو مناقشتها 
يي سُلَّميمنح للموظفي ال  ن شأنه أن  م    . لكن هذا الرأيّ 4على أمر غير مشروع   اعذر مبيح، إذا ارتكب الجريمة بناء  

 لا يستطيع بأيّ   وميّ الموظف العمُ   . بينما يرى جانب فقهي آخر بأنَّ 5طاتهم العليا لُ فرصة ارتكاب الجريمة بسبب سُ 
 وميّ . فإذا بدى للموظف العمُ 6ية، إذا كان غير مشروع النّ ظامطته  ل  ن الأحوال التذرع بالأمر الصادر عن سُ حال م  

ه . غير أنَّ 7ن التعرض إلى جزاءه يستطيع رفض تطبيقه بدون الخشية م  ليه غير مشروع، فإنَّ إ الأمر الذي صدر    أنَّ 
 . أما الرأيّ 8يةالنّ ظامطة  لُ أمر للسُ   الاعتراض على تنفيذ أيّ   ة بسبب حقّ وميَّ يؤدي إلى الشلل في جهاز الإدارة العمُ 

م   وهو  الفرنسي الأخير،  العقوبات  قانون  صنع  الأمر  9ن  بي  فيميز  للقانون  ،   Ordre  جلية   بصُورةَ المخالف 

manifestement illégal ُوبي الأمر المشروع الإباحة  سبب يستفيد من    أن    وميّ ، الذي لا يمكن معه للموظف العم ،
 .10ب بَ بمفرده ذلك السَّ في الظاهر الذي يشكل  

 وميّ الموظف العمُ   لأنَّ فرنسية برفض ذلك العذر المبيح،    جزائيّة  رط، قامت محكمة موضوع وبالاستناد إلى هذا الشَّ 
ة، لا يستطيع ة، والذي قام بإعداد العقود محل الخصومة الجزائيّ وميَّ لدى إدارة عمُ   قانونيّةف بمصلحة الشؤون اللَّ كَ مُ ـال

الأمر الذي   ه، بسبب اختصاصه في القانون، كان يعلم بأنَّ لأنَّ ة،  الرئاسيّ   سُل طتهالاحتجاج بطاعة أمر صادر عن  
فقات تلقاه يتميز بطابعه غير مشروع، ويتابع بالتال بالاشتراك عن طريق المعاونة والمساعدة في جريمة المحاباة في الصَّ 

ه كان يقوم بمهام عديدة وصعبة ألقيت على لأنَّ ن طرف مجلس الاستئناف،  ن العقوبة م  ه أعفي م  . غير أنَّ 11ة وميَّ العمُ 
 .12ة التي ينتمي إليها وميَّ عاتقه بسبب سوء تسيير الإدارة العمُ 

الرئاسية   الس ل طةة الذي قام، بموجب أمر وجهته  وميَّ مدير المصالح التقنية لدى إدارة عمُ   كذلك قضي في فرنسا بأنَّ 
يعتبر مرتكبا لجريمة المحاباة   Travaux hors marchésة بتنفيذ أشغال خارج اطار العقد  إليه، بتكليف شركة خاصَّ 

 
1- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 344 § 409. 
2- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 345 § 409 ; Y. MAYAUD, « Quelle justification pour une gifle 

éducative », comment. sur Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, 17 février 2012, no 199/2012 et Douai, 10 

octobre 2012, no 12- 01253, chron. de jurisprudence, R.S.C., 2013, no 2, p. 343 sq. 
 .  X. PIN, préc., p. 196 § 219 . يراجع:Théorie de l’obéissance passiveة  السَّلبيّ الطاعة  بنظريةّ ويعرف هذا الرأيّ 

3- X. PIN, préc., p. 196 § 219. 
4- X. PIN, préc., p. 196 § 219. 
5- V. C. LOMBOIS, préc., p. 97. 
6- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 345 § 409. 

 ". يراجع: Baïonnettes intelligentesويدعى هذا المذهب "بنظام الحراب الذكية 
B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 345 § 409. 

 . 125، صالمرجع السابق نقل عن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، العربيَّةالفرنسية إلى م ن  الترجمة
7- X. PIN, préc., p. 196 § 219. 
8- C. LOMBOIS, préc., p. 97. V. aussi B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 345 § 409. 
9- X. PIN, préc., p. 196 § 219. 
10- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 345 § 409. 
11- T.G.I. Strasbourg, 31 mai 1996, cité dans : circulaire CRIM. 98.4-G3 du 2 juillet 1998, préc. 
12- C.A. Colmar, 11 septembre 1997, cité dans : circulaire CRIM. 98.4-G3 du 2 juillet 1998, préc. 
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 ، يةسُلَّمال  الس ل طة طته الكافية رفض طلبات  ل  ه كان في وسعه نظرا لقدراته الفكرية ولسُ ة، حيث إنَّ وميَّ فقات العمُ في الصَّ 
 .1الموجهة إليه ع غير المشروع والجلي للطلبات  ابَ مقدوره ألا يكتشف الطَّ ه ل يكن في إضافة إلى طبيعة وظائفه، فإنَّ 

إذ   المشروعة. الس ل طةالطبيعة المشروعة للأمر مهمة في إباحة الجريمة على أساس ما تأمر به  ن هذا أنَّ فنلحظ م  
القاضي بتحضير   ب المحليّ خَ تَ نـ  مُ  ـألا يطيع الأمر غير المشروع الذي أصدره إليه الالعمُوميّ  على الموظف    مثل  يجب 

أنَّ   .2المحاباة ريمة  بج  المرتبطة  بصَفقة عمُوميَّة  تتعلَّق وثائق   السَّ   عَمَليّة   وأيضا  تتم بَ تقدير هذا  ب هي واقعية، حيث 
الاعتراض على تنفيذ الأوامر   الاداري التي تخوله حقّ   سُلَّم الموظف المأمور، ومكانته داخل ال  شَخ صيّة  بالرجوع إلى 

، لكنه الـمُدانن أسباب تعديل العقوبة المطبقة على الأمر غير المشروع قد يشكل سببا م   . وأخيرا أنَّ 3غير المشروعة 
المشروعة مع بعض أسباب انعدام   الس ل طةعنه. وتتشابه في هذا حالة الفعل الذي تأمر به    المسؤوليَّة الجزائيّةلا ينفي  

 .4الأخرى   المسؤوليَّة الجزائيّة
 المشروعة   الس ل طةلوك الذي تمر به  ة للس  الآثار القانوني    -ب

(. 1)الفقرة    المسؤوليَّة الجزائيّةالتي تؤدي إلى انعدام    الإباحة  المشروعة من أسباب  الس ل طة إن الفعل الذي تأمر به  
الآمر يفتح باب السؤال الشَّخ ص  لمصلحته و   الإباحة  المأمور الذي تقرر سبب الشَّخ ص  وجود طرفي فيها:    غير أنَّ 
 (. 2ص المأمور )الفقرة  خ  ة لهذا الأخير عن الجريمة، المباحة، التي ارتكبها الشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّة حول  
 المأمور الشّخ ص      -1

مرتكب الجريمة   ابقة في الأمر الذي قام الجان بناء  على مضمونه بارتكاب جريمة، فإنَّ روط السّ إذا توفرت الش  
 الـمُقَرَّرة طته المشروعة، ولا يتعرض للعقوبة  ل  ة عن جريمته التي ارتكبها بناء  على أمر سُ الجزائيّ   المسؤوليَّةن عدم  يستفيد م  

 المسؤوليَّةن تلك  ن أسباب الإباحة المعفي م  المشروعة يعتبر م    الس ل طةالأمر الصادر عن    للجريمة التي ارتكبها، لأنَّ 
 .5ة الجزائيّ 
 ص الآمر خ  الشّ     -2

ص الآمر. فإذا كان الفعل الذي أمر به الرئيس مما يأمر به القانون طبقا لما خ  يجب التمييز بي حالتي بصدد الشَّ 
بناء  على عذر الفعل   للمسؤوليَّة الجزائيّةهذا الأخير لا يتعرض  فإنَّ  العقوبات،    م ن قانون   39المادَّة  نصت عليه  

المشروعة يعتبر سببا مكمل للأمر الصادر عن القانون او ما يأذن به   الس ل طة الذي يأمر به القانون. فما تأمر به  
 .6ه أمر يصدر في الأغلب من الأحيان بالتطبيق لتشريع أو تنظيم معي لأنَّ القانون، 

تقوم مسؤوليته   ن المحتمل أن  أما إذا كان أمره مخالفا للقانون بحيث يوجه إلى التابع الأمر بارتكاب جريمة ما، فم  
مباشرة الجزائيّ  يتعرض  أفعال غير مشروعة  له بارتكاب  التابعي  الأشخاص  الذي يأمر  فالرئيس  الحالة.  ة في هذه 

 
1- Cass. crim., 15 décembre 2004, cité dans : D. SEBAN et I. GUTTADAURO, préc., p. 61. 
2- J. SAVOYE, préc., p. 169 sq. 
3- V. C. LOMBOIS, préc., p. 97. 

 . ، ما يأتيالدّ راسة هذه يراجع:  -4
5- V. M. DANTI-JUAN, « Ordre de la loi », préc., § 28. 
6- X. PIN, préc., p. 195 § 217. 
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. وتختلف هذه الحالة عن مساءلة الرئيس عن 1ه سُلوك  استفاد التابع من إباحة   بسبب ذلك، وإن    للمسؤوليَّة الجزائيّة
 .2عن جريمة الغير   المسؤوليَّة الجزائيّةالجرائم التي يرتكبها التابع بدون أمره، والتي تندرج ضمن  

 الفرع الثاني: ممارسة حق  
كسبب   الضَّرورةعلى حالة    قانون العقوبات ل ينصّ   تبي مما سبق أنَّ . ولقد  3الضَّرورة ب في حالة  بَ هذا السَّ   يتمثَّلو 

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات ذلك لا يعدم امكانية تطبيقها على جرائم    غير أنَّ   .4على عكس الإكراهمبيح للجريمة،  
 ، ةسّابقوتطبيقها على الجرائم ال  -وقد حدث ذلك بالفعل في فرنسا- يستطيع إنشاءها  القضاء الجزائيّ    لأنَّ ،  العمُوميَّة

ا وردت، حسبهم،  لأنََّّ ،  الإباحة  وعلى جرائم أخرى. لكن بعض الفقهاء في الجزائر يعارضون فكرة التوسع في اسباب 
 - العامَّة-  الإباحة   ان اسباب  إلى   على سبيل الحصر. ولا يجوز بالتال اضافة اي سبب آخر اليها. ويخلصون من ذلك

. 6الضَّرورة . ولا تشمل حالة  5الجزائري تنحصر في ما يأمر أو يأذن به القانون وحالة الدفاع الشرعيالجنائيّ    في القانون 
الفساد الخاصَّة ، يتبقى لنا سبب مبيح وحيد ينطبق بالتأكيد على جرائم الدّ راسةوباستثناء الدفاع المشروع من هذه 

القانون. ولقد تطرقنا إليه في ال  بالصَّفقات العمُوميَّة ه يقوم على أساس الواجب، وليس على لأنَّ ،  سّابقوهو أمر 
 الذي نبحثه في هذا الفرع. الحقّ  أساس  
رّيم   التي تقتضي التضييق من مجالالجنائيّ    يبدو مخالفا لقواعد القانون   سّابقالالرأيّ  لكن   ه يسيء للأفراد، لأنَّ ،  التَج 

الذي ينبغي استبعاد   الشرعيَّة الج نائيَّةيعتدي ذلك على مبدأ  أن     ه أصلح لهم بدون لأنَّ ،  الإباحة  والتوسع في مجال
 إنَّ   . ولا شكّ 7تطبيقه كلما أدى تطبيقه إلى الاساءة إلى مركز الأشخاص التي تقرر ذلك المبدأ في الأساس لحمايتها 

طة إنشائية ل  سُ   ن نطاقها، ومنح القضاء الجزائيّ أسباب الإباحة أصلح للأشخاص، وبالتال يتعي عدم التضييق م  
 .8بصددها 

أنَّه   العدالة  كما  قواعد  الجزائيّ   لأنَّ ،  L’équitéيخالف  ينصّ   القضاء  اباحة جديدة لا  عليها   يستحدث أسباب 
، فإذا أحجم عن استخلصها، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج شاذة وسلبية تؤثر 9القانون للأخذ بالاعتبار بمفهوم العدالة 

 .10ة على تلك الفكرة دّ  بش  
لإباحة الجرائم، وإنما انشأ إلى جانبها أسباب   الضَّرورةالقضاء الفرنسي ل يكتفي بإنشاء حالة    ولهذا نجد مثل أنَّ 

ركة لتكييف ف في استعمال أموال الشَّ س  عَ سات في جريمة الت ـَسَّ ؤَ مُ ـتجمع ال  كظَر ف  ر ارتكاب بعض الجرائمبَرّ  أخرى تُ 
 

1- Services consultatifs en droit international humanitaire, « La responsabilité du supérieur et La responsabilité par 

omission », CICR, 2014, p. 1, https://www.icrc.org/fr/download/file/2169/command-responsibility-icrc-fre.pdf 

(18/10/2021). 
2- Services consultatifs en droit international humanitaire, préc., p. 1. 
3- V. X. PIN, préc., p. 191 § 213 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 301 § 344 et p. 314. 

 ن قانون العقوبات. م   48ة وقد نصت عليه المادَّ  -4

 . 119-117، صالمرجع السابق ،1يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -5
 .326، صالمرجع السابق ،1ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -6

7- J.-B. PERRIER, La jurisprudence en droit pénal, préc., p. 128 § 24. 
8- V. J.-B. PERRIER, La jurisprudence en droit pénal, préc., p. 129 § 26. 
9- J.-B. PERRIER, La jurisprudence en droit pénal, préc., p. 126 § 20. 
10- V. J.-B. PERRIER, La jurisprudence en droit pénal, préc., p. 126 § 20. 
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الدفاع أمام القضاء التي تبرر ارتكاب   ، وحالة ممارسة حقّ 1مع مقتضيات قانون الأعمال   أحكام القانون الجنائيّ 
يبتكر في المستقبل أسبابا جديدة ستكشف عنها ملبسات   . وليس مستبعد أن  2ة التحقيقيّ رّ جريمة الاعتداء على س  

 ارتكاب الجرائم التي ستعرض أمامه. 
مَّ لتسوية آثار ـفاق مصالحة تَ الذي قام بتنفيذ اتّ   وميّ ب. فالمحاسب العمُ بَ ويمكن تشبيه تنفيذ المصالحة الإدارية بهذا السَّ 

بالاشتراك   ، لا يمكن متابعته أمام القضاء الجزائيّ المحاباةن لجريمة  وّ  كَ مُ ـة الوميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ انتهاك للمبادئ الأ
الجريمة تلك  يبدو أنَّ 3في  البَ السَّ   . ولكن  المصادقة أن     يقتضي   سّابق ب  المصالحة قد خضعت لإجراء  تكون هذه 

Homologation    ن الذي يستفيد بسببها م    وميّ ن طرف القضاء الإداري حتى تكون نافذة اتجاه المحاسب العمُ م
المشروعة. وفي امكان القضاء   الس ل طة ه الصادر بناء  عليها. ويعد من قبيل الفعل الذي يأمر به القانون أو  سُلوك  اباحة

فقط، ومن اشترك معه   وميّ ، ولكن لصالح المحاسب العمُ المحاباةيعتبره كسبب مبيح في جريمة  أن     الجزائري  الجزائيّ 
ة. فالمصالحة الإدارية، كما سّابقفي الجريمة ال  مع الفاعل الاصليّ   وميّ بمعنى شريك الشريك المحاسب العمُ   - فرعيا  

بَة  الدَّعوى العمُوميَّةسوف نرى، لا تؤدي إلى انقضاء    خاصَّة  . منشأ بذلك سبب اباحة4إلى الفاعل في الجريمة   بالنّ س 
 بتلك الجريمة.
الذي يبيح   Fait justificatif de portée universelleتعد سبب إباحة ذو تطبيق عالمي    الضَّرورةحالة    وأخيرا، فإنَّ 

ن أجل المحافظة على مصلحة أعلى تسمو على المصلحة عليه بصراحة في القانون، م    ارتكاب الجرائم، برغم عدم النصّ 
الفساد في جرائم    الجزائيّةة  كمانع للمسؤوليَّ   الضَّرورةنتطرق إلى حالة    . ولهذا لا بد وأنَّ 5الضَّرورية المحمية بموجب الجريمة  

عليها، ولا يوجد في أحكام القضاء   . فحتى إذا كان قانون العقوبات الجزائري لا ينصّ الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
فإنَّ أيّ    الجزائري  الجزائيّ  اطلقا"   تطبيق لها،  به  الجزائري لا يأخذ  القضاء  ي ـُ  ،6ذلك "لا يعن جزما بأن  ر رّ  قَ كما 

 بوسقيعة. 
راستها في هذا . وتقتضي د  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةباحة جرائم  إ، تبعا لما تقدم، الضَّرورةاذن يمكن لحالة  

 المترتبة عنها )الفقرة الثانية(.  قانونيّةالآثار ال  مَّ ـثُ   (،لَى و  روط تطبيقها )الفقرة الأُ لا شُ نعالج أوَّ   المال أن  
 الضّرورة حالة  تطبيق    ش روط  ل:أوّ 

 تعلّ قة روط الملا الش  إلى قسمي: أوَّ   - 7لأثرها القانونّ   الضَّرورة لإنتاج حالة  -روط الواجبة  يمكن تقسيم هذه الش  
 لس لوك با  تعلّ قةروط الم)الفقرة "ب"(، وثانيا الش    الضَّروريةص الذي يرتكب الجريمة  خ  بالخطر الذي يتعرض له الشَّ 

 
1- D. THOMAS-TAILLANDIER, Faut-il généraliser la défense justificative ? Réflexions sur l’exercice des droits 

de la défense par le salarié, dans Faut-il « regénéraliser » le droit pénal ?, BEAUSSONIE Guillaume (dir.), 

France, 2015, pp. 165-166. 
2- D. THOMAS-TAILLANDIER, préc., p. 166. 
3- V. J.-D. DREYFUS, « Transaction et commande publique : les frontières avec le délit de favoritisme », préc., 

p. 243 sq. 
 . ، ما يأتيالدّ راسة هذه يراجع:  -4

5- X. PIN, préc., p. 201 § 224. 
 .141، صالمرجع السابق نقل عن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -6

7- V. J.-C. SOYER, préc., p. 122 § 265. 
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ن تقديم نبذة تعريفية روط الهامة لا بد م  )الفقرة "ج"(. لكن قبل التطرق إلى هذه الش    1الضروري الذي يصدر عنه 
 للمسؤوليَّة ، وتمييزها عن الأسباب الأخرى المعدمة  المسؤوليَّة الجزائيّةن  المبيحة للجريمة والمانعة بالتال م    الضَّرورة بحالة  
 )الفقرة "أ"(.   م ن قبلة الدفاع المشروع الذي استبعدنا دراسته  ة، وبخاصَّ الجزائيّ 
 المسؤوليّة الجزائي ة وتمييزها عن غيرها من أسباب انعدام    الضّرورة تعريف حالة    -أ

(، والجزء الثان يتناول ما يميز حالة 1)الفقرة    الضَّرورة ن التعريف بحالة  ل يتضمَّ ونقسمه إلى جزأين: الجزء الأوَّ 
 (. 2ة الأخرى، كالدفاع المشروع والإكراه )الفقرة  ة الجزائيّ عن أسباب انتفاء المسؤوليَّ   الضَّرورة 
 الضّرورة تعريف حالة      -1

لتفادي الشَّخ ص  عندما يعتبر ارتكاب الجريمة التي يعاقب عليها القانون الوسيلة الوحيدة أمام    الضَّرورةتقوم حالة  
الذي الشَّخ ص  . ف2يترتب عن ارتكاب تلك الجريمةأن     ن الممكنن الضرر الذي م  حدوث ضرر أكبر جسامة م  

. لكنه 3المحافظة على تلك المصلحة   م ن أجل يواجه خطرا داهم يهدد مصلحة عليا يرتكب فعل يعاقب عليه القانون  
التي طرأت الخيار بي تحمل الضرر   الضَّرورة يملك لمواجهة حالة  الشَّخ ص  ليس مكرها على ارتكاب الجريمة. فذلك  

تكون أن     الضَّرورة . ويترتب عن هذا الخيار أنه يجب في حالة  4الذي سينتج عن خطرها الداهم، وبي ارتكاب الجريمة 
أنَّ 6ن ذلك د م  التأكّ   . ويقع على عاتق القاضي الجزائيّ 5الوسائل المستخدمة متناسبة مع جسامة التهديد ه . كما 

، الضَّروريةيقتضي كذلك القيام بمقارنة بي المصلحة المهدورة بفعل الجريمة والمصلحة التي حافظ عليها الجان بجريمته  
، لكي تعتبر الضَّروريةتكون هذه المصلحة الأخيرة أعلى أو مساوية للمصلحة المعتدى عليها بالجريمة    حيث ينبغي أن  

 .7الاجتماعيّةن الناحية  هذه الجريمة في حال ارتكابها نافعة م  
ا تكتسب . كما أنََّّ 8ةالجزائيّ   المسؤوليَّةدة. فهي سبب عام لانعدام  دَّ في جرائم محَ   الضَّرورة حالة    دَو ر  ولا يقتصر

 ة والقانون وميَّ فقات العمُ فهي تعكس العلقة الموجودة بي قانون الصَّ ة.  وميَّ فقات العمُ شديدة في مجال الصَّ   أهمَّ يَّة
م بر   تُ   أن    -9م ن القانون  على نصّ   ابناء  -ة  وميَّ ة، يجوز للإدارة العمُ وميَّ فقات العمُ المطبق عليها. ففي قانون الصَّ الجنائيّ  

فقات الرامية إلى حماية المنافسة والحرية والمساواة في الصَّ ية  ة بدون احترام بعض الإجراءات الشكلّ وميَّ فقات العمُ الصَّ 
. وفي وميّ للموظف العمُ   المسؤوليَّة الجزائيّةالتي يترتب عن مخالفتها في الحالة العادية قيام    الضَّرورةة في حالة  وميَّ العمُ 

متساوية لكن   بصُورةَ ة ومعاملتهم  وميَّ فقات العمُ المخالفة تمس بحق الأشخاص في الوصول إلى الصَّ   هذه الحالة، فإنَّ 
ص المحافظة على مال أو خ  لا يستطيع الشَّ  الضَّرورة هي من يبرر الاعتداء على ذلك الحق: ففي حالة    الضَّرورة حالة  

 
1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 328 § 382. 
2- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 176 § 311 ; J.-A. ROUX, préc., pp. 195-196 § 57. 
3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 325 § 376. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 325 § 376. 
5- G. RABUT-BONALDI, préc., p. 224 § 287. 
6- X. PIN, préc., p. 202 § 224. 
7- G. RABUT-BONALDI, préc., pp. 224-225 § 287. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 314. 

 .49، 12تان المادَّ  ،ت.ص.ع. يراجع: -9
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 .1آخر شَخ ص    إلا بارتكاب جريمة تعتدي على أموال أو حقوق   حقّ 
 المسؤوليّة الجزائي ة عن غيرها من أسباب انعدام    الضّرورة تمييز حالة      -2

واقعية تدفع المضطر  ظرُوف  ا تنشأ عن  عن الأمر الصادر عن القانون في أنََّّ لَى و  من جهة أُ  الضَّرورة تختلف حالة 
 .2قانونّ   مباشرة عن نصّ  -أو إذنه- المبن على أمر القانون    الإباحة  إلى مخالفة القانون الجنائي، بينما ينشأ سبب 

، ففي كلهما يتصرف الجان بغرض 3ها شُروط   لكنها من جهة ثانية تتطابق مع سبب الدفاع المشروع بسبب 
ه بالرجوع إلى طبيعة الخطر المحدق بالمصلحة . إلا أنَّ 4تتسبب فيه الجريمة المرتكبة تفادي ضرر أكبر من الضرر الذي  

ن م  شَخ ص    المدافع يكون أمام اعتداء صادر عن  ه في حالة الدفاع المشروع، فإنَّ العليا المراد المحافظة عليها نجد بأنَّ 
آخر، وإنما لرد ضرر مرتبط شَخ ص    ن طرف الجان لا يرتكب الجريمة لرد هجوم م    ، فإنَّ الضَّرورةما في حالة  أ الغير،  

الدفاع المشروع يقتصر، من حيث نطاق تطبيقه، على   . إلى جانب ذلك، فإنَّ 5بظروف خارجية ذات طبيعة مختلفة 
 الضَّرورة. وأخيرا فإذا كان مرتكب الجريمة في حالة  6عامة   بصُورةَ على الجرائم   الضَّرورة حالة تُطبَّق    جرائم معينة، بينما 

يبقى مسؤولا مدنيا عن الضرر   الضَّروريةمرتكب الجريمة    والمدافع في حالة الدفاع المشروع لا يسألان جزائيا، غير أنَّ 
 .7نها ل المدافع م  الذي أحدثته، بينما يتحلَّ 

رهَ م    الضَّرورة وتختلف حالة   ف بارتكاب رَّ صَ تَ ي ـَأن     ن جهة أخيرة عن الاكراه. ففي حالة الاكراه يجب على الـمُك 
مما يؤدي إلى انعدام حرية الاختيار   Force irrésistibleه يتعرض لقوة قاهرة لا يستطيع مقاومتها  الجريمة لا غير، لأنَّ 

ة في حلول خطر محدق، للجان حرية الاختيار بي تحمل الضرر الذي سينتج المتمثّ ل، و الضَّرورةلديه، بينما تترك حالة  
الاكراه يقوم بغض النظر عن التناسب   . بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ 8نبهتجَّ   م ن أجلأو ارتكاب الجريمة    الضَّرورة عن حالة  

رهَ، بينما يعتبر هذا التناسبر  بي الظَّ  ، حيث الضَّرورةا ضروريا في حالة  شَر ط   ف المؤدي إلى الاكراه وردة فعل الـمُك 
 .9الجزائيّة ة ن المسؤوليَّ المعفية م    الضَّرورة فه يؤدي إلى انعدام حالة  تخل    إنَّ 

 بِلخطر تعل  قةروط الم الش    -ب
 ط أن  ر  لا شَ روط اللزمة في الخطر الذي يهدد المصلحة المراد المحافظة عليها إلى قسمي. فهناك أوَّ تنقسم هذه الش  

ل في غياب خطأ سابق تسبب في حالة ط آخر يتمثَّ ر  (. يضاف إليه شَ 1يكون الخطر حالا ووشيك الحدوث )الفقرة  
 (. وسنتناولها فيما يأتي. 2 الخطر )الفقرة

 الخطر الحال والوشيك     -1
 

1- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 356 § 427.  
2- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 249. 
3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 328 § 382. 
4- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 176 § 311. 
5- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 176 § 311. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 314. 
7- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 332 § 388. 
8- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 327 § 378 et p. 440 § 531 ; J. LEROY, Droit pénal général, préc., 

p. 305 § 541 ; J.-A. ROUX, préc., p. 197 § 57 ; M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 35. V. aussi B. 

BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 357 § 428. 
9- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 305 § 541. 
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معنى واسع فيشمل الخطر الذي   الضَّرورة للخطر في حالة    الفرنسي، فإنَّ   ن جهة، حسب الاجتهاد القضائيّ م  
Biensآخر غيره أو كائنا آخر كالحيوانات، أو الأموال  شَخ ص    في ذاته أو  الضَّرورية يهدد مرتكب الجريمة  

، ولا تهم 1
. ولكن يجب 3يكون جسيما، ما ل يشترط القانون ذلك بصراحة  ، أو أن  2 أو معنويا  يا  كان مادّ    طبيعة هذا الخطر إن  

 Actuelحَّالا     -بغض النظر عن مداه من حيث الأشخاص أو طبيعته الذاتية-يكون هذا الخطر    ن جهة أخرى أن  م  
Imminentووشيك الوقوع  

من مسائل الموضوع   -يكون الخطر وشيك الوقوع   أن  - رط الأخير  ، ويعتبر هذا الشَّ 4
 . لكن يجب في الخطر الحال أن  5ة العليا المنوطة بتقدير قضاة الموضوع الذين لا يخضعون فيها لرقابة الجهة القضائيّ 

6يكون أكيدا  
Certain   يشكل خطرا أكيدا في   الخوف الذي يساور الجان لا يمكن أن    حيث إنَّ   7وليس محتمل

 .9. لكنه قد يشكل بالعكس حالة اكراه معنويّ 8الضَّرورة مفهوم حالة  
 الخطأ الـم س بّق  الخطر المنفصل عن    -2

تَرطَ أحيانا ألا يكون مرتكب الجريمة   على وجود   سابقا   وهذا الخطأ يكون -قد ساهم بخطئه   الضَّرورية كذلك يُش 
.  10إلى العقوبة  الضَّرورية، وإلا تعرض مرتكب الجريمة  الضَّرورة في تكوين حالة    - Faute antérieure  الضَّرورةحالة  

في ذلك مع حالة   الضَّرورة . وتتشابه حالة  11ل يتسبب فيه الجان المضطر   Mal injusteيكون جائر    فالخطر يجب أن  
الفقهاء  12الاكراه من  وإذا كان جانب  الجنائيّ -.  القضاء  أساسي  شَر ط   يعتبره   - مدعمي باجتهادات  ا في حالة ا 

الذي   الضَّرورية الخطأ الصادر عن مرتكب الجريمة    ن الفقهاء يرفض ذلك بدعوى أنَّ جانبا آخر م    ، فإنَّ 13الضَّرورة 
، فل الضَّرورةيستوجب العقوبة، إذا كان يشكل جريمة أخرى، أما الجريمة التي ارتكبها بدافع    الضَّرورة يسبق حالة  

ذات طبيعة   الضَّرورةحالة    منعدمة وهذا، لأنَّ   المسؤوليَّة ة عنها، بحيث تعتبر هذه  الجزائيّ   المسؤوليَّة يؤثر خطأه على  

 
1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 328 § 383 ; J.-C. SOYER, préc., p. 122 § 265 ; B. BOULOC, Droit 

pénal général, préc., pp. 358-359 § 429. 
2- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 328 § 383 ; J.-C. SOYER, préc., p. 122 § 265 ; J. LEROY, Droit 

pénal général, préc., p. 177 § 313. 
3- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 358 § 429. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 329 § 384 ; J.-C. SOYER, préc., p. 122 § 265. 
5- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p.359 § 429. 
6- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p.359 § 429. 
7- X. PIN, préc., p. 202 § 225. 
8- X. PIN, préc., p. 202 § 225. 
9- J.-A. ROUX, préc., p. 197 § 57. 
10- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 329 § 385. 
11- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 179 § 315. 
12- M. DANTI-JUAN, « Force majeure », préc., § 51. 

ب الأضرار الناجمة عن وقوع نُ يكون ارتكاب الجريمة أمرا ضروريا لتجَّ   أن    الضَّرورةه يلزم لقيام حالة  ه طالما أنَّ الذي يرى بأنَّ   Soyerهناك    ن هذا الرأيّ وم    -13
التشابه بي   Soyer، إذا ارتكب خطأ تسبب في قيامها. ويلحظ هنا الضَّرورة ن حالة يستفيد م   لا يمكن أن   الضَّروريةب الجريمة ك  تَ ر  مُ  ، فإنَّ الضَّرورةحالة 
 .  J.-C. SOYER, préc., p. 122 § 265 والإكراه. يراجع: الضَّرورةحالة 

رط سينعدم إذا  يكون الخطر حَّالا  ووشيك الوقوع، فهذا الشَّ   أن    شَر ط  ضروري، بحيث يتوقف عليه توفر  شَر ط  غياب ذلك الخطأ  أنَّ   Boulocكذلك يرى  
ص خ  يقتضي ألا يرتكب الشَّ   الضَّروريةالأساس الذي يستند إليه عدم العقاب على الجريمة    . كذلك، فإنَّ الضَّرورةص بخطئه في الوقوع في حالة  خ  تسبب الشَّ 

 . B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p.359 § 430 . يراجع:الضَّرورةن حالة يستفيد م   ن أجل أن  خطأ م  
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 .1للفاعل   ن المعنويّ كُ موضوعية ولا علقة لها بالر  
وسيلة  الضَّرورة ل أجدر بالاتباع حتى لا تصبح حالة الفقهي الأوَّ  موقف الرأيّ   ، يبدو أنَّ الدّ راسةوفي إطار هذه 

الصَّ  قانون  تطبيق أحكام  العمُ لالتفاف على واجب  فغياب الخطأوميَّ فقات  الشَّ   ضروري، لأنَّ   شَر ط  ة.  رط وجود 
الخطر لا يكون داهما ووشيك الوقوع إذا تسبب الجان بخطئه في حصول ذلك   يتوقف على ذلك، حيث إنَّ   سّابقال

ة يشترط ألا تكون حالة الاستعجال الملح ناجمة عن القيام بمناورات وميَّ فقات العمُ قانون الصَّ   . فوق ذلك، فإنَّ 2الخطر
فقة المبرمة وفق إجراء تعاقد استثنائي بسبب حالة الاستعجال الملح الصَّ   كما أنَّ   .3ن طرف الإدارة المتعاقدة احتيالية م  
أداء عقدي إضافي غير   أيّ   وبالتال فإنَّ   .4الضَّرورة فقط لمواجهة حالة    الضَّرورية بالأداءات العقدية    تتعلَّق   يجب أن  

 .01-06ن القانون رقم  م    1-26بالمادَّة  دة  دَّ إلى الغير المحَ   المحاباةمرتبط بحالة الاستعجال الملح قد يشكل جريمة  
 الضروري   لس لوكبِ تعل  قةروط المالش    -ج

ن الضرر الذي يترتب يكون أقل جسامة م    (، وأن  1يكون ضروريا )الفقرة    أن    الضَّرورةالمباح بحالة    الس لوكيلزم في  
 (. 2عن الخطر )الفقرة  

 م الـم ج رّ   الس لوك   ارتكاب  ضرورة     -1
، 5، الـمُجَرَم في القانون، المرتكب لمواجهة الخطر ضروريا للمحافظة على المصلحة العليا الس لوكيكون    يجب أن  

لتوقي   -6لا تفرض على المضطر اتخاذه عكس الاكراه   الضَّرورة لكن حالة  -يكون السبيل الوحيد   حيث يلزم فيه أن  
. فإذا كان الجان يملك 8وسيلة أخرى المحافظة على المصلحة التي يهدد الخطر بإهدارها   ، ولا يمكن لأيّ 7ذلك الخطر

 - الضَّرورة ه لا يفقد كلية إرادة الاختيار في حالة  للدلالة هنا على أنَّ   - وسائل أخرى للمحافظة عليها، لكنه اختار
. على 9فرنسا  ه يكون مسؤولا جزائيا عن الجريمة التي ارتكبها، وهذا ما قضي به فيالجريمة عوضا عن استعمالها، فإنَّ 

 . 10ن الجريمة في المحافظة على المصلحة الـمُهَدَدَة تكون هذه الوسائل أحسن م  أن    ه يشترط في هذه الحالةأنَّ 
يكون   الضَّروريةه في الجريمة  يصدر عن إرادة انسانية، أنَّ   يجب أن    سُلوك  مع الملحظة في الأخير، ما دمنا أمام 

، موجودا كذلك لدى 11يعلم أنه مخالف للقانون  سُلوك  إلى اتيانالشَّخ ص  العمد بمعناه الجنائي، وهو اتجاه إرادة  
بعكس لو كانت الجريمة مرتكبة في الحالة   12الباعث إليها يكون شريفا   مرتكب تلك الجريمة، غاية ما في الأمر أنَّ 

 
1- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 329 § 385. 
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7- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 359 § 431 ; J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 179 § 316. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 330 § 386. 
9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 330 § 386. 
10- X. PIN, préc., p. 203 § 226. 

 ، لأنَّ الضَّروريةه لا يتوافر في مرتكب الجريمة  فيبدو أنَّ   -إذا كان مطلوبا-  أما القصد الخاصّ   ، ما سبق.الدّ راسةهذه  وهذا هو القصد العام. يراجع:    -11
 الباعث إلى ارتكابها يكون دائما شريفا كما سوف نرى. 

12- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 326 § 378. 
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 العادية.
يكون ضروريا. ففي أن     الذي يجب، فوق ذلك،  الاجراميّ   الس لوك  هذا الباعث لا يكفي بمفرده لتبريرغير أنَّ  
، إذا الضَّرورة مخالفة قانون العمل لا تعد ضرورية في مفهوم حالة    الفرنسي، حُك م بأنَّ القضاء الجزائيّ  قضية أمام  

باعث مكافحة البطالة المتفشية على المستوى   . وبالقياس على ذلك، نلحظ أنَّ 1كانت تهدف إلى محاربة البطالة
اختيار المتعامل الاقتصادي في اطار   م ن أجل   الصَّفقات العمُوميَّةعن طريق استعمال معايير مخالفة لقانون    المحليّ 

. فهناك المحاباةالتي تبرر ارتكاب جريمة    الصَّفقات العمُوميَّة في مجال    الضَّرورة ليست من قبيل حالة    الصَّفقات العمُوميَّة 
لا القضاء الجزائيّ    لأنَّ ا المحافظة على مصلحة الأفراد في الحصول على شغل. فليس فقط  م ن شأنَّوسائل أخرى  

للموظف   المسؤوليَّة الجزائيّة، تقوم  2ن وجودها م    التَثب تن أجل  كان نزيها، م    بالباعث إلى ارتكاب الجريمة، وإن  يعتد  
، برغم نزاهة الباعث الدافع إلى ارتكابه، لا يعتبر ضروريا لدرجة تجعل من الس لوك  ذلك  لأنَّ بسببها، وإنما  العمُوميّ  

 ارتكاب الجريمة أحسن وسيلة للمحافظة على تلك المصلحة الـمُهَدَدَة. 
 ضرورة التناسب بين المصلحة الـم ع ت د ى عليها وبين المصلحة المحافظ عليها    -2

تكون المصلحة التي يرغب الجان في أن     الشَّر ط. ويقتضي هذا  3بصعوبته من حيث التقدير  الشَّر طويتميز هذا  
. وعلى النقيض 4المصلحة الأخرى التي ستتعرض للعتداء بسبب الجريمةالمحافظة عليها أعلى من حيث القيمة من  

قيمة أقل  المحافظ عليها  أعلى والمصلحة  المعتدى عليها  المصلحة  إذا كانت  التناسب   شَر ط  فإنَّ ا،  م نه   من ذلك، 
وتتخلف معه حالة  لَّ خَ تَ ي ـَ الجزائيّةالمعفية من    الضَّرورة ف،  ب  لأنَّ ،  المسؤوليَّة  بدون   سُلوكهالجان  على   مُبرَّر  اعتدى 

 . 5بموجب الجريمة الجنائيّ    المصلحة التي يحميها القانون
ا مُبرَّر   م ن ثمّ ضروريا ومتناسبا و   الس لوك   لكن الاشكال يقوم عندما تتساوى تلك المصالح في القيمة، فهل يعتبر 

 الضَّرورة ه مكلف في حالة  لأنَّ   القاضي الجزائيّ،فاعله. فا إجراميا يجب معاقبة  سُلوك   غير قابل للمعاقبة أم يعد بالعكس
، لا يستطيع ترتيب المصالح من الأعلى إلى الأدنى في حالة 6بإجراء مقارنة بي المصلحتي المحافظ عليها وتلك المهدرة 

هَة . كما أنَّ الـمُشَرّ ع. فهذا من عمل  7ن حيث القيمة تساويها م   نظر الجان حول ترتيب تلك المصالح ليست    و ج 
المصلحة التي حافظ عليها ستعتبر في كل الحالات مصلحة أعلى، وبالتال   لأنَّ معيارا مأخوذا به في هذه الحالة،  

ساوي بي ، وحمايتها بواسطة الجريمة مباحة. لذلك يرفض بعض الفقهاء في حالة التَّ صيّ خ  واجبة الحماية في نظره الشَّ 
عوضا عن   ن العقوبة، نظرية الاكراه المعنويّ على الجريمة، ويطبقون عليها، للإعفاء م    الضَّرورة المصالح تطبيق حالة  

ن ا أو منطقي، م  ، ولا يرى مانعا، قانوني  في القانون الجنائيّ   الضَّرورةن حالات  . بينما يعتبرها البعض الآخر م  8ذلك
 

1- Cass. crim., 12 janvier 1983, cité dans : X. PIN, préc., p. 203 § 226. 
2- D. SEBAN et I. GUTTADAURO, préc., p. 60. 
3- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 180 § 317. 
4- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 360 § 431 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 330 § 387 ; 

J.-A. ROUX, préc., p. 201 § 56. 
5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 360 § 431. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 330 § 387. 
7- X. PIN, préc., p. 204 § 203. 
8- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 360 § 431. 
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 .1ة فيهاة الجزائيّ ن المسؤوليَّ اعفاء الجان م  
تتناسب الوسائل   أن    الضَّرورة ولقد تفادى قانون العقوبات الفرنسي الحال هذه المشكلة بحيث يشترط لقيام حالة  

مع جسامة الخطر، ول يتطلب وجود التناسب بي المصالح المتصادمة في حالة   -بمعنى الجريمة-التي استعملها الجان 
 .2)المصلحة التي تعتدي عليها الجريمة والمصلحة التي قد يعتدي عليها الخطر(   الضَّرورة 

 الضّرورة المترتبة عن حالة    قانوني ةال  الآثار   ثانيا:
ة ة المدنيّ (. وقيام المسؤوليَّ 1ة )الفقرة  ة الجزائيّ ن جهة تؤدي إلى انعدام المسؤوليَّ أثران بارزان. فهي م    الضَّرورة لحالة  

 (. 2ن جهة أخرى )الفقرة  م  
 ة الجزائي    المسؤوليّة  -أ

ن حيث الأشخاص قد يختلف. نطاق هذا الأثر م    . غير أنَّ الضَّرورةة بسبب حالة  الجزائيّ   المسؤوليَّةتنعدم    يتعي أن  
ة للمساهمي الآخرين الجزائيّ   المسؤوليَّة   مَّ ـثُ   ( 1)الفقرة    ة للفاعل الأصليّ الجزائيّ   المسؤوليَّةوعليه، سوف نتطرق إلى انعدام  

 (.2معه )الفقرة  
 ة للفاعل الأصلي  الجزائي    المسؤوليّةانعدام      -1

بة إلى س  بالنّ    الإباحة  ة تنعدم بسبب أسباب الجزائيّ   المسؤوليَّة بشأن صحته. ف  شكّ أيّ    لا يثير هذا الأثر القانونّ 
ة  الجزائيّ   المسؤوليَّةفي محو    المتمثّ ل ا تترك نفس الأثر  لا تشذ عن ذلك، حيث إنََّّ   الضَّرورة. وحالة  3دائما   الفاعل الأصليّ 

ب المبيح، وجب بَ ذلك السَّ   م ن وجود   - قاضي التحقيق أو قاضي الحكم-  . وعليه، فإذا تثبت القاضي الجزائيّ 4أيضا 
 لأنَّ ،  5ة التي أثير خللها ذلك العذر يأمر بألا وجه للمتابعة، أو البراءة بحسب مرحلة المتابعة الجزائيّ   عليه إما أنَّ 

ر م   .6خطأ جزائيّ أيّ   ل يرتكب  الـمُج 
إلى   الضَّرورة يقتصر على الأفعال التي دفعت حالة    المسؤوليَّة الجزائيّةمجال تطبيق ذلك الأثر الهام على    غير أنَّ 

 ، الضَّروريةفي الحالة العادية. أما الأفعال الأخرى غير    تَج رّيم  رورية التي تكون محلارتكابها فحسب. بمعنى الأفعال الضَّ 
ا رّيم  ضمن دائرة  تدخ ل  فإنََّّ  . ويبدو أنَّ 7إليها أيضا، ويمكن بالتال المعاقبة عليها   المسؤوليَّة الجزائيّة، ولا تمتد عدم  التَج 

وتتميز -ويكون مرتكبها واحدا    concours réel d’infractions  يا  هذا الأمر يقع عندما تتعدد الجرائم تعددا مادّ  
فتعتبر احداها جريمة  - 8ن أو أكثر ل يفصل بي ارتكابها صدور حكم قضائي بشأن احداها االجريمت هذه الحالة بأنَّ 

الأخرى فتعتبر جريمة غير مباحة، ويستحق ذلك أما    بشأنَّا عن فاعلها الأصلي،   المسؤوليَّة الجزائيّةضرورية، وتسقط  
 العقوبة عنها تبعا لذلك، إذا كانت غير ضرورية. الفاعل  

 
1- J.-A. ROUX, préc., p. 201 § 56. 
2- X. PIN, préc., p. 204 § 203. 
3- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 182 § 325. 
4- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 332 § 388 ; B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 360 § 432. 
5- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 182 § 325. 
6- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 360 § 432. 
7- V. J.-A. ROUX, préc., p. 200 § 57. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 641 § 784. 
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 ة للمساهين الآخرينة الجزائي  انعدام المسؤوليّ     -2
. فإذا كان 1المعن شخصيا أم موضوعي   الإباحة   ة التمييز بي كون سبب يلزم للبت في مسألة مسؤوليتهم الجزائيّ 

، إلا إذا 2الآخرين لا يستفيدون كذلك من آثاره المعفية المساهمي  فإنَّ  قائما على أساس شخصي،    الإباحة  سبب
شَخ ص   كما تطال الجان بمفرده، قد تحل أيضا عليه مع   الضَّرورة ب، أو سبب آخر، فيهم. فحالة  بَ توافر ذلك السَّ 

ا ارتكاب الجريمة، وعدم التعرض للضرر قرَّر   ، إذاالضَّرورةن من حالة  ا صخ  . وفي هذه الحالة يستفيد كل الشَّ 3آخر غيره 
ة تنعدم مسؤوليتهم الجزائيّ   قائما على أساس موضوعي، فإنَّ   الإباحة  . أما إذا كان سببالضَّرورةالذي ينتج عن حالة  

 .  4في الجريمة المباحة  الفاعل الأصليّ   مسؤوليَّةتبعا لانعدام  
، وفي ظل سكوت قانون 5الجزائري   ن طرف القضاء الجزائيّ الآن م    إلى حدّ تُطبَّق    ل   الضَّرورةوما دامت حالة  
 الإباحة  ن أساس تحديد موقف ذلك القضاء م    ، فإنَّ 6ةعليها، أو على الأقل تحديد آثارها الجنائيّ   العقوبات عن النصّ 

 ن حيث الأشخاص يبدو مستحيل كذلك. تحديد نطاق تطبيقها م    مستحيل، وبالتال فإنَّ   الضَّرورة في حالة  
وردت   الإباحة   أسباب  ا أنَّ م نه  ، لأسباب الضَّرورةن يعتبر حالة وفي المقابل نجد هناك بعض الفقهاء في الجزائر م  

.  7ا تؤثر على إرادة الجان المضطر لأنََّّ ،  للمسؤوليَّة الجزائيّةحَقيقيّ    في القانون الجزائري على سبيل الحصر، كمانع 
أما   لوحده.   المسؤوليَّة الجزائيّةيستفيد من الاعفاء من    الضَّرورةالذي واجه حالة    المساهم الجنائيّ   ويترتب عن ذلك أنَّ 

 قانونيّةالمساهمي الآخرين معه في الجريمة، فل يسري عليها ذلك الأثر. بينما التزم البعض الآخر الصمت إزاء المكانة ال
 .8ة ة الجزائيّ ن موانع المسؤوليَّ كانت تشكل سبب إباحة أم مانعا م    ، إن  في القانون الجنائيّ  الضَّرورةلحالة  

 ة المدني    المسؤوليّة  -ب
ة للجان قائمة بسبب جريمته التي المدنيّ   المسؤوليَّة . بينما تظل  9ة فقطالجزائيّ   المسؤوليَّةم  د  ع  ت ـَ  الضَّرورةحالة    إنَّ 

 الضَّروريةالجريمة    ، حيث إنَّ 10، فيجب عليه تعويض الضحية في الجريمة تعويضا مدنياالضَّرورةارتكبها بسبب حالة  
تبقى تشكل اعتداء  الذي خلف ضحايا، على عكس الدفاع المشروع الذي يعتبر فيه المدافع ضحية للهجوم الذي 

. وهذا الاختلف 11أيضا   المسؤوليَّة المدنيّةواجهه، ولهذا يتخلص المدافع من مسؤوليته الجزائية وفي الوقت ذاته من  
ه سيعتبر . كما أنَّ 12الضَّرورة ة من حالة  خاصَّ   صُورةَ   الدفاع المشروع يعتبر    ينطوي على التعارض. حيث إنَّ ي  بَ ب ـَبي السَّ 

 
1- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 182 § 325. 
2- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 182 § 325. 
3- J.-A. ROUX, préc., p. 197 § 57. 
4- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 182 § 325. 

 . 141، صالمرجع السابق وهذا حسب ما جاء في كتاب بوسقيعة حول القانون الجزائي العام. يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -5
 لا على تطبيقها على الجرائم. أوَّ  وهو أمر يخالف المنطق، إذا ل ينصّ  -6
 .326-325، صالمرجع السابق ،1ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -7
 .141-140، ص المرجع السابق يراجع مثل: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -8

9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 332 § 388. 
10- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 332 § 388. 
11- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 332 § 388. 
12- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 332 § 388. 
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صفة الضحية في الدفاع   . غير أنَّ 1مباحا   بينما يعتبر أمام القضاء الجنائيّ   فعل ما غير مشروع أمام القضاء المدنّ 
 الضَّرورة الضحية في حالة    . كما أنَّ 2تفرض ذلك الاختلف في الحلول   الضَّروريةالمشروع وصفة المعتدي في الجريمة  

فهي ضحية بريئة بعكس .  3ا م نه  تتعرض للعتداء الضروري بدون خطأ   - الضَّروريةوالتي تختلف عن مرتكب الجريمة  -
 التعويض المدنّ   . وأخيرا فإنَّ 4مُدَاف ع، إلا أنه يعتبر ضحية مُخ ط ئَة  ـمُع تَد ي في الدفاع المشروع الذي يتعرض لردة فعل الـال

بحسب   و القاضي المدنّ أ -  ، حيث يستطيع القاضي الجزائيّ لا يتعارض مع مبادئ القانون المدنّ   الضَّرورية عن الجريمة  
 .6أو الفضالة   5الحكم بالتعويض بناء  على نظرية الإثراء بل سبب   - الحالة

الأخرى، بما  الإباحة  عنها، عن أسباب  تبقى مختلفة بسبب امكانية التعويض المدنّ  الضَّرورة حالة   مع ذلك فإنَّ 
 .7فيها الدفاع المشروع، التي يعتبر الفعل المباح بموجبها مشروعا وبالتال لا يستحق جزاء التعويض

ة للجان يعيدنا في الحقيقة إلى مثال المدنيّ   لمسؤوليَّةباتعلّ ق  الم  الضَّرورة لحالة    السَّلبيّ هذا الأثر    يلحظ في الأخير بأنَّ 
ة. فعندما تختار الإدارة المتعاقدة تطبيق إجراء تعاقد تفاوضي وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ   الضَّرورة سابق حول حالة  

حي المقصيي من التعاقد معها بسبب ا لا تلتزم بتعويض المرشَّ ها، فإنََّّ شُروط   حالة ضرورة استجمعت كل بسبب  
 نخلص إلى أنَّ نه . وم  الضَّرورةذلك الاختيار. ما ل يشكل اختيارها مخالفة للقانون. وهذا ما يتعارض مع نتائج حالة  

ة في الجزائيّ   المسؤوليَّة ن أسباب انعدام  تتداخل مع ما يسمح به القانون، وهو كذلك م    المحاباةفي جريمة    الضَّرورة حالة  
ة إبرام وميَّ أجاز بصراحة للإدارة العمُ   -بالتحديد  247-15رقم    الرئاسي  المرسوم-القانون    القانون الجزائري، لأنَّ 

 ذلك.   - ةلمدنيّ ا- الضَّرورةية عندما تبرر حالة  التَّنظيمريعية أو  ش  مخالفة للقواعد التَّ  بصُورةَة  وميَّ فقات العمُ الصَّ 
 ص في ارتكاب الجريمة طبقا لأحكام القانون، وتحققت خ  كل شَ   دَو ر  كخلصة للقول في هذا الفصل: إذا تعي 

 الشَّخصيَّةن الأسباب  بخلوهم م    إسناد الجريمة عند جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة المساهم الجنائيّ   شُروط
تعترض   ة، فتتوفر فيهم الإرادة الحرة والتمييز والإدراك، وعدم وجود أسباب للإباحة يمكن أن  الجزائيّ   المسؤوليَّة لانعدام  

لتلك   الـمُقَرَّرة ة وحقت عليهم العقوبة  ة عليهم، قامت مسؤوليتهم الجزائيّ ساسيّ بالجريمة الأتعلّ ق  الم  الجنائيّ   تطبيق النصّ 
 التي سوف نتطرق إلى أحكامها في الفصل التال.   - ما ل تعترض تطبيقها هي الأخرى أسباب معينة-الجريمة  
 

 العقوبة: الفصل الثاني
القانونّ  التحليل  الجنائيّ   لاستكمال  المللنصوص  العمُوميَّةبجرائم    تعلّ قة ة  الخاصَّة بالصَّفقات  القانون   الفساد  في 

. 8، والعقوبة الحظر الجنائيّ   :عنصرين هما  م ن يتألف    الجنائيّ   ن التطرق إلى موضوع العقوبة. فالنصّ الجزائري لابد م  
 

1- X. PIN, préc., p. 205 § 228. 
2- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 332 § 388. 
3- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 361 § 433. 
4- V. X. PIN, préc., p. 205 § 228. 
5- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 183 § 326 ; X. PIN, préc., p. 205 § 228. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 332 § 388. 
7- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 183 § 326. 
8- V. C. LOMBOIS, préc., p. 17. 
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دنا على ضوء النصوص حدَّ   ، بحيثالدّ راسةن هذه  ل م  فقد تطرقنا إلى مضمونه في الباب الأوَّ   أما الحظر الجنائيّ 
 سة فيها. سّ  ؤَ مُ  ـالأركان ال  مَّ ـثُ   لوجودها، الضَّروريةلية  روط الأوَّ بتلك الجرائم الش    تعلّ قةة المالجنائيّ 

لما   -يشكلّ -ا معيارا  لما هو محظور جنائي    الـمُقَرَّرةأما العقوبة فسوف نخصص لها هذا الفصل. إذ تعتبر العقوبة  
Pénalهو عقابي 

د لنا ما هي الواقعة التي تعتبر في دّ  . فالعقوبة إذن هي التي تحَ 2يم عديم التأثير رّ ج  ؛ فبدونَّا يعتبر التَ 1
ن الأعمال غير المشروعة، وهي كذلك المعيار الذي يشير إلى تطبيق فتميزها بذلك عن غيرها م  ،  3نظر القانون جريمة 

القانون   ، علما أنَّ 4ا تؤثر على المسار المهن للموظف على تلك الواقعة. زد على ذلك أنََّّ   قواعد القانون الجنائيّ 
ا. فقد يشترط القانون، لللتحاق ومي  يكون مرتكبها موظفا عمُ   هنا أن    د راسة  يتطلب في أغلب الجرائم التي هي محل

استمرار ذلك الموظف في منصبه قد   حكم عليه بعقوبة. كما أنَّ   ح قد سبق وأن  مُرَشَّ  ـة، ألا يكون الوميَّ بالوظيفة العمُ 
موضوع العقوبات فيما  د راسة  الكبيرة للعقوبة، من   همَّ يَّة. فل مناص، بعد هذه الأ5يتوقف على عدم الحكم عليه بها

 . الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةق بجرائم  يتعلَّ 
 معنى واسع في القانون  . فللجزاء الجنائيّ الجزاء الجنائيّ نوع من    مجرَّدالعقوبة    دد أنَّ لكن تجب الملحظة في هذا الصَّ 

Mesure de sureté، بالإضافة إلى تدبير الأمن  الدّ راسةالتي تتطرق إليها هذه    Peineيشمل العقوبة  الجنائيّ  
هذا  .6

فل يصدره القاضي   9الشرعيَّة الج نائيَّةيخضع كذلك إلى مبدأ    - 8ن الجريمةغرضه في الوقاية م    يتمثَّلالذي  -  7التدبير
، الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةعلى جرائم  يطُبَّق  . لكنه لا  الجنائيّ   ه النصّ قرَّر   ص إلا إذاخ  ضد الشَّ   الجنائيّ 

لتلك الجرائم عقوبات   قرَّر   -10على عكس ذلك   كان اسم هذا القانون قد يدلّ   وإن  -  01-06القانون رقم    لأنَّ 

 
 . قانونيّة لخصيصة الجزاء المتوفرة في القاعدة ال تطبيقيأبرز مثال  الجزائيّ  وبسبب هذه العقوبة، يعتبر النصّ 

1- C. LOMBOIS, préc., pp. 10. V. aussi ibid., pp. 20 et 21 ; J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 23 § 23. 
2- C. LOMBOIS, préc., p. 21 : « L’incrimination est inopérante si elle n’est pas raccordée à une norme de pénalité, 

car l’interdit n’est pénal que s’il est sanctionné d’une peine. [….] ». 
"، يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمنن قانون العقوبات بقولها: "م    (1)الفقرة    4ة  وهذا ما نصت عليه المادَّ   -3

ن طرف القاضي  يشير إلى العقوبة أو تدبير الأمن المطبقان فعل م    -ه يتكلم عن "تطبيق العقوبات" و "اتخاذ تدابير"بما أنَّ -  الجنائيّ   كان هذا النصّ   حتى وإن  
ذلك    ، فإنَّ الشرعيَّة الج نائيَّةعليه القانون عمل بمبدأ    إلا بالعقوبة أو تدبير الأمن الذي ينصّ   حدَّد، والجريمة لا تتالجنائيّ   وليس المقرران في النصّ   الجنائيّ 

الجزائري الذي جاء فيه ن قانون العقوبات م   4ة الفرنسي للمادَّ  رها القانون للجريمة. يقارن: النصّ رّ  قَ القاضي لا يحكم إلا بالعقوبات أو تدابير الأمن التي ي ـُ
 و"اتخاذ تدابير". العربي، "بتطبيق العقوبات"   ما يأتي: "جزاء الجرائم هو العقوبات وتدابير الأمن هي للوقاية منها"، ول يقل، كما فعل النصّ 

L’article 4, alinéa 1er, du Code pénal algérien prévoit : « Les infractions sont sanctionnées par des peines et 

prévenues par des mesures de sûreté ». 
4- A. FITTE-DUVAL, préc., § 20. 
5- V. A. FITTE-DUVAL, préc., §§ 20 et 26. 

؛ أ. بوسقيعة، الوجيز في   415، ص2007، الجزائر، د.م.ج.،  5، ط.  2شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  ع. سليمان،  يراجع:    -6
 .217، ص المرجع السابق القانون الجزائي العام،

نه. وقد  م   22و 21و 19 ن قانون العقوبات الجزائري في الموادّ م   1ن الجزء م   1ن الكتاب دة في الباب الثان حول "تدابير الأمن" م  دَّ تدابير الأمن محَ  -7
 ن تدبير أمن إلى عقوبة تكميلية. ( وغير تكييفها م  26، 25، 24، 23، 20 عليها في ذلك الباب )الموادّ  أغلب التدابير التي كان ينصّ  الـمُشَرّ عألغى 

 "إن لتدابير الأمن هدف وقائي". : الرابعة تهاجاء في فقر  فقد .(4 ،1 تان الفقر ) 4ة المادَّ ق.ع.، يراجع:  -8
 . 1ة لمادَّ ، اع..ق -9

المقصود بالفساد   رأينا بأنَّ   "مكافحة الفساد والوقاية منه"، وسبق أن    01-06ن الجريمة، أو كما جاء حرفيا في عنوان القانون رقم  فتعبير الوقاية م    -10
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 ن المستبعد جدا أن  التي م    1بتدابير الأمن   تعلّ قةن أحكام قانون العقوبات المم    ه ل يقم بالإحالة إلى أيّ فقط، كما أنَّ 
 الأشخاص المصابي بعاهة عقلية أو المدمني على  ا تخصّ لأنََّّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة على جرائم  تُطبَّق  
ولهذا   ابقة.ة بجرائم الفساد السّ لَ ، وهذه الحالات بعيدة الصّ  2الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية الأخرى الموادّ  
 .الدّ راسةتدابير الأمن عن نطاق هذه    د راسة  تخرج 

العمُوميَّةالعقوبة في جرائم    د راسة  أما الخاصَّة بالصَّفقات  م  الفساد  الموضوع  فتقتضي معالجة  م  ،  ن ن جانبي. 
، بحيث يجيب عن سؤال ما هي الـمُشَرّ عن طرف  تحديد العقوبات م    عَمَليّة في    يتمثَّلالجانب الموضوعي، والذي  

ها )التشديد، التخفيف(، وما هي قرَّر   لمواجهة تلك الجرائم في الجزائر، وكيف   ريع الجنائيّ ش  ها التَّ قرَّر   العقوبات التي 
 ة. وميَّ فقات العمُ على تحديدها، وهل توجد هناك عقوبات لها صلة بمجال الصَّ   سلطات القاضي الجزائيّ 

ن الجانب الإجرائي الذي يشير إلى الإجراءات الرامية إلى تطبيق تلك العقوبات. بعد ذلك تجب معالجة العقوبة م  
قانون ات  مميّز ن  م  ف  .3أمام القضاء الجزائيّ   - حصريا - المرفوعة  العمُوميَّة  عوى  ا حول الدَّ وتدور هذه الإجراءات أساس  

عوى الدَّ   د راسة  ن لا بد كذلك م    .4دَعوى   إلا عن طريق  لا يحصل   تطبيقه  أنَّ   ، على عكس القانون المدنّ و ،  العقوبات
قد   بما أنَّه ترفعها أمام القضاء الجزائي،    ة للتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة التي يجوز للضحية في الجريمة أن  يّ المدن

 هناك ضرر لحقها جراء تلك الجرائم، ولأنَّ   تدعي أنَّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة توجد ضحايا في جرائم  
لا تهدف إلى إصلح الضرر الذي لحق بالضحية، وإنما تهدف إلى   - بالقانون الجنائيّ   كجزاء أصيل خاصّ - العقوبة  

ر م ـحماية المتمع وإعادة تأهيل ال  ة.سّابقالجرائم ال  الجان اتجاه الضحية في   مسوؤليَّة ، مما يقتضي البحث عن5مُج 
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة رة لجرائم رّ ق  م  ـتحديد العقوبِت ال : لالمبحث الأوّ 

ا يحظره قانون العقوبات سلوك  يقصد بالعقوبة: "انتقاص من حقوق قانونية للإنسان تنزله سلطة القضاء بمن سلك 
"بالتجريم والعقوبات وأساليب التحري" تعلّ ق  الم  01-06ن القانون رقم  م    الرابعن خلل قراءة الباب  م  و   .6]...[" 

 
ر للواقعة  يقرّ    الـمُشَرّ ع  على أنَّ   ، قد يدلّ ريع جنائيّ ش  نه، عندما يستعمل في تَ الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع م  ن هذا القانون هي  م    2ة  حسب المادَّ 

الجريمة. لكن ن  ن قانون العقوبات في الوقاية م  م    2ة  ن المادَّ م    4ن تدبير الأمن يكمن حسب الفقرة  الغرض م    المحظورة جنائيا عقوبات وتدابير الأمن، لأنَّ 
ن الإجراءات الإدارية التي لا علقة لها بتدابير الأمن في قانون ن الفساد مجموعة م  إلا على العقوبات. وكان يقصد بالوقاية م    ل ينصّ   01-06القانون رقم  

بالقطاع يتعلَّق  ه قد تضمن إجراء  وقد حصرها العنوان في القطاع العام برغم أنَّ -العقوبات. يراجع: الباب الثان حول "التدابير الوقائية في القطاع العام"  
في المستقبل، لكي يؤلف عنوان    دقةيختار الألفاظ ب  أن    الـمُشَرّ عنه. فيجب على  م    16إلى    3ن  م    في الموادّ   01-06ن القانون رقم  م    -(13ة  )المادَّ   الخاصّ 

 ريع ومحتواه. ش  لبس قد يؤدي إلى حصول التعارض بي اسم التَّ  أيّ  ، حتى لا يحدثةالجنائيَّ  اتريعش  التَّ 
ن  م   26، و25، 24، 23، 20 نه. أما التدابير التي نصت عليها الموادّ م   22و 21، 19 قانون العقوبات الجزائري على هذه التدابير في الموادّ  نصّ  -1

 نفس القانون، فقد ألغيت، وأصبحت تشكل العقوبات التكميلية. 
 . 22و 21ن تاالمادَّ ، ق.ع.يراجع:  2
الفقرة  )  لَى و  ته الأُ ة في مادَّ وميَّ عوى العمُ الدَّ ن  قانونا للجرمية( م    الـمُقَرَّرة)تطبيق العقوبات    غايةال  هذه  الجزائري إلى  الجزائيّةحيث أشار قانون الإجراءات    -3
 يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون".  لتطبيق العقوباتعندما يقول: "الدعوى العمومية  (1

4- X. PIN, préc., p. 27 § 27. 
5- V. J.-C. SOYER, préc., p. 43 § 59. 

 .12فقرة ال 36، صالمرجع السابق ،3النظرية العامة للقانون الجنائي، ط. ر. بهنام،  -6
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العمُوميَّةرصد لجرائم    الـمُشَرّ ع  يتبي أنَّ  الفساد بوجه عام -   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات  تتميز    1عقوبات   -وجرائم 
الذي تنصب   -اندَ مُ ـص الخ  الأحيان للشَّ   الغالب م نوك في  لُ م  مَ  ـال-  بالنظر إلى موضوعها، بمعنى الحقّ   بخاصَّة بتنوعها  

ها ذلك القانون قابلة للتعديل. ويرجع سبب ذلك إما قرَّر  هذه العقوبات كما  ل(. إلا أنَّ عليه العقوبة )المطلب الأوَّ 
، أو عن طريق تطبيق فكرة جعل الملزم للقاضي الجنائيّ   الشرعيَّة الج نائيَّةعليها القانون عمل بمبدأ    نصّ   ظرُوف  إلى 

 )المطلب الثان(.   Personnalisation de la peine  شَخ صيّة  العقوبات 
 تنوع العقوبِت: لالمطلب الأوّ 

وأيضا قانون العقوبات الفرنسي، ولهذا -، يتبنى قانون العقوبات الجزائري  2من بي التقسيمات المختلفة للعقوبة 
القانون الجزائري قياسا عليه، فيجب ، وفي  3الفرنسيالجنائيّ    عند الفقه  Normatifيعتبر هذا التقسيم كتقسيم شرعي  

ريعيةن الحكم بالإدانة احدى هذه العقوبات الواردة بالقائمة  يتضمَّ   أن   المتضمنة تلك العقوبات، ما ل يُـع فَى   التَّش 
العقوبة  العقوبات الأصليَّ   -4المسؤول جزائيا من  الذي يميز بي   التـَّبَع يَّة ، والعقوبات  Peine principaleة  التقسيم 

Peines accessoires  والعقوبات التكميلية ،Peines complémentaires
، والذي يجد أساسه في العلقة الموجودة 5

ريعي للعقوبات، سوف نحاول استعراض ش  وعلى ضوء هذا التقسيم التَّ   .6ما بي العقوبات المنصوص عليها في القانون
لمكافحة جرائم   الجزائري  القانون  التي رصدها  العمُوميَّةالعقوبات  الخاصَّة بالصَّفقات  المنصوص عليها في   الفساد 

 . 01-06القانون رقم  
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة لجرائم    الـم ق رّرة  ة ل: العقوبِت الأصليّ الفرع الأوّ 

اة المباشرة لقمع الجريمة، ويجب تقوم بوظيفة الأدَّ   8رها القانون لكل جريمةرّ  قَ ة ي ـُأساسيّ هي عقوبة    7ة العقوبة الأصليَّ   إنَّ 
ا ، كما أنََّّ 10، ولو كانت عقوبة اجبارية 9يشير إليها بصراحة في حكمه القضائي بالإدانة  أن    على القاضي الجنائيّ 

 
لمكافحة جرائم   ن قانون العقوباتة الجنح حسب القسم العام م  جميع العقوبات الممكنة في مادَّ قرَّر  في الحقيقة    الـمُشَرّ ع  يمكن القول منذ البداية أنَّ   -1

 على هذه الجرائم الأخيرة بصراحة.  نهام   الفساد. فهو ل يستبعد تطبيق أيّ 

  لذّ مَّة ة باة بالحرية والعقوبة الماسَّ ز بي العقوبة الماسَّ يّ  مَ مُ ـة، والتقسيم الالعام والعقوبة السياسيّ  ز بي عقوبة الحقّ يّ  مَ  ـُهناك على سبيل المثال التقسيم الذي ي -2
 . يراجع:الأخرى ة ببعض الحقوق والحرياتة والعقوبة الماسَّ الماليَّ 

R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., pp. 262-264 § 125 et p. 266 § 128 ; B. BOULOC, Droit pénal 

général, préc., pp. 476-477 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 539 § 645. 
3- V. C. LOMBOIS, préc., p. 14. 
4- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 444 § 544. 

. ذلك الباب مقسم إلى ثلثة فصول يتعلق 1ن الجزء  م    1ن الكتاب  حول "العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية" م    1، الباب  .ع.يراجع: ق  -5
 العقوبات التكميلية. يراجع أيضا:  3، والفصل  التّـَبَع يَّة العقوبات    2ة، والفصل  العقوبات الأصليَّ   يخصّ   1ن العقوبات. فالفصل  د م  دَّ نها بنوع محَ فصل م    كلّ 

C. DAVID, préc., p. 319 § 40. . 
6- V. R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 261 § 124. 

وتسميتها    ، PrincipalePeine، ويتطابق هذا مع اسمها الفرنسي  ةالأساسيَّ تسمى، لفصلها عن العقوبات التكميلية، بالعقوبات  أن     والتي يفضل  -7
 العقوبة. م ن  ف أو عذر معفيف  مخَُ  ظَر ف د أودّ  شَ مُ  ظَر ف بسبب ةلَ دَّ عَ مُ ـال -ةالأساسيَّ -لتمييزها عن العقوبات  ةالأصليَّ  -ةالأساسيَّ -بالعقوبات 

8- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 464 § 584. 
9- V. R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., pp. 261-262 § 124 ; F. DAVID, « Du point de départ des 

peines accessoires et complémentaires »., R.S.C., 1937, no 4, p. 660. 
10- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 465 § 586. 
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( 2)الفقرة    4ة  ، كالعقوبات التكميلية، وقد أشارت المادَّ 1معها عقوبات أخرى تُطبَّق    كافية بذاتها فل يشترط أن  
العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة قانون العقوبات إلى هذا بقولها: "  م ن

 ،2للأشخاص المعنوية  لمسؤوليَّة الجزائيّةلا بتقسيمها، نتيجة الاعتراف باأوَّ   د راستها". ولهذا، كان لا بد من البدء بأخرى
. وسيكشف ذلك عن وجود فرق في العقوبات بي هذان ص المعنويّ خ  ص الطبيعي وللشَّ خ  عقوبات أصلية للشَّ   إلى 
 صان. خ  الشَّ 

 ص الطبيعي المسؤول جزائيا خ  للشّ   الـم ق رّرةة  ل: العقوبِت الأصليّ أوّ 
الحبس مدة   - 1الجنح هي:  ن قانون العقوبات بقولها: "العقوبات الأصلية في مادة  ( م  2)الفقرة    5ة  تها المادَّ حدَّد

الغرامة التي تتجاوز   -2تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى،  
 على عقوبة الحبس التي لا تناسب  ه ينصّ يخص الأشخاص الطبيعية فحسب، لأنَّ   . وهذا النصّ 3دج"   20.000

المعنويّ  القانون رقم  م    35و  27و  26  الموادّ وبالرجوع إلى    .4ة الأشخاص  أنََّّ   01-06ن  ت لجرائم قرَّر   انلحظ 
 دها النصّ حدَّ   التي   -6ا فقط م نه  ول تقرر تطبيق واحدة-   5ة كل العقوبات الأصليَّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

، وتختلف كذلك سّابقال  ، وهي عقوبتي الحبس والغرامة، ولكن بكميات تختلف عما جاء في النصّ 7المذكور مسبقا 
ها قرَّر   إلى عقوبتي الحبس والغرامة كما   فيما يلي وبناء  عليه، سوف نتطرق    ن تلك الجرائم.بي الجريمة والأخرى م  

 .الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةلجرائم    01-06القانون رقم  
 عقوبة الحبس  -أ

القانون رقم  أوَّ   تتمثَّل اختار  العمُوميَّةتقريرها لجرائم    01-06ل عقوبة أصلية  الخاصَّة بالصَّفقات  في   الفساد 

 
1- V. F. DAVID, préc., p. 660. 
2- J.-P. CÉRÉ, « Peine : nature et prononcé », Rép. pén., janvier 2008, § 47. 

نتائج مبدأ  م ن  ، وهيListe légale des peinesبالعقوبات  شرعيَّةالعقوبات الجزائري بالقائمة ال  م ن قانون  5ة ويسمى الأسلوب الذي اتبعته المادَّ  -3
ريعية الس ل طة بإستثناء أخرى التقيد بها، ولا يمكن لهؤلاء،سُل طة  أيّ  أوالجنائيّ  على القاضي، وبموجب هذه القائمة التي يجب الشرعيَّة الج نائيَّة ، إنشاء التَّش 

 .  C. LOMBOIS, préc., p. 13 عقوبات غير موجودة بهذه القائمة. يراجع:
 . ، ما يأتيالدّ راسة هذه يراجع:  -4
 .  C. LOMBOIS, préc., p. 13 .الشرعيَّة الج نائيَّةمبدأ  م ن تطبيقاتعقوبات لكل جريمة على حدة يعتبر  ع دَّة تقرير عقوبة أو إنَّ  -5

 لتحديد عقوبة )أو العقوبات في حال تعددها( جريمة ما. الخاصّ  النصّ الجنائيّ لذلك ينبغي دائما الرجوع إلى 

 ا فقط. م نه عقوبات أصلية على الجريمة، أو تطبيق واحدة ع دَّة ر إما تطبيقيقرّ   ع أن  رّ  شَ مُ ـيمكن لل إذ   -6
B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 464 § 584. 

 لا يجوز   حيثلجريمة، وفي جنح الصحافة  لتقرير عقوبة الغرامة بمفردها    الـمُشَرّ ع في الجنايات أين لا يستطيع    .تتقيد في حالتي  التقديرية  الس ل طةلكن هذه  
لا تنطبقان على جرائم الفساد   هما. وكل2020ستور الجزائري لسنة  ن الد  م    (5)الفقرة    54ة  حسب المادَّ   ،يا تقرير عقوبة سالبة للحرية ضدهادُستور 
 ابق. تخضع بالتال إلى الأصل العام السّ  تبقى ة التيوميَّ فقات العمُ ة بالصَّ الخاصَّ 

ة دج ]...[". والمادَّ   1.000.000دج إلى    200.000( سنوات وبغرامة من  10( إلى عشر )2ه: "يعاقب بالحبس من سنتي )نَّ بأ  نصّ ت  26ة  فالمادَّ   -7
ة  دج ]...[". وأخيرا، المادَّ   2.000.000دج إلى    1.000.000( سنة وبغرامة من  20( سنوات إلى عشرين )10: "يعاقب بالحبس من عشر )27
 دج ]...[".  1.000.000دج إلى  200.000( سنوات وبغرامة من 10( إلى عشر )2: "يعاقب بالحبس من سنتي )35
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.  2ة تنظر في الموضوع" ة جزائيّ ن طرف جهة قضائيّ ص معي نتيجة إدانته جزائيا م  خ  ه "حبس شَ ، ويعرف بأنَّ 1الحبس 
بارتكاب   الـمُدانص  خ  ن الشَّ تلك العقوبة م    التي تسلبها-هذه الحرية  ، وتعن  4، سالبة للحرية 3قتة دائما فهو عقوبة، مؤَّ 

Liberté d’aller et venirص في الحركة  خ  بالتحديد حرية الشَّ   -القانون على معاقبتها بذلك   جريمة نصّ 
، بحيث 5

ن الأمور المرتبطة بتلك ص المعاقب عن تنظيم حياته، وتعزله عن أمواله ومحيطه المهن وغير ذلك م  خ  ا تمنع الشَّ أنََّّ 
ا، وإعادة تأهيله للعودة مُدَان جزائي  ـص الخ  في حماية المتمع، وإصلح الشَّ   تتمثَّلة فساسيّ . أما أغراضها الأ6الحرية 

كبيرا بالخوف من الجزاء العقابي  ة شعوراي بالقاعدة الجنائيّ خاطبَا تبث لدى الم ا تتميز بأنََّّ كما أنََّّ   .7مجددا  إلى المتمع
توقع على الشخص، بعكس عقوبات   ة، ساسيّ ا تحرمه من حقوقه الأ، فهي، فوق أنََّّ 8لردعهم عن ارتكاب الجريمة

 ، مما يجعلها عقوبة قاسية جدا عليه. 9أخرى كالعمل للنفع العام، ضد إرادته
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات لجرائم    الـمُقَرَّرة في صدد عقوبة الحبس    أساسيّة ة ملحظات  تسنشير إلى    ولا بد أنَّ 

 5ة  (، طبقا للمادَّ 10الجنح )والمخالفات أيضا   عقوبة الحبس تخصّ   لا، إنَّ أوَّ   .01-06حسب القانون رقم    العمُوميَّة 
. وهذا ما يميز بي Réclusionالعقوبات، على عكس الجنايات التي يعاقب عليها بالسجن    م ن قانون   (2)الفقرة  

ريع  ده  حدَّ   كما-البة للحرية  . فبناء  على اسم العقوبة السَّ 11الجنحة والجناية في القانون الجزائري للجريمة وليس التَّش 

 
هناك معنيان لكلمة و   .01-06رقم    م ن القانون   35و  27و  26  عقوبة الحبس. يراجع: الموادّ   هيبتحديدها    نائيّ الج  بدأ نصّ ل عقوبة أصلية  فأوَّ   -1

ان دَ مُ ـص الخ  إلى العقوبة التي ينالها الشَّ   - في معنى أخصّ -البة للحرية. كما يشير  يعن مكان تنفيذ العقوبة السَّ   فيمكن أن  .  الحبس في القانون الجنائيّ 
 . الدّ راسةهذه بارتكاب جريمة ما. وهذا المعنى الأخير هو المقصود في 

2- O. BACHELET, « Emprisonnement », Rép. pén., avril 2014, § 1 : « L’emprisonnement se définit comme 

l’incarcération d’une personne à la suite de sa condamnation pénale par une juridiction répressive de jugement. ». 
 .  .p. A. ROUX, préc.,-J  424§ 124ويراجع أيضا:  .5ة المادَّ ق.ع.، يراجع:  -3

4- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 477 § 602. 
5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 477 § 601. 
6- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 447 § 602. 

في اختيار محل إقامة بحرية.   في التنقل بحرية، والحقّ   ولة، الحقّ ن اقليم الدَّ خول والخروج م  في الد    حقوق هي، الحقّ   ع دَّة  ص في الحركةخ  تشمل حرية الشَّ 
ولقد رأينا في  .    p. 496 § 530, 2012éd., France, Dalloz e, 6Droit des libertés fondamentales, .a.L. FAVOREU e ,  يراجع:

الشَّ   ابق بأنَّ السّ  الذي يجعل م  يعتبر م    -الطبيعيّ -ص  خ  حبس  الشَّ ن قبيل فعل الأمير  تنعدم  خ  ن  فَـقَدَ حريته في الاختيار، وبالتال  رَه  ص المحبوس كمُك 
 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع: عن بعض الجرائم.  الجزائيّةمسؤوليته 

7- V. O. BACHELET, préc., § 13-14. 
المادَّ  أيضا:  رقم  م    الُأو لَى ة  يراجع  القانون  في    04-05ن  لسنة    6مؤرخ  الاجتماعي ،  2005فبراير  الإدماج  وإعادة  السجون  تنظيم  قانون  المتضمن 

 .10، ص2005فبراير سنة  13مؤرخّ في  12، ج.ر. رقم للمحبوسي 
8- V. M. BOUCHET, La validité substantielle de la norme pénale, France, L.G.D.J., 2018, p. 395 § 501. 
9- Cf. C. LOMBOIS, préc., p. 109 : « Quant au TIG [travail d’intérêt général], il est bien contrainte à la liberté, 

avec effet indirectement pécuniaire. Mais à la différence des autres atteintes pénales à la liberté, celle-ci doit être 

consentie. ». 
ص خ  بغض النظر عن إرادته، على عكس عقوبة العمل للنفع العام التي تتطلب رضاء ذلك الشَّ   الـمُدان على    طبَّق  ة بالحريةالعقوبات الماسَّ   هذا أنَّ م ن    يتبي

 ن أجل تنفيذها ضده. م  

 . (3الفقرة ) 5ة المادَّ ، ع..قيراجع:  -10
العقوبات يقسم الجرائم إلى ثلثة أنواع هي، الجنايات والجنح  فقانون    .25، صالمرجع السابق  العام،الوجيز في القانون الجزائي  يراجع: أ. بوسقيعة،    -11

 نه(. م   27ة لهذه الأنواع )المادَّ  ريع الجنائيّ ش  في التَّ  الـمُقَرَّرةعليها العقوبات تُطبَّق  والمخالفات، ويشترط أن  
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، ولهذا 2نوع الجريمة ضمن تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات   حدَّديت  -1كما صدر عن القاضي الجنائيّ 
Peines qualifiantesالعقوبات الواصفة لنوع الجريمة    نللحرية م    البةالسَّ تعتبر العقوبة  

3. 
العمُوميَّة جرائم    ن ذلك أنَّ ونستخلص م   ة دَّ مُ   ة وأنَّ تعتبر من جرائم الجنح، خاصَّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات 

. ويعن 4ها في المخالفات التي يعاقب عليها كذلك بالحبس ـت  دَّ تختلف عن مُ   - ها القانونقرَّر   كما - عقوبة الحبس فيها  
 .ن حيث الإجراءاتن حيث الموضوع وم  م    دة في القانون الجزائريدَّ ا تخضع لأحكام جرائم الجنح المحَ هذا أنََّّ 

وة ال  وثانيا، إنَّ  فوذ ، وجريمة استغلل الن  المحاباة(، وجريمة  م نه  1رر  كَ مُ 128ة  ة )المادَّ وميَّ فقات العمُ لصَّ في مجال ا  ر ش 
 الجنايات في ظل قانون العقوبات، لأنَّ   نن الناحية التاريخية، م  كانت، م    5نه(م    423ة ة )المادَّ وميَّ فقات العمُ في الصَّ 

ة التي وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   بإستثناء  هذا القانون كان يعاقب عليها بالسجن. 
 . 6كان قانون العقوبات يعاقب عليها بالحبس منذ إنشائها

، بحيث اعتبرها في فترة الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالجزائري إلى جرائم    الـمُشَرّ ع وهذا يدلنا على نظرة  
في ظل القانون   أصبحت  مَّ ـثُ   تاريخية ماضية كجرائم جسيمة )جناية( تتطلب مواجهتها تطبيق عقوبة السجن عليها. 

للجنح بعقوبة السجن الخاصة بالجنايات ممارسا بذلك   الـمُقَرَّرةه استبدل عقوبة الحبس  لأنَّ من الجنح،    01-06رقم  
التجنيح   ريعي  سياسة  رقم  correctionnalisation légaleالتَّش  القانون  ليعتبر  السَّ 06-01،  لهذا  ريع  ب،بَ ،  ا تَش 

 .7ة دَّ جنائيا أقل ش  
ن ة م  دَّ مُ ـب  الـمُشَرّ ع دها  حدَّ   ، والتي الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةمقدرة في جرائم    م يَّة كَّ ثالثا، لعقوبة الحبس  

كما -   01-06. فقد جعل لها القانون رقم  9وهذا، بعكس عقوبة الغرامة التي يُحَد دُها بمبلغ من النقود   8الوقت
الأقصى لحدّ يحكم إما با  أن  الجنائيّ  . ويجب على القاضي 10ين أدنى وأقصى حدَّ  - الجزائريجرت العادة في القانون 

 
1- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p.181 §191 ; R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., 

p.259 §123. 
 نها. يراجع: يتضمَّ  ، وعدد أنواع الجريمة التي يجب أن  حول الأساس النظري لذلك التقسيم في القانون الجنائيّ هناك اختلف  يشار إلى أنَّ  -2

B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 180-182 §§ 188-191 ; H. DONNEDIEU DE VABRES, préc., pp. 95-

97 §§ 159-162 et pp. 99-100 § 165. 
3- V. C. LOMBOIS, préc., pp. 112-113. 

ن على الأكثر  اة تساوي شهر دَّ (. أما المخالفات فيعاقب عليها بالحبس مُ 2الفقرة    ،5ة  المادَّ .،  عق.ن )از شهر ة تتجاو دَّ فالجنح يعاقب عليها بالحبس مُ   -4
 . (3 الفقرة ،5ة المادَّ .، عق.)
  1982سنة  م ن    عقوبة السجن  الـمُشَرّ عا  ملهقرَّر    مَّ ـثُ   ،بالحبسعبارة عن جنحة يعاقب عليها    1982إلى سنة    1975سنة  م ن    هاتي الجريمتي  كانت  -5

في قانون العقوبات مع تعويض عقوبة الحبس بعقوبة    مُكَرَّر128ة  المادَّ ع الجزائري إلى  رّ  شَ مُ ـال  بعد ذلك نقلهما  .2001سنة    423ة  غاية إلغاء المادَّ   إلى
 . للمعاقبة عليها  السجن

 .35ة المادَّ ، 01-06القانون رقم ، و 123ة المادَّ  ق.ع.، يراجع: -6
7- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 155 § 163. 

 ن الوقت. يراجع:ة م  دَّ مُ ـكميتها ب  حدَّدتعتبر العقوبات السالبة للحرية والعقوبات السالبة للحقوق العقوبات الوحيدة التي تت -8
R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 264 § 126. 
9- V. J. LARGUIER et A.-M. LARGUIER, préc., pp. 759-760 § 1. 

يَّةكَّ . ففي العقوبات ذات ال35،  27،  26  الموادّ   ،01-06القانون رقم    يراجع:  -10 ، كعقوبة الحبس وعقوبة الغرامة،  Peines quantitativesالمقدرة    م 
 .  C. LOMBOIS, préc., p. 21ين أدنى وأقصى. يراجع: حدَّ  يجعل لها أن   الـمُشَرّ عيجب على 
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ن ذلك يحكم بعقوبة أقل م    الأقصى أو أن  الحدّ  يتجاوز    ما بينهما، ولا يستطيع أن    تدخ ل  م يَّة كَّ الأدنى، أو بلحدّ  أو با
 .1ريعش  ها التَّ قرَّر   الأدنى، إلا في الحالات التيالحدّ  

ن الأدنى م  الحدّ  ن أساسي مختلفي. فأما  ينتج م    - الـمُشَرّ ع الملقى على عاتق  -على هذين الحدين    وواجب النصّ 
ها الأقصى فهو من حدَّ  . أما2أساسه في فكرة الدفاع عن المتمع، وتفادي تسامح القضاة مع الجناة   يتمثَّلالعقوبة ف

 .3الشرعيَّة الج نائيَّةالتطبيقات المباشرة لمبدأ  
بَةو  ، ويعاقب عليها في الصَّفقات العمُوميَّة  فُوذنـ  الاستعلل  و   المحاباةلا، جريمتي  ، فهي كالآتي. أوَّ تهادَّ إلى مُ   بالنّ س 

 قانونيّةريمة أخذ فوائد بصفة غير وج. 01-06رقم   م ن القانون  26ة سنوات، طبقا للمادَّ  10إلى   2بالحبس من 
ة في مجال وَ ش  . أما جريمة الر  ذلك القانون   من  35ة  سنوات، طبقا للمادَّ   10إلى    5ن  ة الحبس م  وميَّ أثناء الوظيفة العمُ 

  .سنة من الحبس  20إلى    10مضاعفة تساوي    لـمُدَّة ، فتخضع  الصَّفقات العمُوميَّة
 الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة لجرائم    الـمُقَرَّرة الأقصى من عقوبة الحبس  الحدّ    م يَّة كَّ   أنَّ   - 1  :يلحظ مما سبق

، الأمر الذي قد يشكل 4سنوات(  5ة  دَّ )مُ   5ة  العقوبات للجنح في المادَّ   م ن قانون  ه القسم العامقرَّر   تتجاوز كثيرا ما
ر رّ  قَ ي ـُ  بمقتضاه أنَّ   الـمُشَرّ عت حكما استثنائيا يستطيع  قرَّر   ابقة ة السّ . لكنه غير صحيح. فالمادَّ العامَّةمخالفة للقواعد  

آلية بالاستناد   بصُورةَ تحديد نوع الجريمة بالنظر إلى خطورتها يتم    . وهذا معناه أنَّ 5ن عقوبة الحبس للجريمةة أخرى م  دَّ مُ 
ريع   لأنَّ للحرية )السجن أم الحبس( بدون الاكتراث بكميتها،    البةالسَّ إلى طبيعة العقوبة   يستطيع تقرير  الجنائيّ    التَّش 

 الاستثنائية التي استعمل الصلحية    الـمُشَرّ ع. وأن  5ة  الأقصى المذكور في المادَّ الحدّ  حدود أخرى للجريمة تتجاوز  
الحدّ أعلى من  ، فقرر لها حدودا قصوى أخرى  01-06لتحديد عقوبة الحبس في القانون رقم    5ة  تها له المادَّ قرَّر 

 للحرية في الجنايات تساوي   البة السَّ ة العقوبة  دَّ مُ   برغم أنَّ ن جنحة إلى جناية  ر تغيير تصنيفها م  رّ  قَ ول ي ـُ  الأقصى العام.
ن وراء الاحتفاظ بوصف الجنحة في "حرص وتكمن العلة م    ة.سّابقة الحبس في جرائم الفساد الالأقصى من عقوبالحدّ  

المتوفر في الجنح أكثر منه في   الـمشرع المتابعة و المحاكمة بالنسبة لهذه الجرائم و هو الأمر  تبسيط إجراءات  على 
 .6الجنايات"

ابقة، رائم السّ الجقارنة مع عقوبة الحبس في  بالم  ة شديدة وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ   ر ش وة عقوبة جريمة ال  أنَّ   -2

 
1- V. R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 346 § 182. 
2- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 339 § 591. 
3- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 339 § 591 ; C. LOMBOIS, préc., p. 13 ; H. DONNEDIEU DE 

VABRES, préc., p. 282 § 479. 
 ته تزيد عن شهرين كما اشترطت تماما. دَّ مُ  العقوبات، لأنَّ  م ن قانون  5ة بمخالفة أحكام المادَّ  تتعلَّقل يثير أية مشكلة فالأدنى  هاحدَّ  أما -4
الجيز  . بوسقيعة، ن قانون العقوبات التي تقول: "ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى". يراجع: أم   (2الفقرة ) 5ة تسمح بذلك المادَّ  -5

  2021ديسمبر سنة    28خ في  مؤرّ   14-21ولقد عدلت هذه الفقرة بموجب القانون رقم    .232  ،230ص  ،المرجع السابق  العام،في القانون الجزائي  
( الحبس مدة تتجاوز 1ما يأتي: "العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي:  ك  هانصليصبح    (5، ص2021ديسمبر سنة    29  في  خمؤرّ   99  رقم  ..رج)

ن بي  م    01-06( سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها هذا القانون أو القواني الخاصة حدودا أخرى". ويعتبر القانون رقم  5( إلى خمس )2شهرين )
 ابقة. ة التي أشارت إليها الفقرة السّ القواني الخاصَّ 

 . 151، صالمرجع السابق نقل عن: ك. علة، -6
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 01-06ن القانون رقم  م    25ة  وميي في المادَّ وة الموظفي العمُ ش  لجريمة ر    الـمُقَرَّرةوبالمقارنة أيضا مع عقوبة الحبس  
دا لهذه الجريمة دّ  شَ فا مُ ر  ة ظَ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  تكون الر    سنوات(. ولهذا يحتمل أن    10ن سنتي إلى  )م  

-   ف ر  إلا في حالة تشديد العقوبة بسبب الظَّ   01-06في القانون رقم    م يَّة كَّ الأخيرة، فل يوجد لها نظير بنفس ال
 ابق. ن القانون السّ م    48ة  المنصوص عليه في المادَّ   - لـمُشَدّ دا

ن القانون م    48ة  على هذه الجريمة بناء  على المادَّ   العقوبة التي يطبقها القاضي الجزائيّ   يشار في هذا الاطار إلى أنَّ 
ه لأنَّ رها،  رّ  قَ ض في الحكم أو القرار القضائي الذي ي ـُق  ة، ولا يجوز بالتال الطعن بالنـَّ مُبرَّر   تكون دائما  01-06رقم  

د الذي أسس دّ  شَ مُ  ـف الر  ة، برغم عدم توفر الظَّ مُبرَّر   العقوبة المطبقة تعتبر  الفرنسي أنَّ   القضاء الجزائيّ   قرَّر  سبق وأن  
دة الأخرى التي تتوفر في نفس دّ  شَ مُ ـال   لظ روفتطبيقها ضد الـمُدَان، ما دامت مقررة للجريمة المعاينة عند اقترانَّا با

رقم   م ن القانون   48ة  دة بموجب المادَّ دّ  شَ مُ  ـالعقوبة ال  ، فإنَّ على هذا الحكم القضائيّ   ن باب القياس. وم  1الجريمة
 التشديد  ظَر ف  ثبت بعد ذلك أنَّ   ة، وإن  وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  المطبقة نظير ارتكاب جريمة الر    06-01

رقم   م ن القانون  27ة  ونفس الأمر ينطبق إذا كانت المادَّ   غير متوافر في قضية الحال.   48ة  المنصوص عليه في المادَّ 
 . دةدّ  شَ وة مُ ش  على جريمة ر  تنصّ    06-01

ص المحكوم عليه إلى مكان تنفيذ خ  ن يوم وصول الشَّ لعقوبة الحبس يبدأ م   عليّ الف    التَّنفيذة دَّ حساب مُ  رابعا، إنَّ 
-05رقم    م ن القانون (  1)الفقرة    13ة  وهذا ما نصت عليه المادَّ .  2نَّائيايصير الحكم بإدانته  أن     عقوبة الحبس بعد

. 3للمحبوسي ، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  2005فبراير لسنة    6مؤرخ في    40
ة التي قضاها دَّ مُ  ـال  قت خلل إجراءات المتابعة الجزائية، فإنَّ إلى الحبس المؤَّ   م ن قبل ص خ  ه إذا تعرض هذا الشَّ غير أنَّ 

 .4ة عقوبة الحبس الصادرة ضده دَّ ن مُ على هذا الإجراء تخصم م    افي الحبس بناء  
 م ن القانون  1-26ة  )المادَّ  المحاباة بي جرائم عقوبة الحبس، وعقوبة الغرامة أيضا   م يَّة كَّ ساوي في  التَّ  إنَّ خامسا،  

من نفس القانون( وأخذ فوائد بصفة  2-26ة )المادَّ  مجال الصَّفقات العمُوميَّة استغلل النـ فُوذ في  ( و 01-06رقم 
5ة  الـمُبرَّر العقوبة    لنظريةّ  ( لا يبقى بدون أثر قانون. فطبقا م نه  35ة  ة )المادَّ وميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةغير  

Théorie 

de la peine justifiée   َّوهذا يقع غالبا في جرائم  -الصحيح للجريمة    في التكييف القانونّ القاضي الجزائيّ  أخطأ    فإن
التكييف الصحيح   لأنَّ ض،  ق  حكمه لا يتعرض للنـَّ   فإنَّ   - روط والأركان الفساد نظرا للتشابه الكبير بينها من حيث الش  

 
1- Cass. crim., 15 décembre 1981, pourvoi no 81-90.948, Bull. crim., no 331, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062226 (19/03/2023). 
2- V. O. BACHELET, préc., § 7. 

وم عليه وقد جاء فيها ما يأتي: "يبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع الذي يذكر فيه، تاريخ وساعة وصول المحك  -3
 إلى المؤسسة العقابية". 

4- V. O. BACHELET, préc., § 7. 
 . (3الفقرة ) 13ة المادَّ ، 04-05القانون رقم يراجع أيضا: 

5- J.-C. SOYER, préc., p. 73 § 121. 
ن الناحية الإجرائية،  المساعد ليس ضروريا م    التمييز بي الشريك والفاعل الأصليّ   ن قبل أنَّ . فقد رأينا م  تطبيقات عديدة في القانون الجنائيّ   النظريةّولهذه  

 .  J.-C. SOYER, préc., p. 402 § 900  ها القانون للجريمة الـمُسَاهَم في ارتكابها. يراجع كذلك:قرَّر  كلهما يتعرض لنفس العقوبة التي  لأنَّ 
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 .1لن يغير من العقوبة، وبالتال لن يمس بمصلحة المحكوم عليه يطُبَّق  الذي ل  
جاء في حكم الغرفة الجنائية  نورد ما ة، وميَّ فقات العمُ ق بجرائم الفساد في مجال الصَّ على ذلك، فيما يتعلَّ  يل دلكو 

النـَّ دى  ل فقات صّ   إبرام  وقعت بمناسبة  وة ش  بجريمة ر  تعلَّق    الذي   1984أكتوبر    1  خ فيالمؤرّ   ض الفرنسيةق  محكمة 
 فقد   ،خطأ قضاة الموضوع في تكييف الجريمة  ت المحكمة أنَّ قرَّر   يثبح  ،وميّ ارتكبها موظف عمُ   ة للأشغالوميَّ عمُ 

الذي أدى إلى إدانة ومعاقبة الطاعن لا   وة، ش  جريمة ر    تشكل في الحقيقة  ل نفوذ بينما هي جريمة استغلهؤلاء  اعتبرها  
 ضعانتخ ما  لأنََّّ ة، الـمُبرَّر نظرية العقوبة    الناصة على   -الملغى-  الإجراءات الجزائيّةن قانون  م    598ة  يتعارض مع المادَّ 

 .2العقوبة لنفس    قانونا
التي تصل فيها   01-06ة سلكت نفس مسلك القانون رقم  بعض القواني الأجنبيّ   وأخيرا، تجب الملحظة أنَّ 

ق بجرائم الفساد، إلى عشر سنوات كذلك. ففي القانون الفرنسي مثل يعاقب على جريمة الحبس، فيما يتعلَّ عقوبة  
 3ة هناكوميَّ فقات العمُ وهي من الجرائم المطبقة على الصَّ -فوذهم  وميي، وكذلك جريمة استغلل نُ وة الموظفي العمُ ش  ر  

وة الموظفي ش  بر    تعلّ قةالم  2-25دة  ن بالماَّ دتادَّ وتقابلها في القانون الجزائري الجريمتي المحَ   -ة بها ولكنها ليست خاصَّ 
وذ في فُ باستغلل النـ    تعلّ قةالم  2-32ة  ة، والمادَّ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  بالر    تعلّ قة الم  27ة  وميي، والمادَّ العمُ 

العقوبات   م ن قانون  11-432المادَّة  ، بالحبس لعشر سنوات وهذا، حسب  01-06رقم    م ن القانونالقطاع العام  
 الفرنسي.
ن م    35ة  دة بالمادَّ ة، وتقابلها الجريمة المحدَّ وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   قرَّر  هغير أنَّ 

 ، بينما4ن قانون العقوبات الفرنسي( م    12-432ة  ، عقوبة حبس تصل لخمس سنوات )المادَّ 01-06القانون رقم  
وعقود الامتياز، وتقابلها الجريمة   الصَّفقات العمُوميَّةحي في  لجريمة الاعتداء على حرية الوصول والمساواة بي المرشَّ   قرَّر
رقم  م    1-26ة  ة بالمادَّ دَّدالمح القانون  امتيازات غير  تعلّ قةالم  01-06ن  الصَّ مُبرَّر   بمنح  الغير في مجال  فقات ة إلى 

وعقوبة هاتي الجريمتي  العقوبات الفرنسي(،  م ن قانون  14-432ة ة، عقوبة حبس تصل إلى سنتي )المادَّ وميَّ العمُ 
. ولهذا تعتبر 5سنوات(  10)من سنتي إلى    01-06لمثل هذه الجرائم في القانون رقم    الـمُقَرَّرة أقل من عقوبة الحبس  

وتنطبق نفس الملحظة على القانون الجزائري   .6من أكبر جرائم الفساد جسامة في القانون الفرنسي  ر ش وة جريمة ال
وةأيضا. بحيث تعتبر جريمة ال سنة أكبر   20إلى    10بعقوبة حبس تساوي ما بي    الصَّفقات العمُوميَّة في مجال    ر ش 

 من حيث جسامة. الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  
 

1- J.-C. SOYER, préc., p. 73 § 121. 
2- Cass. crim., 1er octobre 1984, pourvoi no 83-93.550, Bull. crim. 1984 no 277, www.legifrance.gouv.fr 

(06/11/2021). 
3- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 129. 

 سنوات. 5سنة إلى  1م ن  التي كانت تعاقب على هذه الجريمة بالحبس الملغاة 123ة المادَّ  ق.ع.، يقارن: -4
دة لمكافحة الفساد التي تقول: "تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية  ح  فاقية الامم المتَّ اتّ م ن    (1)الفقرة الفرعية    30ة  يقارن: المادَّ   -5

ة بالنظر إلى وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ عقوبات جرائم الفساد الخاصَّ   الـمُشَرّ عر  يقرّ    الأجدر أنَّ م ن    خاضعا لعقوبات ترُاعى فيها جسامة ذلك الجرم.". فكان 
 فاقية، والقانون الفرنسي. جسامة الجريمة، كما ذهبت إليه الاتّ 

6- Ch. MIRABLE, préc., p. 197 sq. 
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لجريمة   الـمُقَرَّرة عقوبة أكبر من تلك    قانونيّةد لجريمة أخذ فوائد بصفة غير  حدَّ   القانون الفرنسي  مع الإشارة إلى أنَّ 
 وميّ الموظف العمُ   لأنَّ ،  ة وعقود الامتيازوميَّ فقات العمُ ي في الصَّ المرشَّح على حرية الوصول والمساواة بي  الاعتداء  

 .1بينما يمنحها في الجريمة الأخرى لغيره   لى يأخذ الفائدة لنفسهو  الفاعل في الجريمة الأُ 
 . بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد الخاصَّة  على جرائم    نفس المعيار   01-06ق القانون رقم  طبّ  يُ   ب أن  سَ ن  ن الأَ وم  

ة، وميَّ ء الوظيفة العمُ ة أثناة لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ ن العقوبات الأصليَّ الأدنى، م  الحدّ  د، على الأقل  دّ  شَ فيُ 
يعاقب عليها بالحبس   كأن    .حاليا  للجريمة الأخرى  دةدَّ المحَ   العقوباتن  ع  قل تة  بعقوبات أصليَّ   المحاباةيعاقب جريمة    أو

 . متناسبة معها ماليّة  وبغرامة  سنوات  5ة إلى  سن  1من  
 عقوبة الغرامة  -ب

ولا -  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة لجميع جرائم    01-06إلى جانب عقوبة الحبس، رصد القانون رقم  
هي الغرامة، وهي   2على عقوبة أصلية أخرى مختلفة عنها  - اختلف بينها وبي جرائم الفساد الأخرى في هذه النقطة

 شَخ صيّة  ته دون سواه، لاحترام مبدأيمَ ، وتنحصر في ذ  3ة للمحكوم عليه الماليَّ   الذّ مَّة ن أهم العقوبات التي تمس  م  
. وتتميز بمحاسنها العديدة مقارنة مع العقوبة 6لكي لا تفقد عقوبة الغرامة فعاليتها  5الضَّروريةوالعقوبة    4العقوبات 

اويمكن تعريفها  .  7للحرية  البةالسَّ  ، الدَّولةع مبلغ نقدي معي إلى  ف  ص محكوم عليه بدَ خ  التزام واقع على عاتق شَ : "بأنََّّ
 .9" جنائيّ   على حكم قضائيّ   ا، بناء  8وبالتحديد الخزينة، باعتباره جزاء جنائيّ 

أنَّ   القانون رقم  غير  اعتمد  قاعدة 01-06طريقة حساب مبلغها غير مقنعة، بحيث  ، لأجل تحديده، على 
لا بدراسة . وبناء  عليه، سوف نبدأ أوَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبحية لجرائم تقليدية تتعارض مع الطبيعة الرّ 

نحاول بعد ذلك تطبيق نظام آخر   مَّ ـثُ   ن أجل تفنيدها،، م  01-06التقليدية التي تبناها القانون رقم  تلك القاعدة  
 

1- J. SAVOYE, préc., p. 169 sq. 
(، .C. LOMBOIS, , préc., p 104ة معا )على الأشخاص الطبيعية والمعنويَّ تُطبَّق    اأنََّّ   -لتمييزها عن العقوبة السالبة للحرية-خصائصها    فم ن   -2

يَّةكَّ العقوبات المقدرة بم ن    ا، برغم كونَّاوأنََّّ   .Vن الوقت كالعقوبة الأخرى )ة م  دَّ مُ ـتحسب بالنقود وليس ب  Peines quantifiables  (ibid., p. 21)  م 

J. LARGUIER et A.-M. LARGUIER, préc., pp. 759-760 § 1 ََّّة للمحكوم عليه بها بعكس الحبس الذي يطال الماليَّ   الذّ مَّةا تطال  (، وأن
 حريته في الحركة. -كما رأينا-

3- V. H. DONNEDIEU DE VABRES, préc., p. 372 § 653. 
صيّة  سيئة بمبدأ  بصُورَةعقوبة الغرامة تخل    إلى أنَّ   يشير الفقه الجنائيّ   -4 ص المساهم في الجريمة، بحيث يتأثر خ  أثرها يرتد إلى غير الشَّ   العقوبات، لأنَّ   شَخ 
ذت عليها عقوبة الغرامة، كعائلته، والأشخاص الأخرى التي تملك حقوقا فّ  ة التي ن ـُالماليَّ  الذّ مَّةن ص آخر يعيش م  خ  ص، كل شَ خ  ن تنفيذها على هذا الشَّ م  

 . الذّ مَّةعلى هذه 

J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 562 § 672 ; B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 483 § 610. 
5- V. V. MALABAT, « Responsabilité et irresponsabilité pénale », préc. : « […] une peine qui ne frapperait pas 

l’auteur de l’infraction ne pourrait apparaître comme strictement et évidemment nécessaire. ». 
6- V. J.-A. ROUX, préc., p. 377 § 109. 
7- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p.483 §610 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p.562 §672 ; 

J.-Y. LASSALLE, « Amende pénale et jour-amende », Rép. pén., avril 2016, § 12. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 562 § 672 : « […] l’amende pénale qui est l’obligation pour le 

condamné de payer à l’État une somme d’argent à titre [sic.] de sanctions pénales. » (Italique souligné par l’auteur). 
9- J.-Y. LASSALLE, préc., § 1 : « Elle [l’amende] est définie comme l’obligation faite à un condamné, en vertu 

d’une décision de la justice répressive, de payer à l’État, plus précisément au Trésor, une certaine somme 

d’argent. ». 
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 ن عقوبة الغرامة يتلءم أكثر مع طبيعتها. م  
 الحالي  ظام القانوني  الن       -1

قاعدة تقوم على   إلى  -الفساد وبقية جرائم  - ة  سّابقلتحديد مبلغ الغرامة في الجرائم ال   01-06ارتكز القانون رقم  
 50.000تقابلها  يجب أن   أشهر حبس    6كل    إنَّ ، بحيث  1ة عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة دَّ أساس المقابلة بي مُ 

في الحبس لستة   تتمثَّللجرائم الفساد التي    الـمُشَرّ ع ها  قرَّر   . والتي نستخلصها بالعودة إلى أدنى عقوبة دج من الغرامة
Amende en la forme ordinaireوتعرف بالغرامة العادية    .2دج  50.000أشهر والغرامة العقابية المساوية لـ  

3 ،
 .4ين أدنى وأقصى ثابتي لحساب مبلغها حدَّ   ريعيش  التَّ   وتعن، على ضوء ما سبق، جعل النصّ 

ة أثناء الوظيفة الحبس في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ الأدنى من عقوبة  الحدّ    فعلى سبيل المثال، يساوي 
 لأنَّ ة سنتي، والتي تساوي بالأشهر، دَّ مُ   -ابقة  السّ لَى و  إلى جانب الجرائم الأخرى المنتمية إلى المموعة الأُ -ة وميَّ العمُ 

ل في القاعدة المذكورة المعيار المرجعي الأوَّ -أشهر    6شهرا، وبقسمتها على    24عناصر تلك القاعدة تقتضي ذلك،  
  200.000نحصل على    - المعيار المرجعي الثان-دج    50.000وحدات زمنية، وبضربها في    4نحصل على    -أعله 

 لتلك الجريمة. الـمُقَرَّرةن عقوبة الغرامة  الأدنى م  الحدّ  دج الذي يساوي  
 20المرتشي بالحبس إلى    وميّ ة تعاقب الموظف العمُ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  جريمة الر    وفي مثال آخر، فإنَّ 

شهرا، وبقسمته   240ة الحبس بالأشهر نحصل على  دَّ دج. وبحساب مُ   2.000.000سنة وبغرامة تصل قيمتها إلى  
دج التي   2.000.000دج نحصل على    50.000وحدة زمنية، وبضربها في    40أشهر نحصل على    6على  

 ها الأقصى المشار إليه.حدَّ   تساوي
ن أجل مكافحة جرائم الفساد القائمة على م    01- 06وتعكس هذه القاعدة، السياسة التي تبناها القانون رقم  

 عَمَليّةفي    5عقوبة الغرامة   أهمَّ يَّةيقلل من  أن     م ن شأنهيء الذي  للحرية على عقوبة الغرامة، الشَّ   البةالسَّ تفضيل العقوبة  
ة، ويقصد بالسياسة الجنائيّ -ة  تتضافر جميع طرق السياسة الجنائيّ   مكافحة تلك الظاهرة، في الوقت الذي يتعي فيه أن  

ن ضمنها العقوبات بكل أنواعها لمكافحة وم    -6"مجموعة الطرق التي يواجه المتمع بواسطتها الظاهرة الإجرامية"
عقوبة الغرامة في مكافحة جرائم الفساد   دَو ر  تلك الظاهرة الإجرامية الخطيرة. وهذا الأمر يقتضي إعادة النظر في

 ة. وميَّ فقات العمُ بالصَّ   تعلّ قةوعلى رأسها تلك الم

 
1- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 451 § 559 ; A. BAVITOT, « L’amende à taux mobile » dans 

dossier : « L’économie de la peine », AJ Pénal, 2019, no 1, p. 18 sq. 
 . 47، و46، 45، 44  الموادّ  ،01-06القانون رقم  يراجع: -2

3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 562. 
4- R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 346 § 182. 
5- V. J.-A. ROUX, préc., p. 429 § 125 : « […], l’amende a vu, au contraire, son importance diminuer dans le droit 

moderne. La cause en est sans doute à l’importance qu’a prise la peine d’emprisonnement ; […] ». 
المرجع   وكان الأجدر، كما قال حاحا، "أن يكون تركيز المشرع الجزائري على فرض غرامات مالية مشددة تصيب الجان في ذمته المالية". ع. حاحا،

 . 325، صالسابق
6- M. DELMAS-MARTY, Modèles et mouvements de politique criminelle, 1983, p. 13, cité dans :J. PRADEL, 

Droit pénal général, préc., pp. 60-61 § 59. 
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  المقترح ظام القانوني  الن       -2
، eAmende proportionnell"2  1بالغرامة النسبية "نوع آخر لعقوبة الغرامة يسمى    يوجد في القانون الجنائيّ 

المختلف عن العائد -  بح والتي تعتد بالرّ    .3تحققت من الجريمة""الغرامة التي ترتبط بالضرر أو الفائدة التي  ويقصد بها:  
مباشرة   ةيّ فائدة اقتصاديّ في الجريمة الذي قد يعود برّ بح أو فائدة، وبالتال يندمج المفهومان مع بعض، وقد لا يعود بأ 

ن جريمته، ولهذا تعتبر جزاءا قانوني ا يعاقب على الذي حققه الجان م    -4فيتميزان   غير المادّ يّ كالعائد    لمصلحة الجان
، الذي 6بحي، الضخم في الغالب ع الرّ ابَ وتتلءم هذه العقوبة مع الطَّ   .Faute lucrative  5بحي  ما يعرف بالخطأ الرّ  
نَّا وّ  كَ هذه الجرائم بفعالية، يجب استهداف مُ   . فلمكافحة7الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة يسيطر على جرائم  

ر م ن أجل حرمان  ، م  8بحا في الرّ أساس    المتمثّ ل الاقتصادي    Garantir que le crimeن جريمته  ن الانتفاع م  م    الـمُج 

ne paie pas
تتجاوز هذه العقوبة المزية   يكفي أن  : "لكي تنتج العقوبة أثرها المطلوب،  Beccaria. فكما قال  9

ة عندما كانت وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  . ولقد كانت هذه الغرامة مطبقة على جريمة الر  10الناتجة عن الجريمة" 
 .0211-78عبارة عن جريمة الوسيط في ظل القانون رقم  

ة ة، طبقا للمادَّ وميَّ ن الوظيفة العمُ ستوري المتجهة نحو حظر الثراء م  الد    الـمُشَرّ عوتتطابق هذه العقوبة مع إرادة  
الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء،  ستور وجاء فيها: "لا يمكن أن تكون  ن الد  ( م  2)الفقرة    24

أن  نشير هنا إلى أنَّ هناك ميل لدى الفقه الجنائيّ إلى تشبيه    م ن الجديرولعل    ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة".
الشرعيَّة مع مبادئ  - بشكل صارخ -ولا تتعارض  .12الرّ بح غير المشروع جنائيا بالإثراء بل سبب في القانون المدنّ 

 
 .520فقرة ال 449، صالمرجع السابق منقولة عن: ج. ثروت، العربيَّة التسمية -1
 . يراجع:  Garraudب هذه التسمية الفرنسية إلى سَ ن  وت ـُ -2

J. LAGOUTTE, « La répression du profit illicite », dans Le profit illicite, J. LAGOUTTE Julien, FRELETEAU-

CHAIBRASSOU Barbara (dir.), collection Les colloques de l’ISCJ, no 03, juillet 2018, p. 57 marge no 16 
 . 521فقرة ال 449، صالمرجع السابق ج. ثروت، -3

4- V. R. OLLARD, préc., p. 16 § 4. 
5- V. R. OLLARD, préc., p. 15 § 2. 

 . يراجع: Société multinationaleول نشاط دَ ركة ذات لية تشارك فيها شَ و  ة دَ وميَّ فقة عمُ الأمر بصّ يتعلَّق ة عندما  بخاصَّ  -6
Th. BALLOT, « Réflexions sur les sanctions patrimoniales à la lumière du recouvrement des avoirs issus de la 

corruption transnationale », R.S.C., 2013, no 2, p. 338-339. 

 . 118فقرة ال 187، صالمرجع السابق م. س. الفقي، ،فهي مقتبسة عن: م. ف. العرين  العربيَّةإلى  Société multinationaleأما ترجمة تعبير 
 ؛325، صالمرجع السابق ية. يراجع: ع. حاحا،بح  جرائم الفساد بوجه عام ر   إنَّ  -7

E. CAMOUS, La saisie et la confiscation des biens issus de la corruption, dans DUTEIL Gilles, SEGONDS Marc 

(dir.), La corruption. Aspects actuels et de droit comparé, Actes du 3e Congrès du Groupe de Recherche sur la 

Délinquance Financière et la Criminalité Organisée (DELFICAO), Monaco : 26-28 octobre 2011, Toulouse, érès, 

2014, collection Nouvelles études pénales, Association internationale de droit pénal, no 25, p. 29 § 1 .  
8- Th. BALLOT, préc., p. 323. 
9- Th. BALLOT, préc., p. 324. 
10- « Pour qu’un châtiment produise l’effet voulu, il suffit qu’il dépasse l’avantage résultant du délit ». C. 

BECCARIA, Traité des délits et des peines, Flammarion, coll. GF, cité dans : J. LAGOUTTE, préc., p. 55 § 1. 
 (.3، 2)الفقرتان  27ة  المادَّ ، 02-78القانون رقم يراجع:  -11

12- R. OLLARD, préc., pp. 15-16 marge no 6. 
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 .3، والتناسب بي الجريمة وعقوباتها 2، وتفريد العقوبات 1الج نائيَّة 
ن أجل ا لا تخل بأحكام قانون العقوبات. فهو ل يضع لعقوبة الغرامة في الجنح حدا أقصى وهذا، م  كما أنََّّ 

 ظرُوف  ا تتكيف جيدا مع، لأنََّّ 5لها ة  سبيّ ن باب الموافقة، تقرير غرامة ن  ، فيمكن، م  4كل جريمة بمفردها  ظرُوف  مراعاة 
 . الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبح في جرائم  الرّ   كظَر ف  بعض الجرائم،

نَّاية   جرَّده بمح لارتكاب جريمة ربحية أنَّ م المرشَّ ر  ج  . فإذا تبي للمُ 6ا تقوم بوظيفة الردع العام ن ذلك فإنََّّ أكثر م  
يحجم   ن المحتمل جدا أن  ن الثروة التي جمعها نتيجة نشاطاته الإجرامية، فم  للحرية لن يستفيد م    البةالسَّ تنفيذه العقوبة  

كذلك بوظيفة العقوبة في إرضاء   . وتقوم7ن هذه التبعة الجزائية الخطيرةعن تنفيذ مشروعه الإجرامي، لكي يبرأ م  
نتج  لأنََّّ ،  Rétribution  8الشعور بالعدالة   الذي  الضرر  تناسب بي كميتها وبي  تقوم على وجود  عن ا عقوبة 

بح على الرّ تُطبَّق  للقانون الذي يبدي تفضيله للعقوبات التي . وهذا يتطابق مع مذهب التحليل الاقتصاديّ 9الجريمة
ر م لحرمان   فالردع .  10الاجرامي ن نشاطه  تساوي قيمة الثراء الذي حصده م    ماليّة   ن قيمة بح م  المدفوع بباعث الرّ   الـمُج 

Utileونفعية    Justeالعام وإرضاء الشعور بالعدالة يجعلنَّا اذن عقوبة عادلة  
11. 

كما هو الحال عندما   13بح المنتظر أو المتوقع كذلك ا وعلى الرّ علي  الناتج ف    12يّ بح المادّ  على الرّ تُطبَّق    ا كما أنََّّ 
 الوعد أو الطلب. مما يحقق ردعا كبيرا للفاسدين.   جرَّدوة بمش  ترتكب جريمة الر  

مكافحة هذا النوع من الجرائم،    م ن أجل ة  سبيَّ ة أصبحت تعتمد على عقوبة الغرامة النّ  القواني الأجنبيّ   وأخيرا، إنَّ 
 

1- J. LAGOUTTE, préc., pp. 61-62 § 14. 
2- A. ANZIANI, V. KLÈS, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 

suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté par l’assemblée 

nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 

délinquance économique et financière et sur le projet de loi organique, adopté par l’assemblée nationale après 

engagement de la procédure accélérée, relatif au procureur de la République financier, rapport no 738, Sénat, 

France, 2012/2013, https://www.senat.fr/rap/l12-738/l12-738.html (19/03/2023), p. 55. 
3- J. LAGOUTTE, préc., p. 64 § 16 p. 78 § 31. 

 .466، صالمرجع السابق ،2ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -4
؛ ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج 234-233، صالمرجع السابق  يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،  -5
 .468-466، صالمرجع السابق ،2

 .  J. LAGOUTTE, préc., p. 65 § 18 . وأيضا:325، صالمرجع السابق يراجع: ع. حاحا، -6
7- R. GILLANDERS, « Les sanctions et les voies de recours dans les marchés publics remportés par le biais de la 

corruption », dans Conseil de l’Europe, La corruption dans les marchés publics, 2e conférence européenne des 

services spécialisés dans la lutte contre la corruption, Tallinn (Estonie), 27-29 octobre 1997, éd. Strasbourg, 

Conseil de l’Europe, 1998, p. 99, cité dans : C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 26. 
 . 218، صالمرجع السابق الترجمة م ن الفرنسية إلى العربيَّة مقتبسة عن: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -8

9- V. J. LAGOUTTE, préc., p. 65 § 18 ; J. PRADEL, « Le principe de de proportionnalité en droit pénal », préc., 

p. 490 sq. § 16. 
10- V. J. LAGOUTTE, préc., p. 60 § 12. 
11- V. J. LAGOUTTE, préc., p. 60 § 12. 

 ة، وسهولة تقديرها. يراجع: المادّ يّ  ، نظرا لطبيعتهاProfits pécuniairesلا يتصدى بواسطة العقوبة إلا إلى الأرباح العينية  فالقانون الجنائيّ  -12
J. LAGOUTTE, préc., p. 57 § 6. 

الجان من جريمته أو كان يبغي ، كما قال بهنام، "يكفي النص بوضع معيار ]...[ هو نسبة معينة من الحصيلة التي نالها  ةسبيَّ النّ  ففي عقوبة الغرامة    -13
 . يراجع أيضا: 193فقرة ال  1127، صالمرجع السابق نيلها". ر. بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،

W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 79. 
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رقم   الفرنسي  والجرائم  متعلّ ق    2013ديسمبر    6خ في  مؤرّ   1117-2013كالقانون  الضريبي  الغش  بمكافحة 
بح غير المشروع ة متلئمة مع قيمة الرّ سبيَّ تطبيق غرامة ن    أنَّ   أكد على  فهذا القانون   .1ة الكبرى والماليَّ ة  الاقتصاديّ 

القانون يعاقب فيها على الباعث السيء، وهذا ما يلحظه الفقه الفرنسي بشأن جريمة   ريمة يعن أنَّ الجالناتج عن  
 .2ةوميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةأخذ فوائد بصفة غير  

، الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةلمواجهة جرائم    ةسبيَّ النّ  ما سبق امكانية تطبيق عقوبة الغرامة    ويثبت كلّ 
ريعيةات  التَّطو ر ة ذات العلقة بمكافحة الفساد، ولماراة  ومضاعفة فعالية النصوص الجنائيَّ  الايجابية في القواني   التَّش 

 ة المقارنة. الجنائيَّ 
بَةيستطيع تقرير هذه العقوبة    الـمُشَرّ ع  مع الملحظة في الأخير أنَّ  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات إلى جرائم    بالنّ س 

ه يأخذ في الاعتبار بالحالات بمفردها أو إلى جانب عقوبة الغرامة العادية. ويبدو هذا الحل الأخير أفضل. لأنَّ   العمُوميَّة 
بح في الرّ   يتمثَّل، أو عندما  3على الجريمة، كما في حالة الشروع في الجريمة   ةسبيَّ النّ  التي لا يمكن معها تطبيق الغرامة  

في هذه الحالات بعقوبة الغرامة العادية.   . فيعوضها القاضي الجزائيّ 4يا  ة غير قابلة للتقييم مادّ  الجريمة في مزية معنويَّ 
في هذه الحالة   ه يقع على القاضي الجزائيّ وهذا ما ذهب إليه القانون الفرنسي في خصوص جرائم الفساد. غير أنَّ 

ب مبلغ الغرامة على أساسه، وإلا تعرض حكمه للنقض، د بدقة قيمة الشَّ يحدّ    في أن    يتمثَّلالتزام هام   يء الذي سَيَح س 
 تها، بحكم علقم نه  التي نذكر  5الفرنسيالقضاء الجزائيّ  ن أحكام  إذا ل يذكر ذلك الأمر بوضوح. وهذا ما يتبي م  

تعلَّق   الذيو   ،1968فبراير    6ض الفرنسية الصادر بتاريخ  ق  ، حكم الغرفة الجنائية لمحكمة النـَّ الدّ راسةبموضوع هذه  
ة الجهة القضائيَّ   تلكحيث نقضت    -المرتشي-وعامل في مستشفى بفرنسا    -الراشي-وة ارتكبها مورد لحوم  ش  بجريمة ر  

دوا بدقة قيمة المزايا غير على ذلك المورد بسبب أنَّم ل يحدّ   ةسبيَّ النّ  تطبيق الغرامة الذي قضى بحكم قضاة الموضوع 
 .6المرتشي، ول يذكروا العناصر الواقعية التي استندوا إليها في تحديد ذلكالمستحقة التي حصل عليها  
 المسؤول جزائيا   ص المعنوي  خ  للشّ   الـم ق رّرةة  ثانيا: العقوبِت الأصليّ 

 المعنويّ ص  خ  الخطيرة على الشَّ   المسؤوليَّة. ويترتب عن هذه  7جزائيا في القانون الجزائري  ص المعنويّ خ  يسأل الشَّ 

 
1- Loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 

économique et financière, Journal officiel français, no 284, 7 décembre 2013, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028278976 (01/04/2023). 
2- V. M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., §§ 62-63. 

-2013رقم    القانون   ، فإنَّ Segonds  بح في تكوين الجريمة. وحسب باعث الرّ   أهمَّ يَّةابق، جدال حول  فقد ثار بي الفقه الفرنسي، كما رأينا في السّ 
 الجريمة. شُروط  نالعقوبة وليس م   شُروط نانتهى ذلك الجدال حيث اعتبر ذلك الباعث م   1117

 . 3 هامش 1127، صالمرجع السابق ؛ رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،522 فقرةال 451، صالمرجع السابق ج. ثروت، -3
 كممارسة الراشي علقة حميمية مثل لمكافأة المرتشي.   -4

5- Cass. crim., 12 mars 1990, Bull. crim., no 114 ; cass. crim., 14 juin 2006, Bull. crim., no 178, cité dans : 

B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 451 marge no 6. V. aussi R. GARRAUD, Précis de droit criminel, 

préc., p. 346 § 182 ; P. MAISTRE DU CHAMBON, préc., § 70. 
6- V. A. VITU, « Corruption de fonctionnaire », préc., p. 851. 

 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع:  -7
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قد تختلف ا  ، ما يعن أنََّّ 1لمموعة من العقوبات تتكيف مع خصائصه   - ص الطبيعي، مبدئيا خ  كالشَّ - ه يتعرض  أنَّ 
ة المطبقة عليه في القانون الجزائري نحاول حصر العقوبات الأصليَّ   لا أن  وَّ أ ص الطبيعي. لذلك يجب  خ  عن عقوبات الشَّ 

الفقرة ) الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةق بجرائم  ، فيما يتعلَّ قانونا    الـمُقَرَّرة تها  يَّ م  د بعد ذلك كَّ ، لنحدّ  ("أالفقرة " )
 .("ب"

 المسؤول جزائيا   ص المعنوي  خ  للشّ   الـم ق رّرةة تحديد العقوبِت الأصليّ   -أ
. فقد 2العامَّة تختلف عن القواعد  ص المعنويّ خ  ة بالشَّ على عقوبات أصلية خاصَّ  01-06القانون رقم  ل ينصّ 

 ص المعنويّ خ  ه يعاقب الشَّ . مما يعن أنَّ 3ة عن جرائم الفساد إلى قواعد قانون العقوبات أحال بشأن مسؤوليته الجزائيّ 
 ن ذلك القانون الذيفي القسم العام م    ص المعنويّ خ  للشَّ  الـمُقَرَّرةا عن جرائم الفساد بنفس العقوبات  المسؤول جزائي  

على ما يأتي: "العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي   ( التي تنصّ 1ر )الفقرة الفرعية  رَّ كَ مُ 18ته  دها في مادَّ حدَّ 
للشخص   المقررة الغرامة التي تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة    - 1في مواد الجنايات والجنح هي:  

 الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة". 
لا الاعتراف استثناء  يقتضي أوَّ -  الـمُشَرّ ع على الأشخاص المعنوية. ويستثن  تُطبَّق    عقوبة الحبس لا  أنَّ   م نه  ويلحظ

، ص المعنويّ خ  على الشَّ تُطبَّق    للحرية من قائمة العقوبات التي   البةالسَّ العقوبة    - ةللأشخاص المعنويَّ   لمسؤوليَّة الجزائيّةبا
ن الفقهاء الذي كان يعارض ص بمكان تنفيذ تلك العقوبة مستحيل، كما يرى ذلك الجانب م  خ  وضع هذا الشَّ   لأنَّ 

 .4ةللأشخاص المعنويَّ   المسؤوليَّة الجزائيّة
 ص المعنويّ خ  ها قانون العقوبات لمعاقبة الشَّ قرَّر   ة الوحيدة التيعقوبة الغرامة تعد العقوبة الأصليَّ   كما يلحظ أنَّ 

 التي   - الوحيدة-ة  العقوبة الأصليَّ   ن هذا أنَّ . ويتبي م  6ص الطبيعيّ خ  ، والتي تشترك فيها مع الشَّ 5االمسؤول جزائي  
في الغرامة،   تتمثَّلة  وميَّ فقات العمُ ة بمجال الصَّ ا عن جرائم الفساد الخاصَّ المسؤول جزائي    ص المعنويّ خ  على الشَّ تُطبَّق  

 تها. يَّ م  والتي ينبغي تحديد كَّ 
 االمسؤول جزائيً   خص المعنوي  للشّ   الـم ق رّرةعقوبة الغرامة   م يّةكّ حساب    -ب

 الجنائيّ   ة التي يضطلع النصّ ، بعكس عقوبة الأشخاص الطبيعيّ 7قانون العقوبات على طريقتي لحسابها   ينصّ 

 
1- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 347 § 602. 

في بعض الجرائم. يراجع مثل حول عقوبة الغرامة: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات   ص المعنويّ خ  ة ضد الشَّ صلحية تحديد عقوبات خاصَّ   للـمُشَرّ ع  -2
 . 345-322، صالمرجع السابق التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،

 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع:  -3
4- V. O. BACHELET, préc., § 3. 

 . يراجع: Travail d’intérêt généralأيضا إلى عقوبة العمل للنفع العام  المعنويّ الشَّخ ص لا يخضع 
J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 587 § 705. 

 . 311، صالمرجع السابق المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،م. حزيط،  -5
6- C. LOMBOIS, préc., p. 104 ; J. BORRICAND, A.-M. SIMON, préc., p. 184. 

 .317-316، صالمرجع السابق ،يراجع: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن  -7
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بتحديد   الـمُشَرّ عيقوم    ، بحيث 1العقوبات   م ن قانون  دها قواعد القسم العام ة بتحديدها، ولا تحدّ  بالجريمة الخاصَّ تعلّ ق  الم
Pénalité propreة بهذه الجريمة  عقوبات خاصَّ 

Catalogue des peinesن مصنف العقوبات  والتي يختارها م    2
3 

ريع في جريمة ما على عقوبة الغرامة ش  التَّ   عندما لا ينصّ   لَى و  ريقة الأُ الطَّ .  4العقوبات   م ن قانون   وجود في القسم العامالم
بَة . ويعن 5قانون العقوبات طريقة حساب مبلغها ن  م    2ر رَّ كَ مُ 18ة  دت المادَّ حدَّ   ، وقدص الطبيعيّ خ  إلى الشَّ   بالنّ س 
ص خ  ر فيها القانون عقوبة الغرامة للشَّ رّ  قَ في كل الجرائم حتى تلك التي لا ي ـُ  ص المعنويّ خ  الغرامة تطال الشَّ   هذا أنَّ 
الطَّ   . وواضح أنَّ 6الطبيعيّ  الفساد د لجرائم  دَّ حَ   01-06القانون رقم    ، لأنَّ الدّ راسةفي هذه    تدخ ل   ريقة لا هذه 

 . مرتكب الجريمةص الطبيعيّ خ  ، عقوبة الغرامة للشَّ إستثناء ، بدون الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
، 7ن قانون العقوبات المذكورة أعله ( م  1ر )الفقرة الفرعية  رَّ كَ مُ 18ة  ريقة الثانية فقد نصت عليها المادَّ أما الطَّ 

وة في ش  ا عن جرائم الر  المسؤول جزائي    ص المعنويّ خ  على الشَّ تُطبَّق    عقوبة الغرامة التي يجب أن    نها أنَّ والتي يتبي م  
، 26  في الموادّ   ص الطبيعيّ خ  للشَّ   الـمُقَرَّرة الأقصى للغرامة  الحدّ  ة تساوي مرة إلى خمس مرات  وميَّ فقات العمُ مجال الصَّ 

يتم بالرجوع إلى   ص المعنويّ خ  ة إلى الشَّ بَ س  عقوبة الغرامة بالنّ    غ لَ بـ  . فحساب مَ 01-06ن القانون رقم  م    35،  27
 .8عن الجريمة  ص الطبيعيّ خ  د عقوبة الشَّ ة التي تحدّ  القاعدة الجنائيّ 

ا تخضع لغرامة تساوي ة، فإنََّّ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  وهكذا إذا أدينت شركة تجارية بارتكاب جريمة الر  
دج أو إلى   8.000.000دج او    6.000.000دج أو    4.000.000دج كحد أدنى أو    2.000.000إما  

كأثر   9ان جزائيادَ مُ ـال  ص المعنويّ خ  يؤدي إلى غاية انحلل الشَّ   الذي يمكن أن  و   ،دج كحد أقصى  .00010.000
بسبب   ،إذا عجز عن سداده  الأمر  كذلك  .المستحقغ  لَ بـ  مَ ـدفع ال  ، إذاغ الغرامة المطبق عليهلَ بـ  لضخامة مَ   اقتصاديّ 

الماليَّ  الغرامة فالآثار الاقتصاديّ   .10يؤدي ذلك إلى مباشرة إجراءات الافلس ضده يث  بح،  ةانعدام الملءة  ة لتلك 
فقات ن اقتراف الفساد في مجال الصَّ ، مما سيحقق ردعا جزائيا كبيرا له م  المعنويّ الشَّخ ص  خطيرة جدا على حياة  

 ة. وميَّ العمُ 
. فقد تبدو ةسبيّ غرامة عادية وليست غرامة ن  هي    ص المعنويّ خ  للشَّ   الـمُقَرَّرةعقوبة الغرامة    تجب أخيرا الملحظة أنَّ 

 
1- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 461 § 757. 
2- C. LOMBOIS, préc., p. 115 . 

 . C. LOMBOIS, préc., p. 14 et 103التعبير مقتبس عن:  -3
 ق.ع. 5ة د بالمادَّ دَّ يراجع: مصنف العقوبات المحَ  -4
 . 321-319، صالمرجع السابق  م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،يراجع أكثر حول هذه الطريقة:    -5

6- V. M. GERMAIN, V. MAGNIER, Traité de droit des affaires, t. I, 22e éd., France, L.G.D.J., 2017, p.167 §1674 : 

« Les sanctions sont nombreuses. L’amende est encourue pour chaque infraction. […] » (italique souligné par 

l’auteur). 
 في النصّ   ص المعنويّ خ  تطبيقها على الشَّ   ن تحديد مبلغ عقوبة الغرامة التي يلزم على القاضي الجزائيّ م    الـمُشَرّ عا تعفي  هذه الطريقة في أنََّّ   أهمَّ يَّة  تتمثَّلو   -7

 .  LASSALLE, préc., § 29 مسؤوليته الجزائية عنها. يراجع: الـمُشَرّ عر فيها بجريمة ما في كل مرة يقرّ   الخاصّ  الجنائيّ 
8- V. J.-Y. LASSALLE, préc., § 29 : « Son montant est fixé par référence à celle dans le texte d’incrimination pour 

les personnes physiques. ». 
9- V. R. BERNARDINI, préc., § 67. 
10- F. CHOPIN, préc., p. 254. 
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 لا، إنَّ هذا الأمر ليس صحيح. فأوَّ   ة. غير أنَّ دة سلفا في القاعدة الجنائيّ دَّ ا غير محَ ها مختلفة لأنََّّ غَ لَ بـ  طريقة حساب مَ 
ة في المادَّ   مُقَدَّما دان  دَّ محَ   ص المعنويّ خ  للشَّ   الـمُقَرَّرة الحدين الأدنى )مرة واحدة( والأقصى )خمس مرات( لعقوبة الغرامة  

ص خ  د عقوبة الشَّ ة التي تحدّ  حساب مبلغها يتم بالرجوع إلى القاعدة الجنائيّ   ن قانون العقوبات. وثانيا، إنَّ ر م  رَّ كَ مُ 18
 ن ذلك، أخيرا، إنَّ ن قبيل الغرامة العادية في جرائم الفساد. والأكثر م  م    - كما رأينا- ، وهي  1عن الجريمة  الطبيعيّ 
ال )لَ بـ  مَ ـأساس  المرجعي  ال  يتمثَّلغ  قيمة  لَ بـ  مَ  ـهذا  الغرامة  الأقصى م  الحدّ  غ في  الطبيعيّ خ  للشَّ   الـمُقَرَّرة ن عقوبة  ( ص 

ن بح الذي ينتج م  لا يقوم على الرّ   ص المعنويّ خ  للشَّ   الـمُقَرَّرةلحساب الحدين الأدنى والأقصى من عقوبة الغرامة  
ة العقوبة دَّ ، وإنما يقوم على أساس المقابلة بي مُ   ةسبيَّ النّ  يكون عليه الحال في عقوبة الغرامة    الجريمة كما يجب أن  

 .2للحرية ومبلغ الغرامة   البةالسَّ 
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة رة لجرائم  رّ ق  م   ـال  الفرع الثاني: العقوبِت الإضافية 

قانون العقوبات على عقوبات أخرى تقسم بدورها إلى عقوبات   ة، ينصّ سّابقة الإلى جانب العقوبات الأصليَّ 
، داخل ، لذلك تُـرَتَب4ةن الأخرى، بالعقوبة الأصليَّ ة، أكثر م  دَّ ش  وهي مرتبطة ب    -  Peines accessoires  3تَـبَع يّة

 يتمثَّل ، و Peine complémentaire  5ة، وتليها مباشرة العقوبة التكميليةفورا بعد العقوبة الأصليَّ   قانون العقوبات،
العقوبتي هاتي  الأصليَّ   الإضافيتي غرض  العقوبات  وظيفة  استكمال  بالكامل،  في  تنفيذها  وضمان  ضمان و ة، 

في وجودها فل   8، و"التي تعتمد على عقوبات أخرى 7بقوة القانونتُطبَّق    ، التي التـَّبَع يَّةالعقوبات    إلا أنَّ   .6فعاليتها
 20مؤرخ في    23-06القانون رقم    وهذا، بموجب   10العقوبات لعيوبها   م ن قانون  ، ألغيت كليا 9يحكم بها منفردة" 

تُطبَّق   تركها فلن   الـمُشَرّ ع  . وحتى لو أنَّ 12بعضها إلى عقوبات تكميلية   الـمُشَرّ ع . ولقد حول  200611ديسمبر سنة  

 
1- V. J.-Y. LASSALLE, préc., § 29. 

 . ، ما سبقالدّ راسةهذه يراجع حول ذلك:  -2
 .1الجزء م ن  1الكتاب م ن  1الباب م ن  بعنوان "العقوبات التبعية" 2يراجع: قانون العقوبات، الفصل  -3
 ، 2 يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، جة.  تلقائيا مع العقوبات الأصليَّ تُطبَّق    ، بعكس التكميلية،التّـَبَع يَّةفالعقوبة    -4

 . 478، صالمرجع السابق
نفس القانون في م ن  (2 رةالفقر ) مُكَرَّر18ة ، والمادَّ 1الجزء م ن  1الكتاب م ن  1الباب م ن  بعنوان "العقوبات التكميلية" 3، الفصل .ع.يراجع: ق -5

 . ص المعنويّ خ  خصوص الشَّ 
6- F. DAVID, préc., p. 661. 

 . 23-06( قبل تعديله بالقانون رقم 3)الفقرة  4ة المادَّ ق.ع.، يراجع:  -7
 .23-06( قبل تعديله بالقانون رقم 3)الفقرة  4ة المادَّ  ق.ع.، ة. يراجع:هذه العقوبات الأخرى في العقوبات الأصليَّ  تتمثَّلو  -8
 . 472، صالمرجع السابق ،2العقوبات الجزائري: القسم العام، ج نقل عن: ع. سليمان، شرح قانون  -9

 . 269، صالمرجع السابق يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -10
ن وعقوبة الحرمان م   على عقوبة الحجر القانونّ  ن قانون العقوبات. وكانت تنصّ م   8و 7و  6 ابق التي ألغت الموادّ ن القانون السّ م   62ة يراجع: المادَّ  -11

، وأبقت على تعريف العقوبات  م ن قانون   4ة  المادَّ   ن نصّ م    التّـَبَع يَّةالتي حذفت تعريف العقوبات    23-06ن القانون رقم  م    2ة  ة. والمادَّ الحقوق الوطنيَّ 
 ن قانون العقوبات. م   التّـَبَع يَّةة والعقوبات التكميلية فقط. وبهذا يتأكد إلغاء العقوبات العقوبات الأصليَّ 

.  ن قانون العقوباتم    9ة  دَّ ضمن قائمة العقوبات التكميلية في الما  -سابقا -  التّـَبَع يَّةالتي أدرجت العقوبات    3ة  المادَّ ،  23-06القانون رقم  يراجع:    -12
 .269-268، 259، صالمرجع السابق يراجع أيضا: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،
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غير . 1على الجنايات فقط تُطبَّق  ا كانت ن الجنح، لأنََّّ ، باعتبارها م  الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد على جرائم 
 . 2عليها القانون بصراحة   ينصّ   أن    بشَر ط،  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةذلك لا يستبعد تطبيقها على جرائم  أنَّ  

 على العقوبات التكميلية فقط.  الدّ راسةلذلك سنركز في هذه  
العقوبات التكميلية تخضع كذلك إلى مبدأ   وهذه المنحة ضرورية، لأنَّ -  01-06اذن، لقد منح القانون رقم  

حرية تطبيق العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي يراها   القاضي الجزائيّ   -3الشرعيَّة الج نائيَّة
، ول لصَّفقات العمُوميَّةن جرائم الفساد، وضمنها الجرائم الخاصة بابارتكاب جريمة م    الـمُدانالشَّخ ص  مناسبة ضد  

 عقوبة.   نها أيّ يستثن م  
ة المنصوص عليها في الأمر رقم وميَّ بعد انتهاء الوظيفة العمُ   قانونيّةجريمة أخذ فوائد غير    تجب هنا الإشارة إلى أنَّ 

التكميليةمستثناة م    07-01 العقوبات   هذه   على امكانية تطبيقينصّ    ل  مرهذا الأ  ، حيث إنَّ ن الخضوع إلى 
ارتكابها، كما أنَّ عقوبات على مَ ال القانون رقم    ن ساهم جنائيا في  الأمر   عليها، لأنَّ تُطبَّق    لا  01-06أحكام 
،  الشرعيَّة الج نائيَّةالعقوبات التكميلية تخضع، كما تم توضيحه، إلى مبدأ    ا أنَّ ل يحل بصراحة إلى ذلك، وبم  سّابقال

 . فقط  01-07دها الأمر رقم  حدَّ   ة التي تخضع إلى العقوبات الأصليَّ   يجب أن   ةسّابقالجريمة ال  فإنَّ 
ه: "في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها على أنَّ   01-06رقم    م ن القانون   50ة  المادَّ   تنصّ 

في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجان بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في 
 قانون العقوبات". 
ر رَّ كَ مُ 18ة  ، والمادَّ ص الطبيعيّ خ  بالشَّ   تعلّ قة العقوبات الم  م ن قانون  9ة  دتها المادَّ حدَّ   العقوبات التي وتعن بذلك  

ق العقوبات التكميلية التي وردت طبّ  يُ   أنَّ القاضي الجزائيّ  ، ويجب على  ص المعنويّ خ  الشَّ   ن نفس القانون، وتخصّ م  
، فهو لا يستطيع إنشاء عقوبات جديدة الشرعيَّة الج نائيَّةبقائمة العقوبات التكميلية في قانون العقوبات عمل بمبدأ  

 .4الشرعيَّة الج نائيَّة حتى ولو كانت تكميلية تطبيقا لمبدأ  
بَةن حيث العدد، بعقوبتي أصليتي فقط  م    الأصليَّةا تفوق العقوبات  كما يلحظ أنََّّ    5ص الطبيعيّ خ  إلى الشَّ   بالنّ س 

 
 . 256، صالمرجع السابق ؛ وأيضا: م. رحمان، الوجيز في القانون الجنائي العام، 2006( قبل الغائها سنة 2)الفقرة  6ة المادَّ ق.ع.، يراجع:  -1
الن ـ وة  ش  بشأن جرائم الر    Jeandiderوهذا ما لاحظه    -2 ة ريعية خاصَّ ش  دت بنصوص تَ ر التي و   التّـَبَع يَّةعليها بعض العقوبات  تُطبَّق    وذ، أينفُ واستغلل 

 . يراجع: التّـَبَع يَّةقانون العقوبات الفرنسي الحال تخلى عن نظام العقوبات  )كقانون التأمينات مثل(، برغم أنَّ 
W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 93-97. 

يصدرها ضد هذا   أن    ، بحيث لا يجوز للقاضي الجنائيّ الشرعيَّة الج نائيَّة ا، تخضع كذلك لمبدأ  ان جنائي  دَ مُ ـص الخ  فهذه العقوبات، لتطبيقها على الشَّ   -3
 أضف إلى ذلك أنَّ  .  B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 464 § 585القانون بصراحة على ذلك. يراجع:  ص إذا ل ينصّ خ  الشَّ 

قال: "]...[ ولا عقوبة ]...[" بدون تمييز بي عقوبة أصلية وأخرى    -ن قانون العقوبات الجزائري م  لَى و  ة الأُ عندما كرس هذا المبدأ في المادَّ -  الـمُشَرّ ع
 تطبيق المبدأ على جميع العقوبات مهما كان النوع الذي تنتمي إليه.  الـمُشَرّ عتكميلية. وبالتال، فقد أراد 

4- V. C. LOMBOIS, préc., p. 13. 
 .5ة المادَّ ، .ق.عيراجع:  -5
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عقوبات   7و  ص الطبيعيّ خ  عقوبة تكميلية للشَّ   12مقابل    1ص المعنويّ خ  بة إلى الشَّ س  ة وحيدة بالنّ  وعقوبة أصليَّ 
العقابي، كالعقوبة المنع من تول الوظيفة العمومية   الطَّابَعالوقائي على    الطَّابَعوتتميز بغلبة    تكميلية للشخص المعنوي. 

 .2أو منصب عمومي 
صي خ  على الشَّ تُطبَّق    إلى تطبيقها على جرائم الفساد   50ة  معظم العقوبات التكميلية التي أحالت المادَّ   على أنَّ 

ن سة، والإقصاء م  سَّ ؤَ مُ  ـمعا، فكلهما يخضع للمصادرة، والمنع من مزاولة مهنة أو نشاط، وإغلق ال  والمعنويّ   الطبيعيّ 
 .3ة، ونشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانةوميَّ فقات العمُ الصَّ 

، بالنظر إلى معيار علقتها بمجال الدّ راسةالعقوبات التكميلية في هذه    د راسة  ب تقسيمسَ ن  ن الأَ لذلك، يبدو م  
تظهر  الدّ راسة فقد  جرائم  م ن خلله.  العمُوميَّةا خصوصية  بالصَّفقات  الخاصَّة  مكانة الفساد  أيضا  وتظهر  بل   ،

تَق لَّة، فهذه العقود، كما سوف نرى، تعتبر موضوعا لعقوبة تكميلية  نظر القانون الجنائيّ ة في  وميَّ فقات العمُ الصَّ   مُس 
 في قانون العقوبات الجزائري. 

تطبيقها ضد المحكوم عليهم جزائيا للقاضي الجزائيّ  وعليه، سوف نتناول قائمة العقوبات التكميلية التي يجوز  
، إلى: عقوبات تكميلية سّابقبتقسيمها، بناء  على المعيار ال  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة لارتكاب جرائم  

سة، والعقوبات سّ  ؤَ مُ ـية وأركانَّا الل  ها الأوَّ شُروط   ، بمعنىالفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةنات جرائم  وّ  كَ مُ ـترتبط ب
 الأخرى التي يمكن أيضا تطبيقها على تلك الجرائم.

كانت   لبعض العقوبات التكميلية يختلف أحيانا بالنظر إلى نوع الجريمة، إن    ظام القانونّ النّ    نشير أخيرا إلى أنَّ 
الفساد جرائم    بالجنح، لأنَّ   الخاصّ   ظام القانونّ على النّ    الدّ راسة . وعليه، سوف نقتصر في هذه  4جناية أو جنحة 

 تعتبر من هذا القبيل.   - دة دَّ شَ ولو كانت مُ -  الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة جرائم    كو  نات ل: العقوبِت التكميلية المرتبطة بمأوّ 
، وثانيا، عقوبة وميّ ة أو المنصب العمُ وميَّ العمُ   م ن الوظيفة لا، في عقوبة العزل أو الإقصاء  هذه العقوبات أوَّ   تتمثَّلو 

المشاركة في   حقّ   م نالحرمان   الإقصاء من  عقوبة  ورابعا  مهنة،  أو  نشاط  ممارسة  المنع من  وثالثا، عقوبة  الترشح، 
 ، وأخيرا عقوبة المصادرة الجزئية للأموال. الصَّفقات العمُوميَّة

الذي منح   الـمُشَرّ ع   ة لهذه العقوبات التكميلية، فإنَّ وميَّ فقات العمُ خلل اخضاع الفاسدين في مجال الصَّ   م ن و 
د دّ  شَ ف مُ ر  الجريمة )وإلا وقع هؤلاء في حالة العود، وهي ظَ   إلى  القاضي العقابي، لردعهم في المستقبل عن العودة

اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، استهدف في الأساس عزلهم عن عوامل الإجرام التي تسهل ارتكاب سُل طة    ،5للعقوبة(

 
 .مُكَرَّر18ة المادَّ ، .ق.عيراجع:  -1

2- V. J.-H. ROBERT, « Unions et désunions des sanctions du droit pénal et de celles du droit administratif », préc., 

p. 76 sq. 
 .مُكَرَّر 18 ،9ن تاالمادَّ ، .ق.عيراجع:  -3
 . وميّ ة او المنصب العمُ وميَّ الوظيفة العمُ ن بعقوبة الاقصاء أو العزل م   تعلّ قةالم 14( و2)الفقرة  1مُكَرَّر9ن تادَّ لماق.ع.، ايراجع على سبيل المثال:  -4
يات المنحرفة الس لوكم ن    هذه العقوبات تقررت بهدف حماية الناس  بأنَّ   ددفي هذا الصَّ   Boulocن تلك العقوبات. إذا يقول  م  الرئيسيّ  وهذا هو الغرض    -5
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 ة اللصيقتي به.وميَّ فقات العمُ ، بالإضافة إلى ميدان الصَّ ة والتعامل الاقتصاديّ وميَّ الجريمة، بمعنى الوظيفة العمُ 

 انوالمنصب العمومي   م ن الوظيفةعقوبة العزل أو الإقصاء   -أ
ر رَّ كَ مُ 9ة  ويقصد بها حسب المادَّ ،  1والعائلية   المدنيّةعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و   م ن تطبيقات تعتبر  
.  2العقوبات: "العزل أو الاقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علقة بالجريمة"   م ن قانون  (1)الفقرة  

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات . فأغلب جرائم  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبجرائم    بشدة   وترتبط هذه العقوبة 
، والذي له علقة بارتكاب المادّ يّ   لدى الفاعلالعمُوميّ  في صفة الموظف    يتمثَّل  ل  ط أوَّ ر  ن شَ تتكون م    العمُوميَّة 

 .الدّ راسةن هذه  ل م  هذه العلقة في الباب الأوَّ  االجريمة، ولقد بين
بَة ا تعد عقوبة قاسية جدا  كما أنََّّ  ا إلى حرمانه من وسيلة وتهدف أساس  ،  3ص المحكوم عليه بها خ  إلى الشَّ   بالنّ س 

فاقية الأمم . ولقد خولت اتّ 4داها مجدَّ م ن أجلن ارتكاب الجريمة التي أدين  ارتكاب الجريمة أو مناسبة ارتكابها، لمنعه م  
 .5بالملحقة والمقاضاة والجزاءات الأطراف فيها باتخاذها تعلّ ق  ول في جزئها المدة لمكافحة الفساد الد  ح  المتَّ 

ا  أما من حيث تطبيقها،  6سنوات في مجال الجنح  5لا تزيد عن    لـمُدَّةة، بحيث تصدر  مؤَّقتتعتبر عقوبة    فإنََّّ
 الـمُدَّة. ويبدأ حساب هذه  7ة أخرى أشددَّ على مُ ينصّ    القانون للأنَّ  ،  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةكجرائم  

 م ن قانون   ( 2)الفقرة    14للمادَّة  ، طبقا  8"من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه" 
كَم عليه بالعزل قد انتهى من ممارسة وظيفته. فإذا الشَّخ ص  إلى جانب ذلك، يجب ألا يكون    العقوبات.  الذي سيُح 

تلك العقوبة تفقد موضوعها، وبالتال يستحيل تطبيقها عليه. وبدلا عن فإنَّ  انتهى من ذلك قبل متابعته جزائيا،  
 ة في المستقبل.وميّ ن ممارسة وظيفة عمُ ذلك، يمكن معاقبته بالإقصاء م  

يكتسب صفة  ن القانون الخاصّ ص م  خ  ن جهة أخرى، تسري تلك العقوبة أيضا على كل شَ ن جهة. وم  هذا م  
 موظف عمُومي ، كصاحب عقد تفويض مرفق عام، الذي يعتبر كالقانون الجنائيّ حسب أحكام  العمُوميّ  الموظف  

 
 ن طرفهم، وليس بهدف معاقبتهم. ب ارتكاب جرائم جديدة م  نُ جَّ ـلبعض الأفراد وت

V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 500 § 642. 
 . (1)الفقرة  1مُكَرَّر9( و2فرعية )الفقرة ال 9 تان المادَّ ، ع.ق.يراجع:  -1
 . (1)الفقرة  1مُكَرَّر9ة المادَّ ، ق.ع. -2

3- S. CORIOLAND, « Responsabilité pénale des personnes publiques : infractions intentionnelles », préc., § 80. 

4- J. LAGOUTTE, préc., p. 67 § 22. 
 دة لمكافحة الفساد. ح  فاقية الأمم المتَّ اتّ  م ن( 7)الفقرة الفرعية  30ة المادَّ  -5
 . (1)الفقرة  14ة المادَّ ، ق.ع. -6
المرجع    ،2 يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج.  العامَّةة  دَّ مُ ـة تزيد عن الدَّ مُ ـيستطيع توقيع تلك العقوبة ل  الـمُشَرّ عف  -7

 . 482، صالسابق
ن عفو رئاسي أدى إلى الافراج عنه قبل تنفيذه العقوبة السالبة للحرية. أ. بوسقيعة، الوجيز ويشمل الافراج عن المحكوم عليه بتلك العقوبة استفادته م    -8

 . 244، صالمرجع السابق في القانون الجزائي العام،



 

370 

 2سّابقال  بالعزل، في شكل انَّاء لعقده تعلّ ق  ة، في شقها المسّابق، الذي يتعرض للعقوبة ال011-06طبقا للقانون رقم  
 .وميّ صفة الموظف العمُ   -يّ المادّ  -ة مثل التي تتطلب في فاعلها وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  لما يرتكب جريمة الر  

حسب   وميّ جميع صور صفة الموظف العمُ   ، لَى و  ، كما قد يبدو في وهلة أُ هذه العقوبة لا تشمل  لكن يبدو أنَّ 
هذه العقوبة التكميلية لا تطبق، برغم   نَّ أ   يلحظ   حيث  .01-06ن القانون رقم  م    2ة  لمادَّ با  دَّد المح  الواسع  مفهومها

 للقانون الجزائيّ   يّ وهو المصدر التاريخي والمادّ    ،الفرنسيفي القانون  الجنائيّ    وميّ اندراجهم ضمن تعريف الموظف العمُ 
تي المنصوص عليها في المادَّ   المحاباةالذي يرتكب جريمة    البلديَّةكرئيس    ،3ةن يمارس عهدة انتخابيّ على مَ   الجزائري،

 تتعلَّقة  وميَّ عمُ   صَفقة  إبرامبمناسبة    01-06رقم    م ن القانون   1-26و  ن قانون العقوبات الفرنسيم    432-14
ن ( م  3)الفقرة    27-131ة  ادَّ نصّ المت  إذ  ة على مستوى نطاق اختصاصها.التي يمارس عهدته الانتخابيّ   لبلديَّةبا

هذا على ما يأتي: "  وبعض الأنشطة الأخرى  ةوميَّ بعقوبة المنع من ممارسة وظيفة عمُ   تعلّ قةالم  الفرنسيقانون العقوبات  
العقوبة نفس  ينطبق نفس الحكم على  فهل    .4" ة أو مسؤولية نقابية ]...[على ممارسة عهدة انتخابيّ تُطبَّق    المنع لا

ه لا نلحظ أنَّ   01-06والقانون رقم    العقوبات الجزائري  م ن قانون   القسم العام  في  لتأم  لفي القانون الجزائري. با
ن نطاق تطبيق م    ةانتخابيّ ة  ارس عهد يم  ص الذيخ  الشَّ حكم يستثن    أيّ   على  ، بعكس القانون الفرنسي،يحتوي
بالحكم عليه بالعزل والاقصاء   ةعهدته الانتخابيّ   ممارسةن  م    ه يستطيع منع  يّ القاضي الجزائ  لذلك يبدو أنَّ   . العقوبة

 . وميّ ة أو المنصب العمُ وميَّ العمُ   م ن الوظيفة 

أنَّ  العزل والاقصاء م    تطبيق  مجال   يشار أخيرا إلى  العمُ عقوبة  الوظيفة  العمُ وميَّ ن  المنصب  أو  ن حيث م    وميّ ة 
يتمتع بتلك الصفة،   هثبت أنَّ   الذي   الفاعل الأصليّ   فيذلك،    قد ينحصر أحيانا، إذا رأى القاضي الجزائيّ   الأشخاص 

ع ابَ ، نظرا إلى الطَّ ةمتمعا بتلك الصفة الخاصَّ   هذا الأخير   وعدم تطبيقها على الشريك معه في الجريمة، إذا ل يكن
 ساهمي الآخرين )فاعل أصليّ كذلك قد توقع هذه العقوبة على الشريك لوحده دون الم  .5الوقائي لمثل هذه العقوبات 

 .6يتمتع بتلك الصفة بمفرده   ، إذا كان ذلك المساهم الجنائيّ وشريك آخر(
 من ممارسة مهنة أو نشاط  ؤّقتعقوبة المنع الم -ب
العقوبات أحكامها بقولها: "يجوز الحكم على الشخص المدان   م ن قانون   (1ر )الفقرة  رَّ كَ مُ 16ة  دت المادَّ حدَّ   وقد 

لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة 
الفساد ة قائمة في خصوص جرائم  لَ خطر في استمرار ممارسته لأي منهما". وهذه الصّ    ثمة   مباشرة بمزاولتهما، وأن 

 
 ، ما سبق. الدّ راسة هذه راجع: ي -1
 . 474، صالمرجع السابق ،2 يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -2

3- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 467 et 491 §§ 587 et 619 ; W. JEANDIDIER, « Corruption et 

trafic d’influence », préc., § 89. 
4- L’article 131-27, al. 3e, du Code pénal français : « Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat 

électif ou de responsabilités syndicales. [...] ». 
5- V. J. MAGNOL, « Complicité d’un délit supposant pour son existence une qualité personnelle de l’auteur 

principal », préc., p. 412. 
6- J. MAGNOL, « Complicité d’un délit supposant pour son existence une qualité personnelle de l’auteur 

principal », préc., p. 412. 
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العمُوميَّة الصَّ الخاصَّة بالصَّفقات  فالحصول على  العمُ ،  الجريمة-ة  وميَّ فقات  م ن  -بواسطة  الرّ   يعتبر  بح أهم مصادر 
ستهم، وحرمان غيرهم سَّ ؤَ والثراء اللذان يسمحان للأشخاص الجناة بالاستمرار في مزاولة نشاطهم أو مهنتهم أو مُ 

 .1ن الحصول عليها لولا ارتكاب الجريمةم  
الذي   ، على المتعامل الاقتصاديّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةق بجرائم  وتنطبق هذه العقوبة، فيما يتعلَّ 

ن القانون يمنعه م    . وفي هذه الحالة الأخيرة، فإنَّ 3أو معنويّ   2ة، سواء  كان شخصا طبيعيا وميَّ يتعاقد مع الادارة العمُ 
، لمنعه، في 4بشكل مباشر أو غير مباشر   -ركةبالشَّ   تتعلَّقبمعنى  -ة  اجتماعيّ أنشطة مهنية أو    ع دَّة   ممارسة نشاط أو

 الحالة الأخيرة، من الالتفاف على تنفيذ العقوبة الصادرة ضده.
وتكون نَّائية .  5ص الطبيعيخ  ة إلى الشَّ بَ س  سنوات في الجنح بالنّ    5ة لا تتجاوز  دَّ مُ ـة لمؤَّقتوتكون هذه العقوبة  

. 6ن قانون العقوبات ( م  2ر )الفقرة  رَّ كَ مُ 18ة  ، طبقا للمادَّ ص المعنويّ خ  ة إلى الشَّ بَ س  سنوات بالنّ    5ة لا تتجاوز  دَّ مُ  ـأو ل
 .7يأمر بتنفيذها على وجه الاستعجال   الذي نطق بها أن    ويجوز للقاضي الجزائيّ 

 ح الترش    عقوبة الحرمان من حق    -ج
تَق لَّة يجوز كذلك للقاضي الجزائي، ولكن في اطار عقوبة   ما لا تطبقان على من تي، لأنََّّ سّابقعن العقوبتي ال  مُس 

يحكم   والعائلية، أن    المدنيّةة و ن ممارسة الحقوق الوطنيّ ا تنتمي جميعا إلى عقوبة الحرمان م  ، إلا أنََّّ 8ةيمارس عهدة انتخابيّ 
 - العامَّة -وسام( إلى الانتخابات  أيّ    الانتخاب وحمل   ح )فضل عن حقّ ش  التر   ن حقّ ان م  دَ مُ ـص الخ  بحرمان الشَّ 

تَخَب ي ـوتطبق تلك العقوبة على ال  .9ة وميَّ ة، والمشاركة في الاستفتاءات العمُ ريعية والرئاسيّ ش  والتَّ   البلديَّة كالانتخابات   مُنـ 
ة وميَّ عمُ صَفقة    في اطار  المحاباةة محلية الذين ارتكبوا جريمة  بعهدة انتخابيّ ين  د  وَ زَ مُ ـالذين ثبت ارتكابهم لهذه الجرائم، كال

 .10ي وميّ  ، موظفي عمُ 01-06محلية، والذين يعتبرون، في مفهوم القانون رقم  
 ة وميّ فقات العم  ن الصّ الإقصاء م    -د

. وهي عقوبة الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةاتصالا وثيقا بجرائم    -بحكم اسمها القانونّ -تتصل هذه العقوبة  

 
1- V. É. CAMOUS, préc., p. 32. 

 . (6)الفقرة الفرعية  9ة المادَّ ، ق.ع. -2
 . (2)الفقرة  مُكَرَّر18ة المادَّ ، ق.ع. -3
 . (2)الفقرة  مُكَرَّر18ة المادَّ ، ق.ع. -4

 . (2)الفقرة  مُكَرَّر16ة المادَّ ، ق.ع. -5
يستطيع النطق بها   القاضي الجزائيّ   ة( بنوع الجريمة )جناية أو جنحة(. لذلك يبدو أنَّ مؤَّقتابق تحديد طريقة تنفيذ العقوبة )مؤبدة أو  السّ   ل يربط النصّ   -6

 ان بارتكاب جنحة. دَ مُ  ص معنويّ خ  مؤبدة ضد شَ  بصُورَة
 . (3)الفقرة  مُكَرَّر16ة المادَّ ، ق.ع. -7

8- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 467 et 491 §§ 587 et 619 ; W. JEANDIDIER, « Corruption et 

trafic d’influence », préc., § 89. 
 . 475ص، المرجع السابق ،2 . سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، جعيراجع:  -9

 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع:  -10
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، بالتدريج، بموجب القانون رقم 1الجزائري  الـمُشَرّ ع حديثة نسبيا مقارنة بالعقوبات التكميلية الأخرى. فقد استحدثها  
 1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2004نوفمبر سنة    10مؤرخ في    04-15

ص خ  ة إلى الشَّ بَ س  . أما بالنّ  3ة ة إلى الأشخاص المعنويّ بَ س  بالنّ    2والمتضمن قانون العقوبات   1966يونيو سنة    8الموافق  
 .23-06الطبيعي، فيرجع ذلك إلى القانون رقم  

العقوبات: "منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة   م ن قانون  (1)الفقرة    2ررَّ كَ مُ 16ة  ويراد بها حسب المادَّ 
السماح للأشخاص النزيهة   م ن خلل  وميّ يء العمُ وتهدف إلى حماية الشَّ   أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية". 

يتقدم   أن    - المحظورة بمقتضى هذه العقوبة-ة بصفة مباشرة  وميَّ فقة العمُ ويقصد بالمشاركة في الصَّ   .4فقط المشاركة فيها 
من المرسوم الرئاسي   37ة  في مفهوم المادَّ   مؤَّقتسات  سَّ ؤَ ص المحكوم عليه، سواء بمفرده أو في إطار تجمع مُ خ  الشَّ 
 ة. وميَّ عمُ صَفقة    ، بعرض للحصول على247-15رقم  

التعامل الثانوي، ويسمى في المرسوم رقم  م ن خلل بصفة غير مباشرة فتتجسد   الصَّفقة العمُوميَّةأما المشاركة في 
ر رّ  قَ . كذلك يدخل في معناها إبرام عقد ي ـ6ُالصَّفقة العمُوميَّة ، على تنفيذ جزء من موضوع  5بالمناولة   15-247

من المرسوم رقم   130ة  فقة المنصوص عليها في المادَّ ة مثل كفالة حسن تنفيذ الصَّ وميَّ عمُ صَفقة    ة فيضمانة ماليّ 
فقات بعقوبة الإقصاء من المشاركة في الصَّ الجنائيّ    سبق وأن حكم عليها القضاء  ماليّة  سة سَّ ؤَ . فقد تقوم مُ 15-247
إلى   -247-15من المرسوم الرئاسي رقم    125ة  المطلوبة طبقا للمادَّ -سات  سَّ ؤَ مُ  ـة، بتقديم كفالة تعهد الوميَّ العمُ 

فقات ن الصَّ ة. ولدى قيامها بذلك تنتهك المنع المفروض عليها بموجب عقوبة الإقصاء م  وميَّ المتعاقد مع الإدارة العمُ 
 ة الصادرة ضدها. وميَّ العمُ 

فقة بأثر فوري على العقود التي لا زال تنفيذها مستمرا. وفي هذه الحالة ينتهي عقد الصَّ تُطبَّق    العقوبة  كذلك فإنَّ 
ة، وميَّ فقات العمُ ن المشاركة في الصَّ ، م  جزائيّة  عقوبة ة والمتعاقد معها المقصي، بناء  على  وميَّ ة ما بي الإدارة العمُ وميَّ العمُ 

 كما أنَّ   .7، مع تحميل المحكوم عليه جزائيا بعقوبة الاقصاء جميع آثار انحلل العقدنظرا لاستحالة مواصلة تنفيذه 
ة، نظرا لعدم أهليته وميَّ ا لا يستطيع التعاقد مع الإدارة العمُ المحكوم عليه جزائي    سريانَّا يمتد إلى المستقبل، حيث إنَّ 

العمُ  الإدارة  اكتشفت  فإذا  العقوبة،  أنََّّ وميَّ للتعاقد بسبب  المتعاقدة  تعاقدت معة  المشاركة في ممنوع م  شَخ ص    ا  ن 

 
 . 242، صالمرجع السابق في القانون الجزائري. يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،ن قبل فلم تكن موجودة م   -1

 . 8، ص2004نوفمبر سنة  10مؤرخ في  71 رقم ج. ر.  -2
المعنويَّ   -3 العقوبة للأشخاص  أوَّ وإنشاء هذه  يبدو أنَّ    يأتي لا لة  إذ  الذي وبفعل  الجزائري استوحاها م    الـمُشَرّ ع  بالصدفة.  الفرنسي  العقوبات  ن قانون 

  ا ة المسؤولة جزائي  ن العقوبات للأشخاص المعنويَّ ة استحدث مجموعة م  ة المعنويَّ صيّ خ  سة ذات الشَّ سَّ ؤَ ة للمُ الجزائيّ   المسؤوليَّةتوصيات الملس الأوروبي بخصوص  
 ة. يراجع: وميَّ فقات العمُ ن المشاركة في الصَّ ا الاقصاء م  م نه

Ph. DELEBECQUE, « Les sanctions pénales applicables aux personnes morales. Les sanctions de l’article 131-

39, 3o, 5o, 6o et 7o », Revue des sociétés, 1993, no 2, p. 349 sq. § 3. 
4- V. Ph. DELEBECQUE, préc., p. 349 sq. § 11. 

 .140ة المادَّ  ت.ص.ع.، يراجع: -5
 .140ة المادَّ  ت.ص.ع.، يراجع: -6

7- Ph. DELEBECQUE, préc., p. 349 sq. § 13. 



 

373 

لقد و  .1ا تستطيع المطالبة بإبطال العقد، ويعد البطلن في هذه الحالة مطلقا ة بسبب عقوبة، فإنََّّ وميَّ فقات العمُ الصَّ 
بسبب ارتكاب جريمة فساد   وهذا،  تطرقت الدّ راسة إلى حالة أخرى يكون فيها العقد باطل بطلنا مطلقاسبق وأن   

تطبيق أشَدّ أنواع أنَّ مخالفة قواعد القانون الجنائيّ تخول القاضي المختصّ  هم نلنلحظ    .خاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
فهو يؤدي إلى انعدام العقد فل )يعتبر كذلك بسبب الآثار التي تترتب عن تطبيقه:  البطلن على التَصَر ف القانونّ 

 .(2ه ع إجازة العقد المشوب بنَ م  ـينتج هذا الأخير أيّ أثر، ويُ 
المحكوم عليه بها شخصا الشَّخ ص    ة بحسب ما إذا كان وميَّ فقات العمُ ن الصَّ ة عقوبة الإقصاء م  دَّ أخيرا، تختلف مُ 

ة لا مؤَّقتة دَّ مُ ـمؤبدة أو ل بصُورةَ ة إما  وميَّ فقات العمُ ن المشاركة في الصَّ ة تمنع م  فالأشخاص الطبيعيّ .  أم معنويّ   طبيعيّ 
ة لا تزيد دَّ مُ ـا، فتطبق عليها لة، المسؤولة جزائي  . أما الأشخاص المعنويّ 3سنوات في حالة الإدانة بجنحة   5تزيد عن  

ة سيئة ولهذه العقوبة آثار اقتصاديّ  ن قانون العقوبات. ( م  2)الفقرة الفرعية ر رَّ كَ مُ 18ة  سنوات، طبقا للمادَّ  5على 
ة قد وميَّ فقات العمُ ن الاشتراك في الصَّ الذي يحظر م    ص المعنويّ خ  الشَّ   ، حيث إنَّ ص المعنويّ خ  ة للشَّ الماليَّ   الذّ مَّةعلى  

 .4الحظر   ذلكل  نتيجة   ماليّة  ن صعوبات يعان م  
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل العقوبات على ما يأتي: " م ن قانون   )الفقرة الأخيرة( 2ررَّ كَ مُ 16ة المادَّ  كما تنصّ 

 يصير الحكم القضائي بالإدانة  العقوبات المحكوم بها لا يبدأ تنفيذها إلا بعد أن    ". فالأصل أنَّ بالنسبة لهذا الإجراء
Irrévocableنَّائيا  

ه لا يسري عليها، كما أنَّ   .6ةمؤَّقت. لكنه يجوز استثنائيا تنفيذ العقوبات المحكوم بها فورا أو بصفة  5
 .7البسيط للعقوبات المحكوم بها قضائيا  التَّنفيذ وقف    ظام ن  بقية العقوبات التكميلية،  مثلها مثل  

 عقوبة المصادرة الجزئية للأموال  -ه ـ
Confiscation partielle بالمصادرة الجزئية للأموال    ،8بالعقوبات يتعلَّق  يأخذ قانون العقوبات الجزائري، فيما  

des biens  وتسمى كذلك بالمصادرة الخاصة ،Confiscation spéciale
كبيرة في مواجهة   أهمَّ يَّةولهذه العقوبة    ،9

ة ولهذا نصت عليها المادَّ   ،10بحي الذي يميز هذه الجرائمع الرّ ابَ نظرا إلى الطَّ   العمُوميَّة الفساد الخاصَّة بالصَّفقات  جرائم  
 

1- Ph. DELEBECQUE, préc., p. 349 sq. § 12. 
وهي نفس الآثار التي نصت   .300الفقرة    536، صالمرجع السابق  ،1، مج  1ع. أ. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  يراجع:    -2

 .337-336، صالمرجع السابق م ن القانون المدنّ الجزائري. يراجع: ع. فيلل، الالتزامات: النظرية العامة للعقد، 102عليها المادَّة 
 .2مُكَرَّر16ة المادَّ ق.ع.، يراجع:  -3

4- V. Ph. DELEBECQUE, préc., p. 349 sq. § 2. 
5- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 613 § 740. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 613 § 740. 

 .   ,préc., p.Droit pénal généralJ. PRADEL , 528 § 626 ؛348، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -7

 . 16ة المادَّ ق.ع.، كتدبير أمن. يراجع:   - ةوميَّ فقات العمُ ة بالصَّ المختلفة عن جرائم الفساد الخاصَّ -فالمصادرة قد تعد في بعض الحالات  -8
 يراجع: ة للمحكوم عليه بدون تعيي. الماليَّ  الذّ مَّةعلى تُطبَّق  التي générale Confiscation العامَّةوتقابلها المصادرة  -9

R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 348 § 185. 
- 484، صالمرجع السابق  ،2 ولقد استبعد قانون العقوبات تطبيقها كعقوبة تكميلية. يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج

486. 
 الذي دفع الراشي والمرتشي إلى ارتكابها. يراجع:  -بحيالرّ -وة عقوبة المصادرة نظرا إلى الباعث ش  ر القانون لجريمة الر  فمثل يقرّ   -10

R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., pp. 94-95 § 1197. 
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عليها: "في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر   01-06ن القانون رقم  ( م  2)الفقرة    51
الجهة القضائية بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق 

 .1الغير حسن النية" 
بقولها: "المصادرة هي الأيلولة   قانون العقوبات الجزائري عقوبة المصادرة   ن ( م  1)الفقرة    15ة  ولقد عرفت المادَّ 

ملكية الأشياء   النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء". مع الملحظة أنَّ 
شَخ ص   أن  تنتقل إلىنقل ملكيتها إلى أشخاص أخرى، كولة، فقد يشترط القانون  المصادرة لا تؤول دائما إلى الدَّ 

القانون خول   . وأنَّ 2ن ارتكاب الجريمة على سبيل التعويضص الذي أصابه ضرر م  خ  أو الشَّ   ، ددَّ عام محَ   معنويّ 
. وقد تتشابه 3ن المحكوم عليه الحكم بأخذ ما يعادل قيمة الأشياء التي كان يجب مصادرتها م  سُل طة  القاضي الجزائيّ 

. 5. فهذه الأخيرة ليست إلا مصادرة لمبلغ نقدي 4في هذه الحالة مع عقوبة الغرامة، برغم الاختلف الموجود بينهما
 ط -2ة  ولقد عرفتها ايضا المادَّ   .6إلى المحكوم عليه  الدَّولةتدفعه    يّ نقل هذه الملكية يتم بدون مقابل مادّ    وأخيرا أنَّ 

ا   01-06ن القانون رقم  م    وهو تعريف مقتبس   قضائية".: "التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة  بأنََّّ
 .( ز- 2  ة)المادَّ   دة لمكافحة الفسادح  فاقية الامم المتَّ عن اتّ  أيضا

ة يتكفل القانون بتحديدها، وتشمل الأشياء ن ذمته الماليَّ على أشياء معينة م    -يّ ن حيث نطاقها المادّ  م  -وتطبق  
في الأشياء التي ارتكبت عليها الجريمة(،   تتمثَّل الجريمة )و ا تشكل جسم  التي يكون لها علقة مباشرة بالجريمة إما لأنََّّ 

 غ المالّ لَ بـ  مَ ـبح والأشياء الأخرى التي تتأتى من ارتكاب الجريمة كالأو وسيلة ارتكابها، أو منتوج الجريمة الذي يشمل الرّ 
ذلك،   ، وقياسا على 8، لكي لا تصبح الجريمة مصدرا للكسب 7وميّ وة موظف عمُ ش  ن أجل ر  الذي دفعه الراشي م  

وعد أو  مجرَّدوة في  ش  ، فإذا تمثلت جريمة الر  01-06رقم  م ن القانون 27ة ة بالمادَّ دَّدالأجرة أو المنفعة في الجريمة المح

 
 دة لمكافحة الفساد. ح  فاقية الامم المتَّ اتّ  م ن 31ة تقابلها المادَّ  -1

2- V. R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 349 § 186. 
،  المرجع السابق ع ذلك الخيار للقاضي لتفادي حالة استحالة مصادرة الأشياء. يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،رّ  شَ مُ ـولقد منح ال -3

 . 248ص

Cf. R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 349 § 186. 

يساوي قيمة الأشياء التي كان يجب الحكم بمصادرتها،   ان بدفع مبلغ مالّ دَ مُ ـالقاضي لا يستطيع تعويض المصادرة بالحكم على ال  أنَّ   Garraudر هنا  ويقرّ  
نه  القانون قد يستثن  يء له علقة بالجريمة. غير أنَّ ن شَ م    الـمُدان ا إلى حرمان  عقوبة المصادرة تهدف أساس    لأنَّ  بعض الجرائم بإجازة الحكم بما يعادل تلك    م 

 الأشياء. 
 .486، صالمرجع السابق ،2 ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -4

5- V. J.-C. SOYER, préc., p. 156 § 349. 
 . 483ص، المرجع السابق ،2 يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -6

7- R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 348 § 185. 
التي تقول: "في حالة الادانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في   ن قانون العقوباتم    1مُكَرَّر15ة  والمادَّ 

النية". وينطبق  تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن
 . 2 ، الفقرةح أيضا. يراجع: نفس النصّ نذلك على الج

 .485-484، صالمرجع السابق ،2ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -8



 

375 

الناتج مثل عن   الـمُبرَّر ، والامتياز غير  1يّ لعدم وجود محلها المادّ  تُطبَّق    ا لا منح بدون قبول لمزية غير مستحقة، فإنََّّ 
 ن ذلك القانون. م    1-26ة دة بالمادَّ دَّ ارتكاب الجريمة المحَ 

يجب   - ن حيث الأشخاص بالنظر إلى نطاق تطبيقها م  -تطبيق هذه العقوبة يعترضه أمران. فهذه العقوبة    إلا أنَّ 
ن مجموعة صعب. فهي تتكون م   الذّ مَّة تحديد هذه  . غير أنَّ 2فقط  الـمُدانص خ  ة بالشَّ ة الخاصَّ الماليَّ  الذّ مَّة تطال  أن  

ن مصادرتها. وللمحافظة على حقوقه، يتضرر م    ن الغير حقوق عليها الذي يمكن أن  قد يكون لشخص م    3أشياء
 . 4بالمصادرةالقاضي الجزائيّ  يشترط القانون مراعاة حقوق الغير حسن النية عندما يأمر  

ويقصد هنا بالغير حسن النية: "الأشخاص الذين ل يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي 
ة ادَّ أدت إلى المصادرة، ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة"، طبقا للم

العقوبات. وبتعبير آخر، فإنَّ م    2ررَّ كَ مُ 15 قانون  القانون كمساهمة   ن ل يساهم، بأيّ مَ   كلّ   ن  شكل كان يعتبره 
، سواء  أكان شخصا طبيعيا أو معنويا. 5جنائية، في ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمصادرة يعتبر شخصا حسن النية

 .6يء أو حيازته له مشروعة وصحيحة ملكيته للشَّ   يملك سند يثبت أنَّ   ويجب كذلك أن  
ابق. في الفصل السّ   د راسة   ا في الجريمة، وقد كانت محلتحديد الأشخاص المسؤولة جزائي    أهمَّ يَّةويتبي من هذا  

 .7يطالب باسترداد الأشياء التي قد تكون محل مصادرة   ص أن  خ  وباكتساب صفة الغير حسن النية، يجوز للشَ 
( تلقي صعوبات التعرف على الموجودات المتأتية ة )كالقضاء الجزائيّ ة المختصَّ يّ النّ ظامالجهات    زد على ذلك فإنَّ 

 الوطنّ   ، واستردادها عندما تكون موجودة خارج الاقليم8ة ة في جرائم الفساد عبر الوطنيّ ن جرائم الفساد، وبخاصَّ م  
، يتضمن قانون المالية التكميلي 2021يونيو سنة    8مؤرخّ في    07-21الأمر رقم  )وللإشارة، فإنَّ    ولة الجزائرلدَّ 

- 152حساب تخصيص خاصّ رقمه  العمُوميَّة  م نه، في كتابات الخزينة    43فتح، بموجب المادَّة    20219لسنة  
بالأموال والأملك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة ، وأعطاه العنوان التال: "صندوق خاص  302

 
1- V. R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. IV, préc., p. 95 § 1197. Cf. É. 

CAMOUS, préc., p. 32 § 6. 
2- É. CAMOUS, préc., p. 38 § 21. 

(. أما الأشياء فهي محل تلك  273فقرة ال 400، صالمرجع السابق الصدة، رجن "حقوق وواجبات مالية" )ع. فة تتكون م  الماليَّ  الذّ مَّة في الواقع، إنَّ  -3
 ( والواجبات. 351فقرة ال 510الحقوق )نفس المرجع، ص

 (. 2)الفقرة  51ة المادَّ  ،01-06القانون رقم  ؛ 1مُكَرَّر15ة المادَّ ق.ع.،  -4

بوسقيعة،  ة. يراجع: أ.ن الغير حسن النية، ما دام كان محل متابعة جزائيّ ص الذي صدر بشأنه حكم بالبراءة لا يعد م  خ  ه حتى الشَّ يرى بوسقيعة أنَّ   -5
المفهوم يشمل   دة لمكافحة الفساد بأنَّ ح  فاقية الامم المتَّ ريعي لتنفيذ اتّ ش  ر الدليل التَّ يقرّ    أيضا  .251، صالمرجع السابق  الوجيز في القانون الجزائي العام،

  119، صالمرجع السابق  كذلك "الأطراف التي ]...[ لا صلة لها بالمرم )أو المرمي(". الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،
 . 423فقرة ال

 . 251، صالمرجع السابق بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، أ. -6
 . 251، صالمرجع السابق أ.. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -7
 الجريمة. يراجع: ن فقد ينتهج الجناة، في اطار الجريمة المنظمة، أساليب لإخفاء المالك الحقيقي للأشياء المتحصلة م   -8

É. CAMOUS, préc., p. 38 § 21. 
 .5، ص2021يونيو سنة   8مؤرخّ في  44ج.ر. رقم  -9
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 دَو ر  ؛ وهنا يأتي (1بالأموال المصادرة بناء ا على حكم قضائيّ نَّائيّ والأموال المسترجعة م ن الخارج يتعلَّق  ، و الفساد"
. إذ تضمن 2ابقة تلك الصعوبات الجهات السّ ب  ن  ا تُجَّ ابق، بحيث أنََّّ التي تكلمنا عنها في السّ   ةسبيَّ النّ  عقوبة الغرامة  

ة التي حصلوا عليها، برغم تحويلها إلى هذه العقوبة تعريض الفاسدين لغرامة تساوي قيمتها قيمة العائدات الإجراميّ 
تبن عقوبة   أهمَّ يَّةدا  دَّ ة. ونلحظ بهذا مجَ ة الوطنيّ يّ النّ ظامن طرف الجهات  ، واستحالة مصادرتها م  خارج الاقليم الوطنّ 

 دائما   مع ذلك، تجب الملحظة أنَّ عقوبة الغرامة الماليَّة لا تعتبر حل ناجعا   في مكافحة جرائم الفساد.   ةسبيَّ النّ  الغرامة  
إلا إذا استطاعت الدَّولة الحصول م ن الشَّخ ص الـمُدان جزائي ا على مبلغ الغرامة التي حُك م عليه بها، فإذا أفَـ لَس هذا 

 .3الأخير أو غادر الاقليم الوطنّ للدَّولة، فإنَّ احتمال تنفيذه لعقوبته الماليَّة يتضاءل 
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة جرائم    علىت طبّق   تي يمكن أن  ثانيا: العقوبِت التكميلية الأخرى ال

 ن قانون العقوبات، وهي كالآتي. م    9ة ولقد نصت أيضا عليها المادَّ 
 ص الطبيعي  خ  للشّ   الـم ق رّرةالعقوبِت    -أ

 وتنقسم هذه العقوبات إلى ما يأتي. 
 ع ف  أو استعمال بطاقات الدّ   / ون إصدار الشيكات  الحظر م      -1

ن قانون العقوبات. وتسري هذه العقوبة، ( م  2،  1)الفقرتي    3ررَّ كَ مُ 16ة  وعرفتها المادَّ   9ة  نصت عليها المادَّ 
ه استعمل الشيك أو ، خصوصا إذا ثبت أنَّ سنوات على الأكثر في مجال الجنح، على المتعامل الاقتصاديّ   5ة  دَّ مُ ـل

 ة،وميَّ يسحب، قبل التعاقد مع الإدارة العمُ   ة، كأن  وميَّ فقات العمُ ع لارتكاب جريمة الراشي في مجال الصَّ ف  بطاقة دَ 
 تجب الملحظة أنَّ و   .4ةوميَّ فقة عمُ ن أجل الحصول على صَ المرتشي كأجرة م    وميّ شيكات لمصلحة الموظف العمُ   ع دَّة 

 إجرائية  قبل تطبيقه كعقوبة في مرحلة -التدبير    شكلّ   أثناء مرحلة التحقيق القضائي   يتّخذ  يمكن أن    سّابق الحظر ال
  ا مع مراعاة في هذه الحالة حقوق الغير، بناء    المسؤول جزائيا  ص المعنويّ خ  ضد الشَّ   ن قاضي التحقيقبأمر م    - لاحقة

المادَّ  قانون الإجراءات الجزائيّ م    (1)الفقرة    4ررَّ كَ مُ 65ة  على  الشَّ   ة.ن  المعنويّ خ  ويتعرض  الذي يخالف ذلك   ص 
وكيل   رأيّ دج بأمر من قاضي التحقيق، بعد أخذ    500.000دج إلى    100.000ن  التدبير إلى عقوبة غرامة م  

 .سّابقالالنصّ  ن م    2عمل بالفقرة    الجمهورية
 5عقوبة نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة   -2

 
دات الفساد("،  ويراجع حول استرداد الموجودات في مجال الفساد بوجه عام في الجزائر: م. الأخضري، "المنظومة الوطنية في مجال استرداد الموجودات )عائ  -1
 . https://www.ocrc.gov.dz/ar/ (16/04/2023)والمنشورات-الموجودات/الأنشطة-لاسترداد-الوطن-النظام، 2021يونيو  2

2- V. Th. BALLOT, préc., p. 334 et pp. 337-340. 
3- Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel sur la coopération internationale aux fins de 

confiscation du produit du crime, Nations Unies, New York, 2013, p. 23 § 46, 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Confiscation_Manual_Ebook_F.pdf 
4- V. Cass. crim., 25 mai 2009, pourvoi no 08-87.354, inédit, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020799657 (19/03/2023). 
 وليس كعقوبة. يراجع:  Réparationبالمقابل، يجوز أيضا نشر الحكم القاضي بالبراءة بناء  على طلب المعن بوصفه جزاء  تعويضي  -5

M. KECHICHIAN, « Affichage », Rép. pén., février 2002, § 146. 
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ن قانون العقوبات بقولها: "للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في ( م  1)الفقرة  18ة وقد نصت عليها المادَّ 
في جريدة رسمية أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في   م نه   مستخرج دها القانون بنشر الحكم بأكمله أو  الحالات التي يحدّ  

الأماكن التي يبينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم 
الذي نطق بهذه العقوبة   د الحكم القضائيّ بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا". فإذا ل يحدّ  

وجب ن حكمه،  م    -مستخرجات  ع دَّة  أو- القاضي نشر مستخرجا فقط    قرَّر  تنشر، وإذا  عدد النسخ التي يجب أن  
(، وكذا 2ق عادة في الأماكن التي يبدو ضروريا فيها وصول العلم بها ماكن نشرها أو تعليقها )وتعلَّ أ، و 1ده دّ  يحَ   عليه أن  

العقوبة   ، اعتبر حكما قابل للنقض، لأنَّ 3ةسّابقة الشهر الدَّ فالتعليق، لا النشر، هو الذي تسري عليه مُ ة التعليق،  دَّ مُ 
 .4ة في هذه الحالة. وهذا ما قضي به في فرنسا دَّد التي أصدرها غير مح

وتمس المحكوم عليه في   .5لكليهما ها القانون  قرَّر   ، فقدصي الطبيعي والمعنويّ خ  ا عقوبة مشتركة بي الشَّ كما أنََّّ 
،  Pécuniaire 7المالّ عها  ابَ ، زيادة على طَ Humilier 6، وتهدف إلى اهانته Réputationوسمعته  Honneurشرفه 

 ص تكاليف تنفيذها. خ  ا تلقي على عاتق ذلك الشَّ لأنََّّ 
بالإدانة في الجريدة فقط، بعكس نظيره الفرنسي   الجزائري حصر وسائل نشر الحكم القضائيّ   الـمُشَرّ ع   كذلك فإنَّ 

، Audiovisuelsفي الوسائل الاعلم السمعية المرئية  طة الأمر بنشر الحكم القضائيّ ل  سُ  الذي يمنح القاضي الجزائيّ 
الجزائري أن    الـمُشَرّ ع وكان يلزم على    .8ة للجمهورية الفرنسية وعلى الجرائد الصحفية الرَّسـميّ فوق نشره على الجريدة  

ن الأشخاص، يكَُيّ ف العقوبة مع جميع طرق النشر الممكنة لضمان وصول العلم بالحكم بالادانة إلى أكبر قدر ممكن م  
 .9عليها قانونا يات المعاقب  لس لوكبخاصَّة وأنَّ هذه العقوبة تهدف في بعض الأحيان إلى إعلم الناس وإفهامهم با 

ا تقوم بوظيفة الردع العام المنوطة بالعقوبة، ويقصد به: "تحذير باقي أفراد المتمع الذين تراودهم فكرة ارتكاب  وكأنََّّ
 .10الجريمة من أنَّم سينالون نفس العقوبة التي توقع على المرم الذي أرتكبها فعل" 

النشر أو تعليق حكم أو قرار قضائي بالإدانة، كعقوبة تكميلية، لا يشمل هوية الضحايا في   وفي الأخير، فإنَّ 
 .11الجريمة، أو هوية ورثتهم، أو هوية ممثليهم القانونيي إلا بعد الحصول على موافقتهم

 
1- M. KECHICHIAN, préc., § 146. 
2- V. R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 352 § 188. 

ن النشر أو التعلق "التشهير بالجان، وتنبيه الجمهور إلى خطورته"، و"الحط من قيمة الجان الإجتماعية وتحذير الغير من  الغاية م   فكما يقول سليمان، فإنَّ 
 .490، صالمرجع السابق ،2 التعامل معه إلا بفطنة وحذر". ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج

 .490، صالمرجع السابق ،2 ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -3
4- M. KECHICHIAN, préc., § 152. 

 . (2)الفقرة  مُكَرَّر18( و12)الفقرة الفرعية  9 ن تاالمادَّ  ق.ع.، يراجع: -5
6- V. R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., pp. 351-352 § 188. 

 . 490، صالمرجع السابق ،2 ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج
7- V. J.-A. ROUX, préc., p. 450 § 432. 
8- V. M. KECHICHIAN, préc., § 151. 
9- V. M.-Th. VIEL, préc., p. 1006 sq. 

 .218، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،نقل عن:  -10
11- M. KECHICHIAN, préc., § 146. 
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 عقوبة المنع من القامة في التراب الوطن   -3
ة جزائرية، وقد نصت عليها المادَّ ة  ة جزائيّ طرف جهة قضائيّ   م نتسري هذه العقوبة على كل أجنبي أدين جزائيا  

، إما ص من الاقامة على التراب الوطنّ خ  في منع ذلك الشَّ   تتمثَّلالعقوبات. و   م ن قانون  (4،  3،  2)الفقرة    13
النطق بها أو عند انقضاء العقوبة السالبة   جرَّدة بم ، باقتياده إلى الحدود الوطنيَّ 1سنوات  10لا تزيد عن    لـمُدَّة نَّائيا أو  

تطبيق عقوبة المنع "يوقف طوال آجال تنفيذ" العقوبة السالبة للحرية، "ويستأنف بالنسبة   ، لأنَّ 2للحرية الصادرة ضده 
)الفقرة   13ة  المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه"، طبقا للمادَّ  لمدة ل

 قانون العقوبات.   م ن(  3
، في المبدأ، على المتعاملي الاقتصاديي الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةوتطبق هذه العقوبة في مجال جرائم  

ولة الجزائرية، والذين أدينوا جزائيا  ة التابعة للدَّ ة تابعة لإحدى الأشخاص المعنويَّ وميَّ عمُ   صَفقة  الأجانب المشاركي في 
ة جزائرية  وميَّ ة أعلنتها إدارة عمُ وميَّ عمُ صَفقة    يشارك هؤلاء في   ة. كأن  سّابقالجرائم النظرا لمساهمتهم في ارتكاب احدى  

 مبرمة وفق إجراء تعاقد دول. 
ا عن احدى تلك الجرائم باعتباره شريكا في آخر مسؤول جزائي    ص أجنبيّ خ  شَ   أيضا على أيّ تُطبَّق    لكنها قد 

 ة، ومثال ذلك الوسيط الأجنبيّ سّابقة في الجرائم الالجزائيّ   المسؤوليَّةن صور  مساعد أو غيرها م   الجريمة أو فاعل أصليّ 
 ة.وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  بي الراشي والمرتشي في جريمة الر  

 حصريا   ص المعنوي  خ  للشّ   الـم ق رّرةالعقوبِت    -ب
تقسيمها   م ن خلل   وسوف نتناولها فيما يأتي،  ص معنويّ خ  إلا على شَ تُطبَّق    أن    هناك عقوبات تكميلية لا يمكن

م ن القانون   35،  27،  26يأخذ بالاعتبار طابع الفساد في الجرائم الَمحدَّدة بالموادّ    ، والذين العقوباتإلى نوعي م  
ا   (،1وهي: العقوبات التقليدية المنصوص عليها في القانون الجزائري )الفقرة    .01-06رقم    لا  وهي تقليدية لأنََّّ

والعقوبة المأمولة التي   على جميع الجرائم بل تمييز،تُطبَّق    حيث  بالفساد،  تتعلَّق تراعي خصوصية تلك الجرائم بكونَّا  
 (. 2)الفقرة    رائم الفساد بجمجالها    تحَدَّد ، والتي يالجزائري أن  يستحدثها  الـمُشَرّ عينبغي على  

 العقوبِت التقليدية   -1
(، وأخيرا عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائيَّة 1هذه العقوبات في: أوَّلا عقوبة حل الشَّخ ص المعنويّ )البند    تتمثَّل

 )البند الثان(. 
 ص المعنوي  خ  عقوبة حل الشّ  ل:البند الأوّ 
ا تقتضي "منعه من ممارسة عمله لأنََّّ ،  3ص الطبيعيّ خ  بمثابة عقوبة الإعدام للشَّ   ص المعنويّ خ  ة إلى الشَّ بَ س  تعتبر بالنّ  

 
 . (2)الفقرة  13ة المادَّ ، ق.ع. -1
 . (4)الفقرة  13ة المادَّ ، ق.ع. -2

3- O. BACHELET, préc., § 3. 



 

379 

ص خ  ة بالشَّ خاصَّ   عقوبة  وهي   .1سم آخر أو مع مسيرين جدد" اوتصفية أمواله وحرمانه من العودة لنشاطه ولو تحت  
 ن قانون العقوبات. ويلزم، لتطبيقها، أن  ( م  2ر )الفقرة الفرعية  رَّ كَ مُ 18ة  نصت عليها المادَّ لقد  و   .2ده فر بم  المعنويّ 
 التّ جاريوينظر القانون    فل تنطبق عليه، إذا كان قيد الإنشاء.   ،4بعد تأسيسه  ،أيّ   3موجودا  المعنويّ الشَّخ ص  يكون  

ركة، يحدث أثناء وجود الشَّ الذي    Dissolutionللحل    Cause accidentelleإلى هذه العقوبة باعتبارها سببا عرضيا  
 Dissolution  القضائيّ   ل لنحبالا   هذا   ويدعى   ،5تها المتفق عليها(دَّ )كانقضاء مُ ركة  الشَّ   بعكس الأسباب العادية لحلّ 

judiciaire
6. 

 ة عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائي   البند الثاني:
الجريمة أو الذي ارتكبت   إلى   "على ممارسة النشاط الذي أدى  ص المعنويّ خ  ة بالشَّ وتنصب هذه العقوبة الخاصَّ 

 . 7ن قانون العقوبات، بهدف منعه من العودة إلى الجريمة ( م  2رة الفرعية  ر )الفقرَّ كَ مُ 18ة  الجريمة بمناسبته"، طبقا للمادَّ 
ص خ  ن ممارسة نشاط أو مهنة المطبقة على الشَّ ن عقوبة المنع م  فة م  فَ هذه العقوبة هي عبارة عن نسخة مخَُ   ويبدو أنَّ 

م    .8كذلك   المعنويّ  يتكون  التي  الأجهزة  على  بالتحديد  الشَّ وتطبق  المعنويّ خ  نها  جزائيا  ص  لأجل و   .9الـمُدَان 
، Mandataire de justice   وكيل قضائيّ يعيبتص  خ  عند اصدارها ضد ذلك الشَّ   القاضي الجزائيّ   ، يقوم10تنفيذها 

 الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته"   إلى  مارسة النشاط الذي أدى بم "  تتعلَّقمهامه التي    في الحكم القضائيّ   د دّ  ويحَ 
قاضي   بها  فه ح فيه قيامه بتلك المهام التي كلَّ تقريرا يوض  المختصّ   يرفع هذا الوكيل إلى القاضي الجزائيّ   لا غير، على أن  

 .11الجزائيّ   الحكم
 في مجال الفساد الخاصَّ   قانونا والمطبقة   الـمُقَرَّرة   بالعقوبات التكميلية  تتعلَّق مسائل هامة    أربعة في الأخير، نشير إلى  

 ة. وميَّ فقات العمُ بالصَّ 
ة، فهي اذن ليست عقوبة سّابقالخيار في تطبيق العقوبات الالقاضي الجزائيّ  منح    01-06القانون رقم    لا، إنَّ أوَّ 

 
 . 488، صالمرجع السابق ،2 نقل عن: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -1

2- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 587 § 705. 
3- V. B. BOULOC, « La responsabilité pénale des entreprises en droit pénal », R.I.D.C., 1994, no 2, vol. 46, p. 679. 
4- R. BERNARDINI, préc., § 68. 
5- V. J. MESTRE e.a., préc., p. 436 § 530. 
6- V. J. MESTRE e.a., préc., pp. 436-437 § 531. 

 . 367، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -7
 ما سبق.  الدّ راسةهذه يراجع:  -8

9- R. BERNARDINI, préc., § 68. 
ة في القانون ل ينظم القانون الجزائري أحكام تنفيذ تلك العقوبة، على عكس القانون الفرنسي. يراجع: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجاري -10

 .368-367، صالمرجع السابق المقارن،الجزائري والقانون 
11- V. R. BERNARDINI, préc., § 68. 
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ن ، ويتأكد ذلك م  2امكانية تطبيقها  عندما يمنح القانون القاضي الجزائيّ ، وتعتبر العقوبة التكميلية اختيارية  1اجبارية
نه "يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجان بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص م    50ة  خلل قول المادَّ 

ة الأشخاص ردع الفاسدين، وبخاصَّ   م ن أجليجعلها اجبارية    ن الأجدر عليه أن  كان م    عليها في قانون العقوبات". وإن  
 على مزايا غير مستحقة.  الحصول بدون وجه حقّ   م ن أجلالذين يستعملون وظائفهم 

ثانيا، تنفذ عقوبة المصادرة وعقوبة نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة فورا في نفس اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة 
ص محكوم عليه خ  . كذلك تنفذ العقوبات التكميلية، إذا حُك م بها ضد شَ 3الـمُدانص  خ  ة المحكوم بها ضد الشَّ الأصليَّ 

Irrévocableنَّائيا    بالإدانة  في الغرامة، في نفس اليوم الذي يصير فيه الحكم القضائيّ   تتمثَّلبعقوبة أصلية وحيدة  
4 .

ة، فإذا صدرت وميَّ فقات العمُ ن الصَّ تنفيذها في الزمان، كعقوبة الاقصاء م  بة إلى العقوبات التكميلية التي يمتد  س  أما بالنّ  
من يوم انقضاء تُطبَّق    ان حيث الزمان )كالعقوبة السالبة للحرية(، فإنََّّ ة يمتد كذلك تنفيذها م  إلى جانب عقوبة أصليَّ 

 .5هذه الأخيرة 
بالغة، نظرا لوجود جريمة تعاقب على عدم احترام بعض   أهمَّ يَّة ذلك التاريخ تكتسب    د راسة  تجب الملحظة أنَّ 

ص المحكوم عليه بها سيعلم بالتحديد متى يبدأ وينتهي الحظر خ  الشَّ   العقوبات التكميلية التي تطرقنا إليها، بحيث إنَّ 
 العقابي، فل يقع في تلك الجريمة بسبب الغلط في طريقة حسابها.

ة قد يثير اشكالا قانونيا نظرا لوجود جزاءات تقابلها في القانون الإداري، كالمنع سّابقبعض العقوبات ال  ثالثا، إنَّ 
ن المعلوم ة. فم  وميَّ فقات العمُ ن الصَّ م    )جزاء تأديبي(، والإقصاء العمُوميّ  العمومية أو المنصب    م ن الوظيفة أو العزل  

بسبب نفس الواقعة الشَّخ ص  تخضع لمبدأ هام بمقتضاه لا يمكن الحكم على نفس    العقوبات في القانون الجنائيّ   أنَّ 
Non bis in idemبنفس العقوبة مرتان  

. وبناء  عليه، هل يجوز تطبيق الجزاءات العقابية والجزاءات الإدارية معا على 6
 .سّابقبدون مخالفة المبدأ ال  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  

يطُبَّق   يجوز أن    ة الذي لا يستجمع خصائص العقوبة في القانون الجنائيّ الجزاء المقرر في قاعدة غير جنائيّ   المبدأ إنَّ 
ستوري الفرنسي، . كذلك يشترط الملس الد  7ص ولنفس الواقعة غير المشروعة خ  إلى جانب العقوبة على نفس الشَّ 

ص بسبب نفس الواقعة خ  يكون للجزاءين اللذين يحتمل تطبيقهما على نفس الشَّ ، ألا سّابقرط البالإضافة إلى الشَّ 
 ن هذا يلحظ أنَّ . وم  8ةغير المشروعة نفس الغاية، وألا تجري المتابعات والنطق بالجزاءين أمام نفس الجهة القضائيّ 

 
ا تكون اختيارية،  والأصل أنََّّ   . (3)الفقرة    4ة  المادَّ   ق.ع.،  وتقسيم تلك العقوبات إلى اجبارية واختيارية منصوص عليه في القانون بصراحة. يراجع:  -1

،  المرجع السابق   رها اجباريا للجريمة. يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،رّ  قَ القانون قد ي ـُ  ، إلا أنَّ 01-06كما ذهب إليه القانون رقم  
 . 242ص

2- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 464 § 585. 
3- V. F. DAVID, préc., p. 661. 
4- V. F. DAVID, préc., p. 661. 

 .  .F. DAVID, préc., pp 660-669 على حل لها. يراجع حولها: القانون لا ينصّ  إذا كان ة هذه الحالة تثير مشاكل عديدة، بخاصَّ  -5
 .266-265، 261، 245، صالمرجع السابق وأيضا: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،

6- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., pp. 341-342 §596. 
7- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 341 § 596. 
8- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 341 marge no 35. 
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 ة أمر ممكن.سّابقضم الجزاءات ال
قانون   م ن   6ررَّ كَ مُ 16ة  . فطبقا للمادَّ 1الصَّفقات العمُوميَّة  م ن قصاء  رابعا، يعاقب القانون على انتهاك عقوبة الإ

  300.000دج إلى    25.000( سنوات وبغرامة من  3( أشهر إلى ثلث )3العقوبات: "يعاقب بالحبس من ثلثة )
 1مكرر9ة المنصوص عليها في المواد  دج كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلي

ص خ  ويرتكب هذه الجريمة الشَّ .  2من هذا القانون"   5مكرر16و  4مكرر16و  2مكرر16و  1مكرر16مكرر و16و
عليه جزائي   المشاركة في  المحكوم  من  الاقصاء  بعقوبة  العمُوميَّةا  الموظف الصَّفقات  أما  فيها،  أصليا  فاعل  ويعتبر   ،

الصَّ   وميّ العمُ  العمُ الذي يمنح  جزائيا بالاشتراك   تهتابعالعقوبة، إلى هذا الشخص، فيمكن م  ة، خرقا لتلك وميَّ فقة 
ة لكي يتأكد ق القضائيّ واب  عن طريق طلب صحيفة السَّ   المسؤوليَّة الجزائيّةيتفادى هذه    ويمكن لهذا الموظف أن    . 3ها في

 التزام أو منع مرتبطة بتنفيذ عقوبة تكميلية حُك مَ عليه بها.أيّ    م ن   الصَّفقة العمُوميَّةح إلى  ص المرشَّ خ  خلو الشَّ   م ن 
سة سَّ ؤَ مُ  ـملف الترشح الذي تعده ال  نَّ بأ   67ته  في مادَّ   247-15المرسوم الرئاسي رقم    قضي ي ،  وضوعفي هذا الم و 

، أو ص الطبيعيّ خ  ح، الشَّ ة بالمرشَّ الخاصَّ   ةق القضائيّ واب  ن صحيفة السَّ ة يتضمَّ وميَّ فقة عمُ الراغبة في المنافسة على صَ 
 . معنويّ شَخ ص   الصَّفقة   ح إلى سة أو مديرها العام عندما يترشَّ سَّ ؤَ مُ ـمسير ال 

 1ررَّ كَ مُ 9واد  العقوبات الواردة بالم  ابقة عن خرق التزامات، غير أنَّ السّ   6ررَّ كَ مُ 16  ة تكلمت المادَّ   إلى جانب ذلك، 
قانون العقوبات لا تفرض جميعا التزامات   ن م    5ررَّ كَ مُ 16و  4ررَّ كَ مُ 16و  2ررَّ كَ مُ 16و  1ررَّ كَ مُ 16ر ورَّ كَ مُ 16و

Obligations وإنما تقرر في بعض الحالات موانع ،Interdictions   ة، وميَّ العمُ   م ن الصَّفقاتكما في عقوبة الإقصاء
 يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من ]...[". ه: "أنَّ   2ررَّ كَ مُ 16ة  فقد جاء في المادَّ 

تنفيذ العقوبة. ولذلك تقوم   م ن أجلمعي    اة إجراء  بقوة القانون بل حاجة إلى اتخاذ الجهة المختصَّ تُطبَّق    فالموانع 
خرق الموانع المترتبة عن العقوبة التكميلية. أما الالتزامات فل يؤدي الإخلل بها إلى ارتكاب   جرَّدالجريمة أعله بم

عدم احترام تلك الالتزامات لا فإنَّ  لتنفيذ العقوبة. لذلك    الضَّروريةالجريمة طالما ل تتخذ الجهة المختصة الإجراءات  
 .4العقوبات   م ن قانون   6ررَّ كَ مُ 16ة  في المادَّ   الـمُقَرَّرة لعقوبة  ص الذي أخل بها إلى اخ  يعرض دائما الشَّ 

ن قانون م    6ررَّ كَ مُ 16ة  ة بالمادَّ دَّدالجريمة المح   ة يحقق وميَّ فقات العمُ ن الصَّ انتهاك عقوبة الإقصاء م    يتبي مما سبق أن  
احترام   ، لأنَّ 5ة وميَّ عمُ صَفقة    بالمشاركة في ابقة  الذي حُك مَ عليه بعقوبة الإقصاء السّ الشَّخ ص  قيام    جرَّد العقوبات بم

 
جميع العقوبات التكميلية    ن هذا أنَّ ن ممارسة مهنة أو نشاط. ويتبي م  ة، والمنع م  وميَّ ن الوظائف والمناصب العمُ بالإضافة إلى عقوبتي العزل أو الإقصاء م    -1

 . 6مُكَرَّر16ة  المادَّ ق.ع.،  احترامها. يراجع:    ة يعاقب المحكوم عليه بها على عدموميَّ فقات العمُ ة بالصَّ ية في جرائم الفساد الخاصَّ ل  روط الأوَّ المرتبطة بالش  
 ن قانون العقوبات.م   (5)الفقرة  3مُكَرَّر16ة فع، طبقا للمادَّ طاقات الدَّ أو استعمال ب /ون اصدار الشيكات وعقوبة الحظر م  

ن قانون العقوبات الجزائري، بينما ينفرد قسمه المذكور مسبقا. وقد جاءت في القسم العام م    23-06استحدثت هذه الجريمة بموجب القانون رقم    -2
 بتحديد الجرائم وعقوباتها في الأصل. الخاصّ 

3- V. J.-M. PEYRICAL, « Les incidences du droit pénal sur le droit des marchés publics », CP-ACCP, 2002, no 12, 

p. 21. 
4- V. M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 7e éd., préc., p. 1166 § 1077. 

 ابقة. الجريمة السّ ة كشريك في وميَّ فقة العمُ ص في الصَّ خ  الذي قبل عن علم بمشاركة ذلك الشَّ  وميّ قد يتابع الموظف العمُ  -5
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 .1تلك العقوبة يدخل في نطاق الموانع وليس الالتزامات 
 اللتزام بتطبيق إجراءات للوقاية من الفساد واكتشافه العقوبة المأمولة:    -2
ا تطو ر الجزائري لا زال يواجه جرائم الفساد بواسطة عقوبات تقليدية، بينما عرفت القواني المقارنة    الـمُشَرّ ع  إنَّ 

من غير الممكن تحديد ما إذا كانت -  2الفرنسي مؤخرا عقوبة جديدة   الـمُشَرّ ع فقد استحدث    كبيرا في هذا المال.
على أنَّ بعض الفقهاء   3قانون العقوبات الفرنسي الجديد تخلى عن ذلك التقسيمذلك أنَّ  عقوبة أصلية أم تكميلية

المسؤولة جزائيا   Sociétés importantesات الكبرى  رك تخضع لها الشَّ   -4الفرنسيي صنفها ضمن العقوبات التكميلية
 Programme de mise en   ـيدعى بـ  اخضاعها لبرنامج   في  تتمثَّل،  5وذ فُ الايجابية واستغلل النـ  وة  ش  عن جرائم الر  

conformité   َّفي -ن أجل الوقاية  تتبعها م    ركة أن  هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يجب على تلك الش
الفساد واكتشاف أيّ م    -المستقبل  سُلوك   مثل إصدار مدونة   . يوصف بذلك  فعل يرتكب بداخلها يمكن أن    ن 

Code de conduite   َأن  دّ  يح التي يمكن  الأفعال المحظورة  ر    د  استغلل  ش  تشكل  أو  وذ، وضع إجراء يسمح فُ ن ـُوة 
 ة، الخ. على أن  ة والخارجيّ اخليّ ة المحاسبية الدَّ ابَ قَ ركة بالإبلغ إلى رؤسائهم عن تلك الأفعال، الرَّ للعاملي لدى الشَّ 

التقليدية   وبخلف العقوبات  .6امتثاله لها ص المحكوم عليه بها تكاليف تنفيذها. ويعاقب في حالة عدم  خ  يتحمل الشَّ 
 من   لمحكوم عليه جزائياا رم لا تح  ا إنََّّ   حيث  ف ر  ص   ع أخلقيابَ لعقوبة الجديدة طَ ل ، فإنَّ 7معي   التي تنصب على حقّ 

 .8ذا الحقّ ه   أو تقيد حقّ  أيّ 
ة في مجال الفساد بوجه يفكر في فرض مثل تلك العقوبة على الأشخاص المعنويَّ   الجزائري أن    الـمُشَرّ عويتعي على  

للزيادة من فعالية أحكام الوقاية  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة عام، بالإضافة إلى تطبيقها كذلك على جرائم 
فاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته تتضمن حكما يبرر فرض هذه فاتّ   .من الفساد ومكافحته في الجزائر

اتخاذ أي إجراءات   -3ه: "تلتزم الدول الأطراف بما يأتي: ]...[  نها على أنَّ ( م  3)الفقرة    11ة  المادَّ   العقوبة، إذ تنصّ 
 08-22القانون رقم    كذلك نصّ   أخرى قد تكون لازمة لمنع الشركات من دفع الرشاوى للفوز بمنح الصفقات".

 
 .3مُكَرَّر18ة المادَّ  ق.ع.، ك العقوبة. يراجع:الذي يعاقب كذلك على الاخلل بتل ص المعنويّ خ  نفس الأمر ينطبق على الشَّ  -1
 ة. الحياة الاقتصاديّ ة ومكافحة الفساد وتحديث بالشفافيّ تعلّ ق الم 2016ديسمبر  9مؤرخ في  1691-2016رقم  م ن القانون  18ة المادَّ يراجع:  -2

Loi no 2016-1961 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 

de la vie économique, Journal officiel français, no 287, 10 décembre 2016, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528 (01/04/2023). 
3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 534 § 636. 
4- J.-M. BRIGANT, « Les peines complémentaires dans la loi Sapin II : entre extension et innovation », Revue 

Lamy Droit des Affaires, 2017, no 124, p. 48. 
ن قانون العقوبات الفرنسي. وإنما م    14-432ة  ة المنصوص عليها في المادَّ وميَّ فقات العمُ ابق إلى تطبيقها على جريمة المحاباة في الصَّ القانون السّ ل يشر    -5

الذي يشمله    شاط الإدارين مجالات النَّ ة باعتبارها م  وميَّ فقات العمُ كذلك على الصَّ تُطبَّق    طبقها على الجرائم التقليدية، كما يصفها الفقه الفرنسي، التي
 . نطاق تطبيقها 

6- J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Corruption et trafic d’influence : nouvelles mesures applicables aux 

sociétés », AJ Pénal, 2017, no 2, p. 64 sq. V. aussi R. BERNARDINI, préc., §§ 71-73. 
7- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 476-477, § 3. Classication des peines en fonction du bien sur 

lequel porte l’effet afflictif. 
8- J.-M. BRIGANT, « Les peines complémentaires dans la loi Sapin II : entre extension et innovation », préc., p. 

48. 
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في   سنة    5مؤرخ  وتشكيلها   2022مايو  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  تنظيم  يحدد 
ة والوقاية من الفساد ن اخضاع الأشخاص المعنوية إلى التزام بالمطابقة لأنظمة الشفافيَّ على إجراء يتضمَّ   1وصلحياتها 
ا مقتبسة عن القانون الفرنسي  (1، الفقرة  7ة  )المادَّ   ومكافحته   9خ في  مؤرّ   1691-2016رقم  ، والتي يبدو أنََّّ
التي تنصّ على   تحديدا  17، المادَّة  ةة ومكافحة الفساد وتحديث الحياة الاقتصاديّ بالشفافيّ تعلّ ق  الم  2016ديسمبر  

القانون الجزائري يعتبر   لكن   .نفس الالتزام ن طرف ويحتاج، لفرض احترامه م    غير عقابي.  اإجراء    ذلك الالتزام في 
في بعض   الذي فرضه كإلتزام غير جنائيّ   القانون الفرنسي  كما فعل   عقوبةك  ه، إلى استحداثالخاضعة لهالأشخاص  

تكييفها بالعقوبة   الجزائري  الـمُشَرّ ع  يستطيع في هذا الصدد،  و   .2الحالات، وقرره كعقوبة تكميلية في حالات أخرى 
ن الأحسن في هذه الحالة أن  ينصّ عليها وم    .3أو بالعقوبة التكميلية التي تكون إما اختيارية أو إجبارية   ،ةالأصليَّ 

 الفرنسي  للقاضي الجزائيّ   ن الفرنسي وأن  انتقد عدم منح القانو الجنائيّ    سبق للفقه  فقدكعقوبة تكميلية اختيارية.  
بالنظر إلى حجم   الشَّخ ص المعنويّ المحكوم عليه جزائي ا  ضد الالتزامات التي تفرضها تلك العقوبة    على   تعديلالسُل طة  

في الجزائر الأخذ للقاضي الجزائيّ  اختيارية    بصُورةَولهذا سيتيح تطبيق تلك العقوبة    .4وخصوصيات ذلك الشَّخ ص 
تقرير تطبيقها أو استبعاد ذلك بحسب حجم وخصوصية الشَّخ ص المعنويّ   م ن خللوذلك    الظ روف بالاعتبار بتلك  

 .على حدة   جزائيّة في كل قضية
 المطلب الثاني: تعديل العقوبة

ريع  د  ، يحدّ  الشرعيَّة الج نائيَّةللتقيد بمبدأ   هذه العقوبات   ة بها. غير أنَّ لكل جريمة بمفردها العقوبات الخاصَّ التَّش 
ريع  ل  تدخَّ للجريمة ليست ثابتة. فقد يَ  الـمُقَرَّرة  . كذلك 5أو يسيء إليه  الـمُدانص  خ  لتعديلها تعديل يصلح للشَّ التَّش 

 -7العقوبة  شَخ صيّة ، وتختلف عن مبدأ6وهي أوسع من مبدأ تفريد العقوبات -  شَخ صيّة تلزم فكرة جعل العقوبات
بالأخذ في الاعتبار بظروف الجريمة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون أثناء مرحلة إصدار العقوبات   القاضي الجنائيّ 

ن ا تؤدي إلى التخفيف م  ، لأنََّّ الـمُدان ص  خ  قد تكون كذلك أصلح للشَّ   الظ روف . وهذه  8وتحديد أحكام تنفيذها 

 
 .6، ص2022مايو سنة  14مؤَّرخ في  32ج.ر. رقم  -1

2- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Corruption et trafic d’influence : nouvelles mesures applicables aux sociétés », 

préc., p. 64 sq. 
3- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 533 § 634. 
4- J.-M. BRIGANT, « La corruption et le trafic d’influence », dans Lamy droit pénal des affaires, France, mise à 

jour 11/2021, § 887. 
يجب ا "بطبيعتها هي عناصر من شأنَّا أن تجعل مركز الشخص المتابع سيئا". لهذا بأنََّّ  شرعيَّةدة الدّ  شَ مُ ـال الظ روفبخصوص  Dalloz وهذا ما لاحظه -5

   .الشرعيَّة الج نائيَّةا تؤدي إلى تغيير الحدود الموضوعية للعقوبة وهذا، عمل بمبدأ بمفرده لأنََّّ  الـمُشَرّ عدها دّ  يحَ  حسبه أن  

M. DALLOZ, préc., § 4. 
ن الأحسن الكلم . ولهذا فم  ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   لمسؤوليَّةأصبح يعترف كذلك با  بالإنسان فقط. ولكن القانون الجنائيّ يتعلَّق  فمبدأ تفريد العقوبة    -6

 .  C. RIBEYRE, préc., p. 214 ن معا. يراجع:اابق ن السّ اص خ  صية حتى يشمل الشَّ خ  عن جعل العقوبة شَ 

إلا على مرتكب الجريمة. بعكس الفكرة  تُطبَّق    العقوبة يجب ألا  يعن أنَّ   Principe de personnalité des peinesة العقوبات  صيّ خ  مبدأ شَ   لأنَّ   -7
 ة العقوبات. يراجع: صيّ خ  الاعتراف بمبدأ شَ  مُقَدَّماتفريد العقوبة يفترض  ب الجريمة. على أنَّ ك  تَ ر  ة مُ صيّ خ  تكييف العقوبة مع شَ الأخرى التي تعن 

C. RIBEYRE, préc., p. 214. 
8 M. DALLOZ, préc., § 3. 



 

384 

ها الأقصى حدَّ  م يَّةكَّ إلى التشديد في عقوبته لتساوي    - لَى و  بعكس الأُ -تؤدي   العقوبة. لكنها قد تكون أسوأ له بأن  
 .1المقرر في القانون

يلزم توافر أسباب  - بحسب الحالة  الـمُدانالأصلح أو الأسوأ للشخص المتابع أو -  الص ورةَ ولتعديل العقوبة بهذه 
 Élémentذلك العنصر العارض    الظ روفالمحيطة بارتكاب الجريمة. ويقصد بهذه    الظ روفمعينة تجد مصدرها في  

accidentel -  في الرئيسيّ أثره  يتمثَّلسة في الجريمة، و سَّ ؤَ مُ  ـالذي يضاف إلى الأركان ال -افهي ليست عنصرا أساسي
 .2قانونا للجريمة البسيطة   الـمُقَرَّرة العقوبة    م يَّة كَّ التعديل على  

 الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةلجرائم    الـمُقَرَّرة موضوع تعديل العقوبة    د راسة   وعلى ضوء ذلك، سوف نقسم 
ل(. أما القسم ص المسؤول جزائيا )الفرع الأوَّ خ  أصلح للشَّ   بصُورةَل حالة تعديلها  وَّ إلى قسمي. يتناول القسم الأ 

 ص )الفرع الثان(. خ  أسوأ لذلك الشَّ  بصُورةَحالة تعديلها   لدّ راسةالثان فيتناول با
الفساد الخاصّة بِلصّفقات عن جرائم   اص المسؤول جزائيً خ  تصلح للشّ   بص ور ةل: تعديل العقوبة  الفرع الأوّ 

 العم وميّة 
م ن    52ة  أصلح للشخص المسؤول جزائيا عندما يستفيد من الأعذار. ولقد عرفته المادَّ   بصُورةَتعدل العقوبة  

القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة   قانون العقوبات بقولها: "الأعذار هي حالات محددة في 
والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة". هناك إلى جانب 

إلى العذر المعفي من   أوَّلاأعذار قضائية تؤدي كذلك إلى تخفيف العقوبات. وسنتطرق    شرعيَّةفة الف  خَ مُ  ـالأعذار ال
لا   -د سنتطرق اليه لاحقا دّ  شَ مُ   ظَر ف  وهو-العود   ظَر ف  لأنَّ ، و 3ه يؤدي إلى "عدم عقاب المتهم تماما " العقوبة، لأنَّ 

الفساد الخاصَّة نتطرق بعد ذلك إلى التخفيف من العقوبة في جرائم    مَّ ـثُ   .4يتحقق عندما تقترن الجريمة بعذر معفي 
 . بالصَّفقات العمُوميَّة

 ل: الإعفاء من العقوبة أوّ 
، فقد 5كذلك "موانع العقاب"   الـمُسَمَاةة بالأعذار المعفية من العقوبة، و دَّدلا توجد في قانون العقوبات قائمة مح 

ة المادَّ   نصّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةا في مجال جرائم  م ن تطبيقاته. و الـمُشَرّ عترك القانون أمر تحديدها إلى  
)الفقرة   ها )الفقرة "أ"( تنتج أثرها القانونّ تتطلبروط التي  التي بتوافر الش    01-06رقم    م ن القانون (  1)الفقرة    49

 "ب"(.
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة ن العقوبة المطبقة على جرائم  الأعذار المعفية م    -أ

ن والتي م    ، ا بارتكاب جريمة ماثبتت إدانته جزائي  شَخ ص    ن العقوبة في واقعة تنطبق على العذر المعفي م    يتمثَّل

 
1- V. M. DALLOZ, préc., § 3. 
2- V. R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 92 § 46. 

 . 391، صالمرجع السابق ،1نقل عن: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -3
4- V. M. HERZOG-EVANS, « Récidive », Rép. pén., septembre 2007, § 239. 

 . 391، صالمرجع السابق ،1نقل عن: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -5
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، 2لة في تحديد العقوبةهذه الحالة وصلت إلى آخر مرحلة فيها المتمثّ  ة في  . فالخصومة الجزائيّ 1شأنَّا ضمان عدم معاقبته
بحيث يمنع على القاضي   .3ص الذي يظل مسؤولا خ  قيام عذر كهذا يحتم الاستغناء عن الحكم بها ضد الشَّ   غير أنَّ 
ن سبب لإعفائه م    يستطيع التذرع بأيّ المتهم لا    لكن  .4للجريمة في هذه الحالة   الـمُقَرَّرةأن  يصدر العقوبة    الجزائيّ 

  العقوبة سوى الأسباب المنصوص عليها في القانون بصراحة، بعكس أسباب الإباحة التي يمكن للقاضي الجزائيّ 
 تتعلَّق ة أو  اجتماعيّ وتتقرر لأغراض  .  6الشرعيَّة الج نائيَّة. فهي إذن تخضع لمبدأ  5عليها القانون  تطبيقها، ولو ل ينصّ 

 ويسمى  .8الخطيرة دائما في الإبلغ عن بعض الجرائم    تتمثَّلو   .7ف الخطأ الجنائيّ ة وليس بسبب تخل  بالسياسة الجنائيّ 
Repentir actifهذا العذر أيضا بالتوبة  

9
  . 

عذر   - 10دة لمكافحة الفساد ح  فاقية الأمم المتَّ مجاراة لما جاء في اتّ -الذي كرس    01-06وبهذا أخذ القانون رقم  
وجاء فيها: "يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص   م نه  (1)الفقرة    49ة  الإبلغ عن الجريمة في المادَّ 

، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، 11عليها في قانون العقوبات 
الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على   الس لُطاتوقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلغ  

وتشجيعهم على   ،12ن تقريره تكمن في دفع أطراف الفساد إلى مساعدة العدالة الجزائيةوالعلة م  معرفة مرتكبيها".  
، ففي 13ن العقوبة ا م  وة أو ممارسات فاسدة أخرى مقابل إعفائهم كلي  ش  فاقات ر  ة بوجود اتّ يغ الجهات المختصَّ تبلّ  

ة المترتبة عن البلغ )متابعته بالمساهمة في ارتكاب يغ مخافة تحمل العواقب الجزائيّ لّ  بـ  العادة يمتنع أطراف الفساد عن الت ـَ

 
1 R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., pp. 362-363 § 196. 

ا، والذي بدونه ن إثم المتابع جزائي  د م  ه الوحيد المخول بالتأكّ ، لأنَّ ن طرف قاضي الحكم الجزائيّ إلا م  يطُبَّق  ن العقوبة لا  العذر المعفي م    ولهذا يقال بأنَّ   -2
ن مرحلة التحقيق التحضيري. ة التي يمكن تطبيقها ابتداء م  الجزائيّ   المسؤوليَّةوموانع    الإباحة  لا يمكن تطبيق تلك الأعذار، بعكس أسباب  -الاثم بمعنى  -

 .  J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 609 § 734يراجع: 
3- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 528 § 683. 

 . 685فقرة ال 529العقوبة فقط. نفس المرجع، صم ن  ن الإعفاءن البراءة، وإنما م  ن العقوبة، م  المتابع جزائيا لا يستفيد، في العذر المعفي م   ولهذا فإنَّ 

 . 428، صالمرجع السابق ،2أ. مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائيّ في القانون الجزائريّ والقانون المقارن، ج  -4
5 V. R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., p. 362 § 196. 
6- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 608 § 732. 

   .ه لا عذر بدون نصّ ن قانون العقوبات الفرنسي القديم تتضمن بأنَّ م   65ة المادَّ  ويقول بأنَّ 
7- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 528 § 683. 

 .428، صالمرجع السابق ،2يراجع أيضا: أ. مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائيّ في القانون الجزائريّ والقانون المقارن، ج 
8- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 528 § 684. 
9- J.-A. ROUX, préc., p. 215. 

 ابقة. فاقية السّ ن الاتّ ( م  2و 1بـ "الملحقة والمقاضاة والجزاءات" )الفقرتان الفرعية  تعلّ قةالم 30ة يراجع: المادَّ  -10
 الفرنسي.  طبقا للنصّ  ،المنصوص عليها في قانون العقوبات" الش روطوالصحيح هو: "ضمن  -11
 . يراجع: Collaborateurs de la justiceظام المساعدين للعدالة إذ يسمى بن   -12

J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 608 § 733   .  
13- V. Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un 

statut des victimes de la corruption », dans dossier : « La lutte contre la corruption », D., 2008, no 16, p. 1081 sq. 
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 - 2عها الخفي ابَ كجرائم الفساد لطَّ - ، بالإضافة إلى تلفي صعوبة اكتشاف بعض الجرائم  1غ عنها مثل( لَّ الجريمة التي ب ـَ
ا ، لأنََّّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة. وينطبق على جرائم 3ن أحد المساهمي فيها عن ارتكابها يغ م  إلا بعد تبلّ  

 . 01-06الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  ن  م  
العذر المعفي لا ينتج أثره إلا في   ة، يجب على قاضي الموضوع لوحده، بما أنَّ أساسيّ   شُروط   ويشترط لتطبيقه ثلثة 

 غ فاعل في الجريمة لّ  ب ـَمُ ـيكون ال  لا يجب أن  . فأوَّ 4ةمرحلة المحاكمة، فحص وجودها قبل استخلص نتائجه القانونيّ 
ة منعدمة دد ألا تكون هذه الجريمة مباحة، أو تكون مسؤوليته الجزائيّ . ويلزم في هذا الصَّ 5غ عنها أو شريكا فيها لَّ ب ـَمُ ـال

د تكون الجريمة مجرَّ   ة، فيستوي أن  يغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة الجزائيّ لّ  بـ  يقع الت ـَ  . ثانيا يجب أن  6صيّ خ  لعارض شَ 
يتم ذلك قبل إتمام الجريمة كما يحدث في   ل يشترط أن    01-06يغ. فالقانون رقم  لّ  بـ  عند تاريخ الت ـَمحاولة أو تامة  

، ينطبق العذر على المساهمي في جريمة محاولة فقط. وفي سّابقف في القانون الل  خَ تَ مُ ـرط، ال ، وبموجب هذا الشَّ 7العادة 
العذر دَ  الوقاية من  و  هذه الحالة يلعب  اكتشاف جريمة لا زالت ل تستنفذ جميع أركانَّا   إلى  ه يؤديالجريمة، لأنَّ ر 

على الجريمة التامة تُطبَّق    ( ما دامت1)الفقرة    49ة  ر في خصوص المادَّ و  . ولا يتعذر هذا الدَّ 8)ليست جريمة تامة( 
 الجريمة التي ساهم فيها، ولكن يجب أيضا أن  غ المساهم عن  لّ  ب ـَي ـُ  سواء. وأخيرا لا يكفي أن    وعلى المحاولة على حدّ 
 يغها على معرفة مرتكبي تلك الجريمة. ل ّ ب  ة التي جرى ت ـَيساعد الجهات المختصَّ 

 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة ن العقوبة المطبقة على جرائم  أثر الأعذار المعفية م    -ب
 عدم الحكم بعقوبة ضد المستفيد من ذلك العذر مع بقاء الجريمة قائمة، بعكس أسباب  سّابقيترتب عن العذر ال

. إذ ينتج أثره 11عند ثبوت وجود سببه للقاضي الجزائيّ  ملزم    سّابق. والإعفاء ال10التي تمحي هذه الجريمة  9الإباحة 
يجب حتى لو اجتمع العذر المعفي من العقوبة بظرف مشدد. فبسبب ذلك العذر لا تكون هناك أصل أية عقوبة  

 
1- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 328. 

وتكلم هنا عن جريمة .  12فقرة  ال   82، صالمرجع السابق  ،نظرية التجريم في القانون الجنائي: معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقار. بهنام،  يراجع:    -2
 . وميّ وة الموظف العمُ ش  ر  

3- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 528 § 684. 
 . 279، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،

4- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 529 § 685 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 609 § 734. 
ض لا  ر  حَ مُ ـال  ، أو شريكا فيها. مما قد يعن بأنَّ يّ ن ارتكب الجريمة بمعنى فاعلها المادّ  غ مَ ل ّ بَ مُ ـيكون ال  يض، بحيث اشترط أن  رّ  ح  إلى التَ   ول يشر النصّ   -5

ه في هذه الحالة ن جرائم الفساد، حيث أنَّ ن لجريمة م  وّ  كَ مُ ـال  الإجراميّ   الس لوكن صور  يض في ذاته صورة م  رّ  ح  وهذا، ما ل يشكل التَ ن ذلك العذر.  يستفيد م  
 ن قبيل ارتكاب الجريمة.يعتبر م  

إلى تطبيقه. بحيث    01-06ن القانون رقم م    49ة  ن قانون العقوبات الذي أحالت المادَّ ( م  1)الفقرة    52ة  المادَّ   ن نصّ رطان م  ويستخلص هذان الشَّ   -6
عذار معفية وإما  يقول: "الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أ

 ة قائمتان لتطبيق العذر المعفي. الجزائيّ  المسؤوليَّةتكون الجريمة و  تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة". فيلزم اذن أن  
7- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 528 § 684. 
8- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 20 § 25. 
9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 608-609 § 734. 

 . ، ما سبقالدّ راسة هذه يراجع:  -10
11- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 528 § 685. 
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ن ن وجود أو انعدام العذر المعفي م  لا م  أوَّ   د التأكّ   القاضي الجزائيّ   على   أنَّ   يبدو  . لذلك 1تطبيقها على المستفيد
 إلى الجريمة   ص العائد خ  هذا القاضي إفادة الشَّ   قرَّر  د الذي يصبح بل معنى في حالدّ  شَ مُ ـف الر  العقوبة قبل تطبيق الظَّ 

 .2العقوبةن العذر المعفي من  م  
صلحية تطبيق تدابير الأمن القاضي الجزائيّ  ن قانون العقوبات منحت  )الفقرة الأخيرة( م    52ة  المادَّ   غير أنَّ 

 لأنَّ ،  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةهذا الأمر مستبعد في جرائم غير أنَّ  . 3على المعفي عنه، لمواجهة خطورته
 تطبيق العذر فإنَّ  عارض عقلي أو إدمان اللذين يبرران تطبيق مثل هذه التدابير. وعليه،    بأيّ يتعلَّق  ذلك العذر لا  

المذكورة أعله، في   الش روط، وفق  م نه يعفي المستفيد   01-06رقم    م ن القانون   49المادَّة  المعفي المنصوص عليه في  
 ، من العقوبة وتدبير الأمن في الوقت ذاته. الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةاطار جرائم  
يمكن الاستفادة من ذلك العذر يختلف عن الحكم بالبراءة. فالمستفيد من العذر المعفي من العقوبة  فإنَّ  أخيرا،  

.  4يتابع مدنيا للتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه جريمته التي ل تنعدم بسبب ذلك العذر الذي تمسك به أن   
ة: "إذا وجد لصالح المتهم عذرا مانع من العقاب، قضت المحكمة ن قانون الإجراءات الجزائيّ م    361ة  فحسب المادَّ 

". 357من المادة    3و  2بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الاقتضاء وفق ما هو مقرر في الفقرتي  
ة  ن التبعات غير الجزائيّ نه يعفى كذلك م  ص الذي استفاد م  خ  الشَّ   ن العقوبة لا يعن اذن أنَّ فوجود عذر معفي م  

 .5لجريمته
 ن العقوبة ثانيا: التخفيف م  

أو بالصعود كما - كميتها هي التي تتغير بالنزول  غير أنَّ  العقوبة تبقى واجبة التطبيق،  فإنَّ  مع بعض الأسباب،  
 . الـمُخَف فة  لظ روف با -بسبب أثرها المخفف -وتسمى هذه الأسباب   -6دة دّ  شَ مُ  ـال  الظ روففي حالة  

. في القانون الجزائري  7، عن سببي الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبجرائم  يتعلَّق  وينتج هذ التخفيف، فيما  
Excuses atténuantes  الـمُخَف فةعليها القانون، والتي تسمى بالأعذار  نصّ    روف إما بسبب ظُ 

كما يمكن تسميتها ،  8
ريع    لأنَّ ،  شرعيَّةفة الف  خَ مُ ـال  لظ روفكذلك با صاحبت ارتكاب   ظرُوف  أو بسبب   هو الذي يتكفل بتحديدها. التَّش 

القضاء بها  فاعتد  التي سيصدرها    م يَّةكَّ لحساب  الجنائيّ    الجريمة  القانون-العقوبة  به  يسمح  ما  ضد   -في حدود 
Circonstances atténuantes  الـمُخَف فة  لظ روف مُدَان جزائيا، وتسمى في هذه الحالة باـالالشَّخ ص  

9 . 

 
1- V. M. HERZOG-EVANS, préc., § 239. 
2- V. M. HERZOG-EVANS, préc., § 239. 

 .392، صالمرجع السابق ،1ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -3
4- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 609 § 734. 
5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 529 § 685. 

 . ما يأتي  ،الدّ راسةهذه : حولها يراجع -6
7- V. J.-A. ROUX, préc., p. 228 § 68. 

 .52ة المادَّ  ق.ع.،و 

 .  .p. A. ROUX, préc.,-J  228 §68 التسمية نقل عن: -8
 .  .p. A. ROUX, préc.,-J 68 § 228 التسمية نقل عن: -9
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 . وسنتطرق إليها فيما يأتي. الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةويخص هذين النوعي جرائم  
 الـم خ ف فة الأعذار    -أ

بَة  01-06(، والقانون رقم  1تجد هذه الأعذار مصدرها في قانون العقوبات )الفقرة   الفساد إلى جرائم    بالنّ س 
 (. 2)الفقرة    الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

 في قانون العقوبِت  الـم خ ف فةالأعذار      -1
، ويؤدي إلى تخفيف العقوبة بسبب 1في صغر السن، وهو عذر عام   يتمثَّلمُخَف ف  قانون العقوبات على عذر    ينصّ 
ة . ولقد نصت عليه المادَّ 2الذي يؤدي إلى التقليل من جسامة خطئه   المسؤوليَّة الجزائيّةالتمييز اللزم في    شَر ط  اختلل

على صغير تُطبَّق  فة التيفَ خَ مُ ـالعقوبة ال م يَّةكَّ دت  حدَّ   فقد م نه  50ة العقوبات، أما المادَّ  م ن قانون (3)الفقرة  49
 .3السن

التي تتطلب   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةعلى جرائم  يطُبَّق    هذا العذر يستحيل أن    ، يبدو أنَّ لَى و  ولوهلة أُ 
ة، ما ل يقع تزوير وميَّ صغير السن لا يستطيع الولوج إلى الوظيفة العمُ   لأنَّ وميا،  يكون موظفا عمُ أن     المادّ يّ   في فاعلها

 الوثائق المثبتة لسنه الطبيعي الحقيقي. 
 الصَّفقات العمُوميَّة طبيعي، وصل إلى السن التي يجوز فيها تخفيف عقوبته، في شَخ ص   احتمال مشاركة غير أنَّ 

رذلك أنَّ    ف بحذر.ف  خَ مُ  ـر مُرَشَد مثل، يقتضي التعامل مع هذا العذر الاج  كتَ  مُرَشَد مثل قد يساهم في  ـال  التَّاج 
ن ذلك العذر ه قد يستفيد م  يشارك في ارتكابها، مما يعن أنَّ   ، كأن  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةاحدى جرائم  

 لَى و  قد يبدو في لحظة أُ   جزائيّة  تطبيق أحكام يؤدي إلى  يمكن أن     الصَّفقات العمُوميَّة ف. فتنوع الفروض في  ف  خَ مُ ـال
ا  غير مرتبطة أبدا بذلك المال.  بأنََّّ

 01-06في القانون رقم   الـم خ ف فةالأعذار      -2
بَةتنحصر هذه الأعذار،    49المادَّة  دته  حدَّ   ، في سبب وحيد الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةإلى جرائم    بالنّ س 

، تخفض العقوبة إلى 4بقولها: "عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة أعله   01-06رقم    م ن القانون (  2)الفقرة  
النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة 

 إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعي في ارتكابها". 
Repentir actifف بالتوبة الايجابية  ر  ويسمى هذا الظَّ 

5
ة التفاوضية فكرة العدالة الجنائيّ   م ن تطبيقات، ويعتبر   

Justice négociée  " :ما   تبادل يجري  يقوم على ة  تبسيط أحكام الخصومة الجنائيّ   إجراء يهدف إلىالتي يقصد بها

 
 .393، صالمرجع السابق ،1قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج ع. سليمان، شرح  -1

2- J.-A. ROUX, préc., p. 230 §§ 70-71. 
 .  .pp. A. ROUX, préc.,-J 230- 71233 § :هيراجع حول -3
 العقوبة. م ن  بها العذر المعفيالنصّ يقصد  -4

5- J.-A. ROUX, préc., pp. 243-244 § 74. 
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. وتتم  1" العقوبة أو إثبات الوقائع   م يَّةكَّ ينصب على    ، والذيض للمتابعةرَ عَ ص مُ خ  فة بالمتابعة وشَ المكلَّ طة  ل  بي الس  
م ن طرف   وتختلف عن العدول   .2لإجرائها  أساسيّ   شَر ط  بعد مباشرة إجراءات المتابعة، وهذا  لضَّرورة هذه المفاوضة با

للجريمة أيّ، قبل حدوث النتيجة التي يحظرها القانون الجنائيّ، النّ هائي  الذي يقع قبل الإتمام    الجريمة   إتمام   عن   الفاعل 
لاحق على إتمام الجريمة الذي يهدف إلى إصلح   سُلوك  فقد تقرر العدول لمنع حدوثها. أما عذر التوبة الايجابية، فهو

غير   .3وليست محاولة   عن جريمة تامة  أساسا   الآثار المترتبة عنها، حيث يعتبر التائب في هذه الحالة مسؤولا جزائي ا
ا تسقط   بسبب ذلك العذر.   -المسؤوليَّةأيّ، تلك  -أنََّّ

ارتكبوا  مم َن    ن عذر التوبةيكون المستفيد م    لا، أن  هي. أوَّ   شُروط   ، وجود ثلثة سّابقكذلك يلزم، لتطبيق العذر ال
ن ساهم معه ة في القبض على مَ يساعد الجهات المختصَّ  المعنية. ثانيا، يجب أن  أو شاركوا في ارتكاب جريمة الفساد 

في ارتكاب الجريمة، بتحديد هويتهم مثل، أو تحديد مكان تواجدهم لإلقاء القبض عليهم، أو تقديم معلومات أخرى 
ف والعذر المعفي ف  خَ مُ ـه يميز لنا بي العذر اللأنَّ القاء القبض عليهم. ثالثا، وهذا الأهم،    عَمَليّةن شأنَّا تسهيل  م  

بعد   هاتالج  تلكيساعد    ، يجب على المتهم أن  01-06رقم    م ن القانون ( 1)الفقرة    49ة  المنصوص عليه في المادَّ 
 ه يستفيد من عذر معفي من العقوبة.مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية. فإذا ساعدهم قبل ذلك، فإنَّ 

المساهم في الجريمة يقوم في هذه الحالة،   العذر يؤدي إلى تخفيف العقوبة، لأنَّ   ابقة، فإنَّ روط السّ فإذا توفرت الش  
ن ساهم في في المساعدة على القبض على مَ   يتمثَّلأين    -غ عنها لَّ ب ـَمُ  ـعلى ارتكاب الجريمة ال- ه اللحق  سُلوك  بواسطة

من جسامة جريمته  بالتقليل  الأخيرة،  ف4هذه  أو    الـمُشَرّ ع .  الجريمة  آثار  وقف  بذلك  أضرارهاالحدّ  يستهدف   من 
  المسؤوليَّة الجزائيّة العقوبة، فهي لا تؤدي إلى انعدام    م يَّةكَّ هذا الأثر يقتصر على التعديل على   . ويلحظ أنَّ 5الجانبية 

 .6الظ روفعن الجريمة المصاحبة لهذه  
العقوبة تخفض إلى النصف "بالنسبة لكل شخص فإنَّ  ،  01-06رقم    م ن القانون(  2)الفقرة    49ة  وحسب المادَّ 

ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في 
الخاصّ   النصّ د أثرها  يحدّ    الـمُخَف فةالقبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعي في ارتكابها". فالأعذار  

تخفيفها إلى النصف طبقا لذلك النص، هل هي للقاضي الجزائيّ  . ولكن ما هي العقوبة التي يمكن  7ها قرَّر   الذي
 ابقة يتبي بأنَّ السّ   49ة  الفرنسي للمادَّ   النصّ   م ن خللللجريمة أم العقوبة التي ستطبق عليها. ف  الـمُقَرَّرةالعقوبة  

 
 نقل عن: -1

S.-M. CABON, La négociation en matière pénale, France, L.G.D.J., 2016, p. 19 § 24 : « […], la justice négociée 

vise un processus de simplification des règles du procès pénal qui repose sur un échange entre une autorité de 

poursuite et la personne mise en cause portant sur le quantum de la peine et la preuve des faits. […] » (italique 

souligné par l’auteur). 
2- V. S.-M. CABON, préc., pp. 19-21 § 26. 
3- D. REBUT, « Tentative », préc., § 40. 
4- J.-A. ROUX, préc., p. 229 § 69. 
5- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 609 § 735. 

  ، )ك. ن.( ضد: )ي. م.( و)ك. ع.( والنيابة العامة، 2018جويلية    26مؤرخ في    772928ة، قرار رقم  المحكمة العليا، الغرفة الجزائيّ   يراجع:  -6
http://www.coursupreme.dz/(11/07/2021) العليا- المحكمة-قرارات-الجزائية/من-/الغرف2018-07-26-بتاريخ -قرار-0772928-رقم-ملف . 

7- V. J.-A. ROUX, préc., p. 228 § 68. 



 

390 

هو   م  الحدّ  المقصود  العقوبة  الأقصى  وليس  الـمُقَرَّرةن  القانون  القاضي حدَّ   في  به  سيحكم  الأقصى كما كان  ها 
 .1الجزائيّ 

ه يعاقب بـ ، فإنَّ سّابقن عذر التخفيف ال ة م  وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  فمثل إذا استفاد مرتكب جريمة الر  
 الـمُقَرَّرة دج. وهي عقوبات مساوية للحد الأدنى من العقوبة    1.000.000سنوات حبس وغرامة تساوي    10

دج، غير   500.000سنوات وبغرامة تصل إلى    5، فقد يعاقب بالحبس لـ  المحاباةقانونا للجريمة. وإذا ارتكب جريمة  
 دج كغرامة(.  200.000سنة حبس و  2المساوية لحدها الأدنى )
هذه الحالة   الـمُشَرّ ع  ظمنعائدا. ولقد    سّابقن العذر الالعقوبة تتغير، إذا كان المستفيد م    م يَّةكَّ لكن طريقة حساب  

عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، العقوبات التي تقول: "  م ن قانون   ( 1ر )الفقرة  رَّ كَ مُ 53ة  في المادَّ 
 يقصد النصّ و فإن التخفيف الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا". 

ريعي  وهذا الحل    .إلى الجريمة  عن التشديد بسبب العودبالحدود الجديدة الحدود التي تنتج   الذي أخذ به قانون التَّش 
الـمُخَف ف  القانونّ ف ر  لا بتطبيق الظَّ ن ضرورة البدء أوَّ م  الجنائيّ   العقوبات يتعارض مع ما يذهب إليه فقهاء القانون

تعتبر   الـمُخَف فة   قانونيّةال  الظ روف  العود على العقوبة الجديدة الناتجة عن التخفيف، لأنَّ   ظَر ف   تطبيق  مَّ ـثُ   على العقوبة
 . 2بالعودتعلّ ق الم  العام، وهو في حالتنا النصّ   يقيد النصّ   الخاصّ   ة، والنصّ نصوصا خاصَّ 

م ن   48ة عليه المادَّ  ، كالذي تنصّ د خاصّ دّ  شَ بظرف مُ الـمُخَف ف ريقة، إذا اجتمع العذر كذلك تتغير تلك الطَّ 
يطُبَّق ف  ر  هذا الظَّ   ، فإنَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالذي يحتمل تطبيقه على جرائم    01-06رقم   القانون

 العود،   ظَر ف   العود، إذا وجد، فإذا ل يوجد   ظَر ف يطُبَّق  بعد ذلك    مَّ ـثُ   ف،ف  خَ مُ ـالعذر اليطُبَّق  بعد ذلك    مَّ ـثُ   لا،أوَّ 
 .3فالعذر المخفف   د الخاصّ دّ  شَ مُ ـف الر  لا الظَّ أوَّ القاضي الجزائيّ    طبَّق

يعتبر    01-06ن القانون رقم  ( م  2)الفقرة    49ة  عذر التخفيف المنصوص عليه في المادَّ   في الأخير، يشار إلى أنَّ 
ص خ  ا سوى الشَّ م نه  ن حيث الأشخاص، إذ لا يفيدق م  التي تتميز بنطاق تطبيقها الضيّ    4الشَّخصيَّة الأعذار    م ن

العقوبات التي جاء فيها: "ولا تؤثر الظروف الشخصية   م ن قانون  ( 2)الفقرة    44ة  الذي ارتبطت به، وهذا طبقا للمادَّ 
إلا   الإعفاء منها  أو  العقوبة  ينتج عنها تشديد أو تخفيف  بَةالتي  به هذه   بالنّ س  تتصل  الذي  الشريك  أو  للفاعل 

ة ص الذي قام بمساعدة الجهات المختصّ خ  إلا الشَّ   سّابقللعقوبة ال الـمُخَف ف  ن العذر  الظروف". وبالتال لا يستفيد م  
 على القبض على المساهمي معه في الجريمة.

 الـم خ ف فة   الظ روف   -ب
، الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفي جرائم    العَمَل يَّة  بعض تطبيقاتها ذكر  و   ،الظ روف هذه  ن تحديد معنى لابد م  

بعد ذلك )الفقرة   تحديد أثرها القانونّ   مَّ ـثُ   (، 1الفرنسي )الفقرة    الجزائيّ   م ن القضاء والتي ستقتصر على أمثلة مستمدة  
 

1- Article 49, al. 2e, de la loi no 06-01 : « […], la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice 

[…] ». 
2- V. M. HERZOG-EVANS, préc., § 238. 
3- M. DALLOZ, préc., § 57. 
4- J.-A. ROUX, préc., p. 244 § 74. 
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2.) 
 الـم خ ف فة   الظ روفتحديد      -1

التي ترك القانون،   - المؤدية إلى تخفيف العقوبة-. وهي الأسباب  1وتعرف أيضا "بالظروف القضائية المخففة" 
طة ل  سُ   الذي يتولى ذلك الأمر بكلّ القاضي الجزائيّ  روطها إلى  ، أمر تحديد عددها وشُ 2الـمُخَف فة بعكس الأعذار  

وبخلف نظيره الفرنسي الصادر سنة -. ولقد اعترف قانون العقوبات  4، فهي ليست ملزمة للقاضي الجزائيّ 3تقديرية
للقاضي   - ساسيّ والأ  يّ قانون العقوبات الجزائري يجد فيه مصدره المادّ    وإجراء هذه المقارنة ضروري لأنَّ   18105
ة  على جميع الجرائم، سواء  وردت بقانون العقوبات في ذاته أم في نصوص جزائيّ  الظ روف تطبيق هذه  بسُل طة الجزائيّ 
 . الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةة، كجرائم  خاصَّ 
جرائم  وم   مجال  في  أمثلتها  العمُوميَّة ن  بالصَّفقات  الخاصَّة  الفرنسية  الفساد  الاستئناف  محكمة  به  قضت   ما 

Toulouse    إذا كان اتخاذ المحاباةة عن جريمة  الجزائيّ   المسؤوليَّةتخفف    ه يجب أن  بأنَّ   20066مارس    22بتاريخ ،
هيئة   م ن طرف ة، بدون وضعها في إطار المنافسة قد تم عقب التصويت  فقات، محل الخصومة الجزائيّ قرارات إبرام الصَّ 

ما تخفف  7جماعية وعادة  الجزائيّة.  أفعال   المسؤوليَّة  الجماعية  الهيئة  في  الآخرين  الأعضاء  عن  إذا صدر  للمتابع، 
 م يَّة كَّ تحديد    عَمَليّةا تؤثر في ، فإنََّّ 9المسؤوليَّة الجزائيّةالجماعية، وإن ل تؤدي إلى انعدام  المسؤوليَّة الجزائيّة. ف8مشبوهة

هيئة جماعية على القرارات   م ن طرف التصويت    ظَر ف   عن  سّابقالعقوبة، استدلالا بما قالته المحكمة في حكمها ال
   .10كبير   يخفف عقوبة المتهم إلى حدّ يجب أن   الذي   لصَّفقات العمُوميَّة با   تعلّ قةالم

ة. فقد قضي هناك سّابقللتخفيف من العقوبة في الجريمة ال الفرنسي أخذ بالباعث النزيه القضاء الجزائيّ كما أنَّ 
يشكل سببا للرأفة في العقوبة بما   critère du localisme  بناء  على معيار التوطي المحليّ   العمُوميَّةالصَّفقة  منح    بأنَّ 

 العقوبة ينبغي أن    . كذلك حكم في فرنسا بأنَّ 11والمال العام أيضا الإدارة المتعاقدة    Intérêtsه ل يهدر مصالح  أنَّ 
يَّة المتابعي في    ه ثبت أنَّ فة، بما أنَّ فَ تكون مخَُ  ة لارتكاب الجريمة، وإنما ل يدفعهم باعث دنء أو مصلحة خاصَّ   القَض 

عندما لا يكون عنصرا - وللباعث أدوار أخرى    .12وراءها معالجة مشاكل تشغيل اليد العاملة ساسيّ كان الدافع الأ

 
 . 393و 389، صالمرجع السابق ،1 ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -1

2- V. J.-A. ROUX, préc., p. 228 § 68. 
3- J.-A. ROUX, préc., p. 228 § 68. 

 .399، صالمرجع السابق ،1 ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج -4
ة ن القواني الجنائيّ في الجنح والمخالفات في تلك الجرائم المنصوص عليها فيه فقط. أما الجرائم م    الـمُخَف فةروف  فهذا القانون كان يحصر مجال تطبيق الظ    -5

 .  J.-A. ROUX, préc., pp. 249-250 § 46 بشأنَّا يقضي بذلك. يراجع: خاصّ  روف إلا إذا ورد نصّ ة فلم تكن تسري عليها هذه الظ  الخاصَّ 
6- C.A. Toulouse, 22 mars 2006, cité dans : J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », 

préc., § 114. 
7- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 114. 
8- V. T.G.I. Orleans, 14 mai 1997, cité dans : circulaire CRIM. 98.4-G3 du 2 juillet 1998, préc. 

 . ، ما سبقالدّ راسة هذه يراجع:  -9
10- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 114. 
11- T.G.I. Avranches, 16 mai 1995, cité dans : circulaire CRIM. 98.4-G3 du 2 juillet 1998, préc. 
12- T.G.I. Vannes, 4 décembre 1997, cité dans : circulaire CRIM. 98.4-G3 du 2 juillet 1998, préc. 
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ياسيّ ع  ابَ كتحديد الطَّ   -في الجريمة  الظ روف وتطبيق    Infraction connexeة  أو العام للجريمة المرتبطة بجريمة سياسيّ   السّ 
 . سّابق، كما رأينا في ال1فة التي يتوقف تطبيقها على إرادة القاضي الجزائيّ فَ خَ مُ ـال

العقوبة التي سيطبقها على المرتشي، الموظف   م يَّةكَّ يخفف    يستطيع كذلك أن  القاضي الجزائيّ    كذلك يبدو أنَّ 
القضائية، إذا ارتكب ذلك   لظ روففي الأخذ با  بسُل طتهعمل    الصَّفقات العمُوميَّة في مجال    ر ش وة، في جريمة الوميّ العمُ 

العقوبة التي   م يَّةكَّ عند مرحلة اختيار  للقاضي الجزائيّ  ه يجوز  لأنَّ الراشي؛    م ن طرفجريمته نتيجة تحريضه  الشَّخ ص  
ال الفاعل في الجريمة  ارتكاب ـالالشَّخ ص  لوك  يأخذ في الاعتبار بسُ   مُحَرَض  عليها أن  ـسيطبقها على  ر ض إلى  مُح 

د ه مجرَّ قانونا للجريمة، لأنَّ   الـمُقَرَّرةن العقوبة  الأدنى م  الحدّ  فة لا تقل في هذه الحالة عن  فَ خَ مُ ـ. لكن العقوبة ال2الجريمة
 .الظ روف. وهذا يقودنا إلى الحديث عن أثر تلك  ف قضائيّ ر  ظَ 

أثناء الوظيفة العمومية قد تتعرض كذلك للتخفيف، إذا ل ينتج   قانونيّةعقوبة جريمة أخذ فوائد بصفة فإنَّ  أخيرا 
عقوبة جرائم   ؤثر علىقد ت   واقعية  عوامل   ع دَّة  هناك  ما سبق أنَّ   ن كلّ فنلحظ م    .3شَخ صيّة   عن ارتكابها أية فائدة 

 هذا الأثر فيما يأتي.   د راسة  . وهذا ما يقودنا إلىالفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
 الـم خ ف فة ة  القضائي    الظ روفأثر      -2

ة فقط، ول تتركها لحرية القاضي بالعقوبات الأصليَّ   تتعلَّقن قانون العقوبات التي  م    4ر رَّ كَ مُ 53ة  نظمت آثارها المادَّ 
ص خ  وبي الشَّ   لى(و  )الحالة الأُ ا  ص المسبوق قضائي  خ  ، يجب التمييز بي الشَّ القانونّ   . ولفهم أحكام هذا النصّ الجزائيّ 

بة س  القانون على عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة معا بالنّ    ، إذا نصّ لَى و  . ففي الحالة الأُ )الحالة الثانية(ا  غير المسبوق قضائي  
  20.000بة إلى الحبس وس  هاتي العقوبتي إلى شهرين بالنّ    م يَّةكَّ يستطيع تخفيض    القاضي الجزائيّ   إلى جريمة ما، فإنَّ 

بَة دج   الحدّ تها عن  يَّ م  ألا تقل كَّ   بشَر طيحكم بإحدى هاتي العقوبتي فقط،    . كما يجوز له أن  4إلى الغرامة   بالنّ س 
 . فإذا كانت الجريمة يعاقب القانون عليها بالحبس فقط أو الغرامة فقط، فإنَّ 5الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة 

يستبدل عقوبة  أو أن   6ها القانون للجريمة )الحبس أو الغرامة(قرَّر  العقوبة التي م يَّةكَّ يستطيع تخفيض   القاضي الجزائيّ 
دينار   20.000لا يقل مبلغها المحكوم به عن    الحبس، إذا كانت مقررة وحدها للجريمة، بعقوبة الغرامة على أنَّ 

 .7دينار جزائري  500.000جزائري وألا يتجاوز  
كل شخص ، ويقصد به: "8مسبوقا قضائيا، وهو أوسع من مفهوم العود الشَّخ ص  الحالة الثانية. أما إذا كان  

 
1- R. VOUIN, J. LÉAUTÉ, préc., p. 58. 
2- F. DEFFERRARD, préc., p. 235 sq. 
3- M. DELMAS-MARTY, Droit pénal des affaires. Partie spéciale : infractions  ̧t. II, 3e éd., France, P.U.F., 1990, 

p. 80. 
 .(1الفقرة ) 4مُكَرَّر53ة المادَّ  ق.ع.، -4
 .(2الفقرة ) 4مُكَرَّر53ة المادَّ ، ق.ع. -5
 .(1الفقرة ) 4مُكَرَّر53ة المادَّ ، ق.ع. -6
 .(2الفقرة ) 4مُكَرَّر53ة المادَّ ق.ع.،  -7
 . 297، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -8
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، من أجل جناية أو التَّنفيذ طبيعي محكوم عليه بحكم نَّائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف  
ه "لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة ، فإنَّ 1جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود" 

المسبوق   يطبق، كما يتضح من مضمونه، على   الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا". وهذا النصّ الحدّ  عن  
"يتعي الحكم بهما في كما أنَّه  .  (ة) فف  مخَُ  - ظرُوف  أو- ظَر ف  ن ارتكب جريمة عمدية واستفاد فيها م  قضائيا الذي  

ه "لا يجوز في أي حال استبدال على عقوبة الحبس فقط، فإنَّ   ، وفي حالة كان القانون ينصّ 2عليهما معا" النص  حالة  
 .3الحبس بالغرامة" 

، لعقوبة ص الطبيعيّ خ  الذي يخضع، بسبب طبيعته المختلفة عن الشَّ  ص المعنويّ خ  يء ينطبق على الشَّ نفس الشَّ 
[ تجوز إفادة 1ه: "]الفقرة  ن قانون العقوبات على أنَّ م    7ررَّ كَ مُ 53ة  المادَّ الغرامة فقط كعقوبة أصلية. فقد نصت  

[ إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي 2الشخص المعنوي بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده. ]الفقرة  
القانون الذي  المقررة في  للغرامة  الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى  بالظروف المخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة 

مسبوقا قضائيا، بمفهوم [ غير أنه إذا كان الشخص المعنوي  3لنسبة للشخص الطبيعي. ]الفقرة  يعاقب على الجريمة با
أدناه، فل يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص   8مكرر53المادة  

 .4الطبيعي"
الأقصى من عقوبة الحدّ  البة للحرية مع تطبيق ن العقوبة السَّ يخفف م    أن   لقاضي الجزائيّ يجوز ل  هيلحظ أخيرا أنَّ 

الأقصى في لحدّ  ن الحكم بام    ائيّ ز يتعارض ذلك مع قاعدة منع القاضي الج  ه القانون للجريمة بدون أن  قرَّر   الغرامة كما 
بحية، في الجرائم الرّ   ةسبيَّ النّ  يتلءم هذا الحكم جيدا مع عقوبة الغرامة العادية و و   .5ف ف  خَ  ـف مُ ر  ن ظَ م    الـمُدانحالة إفادة  

في حرمان الجان من ثمار جريمته   بنوعيها  فعالية عقوبة الغرامة   بحيث أنَّ   .الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةكجرائم  
 . على الجريمة  للعقوبة   الـمُخَف فة   الظ روف تطبيق  لا تتأثر ب

الفساد الخاصّة بِلصّفقات عن جرائم   اسؤول جزائيً ص المخ  للشّ   يء ست  بص ور ةتعديل العقوبة  :  الفرع الثاني
 العم وميّة 

. ولا اختلف قانونيّةد في الجريمة، على عكس الأعذار ال دّ  شَ مُ  ـد للظرف الدَّ لا يوجد في قانون العقوبات تعريف محَُ 
حصرية الذي يتعلق بسلوك   بصُورةَ العنصر المحدد في القانون  ا: ". ويمكن تعريفها بأنََّّ 6القانون الفرنسي في ذلك مع  

 
 . 5مُكَرَّر53ة المادَّ ق.ع.،  -1
 .(2لفقرة )ا 4مُكَرَّر53ة المادَّ ق.ع.،  -2
 .(2الفقرة ) 4مُكَرَّر53ة المادَّ ق.ع.،  -3
ه: "]...[ كل شخص معنوي محكوم عليه نَّائيا بغرامة، مشمولة  المسبوق قضائيا بأنَّ الشَّخ ص المعنويّ  العقوبات    م ن قانون   8مُكَرَّر53ة  ت المادَّ فَ رَّ عَ   -4

 ". العودأو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة 
5-  V. A. VITU, VITU André, « Effets des circonstances atténuantes en matière correctionnelle », chron. 

jurisprudence, R.S.C., 1988, no 1, p. 81. 
6- V. M. DALLOZ, préc., § 1. 



 

394 

؛   1" معاقب عليه جنائيا، والذي يؤدي إلى زيادة جسامة العقوبات المقررة قانونا بكميات محددة أيضا من طرف المشرع 
  305للمادَّة  تكون محل "سؤال مستقل متميز" أمام القضاء الجزائي، تطبيقا    والتي يجب، على المستوى الإجرائي، أن  

دة دّ  شَ مُ ـال  شرعيَّةروف الالمتابع جزائيا، تخضع الظ  الشَّخ ص  ا تسيء إلى وضعية  . ولأنََّّ 2م ن قانون الإجراءات الجزائيّة 
ية أو التَّنظيم  الس ل طة طة أخرى )سواء كانت  ل  سُ أيّ    فل تنازعه -بمفرده    الـمُشَرّ عالذي يمنح    الشرعيَّة الج نائيَّةلمبدأ  

 .3ها الأقصى الأصليحدّ   نالتي ترفع العقوبة لأكثر م    الظ روفطة تحديد  ل  سُ   - ة( في ذلك القضائيّ 
تلك   ، فإنَّ ة إلى طبيعتهابَ س  بالنّ  . فأما  4إلى قسمي بالنظر إلى طبيعتها ونطاق تطبيقها  الظ روفويمكن تقسيم هذه  

 44ته  . ولقد أخذ بهذا التقسيم قانون العقوبات في مادَّ 5ة صيّ خ  روف موضوعية وأخرى شَ تقسم إلى ظُ   الظ روف 
عامة   ظرُوف  ، فتقسم إلىة إلى نطاق تطبيقهابَ س  بالنّ  لتحديد عقوبة المساهم في الجريمة عند تعدد المساهمي فيها. وأما  

 لنظريةّ ، وليس باالجنائيّ   م ن القانون   ن القسم الخاصّ بجرائم م    تتعلَّقإذ  -   الدّ راسة. ونظرا لطبيعة هذه  6ة وأخرى خاصَّ 
 الظ روفنا سندرس  فإنَّ   - الجرائم  هذه د  دّ  شَ التي تُ   الظ روف تحاول تحديد    الدّ راسةف-وأهدافها    - للجريمة والعقوبة  العامَّة 

، وليس بالنظر إلى طبيعتها أو نطاق قانونيّةبتسميتها ال  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةدة لعقوبات جرائم  دّ  شَ مُ ـال
 تطبيقها، كما يأتي. 

 عليها قانون العقوبِت  دة التي ينص  د   ش  م  ـال  الظ روفل:  أوّ 
عليهما قانون   دان نصّ دّ  شَ ان مُ ظَر ف الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةق على جرائم  طبَّ يُ   ن المحتمل أن  م  

الفساد بما فيها جرائم    7د عام يسري على جميع الجرائمدّ  شَ مُ  ظَر ف  العود )الفقرة "أ"(، وهو   ظَر ف  العقوبات وهما، 
 ن نفس القانون )الفقرة "ب"(. م    143ة  دته المادَّ الذي حدَّ د  دّ  شَ مُ ـف الر  ، والظَّ الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

 العود   ظ ر ف  -أ
ر م في القيام بوظيفتها في إصلحه    قد تفشل العقوبة الـمُطبَـَقَة على يَـعُودَ مُـجَدَدا  إلى بأنَّ    Amendementالـمُج 

ه شُروط   . وسنتطرق في الآتي إلى 9"بالعود" في القانون الجزائري. وتُـع رَفُ هذه الحالة  8الجريمة برغم إدانته قضائيا من قَـب ل
(، وأخيرا آثاره 2)الفقرة    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة (، وحالاته التي تنطبق على عقوبة جرائم  1)الفقرة  
 (. 3)الفقرة  
 حصول العود   ش روط    -1

 
1- M. DALLOZ, préc., § 1 : « Ce [les circonstances aggravantes] sont des éléments qui, fixés de façon limitative 

par la loi, sont rattachés à un comportement pénalement répréhensible et entraînent un accroissement de la sévérité 
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الذي يشدد العقوبة عندما   Récidiveفي حالة عود    -1فكلهما يخضعان له   أو المعنويّ   الطبيعيّ -ص  خ  يكون الشَّ 
جرائم    ع دَّة  جريمة أويء المقضي به، فيرتكب بعد ذلك  نَّائي حائز لحجية الشَّ   يصدر ضده حكم قضائي جزائيّ 

التي   لـمُدَّة باا بطبيعة الجريمة والجانب الآخر  م نه  جانب يتعلَّق  دها القانون للعود والتي  روط التي يحدّ  أخرى حسب الش  
ه: "العودة إلى الإجرام أي أن يرتكب . وقد عرفه بهنام بأنَّ 2ل والجريمة الجديدة الأوَّ   تمضي ما بي الحكم القضائيّ 

ه: "]...[ العودة إلى الجريمة من قبل . أما سلمة فعرفه بأنَّ 3الشخص جريمة بعد الحكم عليه نَّائيا في جريمة سابقة" 
الوصف القانون الذي يلحق ه: ". وعرفه سليمان بأنَّ 4شخص سبق الحكم عليه نَّائيا بالادانة من أجل جريمة أخرى"

 .5بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم عليه بعقوبة بموجب حكم سابق بات، ضمن الشروط التي حددها القانون" 
بالإدانة وجريمة أخرى ارتكبها   جزائيّ    صدر بشأنَّا حكم قضائيّ لَى و  فالعود يفترض اذن أننا نكون أمام جريمة أُ 

 سّابق ال  في مرحلة لاحقة على ذلك الحكم بحيث تفصل بي ارتكاب الجريمة والحكم القضائيّ   ص الطبيعيّ خ  نفس الشَّ 
دة للعود )ما بي خمس إلى عشر سنوات(. دَّ ة المحَ دَّ مُ ـة زمنية تشمل في العادة الوقت اللزم لتنفيذ العقوبات زائد الدَّ مُ 

 التي سوف نتناولها فيما يأتي.   6د للعقوبات دّ  شَ مُ ـالعود ال  شُروط   وهذه هي
ة أفضت إلى صدور حكم جزائيّ يرتكب العائد جريمة سابقة تعرض بسببها إلى متابعة    ل، يلزم أن  رط الأوَّ الشَّ 
القضائيّ قضائيّ  الحكم  أن  أوَّ   . ويشترط في هذا  وطني    لا  قضائيّ يكون  وليست ا، بمعنى صادرا عن جهة  ة جزائرية 

الإدانة وليس   نيتضمَّ   ، وثانيا أن  8ه شُروط   لا يدخل في العود حتى إذا توافرت بقية  الأجنبيّ   ، فالحكم القضائيّ 7ةأجنبيّ 
ن يتضمَّ   وثالثا أن    ،9للعقوبةد  دّ  شَ مُ  ـالعود ال  شُروط   نبالبراءة لا يعتبر م    ، فالحكم القضائيّ Acquittementالبراءة  

Mesures ، أو تدابير الأمن  10على الأحداث تُطبَّق    التيكتلك    éducatives Mesuresعقوبات وليس تدابير تربية  

sûreté de   بالإدانة   الجزائيّ   يصير هذا الحكم القضائيّ   ، ورابعا أن  11على الأشخاص الطبيعيي البالغي تُطبَّق    التي
يء المقضي به قبل ارتكاب ، ويحوز بالتال حجية الشَّ 12المتضمن عقوبات نَّائيا استنفذت جميع طرق الطعن فيه 

sursis avec Condamnation  التَّنفيذل الحكم بالإدانة مع وقف  ن هذا القبي ، وم  13الجريمة الجديدة 
ط ترََ ش  . كما يُ 14
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 ن قانون العقوبات. م   1الفقرة  49ة وقد نصت على هذه التدابير المادَّ 
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 .1ة بشأنَّابالإدانة نَّائيا قبل ارتكاب الجريمة الجديدة وليس قبل مباشرة المتابعة الجزائيّ   يصبح الحكم القضائيّ   أن  
أو   2ة، قد توقف بسبب العفو الشامل السّابقاته مميّز ، بجميع  وأخيرا، يجب ألا يكون تنفيذ ذلك الحكم القضائيّ 

. أما 4ذاته  انقضاء العقوبة فحسب وإنما إلى زوال الحكم بالإدانة في حدّ . فهذه الأسباب تؤدي لا إلى 3رد الاعتبار 
إذا ل ينفذ المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بسبب العفو الرئاسي، أو التقادم المسقط للعقوبات )أو حتى الفرار 

المتضمن الإدانة والمصحوب   الحكم القضائيّ   سة العقابية التي ينفذ بداخلها عقوبته السالبة للحرية(، فإنَّ سَّ ؤَ مُ ـن الم  
ل نافذا ضد العائد الأوَّ   ه لا يهم إذا ل يكن الحكم القضائيّ أنَّ   . كما5بة إلى العود س  بعقوبات يواصل إنتاج آثاره بالنّ  

Sursis  التَّنفيذبسبب وقف  
 العود. ابقة إلى قيام حالة  ل يؤدي برغم العوائق السّ الأوَّ   القضائيّ   . فالحكم6

وبالمقارنة بي أثر العفو الشامل ورد الاعتبار من جهة والعفو الرئاسي والتقادم المسقط من جهة أخرى على توافر  
  قد انقضتلَى و  د إنما يتطلب ألا تكون العقوبة الأُ دّ  شَ مُ  ـف العود الر  ظَ   ابق اللزم في العود، نلحظ أنَّ ط السَّ ر  الشَّ 

موجودا عندما ترتكب   يكون هذا الحكم القضائيّ   . وفي عبارة أخرى، يجب أن  بالإدانة  بسبب زوال الحكم القضائيّ 
العود يتوفر.   بالإدانة معها، فإنَّ   . أما إذا انقضت العقوبات المحكوم بها بدون انقضاء الحكم القضائيّ 7الجريمة الجديدة 

بالإدانة  لزوال الحكم القضائيّ   تَـبَع يّة بصُورةَ : فهي تنقضي 8فأسباب انقضاء العقوبات المحكوم بها تنقسم إلى نوعي 
ا،  10ورد الاعتبار  9بسبب العفو الشامل  بالإدانة كما في حالة   قد تنقضي مع استمرار وجود الحكم القضائيّ   كما أنََّّ

 .11والتقادم المسقط   العفو الرئاسيّ 
القضائي الأوَّ  إثبات الحكم  العود،  وبخصوص  السَّ فإنَّ  ل، وبالتال إثبات حالة  يتم بواسطة صحيفة  ق  واب  ذلك 

. لكن حجيتها 13ق القضائية واب  ه يذكر في صحيفة السَّ . فعندما يصبح الحكم القضائي بالإدانة نَّائيا، فإنَّ 12القضائية 
ا  . فإذا أنكر المعن بالأمر صحة مضمون صحيفته القضائية،14مطلقة في إثبات ذلك الأمر ليست   تفقد كل   فإنََّّ

بتحريات إضافية لإثبات وجود حكم قضائيّ  القيام  الحالة  العود، ويجب في هذه  الإثباتية في مجال  ل، أوَّ   قيمتها 
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 .2العامَّة ن النيابة  بطلب م   1لَى و  ة الأُ ة الجزائيّ ن الأحكام القضائيّ كالحصول على نسخة م  
ا ضروريا كما سوف نرى فيما شَر ط  التماثل هنا ليس  على أنَّ -ص  خ  يرتكب نفس الشَّ   رط الثان، يجب أن  الشَّ 
ه ليس بمعنى أنَّ -ف العارض  ر  دها القانون. فهي الظَّ جريمة جديدة خلل فترة زمنية يحدّ    -ص المعنويّ خ  بالشَّ يتعلَّق  

 الشَّر طا هذا  م نه  التي يتكون  الـمُدَّةد هذه  . وتتحدَّ 3الذي يتسبب في تشديد العقوبة  - الجريمةا لتكوين  عنصرا أساسي  
 .4بالرجوع إلى العقوبة السالبة للحرية كما هي مقررة في القانون وليس العقوبة التي طبقها القاضي الجزائي 

 العم وميّة الفساد الخاصّة بِلصّفقات  حالت العود في جرائم      -2
ص خ  حكم بسببها على الشَّ    التي سبق وأن  لَى و  الجريمة الأُ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة قد تشكل جرائم  

نا نعالج التعديل الذي ، لأنَّ الدّ راسة، وهذه الحالة لا تعنينا في هذه  جزائيّة  بالإدانة وبعقوبات  -الطبيعي أو المعنويّ -
الجريمة الأخرى تكون في كل الحالتي   ة بتلك الجرائم، أو تشكل الجريمة الجديدة، بحيث أنَّ يطرأ على العقوبة الخاصَّ 

 مختلفة عنها. 
ة . وقد نصت عليها المادَّ لَى و  الأُ للجريمة    الـمُقَرَّرةلا، ارتكاب الجرائم التي يعاقب القانون عليها بنفس العقوبة  أوَّ 
ه الأقصى عن حدَّ   الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس الذي يزيد  وثانيا   العقوبات الجزائري. ن قانون  م    1ررَّ كَ مُ 54

العود العام   قانونيّة ن قانون العقوبات. وتشمل هذه النصوص الم    2ررَّ كَ مُ 54ة  خمس سنوات. وقد نصت عليها المادَّ 
والجرائم المماثلة   ثالثا،.  5لى و  الذي يقتضي فقط ارتكاب جريمة جديدة مهما كانت طبيعتها أو علقتها بالجريمة الأُ 

 يتطلب أن  الذي    بالعود الخاصّ   تتعلَّقن قانون العقوبات، و م    3ررَّ كَ مُ 54ة  لى. وقد نصت عليها المادَّ و  للجريمة الأُ 
ن تكون مماثلة لها م    يرتكب العائد جريمة السرقة لمرة ثانية، أو أن    لى كأن  و  تكون الجريمة الثانية مطابقة للجريمة الأُ 

 .6حيث النوع، إذا اعتبرها القانون كذلك بصراحة 
ة المنصوص عليها في المادَّ   في حالة العود الخاصّ   تدخ ل  قد   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة جرائم    كما أنَّ 

 27ة وة الذي يشمل جريمة المادَّ ش  ن نوع الر  لى والجديدة م  و  ن قانون العقوبات، إذا كانت الجريمتي الأُ م    3ررَّ كَ مُ 54
تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم ن قانون العقوبات: "م    57ة  ، فحسب المادَّ 01-06ن القانون رقم  م  

الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة اختلس الأموال العمومية أو    - 1التي تشملها إحدى الفقرات الآتية:  
 ]...[".   الأمانة والرشوة، 

ويسمى ترتكب خللها الجريمة،    ة معينة يجب أن  دَّ د مُ حدَّ   القانون  ا، لأنَّ مؤَّقتة  سّابقويكون العود في كل الحالات ال 
-  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة الذي تبناه قانون العقوبات الجزائري، والمطبق كذلك على جرائم  النّ ظامهذا 

الفسادقانون آخر ل يحدّ  أيّ    أو  01-06القانون رقم    بما أنَّ  للعود في جرائم  الم   -د أحكام أخرى   ؤَّقت بالعود 
 

1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 639 § 779. 
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6- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 547 § 721 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., pp. 626-627 

§ 759. 
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Système de récidive temporaire    ظام العود المؤبد  الذي يختلف عن نSystème de récidive perpétuelle 
ة التي مضت بي تاريخ صيرورة الحكم القضائي دَّ مُ ـالعود على العائد بغض النظر عن ال  ظَر ف   الذي يسمح بتطبيق

. ولقد أخذ قانون العقوبات الجزائري 1يء المقضي به وتاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة ل نَّائيا وحائزا حجية الشَّ الأوَّ 
ة بَ س  بالنّ  ا  ا ومؤبد  العود يكون عام    ، عمل بالمبدأ القائل: إنَّ 2ن جرائم الجنايات فقط الأخير في البعض م    النّ ظام بهذا  

 .3ة إلى الجرائم الأخرى بَ س  ا بالنّ  مؤَّقت  ا و وخاص   إلى الجرائم الأكثر خطورة،
في رد   Délai d’épreuveة الاختبار  دَّ اقتباسا عن مُ   ة الاختباردَّ مُ ـبتسمى  يمكن أن   والتي  -ة  دَّ مُ ـهذه ال  غير أنَّ 

 بر  تَ خ   ـَفي الحكم بالإدانة، بحيث ي  المتمثّ ل ل  لعدم جدوى الانذار الأوَّ   سّابقر كما رأينا في الالعود تقرَّ   ، لأنَّ 4الاعتبار
 العائد.   م ن طرف تختلف بحسب الجريمة الجديدة المرتكبة   -ة دَّ مُ ـمدى جدوى هذا الحكم خلل تلك ال الـمُشَرّ ع

. 5لَى و  بالجريمة الأُ تعلّ ق  المالنّ هائي  ن يوم انقضاء أو تقادم الحكم بالإدانة  ة الاختبار في العود فيبدأ م  دَّ أما حساب مُ 
 تحديد تاريخ انقضاء أو تقادم الحكم بالإدانة لَى و  رط على مرحلتي. فيجب في مرحلة أُ ن توافر هذا الشَّ د م  ويتم التأكّ 

في المرحلة الثانية يجب تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة. والعبرة هنا كذلك   مَّ ـثُ   . لَى و  بالجريمة الأُ تعلّ ق  ائي المهالنّ  
بوقت ارتكاب الجريمة وليس بتاريخ انطلق المتابعة الجزائية بخصوصها. فإذا ارتكبت الجريمة الجديدة بعد انقضاء 

، لَى و  بالجريمة الأُ تعلّ ق  المالنّ هائي  دة في القانون التي بدأ حسابها من يوم انقضاء أو تقادم الحكم بالإدانة  المحدَّ   الـمُدَّة 
 ف العود لا يتحقق. ر  ظَ  فإنَّ 

د دُ حتى إذا ارتكب الجريمة الثانية أجهزة أو ممثلي جُ   ص المعنويّ خ  العود على الشَّ يطُبَّق  وفي القانون الفرنسي،  
المعنويّ خ  للشَّ  الذين ارتكبت الجريمة الأُ   ص  الشَّ لَى و  يختلفون عن الأجهزة والممثلي  المنسوبة إلى  المعنويّ خ    ن م    ص 

يكون نفس   الجريمة، وإنما أن    ص الطبيعيّ خ  يرتكب نفس الشَّ   ه لا يشترط للعود أن  ن هذا أنَّ . ونستنتج م  6طرفهم
 . لَى و  المحكوم عليه بجريمة أُ   ص المعنويّ خ  الشَّ 

يكون قد ساهم   فهل يجب أن  ن جهة أخرى بخصوص مقدار مساهمة العائد في هذه الجريمة،  لكن السؤال يثور م  
هذا الأمر غير هام في حالة العود،   ؟  فقط  تَـبَع يّة تكون مساهمته    ؟ أم يكفي في ذلك أن   مساهمة مباشرة في ارتكابها

ر م العود، ويتعرض    ظَر ف    لكي يتوفرلَى و  شريك في جريمة أُ   مجرَّديكون الفاعل في الجريمة الجديدة    بحيث يكفي أن    الـمُج 
العود "]...[   ا أم موضوعيا أنَّ صي  خ  كان شَ   العود إن    ظَر ف  إلى تشديد عقوبته. فقد لاحظ الفقه بمناسبة تحديد طبيعة 

يعتبر ظرفا شخصيا يتعلق بشخص الجان ولا يسري إلا في مواجهة من توافر في حقه دون غيره من الفاعلي أو 
 .7]...["   الشركاء
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بَةالعود    غير أنَّ   م ن الناحيةصة  بجزء من الجرائم المخصَّ   تعلّ قة إلى الفاعل المباشر مستبعد في بعض الحالات الم  بالنّ س 
( 27ة  )المادَّ   الصَّفقات العمُوميَّةفي مجال    ر ش وة جريمة الالفاعل المباشر في  العمُوميّ  . فتشديد عقوبة الموظف  العَمَل يَّة
 م نالشَّخ ص  ل مرة يؤدي في العادة إلى حظر ذلك  هذه الجريمة لأوَّ   ارتكاب   العود غير متصور، لأنَّ   ظَر ف   بسبب

ضروري لاقتراف تلك الجريمة، بحيث لا يستطيع العودة إلى ممارسة الوظيفة   شَر ط  ة، وهي وميَّ ممارسة الوظيفة العمُ 
العود قد ينطبق عليه في هذه الحالة كشريك في الجريمة أو بصفته الراشي فيها. فالعود اذن   ظَر ف  ة. غير أنَّ وميَّ العمُ 

 لى. و  ة كشريك فيها بينما ساهم في ارتكبها كفاعل في المرة الأُ رَ رَّ كَ مُ  ـكان في الجريمة ال  حتى وإن  الشَّخ ص ضد  يطُبَّق  
 المترتبة عن العود   قانوني ة الآثار ال    -3

في القانون للجريمة   الـمُقَرَّرةالأقصى للعقوبة  الحدّ  بتجاوز  للقاضي الجزائيّ  للعود في السماح  الرئيسيّ  الأثر    يتمثَّل
Récidivisteالثانية عندما لا يكون مرتكبها عائد  

. ويقوم هذا التشديد 2ددّ  شَ مُ   كظَر ف   ب يعتبر العودبَ ، ولهذا السَّ 1
الحكم عليه نَّائيا بالإدانة مع عقوبات   م ن خلل إلى العائد  القاضي الجزائيّ  ل الذي وجهه  الانذار الأوَّ   على أساس أنَّ 

ه ل يكن ، ل يكن مجدي لأنَّ 4لتحذيره من العودة إلى الجريمة في المستقبل  3- التَّنفيذ ولو كانت هذه الأخيرة موقوفة  -
ن طرف القضاء م    م ن قبلدا بعد إدانته  ن يعود لارتكاب الجريمة مجدَّ قاس، الأمر الذي يستدعي تشديد العقوبة ضد مَ 

 ن قانون العقوبات علىم    3ررَّ كَ مُ 54،  2ررَّ كَ مُ 54،  1ررَّ كَ مُ 54  الموادّ ى هذا الأساس، نصت  . وعل5الجزائري   الجزائيّ 
ة، بالإضافة إلى جواز الحكم بواحدة أو أكثر الأقصى من العقوبات الأصليَّ الحدّ    م يَّةكَّ العود بحيث تضاعف    ظَر ف

 ن قانون العقوبات. م    9ة  من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادَّ 
فتستفيد، نظرا إلى   01-06ن القانون رقم  م    27ة  دة بالمادَّ دَّ ة المحَ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  جريمة الر  أما  

في حالة العود بارتكاب جريمة يعاقب القانون عليها ة عقوبة الحبس  دَّ ة لحساب مُ ن أحكام خاصَّ عقوبتها الشديدة، م  
يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة   ن قانون العقوبات: "]...[( م  2)الفقرة    1ررَّ كَ مُ 54ة  . فطبقا للمادَّ بنفس العقوبة

( 10( سنة حبسا، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة يزيد عن عشر )20للحرية إلى عشرين )
( عشرين  يساوي  الحد  هذا  وإذا كان  العقوبة20سنوات.  لهذه  الأدنى  الحد  فإن  حبسا،  سنة  إلى   (  وجوبا  يرفع 

ثابت لعقوبة الحبس فيها يساوي دائما عشرين   ة ينتج لنا حدّ سّابق". وبتطبيق هذه الأحكام على الجريمة الالضعف
ها حدَّ   عند العود بسبب أنَّ   إلى الضعفوجوبا  ل في عشر سنوات هو الذي يرفع  ها الأدنى المتمثّ  حدَّ   سنة، لأنَّ 

 يساوي عشرين سنة.  الأقصى الأصليّ 
ة إلى عقوبة الغرامة، فالأمر لا يطرح أية إشكالية. فحدها الأقصى يرفع وجوبا إلى الضعف في حالة العود بَ س  بالنّ  

ن قانون العقوبات. ( م  1)الفقرة    1ررَّ كَ مُ 54ة  لعقوبة، وهذا طبقا للمادَّ بارتكاب جريمة يعاقب القانون عليها بنفس ا
ها الأقصى المقرر حدَّ   دج، وهو  2.000.000دج بدلا من    4.000.000وبالتال يصبح مبلغ غرامتها يساوي  
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3- V. J.-C. SOYER, préc., p. 183 § 430. 
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 د. دّ  شَ مُ  ظَر ف عندما لا تكون مقترنة بأيّ   01-06للجريمة في القانون رقم  
أن يثير تلقائيا حالة العود إذا ل يكن منوها عنها في ]الجزائي[    يجوز للقاضي ه "تجدر الإشارة في الأخير إلى أنَّ 

 د للعقوبة يعتبردّ  شَ مُ ـالعود ال  ن قانون العقوبات. مما يعن أنَّ م    10ررَّ كَ مُ 54ة  للمادَّ   " وهذا، طبقا إجراءات المتابعة
العود  . وكدليل على ذلك، فإنَّ 1تشديد شخصيّ  ظَر ف  ه يعتبرالجزائري. كما أنَّ  العام في القانون الجنائيّ  النّ ظامن م  

سبب لتشديد العقوبة عن الجريمة الجديدة ولو كانت من حيث الجسامة المادية مماثلة للجريمة يعتبر كما يلحظ الفقه "
ة يّ ن الجسامة المادّ  سواء كانت شديدة أم مماثلة أم أدنى م  -ة للجريمة الجديدة  يّ الجسامة المادّ    . ومعنى هذا أنَّ 2"السابقة

في الاعتبار بهذه الجسامة لتشديد   الـمُشَرّ عد العقوبة، ما ل يأخذ  دّ  شَ العود الذي يُ   ظَر ف  لا تهم لتوافر  -لَى و  للجريمة الأُ 
تَق لَّةعقوبة تلك الجريمة بصفة   ، فالعود 3ة مرتكب الجريمتي وليس الفعل صيّ خ  العود. فما يهم فيه هو شَ   ظَر ف  عن   مُس 

الصادر ضد   سّابقال  إلى الجريمة يعكس الخطورة الكامنة لدى العائد على المتمع، والتي ل يردعها الحكم القضائيّ 
ا. ويسري بالتال على المساهم في ليس موضوعي    العود شخصيّ   ظَر ف  ن هذا أنَّ . فيتضح م  4لى و  العائد عن جريمته الأُ 

ن ( م  2)الفقرة    44ة  الجريمة الذي يتوافر فيه، ولا يسري على المساهمي الآخرين معه في الجريمة الجديدة، طبقا للمادَّ 
الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها  الظروفقانون العقوبات التي تقول: "ولا تؤثر 

 إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف".
 ن قانون العقوبِت م    143ة  عليه المادّ  د الذي تنص  د   ش  م   ـف الر  الظّ   -ب

فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات ن قانون العقوبات الجزائري على ما يلي: "م    143ة  المادَّ   تنصّ 
في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومية فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح 

 أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي: 
 إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة. 

 إذا كان الأمر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلي: 
السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلي هي 

 السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.  
السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلي هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

 عشرين سنة. 
 ".وتطبق العقوبات نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابقة

تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون والقائمون وقد ورد بالقسم الخامس بعنوان "
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الجنايات والجنح في الجريمة من الفصل الرابع حول "ظَر ف مُشدّ د  بيتعلَّق  ه  عنوانه على أنَّ   " الذي يدلّ بوظائف عمومية
 ر ش وةكجريمة   01-06" الذي كان يضم معظم جرائم الفساد الموجودة حاليا في القانون رقم  ضد السلمة العمومية

الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي" من الكتاب الثالث ل بشأن "ن الباب الأوَّ م    المحاباةوميي وجريمة  الموظفي العمُ 
 العقوبات.   م ن قانون   الجزء الثان حول "الجنايات والجنح وعقوباتها" من  

، اومي  موظفا عمُ   يكونأن     ف لا يسري على جرائم الفساد التي يشترط القانون في فاعلها المباشر ر  هذا الظَّ   غير أنَّ 
فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات استثنتها بصراحة عندما قالت: "  143ة  المادَّ   لأنَّ 

 ]...[".  والجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومية
 01- 06عليه القانون رقم    د الذي ينص  د   ش  م   ـف الر  ثانيا: الظّ 

ه هذا القانون كجريمة بسيطة اعتبرناه هنا جريمة قرَّر   . فما 01-06دد بخطة القانون رقم  وسوف نلتزم في هذا الصَّ 
 . 1ا لها كذلك د  دّ  شَ ا مُ ظَر ف  اعتبرناه  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةد لجرائم  دّ  شَ مُ   كظَر ف  ه قرَّر   بسيطة كذلك، وما
ة بما يأتي: ". وتقضي هذه المادَّ الظروف المشددةتحت عنوان " 01-06رقم  م ن القانون 48ة نصت عليه المادَّ 

إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضيا، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في "
أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارس بعض صلحيات   ،2، أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة الدَّولة

( سنة وبنفس 20( سنوات إلى عشرين )10الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط، يعاقب بالحبس من عشر )
 ".الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة

فقط، مما   01-06على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  يطُبَّق  ف  ر  الظَّ   لا، أنَّ أوَّ   هذا النصّ   م نوظاهر  
الـمُشَدّ دة   الظ روف ن  ولهذا يعتبر م    د فيه يدور كليا حول الصفة في الجان. دّ  شَ مُ ـف الر  الظَّ   . وثانيا، أنَّ ا خاصّ ظَر ف  يجعله 

. ةوميَّ بالوظيفة العمُ ترتبط    01-06رقم    م ن القانون   48ة  جميع الصفات التي عددتها المادَّ   وثالثا، أنَّ   .3ة الشَّخصيّ 
معظم الصفات التي يستهدفها تنتمي إلى قطاع العدالة وهي، صفات القاضي، وضابط أو عون الشرطة  ورابعا، أنَّ 

وبعض القضائيّ  الضبط،  أمانة  وموظف  القضائية،  الشرطة  بعض صلحيات  تمارس  التي  الأخرى  والأشخاص  ة، 
مجال التشديد يقتصر على العقوبة السالبة للحرية فقط،  كالموثق والمحضر القضائي. وخامسا، أنَّ   العمُوميي الضباط 

 
تَق لَّةبي جريمة    ك بشأن تكييفها القانونّ تدعو إلى الشَّ   01-06فبعض النصوص الجنائية في القانون رقم    -1 التي   27ة  د للجريمة، كالمادَّ دّ  شَ وظرف مُ   مُس 

ة الغليظة جدا. ن ذلك القانون نظرا إلى عقوباتها الأصليَّ م    2-25ة  دة بالمادَّ دَّ لبية المحَ السّ    وميّ وة الموظف العمُ ش  د لجريمة ر  دّ  شَ مُ   ظرَ ف   على  ا تنصّ تبدو أنََّّ 
تَق لَّة، فضلنا اعتبارها كجريمة  قانونيّةفي طبيعتها ال   -كما كان يجب-الجزائري ل يفصل بصراحة    الـمُشَرّ ع  ولكن بسبب أنَّ  . الدّ راسةن  في هذا الجزء م    مُس 
دة للمساهم دَّ شَ ت عقوبات أصلية مُ قرَّر   االعقوبات الجزائري أنََّّ ن قانون  م    387ة  بالإخفاء التي يبدو بعد مقارنتها مع المادَّ   تعلّ قةالم  43ة  هناك أيضا المادَّ 

 الـمُقَرَّرة د العقوبة  دّ  شَ ا لا تُ . كما أنََّّ قانونيّةشيء بشأن طبيعتها ال   أيّ   ل يقل  الـمُشَرّ ع  غير أنَّ   ن عائدات الفساد.في الجريمة عندما تكون الأشياء المخفاة م  
 . الدّ راسةن ا ليست مهمة في هذا الجزء م  هنا، مما يعن أنََّّ  الدّ راسةة محل وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ لجرائم الفساد الخاصَّ 

ل تدخَّ يَ   أن    الـمُشَرّ ع. وعليه، يجب على  2020و  2016  ي  ورَ تُ س  دُ ن الفساد ومكافحته. وهذه الهيئة ألغيت بموجب  ة للوقاية م  الهيئة الوطنيَّ   يقصد النصّ   -2
 ذلك. لتصحيح 

 . 430، صالمرجع السابق ،2أ. مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائيّ في القانون الجزائريّ والقانون المقارن، ج  -3
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على الجان تُطبَّق    عليهتنصّ  د الذي  دّ  شَ مُ  ـف الر  للجريمة المرتكبة غير المقترنة بالظَّ   الـمُقَرَّرة نفس مبلغ عقوبة الغرامة    لأنَّ 
 .48ة  الذي تتوافر فيه احدى الصفات المذكورة في المادَّ 

برغم   سّابقد الدّ  شَ مُ ـال  الظَّر فنوع الجريمة بالنظر إلى خطورتها لا يتغير بسبب توافر    نه، أخيرا، أنَّ كما يظهر م  
 م ن قانون  5ة  في جرائم الجنايات حسب المادَّ   ؤَّقت عقوبة السجن الم م يَّةكَّ العقوبة السالبة للحرية التي تساوي    م يَّةكَّ 

آثار   سّابق في ال  ناقضت بعقوبة الحبس، وهي عقوبة مقررة لجرائم الجنح فقط، ولقد أوضح  48ة  العقوبات. فالمادَّ 
د د ّ شَ مُ   ظَر ف  على   لا تنصّ   48ة  المادَّ   هذا الفرق على تحديد نوع الجرائم في القانون الجزائري. وبهذا نخلص إلى أنَّ 

بالتال على جرائم  تُطبَّق    للجنايات لا   الـمُقَرَّرةة  إجراءات المتابعة الجزائيّ   ، وأنَّ 1ن جنحة إلى جنايةيغير نوع الجريمة م  
 . 2ةسّابقال   48ة  دة بالمادَّ دَّ شَ مُ ـالفساد ال

إشكالات   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالمذكورة أعله على جرائم    48ة  ويثير تحديد نطاق تطبيق المادَّ 
بناحيتي. أوَّ  الظَّ ترتبط  التي يجوز تطبيق  الر  لا، من ناحية الجرائم  د عليها. وثانيا، من ناحية تطبيقه على دّ  شَ مُ ـف 
 الشريك في الجريمة. 

 د عليها د   ش  م  ـف الر  جريمة الفساد التي يجوز تطبيق الظّ   -أ
الشَّ  أوَّ يقوم  فيما  ك  المادَّ يتعلَّق  لا  تطبيق  القانون  48ة  بجواز  الخاصَّة على جرائم    01-06رقم    م ن  الفساد 

 ن للجريمة.كعنصر مُكَو ّ   وميّ التي تتطلب، لقيامها قانونا، صفة الموظف العمُ   بالصَّفقات العمُوميَّة 
 ب-2ة  في المادَّ   وميّ يمكن ربطها بتعريف الموظف العمُ   48ة  دة المذكورة في المادَّ دّ  شَ مُ ـالصفات ال  فالملحظ أنَّ 

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات ل، في جرائم  د لنا صفة الفاعل، اللزمة كشرط أوَّ الذي يحدّ    01-06القانون رقم    م ن
ة ، والعضو في الهيئة الوطنيَّ وميّ ، والضابط العمُ الدَّولة، والموظف الذي يمارس وظيفة عليا في  3. فالقاضي العمُوميَّة
ص يمارس بعض صلحيات خ  ة، وكل شَ ، والضابط أو العون في الشرطة القضائيّ )سابقا(  ن الفساد ومكافحتهللوقاية م  

الشرطة القضائية، وموظف أمانة ضبط يمكن اعتبارهم إما أشخاصا يشغلون منصبا تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، أو 
هنا الأمر بالتحديد يتعلَّق  وميي )و أشخاصا مزودين بوظيفة أو عهدة، أو أشخاصا يعتبرهم القانون كموظفي عمُ 

 ة.سّابقال  2المادَّة  كالموثق مثل(، طبقا لأحكام  العمُوميّ  بالضابط  

 
 .   ,M. DALLOZ, préc., § 14 612 § 738 , préc., p.Droit pénal généralJ. PRADEL ; ف:ر  يراجع حول هذا الظَّ  -1

 . M. DALLOZ, préc., §§ 48-54يراجع حول هذه المسألة بوجه عام:   -2
مجلس المحاسبة، وأعضاء  تأخذ بالمفهوم الواسع للقاضي، والذي يعن بحسبه: "قضاة النظام العادي والإداري، قضاة    48ة  المادَّ   يشير بوسقيعة إلى أنَّ   -3

القانون الجزائي الخاص، ج  الوجيز في  المنافسة، بل ويشمل أيضا الوزراء والولاة ورؤساء البلديات". أ. بوسقيعة،  السابق  ،13 ، ط.2 مجلس  ، المرجع 
د عنصرا ، وهي التي تحدّ  01-06رقم    م ن القانون   2ة  ق حسب المادَّ ص الذي يشغل منصبا قضائيا معنى ضيّ  خ  للشَّ   . لكنه اعتبر في المقابل أنَّ 47ص

ي القضاء العادي والقضاء الإداري، والخبراء القضائيي. في لن ظام  الأمر، حسب بوسقيعة، بالقضاة التابعييتعلَّق  فيها. و   ظَر ف  مجرَّد نا للجريمة، وليس  مكوّ  
هذا الاختلف    . لكن يبدو أنَّ 18ستوري، وأعضاء مجلس المنافسة. نفس المرجع، صحي لا يشمل ذلك المعنى قضاة مجلس المحاسبة، وأعضاء الملس الد  

رّيم  قانونيّة النصوص ال   تَـف سير  الذي يحظر التوسع في  الشرعيَّة الج نائيَّةيتعارض مع مبدأ    48و  2  تيفي المعنى بي ما جاء في المادَّ    دة على حدّ  دّ  شَ مُ ـة واليالتَج 
 السواء. 
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ن وّ  كَ مُ ـد لعقوبتها، فالعنصر الدّ  شَ ن في الجريمة وظرف مُ وّ  كَ ا عنصر مُ لكن وصف نفس الواقعة في نفس الجريمة بأنََّّ 
 Non bis inيعرف باسم    في القانون الجنائيّ   أساسيّ د فيها، قد يخالف مبدأ  دّ  شَ مُ  ـف الر  للجريمة يختلف عن الظَّ 

idem،    ول المتعلق بالحقوق إلى الصك الدَّ   1ولة الجزائريةالجزائري احترامه بسبب انضمام الدَّ   الـمُشَرّ عيجب على  والذي
ويترتب عن هذا   نه.( م  7)الفقرة   14ة  عليه في المادَّ   الذي ينصّ   19662ديسمبر    16ة المؤرخ في  يّ ة والسياسالمدنيّ 

. بسبب نفس الأفعال  ص ثانيا أمام القضاء الجزائيّ خ  الشَّ   نفس  ن الناحية الإجرائية، يمنع المبدأ متابعةفم    . المبدأ أثران 
ن وّ  كَ مُ  ـباجتماع وصفا العنصر اليتعلَّق  فيما    أما  .3بسبب ذلك  ه يحظر معاقبته مرة ثانيةن الناحية الموضوعية، فإنَّ وم  
ا س  سّ  ؤَ ركنا مُ   تشكلّ   نفس الواقعة لا يمكن أن    بأنَّ   فيقضي المبدأ   نفس الواقعة،   صدد د ب دّ  شَ مُ  ـف الر  والظَّ   الجريمة  في 

 .4ص بسبب نفس الوقائع مرتان محظور خ  متابعة نفس الشَّ   دا في نفس الجريمة، لأنَّ دّ  شَ وظرفا مُ 
تكون صفة الفاعل في الجريمة   في الجريمة. فإما أن    الـمُشَرّ عة التي يعتد بها  خصيّ وينطبق هذا الأمر على الصفة الشَّ 

 .5الأمر بنفس الجريمةتعلَّق    دا فيها، وليس الاثنان معا، إذادّ  شَ ا مُ ظَر ف  نا للجريمة أو تكونوّ  كَ عنصرا مُ 
لا يسري   وميّ بصفة الموظف العمُ   تعلّ قةوالم  48ة  بالمادَّ د  المحدَّ الـمُشدّ د    الظَّر ف  ن الواضح اذن أنَّ بق، يبدو م  مما س

-06رقم    م ن القانون  2ة  ا في مفهوم المادَّ ومي  آخر ليس موظفا عمُ شَخ ص    على جرائم الفساد التي يرتكبهاإلا  
. ويشمل هذا الأمر bis in idem onNالجنائيّ    ن هذا القانون أحكام المبدأم    48ة  لا تخالف المادَّ   ، لكي106

-06رقم    م ن القانون   35و  27( و1)الفقرة الفرعية    26  دة بالموادّ دَّ المحَ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  
رقم   م ن القانون  48ة  . وبالتال يتعي ألا تخضع لأحكام المادَّ 7تلك الصفة   المادّ يّ   ا تتطلب في فاعلها ، لأنََّّ 10

ة وميَّ فقات العمُ بالصَّ   ةنا في بعض جرائم الفساد كتلك الخاصَّ وّ  كَ عنصرا مُ   وميّ . فكون صفة الموظف العمُ 06-018
على جميع جرائم الفساد   01-06رقم    م ن القانون   48ة  د للعقوبة المنصوص عليه في المادَّ دّ  شَ مُ ـف الر  يعيق تعميم الظَّ 

 .9عليها هذا القانون التي نصّ 
 

 .531، ص1989مايو سنة  17 مؤرخ في 20 رقم، ج. ر. 1989مايو سنة  16مؤرخ في  67-89المرسوم رقم تم ذلك بموجب  -1
2- https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (16/06/2020). 
3- J. L. de LACUESTA, préc., pp. 676-677 §§ 2 et 4. 
4- V. X. PIN, préc., p. 212 § 236 ; M. DALLOZ, préc., §§ 40. 

ص مرتكب الجريمة بقوله: "وحالة ذلك عندما لا يتطلب القانون لوجود خ  بشَ  تعلّ قةدة المدّ  شَ مُ ـروف الوهذا ما ذهب إليه سليمان عندما تطرق إلى الظ   -5
يعدها    النموذج الأصلي للجريمة صفة أو مركزا أو وظيفة معينة للجان، ولكن وجود بعض هذه الصفات في الشخص يشدد العقوبة المقررة للجريمة، إذ

 . 374، صالمرجع السابق ،1سم العام، ج بمثابة ظرف مشدد." ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: الق
مذكرات م. حزيط،  ا. يراجع:  ومي  ، إذا كان مرتكبها موظفا عمُ التي تقوم قانونا  ابق على جرائم الفساد  ف السّ ر  ن الفقه في الجزائر الظَّ جانب م  يطُبّ ق  بينما    -6

ة تقادم  دَّ ق على جريمة الاختلس في القطاع العام مُ بّ  طَ ، الذي يُ 16-15، ص2009، الجزائر، دار هومه،  4في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط.  
ة  دَّ ت لها مُ قرَّر   ن هذا القانون م    54ة  المادَّ   ، لأنَّ 01-06ن القانون رقم  م    48ة  دة بفعل المادَّ دَّ شَ سنة، إذا كانت الجريمة مُ   20ة تساوي  وميَّ عوى العمُ للدَّ 

 البة للحرية. الأقصى لعقوبتها السَّ الحدّ تقادم تساوي 
 . ما سبق ،الدّ راسة هذه يراجع:  -7
الجريمة التي    ، لأنَّ الشرعيَّة الج نائيَّةدة )كما فعل مثل بوسقيعة( مع مبدأ  دّ  شَ مُ ـالصفات الوفي هذه الحالة، لن يتعارض اعطاء مفهوم واسع لإحدى    -8

 في مرتكبها.  01-06رقم  م ن القانون  2ة حسب المادَّ  وميّ سيجري تشديدها لا تتطلب أصل صفة الموظف العمُ 
د، بحيث يصبح مستحيل تعميم دّ  شَ مُ ـف الر  ووصف الظَّ  نكُ الر   وصفان: وصف قانونيّةعلى الواقعة أو الوضعية ال   الـمُشَرّ ع طبَّق وهذه القاعدة تحق كلما -9
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بالمحرض على ارتكاب جريمة فساد يتطلب القانون لقيامها صفة الموظف يتعلَّق  الأمر قد يختلف إذا كان    إلا أنَّ 
 صفة من هذا القبيل، يمكن أن    يّ الجريمة تتطلب في فاعلها المادّ    في مرتكبها. ففي هذه الحالة، برغم أنَّ   وميّ العمُ 

يض عن طريق الوعد رّ  ح  ة إذا جرى التَ ، وبخاصَّ 48ة  ارتكابها بناء  على المادَّ ص الذي حرضه على  خ  د عقوبة الشَّ دّ  شَ تُ 
، موظفا آخر تحت امرته لا 48ة  دة طبقا للمادَّ دّ  شَ ولة، وهي صفة مُ موظف يمارس وظيفة عليا في الدَّ   دَ عَ ي ـُ  )كأن  

، إذا توفرت 1طة ل  اساءة استعمال الس    الجريمة( أو  ذَ فَّ بالترقية إذا هو ن ـَ  سّابقال  دة حسب النصّ دّ  شَ تتوفر فيه صفة مُ 
يض، وبعكس المساهمة رّ  ح  المساهمة بالتَ   لأنَّ   -يض الأخرى رّ  ح  التَ   شُروط   إلى جانب توفر- دة  دّ  شَ ض صفة مُ ر ّ حَ مُ ـفي ال

)بمعنى   مفهوم القانون الجنائيّ وميي في  ن غير الموظفي العمُ ض م  ر ّ حَ مُ ـالمباشرة، تتحقق في مثل هذه الجرائم ولو كان ال
 (. ص عاديّ خ  ه شَ أنَّ 

 ض على ارتكاب الجريمة كفاعل في الجريمةر ّ حَ مُ ـفنلحظ بهذا وجود نتائج استثنائية عديدة تترتب عن وصف ال
الفساد الخاصَّة وتطبيق هذا الوصف على جرائم    ،ن قانون العقوبات الجزائريم    41ة  المادَّ   بحسب   الـتي حَرَض إليها 

 يتمتع بصفة  ، ذات فاعل يجب طبقا للقانون أن  صَة أيّ ن الجرائم الـمُخَصَّ التي تتميز بكونَّا م    بالصَّفقات العمُوميَّة
 (. بحسب الحالة  ةسّابقفي الجرائم ال  ، وصفة المتعامل الاقتصاديّ وميّ معينة )صفة الموظف العمُ  شَخ صيّة

 48ة  المادّ   عليه ت طبّق   المساهم في جريمة الفساد الذي  -ب
م ن   48ة  دة المنصوص عليها في المادَّ دَّ شَ مُ ـه لا يتعرض للعقوبة ال ة، فإنَّ أساسيّ ة إلى الشريك في جريمة  بَ س  أما بالنّ  

ال01-06رقم    القانون الصفات  الظَّ دّ  شَ مُ  ـ، سواء  أكان متمتعا شخصيا بإحدى  أو اقترن ذلك  ف ر  دة للعقوبة، 
 ة.ساسيّ بالفاعل في الجريمة الأ

أشار، لتحديد نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص، إلى مرتكب جريمة او أكثر من جرائم   النصّ   وسبب هذا أنَّ 
الفرنسي   أو المحرض( في الجريمة، وهذا ما يتبي بوضوح من النصّ   يّ الفساد، ويقصد بمرتكب الجريمة الفاعل )المادّ  

الاشتراك لا يشكل في   ، ولا يقصد به الشريك، لأنَّ L’auteur d’une ou de plusieurs infractionsالذي قال:  
تَق لَّة القانون الجزائري جريمة   ة، وبالتال يمكن، بوصفه ، حتى يعتبر فاعل في جريمته الخاصَّ سّابق، كما رأينا في المُس 
ام الإجر   ة، وإنما يرتبط إجرامه، بناء  على مبدأ استعارة سّابق ال  48ة  عليه أحكام المادَّ تُطبَّق    مرتكبا لهذه الجريمة، أن  

أحال إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات   بما أنَّه ،  01- 06المعمول به في قانون العقوبات الجزائري والقانون رقم  
 . أساسيّة، بوجود جريمة  سّابقال

  01-06ن القانون رقم  م    48ة  د المنصوص عليه في المادَّ دّ  شَ مُ  ـف الر  تطبيق الظَّ   وفي ضوء ما تقدم نستنتج أنَّ 
يطُبَّق ، على الفاعل وحده، وبالتحديد الـمُحَر ض، ولا  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة بجرائم  يتعلَّق  يقتصر، فيما  

 دة. دّ  شَ مُ  ـكان هذا الأخير متمتعا كذلك بالصفة الحتى وإن   كذلك على الشريك معه في الجريمة،  
 

 ف على جميع الجرائم الموجودة. يراجع:ر  الظَّ 
V. TELLIER-CAYROL, Faut-il généraliser les circonstances aggravantes ?, dans Faut-il « regénéraliser » le droit 

pénal ?, BEAUSSONIE Guillaume (dir.), France, 2015, p. 188. 
 ن قانون العقوبات.م   41ة  كمساهمة مباشرة في الجريمة حسب المادَّ   ذي يعتبريض الرّ  ح  طرق التَ   م نوهما  -1
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-06ن القانون رقم  م    48ة  تشديد عقوبة الشريك في جرائم الفساد بناء  على المادَّ   قرَّر   الـمُشَرّ ع   لكن، ماذا لو أنَّ 
ان عن الصفات مجرَّدعليه في هذه الحالة. إذا كان الفاعل والشريك    سّابقالتشديد ال  ظَر ف   ، فكيف سَيُطبََق01

 وميّ لا تنطبق عليه تلك الصفات والشريك كشخص عادي أو موظف عمُ   وميّ دة )بوصف الفاعل موظفا عمُ دّ  شَ مُ ـال
 ة. سّابقال  48ة  ة(، فل تسري عليهما أحكام المادَّ سّابقلا تنطبق عليه كذلك الصفات ال

ن تلك ة التي اشترك فيها الشريك متمتعا بواحدة م  ساسيّ الإشكالية تقوم، إذا كان الفاعل في الجريمة الأ  غير أنَّ 
ف ر  ل، تشديد عقوبة الشريك برغم عدم توفر الظَّ الصفات. في هذه الحالة ينبغي التمييز بي فرضي. الفرض الأوَّ 

 . ويشترط، لاعتبارهCirconstance aggravante mixteمختلطا    48ة  المادَّ   ظَر ف   يعتبر  د فيه. ويجب لذلك أن  دّ  شَ مُ ـال
يرتكب هذا أن     ا شخصيا. وثانيا،ظَر ف  يتمتع الفاعل فعل بصفة مشددة، مما يعدهأن     لا،ا مختلطا، أمران. أوَّ ظَر ف

الفاعل، وإنما ارتبط صفة    التشديد ل يتوقف فقط على  الفاعل جريمته أثناء الوظيفة أو بمناسبة ذلك. ويعن هذا أنَّ 
 .1موضوعي كذلك   ظَر ف ه، مما يعن أنَّ كذلك بملبسات ارتكاب الفعل الإجراميّ 

العقوبة   مختلطا، فإنَّ   48ة  المادَّ   ظَر ف  ة، واعتبرناسّابقدة الدّ  شَ مُ  ـلا تتوفر فيه الصفات المم َن    الشريكفإذا كان  
ن الفاعل ذي الصفة التي تسببت في التشديد تطال في هذه الحالة كل م    يجب أن    سّابقال  ها النصّ قرَّر   دة التيدّ  شَ مُ ـال

 . 2د المختلط، ينطبق على جميع المساهمي في الجريمةدّ  شَ مُ ـف الر  الظَّ   والشريك معه غير المتمتع بها، لأنَّ 
د أثره، وإنما د المختلط أو تحدّ  دّ  شَ مُ ـف الر  على الظَّ   العقوبات ل تنصّ   م ن قانون   44ة  المادَّ   وتجدر الإشارة إلى أنَّ 

 دان العقوبة. والموضوعي اللذين يشدّ    خصيّ في الشَّ ر  فقط على الظَّ   تنصّ 
دا شخصي. ويحدث هذا الأمر، إذا ل يشترط دّ  شَ ا مُ ظَر ف  48ة  الفرض الثان، يقتضي اعتبار الصفات الواردة بالمادَّ 

دة اثناء أو بمناسبة الوظيفة. ففي هذه الحالة دّ  شَ ن طرف فاعل يتوفر على صفة مُ القانون، للتشديد، ارتكاب الجريمة م  
دة، حتى دّ  شَ مُ  ـعلى الشريك، إلا إذا كان هذا الأخير متمتعا شخصيا بالصفة ال  سّابقف الر  يتعي عدم تطبيق الظَّ 

دة بعكس الشريك، دّ  شَ ة غير متمتعا بها. وبالعكس، إذا كان الفاعل ذو صفة مُ ساسيّ كان الفاعل في الجريمة الأ   وإن  
ف ر  على الفاعل الذي يتصل به الظَّ تُطبَّق    دة التيدّ  شَ مُ  ـهذا الأخير يتعرض للعقوبة البسيطة وليس إلى العقوبة ال  فإنَّ 

 .3فقط
ن قانون ( م  2)الفقرة    44ة  المادَّ   هذا الفرض يتطابق مع أحكام قانون العقوبات الجزائري. إذ تنصّ   ويبدو أنَّ 

ه: "ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الاعفاء منها العقوبات الجزائري على أنَّ 
 إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف". 

تطبيقها فعل على   بشَر طبصياغتها الحالية،    01-06ن القانون رقم  م    48ة  بل ويتطابق كذلك مع أحكام المادَّ 
يرتكب الفاعل جريمته أثناء أو بمناسبة ممارسة   ة، لكونَّا لا تشترط لتشديد العقوبة أن  ساسيّ الشريك في الجريمة الأ

، إلا 48ة  دة في المادَّ دَّ دة المحَ دّ  شَ مُ  ـلا يعاقب الشريك بالعقوبة ال  الوظائف التي نتج التشديد عنها. بحيث يتعي أن  
 

1- V. S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., p. 493 § 20. 
2- V. S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., p. 493 § 20. 
3- V. S. FOURNIER, « Le nouveau code pénal et le droit de la complicité », préc., p. 493 § 20. 
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 عليه.   د الذي تنصّ دّ  شَ مُ  ـف الر  صيا الظَّ خ  إذا توفر فيه شَ 
، قانونيّة، على عكس الأعذار ال دة ليست ملزمة للقاضي الجزائيّ دّ  شَ مُ  ـال  شرعيَّةال  الظ روف  نشير في الأخير إلى أنَّ 
للجريمة البسيطة، أو   الـمُقَرَّرةالأقصى للعقوبة  الحدّ  على تطبيقها فيجاوز بذلك    بسُل طتهبحيث يحتفظ هذا الأخير  

م ن   27ة  . وتعيدنا هذه الملحظة إلى مساوئ اعتبار المادَّ 1ة جزائيا ضمن الحدود الأصليَّ دان  مُ ـص الخ  يعاقب الشَّ 
القاضي لجريمة المرتشي في القطاع العام، بحيث لو اعتبرناها كذلك لاستطاع  ظَر ف مُشدّ د  ك  01-06رقم    القانون
. 01-06رقم    م ن القانون   25ة  التخلي عن تطبيقها مقابل تطبيق الحكم الأخف، وهو ما نصت عليه المادَّ الجزائيّ  

 ة ستتأثر سلبا.وميَّ فقات العمُ للصَّ  قانونيّةالحماية ال  فإنَّ   م ن ثمّ و 
 دة د   ش  م   ـال  ة القضائيّ   الظ روف  ثالثا:

 ، أن  Personnalisation des peines  شَخ صيّة   جعل العقوبات  عَمَليّة، في إطار  أخيرا، يستطيع القاضي الجنائيّ 
ن الأقصى م  الحدّ  لتساوي    الـمُدان ص  خ  التي لابست ارتكاب الجريمة لتغليظ عقوبة الشَّ   لظ روف يأخذ في الاعتبار با

 م يَّةكَّ ن  ا لا تعدل م  روف، مما يعن أنََّّ ن الظ  في هذا النوع م    2تتجاوز ذلك   ولا يمكن أن  - قانونا    الـمُقَرَّرةالعقوبة  
 - د شرعيدّ  شَ ف مُ ر  ظَ   بمعنى عندما لا تقترن هذه الأخيرة بأيّ -للجريمة في شكلها البسيط    - قانونا  الـمُقَرَّرة العقوبة  

Circonstances aggravantes judiciaires  ةدة القضائيّ دّ  شَ مُ  ـروف الالظ  وتعرف باسم  
3. 

بالعقوبة  تتعلَّق دة دّ  شَ مُ ـة الروف القضائيّ الظ   إنَّ  لا فأوَّ ن ناحيتي. دة م  دّ  شَ مُ ـال شرعيَّةروف اللكنها تختلف عن الظ  
 الظ روف على خلف  -قبلية    بصُورةَ ا تعدل، و فإنََّّ   شرعيَّةدة الدّ  شَ مُ ـال  الظ روف بعكس    الصادرة عن القاضي الجزائيّ 

للجريمة البسيطة.    الـمُقَرَّرةالعقوبة    - الـمُشَرّ عن قبل  ابقة التي يطرأ تطبيقها في مرحلة لاحقة على تحديد العقوبات م  السّ 
 ، بحيث لا يتعي عليه أن  ة يرجع إلى الحرية التامة لدى القاضي الجنائيّ دة القضائيّ دّ  شَ مُ ـال  الظ روف تطبيق    إنَّ   وثانيا

دة بصراحة في القانون، دَّ ا محَ فإنََّّ   شرعيَّةدة الدّ  شَ مُ ـروف البالإدانة، أما الظ    يذكر أسباب تطبيقها في حكمه القضائيّ 
 .4ها القانونقرَّر   توجد إلا في الحالات التي  ولا يمكن أن  

عبارة عن   لبعض    الص ورةَومعظمها  التي ذكرناها    الـمُخَف فة   الظ روفالعكسية  قبلالقضائية  فمثل يمكن م ن   .
-06ن القانون رقم  م    26ة  تي في المادَّ دَّدعقوبتي الحبس والغرامة المحالأقصى من  الحدّ  ق  طبّ  يُ   أن    للقاضي الجزائيّ 

دج على    2.000.000سنوات حبس، وفرض غرامة يساوي مبلغها    10، بمعنى تطبيق  المحاباةعلى جريمة    01
ص ارتكب خ  ذلك الشَّ   ة، أو ثبت أن  وميَّ ا، إذا ترتب عن ارتكابها ضرر معتبر للخزينة العمُ دان جزائي  مُ ـص الخ  الشَّ 

 . صيّ خ  ، أو باعث الثراء الشَّ العامَّةة على حساب المصلحة  ، كالسعي وراء مصالحه الخاصَّ جراميّ إجريمته بدافع 
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة رة لجرائم  رّ ق  م  ـتطبيق العقوبِت ال: المبحث الثاني

 
1- V. M. DALLOZ, préc., § 5. 

 شرعي. يراجع: ظرَ ف مُشدّ د  مشروعة إلا بسبب بصُورَةيحدث   لا يمكن أن  الحدّ فتجاوز ذلك  -2
R. GARRAUD, Précis de droit criminel, préc., pp. 356-357 § 190. 
3- M. DALLOZ, préc., § 3. 
4- V. M. DALLOZ, préc., § 4. 
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، يجب علينا الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةلجرائم    01-06ها القانون رقم  قرَّر   بعد تحديد العقوبات التي
 خاصَّة   إجراءات  تطبيق العقوبات تحكمها   عَمَليّة ف  وبات.بتطبيق هذه العق  تعلّ قة نتحدث عن الأحكام الم  أن  الآن  

التي   الدَّعوى العمُوميَّةا حول  وتدور أساس    ،أمام القضاء الجزائي  بالمتابعة   متعلّ قة دها القانون. وتنقسم إلى أحكام  يحدّ  
، ن ساهملمأيضا،    المسؤوليَّة المدنيّةو   المسؤوليَّة الجزائيّةقيام  و   للفصل في وجودهاالقضاء الجزائيّ    عرض الجريمة أمام ت

وكميتها. بالإضافة إلى عليها  تُطبَّق    يجب أن  وأخيرا العقوبات التي  في ارتكابها،    مساهمة معاقبا عليها في القانون،
انقضاء هذه العقوبات في  أحكام  أخيرا و  ، لتطبيق العقوبات الدَّعوى العمُوميَّة بانقضاء  تتعلَّق  التي  خرى الأحكام الأ

ل مسألة متابعة المسؤول جزائيا أمام يتناول المطلب الأوَّ في المطلبي التاليي.    إليهاسنتطرق  التي  و   حالة الحكم بها.
 ة والعقوبات المحكوم بها. وميَّ عوى العمُ بانقضاء الدَّ يتعلَّق  . أما المطلب الثان فالقضاء الجزائيّ 

 أمام القضاء الجزائي    اجزائيً  ل: متابعة المسؤولالمطلب الأوّ 
. 2لتطبيق العقوبات ة  وميَّ العمُ   -القضائية-عوى  ر القانون الدَّ رّ  قَ نفيذ، ي ـُحيز التَّ   1المعاقبة الذي يملكه المتمع   لوضع حقّ 

كل شخص يعُتبر بريئا حتّى تثب ت جهة قضائيّة إدانته، في إطار محاكمة "  على وجه الالزام لأنَّ -فالعقوبة تصدر  
القانون   القانون الجنائيّ   ذلك أنَّ   .4سابق   ضد الأشخاص كنتيجة لإجراء قضائيّ   -3" عادلة الموضوعي، وبعكس 
الجريمة قد تنشئ عنها   غير أنَّ   .5فعالا لكي يكون    ةقضائيّ   دَعوى   في إطار يطُبَّق    يلزم أن  ،  التّ جاريّ القانون  و   المدنّ 

للمطالبة ة  عوى المدنيّ في الدَّ   تتمثَّلة  سّابق وى الع  ة أخرى تختلف عن الدَّ قضائيّ   دَعوى  ،وأمام القضاء الجزائيّ كذلك،  
. وعلى 8ممارستها   حقّ   -7أو ذوي حقوقها كالورثة والدائني- التي تملك الضحية    6بتعويض الضرر الناجم عن الجريمة
ة، وخصصنا لها الفرع وميَّ عوى العمُ لا إلى الدَّ نتطرق أوَّ   ن خلل هذا المطلب أن  أساس ما سبق، سوف نحاول م  

 التي خصصنا لها الفرع الثان. ة  عوى المدنيّ الدَّ   مَّ ـثُ   ل،الأوَّ 

 
1- F. MOLINS, préc., § 2. 
2- V. F. MOLINS, préc., § 3 : « L’action publique, mise en œuvre du droit de punir, appartient à la société, dont 

ce droit est une prérogative exclusive. ». 
 La norme  التَّنفيذحيز    Normes de répressionة بالقواعد الرامية إلى وضع القواعد العقابية  قواعد قانون الإجراءات الجزائيّ   Lomboisيسمي  و 

de mise en œuvre :يراجع .C. LOMBOIS, préc., p. 21 .  ويقصد بالقاعدةNorme :"  ّوهي  ."الانسان الس لوكيف يهدف إلى توجيه  تكل
معي   سُلوك  ل إما في اتباع، فهو يتمثَّ فيها  يفأما عن محتوى التكلّ    .  B. SEILLER, préc., § 211.  فعل  تصف ما يجب أن  يكون وليس ما هو كائن

   .212نفس المرجع، الفقرة  معي. بسُلوكأو بالعكس في الامتناع عن القيام 
ص أو الأشخاص خ  ن بي أغراضها الأخرى، إلى إثبات إدانة الشَّ ة لتطبيق العقوبات تهدف، م  وميَّ العمُ عوى  . فالدَّ 41ة  المادَّ ،  2020  سنة  ستوردُ   -3

 على هؤلاء عند إدانتهم. يراجع:   ا، وتوقيع جزاء جنائيّ المتابعة جزائي  
F. MOLINS, préc., § 1 : « L’action publique est l’action exercée au nom de la société pour […], établir la 

culpabilité de la ou des personnes poursuivies, et obtenir le prononcé de la sanction (peine ou mesure de sûreté) 

prévue par la loi, […] ». 
4- C. LOMBOIS, préc., p. 21 : « La sanction pénale ne peut être prononcée qu’au résultat d’une démarche 

juridictionnelle, […] ». 
5- J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 56 § 81. 

 3( و1)الفقرة   2تان المادَّ ق.إ.ج.، يراجع:  -6
7- V. J.-C. SOYER, préc., pp. 264-266 §§ 666-669. 

 .   ,.1F. MOLINS, préc § ؛ 2ة المادَّ ، ق.إ.ج. يراجع:  -8
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 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة بشأن جرائم    ة لتطبيق العقوبِت وميّ عوى العم  ل: الدّ الفرع الأوّ 
متابعة   هايتابع آخر أمام  ص أن  خ  بحيث لا يمكن للشَّ   ،ةة الجزائيّ أمام الجهة القضائيّ   ةجزائيّ   دائما  المتابعة تكون   إنَّ 

في أيّ دولة، فوق   Système répressifيتكون م نها النّ ظام العقابي    -يعن هذه الجهة القضائيّة-والتي    ة فقط. مدنيّ 
ر يع الجنائيّ الموضوعي   ، والتي بانعدامها الذي يتولى تجريم الس لوك والمعاقبة عليه  Législation pénale de fondالتَّش 
ر يع الجنائيّ قوته ة وصفها قانون الإجراءات مميّز قضائية    دَعوى  2ة مباشرة وتقتضي هذه المتابعة الجزائيّ   .1يفقد التَّش 

 -4بمختلف أشكاله في القانون الجزائري-التي تمارس ضد الفاعل    3" بالدعوى العمومية لتطبيق العقوباتة "الجزائيّ 
 8عوى التي تمارس باسم المتمعالدَّ . ويقصد بها: "7ةأو معنويّ   6، سواء  كانوا أشخاصا طبيعية 5في الجريمة   معه  والشريك

أجل إثبات إدانة    م ن، خلل مواعيد معقولة، إثبات الواقعة المعاقبة عليها، و المختصّ الجنائيّ    ن أجل تمكي القاضيم  
ر في القانون رَّ قَ مُ  ـأجل توقيع عليهم الجزاء )عقوبة أو تدبير أمن( ال  م ن ا، و ص أو الأشخاص المتابعي جزائي  خ  الشَّ 

 .9"وهذا، طبقا لمبدأ العدالة، واحترام مبدأ المحاكمة الحضورية، ومبدأ قرينة البراءة
ة، إذ ينظر إلى هذه الأخيرة كجدال يقوم ما بي ا هاما في مرحلة المحاكمة الجزائيّ دَو ر   وإذا كان موضوع الإثبات يلعب

المتابع جزائي  خ  والشَّ   العامَّةالنيابة   أنَّ 10ا حول أدلة الجريمةص  الدليل . غير  الناتج من   ه جدال ينصب على حجية 
 في هذه المرحلة  ويقوم   .11على الإثبات  ن جهة أخرى، ن جهة، والتحقيق الابتدائي م  مرحلتي البحث والتحري م  

Contradictoire، والمواجهة  Public، والعلنية  Oralس الشفاهية  سُ على أُ 
أما أنواع هذه الأدلة وطرق جمعها،   .12

 
1- A. FOURNIER, « Conflits de lois : matière pénale », préc., § 1. 

: "جميع إجراءات الدعوى العمومية ابتداء بأول إجراء فيها إلى حي استصدار حكم نَّائي فيها" )نقل عن: ع. العمُوميَّة ى  وَ ع  ويقصد بمباشرة الدَّ   -2
عوى أو رفعت )نفس المرجع، نفس المكان(. فالتحريك "يقتصر على اقامة الدعوى العمومية (، سواء  حركت هذه الدَّ 57، صالمرجع السابق  ،هاوهايبي

(. والرفع "يقتصر على القيام بأول إجراء في الدعوى العمومية امم  55ص،  المرجع السابق  أمام قضاء التحقيق بتقديم طلب من النيابة العامة إليه" )نفس
فقات  ة بالصَّ ة بالنظر في جرائم الفساد الخاصَّ ( المختصّ 56جهة الحكم، وهو لا يكون إلا أمام المحكمة في مواد الجنح والمخالفات" )نفس المرجع، ص

 ة مباشرة امامها بدون المرور بالتحقيق )نفس المرجع، نفس المكان(. وميَّ عوى العمُ ه يجوز رفع الدَّ ة، لأنَّ وميَّ العمُ 
 . (1)الفقرة  1ة المادَّ ، ق.إ.ج. -3
 . ، ما سبقالدّ راسةهذه يراجع:  يض.ر  ح  مساعد، او فاعل بالتَ  يّ وحيد، فاعل مادّ   يّ فاعل مادّ   -4
ة في الجريمة المسؤولي مدنيا عن التعويضات والديون المدنيّ الجنائيّ    )كورثة المساهم  عن الجريمة   ا فقطلكنها لا تمارس ضد الأشخاص المسؤولة مدني    -5

 .  F. MOLINS, préc., § 46فقط(. يراجع: 
6- V. F. MOLINS, préc., § 46. 
7- V. F. MOLINS, préc., § 54. 

 . مُكَرَّر65ة المادَّ ق.إ.ج.، و 

 م ن قانون الإجراءات الجزائيّة.  29ة وهذا ما جاء أيضا في المادَّ  -8
، كموضوع  الدّ راسة هذه  ه يشمل جميع الموضوعات التي ستعالجها  أنَّ   ، نظرا إلىهذا التعريف  ناقد اختر لو   .,préc.,  F. MOLINS§ 1  نقل عن:  -9

"،  خلل مواعيد معقولةابق بتعبير "وقد أشار إليه التعريف السّ   التقادم المسقطو   "،المختصّ   لقاضي الجنائيّ باوقد أشار إليه التعريف "  الاختصاص القضائيّ 
 ة، وأخيرا موضوع العقوبة. ن خلل الإشارة إلى المبادئ التي تدير الخصومة الجنائيّ م   وموضوع الإثبات الجنائيّ 

10- J.-C. SOYER, préc., p. 285 § 699. 
11- J.-C. SOYER, préc., p. 285 § 699 et p. 287 § 701. 
12- J.-C. SOYER, préc., p. 287 § 701. 

 (.2)الفقرة  212، المادَّة يراجع أيضا: ق.إ.ج.
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 .1بمرحلة البحث والتحري عن الجرائم والتحقيق فيها   تتعلَّقف
 والبحث،  لتحري با   الاختصاصمسألة    د راسة  مَّ ـثُ   .2شيءأيّ    أدلة الإثبات قبل  د راسة  المنطق يفرضفإنَّ  لذلك  

هذه   في   تبعهسن  الذيتيب  هو الترّ و   ،الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبشأن جرائم    والحكم في الموضوع  ،التحقيقو 
 .3الدّ راسة

 ل: الإثبات الجنائي  أوّ 
د، بالإضافة ص محدَّ خ  وإسنادها إلى شَ : "إقامة الدليل على وجود واقعة معينة،  يقصد بالإثبات في القانون الجنائيّ 

. ويشمل إقامة الدليل على وجود عناصر ارتكاب الجريمة، 4إلى إقامة الدليل على وجود قصد ارتكاب الجريمة لديه" 
القضاء وتخضع هذه الأدلة في مراحل تكوينها وانتاج أثرها أمام    .5سبب قد يؤدي إلى انعدامها أيّ    وعدم وجود 

والعقد في   وميّ ط الموظف العمُ ر  ية في الجريمة كشَ ل  روط الأوَّ لش  باتعلَّق    ما  بإستثناء  إلى أحكام القانون الجنائي.الجزائيّ  
الخ.(   التّ جاري أو    )القانون الإداري أو المدنّ   التي يحكمها قانونَّا الأصليّ   6الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة جرائم  

 .7ن حيث إثباتها أمام القضاء الجزائيّ م  
 . غير أنَّ 8مرحلة التحقيق الابتدائيويعتبر البحث عن أدلة الجريمة من النقاط المشتركة بي مرحلة البحث والتحري و 

ة، بعكس التحقيق الابتدائي الذي يبدأ بعد وميَّ عوى العمُ الضبطية القضائية تبحث عن تلك الأدلة قبل مباشرة الدَّ 
 .10ن المرحلتي هو البحث عن الأدلة لإثبات وجود جريمة اذن م    ساسيّ . فالغرض الأ9مباشرتها 

الم  يرثوت العمُ بالصَّ   تعلّ قةالجرائم  ال  ةوميَّ فقات  المرحلتي  في    تيسّابقخلل  فمعظمها،   ذلك إشكالات   الخصوص. 
فاق بي الجناة الذين تجمعهم مصلحة متبادلة، لذلك يصعب ة تلك التي تتطلب دفع عمولة خفية، تتم باتّ وبخاصَّ 

ن عَة  كثيرا على الجهات المختصّ  مسألة طرق   الدّ راسةفي هذه    نتناول لذلك س  .11بتلك الجرائم   متعلّ قة ة تحصيل أدلة مُق 
 القواعد التي تحكم استخدامها )الفقرة "ب"(.  مَّ ـثُ   )الفقرة "أ"(  اإثباته

 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة في جرائم    الإثبات الجنائي    طرق  -أ
العمُوميَّةيمكن إثبات جرائم    (2)الفقرة  ة  كتابوال  (1)الفقرة    عترافعن طريق الا  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات 

،  12م ن قانون الإجراءات الجزائيّة  228إلى    213الموادّ    ، وقد نصت عليها(4ة )الفقرة  ( والشهاد3برة )القفرة  والخ
 

1- J.-C. SOYER, préc., p. 285 § 699. 
2- J.-C. SOYER, préc., p. 285 § 699. 

 .2الكتاب م ن  1بجهات الحكم. يراجع: ق.إ.ج.، الباب  إلى أدلة الاثبات في الجزء الخاصّ  الجزائيّةبينما تطرق قانون الإجراءات 
 . العامَّةات عديدة عن القاعدة إستثناء الإجرائي التي تتميز بوجود ، نظرا لطبيعة القانون الجنائيّ الدّ راسةسيلحظ أيضا استعمال تفريعات عديدة في  -3

4- J. BUISSON, préc., § 1. 
5- V. J. BUISSON, préc., § 15. 

 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع:  -6
7- V. J. BUISSON, préc., § 47. 
8- J.-C. SOYER, préc., p. 285 § 698. 
9- J.-C. SOYER, préc., p. 285 § 698. 
10- J.-C. SOYER, préc., p. 285 § 699. 
11- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 297. 

 ابق. تيب في القانون السّ وقد وردت بذلك الترّ  -12
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دد بي طريقة مع ضرورة التمييز في هذا الصَّ   (.6)الفقرة    الإثبات   قرائنأخيرا  و (  5)الفقرة    ة المادّ يّ   عاينةالم  بالإضافة إلى 
ن استعمالها. فمثل، اعتراض المراسلت يعتبر عناصر الإثبات التي تنتج م  بي  و   الدّ راسةالتي نعالجها في هذه    الإثبات

ن عناصر الإثبات الناتجة عن الذي يحتوي على المراسلة المسجلة م    Cassetteطريقة إثبات في حي يعتبر الشريط  
 .1ة سّابقاستعمال الطريقة ال

 عتراف ال  -1
نادرا ما يعترف الجان بارتكابه لإحدى   برغم أنَّه  .الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةكبيرة في جرائم    أهمَّ يَّةيكتسي  و 

التي تتطلب،   المحاباةجريمة    ما في ، ك3لدى المتابع جزائياالخاصّ    وجود القصد   م نه  صلَ خ  تَ س  يُ بحيث قد    .2تلك الجرائم 
ص خ  في قصد منح ذلك الامتياز إلى شَ   يتمثَّل، وجود قصد خاص لدى فاعلها  سّابقفي ال  الدّ راسةكما أوضحت  

تحترم الكرامة الانسانية، بحيث يجب ألا يصدر نتيجة العنف   ظرُوف  في   يتم  أن    الاعتراف  في هذا يجب  غير أنَّه    آخر.
لتأثير على ل  فة بالبحث عن الأدلة وإدارتها كلَّ مُ ـن طرف الجهات الم    أو استعمال وسائل علمية أو طبية أو التهديد

 الاعتراف، فة للقاضي الجزائيّ صيّ خ  عة الشَّ ه يخضع للقناكما أنَّ   .4وقدراته العقلية لحمله على الاعتراف الشَّخ ص  إرادة  
بقولها: "الاعتراف   م ن قانون الإجراءات الجزائيّة  213المادَّة  الجزائية. وهذا ما قضت به  المادَّة  سيد الأدلة في    ليس

 شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي". 
 الكتابة  -2

 تؤدي و   .6كالرسائل المكتوبة التي تكشف مساهمة الفاعل في ارتكاب جريمة ما   ،5لكتابة المثبتة للجريمةبا   الأمريتعلَّق  و 
وةال  اتفّاق  إبرامتاريخ    ساعد على إثباتا تأنََّّ   في مجال جرائم الفساد. بحيث   أيضا  هاما  ادَو ر   هذه الكتابة بي   ر ش 

أطراف كما أنَّ  ،  7هفي خصوصبالصعوبة نظرا لعدم وجود سند مكتوب    بوجه عام  ، الذي يتميز إثباتهالراشي والمرتشي
 م ن خلل. ويتأتى هذا الدليل  8ةريّ من الجرائم السّ    ر ش وةتمتنع في العادة عن الاعتراف بوجوده، فجريمة ال  الاتفّاقذلك  

في و"يباشر التفتيش    .المكفولة في القانون لبعض صور الكتابة  10ة المراسلتيّ رّ احترام س    ضرورة  مع   ،9إجراء التفتيش
م ن قانون   81للمادَّة  جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة"، طبقا  

فاقات واتّ بل  وة،  ش  فاق الر  اتّ   محدودة في إثبات جرائم الفساد، إذا علمنا أنَّ   تبدو  الكتابة  أهمَّ يَّةلكن    .الإجراءات الجزائيّة
 

1- J. BUISSON, préc., § 47. 
2- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 297 ; Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 
3- V. J. BUISSON, préc., § 26. 
4- V. J. BUISSON, préc., § 85. 

ة للجريمة،  يّ الناتجة عن المعاينة المادّ   verbaux-Procèsهناك أيضا الكتابة لارتكاب الجريمة كرسائل التهديد في جريمة التهديد، وأيضا محاضر الإثبات  -5
 .  J.-C. SOYER, préc., pp. 294-296 §§ 717-718 . يراجع:ن أشكال الكتابة الرامية إلى الإثبات في القانون الجنائيّ وهي م  

6- J.-C. SOYER, préc., pp. 294-296 §§ 717-718. 
7- V. J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. § 9. 

،  2الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  وة برسالة مكتوبة لا تصل إلى علم المرسل اليه. أ. بوسقيعة،  ش  وعادة ما يطرح الفقهاء أمثلة عن الشروع في الر  
 ن أشكال الفساد المعاقب عليه.ن قيمة إثباتية في هذا الشكل م  . وهذا يعكس ما للكتابة م  77، صالمرجع السابق ،13ط. 

8- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 133 ; Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 
 . 86إلى  81ن م   الموادّ ق.إ.ج.، يراجع حول إجراء التفتيش:  -9

10- J.-C. SOYER, préc., p. 295 § 717. 
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الفساد الأخرى، لا تتم أبدا في شكل مكتوب، وإنما في شكل محادثة شفهية متبادلة بي أطراف الفساد دون تقييدها 
 لكنها تبقى طريقة إثبات ممكنة في هذه الجرائم.   .1في شكل مكتوب 

 ة القضائي  الخبرة    -3
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات في اطار جرائم    تستعمل   . ويمكن أن  2ن طرق الإثبات في القانون الجنائيّ وتعد كذلك م  

خلل   3أو نظرا لتعقيد الجريمة  الصَّفقات العمُوميَّةبمسائل    الجزائيّ ، لتذليل صعوبة عدم تخصص القاضي  العمُوميَّة
ة عن طريق ندب ن طرف الضبطية القضائيّ مرحلة البحث والتحري م    أوَّلاة.  الخصومة الجزائيّ ن مراحل  مرحلتي م  

الدليل على وجود جريمة  إقامة  المرتبطة بالجريمة لمساعدتهم على  والعلمية  التقنية  المسائل  ، 4خبراء مؤهلي لفحص 
الخاصَّ   5كالاستعانة بمحاسبي  المحاسبة  دفاتر  بشركة تجاريةلفحص  وة موظف ش  ر  ب  تعلّ قةالمفع  دَّ ال   عَمَليّةلإثبات    ة 

ن قانون الإجراءات  م    156إلى    143  وثانيا في مرحلة التحقيق والحكم في الموضوع. ولقد نظمتها الموادّ   . وميّ عمُ 
جانب الأحكام ة تعيي الخبير، وصلحياته، وواجباته، إلى بالأطراف التي يجوز لها طلبها، وكيفيّ يتعلَّق  ة، فيما  الجزائيّ 

 .6ةتبطء سير الخصومة الجزائيّ   قد  ا ن عيوبها أنًَّّ وم   بها في تلك المرحلة.  تعلّ قة الأخرى الم
 الشهادة   -4

ط  ر  ة بشَ ة، ويمكن استعمالها في جميع مراحل الخصومة الجزائيّ ة الجزائيّ ن أكثر طرق الإثبات استعمالا في المادَّ وتعتبر م  
القانون بالشهادة مم َن    يكون الشاهد  ، وأن  7تجري أمام الجهة المختصة في تلك المرحلة   أن   . وتتم إما 8يسمح لهم 

ة الحكم او بدون يمي أمام الضبطية القضائيّ   وجهة  ، أمام جهة التحقيق الابتدائي9باليمي، لضمان جدية الشهادة
 ، الشهادة  تساعد طريقة فعلى سبيل المثال،    .10ن الحالة الثانية قوة أكثر في الإثبات م  لَى و  ؛ وللشهادة في الحالة الأُ 

جريمة المرتشي ن هذا القبيل وم   ة،وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ الخاصَّ  كتلك  جرائم الفساد إثبات  على ، وجه الخصوص على
 تلك  إثبات  نَّ حيث إ المرتشي،  عن  ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الصادر طلبالعندما يرفض الراشي المستهدف 

 .11بدون الشهادة   شديدة الصعوبة   عَمَليّة  يعتبر   الجريمة في هذه الحالة 
ر  ة بإثبات الجريمة تواجهها مسألة  الـمُكَلَّفالجهات  غير أنَّ   الفساد الخاصَّة المهن بصدد استعمال الشهادة في جرائم  السّ 

تدل بشهادتها حول تلك   والتي يمكن أن    لصَّفقات العمُوميَّةالأشخاص المضطلعة با. فمعظم  بالصَّفقات العمُوميَّة
استعمالها في مجال   كما أنَّ   ابقة.ن فعالية طريقة الإثبات السّ ر المهن، مما قد يحد م  الجرائم مكلفة قانونا بكتمان السّ  

ن قانون م    542ة  بشأنَّا في ذلك المال، كالمادَّ   خاصَّة  يستدعي أحيانا تطبيق أحكام  الصَّفقات العمُوميَّةالفساد في  
 

1- V. Ch. MIRABEL, p. 197 sq. 
2- J. BUISSON, préc., § 47. 
3- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 298. 
4- V. J. BUISSON, préc., § 120. 
5- J.-C. SOYER, préc., p. 293 § 713. 
6- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 298. 
7- V. J.-C. SOYER, préc., p. 289 § 705. 

 .  .C. SOYER, préc., p. 289 § 706-Jن الشهادة بسبب عقوبة. يراجع: يكون ممنوعا م   كأن    -8
9- V. J.-C. SOYER, préc., p. 291 § 709. 
10- J.-C. SOYER, préc., p. 290 § 707. 
11- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 30. 
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إبرام عقود   عَمَليّةبطلب شهادة أعضاء الحكومة. فأعضاء الحكومة يشاركون أيضا في    تعلّ قةالم  الإجراءات الجزائيّة
العمُوميَّة العقد ويصبح نَّائي   الصَّفقة   كالموافقة على  الصَّفقات  تنفيذ 1لكي يصح  ، والترخيص بالشروع في بداية 
في إلى س  عَ اللجوء الت ـَ  ن قبل أنَّ ، ولقد رأينا م  2، إذا بررت ذلك حالة الاستعجال الملح الصَّفقة  الخدمات قبل إبرام

م   تطبيقا  يشكل  الاستعجال  تطبيقات جريمة  حالة  مجال المحاباة ن  هامة في  قرارات  اتخاذ  اذن في  يشاركون  فهم   ،
دت حدَّ   فقة موضوع فساد. ولقد الأمر الذي قد يقتضي طلب شهادتهم، إذا كانت تلك الصَّ ة،  وميَّ فقات العمُ الصَّ 
 .مام قضاة القانون الجزائيّ أة إجراءات هذه الشهادة سّابقال  542ة  المادَّ 

 ةي  المعاينة الماد     -5
 ، بغرض القيام بها، الجهات المختصة الجزائريقانون الولقد خول  .3من طرق الإثبات في القانون الجنائي   أيضا وهي

إليه )وقد أشار    Infiltrationصد الالكترون، والتسرب  والتر   التسليم المراقب، كفساد،  سلطات استثنائية في مجال ال 
ة،  ن قانون الإجراءات الجزائيّ م    18ررَّ كَ مُ 65إلى    11ررَّ كَ مُ 65  بالاختراق( الذي نظمته الموادّ   01-06القانون رقم  

يكونوا   ة بدون أن  في بالتسرب القيام بأفعال إجراميّ لَّ كَ مُ ـة القانون خول أعوان الضبطية القضائيّ ال  ه أنَّ بشأنويلحظ  
يأمر به القانون، والذي   الفعل الذي ، والذي يشكل4كتزويد مرتكبي الجريمة بوسائل ارتكابها   ،ا عنهامسؤولي جزائي  

الجزائريم    يعتبر القانون  الإباحة في  أسباب  القانون(  1رة  )الفق  56ة  المادَّ أجازت    وقد   .5ن   01-06رقم    م ن 
ا أضفت كما أنََّّ   القضائية المختصة،  الس ل طة الحصول على إذن مسبق من    بشَر ط  استعمال هذه الأساليب الخاصة

ريع  متوافقة مع    بصُورةَ عليها حجية في الإثبات إذا تحصلت    (. 2، الفقرة  56المادَّة  المعمول بهما )  التَّنظيمو التَّش 
، والتي تعد ة لإثبات تلك الجرائمة استعمال أساليب خاصَّ ة الجهات المختصَّ كذلك خول قانون الإجراءات الجزائيّ 

م   المادّ  أيضا  المعاينة  قبيل  م    ،6ة يّ ن  في  يذكر  عليهما  المنصوص  الأصوات  وتسجيل  المراسلت  اعتراض  المادَّة نها 
ن م    10ررَّ كَ مُ 65إلى    5ر رَّ كَ مُ 65  . ولقد نظمته الموادّ 22-06نه، المستحدثة بموجب القانون رقم  م    5ررَّ كَ مُ 65

يكون مكتوبا، ويسري   الذي يجب أن    7ة ن الجهة المختصَّ ق م  بَّ سَ مُ  ـويخضع لشروط صارمة كالاذن ال  ذلك القانون. 
ة )الكتابة روط الشكليّ أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الش    4ة أقصاها  دَّ مُ ـل

تحت المراقبة المباشرة   العَمَل يَّة  تمت  وأن  .  8أشهر كحد أقصى(   4( والزمنية )سريان التجديد  العَمَل يَّةمع تحديد عناصر  
التحقيق بحسب   قاضي  أو  الجمهورية  الإجراءاتلوكيل  اليها  وصلت  التي  ف لَّ كَ مُ ـال  يحترم   أن  و   .9ةالجزائيّ   المرحلة 

 
 . 4ة المادَّ ت.ص.ع.،  -1
 . 12ة المادَّ ت.ص.ع.،  -2

3- V. J.-C. SOYER, préc., p. 287 § 702. 
 .14مُكَرَّر65ة المادَّ ق.إ.ج.،  -4
 .39ة المادَّ ق.ع.، يراجع:  -5

6- V. J.-C. SOYER, préc., p. 292 § 712. 
 (.4، 1 )الفقرتان  5مُكَرَّر65ة المادَّ ق.إ.ج.،  -7

 .7مُكَرَّر65ة المادَّ ق.إ.ج.،  -8

 .(4و 3ن الفقرتا) 5مُكَرَّر65ة المادَّ ق.إ.ج.،  -9
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ر    بالتحقيق   . 2العَمَل يَّة واجب تحرير محضر عن مجريات  . و 1المراقبة  تحت  وضوعالم ص  خ  المهن الملقى على عاتق الشَّ السّ 
، "بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى سّابقعلى الإذن ال ، بناء  بالتحقيق فكلَّ مُ ـبط الاللض يحق   وفي المقابل 

[ وبغير علم أو رضا الإجراءات الجزائيّةمن ]قانون    47المحلت السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة  
 .3على تلك الأماكن" حقّ    الأشخاص الذين لهم 

 لإثبات ا  ة نقري  -6
( العامَّةعبء الإثبات من على عاتق الطرف الأصيل )النيابة    تنقل  ا لأنََّّ ،  الجنائي  كآخر طريقة للإثبات  اعالجناهلقد  و 

أركان إثبات    الصعوبات التي يثيرهاوتهدف هذه القرائن إلى تفادي    عاتق الطرف المدعى عليه جزائيا.  فيوتضعه  
 يّ ني المادّ  كُ لإثبات الر    5الـمُشَرّ ع يضعها    Présomption légale  قانونيّةإلى قرائن    وتنقسم  .4او استحالة ذلك   الجريمة

المعنويّ  الأخيرة  وتنقسم  .6للجريمة   أو  مطلقة    هذه  قرائن  ن    Absolueإلى  وقرائن  عكسها،  إثبات  يجوز  ة  سبيّ لا 
Relative  والمعنويّ   يّ ني المادّ  كُ الجزائري ل يأخذ بها لإثبات الر    الـمُشَرّ ع   غير أنَّ   .7يمكن دحضها بالدليل العكسي 
وتستخدم   ،Présomption de faitة  يَّ وهناك إلى جانبها القرائن المادّ    . الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفي جرائم  

ة )الضبطية المختصَّ   الس لُطات  طرف م ن   عمدي خطأ غير  و  عامقصد    من  8ن المعنويّ كُ الر    لإثبات   بخاصَّة  هذه القرينة
الفساد الخاصَّة ومثاله في جرائم   .10ةالمادّ يّ  معاينة الوقائع م ن خلل (، وتستخلص 9القانون الجزائيّ  قضاة و  ة القضائيّ 

 .11، الخ. وأقدميته في الوظيفة،  الصَّفقات العمُوميَّة  إبرامقرينة الخبرة التي يملكها المتهم في مجال    بالصَّفقات العمُوميَّة
مما يخالف مبدأ قرينة   الطرف المدعى عليه جزائيا  عاتق  على   فيقع   -12البراءة إثبات  بمعنى  - هاعكساثبات  عبء   أما

دليل آخر  تحصيلالدفاع عن المصالح العليا للمجتمع يحتم هذا الانتهاك عندما يصعب أو يستحيل  البراءة. غير أنَّ 
سها ودحضها بتقديم الدليل ، وما دامت ليست قرائن مطلقة بحيث يمكن اثبات عك13على وجود أركان الجريمة 

 .14، والمحافظة بالتال على حقوق المتابع جزائيا في الدفاع العكسي
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة في جرائم    جمع أدلة الإثبات الجنائي   -ب

 
 . (1)الفقرة  6مُكَرَّر65ن تاالمادَّ ق.إ.ج.، يراجع:  -1

 (.1)الفقرة  10مُكَرَّر65ة (، والمادَّ 2، 1 )الفقرتان  9مُكَرَّر65ة المادَّ ق.إ.ج.،  -2

 .(2 )الفقرتان  5مُكَرَّر65ة المادَّ ق.إ.ج.،  -3
4- J. BUISSON, préc., §§ 30 et 36. 
5- J.-C. SOYER, préc., p. 294 § 716 ; J. BUISSON, préc., § 30. 

 .  J. BUISSON, préc., §§ 30-35: قانونيّةال يراجع حول قرائن الإثبات الجنائيّ  -6
7- J.-C. SOYER, préc., p. 294 § 716 
8- J. BUISSON, préc., § 36. 
9- V. J. BUISSON, préc., § 36. 
10- V. J. BUISSON, préc., § 22. 

 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع:  -11
12- J. BUISSON, préc., § 26. 
13- V. J. BUISSON, préc., § 38. 

 ستوري الفرنسي. يراجع:  وهذا ما يذهب إليه الملس الد   -14

C. AMBROISE-CASTÉROT, « Présomption d’innocence », Rép. pén., février 2003, § 60. 
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 Liberté dans la production de la preuveمبدأ يسمى بالحرية في إنتاج دليل الاثبات  الجنائيّ    يتقرر في القانون
د بواسطة أية طريقة ممكنة، ص محدَّ خ  إقامة الدليل على وجود جريمة وإسنادها إلى شَ   عَمَليّةالذي يهدف إلى تسهيل  

الإجراءات ن قانون  ( م  1)الفقرة    212ة  ولقد كرسته المادَّ   .1إما قبول هذه الأدلة أو رفضها   الجزائيّ ويمكن للقاضي  
قمع الفساد، ل  المركزي  ديوان ل ة، بما فيهم التابعي لن حيث الأشخاص على أعوان الضبطية القضائيّ وينطبق م    .الجزائيّة

، وقضاة الحكم، وأخيرا والمالّ   الاقتصاديّ   ة والتحقيق كالتابعي إلى القطب الجزائيّ ي بالمتابعة الجزائيّ الـمُكَلَّفوالقضاة  
.  3ن إثم ارتكاب الجريمة ة بفعل قرينة البراءة م  الجزائيّ الموادّ    عبء الإثبات يقع عليهم في   ، لأنَّ 2على الطرف المدنّ 

والخبرة   Constatationكالمعاينة    ،4يجوز لإثبات الجريمة والوصول إلى الحقيقة استعمال جميع الطرق المتاحة لذلك  
L’expertise  ،ه: "طريقة غير ف بأنَّ رَّ عَ ن أدلة، كالدليل الالكترون الذي ي ـُ، وما ينتج عنها م  5واعتراض المراسلت

 .للقاضي الجزائيّ   6مادية لإنتاج معلومة من طبيعتها أن تؤسس القناعة الشخصية"
الذي يعن في مجال الإثبات   شرعيَّة في مبدأ ال  يتمثَّللكن مبدأ الحرية في إنتاج الأدلة ليس مطلقا، بل يتقيد بمبدأ آخر  

المختارة    الجنائيّ  الإثبات  إدارة طريقة  للقانون    بصُورةَ واجب   Légalité dans l’administration de laمطابقة 

preuve
تفادي الانتهاكات التي قد تنتج أيضا  ن أجل ضمان فعالية الأدلة حتى تكون غير قابلة للمعارضة، و م    7

 Le principeمبدأ النزاهة في البحث عن الأدلة    ساسيّةه الأم ن تطبيقاتو   .8عن الحرية المطلقة في التحقيق في الجرائم 

de loyauté dans la recherche des preuves
استعمال الجنائيّ    ص الذي يدير الإثباتخ  الذي يحظر على الشَّ   9

ستوريا في المال المشروطة دُ   11ضمانات المحاكمة العادلة   يعتبر م ن ، و 10طرق غير نزيهة واحتيالية للحصول على الأدلة 
، نظرا إلى طابعها الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةإدارة إثبات جرائم    عَمَليّة  كبيرة في  أهمَّ يَّةذا المبدأ  لهو   .12الجنائيّ 

 يقتضي اللجوء إلى طرق أخرى لذلك  الخفي الذي يجعل من إثباتها باستعمال طرق الإثبات التقليدية أمرا صعبا، و 
 . سّابققد يصطدم مع المبدأ ال  مما يض على ارتكاب الجريمة،  رّ  ح  ، كالتَ مبتكرة

ة الذي قام بتنظيم  عون الضبطية القضائيّ   وة بأنَّ ش  على مبدأ النزاهة حُك م في فرنسا في قضية تعلقت بجريمة ر    فبناء  
وة بغرض إثبات تورط الآخر، أين كان ذلك العون يملي أثناء ش  فاق مع أحد أطراف جريمة الر  مكالمة هاتفية بالاتّ 
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3- V. J. BUISSON, préc., §§ 7 et 13. 
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PARIZOT Raphzële (dir.), XXIIIe colloque de l’AFDP organisé par le centre de droit pénal et de criminologie de 

l’université de Paris Nanterre, les 9 et 10 novembre 2017 avec le concours de la Cour de cassation et la commission 

de recherche droit et justice, France, L.G.D.J., 2018, p. 141 : « […] [il] s’agit ainsi d’un procédé dématérialisé de 

production d’une information de nature à fonder une intime conviction. ». 
7- V. J. BUISSON, préc., § 43. 
8- V. J.-C. SOYER, préc., p. 286 § 700. 
9- V. J. BUISSON, préc., § 87. 
10- J. BUISSON, préc., § 87. 
11- J. BUISSON, préc., § 90. 
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المحادثة الهاتفية على أحدهما الأسئلة ليطرحها على الطرف الآخر المستهدف بذلك الإجراء، يخالف مبدأ النزاهة في 
 .2ة الإجراءات الجزائيّ و   الدليل  والذي تؤدي مخالفته إلى بطلن .  1البحث عن الأدلة 

ة للنقل المدرسي الأدلة الناتجة عن وميَّ عمُ صَفقة   وة فيش  ض الفرنسية في قضية تعلقت بر  ق  في المقابل قبلت محكمة النـَّ 
يغ الراشي عنه فاختبئ أعوان الضبطية مرتشي متلبسا في الحال بارتكاب الجريمة عقب تبلّ    وميّ الايقاع بموظف عمُ 

ة كانت مقبولة، سّابقالطريقة ال  . ويبدو أنَّ 3وةش  القضائية داخل خزانة بمكتب المرتشي لإمساكه فور تسلمه مقابل الر  
قا غير نزيهة للإيقاع بالمرتشي، إذ يشترط ألا ينتج الدليل في مثل هذه الحالة رُ ة ل تستعمل طُ الضبطية القضائيَّ   لأنَّ 

ا الضحية في جريمة استغلل نفوذ يض قامت بهتحرّ    عَمَليّةوقبلت كذلك    .4ة طة المختصّ ل  يض صادر عن الس  ن تحرّ  م  
أنَّ  الجريمة، بما  القضائيَّ   دَو ر  لإثبات هذه  بينها وبي ةالضبطية  التي جرت  المحادثة  الضحية بمضمون  أبلغتها  التي   ،

ر م  يَّةي في  ومّ المفترض )موظف عمُ   الـمُج  كاميرا   للمراقبة،)استعمال وسائل    ة للجريمةالمادّ يّ   اقتصر على المعاينة  ،5(القَض 
يَّةفي   ر م والقاء القبض على    ، القَض   7، ول تتدخل في ارتكاب الجريمة(6الضحيةن  ن النقود م  عقب تسلمه مبلغ م    الـمُج 

الجهات المختصة بناء  على شكوى من   تدخ ل   قبل  -ن الضحيةبطلبه مزية غير مستحقة م  -التي بدأ الجان تنفيذها 
 .8الضحية 

الخصوص  يشارو  هذا  أنَّ   في  الجزائيّ   إلى  الإجراءات  أحكام خاصَّ قانون  التلبس  لحالة  أفرد  الجزائري   تتعلَّق   ةة 
الضحية في الجريمة   كما يلحظ أنَّ   .الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةتنطبق كذلك على جرائم    9بالتحقيق فيها

غي لّ  ب ـَللمُ   خاصَّة   ةحماية جزائيّ   01-06القانون رقم  لقد أفرد  )و   يغلّ  بـ  الهام في كشف الجريمة عن طريق الت ـَ  الدَّو ر لعبت  
 حماية   ضافة إلى بالإ  ،أيضا  Whistleblowersو  Lanceurs d’alertباسم    الأشخاص  ع رَف هؤلاءوي ـُ  عن الفساد، 

إثباتها بالطرق الأخرى   مما يعن أنَّ   م. ر  ج  مُ  ـ، وإثباتها عن طريق الايقاع بال(م نه  45في المادَّة    وهذا،   الشهود والضحايا 
 عها الخفي والمستتر. ابَ يبدو أمرا بعيدا في ظل طَ 

ع المعقد الذي يكتسي ابَ ن الجرائم، نظرا للطَّ ن غيرها م  ة أطول م  دَّ كذلك يتطلب جمع الأدلة في جرائم الفساد مُ 
وة مثل الذي ش  فاق الر  اتّ الذي يثبت بدوره وجود  -إثباتها، وعلى وجه الخصوص إثبات قبض المزية غير المستحقة  

القيام بتحقيقات معمقة في سجلت المحاسبة الخاصَّ   -10عه الخفي ابَ يتميز بطَ  الفساد، الذي يستدعي  ة بأطراف 
 

1- Cass. crim., 12 juin 1952, cité dans : J. BUISSON, préc., § 87. 
2- V. J. PRADEL, « Preuve du délit de trafic d’influence. Provocation », D., 2008, no 39, p. 2757 sq. 
3- Cass. crim., 22 avril 1992, pourvoi no 90-85.125, cité dans : W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic 

d’influence », préc., § 142. 
4- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 142. 
5- V. J. PRADEL, « Preuve du délit de trafic d’influence. Provocation », préc., p. 2757 sq. 
6- V. J. PRADEL, « Preuve du délit de trafic d’influence. Provocation », préc., p. 2757 sq. 
7- Cass. crim., 16 janvier 2008, pourvoi no 07-87.633, Bull. crim., no 14, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018095968 (19/03/2023) ; AJ Pénal, 2008, no 3, p. 148 sq., 

note M.-E. CHARBONNIER. 
8- V. J. PRADEL, « Preuve du délit de trafic d’influence. Provocation », préc., p. 2757 sq. 

 .62إلى  41 الموادّ ق.إ.ج.، يراجع:  -9
10- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 142. 

ابقة ما بي الأطراف. نفس المرجع،  ة في المكافآت أو عن طريق العلقات السّ المتمثّ لفاق يتم إما عن طريق نتائجه  إثبات ذلك الاتّ   بأنَّ   Jeandidierويقول  
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والبحث عن مكان تواجد تلك المزية إذا تمثلت في مبلغ من النقود الذي غالبا ما يخفى في حساب بنكي بالخارج 
-06ن القانون رقم م   5، ولقد نظمه الباب  ل  و  تقتضي التعاون الدَّ  1مما يقتضي اللجوء إلى إجراءات تحقيق واسعة 

ه يجب زد على ذلك أنَّ   ة زمنية غير قصيرة. دَّ نه، الذي يتطلب انجازه مُ م    70إلى    57  ن الموادّ الذي يتكون م    01
لذلك اقترح  .2تكتسيها الصعوبة أيضا  عَمَليّة ة إثبات المصدر غير المشروع لتلك النقود، وهي  على الجهات المختصَّ 

و أ،  3سنوات(  3مواعيد تقادمها النافذة آنذاك كانت قصيرة )  ة، لأنَّ وميَّ عوى العمُ ة تقادم الدَّ دَّ في فرنسا إطالة مُ 
 .4اكتشاف الجريمة، نظرا لصعوبة إقامة الأدلة في مثل هذه الجريمةن يوم ة التقادم م  دَّ تحديد تاريخ بداية حساب مُ 

من ارتكاب احدى جرائم   التي يفضل المتضرر  5وهذا يثبت مدى صعوبة إقامة الدليل على ارتكاب جرائم الفساد
على ، للعتراض  القضاء الجزائيّ ن  بها، اللجوء إلى القضاء الإداري، بدلا م  نُ ، لتجَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

ة وميَّ عوى العمُ بتقادم الدَّ   تعلّ قة الم  قانونيّة ال  ه يثبت ما للحدود . كما أنَّ 6إلى غيره   قانونيّة ة بطريقة غير  وميَّ عمُ   صَفقة   منح 
دفعت   الجرائم التقليدية  إثبات   صعوبة  عوائق الوصول إلى الحقيقة في هذه الجرائم.  م نعلى ذلك. فهي    سَلبي  تأثير  م ن

فقات الفرنسي جريمة المحاباة في الصَّ   الـمُشَرّ ع فقد استحدث    .ةوميَّ فقات العمُ ة بالصَّ خاصَّ   إلى استحداث جرائم جديدة
ة ومنح مزية غير مستحقة في جريمة وميَّ فقة العمُ ة بي منح الصَّ ي  بَ ب ـَة لما كانت إقامة الدليل على وجود رابطة السَّ وميَّ العمُ 

تثير إشكالات حول   -ن واجبات الوظيفة والمزية غير المستحقة بمعنى بي القيام أو عدم القيام بواجب م  -وة  ش  الر  
 .7الرَّابطة  لك تفأنشأ تلك الجريمة التي لا تتطلب لقيامها إثبات    إثباتها

 والحكم   ة والتحقيق وميّ عوى العم  مباشرة الدّ :  ثانيا
الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها [  1"]الفقرة    على أنَّ:  قانون الإجراءات الجزائيّةم ن    1ة  ادَّ نصّ المت

كما يجوز أيضا للطرف المضرور [  2]الفقرة    ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون. 
القانون  للشروط المحددة في هذا  الدَّ   نتطرقوس  ".أن يحرك هذه الدعوى طبقا  العمُ في موضوع  قيود   إلى  ةوميَّ عوى 

 الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبجرائم    العامَّة إلى الأشخاص التي يجوز لها اخطار النيابة    مَّ ـثُ   .مباشرتها )الفقرة "أ"(
 الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالاختصاص أثناء البحث والتحري والتحقيق والحكم في جرائم  و   )الفقرة "ب"(. 

ة أناطتها المادَّ   غريبة في القانون الجنائيّ سُل طة    وميَّة، وهي فقات العمُ التصريح ببطلن الصَّ سُل طة    . وأخيرا"(ج)الفقرة " 
ل يحدّ د بدقة الجهة  أنَّ ذلك النصّ  م ن)الفقرة "د"(. فعلى الرغم   8بالقاضي الجزائيّ  01-06رقم   م ن القانون  55

. لأنَّ القاضي المختصّ في الأصل بالبطلن هو القاضي قانونيّةر فات الصَ التصريح ببطلن التَ سُل طة    القضائيَّة المخولة
 

 نفس المكان.
1- V. J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. § 5. 
2- Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 
3- V. J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. § 6. 
4- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 133 ; Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 
5- V. J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. § 5. 
6- J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. § 4. 
7- V. M. SEGONDS, « La corruption : entre incrimination virtuelle et incrimination potentielle », préc., p. 18. V. 

aussi J. LARGUIER, Ph. CONTE, S. FOURNIER, préc., p. 336 ; C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 348. 
 . 156، صالمرجع السابق ك. علة، -8
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ا أشارت إلى الجهة القضائيّ 2هو القاضي الجزائيّ   والمعاقبة  . والمختصّ بالجريمة 1غير الجنائيّ  ة "التي تنظر في . غير أنََّّ
ا قصدت بها الدَّ الدعوى" وليس إلى الجهة القضائيّ  إلى   الس ل طة وإضافة هذه    وميَّة.عوى العمُ ة المختصَّة. ولا بد وأنََّّ

بوجه   العمُوميَّة الصَّفقات  بوجه عام، وفي    الفساد   تَج رّيم  اختصاصات القاضي الجزائيّ يؤكد المدى الذي وصل إليه
سمح للقانون الجنائيّ باستيعاب   الصَّفقات العمُوميَّةيم في قانون  رّ ج  ظاهرة التَ بروز  ، فإنَّ  Brennet: فكما لاحظ  خاصّ 

 .الدّ راسةتطرق إليها في هذا المكان من  نولذلك س  .3اختصاص القانون الإداري  م نمسائل كانت إلى وقت قريب 
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة بجرائم   تعل  قةالم  ة وميّ عوى العم  القيود الواقعة على ممارسة الدّ   -أ

ة باسم المتمع وميَّ عوى العمُ الذي يباشر الدَّ   الأصيل  ، باعتبارها الطرف العامَّةعلى حرية النيابة    هذه القيود   تنصب
خاصية التلقائية التي   م ن ة  وميَّ عوى العمُ وتفقد بالتال الدَّ ،  5ة وميَّ عوى العمُ في تحريك الدَّ   ،4للمطالبة بتطبيق القانون

التقادم   ويضاف إليها   . (3او الإذن )الفقرة    (2( أو الحصانة )الفقرة  1إما في الشكوى )الفقرة    تتمثَّل و   .6تتميز بها 
نرى   أن    الدّ راسةفي هذا الجزء من    سنحاول عليه،  و   ة.وميَّ عوى العمُ أسباب انقضاء الدَّ   في المسقط الذي سنعالجه  

 .في القانون الجزائري الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةعلى جرائم    ةسّابقال  ود الثلثةمدى انطباق القي
 تقدي الشكوى   -1

الدعوى   تقيد  القضاء تحريك  فيه من  أو وكيل خاص عنه، يطلب  يباشره المن عليه  الشكوى، وهي "إجراء 
المشكو في حقّ    العمومية في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في 

 ،8الشكوى إجراء مقرر له لوحده و   ،فإذا امتنع المن عليه  ة. وميَّ عوى العمُ في تحريك الدَّ   العامَّةحرية النيابة    .7حقه" 
تقدم إلى الجهة   يجب أن  التي  ، و لسبب أو لآخر، عن تقديم شكوى ضد الجان  ،9ة التقاضيتكون له أهليّ   أن    بشَر طو 

فإذا حركتها بدون هذه   .11لا تستطيع تحريكها بمحض إرادتها   العامَّة النيابة    فإنَّ   ،10ة يكتابة أو شفاه  إما  ةالمختصَّ 
 . 12العام   النّ ظامتعتبر باطلة بطلنا من    العامَّةن طرف النيابة  إجراءات المتابعة المباشرة م    الشكوى المشروطة قانونا، فإنَّ 

سحبها ، ويجوز لهما  اصّ الخو وكيله  أ  المن عليه  هاسحبو   ة،وميَّ عوى العمُ طا لازما لمباشرة الدَّ ر  كانت الشكوى شَ   إذاو 

 
 .156، صالمرجع السابق يراجع: ك. علة، -1

2- V. J.-H. ROBERT, « Unions et désunions du droit pénal et de celles du droit administratif », préc., p. 76 sq. 
3- F. BRENET, « La théorie du contrat administratif. Évolution récentes », préc., p. 919 sq. 

 .29ة المادَّ ق.إ.ج.،  -4
 .12، صالمرجع السابق ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرييراجع: م. حزيط،  -5
 . 52، صالمرجع السابق ،هع. اوهايبي  -6
 .100، صالمرجع السابق  ،هنقل عن: ع. اوهايبي -7
 .101، صالمرجع السابق ،هع. اوهايبي  -8
 .102، صالمرجع السابق ،هع. اوهايبي  -9

 .  F. MOLINS, préc., § 110 ؛101، صالمرجع السابق ،هع. اوهايبي  -10
 . 100، صالمرجع السابق ،هيراجع: ع. اوهايبي -11

12- F. MOLINS, préc., § 111. 
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 .1تنقضي   بشكواه  ة التي حركهاوميَّ عوى العمُ الدَّ   فإنَّ   ، تقديمها  عقب  ،بشأنَّا  نَّائيّ  ما دام ل يصدر حكم قضائيّ 
ة في جميع الجرائم، وإنما وميَّ عوى العمُ الدَّ   ارسة حقها الأصيل في في مم  العامَّة حرية النيابة  كوى لا تقيد  الش  غير أنَّ 
التي تنطوي على اعتداء على مصالح   2أو مالّ   أو أخلقيّ   لحماية الأسرة  ذات طابع أسري -  بجرائم معينة  تتعلَّق
( 1ر )فقرة  رَّ كَ مُ 6ة  المادَّ   نصّ ت  جرائم الفساد،  وفي صدد  .4على سبيل الحصر   يتكفل القانون بتحديدها  -3ة خاصَّ 

لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية التي تملك الدولة : " هعلى أنَّ   ةالإجراءات الجزائيّ ن قانون  م  
كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلس أو تلف أو ضياع أموال 

القانون التجاري   عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في 
ة بموجب القانون لَ دَّ عَ مُ  ـال  5ن قانون العقوبات ( م  3)الفقرة    119ة  ". وهي امتداد للمادَّ وفي التشريع الساري المفعول

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات ائم مختلفة عن جرائم  بجر   تتعلَّق. و 01-06، والملغاة بموجب القانون رقم  09-01رقم  
في مباشرة   العامَّةإجراء الشكوى لا يقيد حرية النيابة    وبالتال، فإنَّ   .6يها لا يتصور تطبيقها عل  م ن ثمّ . و العمُوميَّة

عوى سببا لانقضاء الدَّ   أيضا ، ولا يشكل  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةة في خصوص جرائم  وميَّ عوى العمُ الدَّ 
 ة بشأنَّا. وميَّ العمُ 

 الحصانة  -2
وتضع   .7"ةمتابعة ضد مرتكب الجريمة بالنظر إلى وضعيته الخاصَّ أيّ    سببا لعدم العقاب الذي يعترضتعتبر الحصانة "

تعد التي  و   .8يثيرها بمحض إرادته  ة، ويجب على القاضي، إذا قام الدليل على وجودها، أن  وميَّ عوى العمُ حدا للدَّ 
، من خاصّ   بنصّ   إستثناء  ا تعفي، ما ل يوجد هناك كما أنََّّ   . Véritable privilège pénal 9ا امتيازا جزائيا حقيقي

المدنيّة ارتكابهم لجريمة  و   .10أيضا   المسؤوليَّة  يحتمل  الذين  الأشخاص  الخاصَّة  جرائم    م نبعض  بالصَّفقات الفساد 
ولإسقاطها، يجب على جهة المتابعة الحصول على إذن حتى يتسنى لها مباشرة متابعتهم   .ام نه  يستفيدون  العمُوميَّة 

جزائيا. ويقصد بالإذن "رخصة مكتوبة، صادرة عن هيئة نظامية عامة يحددها القانون سلفا، تتضمن الموافقة أو 
تشمل   ويمكن أن    .11بوجه عام"   قانونيةالأمر باتخاذ إجراءات المتابعة في مواجهة شخص ينتمي إليها يتمتع بحصانة  

 الدّ بلوماسيَّة بعض الموظفي كالولاة، وأعضاء البعثات    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةهذه الحصانة في جرائم  

 
 .103، صالمرجع السابق ،ه( ؛ ع. اوهايبي 3)الفقرة  6ة المادَّ ق.إ.ج.، يراجع:  -1
 . 12، صالمرجع السابق ؛ م. حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 5هامش  105، صالمرجع السابق ،هع. اوهايبي  -2

3- F. MOLINS, préc., § 106. 
 .105، صالمرجع السابق ،هع. اوهايبي  -4
 نها تعاقب على عدم الإبلغ.م   4الفقرة  -5
 .01- 06ن القانون رقم م   29ة ة في المادَّ وميَّ ولكن يمكن تطبيقها على جرائم الفساد الأخرى كجريمة اختلس الأموال العمُ  -6

7- F. MOLINS, préc., § 87. 
8- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 534-535 § 696. 
9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 299 § 343. 
10- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 535 § 696. 

 .116، صالمرجع السابق ،هع. اوهايبي  -11
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 الجزائرية.
 ة الحصانة الإجرائي  ل:  البند الأوّ 

بصفة ف  .1"القواعد والأحكام الخاصة لمتابعة فئات محددة من الموظفي المشمولة بالحصانة" وتشير هذه الحصانة إلى  
محكمة الجنح نوطة بقضاة  استثنائية، كانت المحكمة العليا تمارس نفس الصلحيات المتعلقة بالتحقيق الابتدائي الم

الذي يحتمل الشَّخ ص  ف بالتحقيق في الجريمة، إذا كان  كلَّ قاضي يُ   هاعن طريق تعيين  ،ة اقليمياالمختصَّ والمخالفات  
رئيس أحد أو أحد الولاة أو    ن أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة عضوا م  

تقع تحت طائلة يمكن أن   ن الأشخاص التي  هم م  عضب. و 2أو النائب العام لدى الملس القضائيّ   ةالمالس القضائيّ 
المتعلّ   الجنائية  العمُوميَّةقة بجرائم  النصوص  الخاصَّة بالصَّفقات  الوثيق بمجال  الفساد  ارتباطهم  نظرا إلى  الصَّفقات ، 

العمُوميَّة، كالوال الذي يضطلع بمهام عديدة في مجال  العمُوميَّة العمُوميَّة  كالمشاركة في لجنة  الصَّفقات   الصَّفقات 
والتوقيع على   العمُوميَّة الولائية،  الحكومة.   الصَّفقات  أعضاء  الإجراء  للولاية. كذلك  بامتياز الخاصّ    ويعرف هذا 

. ويشترط لمباشرته 3لاقليميالذي يؤدي إلى الخروج عن قواعد الاختصاص ا  Privilège de juridiction  التقاضي
يَّة. ويتم إخطار المحكمة العليا با4بمناسبتهاأثناء مباشرة مهامهم أو  ن طرف هؤلاء  تكون الجريمة مرتكبة م    أن   في  لقَض 

. 5وكيل الجمهورية بالطريق السُلَّم ي إلى النائب العام لدى المحكمة العليا   م ن طرف هذه الحالة عن طريق إحالة ملفها  
هذا الامتياز   غير أنَّ   .6للمسؤوليَّة الجزائيّةه قد يتعرض  ة، فإنَّ سّابق ة الفإذا خالف وكيل الجمهورية الإجراءات الخاصَّ 

المؤرخّ في   155-66، يعدّل ويتمّم الأمر رقم  2020غشت سنة    30مؤرخ في    04- 20ألغي بموجب الأمر رقم  
الجزائية  1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18 الاجراءات  قانون  يجوز بحيث أصبح  ،  7والمتضمن 

 .8فقط   تعيي محكمة أخرى لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة   المخطرة بالملف  لمحكمة العليال
 الد  بلوماسيّة الحصانة    البند الثاني:

ن م    ة خدمتهمدَّ طوال مُ   -9باستثناء القنصل وأعضاء البعثة القنصلية الآخرين -  يستفيد أعوان السلك الدبلوماسي
 

عن:    -1 بتصرف  اوهايبينقل  السابق  ،هع.  فضل  .229هامش    119، صالمرجع  عن:   ناولذلك  المقتبس  الإجرائية"،  "الحصانة  مصطلح  استعمال 
، وليس "الحصانة القضائية" التي تكفل عدم متابعة الأشخاص بمناسبة ممارستهم لحق الدفاع أمام  229هامش    119، صالمرجع السابق  ،هوهايبيأ ع.

 . F. MOLINS, préc., § 97القضاء. يراجع: 
 . (1الفقرة ) 573ة المادَّ ، ق.إ.ج. -2

3- V. F. AGOSTINI, « Compétence », Rép. pén., février 2005, §§ 148-149. 
 . (1الفقرة ) 573ة المادَّ  ،ق.إ.ج. -4
 . (1الفقرة ) 573ة المادَّ ، ق.إ.ج. -5
 . 120، صالمرجع السابق ،هاوهايبي؛ ع.  111ة المادَّ ق.ع.، يراجع:  -6
 . 9، ص2020غشت سنة  31مؤرخ في  51ج. ر. رقم  -7
ة ومحافظي مجلس  لَ و  أصبح يشمل قضاة مجلس الدَّ   النصّ   . كما أنَّ 04-20ة بموجب الأمر رقم  مَ مَّ تَ مُ ـة واللَ دَّ عَ مُ  ـال  (1الفقرة  )  573ة  المادَّ ،  ق.إ.ج.  -8

بالتحقيق في الجرائم التي   تعلّ قةة المن قانون الإجراءات الجزائيّ م    574ة  ابق ألغى المادَّ الأمر السّ و ة، وقضاة المحاكم الإدارية، وأخيرا قضاة محكمة التنازع.  لَ و  الدَّ 
 يرتكبها هؤلاء. 

9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 178 § 210. 
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 ،19611أبريل    18خة في  فاقية فيينا المؤرّ ة في اتّ سَ رَ كَ مُ ـولية والأساس الماملة الدَّ ، قائمة على  دبلوماسيةحصانة  
ولة ة للدَّ جهات المتابعة الجزائيّ   ضد  الدّ بلوماسيَّةي وعائلتهم والإداريي والتقنيي في البعثة  بلوماسيّ تضم الأعوان الدّ  

أو قبل الالتحاق بها   المضيفة المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم  الدَّ جزائي    م فل يجوز متابعته  .2عن الجرائم  ولة ا داخل 
ن م    الدّ بلوماسيَّة ولذلك تحد الحصانة    .3التي ينتمي إليها العون الدبلوماسي الحصانة عنه  الدَّولة المضيفة ما ل ترفع  

، وإقامة رئيس هذه البعثة  الدّ بلوماسيَّةا تشمل مقرات البعثة  كما أنََّّ   .4للقانون الجنائيّ نطاق مبدأ التطبيق الاقليمي  
ا تشمل جميع وأخيرا فإنََّّ   .5ن رئيس البعثةعلى موافقة صريحة م    اا إلا بناء  م نه  فل يجوز تفتيشها أو مصادرة الأشياء

د قيد ذو طبيعة إجرائية يعيق توقيع عقوبة على ، وإنما مجرَّ ةالجزائيّ   المسؤوليَّةن أسباب انعدام  لكنها ليست م    .6الجرائم 
 ينطبق هذا القيد   ويحتمل أن    .7الجريمة المرتكبة تبقى قائمة، ويمكن متابعة مرتكبها في وطنه الأصلي   لأنَّ الدبلوماسي،  

الأمر مثل بعون تعلَّق    ، إذاأين تستقر  الجزائرية في الخارج  الدّ بلوماسيَّةها البعثات  مُ بر   ة التي تُ وميَّ فقات العمُ الصَّ   على
 بترميم مقر  تتعلَّقة  وميَّ عمُ صَفقة   بشأن   ة المضيفةولَ وة مع شركة تابعة للدَّ ش  متهم بارتكاب جريمة ر   جزائري  بلوماسيد  

 .ة المضيفةولَ الدَّ   الموجود على اقليمة الجزائر  ولَ لدَّ   الدّ بلوماسيَّة  البعثة
 قبّ س  م   ـال  ذنالإ  -3

ريعيا في مفهوم القانون ش  م يشغلون منصبا تَ وميي لأنََّّ الذين يعتبرون كموظفي عمُ   -بغرفتيه-بأعضاء البرلمان  يتعلَّق  و 
الأُ 01-06رقم   الحصانة  بحصانتي.  يتمتعون  البرلمان  فأعضاء  بالنّ  لَى و  .  مهامهم بَ س    بممارسة  المرتبطة  للأعمال  ة 

ستور الحال. ن الد  م    129ة  . ونصت عليها المادَّ 8البرلمانية، كالجرائم المرتكبة أثناء المناقشات البرلمانية أو التصويت 
 Immunitéالبرلمانية  . ويشار إليها بالحصانة  9في اطار الوظيفة البرلمانية الرأيّ  وتهدف إلى ضمان حرية التعبير عن  

parlementaire    بحرمة المهمة البرلمانية  تعلّ قة الم  الدّ راسةالمختلفة عن الحصانة الأخرى المهمة في هذه  Inviolabilité 

parlementaire 10. 
ضد أعضاء البرلمان،   الدَّعوى العمُوميَّة، وتقتضي، لمباشرة  الأعمال غير المرتبطة بمهامهم البرلمانية  تخص الحصانة الثانية  ف

، والتي تندرج تحتها م نه  130المادَّة  . ونصت عليها  في مباشرتها العامَّةقيود حرية النيابة    يعتبر م نوجود الإذن الذي  
لا في حالة التلبس. . ويجب التمييز هنا بي حالتي. أوَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة الأعمال الموصوفة بجرائم 

، الفقرة 130ة  يتنازل عضو البرلمان بصراحة عن حصانته )المادَّ أن     ويشترط لمتابعتهم قضائيا عن تلك الأعمال إما 
 

1- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 178 § 210. 
2- V. F. MOLINS, préc., § 98. 
3- F. MOLINS, préc., §§ 98-99. 
4- X. PIN, préc., pp. 115-116 § 123. 
5- F. MOLINS, préc., § 99. 
6- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 534 § 695. 
7- X. PIN, préc., p. 116 § 123. 

 . الدّ راسةهذه ة في الجزائيّ  المسؤوليَّةة، وليس ضمن موانع وميَّ عوى العمُ راستها ضمن قيود مباشرة الدَّ د   الطبيعيّ  نولهذا كان م  
8- V. F. MOLINS, préc., § 92. 

 . 93فقرة الوتمتد في القانون الفرنسي إلى اعضاء الحكومة والموظفي المشاركي في جلسات البرلمان. نفس المرجع، 
9- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 533 § 695. 
10- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 533 § 695 ; F. MOLINS, préc., § 93. 
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أو   الشعبي الوطنّ ن طرف رئيس الملس  ستورية بعد اخطارها م  ن طرف المحكمة الد  ترفع عنه حصانته م  وإما أن   (.  1
ل يتنازل المعن عن ، إذا  1عضوا في مجلس الأمة   25أو    نائبا في الملس الشعبي الوطنّ   40و  أرئيس مجلس الأمة  

لعضو ا  ستدعاءبا  الأمر تعلَّق    الإذن الـمُسَبَّق لا يلزم، إذا  على أنَّ   (.2، الفقرة  130ة  حصانته بمحض إرادته )المادَّ 
 .2ة وميَّ العمُ فقات  بالصَّ   ة خاصَّ للشهادة في جريمة    ، ة ضدهالمادّ يّ   ن غير استعمال القوة م   البرلمان

فيجب احترام قيد ،  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفإذا كان هذا العضو مساهما جنائيا في جريمة من جرائم  
إذا قام العضو البرلمان   - 1ويحدث ذلك:    ة. سّابقة ضده على أساس الجرائم الوميَّ عوى العمُ ق لمباشرة الدَّ بَّ سَ مُ ـالاذن ال
يخالف الأحكام   بالتزامن مع تنفيذ مهمته البرلمانية، كأن    - ض أو كشريك فيهار  حَ كفاعل مباشر أو كمُ -   ابارتكابه

ة بالبرلمان ة خاصَّ وميَّ فقة عمُ برام صَ ة بمناسبة إوميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قة ية المالتَّنظيمريعية أو  ش  التَّ 
ن م   27ة يقبض أجرة بمناسبة تنفيذها طبقا للمادَّ  ، أو أن  01-06القانون رقم ن م    1-26ة المعاقب عليها بالمادَّ 

 .3ارتكب العضو في البرلمان تلك الجرائم قبل التحاقه بالبرلمان كعضو في احدى غرفتيه  إذاأو   -2  .سّابقالقانون ال
ة ة. ونصت المادَّ وميَّ فقة عمُ بصَ   تتعلَّقوة  ش  يضبط عضو البرلمان متلبسا بارتكاب جريمة ر    ثانيا، في حالة التلبس. كأن  

ه: "في حالة تلبّس أحد النّواب أو أحد أعضاء مجلة الأمّة بجنحة أو ستور على أنَّ ن ذلك الد  ( م  1)الفقرة    131
جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب الملس الشّعبَي الوطنّ، او مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا". 

الحصول على إذن   شَر ط  الجهات المختصة بدون  م ن طرفويشمل التوقيف القبض على ذلك العضو أو تفتيشه  
طَر "أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلق سراح النّائب أو عضو مجلس  ـه يمكن للمكتب ال. غير أنَّ 4قبَّ سَ مُ  الأمّة، مُخ 

أعله". فتوقيف عضو البرلمان الذي كان في حالة تلبس لا يسقط   130على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة  
 ة ايقاف المتابعة وإطلق سراحه.الحصانة، إذا طلبت الجهات المختصَّ 

يفحص   بالجريمة التي يرتكبها هؤلاء أن    تعلّ قة المالعمُوميَّة    الدَّعوى هذا، ويتعي على قاضي الموضوع المطروحة أمامه  
النيابة   الـمُسَبَّق.    العامَّةاحترام  الاذن  قبول   لأنَّ لشرط  بعدم  القاضي بالحكم  القيد تفرض على ذلك  مخالفة هذا 

الاذن الـمُسَبَّق بمحض   شَر ط   . ويمكن لهذا القاضي إثارة انعدامسّابقال  الشَّر طالتي لا تحترم إجراءاتها  العمُوميَّة    الدَّعوى
ه "إجراء يتعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في كل مرحلة لأنَّ المتابع جزائيا،  الشَّخ ص  إرادته أو بناء  على طلب من  

 .5من مراحل المحاكمة. ويمكن إثارته أمام أي جهة قضائية من جهات الحكم. ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا" 

 
 .2020سنة  ستورن دُ ( م  2، 1)الفقرتان  193ة الأطراف التي يجوز لها اخطار تلك المحكمة، طبقا للمادَّ  نوهما م   -1

2- V. cass. crim., 19 septembre 2007, pourvoi no 06-85.003, préc. ; Recueil Dalloz, 2007, no 41, p. 2873 sq. ; AJ 

Pénal, 2007, no 12, p. 537 note S. L. 
3- À rapprocher : cass. crim., 19 septembre 2007, pourvoi no 06-85.003, préc. 

يَّةن  ويبدو م    Sénatة، والذي أصبح بعد ذلك عضوا بمجلس الشيوخ الفرنسي  وميَّ فقات العمُ ارتكب جريمة المحاباة في الصَّ   وميّ ا تعلقت بموظف عمُ أنََّّ   القَض 
ض  ق  ن الحصانة البرلمانية. وقد أجابت محكمة النّـَ ه يستفيد الآن م  ا بما أنَّ ة متابعته جزائي  بشأن الجريمة مما أثار السؤال حول كيفيّ   الإجراءات الجزائيّةعند بدأ  

 الفرنسية عن ذلك في الحكم المذكور أعله.
 .119، صالمرجع السابق ،هع. اوهايبي  -4
 .32ص ،2006، الجزائر، دار هومه، 2إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، ط. ع. سعد،  -5
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 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة بجرائم   العامّةنيابة  إخطار ال  -ب
 ةوميَّ فقات العمُ ة بالصَّ ساد خاصَّ بوقوع جريمة فتعلّ ق  المخطار  الا  منهيأتي م    يمكن أن    فاعلي رئيسيي  ثلثة  نتطرق إلىو 

بمراقبة    ف لَّ كَ مُ ـال  ص خ  الشَّ ثانيا  ، و (1ن الجريمة )الفقرة  المتضرر م    المتعامل الاقتصاديّ لا  أوَّ   ،وهم  في القانون الجزائري 
 . (3ن الفساد ومكافحته )الفقرة  ة والوقاية م  طة العليا للشفافيّ ل  الس  ، وأخيرا،  ( 2ة )الفقرة  وميَّ فقات العمُ الصَّ 

 ن الجريمة ر م  ر  ض  ت  م  ـال  المتعامل القتصادي    -1
 الس لُطات م  ل  ع  ي ـُ  ة أن  وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ جريمة فساد خاصَّ   اقتراف  ن تضرر م  يالذي    يجوز كذلك للمتعامل الاقتصاديّ 

كبقية الجرائم الأخرى   إليها،  Dénonciationبلغ  تقديم شكوى أو    عن طريقنها  المتضرر م    ة بالجريمةالجزائية المختصَّ 
 . 1علم بأمر ارتكابها آخر  شَخ ص    أيّ   ن خلل الضحايا أو الشهود أوم    العامَّة يصل خبر ارتكابها إلى علم النيابة  التي  

فقات ة بالصَّ باقتراف جريمة خاصَّ   ة )كالضبطية القضائية مثل( المختصّ   الس لُطات ن أهم طرق وصول العلم إلى  ويعتبر م  
لا، وَّ أ ة:  وميَّ فقات العمُ مجال الفساد في الصَّ ن طرف المتضرر في الجريمة يبقى نادرا في  الاخطار م    أنَّ غير    .2ة وميَّ العمُ 
 لأنَّ   . ثانيا،3فساد قد تم في الخفاء ضد مصلحتها   اتفّاق  هناك  نادرا ما تكتشف أنَّ   الجريمة  تلك  الضحية في   لأنَّ 

 الس لُطات يغ  مما قد يعرضه في حال قام بتبلّ    - الطابعها الخفي أساس  -   شبه مستحيل   يكون   الفساد   جريمة إثبات وجود  
ر ر  ضَ تَ مُ ـ. لذلك يفضل ال4ن إثباتها ة م  الجهات المختصَّ   تمكن جريمة البلغ الكاذب، إذا ل ت  عقوبات ة بالجريمة لالجزائيّ 

ن أجل إصلح و التفاوض مع الإدارة المتعاقد م  أ  ،5اللجوء إلى القضاء الإداري مطالبا بإبطال العقد المشوب بالفساد
 .7ة ة الجزائيّ يأثر سلبا على فعالية عمل الجهات القضائيّ   وامتناع المتضرر عن اخطارها  .6ضرره 
 ة وميّ فقات العم  ف بمراقبة الصّ المكلّ ص  خ  الشّ   -2
كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى   ]...["  م ن قانون الإجراءات الجزائيّة  32ة  المادَّ   مز  ل  ـتُ 

علمه أثناء مباشرته مهامه خبر جناية أو جنحة إبلغ النيابة العامة بغير توان. وأن يوافيها بكافة المعلومات. ويرسل 
المتعلقة بها". والمستندات  المحاضر  ال  إليها  الالتزام  فيما  ويتعرض مخالفه  .8ا عام  سّابقويعتبر  الفساد بجرائم  يتعلَّق  ، 

العمُوميَّة بالصَّفقات  من  الخاصَّة  الحبس  عقوبة  إلى  إلى    6،  من    5أشهر  وبغرامة  إلى   50.000سنوات  دج 

 
1- V. F. MOLINS, préc., § 62. 
2- V. S. LORANGE, « Ce qui vous attend en cas de poursuites pour favoritisme ou autres délits », dans : « Marché 

public et risque pénal », CP-ACCP, 2002, no 12, p. 30. 
م  بأنَّ   Lorangeويشير   الغالب  في  تبلّ  ه  يتم  الأحيان  الفرنسي  ن  والدَرَك   الشرطة  موظفي  القض م ن    وهم-يغ  الضبطية    تتعلَّق بوجود جريمة    -ةئيَّ اأعوان 

 ن الغير. نفس المرجع، نفس المكان.الضحية أو بلغ م  ن ة عن طريق شكوى م  وميَّ فقات العمُ بالصَّ 
3- V. Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 
4- Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 

 .ة بوجود جريمةطات المختصّ لُ ة اخطار الس  ة غير الجزائيّ طات القضائيّ لُ الس   في الواقع وهذا الأمر يخول -5
6- Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 

فقة المعيبة. لكن  جديدة أو الاعلن عن طلب عروض جديد نتيجة ابطال الصَّ   صَفقة  إبرامالإدارة قد تعوضه بمناسبة الشروع في    إلى أن    Mirabelيشير  
 . جريمة المحاباة الإدارة المتعاقدة قد تقع في  ة، وإلا فإنَّ وميَّ فقات العمُ تخضع دائما إلى أحكام قانون الصَّ   هذه الحالة يجب أن  

7- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 298. 
8- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 328. 
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، في خصوص جرائم الفساد المرتبطة الأمريتعلَّق  و   .011-06رقم   م ن القانون   47للمادَّة  دج، طبقا    500.000
نَةفهذه    .الصَّفقات العمُوميَّة   لجنة عضاء  بأ   بخاصَّة   ،لصَّفقات العمُوميَّةبا ة القبلية ة الخارجيّ ابَ قَ المندرجة في اطار الرَّ   ، اللَّج 

المعمول   التَّنظيمة المعروضة عليها للتشريع و وميَّ فقات العمُ ، تكلف بالتحقق من مطابقة الصَّ 2ة وميَّ فقات العمُ على الصَّ 
الرَّ 3بهما  اكتشاف جريمة  ابَ قَ . مما يجعلها من أهم هيئات  المخولة  المادّ    المحاباة ة  تتألف في شقها  ن مخالفة م    يّ التي 

الفساد ة، والمخالفات الأخرى المشكلة لجرائم  وميَّ فقات العمُ للصَّ   العامَّة دئ  بالمبا  تعلّ قة ية المالتَّنظيمريعية و ش  للأحكام التَّ 
العمُوميَّة المكلَّ   الخاصَّة بالصَّفقات  الوزير  الميزانية  ف بالماليَّ التي يمكن على وجه الخصوص لممثلي  ة تابعي لمصلحة 

 ة بشأنَّا. الجزائيّ   الس لُطاتيغ  ، اكتشافها، وتبلّ  4ةوميَّ فقات العمُ م جميع لجان الصَّ م نه  ومصلحة المحاسبة، الذين تتشكل
فقات ة في مجال الصَّ اخليّ ة الدَّ ابَ قَ فة بمهمة الرَّ كلَّ مُ ـال  العروض  فتح الأظرفة وتقييمينطبق ذلك على أعضاء لجنة  كما  
ولغرض مكافحة الفساد   .6التي تتشكل من موظفي مؤهلي تابعي للمصلحة المتعاقدة، ويختارون لكفاءتهم  5ة وميَّ العمُ 

فة قانونا بمعاينة المخالفات التي يحتمل لَّ كَ ينتمون إلى هيئات مُ   ء ن أعضاتشكيلها م  ينبغي  ة،  وميَّ فقات العمُ في الصَّ 
، او 7ةوميَّ فقات العمُ يساهم كثيرا في اكتشاف جرائم الفساد المرتكبة أثناء إبرام الصَّ س  ذلك   ، لأنَّ تشكل جريمة  أن  

نَةفي نشاط هذه  استدعائهم للحضور والمشاركة   تلك اللَّج  اكتشاف ومكافحة  ، والاستفادة من خبرتهم في مجال 
 يات غير المشروعة. الس لوك
ة التي ابَ قَ بفضل صلحيات الرَّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة اكتشاف جرائم    لمراقب المالّ ل  كذلك   يمكن أخيرا  
الصَّ   يملكها المشروعة في مجال  المناورات غير  يعده من وسائل مكافحة  العمُ مما  يعاين المحاسب   .8ة وميَّ فقات  فقد 

، لصَّر ف ة  التي ارتكبها الآمر با وميَّ فقات العمُ ة على العقد بعض المخالفات لأحكام قانون الصَّ ابَ قَ أثناء الرَّ   وميّ العمُ 
ن قانون م    32ة  ة بها امتثالا لأحكام المادَّ الجزائيّ   الس لُطاتإبلغ    م ن ثمّ ، و 9الدَّف عفيقوم فورا بوقف تنفيذ عمليات  

 ة. الإجراءات الجزائيّ 
 ن الفساد ومكافحته ة والوقاية م  طة العليا للشفافي  ل  الس    -3

ة كلما عاينت وجود انتهاكات ة المختصَّ طة القضائيّ ل  اخطار الس    10بالرقابةفة  كلَّ مُ ـستورية الالد    الـمُؤسَّسة يجوز لهذه  

 
 . p. 329 SCHNALL, préc.,-C. PREBISSY هناك جرائم أخرى قد تنطبق على عدم الابلغ عن الجريمة. يراجع: -1

 . 165ة المادَّ ت.ص.ع.،  -2
 . (1)الفقرة  163ة المادَّ ت.ص.ع.، ة نظامية. يراجع: مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفيّ ن وترمي أيضا إلى التحقق م   -3
 . (2)الفقرة  185(، 2)الفقرة  175(، 2)الفقرة  174(، 2)الفقرة  173(، 2)الفقرة  172(، 2)الفقرة  171 الموادّ ت.ص.ع.، يراجع:  -4
 .(1)الفقرة  160ة المادَّ ت.ص.ع.، يراجع:  -5
 . (1)الفقرة  160ة المادَّ ت.ص.ع.،  -6

7- V. Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 
8- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 387. 
9- C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 387. 

ة بغرض اكتشاف وقائع الفساد في وميَّ فقات العمُ لمراقبة الصَّ   خاصَّة  . وفي فرنسا، كانت هناك هيئة2020  دُستورم ن    204،  184ن  تايراجع: المادَّ   -10
الصَّ  في  للتحقيق  المشتركة  الوزارية  بالمهمة  وتسمى  الخصوص.  العمُ هذا  العمُ وميَّ فقات  المرفق  وتفويضات   Mission interministérielle  وميّ ة 

d’enquête sur les marchés publics et délégations de service public  وتعرف باختصار باسم ،MIEMع:  . يراجJ.-P. GOHON, 
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يغ المعلومات ا تقوم أيضا بجمع ومعالجة وتبلّ  . كما أنََّّ 2020ستور  ن دُ م    205ة  قد تشكل جريمة فساد، طبقا للمادَّ 
ة، كديوان قمع سّابقال  205ة  ة، عمل بأحكام المادَّ المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصَّ 

يجري تحويلها إلى   قبل أن  -ن صلحياتها في خصوص الاخطار. فقد كانت  ستوري م  الد    الـمُشَرّ عالفساد. ولقد وسع  
ن ة للوقاية م  ، وكانت تسمى آنذاك بالهيئة الوطنيَّ 20201ية لسنة الد ستور ية للرقابة بموجب المراجعة دُستور  سة سَّ ؤَ مُ 

. وكانت تستطيع 3ة عن طريق البلغ عن الجريمةتساهم بطريقة غير مباشرة في المتابعة الجزائيّ   -2الفساد ومكافحته 
ن القانون رقم م    20ة  "الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علقة بالفساد" طبقا للمادَّ 

ل الملف إلى وزير العدل، حافظ و  حَ ـتُ   ، كان يجب عليها أن  . وعندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائيّ 06-01
-06رقم    م ن القانون  22ة  ة طبقا للمادَّ وميَّ عوى العمُ الأختام، الذي يخطر بدوره النائب العام المختص لتحريك الد  

يكفل لوزير العدل، حافظ الأختام، ممارسة الاخطار بناء  على   الإجراءات الجزائيّةقانون    دد، فإنَّ . وفي هذا الصَّ 01
الجهة   إلى  التقديرية التي كان يملكها هذا الوزير على احالة الملف من عدمه  الس ل طةن  لك  .م نه  (1)الفقرة    30ة  المادَّ 

 سليمة  بصُورةَكانا يعرقلن تطبيق القانون  مباشرة    بصُورةَ  العامَّةالقضائية الجزائية، وحرمان الهيئة من اخطار النيابة  
 .4رائم الفساد بجيتعلَّق فيما    ،الدَّعوى العمُوميَّةومباشرة  

 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة جرائم   في  التحقيق والحكمو   ات البحث والتحري اختصاص  -ج
 في البحث والتحري   خاصَّة  بخضوعها لجهاتالإجرائية    م ن الناحية  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةتتميز جرائم  

 . (2)الفقرة    الحكمو التحقيق  و   (1)الفقرة  
 بحث والتحريالاختصاص    -1

  20105غشت سنة    26مؤرخ في    05-10يتولى الديوان المركزي لقمع الفساد المستحدث بموجب الأمر رقم  
طبقا   - بالإضافة إلى جرائم الفساد الأخرى-  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة مهمة البحث والتحري عن جرائم  

ة الذين ضباط الشرطة القضائيّ   سُل طته. ويعمل تحت  01-06ن القانون رقم  ر م  رَّ كَ مُ 24ة  ن المادَّ  م  لَى و  للفقرة الأُ 
الجزائيّ  الإجراءات  قانون  أحكام  مهامهم حسب  رقم  يمارسون  القانون  أحكام  إلى  الذي   016-06ة، بالإضافة 

ن م    2ة  هذا الديوان، طبقا للمادَّ   يتّخذو   .7الجزائري   يمنحهم اختصاص إقليمي واسع يمتد إلى كامل الإقليم الوطنّ 
 

préc., p. 109 sq.  2012هذه الهيئة سنة . وقد ألغيت . 
 .205و 204المادتي  ،2020 دُستور يراجع: -1
 سةسَّ ؤَ دة لمكافحة الفساد إلى مُ ح  فاقية الأمم المتَّ ول بموجب اتّ د التزام دَّ مجرَّ   م ن ة لمكافحة الفساد في القانون الجزائري  رت فكرة استحداث هيئة خاصَّ تطوَّ   -2

 ية. دُستور 
 .01-06رقم  م ن القانون  22ة يراجع: المادَّ  -3

4- V. R.ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique, Algérie, Berti, 2006, p. 140. 
  50 رقموالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر.  2006فبراير سنة   20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06يتمم القانون رقم  -5

 .16، ص2010سبتمبر سنة  1مؤرخ في 
 .19المادَّة م، مَّ تَ مُ ـل والدَّ عَ مُ ـ، ال426-11المرسوم الرئاسي رقم  ؛ (2الفقرة ) 1مُكَرَّر24ة المادَّ  ،01-06القانون رقم  -6
 . (3الفقرة ) 1مُكَرَّر24ة المادَّ  ،01-06القانون رقم  -7
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تشكيلة الديوان المركزي م، يحدد  مَّ تَ مُ ـل والدَّ عَ مُ ـ، ال2011ديسمبر سنة    8مؤرخ في    426-11المرسوم الرئاسي رقم  
هدفها في "البحث   يتمثَّل، شكل "مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية"  1لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره

يتمتع بصلحيات الضبطية القضائية في خصوص جرائم كما أنَّه    عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد".
 . الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

 والحكم  التحقيق اختصاص    -2
ارتكاب الجريمة   - 1هي،    أساسيّةة بالنظر إلى ثلثة عناصر  ة الجزائيّ بي الجهات القضائيّ   يتوزع الاختصاص القضائيّ 

كون الجريمة المرتكبة ذات   -2ة )الاختصاص الاقليمي(،  ة الجزائيّ ضمن حدود الاختصاص الإقليمي للجهة القضائيّ 
ارتكاب الجريمة   - 3(،  المادّ يّ   ا في الجنايات أو الجنح أو المخالفات )الاختصاص ل أساس  معي يتمثَّ   تكييف قانونّ 

الشَّ خ  ن طرف شَ م   )الاختصاص  التقاضي  أم لا بامتياز  يتمتع  الهامةالتَّطو ر ف(.  صيّ خ  ص  بجرائم  يتعلَّق  فيما    ،ات 
ذين . لهذا سنركز الاهتمام هنا على ه يّ مست الاختصاصي الاقليمي والمادّ    ، الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

ع، والقطب سَ وَ مُ  ـة ذات الاختصاص الالتطرق إلى: محكمة الجنح والمخالفات، والجهة القضائيّ   م ن خللالاختصاصي  
 ة.سّابقالتي تتنافس فيما بينها للحكم في الجرائم ال  والمالّ   الجزائي الاقتصاديّ 

 محكمة الجنح والمخالفات  ل:البند الأوّ 
، 2خطورتها إلى جناية وجنحة ومخالفة ويعتبر ذلك من نتائج تقسيم الجرائم بالنظر إلى  ،  الإجراءات الجزائيّةيقسم قانون  

جنحة أو أيا كان نوعها  -إلى نوعي: محكمة الجنايات، وتختص بالجنايات والجرائم    أفقيا الجهات القضائية الجزائية  
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات ، ومحكمة الجنح والمخالفات، وتختص هذه الأخيرة بالبت في جرائم 3المرتبطة بها  - مخالفة

ق    ، العمُوميَّة فيهاس  وبالتحديد  الجنح  تعد لأنََّّ   ،4م  الجنح  ا  أن  5من  ويجب  مختصَّ   .  ويتإ ة  تكون  هذا   حدَّد قليميا. 
. فإذا كان المتابع جزائيا 6و محل اقامة أحد المتهمي او شركائهم او محل القبض عليهمأ ما بمكان الجريمة  إالاختصاص  

 
 .13-10، ص2011ديسمبر سنة   14مؤرخ في  68 رقم ج. ر.  -1

2- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 182-183 § 192. 
 .248ة المادَّ ق.إ.ج.،  -3
رخ مؤَّ   51، ج.ر. رقم  تعلق بالتنظيم القضائيي،  2005يونيو سنة    17خ في  مؤرّ   11-05ن القانون العضوي رقم  ( م  1)الفقرة    13ة  يراجع: المادَّ   -4

وكيل الجمهورية، تقسيم أقسام المحكمة إلى فروع    ة لرئيس المحكمة، بعد استطلع رأيّ تلك المادَّ م ن    2ازت الفقرة  أج.  6، ص2005يوليو سنة    20في  
ة، وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ بجرائم الفساد الخاصَّ   ، استحداث فرع بقسم الجنح يختصّ على هذا النصّ   ان الممكن، بناء  . وم  شاط القضائيّ وحجم النَّ   أهمَّ يَّةحسب  
 ة الاقليمية في الجزائر.بهذه الجرائم على مستوى جميع الجهات القضائيّ  تعلّ قةوحجم القضايا الم همَّ يَّةنظرا لأ

بحكم  -عبارة عن جناية التي تندرج    ابقفي السّ   ة كانتوميَّ فقات العمُ ة بالصَّ بعض جرائم الفساد الخاصَّ (.  1)الفقرة    328ة  المادَّ ق.إ.ج.،  يراجع:    -5
  يكن القضاء الجزائيّ ما ل    .248ة  المادَّ   ق.إ.ج.،  يراجع:.  محاكم الجنح والمخالفات  ضمن اختصاص  ضمن اختصاص محاكم الجنايات وليس  -طبيعتها

ص ارتكب جريمة يعتبرها القانون خ  الذي يسمح بالبت في إدانة شَ   Correctionnalisation judiciaire  أسلوب التجنيح القضائيّ   يستعمل آنذاك
 : . يراجع حول التجنيح القضائيّ ة في الأصل بذلككجناية أمام محكمة الجنح والمخالفات غير المختصّ 

V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 183 § 192. 
 (. 1)الفقرة  329ة المادَّ ق.إ.ج.،  -6
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  . 1المنسوبة اليه محكمة حبسه تختص محليا بالنظر في الوقائع الجديدة  فإنَّ محبوسا تنفيذا لحكم قضائي ضده بالإدانة،  
  .2الطبيعي الشَّخ ص  في الوقت ذاته مع    ته، إذا تمت متابعالمسؤول جزائيا  المعنويّ لشَّخ ص  با   أيضا  هذه الجهات  وتختصّ 

القضائية  فإنَّ  فإذا كان متابعا لوحده،   للجهة  ينعقد  ارتكاب الجريمة، كالأشخاص   مكانلنظر إلى  باالاختصاص 
 .3جتماعيّ الا   همقر وجود  الطبيعية تماما، أو مكان 

لكنها تفقد أحيانا اختصاصها الاقليمي او النوعي لفائدة جهة قضائية عادية أخرى. فمحكمة الجنح والمخالفات 
يجوز للمحكمة العليا في التي تقول: "   م ن قانون الإجراءات الجزائيّة  548ة  تفقد اختصاصها الاقليمي بناء  على المادَّ 

أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة العمُوميّ  مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن  
". مشروعة أن تأمر بتخلي أي جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها

ا م ن شأنَّإذا كانت محاكمة المتهمي    بخاصَّة   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة وهي حالة ممكنة الوقوع في جرائم  
يَّة كانت    إن  -  و حسن سير القضاء. أ  وميّ العام بشكل قد يؤدي إلى الاخلل بالأمن العمُ الرأيّ  إثارة    - ضخمة  القَض 

إلى محكمة الجنايات. ويقع   بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد الخاصَّة  قد يؤول أيضا الاختصاص النوعي بالنظر في جنح  
. وأبرز مثال الإجراءات الجزائيّةن قانون  م    188ة  هذا الأمر عندما تكون هذه الجرائم مرتبطة بجناية في مفهوم المادَّ 

يَّة فيها ملف    يلَ ح  أُ   في الجزائر عن ذلك ما حدث في قضية رفعت إلى المحكمة العليا  إلى محكمة الجنايات بينما   القَض 
، نظرا إلى ارتباط هذه 01-06عليها القانون رقم  نصّ    ة وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ بجنح فساد خاصَّ يتعلَّق  الأمر  كان  

 .4بجناية تكوين جمعية أشرار الأخيرة
 عس  و  م  ـة ذات الختصاص الة الجزائي  الجهة القضائي    البند الثاني:

الأمر رقم   الفساد م  ، أصبح  05-10بموجب  القضائيّ اختصاص الحكم في جرائم  ة ذات ن صلحيات الجهات 
. وتخضع لنفس القواعد 01-06ن القانون رقم  ( م  1)الفقرة    1ررَّ كَ مُ 24ة  الاختصاص الموسع وهذا طبقا للمادَّ 

 دة بالموادّ دَّ ة المحَ ة مع مراعاة الأحكام الخاصَّ ة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيّ وميَّ عوى العمُ بالدَّ   تعلّ قة الم
عليها القانون   وينعقد اختصاصها بارتكاب جريمة فساد نصّ .  5ن نفس القانونم    5ر رَّ كَ مُ 40إلى    1ررَّ كَ مُ 40ن  م  

إضافية في   شُروط  الذي ينعقد اختصاصه، إذا توافرت  والمالّ   الاقتصاديّ   . بعكس القطب الجزائيّ 01-06رقم  
دها القانون على سبيل الحصر، كعدد المساهمي في ارتكابها، حدَّ   جريمة الفساد تستخلص من ملبسات ارتكابها، وقد 

 
 م ن قانون الإجراءات الجزائيّة.  553و 552ن تا( والمادَّ 2)الفقرة  329ة المادَّ ينتج هذا الاختصاص بالجمع بي  -1
 .(2)الفقرة  1مُكَرَّر65ة المادَّ ق.إ.ج.،  -2
 .(1)الفقرة  1مُكَرَّر65ة المادَّ ق.إ.ج.،  -3
، النيابة العامة ومن معها ضد: )ا. م( ومن معه، مجلة المحكمة 2019جويلية    17مؤرخ في    1149822ملف رقم    ،الج نائ يَّةالغرفة  المحكمة العليا،    -4

 . http://www.coursupreme.dz/sites/default/files/pdf_magasin/2019-02.pdf (11/07/2021)، 249ص ،2019، 2 عالعليا، 
  18المؤرخ في    155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2004نوفمبر سنة    10مؤرخ في    14-04المستحدثة بالقانون رقم    مُكَرَّر40ة  المادَّ ق.إ.ج.،    -5

 .4، ص2004نوفمبر سنة  10مؤرخّ في  71ج.ر. رقم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية،  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام 
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، يعدل ويتمم 2004نوفمبر سنة  10مؤرخ في  14- 04وقد استحدثت بمقتضى القانون رقم  .1ومكان تنفيذها 
والمتضمن قانون الاجراءات    1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    155-66الأمر رقم  

،  2ة ا ل تكن آنذاك مختصة سوى بجرائم أخرى، كجرائم المخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيَّ . غير أنََّّ الجزائية
ن اختصاص محاكم فكانت آنذاك م    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة. أما جرائم  4، وغيرها 3وجرائم تبييض الأموال 

 ة محتفظة باختصاصها القضائيّ . ولا زالت هذه الجهة القضائيّ الجنح والمخالفات المنصبة على مستوى الاقليم الوطنّ 
 متخصص منافس لها.   برغم إنشاء قطب جزائيّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة في مجال جرائم  

 والمالي    القتصادي    القطب الجزائي    البند الثالث:
. لكنه الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةويختص كذلك بجرائم    ،04-20بموجب الأمر رقم    الـمُشَرّ ع ثه  استحد 

، وقد كانت 5ةة الاقتصاديّ المالس القضائيّ   1966سنة   الـمُشَرّ عغير مسبوق في الجزائر. فقد أنشأ    قانونّ   اليس بناء  
محكمة الجنايات   . كما أنَّ 01-06الحالية في القانون رقم    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةمختصة بأغلب جرائم  

ة ة الاقتصاديّ بعد الغاء المالس القضائيّ -  1975منذ سنة    6ة بالجرائم الاقتصاديّ   م خاصّ س  من ق    كذلك   كانت تتكون 
عليها   التي كان ينصّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةن جنايات  بالنظر في البعض م    كان يختصّ   -1966لسنة  

دا إلى المحاكم الجزائية وعاد الاختصاص بعدها ليؤول مجدَّ   .19908ا ألغيت نَّائيا سنة  . غير أنََّّ 7قانون العقوبات 
فقات جرائم أخرى، بمعالجة قضايا الفساد في مجال الصَّ ، بالاضافة إلى  فاستحداث قضاء استثنائي يختصّ   .9العاديَّة

 العمُوميَّة ليس جديدا في القانون الجزائري. 
ع، بحيث يتولى البحث سَ وَ مُ ـال  ، واختصاصه القضائيّ 10باختصاصه الوطنّ   والمالّ   ويتميز القطب الجزائي الاقتصاديّ 

ما اختصاصه أ  .11ة الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها ة والماليَّ الاقتصاديَّ والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم  

 
 . ، ما يأتيالدّ راسةهذه : والمالّ  الاقتصاديّ  يراجع حول القطب الجزائيّ  -1
 وة في بعض الحالات. ش  وقد تشمل هذه الأخيرة جريمة الر   -2
 بتبييض الأموال . تعلّ قةبما فيها جريمة الفساد الم -3
 ة إلى قاضي التحقيق. بَ س  بالنّ   (2الفقرة ) 40ة تصاص وكيل الجمهورية، والمادَّ ة إلى اخبَ س  بالنّ   (2الفقرة ) 37ة المادَّ ق.إ.ج.، يراجع:  -4
 .38إلى  14ن م    الموادّ  ،186-66يراجع: الأمر رقم  -5
 . 248ة المادَّ ، ق.إ.ج. يراجع:  -6
يراجع أيضا:   لغائها.إ. وقد عرفت هذه الفقرة تعديلت عديدة بعد ذلك إلى غاية  1975في صيغتها لسنة    (3الفقرة  )  248ة  المادَّ ،  ق.إ.ج. يراجع:    -7

وصفية تحليلية"، الملة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،   د راسة  "تطور مفهوم الجريمة الاقتصادية والقانون الذي يحكمها في الجزائر:ع. مانع،  
 .618-617، ص3، ع 1993

8- A. ZAALANI, préc., p. 327 marge no 3. 
كان يختصّ كذلك بالنظر في بعض الجرائم    1989للإشارة فإنَّ مجلس أمن الدَّولة الـمُحَل سنة    .616-615، ص المرجع السابق  يراجع: ع. مانع،  -9

 . 614هنا. يراجع حول ذلك: نفس المرجع، ص الدّ راسةبالجرائم محل  تتعلَّقة التي لا الاقتصاديّ 

 .مُكَرَّر211ة المادَّ ق.إ.ج.،  -10
 .(1)الفقرة   3مُكَرَّر211ة المادَّ ق.إ.ج.،  -11
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م    يّ المادّ   القانونّ فيستمده  التكييف  م    . فهو يختصّ 1للجريمة  ن  الجرائم ضمنها جرائم  بمجموعة  الخاصَّة ن  الفساد 
العمُوميَّة المرتبطة بها، طبقا  بالصَّفقات  المندرجة ضمن اختصاصه المحدَّ ، وكذلك الجرائم الأخرى  دة لقائمة الجرائم 

  القطب الجزائيّ   يختصّ   ابقة، لكيفي جرائم الفساد السّ   لزم ة. وين قانون الإجراءات الجزائيّ م    2ررَّ كَ مُ 211ة  بالمادَّ 
تكون جريمة   ن  أ  ةن قانون الإجراءات الجزائيّ ( م  1ر )الفقرة  رَّ كَ مُ 211ة  طبقا للمادَّ   فيجب   . ةة خاصَّ بالنظر فيها، صف

في ة  صَ صّ  خَ تَ ة مُ جهات قضائيّ ، يسوغ إنشاء  ع ابَ الطَّ   ذلك  الذي، بمعنى   Grande complexité  أكثر تعقيدا  الفساد
 .3د اختصاصه ق  ف  ي ـَ  والمالّ   الاقتصاديّ   القطب الجزائيّ   ع الأكثر تعقيدا، فإنَّ ابَ فإذا ل يتوافر فيها الطَّ   .2رائم معينة ج

إذا تطلبت  ة،  ن قانون الإجراءات الجزائيّ ( م  2)الفقرة    3ررَّ كَ مُ 211ة  وتصبح جريمة الفساد أكثر تعقيدا، طبقا للمادَّ 
ول بالنظر إلى تعدد الفاعلي أو الشركاء دَ   ة أو تعاون قضائيّ صَ ص ّ خَ تَ ة أو خبرة فنية مُ خاصَّ   ير  حَ  ـاللجوء إلى وسائل تَ 

أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها 
 ة أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلم والاتصال في ارتكابها. المنظمة العابرة للحدود الوطنيَّ 

محكمة الجنح والمخالفات -  4الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةونظرا للتنافس بي ثلثة جهات قضائية حول جرائم  
من جهة   والمالّ   الاقتصاديّ   ن جهة، والجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع من جهة ثانية، والقطب الجزائيّ م  

، ولو نازعته إلى ذلك القطب الجزائي المتخصص  القضائي  منح الاختصاص   الإجراءات الجزائيّةنظم قانون    -أخيرة 
على الجريمة المتنازع عليها وصف الجريمة   يحقّ   أن    بشَر ط، لكن  في ذلك الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع 

تعقيدا ويتمالأكثر  الأقضية  التنازع  ذلك  حل   .  إجراء  بي  طريق  م    المطالبة  عن  الجزائي  ن طرفبالملف   القطب 
Revendication   ه لصالحعن الملف    ة ن طرف الجهة غير المختصّ م    التخلي و  Dessaisissement

فلدى القطب   .5
الأكثر   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةاختصاص مانع، بحيث يعود إليه الاختصاص بالنظر في جرائم    الجزائيّ 

 ملفعن    خلىتت  ة ذات الاختصاص الموسع أن  ن محكمة الجنح والمخالفات والجهة القضائيّ م    تعقيدا، ويجب على كلّ 
يَّة المطبقة  الإجراءات الجزائيّةوللإشارة، تعتبر المطالبة بالملف والتخلي م ن  . كلما طالبها القطب بذلك  لصالحه  القَض 

ة استثنائية كما هو الحال بي محكمة الجنح والمخالفات ة عادية وجهة قضائيّ في حالة تنازع الاختصاص بي جهة قضائيّ 
الاقتصاديّ والمالّ، وفي حالة تنازع الاختصاص بي جهتي قضائيتي استثنائيتي كما هو الشأن   والقطب الجزائيّ 

ن م    11مُكَرَّر211ولقد عالجت المادَّة    .6عسَ وَ مُ ـوالجهة القضائية ذات الاختصاص ال  سّابقال  بي القطب الجزائيّ 
والجهة القضائية ذات   والمالّ   الاقتصاديّ   ة مشكلة تنازع الاختصاص بي القطب الجزائيّ قانون الإجراءات الجزائيّ 

 
1- V. F. AGOSTINI, préc., § 25. 
2- V. E. EHRENGARTH, « Les juridictions pénales spécialisées… Ou la difficile équation entre lutte contre la 

criminalité grave et respect des principes protecteurs de la procédure pénale », dans dossier : « La spécialisation 

des juridictions pénales », AJ Pénal, 2020, no 5, p. 216 sq. 
3- V. F. AGOSTINI, préc., § 357. 

 ة. أو ما يعرف بتنازع الاختصاص بي الجهات القضائيّ  -4
 : التالية الهامة الدّ راسة إجراء التخلي في قانون الإجراءات الجزائيّة يراجع حولو  .15مُكَرَّر211إلى  6مُكَرَّر211 الموادّ ق.إ.ج.، يراجع:  -5

J. GUYENOT, « Le dessaisissement de juridictions dans la procédure pénale française », R.S.C., 1963, no 2, 

pp.279-310. 
6- V. J. GUYENOT, préc., p.280 §2. 
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 القطب الجزائيّ.  ، وأسندت الاختصاص في هذه الحالة إلىالاختصاص الـمُوَسَع 
بالنظر في الأفعال التي يقترفها   ولة تختصّ ة استثنائية تسمى بالمحكمة العليا للدَّ هناك جهة قضائيّ   يذكر في الأخير أنَّ 

رئيس الجمهورية أثناء ممارسة عهدته والتي توصف بالخيانة العظمى، بالإضافة إلى الجنايات والجنح التي يرتكبها الوزير 
ضمن   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة ، والتي قد تشمل جرائم  3بمناسبة تأدية مهامهما   2ورئيس الحكومة   1ل الأوَّ 

 .4اختصاصها، إذا ارتكبها هؤلاء الأشخاص 
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة وميّة الناتجة عن جرائم  فقات العم  التصريح ببطلان الصّ   طةل  س    -د

ا، ا خاص  نص    -5نتيجة المصادقة على أحكام اتفّاقية الأمم المتَّحدة لمكافحة الفساد-  01-06أفرد القانون رقم  
ولقد اختار الـمُشَرّ ع   .6الناتجة عن ارتكاب الجريمة كالعقود  قانونيّةر فات الصَ ، يقضي بإبطال التَ بالتحديد   55ة  المادَّ 

الجزائري جزاء البطلن، برغم تعدد الجزاءات القانونيّة التي يمكن أن  تنفذ ضد التَصَر ف القانونّ الـمُخَال ف للقانون 
Irrégulier    كالغرامة المدنيّةAmende civile    والإلغاءCaducité 7، والتي يعتبر البطلن أهمها وأكثرها استعمالا .  

وهو نفس   .8ويقصد ببطلن العقد: "الجزاء القانون على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها" 
دون تحديد ما إذا كانت -فقة  كذلك إلى الصَّ   سّابقالقانونّ ال  قد أشار النصّ لو   .9تعريف بطلن التَصَر ف القانونّ 

بَة إلى تعريف جرائم    -ة أو معا وميَّة أو مدنيّ عمُ  في   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةتماما كما هو الحال بالنّ س 
في النسخة الفرنسية التي تدلّ على المعاملت   Transactionلكنه ترجمها إلى    من نفس القانون،  27و  26المادَّتي  

وميَّة في ا كانت تذكر المناقصة العمُ دة لمكافحة الفسا أنََّّ ة لاتفّاقية الأمم المتَّح  . وقد جاء الأعمال التحضيريّ 10ةالماليَّ 
 

إذا    ،ص الذي يعينه رئيس الجمهوريةخ  ( الشَّ هنم    ،1الفقرة    ،103ة  الذي يقود الحكومة )المادَّ ل  وَّ يعتبر وزيرا أَ و   .2020ستور  دُ ن  م    105ة  لمادَّ ا  -1
 ريعية عن أغلبية رئاسية. ش  أسفرت الانتخابات التَّ 

ص الذي يعينه خ  (، الشَّ هنم    ،2الفقرة    ،103ة  يعتبر رئيسا للحكومة، ويقود بهذه الصفة الحكومة )المادَّ و   .2020ستور  دُ ن  م    (1الفقرة  )  110ة  لمادَّ ا  -2
 ريعية عن أغلبية برلمانية. ش  ن الأغلبية البرلمانية إذا أسفرت الانتخابات التَّ رئيس الجمهورية م  

 . 2020ستور دُ ن م   (2، 1 ةالفقر ) 183ة يراجع: المادَّ  -3
 ة برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة: ة الخاصَّ حول المحاكم الجنائيّ  أكثر يراجع -4

J. FOYER, « Cour de justice de la République », Rép. pén., mai 1999, §§. 1-54 ; J.-F. DREUILLE, « Haute Cour », 

Rép. pén., mai 2014, §§ 1-46. 
ا، وعنوانَّا "عواقب أفعال الفساد"، ما يأتي: "مع إيلء الاعتبار الواجب لما اكتسبه الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نية، تتخذ  م نه  34ة  جاء في المادَّ   -5

لقانونَّا الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عامل    ساسيّة كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ
 في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر".  أهمَّ يَّةذا 

ن طرف المتعاقد وة م  ش  ق في حال ارتكاب جريمة الر  حَ ل  مُ ـوميَّة أو الفقة العمُ التي تكلمت عن جزاء الفسخ والإلغاء للصَّ   89ة  يقارن: ت.ص.ع.، المادَّ   -6
 وميَّة. مع الإدارة العمُ 

7- V. Y. PICOD, préc., § 1. 
 . 298الفقرة   532، صالمرجع السابق ،1، مج 1ع. أ. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج نقل عن:  -8

9- V. Y. PICOD, préc., § 1. 
10- Le petit Larousse illustré, préc., p. 1026, mot « transaction », sens numéro 1. 

 عند الفقه الإداري.  Transactionوميَّة بعبارة فقات العمُ على حالة أشير فيها إلى معنى الصَّ  ناعثر ولقد 
L. RICHER, F. LICHERE, préc., p. 429 § 865. 

 Montantوميَّة  فقات العمُ استعملت بمناسبة التطرق لموضوع تحديد قيمة الانفاق على الصَّ -ن السياق الذي استعملت فيه تلك الكلمة  لكنه يستخلص م  
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 ن النصّ تختفي هذه العبارة م    ، قبل أن  الصَّفقات العمُوميَّةالتي تقابلها في القانون الجزائري عبارة    1الصَّفقة   مكان
 وميَّة. فقات العمُ الصَّ   01-06رقم    م ن القانون   55ة  فقة في المادَّ قصد بالصَّ   الـمُشَرّ ع  الممكن أنَّ   م ن. وبالتال  النهائيّ 

أنَّ   الملحظة  البداية، تجب  ل   55ة  المادَّ وفي  توضع  توافرل  الأوَّ الش    فحص  الفساد، كشرط روط  لية في جرائم 
هذه الجملة ". و آثار الفساد" على: 55ة  عنوان المادَّ   ينصّ   لا، فأوَّ .  27و  26تي  ف القانونّ الاتفّاقي في المادَّ ر  صَ تَ ال

هناك حجة   ثانيا،.  سَةمُؤس ّ ـا المكوّ ناته وليس    ،ة الفسادد بها الآثار التي تترتب عن جريمالمقصو   وضوح على أنَّ ب  تدلّ 
تحصل من ارتكاب   القانونّ   ر ف صَ تَ ال  . فالبطلن في هذه الحالة إنما يترتب بسبب أنَّ التـَّف سيرهذا    منطقية تدعم صحة 

كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص التي قالت: "   55ة  ن المادَّ م    ستخلص. وهذا ما يفسادجريمة  
ة لا غير. البطلن حسبها هو الجريم  ". فسببمتحصل من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

روط لقانون: الش  دها ادَّ نات الجريمة كما حَ وّ  كَ لا من توافر جميع مُ يتحقق أوَّ   أن  الجنائيّ    ي ضالذلك يجب على الق
 الذي تحصل  القانونّ   ر فصَ تَ ال  إبطال بعد ذلك    ررّ  قَ ة، لكي ي ـُساسيّ ، والأركان الأالجنائيّ   نصّ ها الالأوَّلية، إن  تطلب

مما يدلّ على   .هذه الحالةيسبق التصريح بالبطلن في  التصريح بالإدانة لا بد وأن    . وهذا يعن أنَّ ا أو تركه قائمام نه
 أحكامها واجبة التطبيق في مرحلة لاحقة على مرحلة إثبات ارتكاب جريمة.   أنَّ 

عليها   ن ارتكاب جريمة فساد نصَّ يتأتى العقد م    ا أن  ، فيجب أساس  2روط تطبيق هذا البطلن الخاصّ أما عن شُ 
رقم   جرائم    01-06القانون  العمُوميَّةوضمنها  بالصَّفقات  الخاصَّة  يجب  الفساد  جانبه،  وإلى  الشَّ -.  رط وهذا 

ترتكب الجريمة أثناء مرحلة تكوين العقد. ذلك   أن    -ابقة بصراحة السّ   55ة  عليه المادَّ   ل تنصّ و   ا،ضمنييستخلص  
. فإذا كانت الجريمة 3رط في العقد أثناء التكوينأو الشَّ   نكُ الر   فالبطلن كجزاء قانونّ مستقل لا يطرأ إلا إذا تخلَّ  أنَّ 

ب هذه كَ تَ ر  ت ـُ  ن الجريمة، فيجب أن  عندما يتحصل العقد الباطل م  يطُبَّق  ه  ، لأنَّ سببا للبطلن حسب ذلك النصّ 
 أسباب البطلن.   م ن الجريمة أثناء تكوين العقد كغيرها  

ثر الذي يترتب عن ارتكاب جريمة الأ  قالت أنَّ   55ة  ة إلى طبيعته، فهو يعتبر بمثابة انعدام قانونّ لأنَّ المادَّ بَ س  وبالنّ  
في   دلّ ت   ، وهذه العبارة « nul et de nul effet »ر ف القانونّ وانعدام آثاره  صَ في التصريح ببطلن التَ   يتمثَّل   الفساد

 
de la dépense-  ََّّة، ولا تستعمل للدلالة على المعنى القانونّ. ة ومحاسبيَّ ة وماليَّ ا تستخدم للدلالة على معان اقتصاديّ أن 

بالجريمة والمخدرات، نيويورك،  الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتَّحدة المعن    -1
 .317، ص2011

للبطلن. يراجع: ع. أ. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن    العامَّةخاصّ، ولا يحتكم إلى القواعد    القانون نظمه بنصّ   لأنَّ ويعتبر خاصّا،    -2
ن خطر البطلن لأيّ سبب، حيث  لتأمي العقد م  البطلن بنصّ خاصّ  قرَّر  ويت  .301فقرة  ال  540-593، صالمرجع السابق  ،1، ج1الجديد، مج  

تكوينه   شُروط  على العقد كلما نصّ القانون علىيطُبَّق بعكس البطلن الآخر الذي ، Pas de nullité sans texteيخضع لقاعدة لا بطلن إلا بنصّ  
مع الملحظة أنَّ   .  S. BROS, J.-F. LAFAIX, préc., p. 114. يراجع:  Virtuelفها. ولذلك يسمى بالبطلن المفترض  دون تحديد جزاء تخل  

نه  ن خطر الزوال، وإنما لمعالجة آثار الفساد. فالغرضلتأمي العقد م  قرَّر  ل يت  01-06القانون رقم    م ن  55البطلن الذي جاءت به المادَّة   يختلف عما    م 
 . الجزائيّةبالمادَّة يتعلَّق ه ، لأنَّ مُبرَّرهو عليه الحال في قانون العقود، وهو اختلف 

 . A. BENABENT, préc., p. 177 § 201تكوين العقد.  بشُروطجزاء خاصّ  Bénabentفالبطلن كما يقول  -3
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ر ف القانونّ صَ أشكال البطلن المطلق الذي ينتج عندما يكون التَ   دّ ويعتبر الانعدام أشَ   .1على معنى الانعدام   القانون
بارتكاب الجريمة   نائيّ ساوى بي مخالفة القانون الج  01-06القانون رقم    ه أنَّ م نويبدو    .2معيبا بمخالفة جسيمة جدا

ظام ن النّ  ر ف القانونّ م  صَ يترتب عنه زوال التَ ف  أما أثر البطلن،  .ة للبطلن سَ سّ  ؤَ مُ ـال  هذا النوع من المخالفات بي  و 
. ويطرح ابقةالسّ   55طبقا للمادَّة    الغير حسن النية. وذلك مع المحافظة على حقوق  3القانونّ في الماضي وفي المستقبل

ر في بعض رّ  قَ حيث ي ـُ  : فهل يتحدَّد الغير حسن النية بالرجوع إلى القانون غير الجنائيّ ة أساسيّ   تحديد مفهومه اشكالية
يتأثر كالمتعاقدان بالبطلن النية الذي قد  للغير مكانة هامة في    ،4الحالات حماية للغير حسن  منازعات علما أنَّ 

الاداري، حيث إنَّ   القانون  العقد في  الاداري  بطلن  الصَّ - العقد  العمُوميَّة وضمنه  للنشاط   -فقات  يعتبر وسيلة 
 يتم ذلك   أم  ،5وليس المصالح الماليَّة لأطرافه فقط  -الغير بعبارة أخرى-  ، واشباع المصالح الجماعية للأفرادوميّ العمُ 

قانون العقوبات( والذي يمكن   ،2ررَّ كَ مُ 15ة  الذي عرَّفه في عقوبة المصادرة )المادَّ   حسب ما جاء في القانون الجنائيّ 
ن النية أيّ، ل يكن شخصيا سَ إذا كان حَ   -معنى الغير في نظرية العقد  م نالمستثنى  -يشمل حتى الطرف المتعاقد    أن  

 م ن  ق المفهوم المستمد طبّ  يُ  أن  يقتضي  الأقرب إلى المنطق  الرأيّ و  ها العقد. م نمحل متابعة أو إدانة بالجريمة التي تحصل 
، وإن  البطلن   ، لأنَّ القانون الجنائيّ   أحكام  وليس  ن النيةسَ على الغير حَ   والإداري  في القانون المدنّ   نظرية البطلن 

القاضي الجزائيّ  قانونه الأصليّ   لذلك   فيخضع   وليس عقوبة.  امدني    اجزاء، يعتبر  أصدره  وليس لأحكام   لأحكام 
 .القانون الجنائيّ 

، وخاصَّة إذا كان مساهما في المتعاقد مع الإدارة العمُوميَّة  مر  ح  ـيَ وأخيرا، يبدو أنَّ التصريح ببطلن الصَّفقة العمُوميَّة  
فإعادة الأوضاع إلى -  هانَـفَّذ  التي  الاتفّاقية   التعويض عن الالتزامات الجريمة التي نتج عنها البطلن، م ن الحصول على  

ما كانت عليه قبل التعاقد، وهي م ن نتائج البطلن وم ن أسباب الاسترداد والتعويض، تقتضي تنفيذ العقد أو على 
بأثر رجعي م ن يوم   الباطل  إذ يزول العقد -  ، حيث إنَّ البطلن التي انقضت بالبطلن و   -6الأقل الشروع في تنفيذه 

إعادة "المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ]...[، فإن كان هذا مستحيل جاز الحكم يؤدي إلى    -7هإبرام
، غير أنَّه "يحرم من الاسترداد في حالة ( م ن القانون المدنّ الجزائري1)الفقرة    103بتعويض معادل"، طبقا للمادّة  

 ا الحكمهذ   نتج ، و م ن نفس المادّة  3بطلن العقد مَن تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما به"، طبقا للفقرة  
تقول: "ليس   ،9إلى الأخلقة   أساسا   ، تهدف رومانية قديمة  قاعدة عن    - 20058الـمُشَرّ ع سنة    كرسه الذي  - الأخير 

 
1- J.-C. RICCI, préc., p. 16. 
2- J.-C. RICCI, préc., p. 16. 
3- P. BOURDON, préc., p. 392 § 776. 

 .341-034فقرة ال 594-593، صالمرجع السابق ،1مج  ،1راجع: ع. أ. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، جي -4
5- S. BROS, J.-F. LAFAIX, préc., p. 111. 

 .356، صالمرجع السابق يراجع: ع. فيلل، الالتزامات: النظرية العامة للعقد، -6

 . 70الفقرة  83، ص2008، الجزائر، د.م.ج.، 8النظرية العامة للإلتزام: مصادر الإلتزام في القانون المدن الجزائري، ط. ع. علي سليمان،  -7

 26الموافق    1395رمضان عام    20المؤرخّ في    58-75، يعدّل ويتمّم الأمر رقم  2005يونيو سنة    20مؤرخّ في    10-05القانون رقم  يراجع:    -8
 . 17، ص2005يونيو سنة  26مؤرخّ  44والمتضمن القانون المدن، المعدّل والمتمّم، ج.ر. رقم  1975سبتمبر سنة 

9- V. A. BÉNABENT, préc., p. 205 § 243. 
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 في  موضوعهاينحصر  التي  و   .turpitudinem allegansNemo auditor propriam "1للغاش أن يستفيد من غشه  
 وم ن تطبيقاتها   .2فيبقى قائما  في طلب الابطال   ه حق  أمابعد تقرير بطلن العقد،  ما دفعه الغاش في استرداد ية حقأ

طلب استرداد المزية غير المستحقة ي  أنَّ   ، أمام القضاء المختصّ، أنَّ الراشي لا يستطيع   الدّ راسةفي مجال هذه    الهامة
المفضي إلى عدم   Caractériséeالموصوف    السَّببالتي أعطاها إلى المرتشي، حيث تعتبر جريمة الر ش وة م ن قبيل  

لكي يحرم الشَّخ ص م ن   ، إذ لا يكفي أن  تكون عدم المشروعية بسيطةالسّابقة  القاعدة   الضروري لتطبيق  شروعيةالم
 .3حقه في الاسترداد

- 06م ن القانون رقم    55ببطلن الصَّفقة العمُوميَّة حسب المادَّة  يتعلَّق  ، فيما  وتأكيده  يمكن ملحظته   ما  هذاو 
 خاصَّة  ، حيث قام رئيس بلديةّ فرنسية بالتعاقد على صَفقة عمُوميَّة مع مُؤَسَّسةفي فرنسا  حدثت  في قضية قريبة  ،01
-432المعاقب عليها بالمادَّة    أثناء الوظيفة العمُوميَّة  قانونيّةجريمة أخذ فوائد بصفة غير    وقعه في مما أ   مقاولا فيها  كان 
الفرنسي  12 العقوبات  قانون  أدينو   ،م ن  ا  رتكابهابا   فعل  التي  القاضي ،  الفرنسي  لقضاء الجزائيّ م ن طرف  فقرر 

على أساس الإثراء بل سبب   مادّ يّ   تعويضالمقاول في الحصول على  ذلك    يةحقأ  عدم   ، تبعا لذلك،هناكالإداري  
جانب   ولكن، في المقابل تمكن   . 4بطلن العقدنتيجة  ها في اطار الصَّفقة العمُوميَّة محل النزاع  نَـفَّذ  عن الأشغال التي 

م ن  مُؤَسَّسة   آخر  لفائدة  بالتعويض  بل سبب،  الإثراء  قاعدة  أساس  على  الحكم،  م ن  الفرنسي  الإداري  القضاء 
؛ 5تعاقدت مع شَخ ص ظاهر الذي لجأت إليه الإدارة العمُوميَّة لكي تتفادى تطبيق أحكام قانون الصَّفقات العمُوميَّة

قد  الـمُبرَّر جريمة المحاباة، وأنَّ المتعاقد مع الإدارة العمُوميَّة باعتباره مستفيدا م ن الامتياز غير   عدرغم أنَّ هذه الحالة ت
ربما بسبب   .الدّ راسة، كما سبق وأن  أوضحت  (الـمُبرَّرالامتياز غير  بمعنى  يعد شريكا في تلك الجريمة أو مخفيا لناتجها )

يَّة أنَّه ل تكن هناك متابعة جزائيّة سابقة بتلك الجريمة تعرض لها الفاعل في    يتم تعويضللإشارة،  و السّابقة.    القَض 
الوفاء   نظرا لتعذر  على أساس الإثراء بل سبب في القانون الإداريفي حالة بطلن العقد    المتعاقد مع الإدارة العمُوميَّة

 .6بطلنال  نتيجة  قانونيّةقيمته الل  ذا الأخير ه ان فقد   بسببعقد  ال  بناءا علىبثمن ما جرى تنفيذه  

الفساد الخاصّة بِلصّفقات جرائم  مطالبة بتعويض الضرر الناجم عن  ة لل عوى المدني  الفرع الثاني: الدّ 
 العم وميّة 
وليس - نتج عن جريمة فساد معاقب عليها    -8د دَّ ن نوع محَ م  - ضرر    -7معينة  بصُورةَ -ص الذي أصابه  خ  يحق للشَّ 

 
؛ وحول تطبيقها في القانون المدنّ الجزائري: ع. فيلل، الالتزامات: النظرية  71الفقرة    85، صالمرجع السابق  ع. علي سليمان،حول هذه القاعدة:    -1

 . 362، صالمرجع السابق العامة للعقد،
2- A. BÉNABENT, préc., pp. 187, 204 §§ 214, 243. 
3- V. A. BÉNABENT, préc., p. 205 § 243. 
4- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 juin 2019, no 17BX01026, préc., note P. VILLENEUVE. 
5- V. C. MONIOLLE, « Enrichissement sans cause », Répertoire Dalloz de la responsabilité de la puissance 

publique, France, Dalloz, juin 2013, § 15. 
6- V. C. MONIOLLE, préc., §§ 12-15. 

 .2ة المادَّ ق.إ.ج.، صيا. يراجع: خ  يكون الضرر قد أصاب الضحية شَ  يشترط أن   -7

C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », Rép. pén., septembre 2012, §§ 141- 155.  
 .2ة المادَّ ق.إ.ج.، يكون مباشرا وأكيدا ومعاصرا )حالا(. يراجع:  فهذا الضرر يلزم أن   -8
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ة للمطالبة عوى المدنيّ ص، في إطار الدَّ خ  ويسمى ذلك الشَّ   -1تكييف جنائيّ   أيّ   عن عمل غير مشروع ليس له 
ن ان قضائيتايطلب التعويض عن ذلك الضرر أمام جهت  أن    Victime 2لضحية  بتعويض ضرر نتج عن جريمة، با

ل تعد   نإذ   .3المتبقي استعمال الطريق الآخر    م ن يحرمها    اختيار الضحية لأحد الطريقي ينبغي أن    ن؛ على أنَّ امختلفت
، وإنما في الوقت الحال  خلل توقيع عقوبة على الجناة م ن لجريمة قاصرة على حماية مصلحة المتمع ا نظير ردة الفعل 

 بحيث يجب أن    ،جراء الجريمة  م نصلحة الضحية التي تضررت جسديا أو معنويا  بمأصبحت تأخذ بالاعتبار أيضا  
 .4تحصل على تعويض لما لقيته من المعاناة بسببها

 كان إثبات  ، وإن  7بخطأ  المسؤوليَّة المدنيّةعلى أساس    هذه الدَّعوى  . وتقوم6، رفعها أمام القضاء المدن 5لا فيجوز له أوَّ 
، على قانونيّةروطها ال، وتحصل الضحية، بموجبها، إذا توافرت كل شُ 8ع الخفي للفسادابَ صعبا نظرا إلى الطَّ   ذا الخطأه

تعنينا في هذه    الدَّعوىذه  ه   . ولكن 9تعويض كامل عن الضرر الذي لحقها   هذا المطلب يعالج  ، لأنَّ الدّ راسةلا 
 .عندما ترفع أمام القضاء الجزائيّ   ة الهادفة إلى التعويض عن ذلك الضرر المدنيّ   عوىالدَّ 

. أما صاحب 11. ويعتبر في هذه الحالة "قضاء استثنائيا"10يبت أيضا في طلب التعويض المدن   إذ يجوز لهذا الأخير أن  
فتخضع -حيث الإجراءات    م ن ة  ة الأصليَّ وميَّ عوى العمُ عوى الفرعية التي تتبع الدَّ طلبه شكل الدَّ   يتّخذعوى فالدَّ 

ة عوى المدنيّ ف الدَّ رَّ عَ . وت ـ12ُحيث المصير   م نو   -ةة وليس لقانون الإجراءات المدنيّ لأحكام قانون الإجراءات الجزائيّ 
ا "حق المتضرر من الجريمة في مطالبة المتهم أو المسؤول المدن عنه أمام القضاء الجزائي بجبر بأنََّّ   أمام القضاء الجزائيّ 

 .13الضرر الذي لحقه نتيجة الجريمة التي ارتكبها" 
 

C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., §§ 106, 110-140. 
1- V. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., §§ 55, 86, 89, 90. 
2- V. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 56. 

بقولها: "لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن   الجزائيّةن قانون الإجراءات  ( م  1)الفقرة    5ة  وهذا ما نصت عليه المادَّ   -3
التي تقول: "إلا أنه يجوز ذلك، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية    2ذلك في فقرتها    م نيرفعها أمام المحكمة الجزائية". وقد أوردت استشناء   

 قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع". 
4- V. J. LEROY, Droit pénal général, préc., p. 13 § 1. 

"اختصاص القضاء الجزائي في نظر الدعوى المدنية"، تعليق على قرار الملس  ؛ ع. زودة،  142، صالمرجع السابق  ه الأصل. يراجع: ع. اوهايبيه،لأنَّ   -5
 .257، ص1992، 1، الملة القضائية، ع 44522عدد  14/4/1987الاعلى الصادر من الغرفة الجنائية الثانية القسم الثالث بتاريخ 

 . (1)الفقرة  4ة المادَّ ق.إ.ج.،  -6
، المرجع السابق  ة. يراجع: ع. زودة،عوى المدنيّ بالدَّ   ة عن الجريمة )الخطأ أم الخطر( لا يهم في تحديد اختصاص القضاء الجزائيّ المدنيّ   المسؤوليَّةأساس    -7

 . 257ص
8- Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un 

statut des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq. 
9- Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un 

statut des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq. 
 . (1)الفقرة  3ة المادَّ ق.إ.ج.،  -10
 . 258-257، صالمرجع السابق . يراجع: أيضا: ع. زودة،144، صالمرجع السابق  نقل عن: ع. اوهايبيه، -11
 .147-145، صالمرجع السابق ع. اوهايبيه،يراجع:  -12
،  ق.إ.ج.  ؛ و 143، صالمرجع السابق  . يراجع أيضا: ع. أوهايبيه،35، صالمرجع السابق  م. حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  -13

 . 2ة المادَّ 
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، فهي ترتبط الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةات جرائم  ميّز نتطرق إلى مسألتي ملحتي في خصوصها. فنظرا، لم 
تلك   ن أنَّ لا م  نتأكد أوَّ   ، أن  ة للتعويض أمام القضاء الجزائيّ عوى المدنيّ الدَّ   لد راسة  ، يجب، العامَّةة بالمصلحة  دَّ ش  ب  

.  ة أمام الضحية أمام القضاء الجزائيّ عوى المدنيّ ن شأنَّا غلق باب الدَّ ن الجرائم م  ة م  الجرائم لا تنتمي إلى طائفة خاصَّ 
ن يدعي تعرضه لضرر من الجريمة يستطيع ممارستها مَ   د بعد ذلك الأشخاص التي يجوز لها رفعها، فليس كلّ لنحدّ  

 . الدَّعوىروط  على تحديد شُ   لضَّرورةراسة هذه الأشخاص تنطوي با . ود  أمام القضاء الجزائيّ 
 ى و  ع  ل: الجرائم التي يجوز معها رفع الدّ أوّ 

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات نحاول تطبيقها على جرائم    مَّ ـثُ   )في الفقرة "أ"(،   العامَّة لا مفهوم جرائم المصلحة  نعالج أوَّ 
 )في الفقرة "ب"(.   العمُوميَّة 

 ة في قانون الإجراءات الجزائي   العامّةمفهوم جرائم المصلحة    -أ
ة الجزائري أقرها قانون الإجراءات الجزائيّ   ، فإنَّ 1ة للتعويض أمام القضاء الجزائيّ عوى المدنيّ برغم المساوئ الكثيرة للدَّ 

يستطيع رفض قبولها في   القاضي الجزائيّ   ا، برغم ترخيص القانون بممارستها، فإنَّ ن قبل. غير أنََّّ للضحية، كما رأينا م  
 Infractions d’intérêt  العامَّة جرائم المصلحة    بنظريةّبعض الحالات نظرا إلى طبيعة الجريمة بناء  على ما يعرف  

général
2. 

 ينصّ ة للتعويض عن الجريمة، التي عوى المدنيّ الدَّ  ن أنَّ ، م  3الفرنسي ، التي ابتكرها القضاء الجزائيّ النظريةّتنطلق هذه 
. 4مباشر تسببت فيه الجريمة   صيّ خ  إلا إذا تعرضت الضحية إلى ضرر شَ   عليها القانون، لا تُـق بَل أمام القضاء الجزائيّ 

بعض الجرائم، بسبب طبيعتها، لا تنطوي إلا على اعتداء  يمس   الفرنسي أنَّ   القضاء الجزائيّ   ق اعتبر لن هذا المنطوم  
يشترطها القانون لرفع   ، التيIntérêt collectif 5ة أو جماعية  صيّ خ  ة مصلحة أخرى شَ مصلحة عامة، ولا يمس بأيّ 

وذ، فُ وة واستغلل النـ  ش  أغلب جرائم الفساد، كالر    درج ضمنهاالتي تن  وميّ يء العمُ الجرائم ضد الشَّ ك  عوى.تلك الدَّ 
 .6ن ارتكابهاالمتضرر المباشر والفوري م    فيها  المتمع يعتبر   حيث إنَّ 

 
1- V. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., §§ 15-25. 

 التسمية منقولة عن:  -2

J. BOSSAN, L’intérêt général dans le procès pénal, thèse de doctorat en droit, Université de Poitiers, 2017, p. 536, 

§ 916. 
ا مشابهة لها،  ور  صُ   الدّ راسةهذه  نها في  وذ التي نعالج م  فُ واستغلل الن ـ   وميّ وة الموظف العمُ ش  راسة جرائم ر  في القانون المصري على ضم ود    العادة  قد جرتو 

بصفة غير   فوائد  أخذ  العمُ تحت عنوان    قانونيّةبالإضافة إلى جريمة  الباب  ةوميَّ الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة  يراجع:   2الكتاب  م ن    وة(ش  )الر    3. 
ابق ن الكتاب السّ )اختلس المال العام والعدوان عليه والغدر( م    4ن الباب  م    115ة  ة وبيان عقوباتها( والمادَّ وميَّ )الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمُ 

د إعطاء تلك الجرائم وصف الجريمة المضرة بمصلحة عامة حسم ه بمجرَّ يبدو أنَّ ت. لكن  بإصدار قانون العقوبا  1937لسنة    58ن القانون المصري رقم  م  
. لهذا ينبغي عدم استخدام ذلك المصطلح للإشارة إلى جرائم الفساد في  ة بشأنَّا التي ترفع أمام القضاء الجنائيّ عوى المدنيّ القانون المصري في مسألة الدَّ 

 القانون الجزائري. 
3- V. J. BOSSAN, préc., p. 536 § 916 et p. 537 § 917. 
4- J. BOSSAN, préc., p. 536 § 916. 
5- J. BOSSAN, préc., p. 536 § 916. 
6- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 10 § 13 ; M.-C. SORDINO, préc., p. 183. 
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، يعلن 1ة(تكون مثل جريمة اقتصاديّ   )كأن    العامَّة ن جرائم المصلحة  د م  عَ الجريمة المعروضة أمامه ت ـُ  معاينة أنَّ  جرَّدإذ بم
الجزائيّ   قبول    المختصّ القاضي  لغياب ضرر    م ن طرف المرفوعة    المدنيّة الدَّعوى  عدم  نظرا  الجريمة،  -الضحية في 

 .2منفصل عن الضرر العام الذي لحق المتمع جراء ارتكاب الجريمة  - صيخ  شَ 
، والتي  3ة إلى جميع الأشخاص بَ س  إذن تؤدي إلى انكار توفر صفة الضحية في الجريمة بالنّ    العامَّةفنظرية جرائم المصلحة  

، مما يؤدي إلى غلق 4ة أمام القضاء الجزائيّ عوى المدنيّ لقبول الدَّ   الضَّرورية روط  ن الش  تعتبر م    - صفة الضحيةبمعنى  -
 .5ن يدعي بتعرضه لضرر جراء ارتكاب الجريمة، أمام القضاء الجزائيّ عوى أمام كل مَ باب ممارسة تلك الدَّ 
وة ش  ن يدعي لحاق ضرر به بسبب جرائم ر  ة، منع مَ ة والماليَّ ، وعلى غرار الجرائم الاقتصاديّ النظريةّويتعي حسب هذه  

تلك الجرائم لا تسبب   صفة الضحية لا تتوفر فيه، نظرا إلى أنَّ   ، لأنَّ ن رفعها أمام القضاء الجزائيّ م    وميّ الموظف العمُ 
. ويستدعي هذا الاستنتاج فحص مدى 6، فل تمس إلا مصلحة عامة يّ ضرر مادّ    دا عن أيّ إلا ضررا اجتماعيا مجرَّ 

 وة أيضا.ش  ن جريمة ر  التي تتكون م    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة تطبيقها على فئة جرائم  
 الفساد الخاصّة بِلصّفقات العم وميّة تطبيقها على جرائم    -ب

، 8، والجرائم الجمركية7ةعلى الجرائم الاقتصاديّ   - منشأهاأين كان  -في فرنسا  تُطبَّق    العامَّة كانت نظرية جرائم المصلحة  
  . فالقضاء الجزائيّ 10. لكن نطاق تطبيقها بدأ يتراجع كثيرا في القانون الفرنسي9في الأساس، وجرائم أخرى غيرها 

ن جرائم المصلحة ، زد على ذلك صعوبة تحديد بدقة ما يعتبر بعينه م  11د مفهومها دّ  ل يحَ   -النظريةّس  سّ  ؤَ مُ -الفرنسي  
نطاقها تغير بمرور الوقت عما كان عليه عندما كانت   ، بحيث أنَّ 12، نظرا إلى تغير الاجتهاد القضائي بشأنَّا العامَّة
 .14. مما جعلها نظرية يسودها الاضطراب 13في بداياتها   النظريةّ

في فرنسا    1934في نظر القضاء الفرنسي. فقد قضي سنة    العامَّةن جرائم المصلحة  وة م  ش  فمثل، كانت جريمة الر  
المتهم بجريمتي   البلديَّةة ضد رئيس  وميَّ عوى عمُ ، أثناء دَ 15ف بالضريبة لا يستطيع التأسيس كطرف مدنّ المكلَّ   بأنَّ 

 
)مثل تكييف جريمة الزيادة في   أين يترتب عن نفس التكييف القانونّ    abstractoin Analyseريقة بالتحليل الموضوعي  هذه الطَّ   Bossanويصف    -1

 .  J. BOSSAN, préc., p. 552 § 946 .ة في جميع القضايا المرفوعة إلى القضاء الجزائيّ ة( نفس الآثار القانونيّ الأسعار بصفة غير قانونيّ 
2- J. BOSSAN, préc., p. 538 § 920. 
3- V. J. BOSSAN, préc., p. 536, § 916. 
4- C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile »,préc., § 56. 
5- J. BOSSAN, préc., p. 536 § 916. 
6- V. Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un 

statut des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq. 
7- C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 150 ; A. CERF-HOLLENDER, « Recevabilité et bien-

fondé de l’action civile du salarié en cas de travail clandestin ou dissimulé (art. L 324-9 et s., c. trav.) », comment. 

sur cass. crim., 6 février 2001, R.S.C., 2002, no 2, p. 343 sq. 
8- C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 154. 
9- V. J. BOSSAN, préc., pp. 537-538 § 920 et p. 539 § 923. 
10- V. J. BOSSAN, préc., p. 538 § 921 et p. 540 § 924 ; Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la 

corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un statut des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq. 
11- V. J. BOSSAN, préc., p. 543 § 926 et p. 547 § 936. 
12- J. BOSSAN, préc., p. 539 § 923. 
13- J. BOSSAN, préc., p. 540 § 924. 
14- J. BOSSAN, préc., p. 540 § 924. 

ة تقوم بي طرفي هما مرتكب  الخصومة الجزائيّ   ، لأنَّ ة أمام القاضي الجزائيّ وميَّ عوى العمُ الضحية لا تعتبر في واقع الأمر طرفا في الدَّ   تجب الإشارة إلى أنَّ   -15
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ن أجل تعويضه عن الضرر الذي يلحقه جراء الزيادة في سعر الضرائب التي قد تنتج بسبب وة، م  ش  الاختلس والر  
وة بي الراشي والمرتشي بالزيادة في قيمة الضريبة، أو ش  فاق الر  اتّ   إبرام . ويقع ذلك عادة لتغطية تكاليف  1تلك الجرائم 

بَة لمستخدمي هذا المرفق  ن المرفق العام زيادة أجرة الانتفاع م   ض الفرنسية عدلت عن ذلك ق  النـَّ   محكمة   . غير أنَّ 2بالنّ س 
ة للتعويض، عوى المدنيّ وأجازت للضحية في جريمة الفساد، الراشي بالتحديد، ممارسة حقه في الدَّ ، 1992في سنة 

ا تهدف كذلك إلى حماية الأفراد الذين قاموا بمنح عطايا ا تهدف إلى حماية مصلحة عامة، فإنََّّ وة، برغم أنََّّ ش  الر    لأنَّ 
يخولهم الحصول  صيّ خ  أو هدايا إلى المرتشي أو كانوا محل طلب بذلك، والذي يصيبه في هذه الحالة ضرر مباشر وشَ 

ل يدان   ا امام القضاء الجزائيّ الراشي الذي ادعى مدني    . مع الملحظة هنا أنَّ 3على تعويض أمام القضاء الجزائيّ 
 .4أجل إثبات جريمة المرتشي  م ن ه قام بالفعل  وة، لأنَّ ش  بالر  

. غير 5يضبط بالدقة الكافية مضمونَّا   يمكن أن    النظريةّفقهاء البحث عن أساس متي لهذه    ع دَّة   لأجل ذلك حاول 
تخالف القانون،   النظريةّهذه    أبرزها أنَّ  م ن. و 6النظريةّهذه المحاولات لا تصمد أمام الانتقادات الموجهة إلى هذه   أنَّ 

ة الرامية للتعويض عن عوى المدنيّ المطبقة على الدَّ   الجزائيّةعليه القواعد    ا أقامت تقسيما للجرائم لا تنصّ بحيث إنََّّ 
م ّ 7الجرائم  أكثر  فإنَّ .  ذلك  يحدّ    ن  حاسم  معيار  وجود  لناعدم  المصلحة    د  اعتداء     العامَّةجرائم  الأمن يعد  على 

ه، ولكن في م ن(  4)الفقرة    34ة  في المادَّ   إلى الأمن القانونّ   2020ستور الجزائري لسنة  ؛ وقد تطرق الد   8القانونّ 
 ريعي.ش  المال التَّ 

 أمر مستحيل، لأنَّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةعلى جرائم    النظريةّالبت في تطبيق تلك    يتبي مما سبق أنَّ 
ما هو من قبيل الجرائم المضرة بمصلحة عامة اليوم قد يصبح في المستقبل من الجرائم التي تفتح أمام ضحيتها الباب 

 
  كذلك. يراجع:   العامَّةل في هذه الخصومة للمطالبة بالتعويض لا تكون خصما لا لمرتكب الجريمة ولا للنيابة ولة، وبالتال فالضحية عندما تتدخَّ الجريمة والدَّ 

M. BOUCHET, préc., p. 464 § 578  . 
1- Cass. crim., 25 octobre 1934, Bull. crim., no 169, cité dans : W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic 

d’influence », préc., § 116. 
2- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 119. 

  ا ن أجل تعويض خسائرهبرفع سعر المياه م    تقام  Concessionnaireالامتياز    ةصاحب الشركات    حكما قضائيا مما جاء فيه أنَّ   Jeandidierويذكر هنا  
المتمع في    دد أنَّ في هذا الصَّ   Cutajarوفي نفس السياق، تقول  .  (Grenoble)بلدية    المرتشي  الفرنسية  البلديَّةها إلى رئيس  تبسبب الهدايا التي دفع

وةمجموعه يكون دائما هو الضحية في جرائم   وةمقابل    ، لأنَّ الر ش  ي بالضريبة.  الـمُكَلَّفن المرفق العام، العملء، و غالبا ما يلقى على عاتق المنتفعي م    الر ش 
 ن سيدفع ضرائبا أعلى أو أجرة باهضة للحصول على الأشياء أو خدمة المرفق العام. هاية هو مَ فالمواطن في النّ  

Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un statut 

des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq. 
3- V. Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un 

statut des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq. 
4- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 123. 
5- V. J. BOSSAN, préc., pp. 542-544 §§ 926-928. 
6- J. BOSSAN, préc., p. 929 § 544. 
7- J. BOSSAN, préc., p. 929 § 544. 

 فكما يقول الفقهاء في فرنسا: لا مجال للتمييز عندما لا يميز القانون. نقل عن:
B. BOULOC, « Présomption d’innocence et droit pénal des affaires », préc., p. 466. 
8- J. BOSSAN, préc., p. 929 § 544. 
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. فالأمر يتطلب اذن بحثا الجزائيّةالإجراءات    م ن قانون   2ة  المنصوص عليها في المادَّ   1للتعويض   المدنيّةعوى  لرفع الدَّ 
الجزائري بشأن تطبيقها    ا والقديم، للبت في الموقف الحال للقضاء الجزائيّ م نه في الأحكام القضائية الجزائرية الحديث

 على تلك الجرائم، وهذا الأمر غير الممكن، نظرا إلى ندرة الأحكام القضائية في هذا المال. 
ن المستبعد ه م  في فرنسا، يبدو أنَّ   العامَّةالتي تعرضت لها نظرية جرائم المصلحة    الـمُؤسَّسةه، نظرا للنتقادات  غير أنَّ 

كانت هذه   في القانون الجزائري، حتى وإن    العمُوميَّةالفساد الخاصَّة بالصَّفقات على جرائم   النظريةّجدا تطبيق هذه 
 اتصالا وثيقا.   العامَّة الجرائم تتصل بالمصلحة  

لا يطبقها على جرائم تتطابق مع   العامَّةالفرنسي الذي استحدث مفهوم جرائم المصلحة    القضاء الجزائيّ   كما أنَّ 
العمُوميَّةجرائم   بالصَّفقات  الخاصَّة  النـ    الفساد  استغلل  الجزائري، كجريمة  القانون  الصَّ فُ في  في  والمحاباة  فقات وذ 

هاتان الجريمتان لا تعرقلن   ض الفرنسية أنَّ ق  عون تابع للدولة، فقد اعتبرت محكمة النـَّ   م ن طرف المرتكبتان    2ة وميَّ العمُ 
، بالإضافة 4في قضية الحال(  ولة كطرف مدنّ )وقد تأسست الدَّ   3قبول التأسيس كطرف مدن أمام القضاء الجزائيّ 

 .5إلى جريمة المرتشي في القطاع العام 
فاقية ها في أحكام اتّ في الجزائر متاحة، وتجد أساسّ    امكانية ممارستها في مجال الفساد أمام القضاء الجزائيّ   وأخيرا، فإنَّ 

ه: "تتخذ كل دولة طرف ما على أنَّ   35تها  في مادَّ   ولة الجزائرية، التي تنصّ دة لمكافحة الفساد، الملزمة للدَّ ح  الأمم المتَّ 
الكيانات والأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل حقّ    قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونَّا الداخلي، لضمان

فكرة   قضائية ضد المسؤولي عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض". ما يعن أنَّ   دعوى   فساد في رفع 
ذلك القضاء، قد لا تنطبق على الفساد   وَجَدَت فعل مجالا للتطبيق في جرائم أخرى امام   ، وإن  العامَّةجرائم المصلحة  

الذي يترتب عن   -مثله مثل رد الأشياء-  التعويض المدنّ   جزاء  مع الإشارة إلى أنَّ   ة في الجزائر.وميَّ فقات العمُ في الصَّ 
جريمة فساد ارتكاب  يتحمله الأشخاص المحكوم عليهم جزائيا بسبب  قد    الجزائيّ عوى أمام القضاء  ممارسة هذه الدَّ 

 ن قانون العقوبات الجزائري.( م  3)الفقرة    4ة  ، طبقا للمادَّ وهذا  تضامنية  بصُورةَ وميَّة  فقات العمُ خاصَّة بالصَّ 
 عوى أمام القضاء الجزائي  ثانيا: الأشخاص التي يجوز لها ممارسة الدّ 

روط هدفها التمييز بي الضحايا في . فهذه الش  أمام القضاء الجزائيّ  المدنيّةعوى وينحصر مجالها بالتطبيق لشروط الدَّ 
ا لتحديد الضحية في ي  ا تعتبر معيارا أساس ن التطرق إليها )الفقرة "أ"(، لأنََّّ . ولا مفر م  6ليسوا كذلك   ن  الجريمة ومَ 

 
ما يعتبر اليوم أسود قد   إذا علمنا أنَّ   العامَّةيستحيل اعطاء قائمة بجرائم المصلحة    بأنَّهالذي لاحظ    Maron  على ذلك برأيّ   Bossanولقد استدل    -1

 .على حدّ تعبيره الذي أراد به أن  يبرز أنَّ تغير الوصف القانونّ أمر ممكن أبيض  في الغد يصبح
A. MARON, observations sous Cass. crim., 23 février 2000, Revue droit pénal, 2000, commentaire 132, cité dans : 

J. BOSSAN, préc., p. 923 § 539. 
 . préc., § Favoritisme (Marchés publics) CAPDEVILLE, «-J. LASSERRE ,« 148يراجع حول جريمة المحاباة:  -2

3- J. BOSSAN, préc., p. 539 § 922. 
4- J. BOSSAN, préc., p. 541 § 924. 
5- V. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., §§ 129-131. 

ص تعرض لضرر يعتبر ضحية في  خ  ه ليس كل شَ ومباشر يعن أنَّ   صيّ خ  رطي التعرض لضرر شَ شَ   بأنَّ   Castérot-Ambroiseفي هذا المعنى تلحظ    -6
 .  C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 56 . يراجع:مفهوم القانون الجنائيّ 
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)الفقرة "ج"(.   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة في جرائم    لها طلب التعويض أمام القضاء الجزائيّ   الجريمة التي يحقّ 
أنََّّ  الدَّ دَّ تمارس خلل فترة محَُ   دَعوى   ا كما  العمُ دة بالرجوع إلى  العلقة  وميَّ عوى  بينهما )الفقرة   التـَّبَع يَّة ة، نظرا إلى 
 "ب"(.

 القضاء الجزائي  ة أمام  عوى المدني  روط قبول الدّ ش    -أ
الحقّ  هذا  فيما    لممارسة  الذي كفلته،  الفساد،يتعلَّق  الهام  المتَّ اتفّاق  بجرائم  الأمم  لضحايا ح  ية  الفساد  لمكافحة  دة 

 Capacité àقاضي ة التط أهليّ ر  ا شَ لهُ وَّ عوى غايتها. وأَ تتوفر، حتى تبلغ الدَّ  يجب أن    قانونيّةروط ، هناك شُ 1الفساد

agir َ3ا أو معنويا  صا طبيعي  خ  الواجب لدى الضحية سواء  كان شَ   2ةعاوي القضائيّ رط مشترك بي جميع الدَّ ، وهو ش . 
ة الأمر بوجود جريمة معاقب عليها قانونا تعلن المحكمة المختصَّ يتعلَّق  . و 4ة بالقانون الجنائيّ روطها الخاصَّ وأخيرا شُ 

(، فل 5يستفيد من سبب إباحة  ل يكن قد حكم عليه بعقوبة بسببها )كأن    ا بارتكابها، حتى وإن  إدانة المتابع جزائي  
ه حتى في حالة الحكم . مع الملحظة أنَّ 6تكون الجريمة المعاينة أيضا محل عقوبة صادرة عن القاضي الجزائيّ   يشترط أن  

المتابع مدني   الجزائيّ ببراءة  القاضي  أمام  المدنّ ا  الادعاء  الفصل في  الأخير  أن  ، يجب على هذا  بعدم   ، لا  يقضي 
 .7اختصاصه 

صي ومباشر، حال ومؤكد، وليس محتمل أو مفترض، خ  قد تعرض لضرر شَ   يكون الطرف المدنّ   كما يشترط أن  
Victimeص صفة الضحية  خ  رط فيه يكتسب ذلك الشَّ وبتوافر هذا الشَّ   .8تسببت فيه الجريمة

التي تختلف عن صفة   9
الضرر القابل ة. وبناء  عليها، يلزم في  ن قانون الإجراءات الجزائيّ م    2ة  دته المادَّ حدَّ   ولقد   .10المن عليه في الجريمة

، الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةيكون مباشرا. ويشمل ذلك، في اطار جرائم    للتعويض في جرائم الفساد أن  
 

 ؛  دة لمكافحة الفسادح  فاقية الأمم المتَّ اتَّ  م نبـ "التعويض عن الضرر"  تعلّ قةالم 35ة يراجع: المادَّ  -1

Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un statut 

des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq. 
2- V. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., §§ 54, 58. 
3- C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 58. 
4- C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 54. 
5- V. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 91. 

الجزائري، "اذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور   طبقا للقانون المدنّ 
ن م    128ة  نه. يراجع كذلك: المادَّ م    127ة  أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما ل يوجد نص قانون أو اتفاق يخالف ذلك". المادَّ 

 نالمستفيد م    الضحية قد يفشل في الحصول على تعويض، لأنَّ   ر العقوبة لسبب اباحة، فإنَّ دُ ص  ه حتى لو ل تَ نفس القانون حول الدفاع المشروع. ومعناه أنَّ 
،  ة المرفوعة امام القضاء المدنّ عوى المدنيّ نطاق هذه الأحكام يقتصر على الدَّ   . ولكن يبدو أنَّ طبقا للقانون المدنّ   ن التعويض المدنّ يعفى كذلك م    الإباحة

 القانون على خلفه. يراجع: ع. زودة،   ا أمامه، ما ل ينصّ ، إذا ثبتت براءة المتابع مدني  يقتضي التصريح بعدم اختصاص القاضي الجزائيّ  التّـَبَع يَّةمبدأ    لأنَّ 
 . 262، صالمرجع السابق

6- V. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 86. 
 . 316و 78ن تاالمادَّ  ق.إ.ج.، ؛261، ص المرجع السابق يراجع: ع. زودة، -7

8- V. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., §§ 56, 106, 110-111. 
9- C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 106. 

  صفة المدعي المدنّ   . بحيث يلحظ هنا اوهايبيه أنَّ 149، صالمرجع السابق  ع. اوهايبيه، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: التحري والتحقيق،  -10
عليه   ة، فل تحقّ عوى المدنيّ الدَّ   شُروط ضرر يستجمع أيّ  ه ل يصبهص مجنيا عليه في الجريمة غير أنَّ خ  ن خلل صفة المن عليه. فقد يكون الشَّ د م  دَّ حَ تَ لا ت ـَ

 . وقد يتعرض لهذا الضرر، فيعتبر في هذه الحالة مجنيا عليه وضحية في الجريمة معا. صفة المدعي المدنّ 
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المادّ   تبعا  يّ الضرر  للمضرور ويمكن تحديده  المالية  الذمة  ينقص من  به "كل ما  أو ، ويقصد  التي لحقته  للخسارة 
ت فقابسبب التعويضات التي دفعتها لفسخ صَ   ، ومثاله الضرر الذي أصاب المصلحة المتعاقدة 1الكسب الذي فاته" 

ة، عليَّ مع احتياجاتها الف  (  Photocopieursآلة ناسخة    15عدم تناسب موضوع هذه العقود )اقتناء    ة بسببوميَّ عمُ 
الذي سببته    جتماعيّ أو الأدبي، إذا كان مستقل عن الضرر الا  . وأيضا الضرر المعنويّ 2وة ش  وكان ذلك نتيجة جريمة ر  

تمس الجريمة والمتابعة   ، كأن  4، وهو "ضرر يصيب المضرور في شعوره أو سمعته أو شرفه أو عرضه أو حريته" 3الجريمة
 ن رط يحد كثيرا م  هذا الشَّ  . مع الملحظة أنَّ 5العام في سمعته ومكانته بداخل المتمع  ص المعنويّ خ  الجزائية بشأنَّا الشَّ 

وبالتال قابل للتعويض   هذا الضرر، لكي يكون مباشرا،   أنَّ و   .6الضحية في الادعاء مدنيا امام القضاء الجزائيّ حقّ  
رّيم هدف  يتطابق مع الضرر الذي ي  يجب أن   أمام القاضي الجنائي، كذلك يجب   .7دون وقوعه   ةوليلالح  إلى  نصّ التَج 

 . القانونّ   يكون ذلك الضرر شخصيا حسب ذلك النصّ   أن  
يهدف الطرف   رط أن  هذا الشَّ   ويقتضي ،  Intérêt à agirيكون لهذه الضحية مصلحة للتقاضي    أخيرا، يجب أن  

رط في المنفعة أو المصلحة هذا الشَّ   يتمثَّل. وبعبارة أخرى،  8عوى الحصول على مزية مهما كانت طبيعتها بالدَّ المدن  
 المسؤوليَّة. وتعكس فكرة التعويض الذي يعتبر جزاء  9ة عوى المدنيّ من ممارسته للدَّ   التي ستعود على الطرف المدنّ 

 ه . على أنَّ ، أمام القضاء الجزائيّ 10ا أو معنويا  صا طبيعي  خ  يكون شَ   يستوي أن  ا، الذي  ص المتابع مدني  خ  ة للشَّ المدنيّ 
، كجريمة المحاباة التي يلزم للتعويض الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةمُق ص ي في بعض الحالات في بعض جرائم    شَر ط

تكون هناك علقة سببية مباشرة   المضرورة، بحيث يجب أن  ة  سة الخاصَّ سَّ ؤَ مُ  ـة لدى العليَّ ا وجود مصلحة ف  عنها مدني  
سة المتضررة في سَّ ؤَ مُ ـة على الب( وتفويت الفرصّ بَ سة أخرى )السَّ سَّ ؤَ مُ ـل  قانونيّةغير    بصُورةَ ة  وميَّ عمُ   صَفقة   بي منح 

 . 11الحصول عليها )النتيجة(
 ة أمام القضاء الجزائي  عوى المدني  موعد ممارسة الدّ  -ب

 ة للتعويض أمام القضاء الجزائيّ عوى المدنيّ تمارس الدَّ   ص ضررا أن  خ  يمكن للضحية في الجريمة التي سببت لهذا الشَّ 

 
 .151، صالمرجع السابق  ،هنقل عن: ع. اوهايبي -1

2- Cass. crim. 20 mai 2009, pourvoi no 08-87.354, préc., cité dans : W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic 

d’influence », préc., §§ 117 et 186. 
3- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 116. 

فقات ة بالصَّ جرائم الفساد الخاصَّ ه لا ينطبق على  . يجوز التعويض أيضا عن الضرر الجثمان، غير أنَّ 151، صالمرجع السابق  ،هنقل عن: ع. اوهايبي  -4
  سلمة جسم الانسان، وهذا ما يشتمل عليه ذلك الضرر )ع. اوهايبيه،   سّ مَ  ـَإلى ضرر ي  -في التعويض   شَر ط   ة يَ ب  بَ ورابطة السَّ -ا لا تؤدي  ة، لأنََّّ وميَّ العمُ 

 كانت هذه الحالة متصورة إذا تعرض المرتشي مثل إلى التهديد عن طريق العنف البدن.   (. وإن  151، صالمرجع السابق
5- Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un 

statut des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq. 
6- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 115. 
7- E. DREYER, « Causalité civile et pénale », Revue Lamy droit civil, 2007, supplément au no 40, p. 37 § 18. 
8- V. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 57. 
9- C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 156. 

 .( 2)الفقرة  3ة المادَّ ق.إ.ج.، يراجع:  -10
11- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (marchés publics) », préc., § 150. 
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 .1بالجريمة الضارة   تعلّ قةالم  الجزائيّةومرحلة المحاكمة    هما مرحلة التحقيق القضائيّ   الجزائيّةالمتابعة    م ن خلل مرحلتي  
 2وقت أثناء سير التحقيق القضائيّ   في أيّ ا  يدعي مدني    ، يجوز للضحية في الجريمة أن  الجزائيّةفحسب قانون الإجراءات  

فقة ن المشاركة في صَ سة التي أقصيت م  سَّ ؤَ مُ ـ، كشكوى ال3عن طريق تقديم شكوى أمام قاضي التحقيق المختصّ 
ة،  طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائيّ ا  ، فإذا ل يكن قاضي التحقيق الذي قدمت إليه الشكوى مختص  4ة وميَّ عمُ 

، أمرا بإحالة الضحية في الجريمة المدعية العامَّةطلبات النيابة    يصدر هذ القاضي، بعد سماعه التحقيق غير المختصّ 
عوى في هذه الحالة عن طريق الادعاء وتمارس الدَّ  .5ة بقبول ادعائهاة التي يراها مختصّ ا أمامه إلى الجهة القضائيّ مدني  

 . Voie d’action 6  المدنّ 
في   ويجب   ؛ 7إما قبل الجلسة أو خللها   ةخلل مرحلة المحاكمة القضائيّ ترفعها    كذلك يمكن للضحية في الجريمة أن  

طلباتها في الموضوع، وإلا كان   العامَّة تبدي النيابة  قبل أن   تبدي الضحية في الجريمة ادعاءها المدنّ  الحالة الأخيرة أن  
بطريق   ة. وتمارسها الضحية إما ن قانون الإجراءات الجزائيّ م    242ة  غير مقبول وهذا، طبقا للمادَّ   ذلك الادعاء المدنّ 

.  8الجريمة ة بشأن  وميَّ عوى العمُ قد باشرت الدَّ   العامَّةأمام قاضي الحكم، إذا كانت النيابة    L’intervention  التدخ ل
Citation directeعن طريق التكليف المباشر بالحضور    Voie d’actionا  بالادعاء مدني    أو

أمام محكمة الجنح   9
للقيام بذلك وهذا، حسب   العامَّة على ترخيص النيابة    يحصل الطرف المدنّ   رط أن  ، بشَ 11ة المختصّ   10والمخالفات 

ا ليست ، لأنََّّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةة المطبقة على جرائم  الجزائيّ ن قانون الإجراءات  ر م  رَّ كَ مُ 337ة  المادَّ 
 .13ق بَّ سَ مُ ـالتي يجوز فيها تكليف المتهم مباشرة بالحضور بدون الترخيص ال  12دة على سبيل الحصردَّ ن الجرائم المحَ م  

. فطبقا لقانون تنقضي أيضا بالتقادم أمام القضاء الجزائيّ ة ليست مؤبدة. فهي  المدنيّ عوى الدَّ   كما يلحظ أيضا أنَّ 
بمضي   . وتنقضي حسب القانون المدنّ 14ة: "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدن" الإجراءات الجزائيّ 

 
1- C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 28. 

 .(1الفقرة ) 74ة المادَّ ، ق.إ.ج. يراجع:  -2
 . 72ة المادَّ ، ق.إ.ج. يراجع:  -3

4- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 464. 
 . 77ة المادَّ ، ق.إ.ج. يراجع:  -5

6- V. C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 4. 
 . 240ة المادَّ  ق.إ.ج.، يراجع: -7

8 C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 4. 
 .240ة المادَّ ق.إ.ج.،  و

9 C. AMBROISE-CASTÉROT, « Action civile », préc., § 4. 
 . 43، صالمرجع السابق ؛ م. حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 176، صالمرجع السابق وهايبيه،اع.  -10
 مُكَرَّر337ة  المادَّ ،  يك بدون رصيد. يراجع: ق.إ.ج.ترك الأسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة المنزل، القذف، وإصدار ش  ل هذه الجرائم فيتتمثَّ   -11
 (. 1الفقرة )

 . 176، صالمرجع السابق وهايبيه،ايراجع: ع.  -12
 . 177، صالمرجع السابق وهايبيه،ايراجع: ع.  -13
ة  ، المادَّ . يراجع: ق.إ.ج.القاضي الجزائيّ ن طرف  (. تسري هذه القواعد أيضا على التعويض الممنوح إلى الضحية م  1)الفقرة    10ة  المادَّ ق.إ.ج.،    -14

 . 147، صالمرجع السابق ؛ ع. اوهايبيه، 617
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ة عن المدنيّ عوى  ة الدَّ ن تطبيقات استقلليّ وتعتبر م  .  1ن يوم وقوع الفعل الضار )الجريمة( سنة يبدأ حسابها م    15
خاص من  "قاعدة التبعية لا يمكن الخروج عنها الا بنص  عليها، لأنَّ   النصّ   الـمُشَرّ ع ة. ووجب على  وميَّ عوى العمُ الدَّ 

بالتقادم، بحيث لا يجوز   ةوميَّ ى العمُ وَ ع  لا، إذا انقضت قبلها الدَّ نها حالتي. أوَّ ويستثنى م    .2القانون"، كما يقول زودة 
"القاضي   ، ولو ل تنقضي طبقا لأحكام القانون المدن، لأنَّ 3ة أمام القضاء الجزائيّ ى المدنيّ وَ ع  في هذه الحالة رفع الدَّ 

الجزائي غير مختص بها أصل أن ل تكن تابعة .. للدعوى العامة، ول يخوله القانون هذا الاختصاص الا استثناء 
كجريمة   5ر ش وة . وثانيا، إذا كانت الجريمة التي أحدثت الضرر المطلوب تعويضه جريمة  4وبمناسبة نظر الدعوى العمومية" 

وهذا، بالتوازي مع عدم   6ة بالتقادم عوى المدنيّ ة. ففي هذه الحالة لا تنقضي الدَّ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  الر  
 .7ة وَ ش  عندما توصف الجريمة بالر    - ةى المدنيّ وَ ع  التي تتبعها الدَّ -ة وميَّ ى العمُ وَ ع  انقضاء الدَّ 

 العم وميّة الفساد الخاصّة بِلصّفقات  الضحية في جرائم    الطرف المدني    -ج
، واحترمت مواعيد عوى أمام القضاء الجزائيّ قبول الدَّ   شُروط  ه يجوز للأشخاص التي تتوافر فيهاابق أنَّ ن السّ يتبي م  

الفساد للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء جرائم    أمام القاضي الجزائيّ   ممارستها، التأسيس كطرف مدنّ 
، أمام القضاء الجزائيّ   . فإذا كانت الضحية غير مباشرة، فل يمكنها طلب التعويض المدنّ الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة

بديل للحصول على الذي يعتبر طريقا    يكون محل تعويض أمام القضاء المدنّ   الضرر الذي أصابها يمكن أن    إلا أنَّ 
 .8التعويض عن الضرر المزعوم الناتج عن الجريمة 

عام، وضحية   ص معنويّ خ  ابقة، فيمكن تقسيمهم إلى: ضحية شَ ن الجرائم السّ أما الضحايا المباشرين المتضررين م  
ابقة ن عناصر الجرائم السّ والتي تعد م  -  العامَّة ة  . فالأشخاص المعنويّ ن القانون الخاصّ ( م  ص )طبيعي أو معنويّ خ  شَ 

العمُ  )الموظف  إليها  الجناة  انتماء  بسبب  أو  وميّ سواء   القانونيّ (  المصلحة  الوظيفة طبيعة  )حماية  بموجبها  المحمية  ة 
العام وميَّ العمُ  مباشرا وشخصيا   -ا( أساس    9ة، والمال  إذا كان  تعان من ضرر،  بسبب جريمة فساد 10التي  ، أصابها 

 
 .10-05ة بموجب القانون رقم مَ مَّ تَ مُ ـة واللَ دَّ عَ مُ ـال 133ة المادَّ ، القانون المدنّ  -1
 . 260، صالمرجع السابق ع. زودة، -2
  إلا إذا نصَّ   التّـَبَع يَّةقاعدة  م ن    إستثناء  ه لا حكما مماثل، بدعوى أنَّ   م ن قبلولقد ساند بعض الفقهاء في الجزائر    .(2)الفقرة    10ة  المادَّ ق.إ.ج.،    -3

   .261-260، صالمرجع السابق القانون على عكسها. يراجع: ع. زودة، 
عوى  ة التي تشترط رفع الدَّ ن قانون الإجراءات الجزائيّ م    3ة  المادَّ ن  ابق م  . ولقد استخلص زودة الحكم السّ 258، صالمرجع السابق  نقل عن: ع. زودة،   -4

 . نفس المرجع، نفس المكان.ة "مع الدعوى العمومية في وقت واحد" أمام القضاء الجزائيّ المدنيّ 
اختلس الأموال  و   ،بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  تعلّ قةينطبق ذلك أيضا على الجنايات والجنح الموصوفة بافعال ارهابية وتخريبية، الافعال الم  -5

 .14-04( المستحدثة بموجب القانون رقم 2)الفقرة  مُكَرَّر8ة ق.إ.ج.، المادَّ  .ة وميَّ العمُ 
 (. 2)الفقرة  مُكَرَّر8ة المادَّ ق.إ.ج.،  -6
 ، ما يأتي. الدّ راسة هذه وة: ش  يراجع حول عدم تقادم جريمة الر   -7

8- V. C. AMBROISE-CASTEROT, « Action civile », préc., § 133. 
9- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (marchés publics) », préc., § 149. 
10- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 116. 

جرائم   لنظريةّ  التي قد تحجب عن الضحية حقها في التعويض طبقا  العامَّةرط مطلوب حتى لا تختلط مصلحة تلك الأشخاص بالمصلحة  هذا الشَّ   ويبدو أنَّ 
 . العامَّةالمصلحة 
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للمطالبة بالتعويض في مصلحتها الخاصة المختلفة   ا أمام القضاء الجزائيّ تدعي مدني    ة أن  وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ خاصَّ 
 .1العامَّة عن المصلحة  
 المرتشي تعويضها عن الضرر المباشر المعنويّ   وميّ تطلب من الموظف العمُ   مثل( يمكنها أن    البلديَّة ة )كوميَّ فالإدارة العمُ 

، . كما يجوز كذلك للإدارة المتعاقدة2الذي لحقها بسبب الجريمة   يّ الذي أصابها في سمعتها مثل أو الضرر المباشر المادّ  
 ا الذي دفعته إلى المتعاقد معها المتابع مدني   المقابل المالّ  ن رديتضمَّ  الحصول على تعويض مدنّ  ،طبقا للفقه الجنائيّ 

ص خ  قياسا على حالة عقد العمل الوهمي حيث قضي في فرنسا أنَّه يجب على الشَّ   ( وهذا،ةوميَّ فقة العمُ سعر الصَّ )
الشهري    هيساوي قيمة راتب  تقديم تعويض مدنّ   - ن عقد العملالفاعل في الجريمة والمستفيد م  -ا  المحكوم عليه جزائي  

ة بالمال العام، أجاز القضاء الفرنسي وميَّ فقات العمُ لارتباط جريمة المحاباة في الصَّ   كذلك، نظرا .  3مس سنواتلخ
 قد  الادعاء مدنيا ضد مدراء شركة ذات اقتصاد مختلط   Syndicat intercommunalة مشتركة بي البلديات  قابَ لن  

 تكاليفة  ابَ قَ الجريمة التي ارتكبها هؤلاء تؤدي بطبيعتها إلى تحميل النّ    ة لإدارة مرفق عام، بحجة أنَّ ابَ قَ فوضتها تلك النّ  
 المتمثّ ل الذي لحقها    عن الضرر المعنويّ   أمام القضاء الجزائيّ   ولة المطالبة بالتعويض المدنّ . وأخيرا يجوز للدَّ 4زائدة   ماليّة 

 طتها لدى الرأيّ ل  ضعاف سُ إة، و وميَّ فقات العمُ في تشويه سمعة مستخدميها بسبب ارتكاب جريمة المحاباة في الصَّ 
 .5العام 

يشمل يمكن أن   يأمر بتعويضه    أن    الضرر الذي يستطيع القاضي الجنائيّ فإنَّ    ،ةوعلى مستوى الأشخاص الخاصَّ 
ا تملك برغم أنََّّ فقة  ن الصَّ ة باستبعادها م  وميَّ ، إذا قامت الإدارة العمُ 6ة وميَّ فقة العمُ تفويت فرصة الحصول على الصَّ 

نَة  م ن طرف ، او قامت باستبعادها برغم اختيارها  7روط اللزمة لاختيارها الش   ه ضرر . ويبدو أنَّ 8ة بذلكالمختصَّ   اللَّج 
بَة  أساسيّ  ال  بالنّ س  الخاصَّ سَّ ؤَ مُ ـإلى  المتضررة من جرائم  سات  العمُوميَّةة  الخاصَّة بالصَّفقات  نقضت   . الفساد  ولقد 

النـَّ  الفرنسية  ق  محكمة  قرار حديث ض  الاستئناف    مَ ك  حُ   2022سبتمبر    7بتاريخ    في  ا ل ، لأنََّّ Lyonمحكمة 
. حيث 9بالنظر إلى الفرصة التي فاتتها   وميّ سة المقصية من عقد تفويض مرفق عمُ سَّ ؤَ مُ  ـتفحص الضرر الذي لحق ال
كان يملك فرصة   الطرف المدنّ   ن أنَّ تتأكد م    الفرنسية، على محكمة الاستئناف أن  ض  ق  كان يجب، طبقا لمحكمة النـَّ 

تتأكد   إثبات ذلك، وأن    م ن شأنهعنصر آخر    جدية في الحصول على ذلك العقد بالنظر إلى نشاطه وخبرته وأيّ 

 
1- M. WAGNER, préc., p. 37 sq. 
2- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 117 ; F. LINDITCH, « Un an de droit pénal de 

la commande publique », Contrats et marchés publics, 2018, https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-

02121806/document (21/03/2023). 
3- V. F. LINDITCH, « Un an de droit pénal de la commande publique », préc. 
4- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (marchés publics) », préc., § 149. 
5- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (marchés publics) », préc., § 151. 
6- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 464 ;J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (marchés publics) », 

préc., § 150. 
7- J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (marchés publics) », préc., § 150 ; J. LELIEUR, « La prescription 

des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. § 4. 
8- V. J. LASSERRE-CAPDEVILLE, « Favoritisme (marchés publics) », préc., § 150. 
9- Cass. Crim., 7 septembre 2022, pourvoi no 21-83.121, Bull. crim., 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046282368 (19/03/2023). 
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 ة.ي  بَ ب ـَوهذا يشير إلى علقة السَّ   1ة أدى بشكل مباشر إلى فقدان تلك الفرصة غير قانونيّ   بصُورةَمنح العقد    ن أنَّ أيضا م  
يغ عنه لدى الجهات لّ  بـ  قام بالت ـَ  مَّ ـثُ   ص الذي ساهم في الفساد خ  عوى أمام الشَّ ينبغي كذلك فتح باب ممارسة هذه الدَّ 

يحصل يغ(، حتى  لّ  بـ  ف للعقوبة بالنظر إلى وقت الت ـَف  ي أو مخَُ ف  ع  ن عذر مُ ة )والذي يستفيد في هذه الحالة م  المختصّ 
القضاء الجزائيّ م    على تعويض مدنّ  التي صرفها للمساهمة في الجريمة، لأنَّ   ن  المزايا  ذلك يشجع الأشخاص   عن 

، إذ يُش ع رهم بالاطمئنان لاسترجاعهم الأموال التي دفعوها للفساد، 2الضالعي في الفساد على الإبلغ عن الجريمة
 عوى. ن ممارسة تلك الدَّ بعكس لو كانوا محظورين م  

ن أغراضها مكافحة الفساد، كما فعل القانون الفرنسي الذي ة التي م  وأخيرا، ينبغي فتحها أيضا للجمعيات المدنيَّ 
 المدنّ   روط معينة، في ممارسة الادعاءة على أحقية تلك الجمعيات، إذا توفرت فيها شُ قانونه للإجراءات الجزائيّ   ينصّ 

المتمع   دَو ر   ن شأنه تقوية. وم  3د في نظر القانون الجزائري كجرائم فسادعَ بجرائم ت ـُ  تتعلَّقفي قضايا    أمام القضاء الجزائيّ 
 .4في مكافحة الفساد   المدنّ 

ه لا يجوز للشركة التي تدعي تعرضها لضرر أصابها في سمعتها بسبب ارتكاب في مقابل ذلك، قضي في فرنسا بأنَّ 
الراشي القضاء الجزائيّ نه  تطلب م  أن     مديرها لجريمة  نقابات   . كذلك فإنَّ 5ه ضرر غير مباشرلأنَّ ،  تعويضها أمام 

لها،   Intérêt collectifة، والمساس بالتال بمصلحة جماعية  وميَّ وميي، بحجة إضرار الراشي بالوظيفة العمُ الموظفي العمُ 
 .6لا يجوز لها ممارستها 

أنَّ  جرائم    غير  في  الضحية  تحديد  العمُوميَّة مسألة  بالصَّفقات  الخاصَّة  أكثر    الفساد  بَةتدق  المساهمي   بالنّ س  إلى 
الر   الراشي والمرتشي. فكلهما ش  الضروريي في  الر    قد يعد ضحية في  7وة وهما  تنتج بتحريض م  ش  جريمة  ن وة عندما 

ة )الراشي الضحية( مزية غير سة خاصَّ سَّ ؤَ ن مُ )المرتشي( م    وميّ يطلب موظف عمُ   الطرف الآخر. ومثال ذلك أن  
Chantageمستحقة، قبل التوقيع على العقد أو أثناء تنفيذه، عن طريق ابتزازها  

. فيثور هنا السؤال حول أحقية 8
ه قد يعتبر مسؤولا ضد الطرف الآخر، علما أنَّ   ا أمام القضاء الجزائيّ في الادعاء مدني    - أو المرتشي أيضا-الراشي  

 ؟   ا عن الجريمة الضارة، لكي يحصل على تعويض مدنّ جزائي  
مُتَابَع  ـأما القضاء الجزائي، ولو كان ال  ر ش وةلا يجوز للراشي أو المرتشي التأسيس كطرف مدن وقع ضحية جريمة ال

 المسؤوليَّةمدنيا هو من حرضه على الجريمة، فكلهما يتحمل يقوم بدور هام في الجريمة، ويتحمل بذلك قدرا كبيرا من  
 

1- P. DUFOURQ, « Caractérisation du délit de favoritisme et détermination du préjudice subi », Dalloz actualité, 

28 septembre 2022. 
2- V. Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un 

statut des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq. 
3- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 120-121. 

 يتها. ن أهمّ إلى جمعياته سيزيد م   الادعاء المدنّ  منح حقّ  ا هاما في مكافحة الفساد، والذي يبدو أنَّ  دَو ر بالمتمع المدنّ  01-06أناط القانون رقم  -4
5- Cass. crim., 8 juin 1999, no 98-82.897, Bull. crim. no 123, cité dans : W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic 

d’influence », préc., § 118. 
6- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 122. 

 . » ,préc., § et trafic d’influence Corruption W. JEANDIDIER ,« 186يجوز متابعتهما مدنيا أمام القضاء الجزائي. يراجع:  -7
8- V. Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un 

statut des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq. 
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ن طرف الأفراد  م    ةالمرتكب  السَّلبيّ وذ  فُ ض الفرنسية ذلك في خصوص جريمة استغلل النـ  ق  ت محكمة النـَّ قرَّر   . ولقد 1عنها
ال3ة وميَّ فقات عمُ تعلقت احداهما بصَ   2في قضيتي لنفس الأسباب  ـ، فرفضت تعويض  ولقد   .4مُحَرَض في كلهما 

 Nemo auditur propriam turpitudinemة التي تقول: "الملوث لا يسترد شيئا  جرى تطبيق تلك القاعدة المدنيَّ 

allegans "5 ّلكن، في 7تعويض   لا يستحق أيّ فالعيب    ،6وة أيضا ش  على جريمة الر    . وينطبق هذا الاجتهاد القضائي .
الراشي، إذا كان في نيته إثبات جريمة المرتشي عن طريق تحريضه على المقابل، وافقت تلك المحكمة على تعويض  

وذ، فُ أو استغلل النـ  -وة  ش  تعويض أحد أطراف الر    . مما يعن أنَّ 8ا في قضية الحال ه ل يتابع جزائي  ارتكابها، كما أنَّ 
 ليس مستحيل.   أمام القضاء الجزائيّ  -ابقالسّ   قياسا على الحكم القضائيّ 

أو رفضه، إذا تحملت الضحية في الجريمة قسما   إنقاص مبلغ التعويض المدنّ   ه يجوز للقاضي الجزائيّ أخيرا، يلحظ أنَّ 
في هذه   - ن التعويض المدنّ بمعنى الإنقاص أو الحرمان م  -ة عن الضرر الذي حدث لها، والذي يقوم  ن المسؤوليَّ م  

تكون   ة أن  يَ ب  بَ السَّ   الرَّابطةالحالة على أساس الخطأ المنسوب إلى الضحية المرتبط سببيا بذلك الضرر، ويشترط في هذه  
 في تقييد  أمام القاضي الجزائيّ   روط قبول الادعاء المدنّ خطأ الضحية ينضاف إلى شُ   . وهذا يعن أنَّ 9مباشرة ومؤكدة 

 .الضحية في تعويض كامل عن الضرر الذي اصابها بسبب الجريمةحقّ  
 10ة أو العقوبِت المحكوم بها وميّ عوى العم  انقضاء الدّ المطلب الثاني:  

 ويمكن تقسيم  دة في القانون. ا تنقضي لأسباب محدَّ أنََّّ ة والعقوبات المحكوم بها قضائيا  وميَّ عوى العمُ ن خصائص الدَّ م  

 
1- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 123 et 190.  
2- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 872-873. 
3- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 872. 
4- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., §§ 872-873. 
5- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 873. 

 . 168فقرة ال 260، صالمرجع السابق ع. علي سليمان، .الجزائريّ القانون المدنّ ، ولا يعمل بها في تطبق تلك القاعدة على دفع غير المستحق
6- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 123. 
7- « Le vice ne mérite aucun salaire ». W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 123. 
8- V. W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 123. 
9- D. LUCIANI-MIEN, « Indemnisation des victimes d’infractions », Rép. pén., avril 2017, §§ 38-39. V. aussi E. 

DREYER, « Causalité civile et pénale », préc., p. 38 § 20. 
تَق لَّة  بصُورَةعن أسبابه،    مجرَّدونقصد هنا الانقضاء كأثر    ،ةوميَّ عوى العمُ الدَّ   تنقضي  -10 عن العقوبات. فانقضاؤها بالتقادم يمنع تطبيق العقوبات على   مُس 

 ,« V. L. GRIFFON-YARZA, « Prescription de la peine)  ا لا تنفذة متقادمة، فإنََّّ وميَّ عوى العمُ الدَّ   الجريمة، فإذا صدرت العقوبات برغم أنَّ 

Rép. pén., février 2014, §§ 11-13) َّط  ر  ه شَ يء المقضي به لا يؤدي إلى انقضاء تلك العقوبات، لأنَّ انقضاءها بسبب حجية الشَّ   . وبالعكس فإن
ية للأحكام القضائية الجزائية التي التَّنفيذيراجع حول القوة  )  أجل تنفيذ العقوبات  م نية التي تبرر استعمال القوة  التَّنفيذ لاكتساب الحكم القضائي للقوة  

ة وميَّ ى العمُ وَ ع  انقضاء العقوبات المحكوم بها لا يعن انقضاء الدَّ   . كما أنَّ (.J.-C. SOYER, préc., p. 405 § 906  يء المقضي به:حازت حجية الشَّ 
الفقرة    ،6ة  المادَّ   ق.إ.ج.،  يراجع:)  ، لكون هذه الأخيرة انقضت أصل بصدور الحكم القضائي في شأن الجريمة المنسوبة إلى المساهمي في ارتكابهالتّـَبَع يَّةبا
أو    ة ل تتقادموميَّ عوى عمُ صدر بمناسبة دَ   -يء المقضي بهحاز حجية الشَّ -  وهذا أمر بديهي، فالعقوبات لا تنفذ إلا بناء على حكم قضائي جزائيّ   ،1

تقادم العقوبات يستبدل بتقادم الدَّعوى العمُوميَّة عندما تنقضي هذه الأخيرة بحكم الإدانة، وإذا  فإنَّ    Magnolوكما لاحظ    . (سبب آخر  تنقضي لأيّ 
العقوبات بها  كانت  بعد.    المحكوم  تنفذ   J. MAGNOL, « Point de depart de la prescription des peines en matièreل 

545-, pp. 5444 o», R.S.C., 1936, n correctionnelle  .  فالاشتراك في    في العنوان للتأكيد على ذلك الاستقلل.  أو""حرف    نالهذا استعمل
 . دوما الأسباب لا يعن الارتباط
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الانقضاء المشتركة بي لا أسباب  عوى والعقوبات: فهناك أوَّ إلى نوعي بالنظر إلى علقتها بتلك الدَّ   هذه الأسباب 
أسباب . وثانيا يوجد هناك  ة والعقوبات المحكوم بها قضائيا، بحيث تؤدي إلى انقضاء كل الحقيّ وميَّ عوى العمُ الدَّ 

تَق لَّةـالانقضاء ال  ن الأسباب فيما يأتي. . وسنتطرق إلى هذين النوعي م  مُس 
 ل: أسباب النقضاء المشتركة الفرع الأوّ 

ريع  كالعفو الشامل وإلغاء    للـمُشَرّ عوترجع إما إلى الإرادة المنفردة   ، أو إلى ظاهرة طبيعية )كالوقت في الجنائيّ التَّش 
 ي. لفيما ي  2 أهمها ، والوفاة(. وسنتطرق إلى1التقادم 
 ل: التقادم المسقط أوّ 

التقادم المسقط  Prescription extincticve  يتقرر 
القانون   3 العمُ للدَّ الجنائيّ    في  ويتحقق قبل الحكم   ،4ة وميَّ عوى 

  . 8ويأخذ بالاعتبار بآثار مضي الوقت   .7والذي يتحقق بعد النطق بالعقوبة  ،6أيضا   لعقوبات لو   ،5بالادانةالنّ هائي  
  . 9الموضوعية   النظريةّالشخصية وأخيرا    النظريةّالإجرائية و   النظريةّ هي    رئيسيّةيقوم على أساس ثلث نظريات  كما أنَّه  

تطبيقا للأصل   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةوالعقوبات تنقضي بالتقادم في جرائم    الدَّعوى  هذهوإذا كانت  
ا   العام )الفقرة "أ"(،  اتتميز   فإنََّّ  تخضع في بعض الحالات لقاعدة أخرى معارضة )الفقرة "ب"(. بأنََّّ

البدء في  الموضوع،  د راسة  قبل  الملحظة   هذا  وبخاصَّ مادَّة    في الجنائيّ    التقادم   أنَّ   تجب  تقادم  الفساد،  الدَّعوى ة 
الإجراءات ، يتميز في القانون الجزائري بتعدد أحكامه، واختلفها، وتشتتها بي قانوني منفصلي )قانون  العمُوميَّة
ية الأمم المتحدة لمكافحة اتفّاق  (. وترتب هذا الأمر، على وجه التحديد، نتيجة إنفاذ 01-06والقانون رقم   الجزائيّة

، في القانون الوطن، مما أدى إلى 10ما على حدة م نه  بمكافحة الفساد، كل  تعلّ قة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتلك الم

 
 ,Regard sur la prescription  «B. BOULOC.  يقوم على أساس هذا الوقتالتقادم    ن ابتكار الإنسان، وأنَّ الوقت م    أنَّ   Boulocظ  ح  لَ يُ   -1

, p. 2946 o», AJ Pénal, 2016, n ? Réformer la prescription «:  », dans dossier pénale  . 
ا تُطبَّق    ،أهمَّ يَّةة مشكلة ذات  ا لا تثير أيّ ا أو المحكوم عليه قضائي  فوفاة المتابع جزائي    -2 فقط. يراجع: م. حزيط، المسؤولية   ص الطبيعيّ خ  على الشَّ بإستثناء أنََّّ

 .289، صالمرجع السابق الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،
 .  ,préc.,Ch. COURTIN 1 §§-2 ن قبيل التقادم المسقط. يراجع:ة والعقوبات م  وميَّ عوى العمُ يعتبر التقادم المنهي للدَّ  -3
 . (1)الفقرة  6ة المادَّ ق.إ.ج.،  -4

5- P. FARGE, « Attendre et espérer », dans dossier : « Réformer la prescription ? », AJ Pénal, 2016, no 6, p. 292. 
 .  YARZA, préc., -L. GRIFFON§ 1؛  (1)الفقرة  612ة المادَّ ق.إ.ج.،  -6

7- P. FARGE, préc., p. 292. 
8- V. B. BOULOC, « Regard sur la prescription pénale », préc., p. 294 : « La prescription est une institution qui 

tient compte des effets du temps. […] ». 
ة أو ها في المتابعة الجزائيّ حقّ   ولة تخلت عنالدَّ   لأنَّ قرَّر  الاجرائي. فالتقادم يت   اسمها، على موضوعات القانون الجزائيّ   الاجرائية، كما يدلّ   النظريةّترتكز    -9

ن الوقت على ارتكاب  ة طويلة م  دَّ ة الناجمة عن فساد أدلة الإثبات بسبب مضي مُ لتفادي الأخطاء القضائيّ قرَّر  التقادم يت  تجاهلت ذلك. كذلك فإنَّ 
ن يد العدالة. أخيرا  ن العقوبة في حال إفلته م  ة التقادم م  دَّ الجريمة كخوفه الذي سيلزمه خلل مُ ة مرتكب  صيّ خ  الشخصية فتنطلق شَ   النظريةّالجريمة. أما  

ر مفي تطبيق العقوبة على    الاجتماعيّةالنسيان وزوال المصلحة    الموضوعية فإنَّ  النظريةّفي   . يراجع: هما اللذان يبرران التقادم المسقط في القانون الجنائيّ   الـمُج 
B. BOULOC, « Regard la sur la prescription pénale », préc., p. 296  . 

 .01-06فاقية الثانية فقد أدرجت فيه بموجب القانون رقم ، أما الاتّ 14-04بموجب القانون رقم  اخليّ  أدرجت في القانون الدَّ لَى و  فاقية الأُ فالاتّ  -10
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ريعي ش  التَّ   تضخّم إلى مسألة ال  أشار الفقه الجنائيّ   زيادة عدد القواعد التي تنظم ذلك التقادم وتعقيدها. ولقد سبق وأن  
الناتج   تضخّملهذا ال  ابقة أنَّ ن الملحظة السّ . ويبدو م  1الموضوعي بسبب الالتزامات الدولية   لأحكام القانون الجنائيّ 

، فهو لا يقتصر فقط على أحكام القانون من ذلك  سع أو نطاق    اخليّ ية على المستوى الدَّ ول  فاقيات الدَّ عن إنفاذ الاتّ 
 ة. إلى قانون الإجراءات الجزائيّ  كذلك  الموضوعي، وإنما يتسع مجاله  الجنائيّ 

 ة أو العقوبِت بِلتقادم وميّ عوى العم  انقضاء الدّ   -أ
لأسبقية الزمنية ل  تبعا   (2تقادم العقوبات المحكوم بها قضائيا )الفقرة    مَّ ـثُ   ( 1ة )الفقرة  وميَّ عوى العمُ لا تقادم الدَّ ونعالج أوَّ 

 الحكم القضائيّ   صدور  قبل  لَى و  في الحالة الأُ   نطبقي  التقادمفة على تقادم العقوبات.  وميَّ عوى العمُ والمنطقية لتقادم الدَّ 
يَّةفي  النّ هائي   في مرحلة لاحقة على الحكم بالعقوبة   فيها التقادم   نطبقي  التي ، بعكس الحالة الأخرى  ةالجزائيّ   القَض 

 .2الصادر عن القضاء الجزائيّ 
 لتطبيق العقوبِت   الرامية  ة وميّ ى العم  و  ع  تقادم الدّ   -1
. ويؤدي 3" مضي مدة زمنية معينة من يوم وقوع الجريمة أو من يوم انقطاع المدةه "بأنَّ   تقادم الدَّعوى العمُوميَّة  يعرف

 . 5الولوج إلى القضاء الجزائيحقّ    من  -ة مُبرَّر   بصُورةَ- الحدّ  و   4ةة متابعة جزائيّ ن مباشرة أيّ م    العامَّة إلى حظر النيابة  
يُس ق ط  تقادم  اذن  Droit d’agir  التقاضيحقّ    فهو 

أسس ضرورة    .6 على  الجريمةويقوم  بي و ،  7نسيان  الحيلولة 
. وبعبارة 8بهذه الجريمة   تعلّ قة ة طويلة من الوقت قد يؤدي إلى فساد أدلة الإثبات المدَّ الأخطاء القضائية، فمضي مُ 

ب استمرار الرغبة نُ بتجَّ   جتماعيّ افظ على الأمن الاوأخيرا يح.  9أخرى، يؤدي إلى ضمان جودة أدلة الإثبات الجنائيّ 
ر م ن  في الانتقام م   . فل يجوز التنازل 11العام   النّ ظامن  م    )دفعا(  التقادم  فيعتبر  ة،الجزائيّ الخصومة  ن ناحية  . أما م  10الـمُج 

ويجب   .13ل تسقط بالتقادم   الدَّعوى العمُوميَّة  ن أنَّ تتأكد م    أن    العامَّة ويجب على النيابة    .12عنه أمام القضاء الجنائي 
ن آثار اعتبار وأيضا م    .15إثارته مهما كانت درجة التقاضي يمكن  كما أنَّه  .  14يثيره تلقائيا   أن  القاضي الجزائيّ  على  

 
1- J. LEROY, La densification normative en matière pénale, dans Faut-il « regénéraliser » le droit pénal ?, 

BEAUSSONIE Guillaume (dir.), France, L.G.D.J., 2015, p. 78. 
2- P. FARGE, préc., p. 292. 

 .15، ص المرجع السابق م. حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، -3
4- F. MOLINS, préc., § 154. 
5- M. BOUCHET, préc., p. 450 § 562. 
6- V. B. BOULOC, « Regard sur la prescription pénale », préc., p. 294. 
7- V. J.-C. SOYER, préc., p. 280 § 691 ; M. BOUCHET, préc., p. 548 § 689 : « […], le mécanisme, qui admet que 

l’écoulement du temps cause l’extinction … et l’inutilité d’une peine appliquée trop tardivement. » (nous 

soulignons) ; B. BOULOC, « Regard sur la prescription pénale », préc., p. 296. 

 . Bouchetفتطبيق العقوبات على جريمة مر على ارتكابها وقت طويل لا معنى له، حسب 
8- V. J.-C. SOYER, préc., p. 280 § 691 ; B. BOULOC, « Regard sur la prescription pénale », préc., p. 296. 
9- V. M. BOUCHET, préc., pp. 450 et 548 §§ 562 et 689. 
10- V. M. BOUCHET, préc., p. 450 § 562. 
11- V. J.-C. SOYER, préc., p. 282 § 695 ; F. MOLINS, préc.,§ 156. 
12- J.-C. SOYER, préc., p. 282 § 695. 
13- J. BUISSON, préc., § 40. 
14- F. MOLINS, préc.,§ 156. 
15- V. J.-C. SOYER, préc., p. 282 § 695. 
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 .1عوى يحظر توقيع العقوبةسقوط هذه الدَّ   ظام العام، أنَّ ن النّ  ة م  وميَّ عوى العمُ التقادم المسقط للدَّ 
ن . ويبدأ حسابها م  3القانون على عكس ذلك   د العادية، ما ل ينصّ دَّ التي تخضع للمُ   2ويسري على جميع الجرائم

كانت   الذي يتوقف تحديده على طبيعة الجريمة إن    5ن تاريخ القيام بآخر إجراء للمتابعة و م  أ  4يوم ارتكاب الجريمة 
 بالصَّفقات العمُوميَّة الفساد الخاصَّة  . وجرائم  6ة التقادم ترتبط ارتباطا وثيقا بعناصر الجريمةدَّ ة، فمُ مستمرّ فورية أم  

ا ، لأنََّّ 7سنوات   3ة العادية، بمعنى  دَّ مُ  ـة تنقضي بالتقادم، وذلك بمضي الوميَّ ن ذلك. فدعواها العمُ  م  إستثناء    ليست
سنوات غير كافية لإثبات جرائم   3ة  دَّ مُ   ، برغم أنَّ 8ة تقادم أطولدَّ مُ   01-06د لها القانون رقم  دّ  ن الجنح، فلم يحَ م  

الفساد  الفورية والجريمة المكما أنََّّ .  9معقدة كجرائم  القائم بي الجريمة  للتمييز  كجريمة أخذ فوائد    .10ة ستمرّ ا تخضع 
انتهاء الوظيفة العمُ بصفة غير قانونيّ  ة وبالتال يبدأ حساب موعد تقادم مستمرّ ا تعتبر جريمة  ة حيث أنََّّ وميَّ ة بعد 

العمُ الدَّ  فيه  يوم  الن  ة بشأنَّا م  وميَّ عوى  ينتهي  القطاع الخاصّ   التدخ ل الذي   أوَّلن يوم  ، وليس م  غير المشروع في 
وفي   .11ة دَّ مُ  ـن تلك اللأطول م    التدخ ل ، إذا استمر  التدخ لة حظر  دَّ ن تاريخ نَّاية مُ ه يبدأ أيضا م  ، كما أنَّ تدَخَّل

 قانونيّة الفعل الذي يحول جريمة أخذ فوائد بصفة غير  وهو  بفائدة ما،    الموظف العمُوميّ ، عندما يحتفظ  مثال آخر
لكن خصوصيتها تبدأ بالظهور عند تحديد تاريخ بداية   .12ة مستمرّ أثناء الوظيفة العمومية من جريمة فورية إلى جريمة  

 ة التقادم الذي يرتبط في خصوصها بأمرين. دَّ سريان مُ 
دد: "الجريمة يقصد بالجريمة الخفية في هذا الصَّ واستعمال طرق احتالية لاخفائها. و  13ع الخفي للجريمةابَ لا، الطَّ أوَّ 

القائمة على   ر ش وة. كجريمة ال14القضائية اكتشافها نظرا لطبيعة عناصرها المؤسسة"   الس ل طةالتي لا يمكن للضحية أو  

 
1- B. BOULOC, « Application de la loi dans le temps – Loi de procédure », chron. jurisprudence, R.S.C., 1995, no 

3, p. 567. 
2- F. MOLINS, préc., § 154. 
3- F. MOLINS, préc., § 154. 

،  المرجع السابق  ن اليوم الموال لارتكاب الجريمة. يراجع: ع. سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية،يبدأ حسابها م    والصحيح أن    -4
 . 50ص

5- F. MOLINS, préc., § 157. 
6- R. GARRON, préc., p. 760 marge no 2. 

 . 8ة المادَّ ق.إ.ج.، يراجع:  -7
القانون  سنوات.  10ن عقوبة الحبس الذي يعادل ها الأقصى م  حدَّ  ةوميَّ ة تقادم دعواها العمُ دَّ يقارن: جريمة الاختلس في القطاع العام التي تساوي مُ  -8

 )الفقرة الأخيرة(.  54ة المادَّ  ،01-06رقم 
9- V. J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. §§ 5 et 6. 
10- V. C. PREBISSY-SCHNALL, préc., p. 120. 
11- M. SEGONDS, « Prise illégale d’intérêts », préc., § 115. 
12- V. M. VÉRON, Droit penal spécial, 15e éd., préc., p. 423 § 677. 

)يراجع:    ةوميَّ عوى العمُ اكتشاف تلك الجرائم يتم عادة بعد تقادم الدَّ   ، إذ أنَّ ة الممارسة أمام القضاء الجزائيّ عوى المدنيّ على الدَّ يؤثر أيضا    يمكنه أن    -13
Ch. CUTAJAR, « Le droit à réparation des victimes de la corruption ; plaidoyer pour la reconnaissance d’un statut 

des victimes de la corruption », préc., p. 1081 sq .)  هذه )يراجع    أمام القضاء الجزائيّ   المدنّ   ن المطالبة بالتعويض ، والذي يمنع الضحية م
 . ، ما سبق(الدّ راسة

14- » Infraction occulte « َّ242-2017م بالقانون رقم مَّ تَ مُ ـل والدَّ عَ مُ ـة الفرنسي الن قانون الإجراءات الجزائيّ ( م  3)الفقرة  1-9ة  . الماد . 

Loi no 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, Journal officiel français, 

28 février 2017, no 50, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034096721/ (08/11/2021). 
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بي أطرافه. أما الجريمة المستترة، فهي: "الجريمة التي يقوم فيها الفاعل عمدا بمناورات تهدف إلى منع   يّ رّ فاق س  اتّ 
، لإطالة 3ن يوم ارتكابها وليس م   2ن يوم اكتشاف الجريمة ة التقادم العادية م  دَّ وطبقا لها يبدأ حساب مُ  .1اكتشافها" 

فقات الذي طبقها على جريمة المحاباة في الصَّ   5الفرنسي  وهذه القاعدة من ابتكار القضاء الجنائيّ   .4موعد التقادم 
جمعية غير ربحية   استعمال   أنَّ   2004مايو    5ض الفرنسية بتاريخ  ق  ت الغرفة الجنائية لمحكمة النـَّ قرَّر   حيث   ،6ة وميَّ العمُ 

، ةوميَّ عمُ صَفقة    تندرج ضمن تنفيذ  المتعاقد عليها   استشارة المواطني  عَمَليّة   والادعاء بأنَّ   7اصّ لقانون الختخضع ل
حيث   ةالاجراميَّ   اكتشاف المخالفة  عَمَليّةتطبيق إجراء طلب العروض، عرقل  دون    العَمَل يَّة  تلك  بشأن  عقد لإبرام  

 .8ة طويلة دَّ مُ ـل  إخفاء تلك المخالفة أدى إلى  ه  كما أنَّ ،  ةوميَّ فقات العمُ ة في مجال الصَّ ابَ قَ طرق الرَّ  من فلت العقد أ
 ب بَ السَّ   أنَّ   ، ويحتمل ة إلى الجرائم بوجه عامبَ س  بالنّ    ابقةالقاعدة السّ   9الفرنسي  الجزائيّةقانون الإجراءات    ولقد كرس 

ق فسير الضيّ  والتَّ   الشرعيَّة الج نائيَّةيرجع إلى الانتقاد الذي تعرضت له هذه القاعدة بكونَّا تخالف مبدأي    في ذلك
ن حيث ض الفرنسية لمال تطبيقها م  ق  نظرا لتوسيع محكمة النـَّ   واجب التوقع  انتهاك  ، بالإضافة إلى 10ةللنصوص الجنائيَّ 

ة التي قا القواعد الإجرائيَّ بَّ سَ مُ   توقع ة لا يستطيع  ب بالقاعدة الجنائيَّ اطَ خَ مُ ـال  نَّ حيث إ   ،الجرائم كلما واتتها الفرصة
 

1- » Infraction dissimulée «.  242-2017م بالقانون رقم مَّ تَ مُ ـل والدَّ عَ مُ ـالفرنسي ال م ن قانون الإجراءات الجزائيّة( 4)الفقرة  1-9المادَّة . 
ة بوقوع الجريمة أم بتاريخ علم هذه الضحية طات المختصّ لُ يغ الضحية الس  ثار الجدل في القانون الفرنسي حول تحديد هذا التاريخ. فهل هو تاريخ تبلّ    -2

ض الفرنسية في جريمة ق  ة بالجريمة. ولقد أخذت محكمة النّـَ طات المختصّ لُ يغها الس  ن يوم تبلّ  ن حسابها م  ة التقادم بدلا م  دَّ نه حساب مُ بذلك، والذي يبدأ م  
  ابق تأييدا لدى الفقهاء ، ويلقى موقفها السّ 1999أكتوبر    27ن الجريمة في حكمها المؤرخ في  ة بتاريخ علم الضحية المتضررة م  وميَّ فقات العمُ المحاباة في الصَّ 

 . يراجع: Renucciمثل  الفرنسيي
Cass. crim., 27 octobre 1999, pourvoi no 98-85.214, Bull. crim., no 238, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068778 (19/03/2023) ; J.-F. RENUCCI, obs. sur cass. 

crim., 27 octobre 1999, pourvoi no 98-85.214, Droit et Patrimoine, 2000, no 83. 
وة التي  ش  ة في جرائم الفساد كالر  تعلم بها الضحية التي أصابتها بضرر، وبخاصَّ   ة بوقوع الجريمة الخفية أو المستترة قبل أن  طات المختصّ لُ لكن إذا علمت الس  
ن ذلك ة التقادم يبدأ م  دَّ حساب مُ   (، فل بد وأنَّ .Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sqه وقع ضحية لها )يراجع:  ص بأنَّ خ  عادة ما لا يعلم الشَّ 

لا، فوجب  ة بذلك أوَّ طات المختصّ لُ ن ذلك التاريخ، أما إذا علمت الس  ة التقادم تبدأ م  دَّ حساب مُ   لا بوقوع الجريمة، فإنَّ التاريخ. فمتى علمت الضحية أوَّ 
 ن هذا التاريخ. ة م  دَّ مُ ـيبدأ حساب تلك ال أن  

3- F. MOLINS, préc., § 157. 
ة بوقوع  ن يوم علم الجهات المختصّ ة التقادم يبدأ م  دَّ حساب مُ   ر بأنَّ كان يقرّ    1791قانون الجرائم والعقوبات الفرنسي لسنة    تجب الإشارة إلى أنَّ   -4

سنة    خ فيقانون مؤرَّ   ولقد حاول مشروع  لمرة واحدة فقط.   -ن جديد بسببهة التقادم م  دَّ حيث يبدأ حساب مُ -  وكان يجوز آنذاك قطع التقادم  الجريمة.
قوبل بالرفض والانتقاد. فتخلى عنه    هابقة. غير أنَّ دا بالقاعدة السّ دَّ العمل مجَ   1808لسنة    ة الفرنسيتعديل قانون الإجراءات الجزائيّ لرامي إلى  ا  1949
 . B. BOULOC, « Regard sur la prescription pénale », préc., pp. 294-295يراجع:  الفرنسي. الـمُشَرّ ع

5- V. F. MOLINS, préc., § 157. 
6- Cass. crim., 17 décembre 2008, pourvoi no 08-82.319, préc. ; AJ Pénal, no 3, 2009, p. 131-132, obs. 

J. LASSERRE-CAPDEVILLE. V. aussi cass. crim., 27 octobre 1999, pourvoi no 98-85.214, préc. ; Cass. crim., 5 

mai 2005, pourvoi no 03-85.503, Bull. crim., no 110, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071238 (19/03/2023) ; C. MASCALA, « Délit de 

favoritisme à l’Université (art. 432-14 C. pén.) : un président pénalement sanctionné », préc., pp. 141-143. 
 . ما سبق ،الدّ راسةهذه . يراجع حولها: Association transparenteظاهر  تعتبر هذه الجمعية كشخص معنويّ  -7

8- Cass. crim., 5 mai 2005, pourvoi no 03-85.503, AJ Pénal, 2004, nos 7-8, p. 285 sq., note C. GIRAULT. 
 هذا القانون متوافر على الرابط الالكترون التال:  -9

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154/ 
10- J.-F. RENUCCI, préc. 
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خ المؤرّ   242-2017( بموجب القانون رقم  4،  3،  2)الفقرات    1-9ته  في مادَّ   ،1ستطبق على الجريمة التي يرتكبها
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات الجزائري الأخذ بها في جرائم  القضاء الجزائيّ  . والتي ينبغي على  20172  فبراير  27في  

الفساد بطبيعته جريمة خفية، بحيث يستعمل أطرافه في معظم الأحيان مناورات احتالية بغرض اخفائه،   لأنَّ ،  العمُوميَّة
 وميّ يبي الطريقة التي جعل بواسطتها الموظف العمُ   تسبيب حكمه في كل قضية على حدة، إذ يجب عليه أن    بشَر ط

هذه الطريقة غير  لأنَّ و  .3مستترا، لكي لا يتعرض حكمه للنقض   للصَّفقات العمُوميَّة ساسيّةمثل انتهاك المبادئ الأ
لمكافحة حدة  تَّ ـمُ ية الأمم الاتفّاق مع أحكام تماما أخيرا، تتطابقا،  لأنََّّ و  .4ة المادّ يّ  م ن الناحيةة وميَّ ة للخزينة العمُ فَ ل  ك  مُ 

بجرائم الفساد، يتعلَّق  فيما    ة،ق المتابعة الجزائيّ ة التقادم المسقط لحدَّ مُ   إطالةول الأطراف فيها  الفساد التي تقترح على الدَّ 
 .5فاقية يا باحترام أحكام هذه الاتّ دُستور   ولة الجزائرية ملزمةوتعتبر الدَّ   .فاقيةن تلك الاتّ م    29ة  طبقا للمادَّ 
وةيتوقف ذلك على أحد عناصر جريمة الثانيا، قد   . بحيث لا يبدأ حسابه من تاريخ إتمام الجريمة كما هو مقرر ر ش 

قانونا )أي، تاريخ طلب أو قبول المزية غير المستحقة أو قبضها في جريمة المرتشي، وتاريخ الوعد أو العرض أو المنح 
وةال  اتفّاق   (، وإنما من تاريخ تنفيذ6في جريمة الراشي ، فإذا 7)القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل المتفق عليه(   ر ش 

في دفعات   ر ش وة، كأن يدفع الراشي إلى المرتشي مقابل الاتفّاق  تبدأ من تاريخ تنفيذ آخر  الـمُدَّة   تجدد تنفيذه، فإنَّ 
بشأنَّا المزايا الأخرى   الدَّعوى العمُوميَّة تشمل    على أن    8تقادم من يوم آخر دفعة الأو في شكل أقساط فيبدأ حساب  

 اتفّاق   ة التقادم العادية ما دامت مرتبطة بنفسدَّ كان تاريخ تنفيذها يزيد على مُ حتى وإن     م ن قبلالتي دفعها الراشي  
وةال ة من دَّ مرور مُ ذلك أنَّ    ويعن  .10ة في هذه الحالة مستمرّ من جريمة فورية إلى جريمة    ر ش وة وبالتال تتحول ال  .9ر ش 

 دة عن أيّ دة ليست مجرَّ دّ  جَ تَ فاق فعل بصورة مُ وة، وتنفيذ هذا الاتّ ش  فاق الر  اتّ   براموة بإش  الوقت بي تحقق جريمة الر  
 ن الناحية الجنائية. م   أثر قانونّ 

التَّ   ابقةالسّ   القاعدة   غير أنَّ  الضيّ  قد تخالف مبدأ  للنصّ فسير  ت  وإن    .11الجنائيّ   ق   هدفمع    جيدا  تناسبكانت 
طور   وهي لا زالت فيوة  ش  المعاقبة على الر    قرَّر  فإذا كان القانون قد   وة:ش  ل المعاقبة على الر  تسهي  الرامي إلى  الـمُشَرّ ع

 
1- V. C. GIRAULT, « La prescription des infractions occultes », obs. sur cass. crim., 5 mai 2004, pourvoi no 03-

85.503, AJ Pénal, 2004, nos 7-8, p. 285 sq. 
2- Loi no 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, préc. 
3- J.-P. DELMAS-SAINT-HILAIRE, « Favoritisme dans l’attribution des marchés publics (art. 432-14, c. pén.) », 

R.S.C., 2000, no 3, p. 618 sq. ; cass. crim., 27 octobre 1999, pourvoi no 98-85.214, préc. 

ة كما  وميَّ فقات العمُ ابقة على جريمة المحاباة في الصَّ ن امكانية تطبيق القاعدة السّ ه بالرغم م  ض الفرنسية في الحكم المذكور أعله أنَّ ق  ت محكمة النّـَ قرَّر   فقد
المخالفات   يبينوا في قرارهم أنَّ   المطعون ضده، كان يتعي على قضاة الموضوع أن    1998أبريل    20خ في  في القرار المؤرَّ   Caenذهبت اليه محكمة الاستئناف  

 ة. السّابقض قرار محكمة الاستئناف ق  خفية، وعلى هذا الأساس نقضت محكمة النّـَ  بصُورةَا ارتكبت ان تم اخفاءها أو أنََّّ دَ مُ ـالتي ارتكبها ال
4- Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 

 .13الفقرة  الديباجة، ،2020 دُستور يراجع: -5
 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع:  -6

7- V. B. BOULOC, « Le délit de corruption se renouvelle à chaque acte d’exécution du pacte de corruption », préc., 

p. 226 sq. 
8- V. J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. § 8. 
9- Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 
10- F. CHOPIN, préc., pp. 224-225. 
11- J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. § 9. 
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عرقل سي  ،فعل  فاقن هذا التاريخ، إذا جرى تنفيذ ذلك الاتّ ة التقادم م  دَّ بداية حساب مُ   وة، فإنَّ ش  فاق الر  اتّ   إبرام
ة التقادم دَّ ا لا تحل جميع المشاكل التي تثيرها مُ أنََّّ  ابقة أيضان عيوب القاعدة السّ وم   .1ريعيش  دف التَّ تحقيق ذلك اله

 وأخيرا، فإنَّ   .3وة المدفوعش  يصعب تطبيقها، نظرا إلى صعوبة إثبات وجود مقابل الر   هكما أنَّ   .2وة ش  القصيرة لجريمة الر  
الر    الـمُشَرّ ع فيما  ا خاص  ة حكم  و ش  الجزائري رصد لجريمة  العمُ الدَّ   حيث إنَّ   ، بتقادمهايتعلَّق  ا،  لا   ة بشأنَّاوميَّ عوى 
 .4تاريخ ارتكابها   نابتداء  م    بالتقادمتسقط  

نفس الحل   2008مارس    19ض الفرنسية طبقت بتاريخ  ق  الغرفة الجنائية لدى محكمة النـَّ   الأخير إلى أنَّ يشار في  
 بشأنَّا من تاريخ تنفيذ   الدَّعوى العمُوميَّةبحيث يبدأ تقادم    . الموظف العمُوميّ وذ التي يرتكبها  فُ على جريمة استغلل النـ  

كلهما يتألف، إنَّ    وة، حيثش  التشابه الكبير ما بينها وجريمة الر    في  يتمثَّل  ببَ السَّ و   الفساد المبرم بي الجناة.   اتفّاق
 بإستثناء   ، الأخرى  ن نفس العناصروم  ،  Pacte de corruptionفاق فساد  ن اتّ ابق، م  في السّ   الدّ راسةكما أوضحت  

الحكم بالعقوبة، غير أنَّه  ، ة وبالتالالإدانة الجزائيّ  فعل قد يمنععوى العمُوميَّة وإلى أنَّ تقادم الدَّ  .5ن الجريمةالغرض م  
القضاء بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي   - بمعنى التقادم المسقط-  ن اكتسابهفي مجال الفساد يجوز على الرغم م  

 م ن القانون (  3)الفقرة    63طبقا للمادَّة    وهذا،  أو استعملت لارتكابها  فسادالم  ائجر   احدى   التي تأتت من ارتكاب
 .01-06رقم  

 تقادم العقوبِت المحكوم بها  -2
ه: "يترتب على تقادم العقوبة ه على أنَّ م ن(  1)الفقرة    612ة  ، ونصت المادَّ 6تنظيمه  الإجراءات الجزائيّةتولى قانون  

إلى   613تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا ل تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من  
  7، "يعرقل تنفيذ الجزاء عندما تمضي مدة زمنية معينة منذ الحكم بالإدانة" Pradelأدناه". فهو، كما وصفه    615
د الوقت . فهو اذن يحدّ  9بسبب ذلك   8الذي يصدر نتيجة لهذا الحكم عن إنتاج أثره"   التَّنفيذ"يتوقف سند    بحيث

تشرع في إجراءات   . ويجب على الجهات المختصة أن  10الذي يمكن خلله تنفيذ العقوبة الصادرة عن القضاء الجزائيّ 
مبن على   -11كالعفو الرئاسي- ه  كما يلحظ أنَّ   الحقّ.تنفيذها خلل المهلة المخصصة لذلك، وإلا سقط هذا  

Exécution fictiveافتراض تنفيذ العقوبات المحكوم بها 
12. 

 
1- V. J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. § 9. 
2- J. LELIEUR, « La prescription des infractions de corruption », préc., p. 1076 sq. § 10. 
3- V. Ch. MIRABEL, préc., p. 197 sq. 

 . ما يأتي الدّ راسةهذه يراجع:  -4
5- V. J. LELIEUR, « Nouvelle avancée jurisprudentielle en matière de prescription des infractions occultes », préc., 

p. 319 sq. 
 ق.إ.ج. 617إلى  612 يراجع: الموادّ  -6
 .  ,préc., p.Droit pénal généralJ. PRADEL ,  724 §887نقل عن:  -7

 .  ,préc., p.Droit pénal généralJ. PRADEL ,  724 §887نقل عن:  -8
9- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 724 § 887.   
10- L. GRIFFON-YARZA, préc., § 11. 

 . ، ما يأتي الدّ راسةهذه أسباب انقضاء العقوبات أيضا. يراجع: م ن  وهو -11
12- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 724 § 886. 
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تكون   يجب أن  و .  1بالتقادم   م ن قبلة قد انقضت  وميَّ عوى العمُ . فيجب ألا تكون الدَّ شُروط  ويلزم لاكتسابه ثلثة
كالعقوبات التكميلية التي لا يحتاج تنفيذها   2: فليس جميع العقوبات تنقضي به قابلة للتقادمالعقوبات المحكوم بها  

 جرَّد بحيث تنتج آثارها بم  Mesure d’exécution forcéeعمل أو إجراء تنفيذ قسري  أيّ    ضد المحكوم عليه إلى اتخاذ
بها المانعة 3الحكم  العقوبات  مثل  حقوقه  أو  لحريته  المقيدة  أو  السالبة  م    4، كتلك  الإقصاء  في كعقوبة  المشاركة  ن 

العمُ الصَّ  تتقادم  وميَّ فقات  التي لا  العقوبات  قبيل  العقوبات تعتبر من  Imprescriptibleة. فهذه 
. بالإضافة إلى 5

 - تكون بدورها قابلة للتقادم   أن    بشَر ط-ة التي لا تسقط حتى لو تقادمت العقوبات الأخرى  عقوبة عدم الأهليّ 
 ، دد. وفي هذا الصَّ ريع الجنائيّ ش  الوقت يقع تحديدها ضمن صلحيات التَّ ة من  دَّ تمضي مُ يجب أن   . و 6المحكوم بها 
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات ة حول الجنح، ومنها جرائم  ن قانون الإجراءات الجزائيّ ( م  1)الفقرة    613ة  نصت المادَّ 

ن التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار العقوبات تتقادم "بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء م    ، على أنَّ العمُوميَّة
 أو الحكم نَّائيا". وهذا كقاعدة عامة. 

كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات"،  ، إذا "7ة أطول دَّ عقوبات الجنح تخضع إلى مُ   غير أنَّ 
ابقة. ويسري هذا السّ (  2)الفقرة    614للمادَّة  " طبقا  فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة"وفي هذه الحالة  

 لأنَّ ،  01-06ن القانون رقم  م    27ة  دة بالمادَّ ة المحدَّ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  الاستثناء بانتظام على جريمة الر  
 5تنزل بالعقوبة إلى أقل من    مُخَف فة  ظرُوف  سنة، ما ل توجد   20إلى    10القانون يعاقب عليها بالحبس ما بي  

إذا حكم فيها بعقوبة الحبس ة، وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ أيضا على جرائم الفساد الأخرى الخاصَّ يطُبَّق  ه  سنوات. كما أنَّ 
. 8سنوات  10ها الأقصى لعقوبة الحبس يصل فيها إلى  حدَّ   ، وهو أمر متوقع جدا لأنَّ تزيد على خمس سنوات

تخضع في القانون الجزائري إلى القواعد الاستثنائية    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم    ن هذا أنَّ ونلحظ م  
 . العامَّةن خضوعها إلى القواعد  ة أكثر م  دَّ الأكثر ش  

بالنظر إلى نوع الجريمة  9الإجراءات الجزائيّة الذي كرسه قانون  تقادم العقوبات مُدَّة الاختلف في للإشارة، فإنَّ و 
في فكرة يجد أساسه    ، التقادم إلى فكرة النسيان أيضا  النوع من  يستند هذا إذ  و   ، جناية، جنحة، أو مخالفة(كانت    إن  )

م ن التي تأخذ بالاعتبار جسامة وخطورة الأفعال والوقت اللزم لنسيان هذه الأفعال    Proportionnalitéالتناسب  

 
1- V. L. GRIFFON-YARZA, préc., §§ 11-12. 
2- V. L. GRIFFON-YARZA, préc., §§ 14 et 25 à 28. 

ة. فإذا ل توجد الجبري للأحكام القضائيَّ   التَّنفيذة على اهمالها اتخاذ إجراءات  طات المختصّ لُ ن التقادم المسقط هو معاقبة الس  الغرض م    وأساس ذلك، أنَّ   -3
 . يراجع: أهمَّ يَّةتتخذ لتنفيذ العقوبات الصادرة عن القضاء، فعندها يصبح التقادم المسقط بل  إجراءات يجب أن   هناك أيّ 

J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 528. 
4- V. L. GRIFFON-YARZA, préc., § 25. 
5- V. L. GRIFFON-YARZA, préc., §§ 21 et 25. 

 (. 2الفقرة ) 612ة المادَّ ، ق.إ.ج. -6
7- Cf. en droit français, L. GRIFFON-YARZA, préc., § 47. 

 . 35و 26ن تاالمادَّ  ،01-06القانون رقم  يراجع: -8
 .9، 8، 7يراجع: ق.إ.ج.، الموادّ  -9
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بفعل   Interruptionة تقادم العقوبات قد ينقطع  دَّ سريان مُ   أخيرا، يلحظ أنَّ   .1الـمُدَّة الناس لتحديد تلك    طرف
ا قد . كما أنََّّ 4وعقوبة المصادرة   3في عقوبة الغرامة   لدَّف عأو الحجز أو الأمر با  2الجبري كالتوقيف  التَّنفيذإجراءات  

م    Suspensionتتوقف   الفرار  أو  الفيضان،  أو  الأرضية،  قاهرة كالهزة  قوة  البسبب  ايداع سة  سَّ ؤَ مُ ـن  أو  العقابية، 
 .5ةالمحكوم عليه الحبس في دولة أجنبيّ 

ص خ  ة أو الاستثنائية، ينتج عن التقادم إعفاء الشَّ الأصليَّ   قانونيّة روط المذكورة مسبقا، ومضي المهلة الوبتوافر الش  
ذت فّ  ا قد ن ـُ، بحيث تعتبر هذه العقوبات وكأنََّّ 6ن تنفيذ العقوبات المحكوم بها ضده بشكل نَّائيا م  ان جزائي  دَ مُ ـال
 .8ه لا يَـع د م الحكم بالإدانة. غير أنَّ 7ص المحكوم عليه بها خ  ن طرف الشَّ ا م  علي  ف  

 ة أو العقوبِت وميّ عوى العم  عدم تقادم الدّ  -ب
مباشرتها أو تنفيذها . فيجوز بذلك  9على ذلك  القانون نصّ   لأنَّ  ، ة وعقوباتهاوميَّ هناك جرائم لا تتقادم دعواها العمُ 

رّيم  ة، ما ل ينقضيان لسبب آخر مثل إلغاء دَّد بدون التقيد بمهلة زمنية مح أو العفو الشامل. وتندرج بعض جرائم    التَج 
 ضمن هذا الاستثناء الذي سنتطرق إليه فيما يأتي.   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة 

 الجزائي ةفي قانون الإجراءات    -1
بَة بقولها:   م ن قانون الإجراءات الجزائيّة(  1ر )الفقرة  رَّ كَ مُ 8ة  ، فقد نصت عليه المادَّ الدَّعوى العمُوميَّةإلى    بالنّ س 

"لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة 
الرشوة"  أو  الوطنية  للحدود  العابرة  ألغيت 10المنظمة  العمومية، لكنها  الأموال  أيضا اختلس  . وقد كانت تشمل 

ا هو لم، المشابه  . ويعتبر هذا الحكم القانونّ 01- 06ن القانون رقم  م    7112و  11(3)الفقرة    54ن  تا بموجب المادَّ 
. فالمصلحة المحمية بموجب الجريمة، إذ قد 14دة دَّ شَ مُ ـن الأحكام الاستثنائية الم    ،13في القانون الأنجلوسكسون   وجودم

 
1- J. PRADEL, « Du principe de proportionnalité en droit pénal », préc., p. 490 sq. § 8. 

 ويقع في حالة كان الجزاء المراد تنفيذه سالبا للحرية كالحبس.  -2
3- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 528. 
4- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., pp. 528-529. 
5- J.-H. ROBERT, Droit pénal général, préc., p. 528. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 726 § 891. 

 . (1)الفقرة  612ة المادَّ ق.إ.ج.، و 
7- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 724 § 886 et p. 726 § 891. 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 726 § 891. 
9- V. L. GRIFFON-YARZA, préc., §§ 21-23. 

 (. 1)الفقرة  54ة المادَّ ، 01-06القانون رقم و  ؛مُكَرَّر612و مُكَرَّر8ن تاالمادَّ ق.ا.ج.، و 

ن يوم صدوره على الجرائم التي ل تسقط بعد بالتقادم. فقواني ه دخل حيز النفاذ بأثر فوري ابتداء  م  والذي يبدو أنَّ   . 14-04مستحدثة بالقانون رقم    -10
قرَّر وجاء ذلك الحكم، الذي يتشابه مع ما هو م .F. MOLINS, préc., § 154كانت أشد. يراجع:   ة تسري بأثر فوري، وإن  وميَّ عوى العمُ تقادم الدَّ 

 . 11ة ، المادَّ 2000ة لسنة دة لمكافحة الجريمة عبر الوطنيَّ ح  فاقية الأمم المتَّ للجرائم ضد الإنسانية، نتيجة الالتزام باتّ 
الدعوى العمومية مساوية للحد الأقصى للعقوبة  من هذا القانون، تكون مدة تقادم    29غير أنه بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة  جاء فيها: "  -11

 ة، ويلغيه بالتال. ن قانون الإجراءات الجزائيّ م   مُكَرَّر8ة لاحق يخالف حكم المادَّ  وهو نصّ  ختلس.الاجريمة  ". ويقصد النصّ المقررة لها
 . 01-06وقد نصت على الغاء الأحكام المخالفة للقانون رقم  -12

13- V. P. FARGE, préc., p. 293 
14- V. M. LACAZE, préc., pp. 142-143 § 294. 
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ياسيّ و   ظام القانونّ يترتب عن الجريمة مساس خطير بالنّ   ة التي د أحيانا القواعد الإجرائيّ ولة، تحدّ  للدَّ   والاقتصاديّ   السّ 
أن   فينصّ تطبَّ   يجب  عليها،  قانونيّ   الـمُشَرّ ع   ق  أحكام  على  إجرائيّ بشأنَّا  خاصّ ة  مُ 1ة ة  دعواها دَّ ، كإطالة  تقادم  ة 
إجراء استثنائي  كيعتبر عدم التقادم مثله     أن  لَى و  ن باب أَ د، فم  دَّ شَ مُ   . فإذا كان تمديد هذا الأجل يعتبر إجراء  2العمومية 

 . ة التقادمدَّ إطالة مُ ه أكثر قسوة من  د، لأنَّ دَّ شَ مُ 
 م ن قانون الإجراءات الجزائيّة ر  رَّ كَ مُ 612ة  المادَّ   بالعقوبة. إذ تنصّ يتعلَّق  نفس الحكم، فيما    الـمُشَرّ ع ر  رَّ ولقد كَ 

والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة ه "لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات على أنَّ 
 المنظمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة".

تكون من   للجريمة. فيجب أن    في الوصف القانونّ   يتمثَّللعدم التقادم في الحالتي    -والأساسيّ -رط الوحيد  والشَّ 
يكون لهذه الجناية أو الجنحة وصف الفعل الارهابي والتخريبي، يجب أن     مَّ ـثُ   نوع الجناية أو الجنحة وليس المخالفات. 

فقات وة في مجال الصَّ ش  بجريمة الر  يتعلَّق  وة الذي  ش  أو وصف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو وصف الر  
 توىن حيث المحالجرائم التي تتشابه م    والقاعدة تقول إنَّ .  01-06رقم    م ن القانون   27ة  ة بالمادَّ دَّدة المح وميَّ العمُ 

الم لنفس الأحكام  الدَّ   تعلّ قة تخضع  العمُ بتقادم  قياسا عليه. وبناء  عليه، يجب ألا   تعلّ قة، والم 3ةوميَّ عوى  بالعقوبات 
ة ة بالتقادم عمل بأحكام المادَّ وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  جريمة الر  ة أو العقوبات في  وميَّ عوى العمُ تسقط الدَّ 

 ابقة. ر السّ رَّ كَ مُ 8
، وجريمة يمة المحاباةة بشأن جر وميَّ عوى العمُ الدَّ   ة بمفردها. ويعن هذا أنَّ وَ ش  ة تذكر الر  فَ ال  ة السَّ المادَّ   مع الملحظة أنَّ 

، ة تنقضيوميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةة، وجريمة أخذ فوائد بصفة غير  وميَّ العمُ   فقات الصَّ وذ في مجال  فُ استغلل النـ  
ن نطاق تطبيق عدم التقادم تحفظ بعض إقصاء هذه الجرائم، وجرائم الفساد الأخرى، م  ولقد أثار    بالتقادم.  بالعكس،

فقات وة في مجال الصَّ ش  المقرر لجريمة الر    نظام عدم التقادم   ، فإنَّ مهما يكن في الأمر من سوءو   .4الفقهاء في الجزائر
يمنح الجهات   ،ةن قانون الإجراءات الجزائيّ ( م  1ر )الفقرة  رَّ كَ مُ 8ة  بموجب المادَّ   وة الأخرى،ش  ، وجرائم الر  ةوميَّ العمُ 

 فل تقيدها في ذلك  ،ا تستطيع، بمحض إرادتهاة، حيث إنََّّ ة حرية أكبر في تسيير الخصومة الجنائيّ ة المختصَّ القضائيّ 
ملءمة ة بناء  على  وميَّ عوى العمُ إنَّاء إجراءات الدَّ ،  ةوميَّ عوى العمُ بمضيها تفقد حقها في ممارسة الدَّ   ة زمنيةدَّ مُ أيّ  

spportunité des poursuiteOة  الجزائيّ المتابعة  
عوى ما ل تنقضي الدَّ   ،6أيضا   المعمول به في القانون الجزائري  ،5

 ة لسبب آخر. وميَّ العمُ 

 
دة في مجالات الارهاب والمخدرات والجريمة  دَّ شَ على إجراءات استثنائية مُ   قد تبرر النصّ   التي يحميها القانون   المصلحة  إلى أنَّ   Lacazeوقد أشارت هنا  

 . ة وميَّ عوى العمُ كتمديد آجال تقادم الدَّ المنظمة،  
1- V. M. LACAZE, préc., pp. 140-143 §§ 288-294. 
2- V. M. LACAZE, préc., p. 142-143 § 294. 
3- R. GARRON, préc., p. 760 § 21. 

 .94-93، صالمرجع السابق ،13، ط. 2يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  -4
5- V. P. FARGE, préc., p. 293. 

 .52-51، صالمرجع السابق ع. اوهايبيه،يراجع:  -6
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 01–06في القانون رقم    -2
بقولها: "دون الإخلل بالأحكام المنصوص عليها   01-06ن القانون رقم  ( م  1)الفقرة    54ة  ونصت عليه المادَّ 

 ، لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،الإجراءات الجزائيّةفي قانون  
في آن واحد.   شُروط   . ويتطلب تطبيقه اجتماع أربعة 1في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن" 

خضوع   الشَّر طهذا  يؤكد  . و 01-06عليها القانون رقم  نصّ    تكون الجريمة من جرائم الفساد التي أن     لافيجب أوَّ 
رقم   م ن القانون (  1)الفقرة    54ة  إلى أحكام عدم التقادم طبقا للمادَّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  

ن ر م  رَّ كَ مُ 8ة  التي تخضع إلى أحكام المادَّ   2ة وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  ا جريمة الر  م نه  . لكن يستثنى 06-01
 ارتكابها، نظرا إلى وصفها القانونّ   جرَّدوعقوبتها لا تتقادم بم العمُوميَّة  عواها  دَ   ة، بحيث أنَّ قانون الإجراءات الجزائيّ 

 .3وة ش  ا ر  بأنََّّ 
- 06ينتج عن تلك الجريمة عائدات اجرامية. ويقصد بالعائدات الإجرامية في مفهوم القانون رقم  يجب ثانيا أن  

ة حسب المادَّ   ،: "كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب الجريمة"01
: "الموجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية سّابق. ويقصد بالممتلكات في التعريف الم نه  "ز"(   الفرعية   )الفقرة   2

أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية 
الصَّفقة من نفس القانون(. كثمن    ، "و"  الفرعية   الفقرة   ، 2ة  تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها" )المادَّ 

شَخ ص   ولا تنتج كذلك عندما يرفض مثل  .4. وهذه العائدات لا تنتج في حالة الشروع في جريمة الفساد العمُوميَّة
، والتي يعاقب عليها القانون رقم بمنحه مزية غير مستحقة مقابل استغلل هذا الأخير لنفوذه عمُوميّ   طلب موظف

 .32ة  ، المادَّ 06-01
ن والذي يستخلص م    أو العقوبات المحكوم بها بالتقادم قبل التحويل.العمُوميَّة    الدَّعوى يجب ثالثا ألا تسقط  

تقادم    سّابقالالنصّ   لعدم  اشترط  بالقواعد  العمُوميَّة    الدَّعوىالذي  الاخلل  عدم  بها  المحكوم   العامَّةوالعقوبات 
والعقوبات المحكوم بها تسقط، ولا العمُوميَّة    الدَّعوى فإنَّ  للتقادم. فإذا حولت تلك العائدات بعد اكتساب التقادم،  

 عليها.   ( 1)الفقرة    54ة  مكان لتطبيق أحكام المادَّ 
كما   الجزائري  ن جريمة الفساد إلى خارج الإقليم الوطنّ ة المتحصل عليها م  تحول العائدات الإجراميّ   يجب أخيرا أن  

ه لا فرق في ة أنَّ سّابقال  54ة  ن المادَّ ول العام )الإقليم البري والجوي والمائي(. والملحظ م  في القانون الدَّ   دَّدهو مح 
 

إلى القانون    ذَ فَ ن ـَ  نظام عدم التقادم الجنائيّ   مما يعن أنَّ .  29ة  دة لمكافحة الفساد، المادَّ ح  فاقية الأمم المتَّ في اتّ   تتمثَّلولية أخرى  فاقية دَّ نتج كسالفه عن اتّ   -1
ولقد انتقد الفقه الجزائري ذلك الحكم. يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون    ة الجزائرية.ولَ التي صادقت عليها الدَّ ية  ل  وَ فاقيات الدَّ عن طريق الاتّ   الجزائريّ 

   .94، صالمرجع السابق ،13، ط. 2الجزائي الخاص، ج 
 .27ة المادَّ ، 01-06القانون رقم  -2
 . 93، صالمرجع السابق ،13ط.  ،2ج  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاصيراجع: أ. بوسقيعة،  -3
المرجع   ة فائدة. يراجع: ج. ثروت،عندما تضبط الجريمة في مرحلة الشروع حيث لا تترتب عنها أيّ تُطبَّق  أين لا  ة سبيَّ النّ  وهذا قياسا على عقوبة الغرامة  -4

 . 515فقرة ال 449، صالسابق



 

455 

يتم   يكون بغرض اخفاء تلك العائدات عن الجهات القضائية الجزائرية وتفادي مصادرتها، أو أن    التحويل بي أن  
فقة ع سعر الصَّ فَ د  يُ   ة على أن  سة أجنبيّ ؤسَّ ة جزائرية مع مُ وميَّ تتعاقد إدارة عمُ   ولية كأن  ة الدَّ التّ جاريبحكم المعاملت  

 الجزائري.   عن طريق تحويل بنكي إلى حساب كائن خارج الإقليم الوطنّ 
ه يتميز ببعض والعقوبة الجزائيان، إلا أنَّ   م ن القضاء وبرغم محاسن نظام عدم التقادم في مواجهة ظاهرة الإفلت  

ر في الأصل سقوط العيوب. فقد تفقد الأدلة قوتها الإثباتية بمرور الوقت فيترتب عنها وقوع أخطاء قضائية، ولهذا تقرَّ 
متابعة حقّ  القانون يمنحها  . ولهذا، برغم أنَّ كبيرة في القانون الجنائيّ   أهمَّ يَّة. فللوقت إذن  1بالتقادم  الدَّعوى العمُوميَّة

 ة أن  يجب على جهات المتابعة الجزائيّ   - ة لسبب آخروميَّ عوى العمُ طالما ل تنقضي الدَّ - وقت  أيّ    هذه الجرائم في
 ن الجرائم التي تسقط بالتقادم، وعليها أن  تمارس صلحياتها بالسرعة الكافية كما لو كانت الجريمة التي تواجهها م  

بَةسنوات    3بمعنى  -ة التقادم العادية  دَّ مُ ـتتقيد في ذلك ب وألا تتذرع بعدم التقادم   - إلى الجنح كجرائم الفساد  بالنّ س 
أحكام   أيضا فإنَّ   تباشر جمع الأدلة في أقرب أجل ممكن، لتفادي تلك العيوب.  للتأن في مباشرة الإجراءات، وأن  

تتميز بنطاق تطبيقها المحدود. فهي لا تنطبق على جرائم الفساد   01-06رقم    م ن القانون(  1)الفقرة    54المادَّة  
تحويلها   -ةة بخاصَّ الجدوى الاقتصاديّ المقصود هنا هو  - ة ضئيلة، نظرا لعدم جدوى  ا عائدات إجراميّ م نه  التي ينتج

  ، 2الإجراميّ   الس لوك خطورة    هوفي مجال الفساد    الدَّعوى العمُوميَّةاصة لتقادم  الخحكام  الأ  مرد  بينما   . إلى الخارج
تُطبَّق   لا   ا إلى جانب ذلك فإنََّّ   .01-06كما جاء في القانون رقم    ة()العائدات الاجراميّ   وليس جانبها الاقتصاديّ 

هذه  برغم أنَّ عرض الطرف الآخر  فاق الفساداتّ أو عندما لا يقبل أحد أطراف  ،في حالة الشروع في جريمة الفساد
ن الجناة يفلتون م  فإنَّ  وأخيرا،    ة.، لانعدام العائدات الاجراميّ 3علم الإجرام   في نظر  أيضا  تعتبر خطيرةالحالة الأخيرة  

الذين الجناة    ام نه  يدُ ف  ـيُ   قانونيّةوهذه ثغرة    . العامَّةالتقادم    مُدَّة   تحويل العائدات بعد انقضاء   فيها  تمي  مرة   في كلّ العقوبة  
 أو   الدَّولة ذوي المناصب العليا في    الغالب م ن وهم في    ، التقادم العادية  مُدَّة   يتمكنون من إخفاء فسادهم بنجاح طيلة 

 . خللا بمبدأ المساواة أمام القانون الجنائيّ إمما يشكل    ، اللزمة لذلك  قانونيّةة والالمادّ يّ   الوسائل   ونيملكمم َن  
 ثانيا: العفو الشامل 

 ، )الفقرة "أ"(  ة والعقوبات التطرق إلى تعريفهوميَّ عوى العمُ العفو الشامل كسبب مشترك لانقضاء الدَّ   د راسة  تقتضي
 . )الفقرة "ج"(  آثاره مَّ ـثُ   ،)الفقرة "ب"(   هشُروط   مَّ ـثُ 

 تعريف العفو الشامل   -أ

 
1- V. M. BOUCHET, préc., p. 450 § 562. 

 . 271فقرة ال  109، صالمرجع السابق ،لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساديراجع: الدليل التشريعي  -2
3- W. JEANDIDIER, « Corruption et trafic d’influence », préc., § 28. 
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  Amnistieالعفو الشامل  
  Fiction، افتراض  1

 المادّ يّ   لكونه يعتبر الوقائع التي حدثت فعل في العال   -3قانونّ -  2
ريع التي أضفاها  -، يجرد البعض من الوقائع عن صفتها الإجرامية  4مها أبدا رّ  كأن القانون ل يجُ  عليها قبل الجنائيّ    التَّش 

 الذي يخصّ   Grâceبعكس العفو الرئاسي  -يطُبَّق  و   . 5بأثر رجعي   -العفو عنها في وقت لاحق   الـمُشَرّ ع ر  يقرّ    أن  
ة، فيؤدي في هذه الحالة إلى انقضاء المتابعة الواقعة الإجراميّ لا، مباشرة بعد ارتكاب  في حالتي. أوَّ   - 6العقوبات فقط 

بصراحة بقولها: "تنقضي الدعوى   م ن قانون الإجراءات الجزائيّة(  1)الفقرة    6ة  ة. وهذا ما نصت عليه المادَّ الجزائيّ 
لا تباشر إلا  الدَّعوى العمُوميَّة ]...[". ف العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم وبالعفو الشامل، 

توصف   واقعة  ا بسبب  الحكم  7جريمة  بأنََّّ بعد صدور  ثانيا،  هذا بالإدانة.  الشامل  العفو  الحالة يمحي  ، وفي هذه 
 .8الحكم
 روط العفو الشاملش    -ب

 تعلّ قةاستخلصها الفقهاء باستقراء القواني الم  ، لإنتاج آثاره بشكل قانونّ شُروط  يحتاج العفو الشامل إلى ثلثة
ريعي يصدر في شكل نصّ  لا، فالعفو الشامل يجب أن  وهي: أوَّ  9به )الفقرة الفرعية  139ة . فطبقا للمادَّ عادي تَش 
 – (  7  ]...[يُشرعّ البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستور، وكذلك في المالات الآتية:  ستور: "ن الد  ( م  7

القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة 
 ريعية، لأنَّ ش  التَّ   الس ل طةتقرر ذلك    ن المنطقي أن  وم  ".   ]...[  لها، والعفو الشّامل، وتسليم المرمي، ونظام السّجون، 

. يجب 11وهذا عمل بقاعدة توازي الأشكال   10ستوريتحديد الجرائم وعقوباتها يندرج أصل ضمن اختصاصها الد  
العفو الشامل يرتبط   لأنَّ . وهي فترة في الماضي،  12ثانيا تحديد الفترة الزمنية التي ينحصر سريان أحكامه خللها

 
المشكلة تكمن في تعبير "العفو"  لكن  ستور الحال.  ن الد  م    (7الفقرة الفرعية  )  139ة  فقد أشارت إليه المادَّ   ،زائر ستوري في الجدُ   لفظالعفو الشامل    -1

برغم   الذي  Pardonالعفو  عن    النسيان ، ويختلف  L’oubli  للنسيان قرَّر  ن المغالطة حول طبيعته الصحيحة. فالعفو الشامل تيء م  الذي ينطوي على شَ 
ع قد استبعد وصف الواقعة  رّ  شَ مُ ـال  فيعن أنَّ   النسيان الواقعة المرتكبة. أما    ع د مه لا ي ـَإلا أنَّ   ،ة المترتبة عن جريمتهن تحمل الآثار القانونيّ ص م  خ  ه يعفي الشَّ أنَّ 
يعتبر    ةرتكبالم المعاقب عليها. ولهذا  م    النسيان بالجريمة  م  العفون  أوسع  الألفاظ  إلى  ، وأقرب  المعنى  يراجع:Amnistieالفرنسي  اللفظ  ن حيث   .  C. 

LOMBOIS, préc., p. 39 . 
2- C. LOMBOIS, préc., p. 39 ; B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 657-658 § 896. 

 .2020 دُستور نم   (7الفقرة الفرعية ) 139ة بموجب قانون. يراجع: المادَّ قرَّر ه يتلأنَّ  -3
4- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., pp. 657-658 § 896. V. aussi J. PRADEL, Droit pénal général, préc., 

p. 332 § 389. 
5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 657 § 896 : « […] Elle [l’amnistie] a pour effet fondamental de 

dépouiller rétroactivement certains faits de leur caractère délictueux. […] » (italique souligné par l’auteur). V. 

aussi J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 332 § 389.  
 . ما يأتي الدّ راسةهذه يراجع:  -6

 .  § ,.F. MOLINS, préc 7والعفو الشامل ينزع عنها تلك الصفة. يراجع:  -7
8- H. DONNEDIEU DE VABRES, préc., p. 550 § 977 et p. 554 § 986. 
9- V. C. LOMBOIS, préc., p. 40. 
10- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 658 § 896. 

لرئيس الجمهورية ريع عن طريق الأوامر. فهل يجوز  ش  تثور المشكلة بصدد التَّ   .366، صالمرجع السابق  القانون الجزائي العام،أ. بوسقيعة، الوجيز في    -11
 ريع. ش  مرتبة التَّ  إلى ستورية،روط الد  هذه الأوامر ترقى كذلك، إذا توافرت فيها الش   ريع بالأوامر في ميدان العفو الشامل، لأنَّ ش  التَّ 

12- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 334 § 390. 
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ذو آثار   مؤَّقت إجراء  العفو الشامل هو عبارة عن    لأنَّ طا ضروريا،  ر  . ويعتبر شَ 1بالجرائم التي ارتكبت قبل صدوره 
بَةنَّائية   بالعفو الشامل على سريان آثاره على تعلّ ق  ريع المش  التَّ   ينصّ   . كأن  2م نه   استفادواإلى الأشخاص الذين    بالنّ س 

وهذا تحديد الجرائم التي تخضع للعفو الشامل.    . ويجب أخيرا3ريعش  ده ذلك التَّ الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ يحدّ  
تعتبر خطيرة جدا على    الشَّر ط التي  الجرائم  الأعمال 4جتماعيّ الا   النّ ظاميسمح باستبعاد  قانون  ن وم    .5، كجرائم 

ن قبيلها. فالفساد الفساد، م    م ن تطبيقات ، لكونَّا  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةتعتبر جرائم    الممكن جدا أن  
ن قواني العفو الشامل. ونحن هنا نقوم المتمع، لذلك تستثنى م    استقرار  هدد ي  -الدّ راسةكما اشارت مقدمة هذه  -
نا ل نجد في القانون الجزائري أية سوابق تاريخية فصلت الافتراض على أساس ما سبق، ولا نجزم بصحته، لأنَّ   جرَّدبم

غشت   3مؤرخ في    884-95استبعد القانون رقم    أما في القانون الفرنسي، فقد سبق وأن    بصراحة في هذا الشأن.
وذ من فُ وة واستغلل النـ  ش  جريمتي الر    2002غشت سنة    6مؤرخ في    1062-2002والقانون رقم    1995سنة  

 .6نطاق تطبيقها
نوع الجريمة بالنظر إلى   لا،أوَّ .  7معايير لتحديد الجرائم التي يشملها العفو الشامل   ع دَّة   ه توجد تجب الملحظة أنَّ 

بالنظر إلى موضوعها كأن يخص العفو جرائم   ثانيا،. و 8العفو على المخالفات أو بعض الجنح يطُبَّق    خطورتها، كأن  
 رابعاو   .10يقتصر العفو على الجرائم المرتبطة بمنازعات قانون العمل   بالنظر إلى ميدان ارتكابها، كأن    ثالثا . و 9الصحافة 

استعمال   . ويبدو أنَّ 11القضاء الجنائي  م ن طرفلها قانونا أو تلك المطبقة عليها    الـمُقَرَّرةالعقوبة    م يَّةكَّ بالنظر إلى  
 بالعفو الشامل.تعلّ ق  المالقانونّ    النصّ ة من نطاق تطبيق  سّابقالمعيار الثالث مناسب لضم أو استبعاد جرائم الفساد ال

 الآثار التي تترتب عن العفو الشامل   -ج
ريعي الذي يصدر ش  التَّ   ة كما يفعل النصّ نائيَّ ، لا يلغي النصوص الج  قانونّ   افتراضالعفو الشامل، لكونه    إنَّ   -1

.  13فحسب   مؤَّقتبشكل    Continuité du droit. وإنما يعطل ذلك العفو استمرارية القانون  12خصيصا لإلغائها
 .14ا سارية المفعول في المستقبل مؤَّقتفتبقى هذه النصوص المعطلة 

ا تبقى ة، فإنََّّ فحسب، أما الأوصاف الأخرى، كوصف الجريمة المدنيّ الجنائيّ  ن وصفهاة م  يّ يجرد الواقعة المادّ    -2

 
1- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 334 § 390. 
2- C. LOMBOIS, préc., p. 40. 

  . يراجع:2002مايو  17العفو الشامل لبعض الجرائم المرتكبة قبل قرَّر الذي  2002 غشت 6إلى القانون الفرنسي المؤرخ في  Pradelيشير مثل  -3

J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 334 § 390. 
4- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 334 § 391. 
5- V. C. PORTERON, préc., § 27. 
6- A. FITTE-DUVAL, préc., § 89. 
7- V. C. LOMBOIS, préc., p. 40. 
8- V. C. LOMBOIS, préc., p. 40. 
9- V. C. LOMBOIS, préc., p. 40. 
10- V. C. LOMBOIS, préc., p. 40. 
11- V. C. LOMBOIS, préc., p. 40 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 334 § 391. 
12- C. LOMBOIS, préc., p. 39. 
13- C. LOMBOIS, préc., p. 33. 
14- C. LOMBOIS, préc., p. 39. 
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العفو الشامل لا يغلق الطريق أمام الضحية في الجريمة   . لهذا، فإنَّ 1لصيقة بالواقعة المعفي عنها  -برغم العفو الشامل -
 . 2لطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تلك الواقعة

ن تاريخ ن العفو الشامل يقوم بتنفيذها ابتداء م  ص المستفيد م  خ  يتوقف تطبيق العقوبات التي لا زال الشَّ   -3
ص مسجونا أو محبوسا فيجب إطلق خ  . فإذا كان ذلك الشَّ 3ريع المتضمن العفو الشامل حيز التطبيقش  دخول التَّ 

. ولا يستطيع 5ن قبل في السجن أو الحبس ة التي قضاها م  دَّ مُ  ـه لا يستطيع المطالبة بتعويض عن ال. غير أنَّ 4سراحه
 .6ها قبل ذلك نَـفَّذ   دفعه لتسديد عقوبة الغرامة التيغ الذي  لَ بـ  مَ ـيطالب برد ال  أيضا أن  

 ، ارتباطا يدخل في ريع، حتى إذا كانت احداها مرتبطةش  دها التَّ حدَّ   العفو الشامل على الجرائم التييطُبَّق    -4
ة لمحكمة  . وهذا ما حكمت به الغرفة الجنائيّ 8بجريمة أخرى ل يشملها ذلك العفو   ،7ةمفهوم قانون الإجراءات الجزائيّ 

التَّ   تعلّ قةفسير القواني الم تَ   . مع وجوب الملحظة أنَّ 9ض الفرنسية ق  النـَّ  فسير بالعفو الشامل يخضع كذلك لقاعدة 
 يم أو المعاقبة.رّ ج  بالتَ   تعلّ قة ة المكبقية النصوص الجنائيَّ   10للنصّ الجنائيّ   قالضيّ  

 ريع الجنائي  ش  ثالثا: إلغاء التّ 
يعتبر   التَّ كذلك  الجنائيّ ش  إلغاء  التَّ -  ريع  عنه  مثال  العقاب  ش  وأهم  رفع  يستهدف  الذي   Loi deريع 

dépénalisation
رّيم   أهمَّ يَّة، لعدم  11 ريع  ، و ما  في وقتوالمعاقبة في ميدان معي    التَج  ة الذي يلغي النصوص الجنائيَّ التَّش 

، مما يقتضي حذفها نَّائيا 12في العادة بمخالفتها للدستور عن طريق القاضي الجزائيّ   الـمُشَرّ ع ويعلم  ستورية،  غير الد  
وأخيرا الإلغاء الصادر   ،13ستوريتها ها قد يثور بشأنَّا نزاع حول دُ ة على أساسّ  متابعة جزائيّ أيّ    لمنع  ظام القانونّ ن النّ  م  

الد   المحكمة  إطار  عن  الد    الدَّف عستورية في  الدَّ م    -14ستورية بعدم  المشتركة لانقضاء  الأسباب  العمُ ن  أو وميَّ عوى  ة 
 

1- J. MAGNOL, « Effets de l’amnistie sur les intérêts civils de la victime », chron. jurisprudence, R.S.C., 1936, no 

3, p. 416. 
2- V. F. MOLINS, préc., § 152. 
3- C. LOMBOIS, préc., p. 44. 
4- C. LOMBOIS, préc., p. 44. 
5- C. LOMBOIS, préc., p. 44. 
6- C. LOMBOIS, préc., p. 44. 

 . 188ة المادَّ ، ق.إ.ج. يراجع:  -7
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 334 § 391. 
9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 334 § 391 ; crim. 23 mars 1989, Bull. crim., no 148 ; crim. 25 juin 

1997, Bull. crim., no 254, cités dans, J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 334 marge no 1. 
10- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 333 § 389. 

مخالف للدستور. ويكون الإلغاء بسيطا عندما يلغي  جنائيّ  عندما ينصب الإلغاء على نصّ  Abrogation simpleيدعى كذلك بالإلغاء البسيط  -11
. ويقابله ما يعرف باسم   .M. BOUCHET, préc., p. 279 § 349جديد يحل مكانه. يراجع:   جنائيّ   بدون استبداله بنصّ   الجنائيّ   ع النصّ رّ  شَ مُ ـال

فراغ    ن أجل تفادي أيّ  جديد م    جنائيّ   بنصّ   -ستوريخالف الد  -قديم   جنائيّ   في استبدال نصّ   يتمثَّلو   Abrogation substitutiveالإلغاء مع التبديل  
رّيم ورفع    Dépénalisationوللإشارة، فإنَّ التمييز بي رفع العقاب    .352فقرة  ال   281، صنفس المرجع. يراجع:  قانونّ    Décriminalisation  التَج 

 يراجع: ما معان مختلفة. م نه صعب، ذلك أنَّه يمكن اعطاء لكل
J.-H. ROBERT, « Unions et désunions des sanctions du droit pénal et de celles du droit administratif », préc., 

p. 76 sq.  
12- M. BOUCHET, préc., p. 278 § 347. 
13- M. BOUCHET, préc., p. 278 § 346. 

على جزاء    ستور التي تنصّ ن نفس الد  م    (4الفقرة  )  198ة  ستورية، والمادَّ فع بعدم الد  في الدَّ   التي كرست الحقّ   2020ستور  ن دُ م    195ة  يراجع: المادَّ   -14
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المادَّ  عليه  نصت  فقد  الأساس.  بينهما في  اختلف  وجود  مع  بها  المحكوم  قانون م    (1الفقرة  )  6ة  العقوبات  ن 
حيث الزمان.   م ن ة  الجنائيّ ن آثار سريان النصوص  ن خللها أثرا م  ع م  رّ  شَ مُ ـة الجزائري التي نظم الالإجراءات الجزائيّ 

ذلك   ة فقط، فإنَّ وميَّ عوى العمُ بالدَّ   تتعلَّق ة  سّابقال  6ة  ة. ولكن إذا كانت المادَّ وميَّ عوى العمُ ة إلى الدَّ بَ س  وهذا بالنّ  
 كذلك على العقوبات المحكوم بها. وهذا ما سوف نعالجه كالآتي. يطُبَّق    ب يمكن أن  بَ السَّ 

 ة الرامية لتطبيق العقوبِت وميّ عوى العم  الدّ ة إلى  ب  س  بِلن     -أ
تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق بقولها: "  م ن قانون الإجراءات الجزائيّة(  1)الفقرة    6ة  نصت عليه المادَّ 

العقوبات التَّ   العقوبة ]...[ وبإلغاء قانون  العقوبات  بقانون  بوجه عام الذي الجنائيّ    يع رّ  ش  ]...[". والمقصود هنا 
، وهذا ما يتبي بالعودة 01-06ة كالقانون رقم ة الخاصَّ يشمل، فوق قانون العقوبات بحصر المعنى، القواني الجنائيّ 

ريع  ، بمعنى  Loi pénaleة الذي يتحدث عن  سّابقال  6ة  للمادَّ   - 1الرَّسـميّ -الفرنسي    إلى النصّ  ويؤدي   العقابي. التَّش 
ريع  إلغاء   بَةالذي يكون إما صريحا أو ضمنيا أو ينتج عن انقضاء الأجل  -  الجنائيّ التَّش   - 2ةؤَّقتإلى القواني الم  بالنّ س 

الوصف الاجرامي عن    قضي في فرنسا  بالقياس عليه،و   .3في الجريمة  القانونّ   نكُ الر    ، ومحويّ المادّ    الس لوكإلى نزع 
 لصَّفقات العمُوميَّةبا  تعلّ قةية المالتَّنظيمتعديل النصوص  بأنَّ    بشأن جريمة المحاباة   -ض تحديداق  محكمة النـَّ -   بانتظام

رّيم  التي يحيل نصّ   لأنَّ مخالفتها تشكل الجريمة المعاقب عليها تعديل صالحا للمتهم لا يسري بأثر رجعي    إلى أنَّ   التَج 
رّيم  نصّ  ال-  التَج  الفرنسية بالدعامة  القضائية  الجهة  تعديل   -Support legal  قانونيّةأو كما تسميه  ل يكن محل 
ريع  لا يساوي إلغاء    الصَّفقات العمُوميَّة إلغاء قانون    مما يعن أنَّ   .4أيضا  ة لانقضاء بَ س  في جريمة المحاباة بالنّ    الجنائيّ التَّش 

يتعلَّق ، فيما  فقات العمُوميَّةالصَّ   إبراموأنَّ جريمة المحاباة تعتبر قائمة قانونا في اليوم الذي تم فيه    عوى العمُوميَّة.الدَّ 
مع   فقة العمُوميَّة.الصَّ   إبرامفالجريمة تقوم بمخالفة الأحكام السارية أثناء    .5التي جرت مخالفتها   قانونيّةبالأحكام ال

الصَّفقات جهة، يعتبر قضاة الموضوع في فرنسا تعديل قانون    فم ن  مُعَارَض. الاشارة إلى أنَّ ذلك الموقف القضائي  
ن جهة أخرى، يرى الفقه وم    .6ه أصلح للمتهمالجديد بأثر رجعي لأنَّ   ريع الجنائيّ ش  سريان التَّ   م ن تطبيقات  العمُوميَّة 

 عَمَليّة ا تشارك في  يم، لأنََّّ رّ ج  التَ   ن نصّ ة تعتبر جزءا م  وميَّ فقات العمُ بالصَّ   تعلّ قة ية المالتَّنظيمالأحكام    الفرنسي بأنَّ 
 .7، وبالتال يجب تطبيقها بأثر رجعي عندما تكون أصلح للمتهم ريمّ  ج  تحديد التَ 
يمنع الشروع في إجراءات المتابعة الجزائية إذا ل تكن قد بدأت قبل صدور   أن    ريع الجنائيّ ش  ن شأن إلغاء التَّ م  كذلك،  

ألا يكون قد   بشَر ط  8ة مستمرّ ة التي انطلقت ولا زالت  يؤدي إلى إنَّاء إجراءات المتابعة الجزائيّ   ريع الملغي، وأن  ش  التَّ 

 
 ستوريتها. ة المدفوع بعدم دُ ستورية النصوص القانوني  عدم دُ 

1- Ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, J.O. du 10 juin 1966, p. 482. 
2- F. MOLINS, préc., § 171. 
3- F. MOLINS, préc., § 170. 
4- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., §§ 153, 155. 
5- V. B. BOULOC, note sur cass. crim., 7 avril 2004, Bull. crim., no 93 et 19 mai 2004, Bull. crim., no 131, RTD 

com., 2004, no 4, p. 826 sq. 
6- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 154. 
7- J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Favoritisme (Marchés publics) », préc., § 156. 
8- C. LOMBOIS, préc., p. 36. 
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هذا الحكم يؤدي إلى انقضاء   يء المقضي، لأنَّ اكتسب قوة الشَّ   - بالإدانة أو البراءة-صدر بناء  عليها حكم قضائي  
إذا الشَّخ ص وبالتال اختتام مرحلة المتابعة الجزائية وانطلق مرحلة تنفيذ العقوبة المحكوم بها ضد  1ة وميَّ عوى العمُ الدَّ 

التَّ   غير أنَّ   ابق. دان بناء على الحكم القضائي السّ كان مُ  ة الرامية عوى المدنيّ لا يؤثر على الدَّ   ريع الجنائيّ ش  إلغاء 
 .2يكون القاضي قد أخطر بها قبل ذلك   ط أن  ر  للتعويض عن آثار الجريمة بشَ 

 ة إلى العقوبِت المحكوم بها قضائيا ب  س  بِلن    -ب
ريع ة لإلغاء وميَّ عوى العمُ بعكس انقضاء الدَّ  ،  م ن قانون الإجراءات الجزائيّة 6ة الذي يتأسس على المادَّ  الجنائيّ التَّش 
ريعي  ليس هناك أساس  ب، بعكس قانون بَ في القانون الجزائري يرتكز إليه انقضاء العقوبات المحكوم بها لذلك السَّ   تَش 

ه نبحث عن أساسّ    لا أن  . لهذا يتعي أوَّ 3نه ( م  2)الفقرة    4-112ة  عليها في المادَّ   العقوبات الفرنسي الذي نصّ 
الناتجة عنه   قانونيّةد بعد ذلك الآثار ال ن أسباب انقضاء العقوبات أيضا، لنحدّ  ه م  (، لكي نثبت أنَّ 1)الفقرة    القانونّ 
 (. 2)الفقرة  
 ريع الجنائي  ش  لنقضاء العقوبِت بسبب إلغاء التّ   الأساس القانوني    -1

يكون  ن جهة يجب أن  ب يفترض وجود أمران. فم  بَ الصحيح. فهذا السَّ  ن وضع المشكلة في إطارها القانونّ بد م  لا 
ريع  هناك  ن جهة أخرى يجب أن  ها حكم قضائي بالإدانة. وم  على جريمة صدر على أساسّ    قبلي ينصّ   جنائيّ   تَش 

ريع   يصدر  القانون الجنائيّ   جنائيّ   تَش  الوضعية تعرف في  يلغي تلك الجريمة. مثل هذه  القانون -  جديد  وفي فروع 
فيها القانوني يطُبَّق    ن حيث الزمان التي تقتضي، لحلها، تحديد الفترة الزمنية التي يتعي أن  بتنازع القواني م    -4الأخرى 

 .5المتعاقبي القديم والجديد
الجديد بأثر رجعي في الماضي. الجنائيّ    ة تقضي بعدم سريان القانونأساسيّ ولتحديد هذه الفترة الزمنية توجد قاعدة 

القانون الجديد بأثر رجعي على ما وقع قبله. وإلى هذا الاستثناء يرجع أساس يطُبَّق  ا تحتمل الاستثناء بموجبه  غير أنََّّ 
ريع انقضاء العقوبات بالتطبيق لأحكام من    بقاعدة سريان القانونالقديم بسبب إلغاء هذا الأخير. فعمل  الجنائيّ    التَّش 

الحالة  الجنائيّ   هذه  القائمة في  الماضي  في  بأثر رجعي  التَّ -الجديد  إلغاء  حالة  هنا  الجنائيّ ش  المقصود  كسبب   ريع 
ص المحكوم عليه جزائيا أيضا من أحكام خ  يستفيد الشَّ   صخ  تطبيق القانون الأصلح للشَّ على أساس فكرة    - للنقضاء 

تصبح العقوبة الناتجة عن حكم قضائي   بأن    - ص المتهم فقط خ  ولا يقتصر الأمر في الشَّ -الجديد    القانون الجنائيّ 
يعاقبه على جريمة ألغيت بعد   سّابق اتجاهه، إذا كان الحكم ال  التَّنفيذيء المقضي غير واجبة  بالإدانة حاز قوة الشَّ 

 
 (.1الفقرة ) 6ة المادَّ ، ق.إ.ج. يراجع:  -1

2- F. MOLINS, préc., § 173. 
3- Article 112-4 du Code pénal français : « [Alinéa 1er] L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet 

sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. [Alinéa 2e] Toutefois, la peine cesse de recevoir 

exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le 

caractère d’une infraction pénale. ». 

 .  M. BOUCHET, préc., p. 291 § 371. يراجع: إلى هذا النصّ  Bouchetوقد أشارت 

 .  ,préc., p.C. LOMBOIS 36 يراجع في هذا المعنى: -4

 .   ,préc., p.C. LOMBOIS 33 هكذا تطرح تعاقب القواني في الزمان في القانون الجنائي. يراجع: -5
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يعن أنَّ 1صدوره  التَّ   . وهذا  الجنائيّ ش  إلغاء  م  يعتبر كذلك م    ريع  العقوبات المحكوم بها  انقضاء  ن طرف ن أسباب 
 .القضاء الجنائيّ 

 على العقوبِت المحكوم بها  ريع الجنائي  ش  آثار إلغاء التّ   -2
نَّائي للعقوبات أثناء   على العقوبات الصادرة بسبب الجريمة الملغاة في وضع حدّ الجنائيّ    ريع ش  أثر إلغاء التَّ   يتمثَّل

الف   تَ بَ س  . لكن هذا بالنّ  2عليّ تنفيذها  التي  العقوبات المحكوم بها  أما بالنّ  علي  ف    مَّ ـة إلى  تنفيذها.  الشروع في  ة إلى بَ س  ا 
-المحكوم عليه بتنفيذها بعد  الشَّخ ص  والتي ل يقم   Irrévocable  نَّائي  العقوبات المحكوم بها بمقتضى حكم قضائي

 . 3ريعيش  بسبب الإلغاء التَّ   nexécutoireI  التَّنفيذ ا تصبح غير واجبة  فإنََّّ   - ن شأنَّا تحصيل انقضائها سباب ليس م  لأ
)وهي من جرائم النتيجة   نها جريمة الإخفاءأثر إلغاء الجريمة يرتد إلى جرائم أخرى م    أنَّ   ن جهة أخرىم   مع الملحظة

ريع  ، حيث إنَّ  (الصَّفقات العمُوميَّةالمرتبطة بالفساد في   التي تتكون  ساسيّ الذي يلغي الجريمة الأالتَّش  ها جريمة م نة 
للوقائع ع الاجرامي  ابَ يمحو الطَّ   ظَر ف   ، لأنَّ أيّ إلى عدم قيام جريمة الإخفاء  -كأثر غير مباشر- الإخفاء يؤدي  

Inopéranteبل أثر   ام نه الإخفاء الـمُتَكَوّ نة  جريمةة يجعل  ساسيّ الـمُكَوّ نة للجريمة الأ
4. 

التَّ  إلغاء  الجزائري حول  القانون  مثال تاريخي في  الجنائيّ ش  وهناك  ميدان  بميتعلَّق    ريع  الفساد في  فقات الصَّ وضوع 
ة بالمادَّ   آنذاك  ةدَّدة المحوميَّ فقات العمُ بإلغاء جريمة الاخلل بقواعد الصَّ   الـمُشَرّ ع ، قام  1988ة. ففي سنة  وميَّ العمُ 

أو عقوبات صدرت  جزائيّة  كل متابعة  . مما يعن أنَّ 1982سنة  في  ن قانون العقوبات التي استحدثهام   423-1
ن جرائم جريمة م    فلم يلغي أيّ  ،01-06. أما القانون رقم لها ريعيش  تنقضي بسبب الإلغاء التَّ  بناء  عليها يجب أن  

ة وميَّ عوى العمُ ريع ملغي يؤدي إلى انقضاء الدَّ ش  ولا يعتبر بالتال كتَّ   ا،دَّلهَ لكنه عَ   ،الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة
 . المحكوم بها  أو انقضاء العقوبات  ة،ن قانون الإجراءات الجزائيّ ( م  1)الفقرة    6ة  حسب أحكام المادَّ 

ت ق لّة  ـالفرع الثاني: أسباب النقضاء ال  م س 
ة والعقوبات المحكوم بها قضائيا بأسباب سقوط وميَّ عوى العمُ ، تستقل الدَّ ةسّابقال  الأسباب المشتركةإلى جانب  

قسمي، يعالج القسم م هذا الفرع إلى  يقسن تكان لابد م  لهذا الاستقلل،    تيجة. ونلا تشارك الآخر فيها  ة بها خاصَّ 
ة إلى إدانة المتابع وميَّ عوى العمُ ت الدَّ أد  فإذا   . ة لتطبيق العقوباتوميَّ عوى العمُ بالدَّ   تعلّ قةل أسباب الانقضاء المالأوَّ 

احتمال   ، فإنَّ قبل أوانَّا  ةوميَّ عوى العمُ ل تنقضي الدَّ   عبارة أخرى إذافي    و أا مع الحكم عليه بعقوبة أو عقوبات،  جزائي  
 سباب. الأ  هذه عرض القسم الثانستي  ،لهذاو   .يبقى قائم  الناتجة عن مباشرتها   في تنفيذ العقوبات سقوط الحقّ 

 ة وميّ ى العم  و  ع  ة بِلدّ ل: أسباب النقضاء الخاصّ أوّ 
الدَّ  العمُ تنقضي  التي يحدّ  وميَّ عوى  الفقهاء ة للأسباب  القانون والتي تقسم حسب  اكتفى   الـمُشَرّ عأما  -  5دها  فقد 

 
1- V. C. LOMBOIS, préc., p. 35. V. aussi M. BOUCHET, préc., p. 291 § 371. 
2- C. LOMBOIS, préc., p. 36. 
3- C. LOMBOIS, préc., p. 36. 
4- P. MAISTRE DU CHAMBON, préc., § 16. 

 ؛  14، صالمرجع السابق ،الإجراءات الجزائية الجزائري؛ م. حزيط، مذكرات في قانون  125-124، صالمرجع السابق وهايبيه،ايراجع: ع.  -5

F. MOLINS, préc., § 151. 
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الفساد الخاصَّة بالصَّفقات تطبيقها على جرائم    . وسوف نحاولةإلى أسباب عامة وأخرى خاصَّ   -1بذكرها فقط 
 فيما يأتي.   العمُوميَّة 

 العامّة الأسباب    -أ
ا ابق، لأنََّّ بعضها في السّ ة، ولقد درسنا  ن قانون الإجراءات الجزائيّ ( م  1)الفقرة    6ة  دتها بالضبط المادَّ حدَّ   وقد 

صدور حكم قضائي ة. وهي: وميَّ عوى العمُ بالدَّ  تعلّ قة مشتركة مع انقضاء العقوبات. أما الآن فسندرس الأسباب الم
 ص المعنويّ خ  (. وحل الشَّ 1، بسببه )الفقرة  إستثناء  يء المقضي به الذي تنقضي جميع الجرائم، بدون حاز حجية الشَّ 

 (. 3)الفقرة    ص المعنويّ خ  (. وأخيرا اندماج الشَّ 2)الفقرة  
 يء المقضي به الحائز لحجية الشّ   الجزائي    الحكم القضائي    -1

لانقضاء   3" الطريق الطبيعي"  ، أو ببراءته، 2سواء  على حدّ   ص، الطبيعي والمعنويّ خ  بإدانة الشَّ يعد صدور هذا الحكم،  
ب، والموضوع، بَ ة الأخرى، إذا كانت هناك وحدة في السَّ ة الجزائيّ القضائيّ . ويَح ظرُ على الجهات  4ة وميَّ عوى العمُ الدَّ 

يَّة والأطراف في    Autorité de la chose jugée  يقيد الجنائيّ   والذي يعرف بقاعدة الجنائيّ .  6، فحصها مجددا 5القَض 

au pénal sur le pénal
ة وميَّ عوى العمُ في الدَّ  القضائيّ يء المقضي به عندما يصبح الحكم تكتسب حجية الشَّ و  .7

ض لمصلحة أطراف الخصومة ق  غير قابل للمعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنـَّ   8ة نظاميةالصادر عن جهة قضائيّ 
ة وميَّ عوى العمُ اكتساب هذه الحجية لا يتوقف دائما على إرادة أطراف الدَّ   دد إلى أنَّ . ويشار في هذا الصَّ 9ة الجزائيّ 

عنى امتناعهم عن ممارسة بم -وامتثالهم إراديا لمنطوقه    الجزائيّ   والمتابع(، فقبولهم بما جاء في الحكم القضائيّ   العامَّة)النيابة  
لا يعن   10ة المحتملة برغم حقهم في الطعن الذي خولهم إياه القانون كضمانة ضد الأخطاء القضائيّ   -الطعون المتاحة 

 
 . 6ة المادَّ ، ق.إ.ج. يراجع:  -1
 .291و 289، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -2
 .  F. MOLINS, préc., § 163 يراجع أيضا: .124، صالمرجع السابق وهايبيه،اع.  -3

ن الأسباب يء المقضي به م  الحكم الحائز لحجية الشَّ  في الجزائر في مغالطة عندما يعتبرون أنَّ  بعض الفقه   يقعو  .124، صالمرجع السابق وهايبيه،اع.  -4
ة تبلغ غايتها وميَّ عوى العمُ الدَّ   وهايبيه الذي يرى أنَّ ان هذا القبيل  لة في صدور حكم نَّائي فيها. وم  ة قبل بلوغ غايتها المتمثّ  وميَّ عوى العمُ لانقضاء الدَّ   العامَّة

ة "قد تعترضها أسباب أخرى تؤدي  وميَّ عوى العمُ الدَّ   ر بعد ذلك أنَّ ( لكنه يقرّ  124، صالمرجع السابق  وهايبيه،ا ع.  بصدور حكم نَّائي في موضوعها )
نها، بعد تقسيمها إلى أسباب  (، ويذكر م  124، صالمرجع السابق  ع. أوهايبيه،لانقضائها قبل الوصول بها لغايتها وهي استصدار حكم نَّائي فيها" )

"الدعوى العمومية أثناء السّير فيها قد   ر حزيط أنَّ (. في نفس الاتجاه يقرّ  125-124، صالمرجع السابق  وهايبيه،اع.  )النّ هائي  ة، الحكم  عامة وخاصَّ 
ائز تعترضها أسباب تؤدي لانقضائها قبل صدور حكم نَّائي فيها وهذه الأسباب قد تكون عامّة أي تسري على جميع أنواع الجرائم وهي صدور حكم ح

 (. 14، صالمرجع السابق م. حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،لقوّة الشيء المقضي فيه" ) 
5- V. F. MOLINS, préc., §§ 163-165. 
6- V. F. MOLINS, préc., § 167. 
7- J. DANET, « Chose jugée », Rép. pén., janvier 2010, §§ 2 et 5. 
8- J. DANET, préc., § 19. 
9- J.-C. SOYER, préc., p. 391 § 882. 

يء المقضي  ا تمارس بعد اكتساب الحكم المهاجم حجية الشَّ القانون(، وتتميز بأنََّّ لكن يجوز ممارسة طعون أخرى ضد ذلك الحكم )كالطعن فيه لمصلحة  
 . J.-C. SOYER, préc., pp. 391-392 § 882 ; F. MOLINS, préc., § 168به. يراجع: 

10- J.-C. SOYER, préc., p. 391 § 879 ; H. DONNEDIEU DE VABRES, préc., p. 881 § 1550. 
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يكتسب تلك الحجية قبل انقضاء الآجال   لا يمكن أن    الجزائيّ   الحكم القضائيّ   وبالتال، فإنَّ .  1سقوط ذلك الحقّ 
 ة موافقتهم على منطوقه.وميَّ عوى العمُ ة لطرق الطعن الممكنة ضده، ولو أبدى أطراف الدَّ دَّدالمح

 ص المعنوي  خ  حل الشّ   -2
الذي وجده القضاء الفرنسي أيضا. ويشترط   ص المعنويّ خ  بالشَّ ة  ة الخاصَّ وميَّ عوى العمُ ن أسباب انقضاء الدَّ وهو م  
ركة وتعن مجموعة العمليات الرامية إلى إنَّاء المعاملت التي قامت بها الشَّ -ركة  تختتم عمليات تصفية الشَّ أن     لتطبيقه

ة التزام كل شريك عن ديونَّا بَ س  ودفع ديونَّا، وتحديد في هذه الحالة ن    ،Actifsالمحلة، وجمع العناصر المؤلفة لحقوقها  
 - 3ن الحقوق الذي سيقسم على الشركاء ن أجل الحصول على الناتج الصافي م  ، م  2ن أصولها التي يستحيل دفعها م  

، وإلا 5تكون ناقصة   -ة صيّ خ  عنى هذه الشَّ بم-، لكنها  4ركة المحلة في الوجود بسببهاة للشَّ ة المعنويّ صيّ خ  التي تستمر الشَّ 
. وهذا 6بسبب الجريمة المنسوبة إليه  ص المعنويّ خ  على الشَّ   المسؤوليَّة الجزائيّةة تبقى قائمة، وتحق  وميَّ عوى العمُ الدَّ   فإنَّ 

كذلك اشترطت   .8عليه القانون البلجيكي بصراحة   ، وينصّ 7الفرنسي يلقى التأييد أيضا عند الفقه الجزائريالرأيّ  
ن حل ألا يكون الغرض م    - يأخذ به أيضا  هام يجب على القضاء الجزائري أن    شَر ط  وهذا-ض الفرنسية  ق  محكمة النـَّ 

 .9ةوميَّ عمُ   دَعوى   ة في اطارتفادي المتابعة الجزائيّ   ص المعنويّ خ  الشَّ 
إلى شركة ذات   م ن قبل  موجودة   محدودة   مسوؤليَّة   ، كتحويل شركة ذاتص المعنويّ خ  تغيير شكل الشَّ   بالمقابل فإنَّ 

أو    جتماعيّ أو تغيير مقره الا   Statusأو تعديل أنظمته    - تسمح بذلك  التّ جاريإذا كانت أحكام القانون  -أسهم  
ا لا تؤدي إلى انحلل ، لأنََّّ ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّةلا تؤدي إلى انعدام    ، هذه الأسبابركةموضوع الشَّ 

ة إلى بَ س  ة بالنّ  وميّ عوى العمُ انقضاء الدَّ   لا تؤدي إلى  ، وبالتال 10جديد  ص معنويّ خ  ، وتأسيس شَ ص المعنويّ خ  الشَّ 
 . ص المعنويّ خ  ذلك الشَّ 

 ص المعنوي  خ  اندماج الشّ   -3
ن حقوق ة م  ركات بتحويل ذمتها الماليَّ شَ   ع دَّة   كة أوالتي بموجبها تقوم شرَ   عَمَليّة ال"  ص المعنويّ خ  يقصد باندماج الشَّ 

. ويصح 11"ركاتنَّا تلك الشَّ وّ  كَ كة جديدة تُ ر بداخلها، أو إلى شرَ ه  صَ ن  ن قبل فت ـَركة أخرى موجودة م  وديون إلى شَ 
ركة أخرى، وتدعى ركة ما في شَ . ويتم بأسلوبي. باندماج شَ 12ركات المندمجة في إطار التصفيةركة أو الشَّ ولو كانت الشَّ 

 
1- V. M. REDON, « Acquiescement », Rép. pén., janvier 2018, §§ 1-25 spécialement, §§ 15, 19. 
2- M. GERMAIN, V. MAGNIER, préc., p. 129 § 1623. 
3- J. MESTRE e.a., préc., p. 438 § 534. 
4- V. J. MESTRE e.a., préc., p. 439 § 535 ; M. GERMAIN, V. MAGNIER, préc., p. 129 § 1626. 
5- V. M. GERMAIN, V. MAGNIER, préc., p. 131 § 1626. 

 .293-292، صالمرجع السابق المقارن،يراجع: م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون  -6
 . 292، صالمرجع السابق للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،ن بينهم حزيط. يراجع: م. حزيط، المسؤولية الجزائية وم   -7
 . 293، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -8

9- Cass. crim., 15 novembre 2005, pourvoi no 04-85.441, cité dans : R. BERNARDINI, préc., § 32. 
10- R. BERNARDINI, préc., § 33. 
11- J. MESTRE e.a., préc., p. 430 § 523. 

 .(1الفقرة ) 744ة المادَّ ، القانون التجاري -12
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Absorptionفي هذه الحالة    العَمَل يَّة
ركة جديدة بطريق الدمج. وقد ركات المتمعة في تأسيس شَ تساهم الشَّ   . أو بأنَّ 1

، وتخضع 2ركات بمراحل معينةاندماج الشَّ   عَمَليّة. وتمر  التّ جارين القانون  ( م  1)الفقرة    744ة  نصت عليهما المادَّ 
ركات الاندماج انحلل الشَّ   عَمَليّةيترتب عن    هي آثارها. إذ يتعي أن    الدّ راسة، لكن المهم في هذه  3دة دَّ لشروط محَ 

 ، فإنَّ Absorption. ففي حالة الاندماج  5، ولكن بدون تصفيتها4ة ة التي تفقد بذلك شخصيتها المعنويَّ جَ  ـم  دَ ن  مُ ـال
ة جَ  ـم  دَ ن  مُ ـركات الالشَّ   فإنَّ   Fusion. أما في حالة الدمج  6ة ركة المندمجة هي التي تنحل وتزول شخصيتها المعنويّ الشَّ 

ة . ويؤدي هذا الانحلل لنتائج خطيرة على الإجراءات القضائيّ 7ة جديدة صية معنويّ خ  كلها لتنشأ عنها شَ   لّ حَ ن  ت ـَ
المباشرة ضدالجزائيّ  الدَّ جَة ـمُن دَم  ـالركات  الشَّ   8ة  تنقضي  العمُ . بحيث  بَةة  وميَّ عوى  ال  بالنّ س  والشَّ ـمُن دَم  ـللشركة  ركة جَة 
 ، عمل بالمبدأ القائل بأنَّ 10الاندماج   عَمَليّةجَة المرتكبة قبل   ـمُن دَم   ـركة البشأن الجريمة المنسوبة إلى الشَّ   9ة" جَ ـ"الدام  

 .11صيّ خ  ه الشَّ سُلوك  ص لا يسأل إلا عن خ  الشَّ 
 المسؤوليَّةعدم خففت مؤخرا من  قد تغير، حيث  ض الفرنسيةق  محكمة النـَّ  موقف   دد إلى أنَّ مع الإشارة في هذا الصَّ 

، ومؤخرا في 2020ت في سنة  قرَّر   ، بأن  Fusion-absorptionفي حالة الاندماج بالدمج    ص المعنويّ خ  ة للشَّ الجزائيّ 
قة ضيّ  -  شُروط  ة، إذا توافرتسّابقحتى في الحالة ال  ص المعنويّ خ  ة قد تلحق الشَّ الجزائيّ   المسؤوليَّة  ، أنَّ 2022سنة  
 .12االمسؤول جزائي    ص المعنويّ خ  الشَّ   بعقوبةيتعلَّق  نها ما  ، وم  بالدمج الاندماج    عَمَليّة بيتعلَّق  نها ما  م   -المال

عوى إلى انقضاء الدَّ  على مستوى القانون الجنائيّ  المسؤول جزائيا أو دمجه يؤدي ص المعنويّ خ  وإذا كان اندماج الشَّ 
لة و مجلس الدَّ   كالعقوبة، فإنَّ   المترتبة عن إسناد الجريمة إليه،  ةن العواقب الجنائيّ ة إليه، وبالتال تخلصه م  بَ س  ة بالنّ  وميَّ العمُ 

الاندماج   عَمَليّةه عندما تخضع شركة ما لبأنَّ   ،على مستوى القانون الإداري الجزائيّ   الفرنسي قد حكم، وبالعكس، 
نظير الانتهاك   -في شكل جزاء إداري-  زاء مالّ لج  تخضع   يمكن أن    العَمَل يَّةركة الجديدة الناتجة عن  الشَّ   أو الدمج فإنَّ 

 
1- M. GERMAIN, V. MAGNIER, préc., p. 148 § 1656. 
2- V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, t. I, Algérie, Edik, 2005, pp. 160-170 §§ 244-264. 
3- V. J. MESTRE e.a., préc., pp. 431-432 § 524. 
4- V. J. MESTRE e.a., préc., p. 433 § 526. 
5- J. MESTRE e.a., préc., p. 432 § 525. 
6- V. M. GERMAIN, V. MAGNIER, préc., p. 148 § 1656. 
7- M. GERMAIN, V. MAGNIER, préc., p. 148 § 1656. 

 . يراجع: ركة الجديدة ج فيها أو إلى الشَّ مَ دَ ن  مُ ـركة الة إلى الشَّ جَ ـم  دَ ن  مُ ـكات الة بالشرَّ ة الخاصَّ الماليَّ  الذّ مَّةتحويل يترتب عنها أيضا 
J. MESTRE e.a., préc., p. 432 § 525. 

ركة في ن طرف شَ م    ا أمام القضاء الجزائيّ ة وليس ضدها، كالادعاء مدني  ج  ـمَ دَ ن  مُ ـركة اللصالح الشَّ   جزائيّة  ةالأمر، بالعكس، بإجراءات قضائيَّ يتعلَّق  قد    -8
جميع الحقوق   ، لأنَّ أمام القضاء الجزائيّ   التأسيس كطرف مدنّ   ج فيها حقّ مَ دَ ن  مُ ـركة الركة أخرى. ففي حالة الاندماج، يرجع إلى الشَّ طور الاندماج مع شَ 

 .  J. MESTRE e.a., préc., p. 434 § 527 ة قد تحولت إليها. يراجع:جَ  ـ مدَ ن  مُ ـركة الة للشَّ الماليَّ  لذّ مَّةالمرتبطة با
 . 293، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن،التعبير مقتبس عن:  -9

 . 293، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -10
11- R. BERNARDINI, préc., § 32. V. aussi I. URBAIN-PARLEANI, « La responsabilité des personnes morales à 

l’épreuve des fusions », note sous cass. crim., 20 juin 2000, Société Pilkington Sud, Revue des sociétés, 2001, no 4, 

p. 851 sq. 
12- V. D. APELBAUM,  Responsabilité pénale des personnes morales et fusion-absorption : la Cour de cassation 

se fait nécromancienne », note sur cass. crim., 13 avril 2022, pourvoi no 21-80.653, AJ Pénal, 2022, no 10, p. 475 

sq. 
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الشَّ  به  قامت  القديمةالذي  فيتعلَّق    لقد و   .1ركة  يَّة   هذه   الأمر  الماليَّ   القَض  الأسواق  لقانون   Marchésة  بمخالفة 

financiers
فيمكن تعريض   ة. وميَّ فقات العمُ إلى مجالات أخرى كالصَّ   القضائيّ   كمويمكن تمديد تطبيق ذلك الح  .2

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات جرائم  ة إلى  بَ س  ة بالنّ  وميَّ عوى العمُ إلى جزاءات إدارية برغم انقضاء الدَّ   ص المعنويّ خ  الشَّ 
 . العمُوميَّة

ة وميَّ عوى العمُ بالدَّ  نقضاء خاصّ إالمسؤول جزائيا يعتبر سبب   ص المعنويّ خ  الشَّ  Fusionدمج   كذلك يشار إلى أنَّ 
ركة على الشَّ النّ هائي  ة المترتبة عن الحكم  الدمج يتحمل الآثار الماليَّ   عَمَليّةالناتج من    ص المعنويّ خ  الشَّ   فقط. حيث إنَّ 

ة جَ  ـم  دَ ن  مُ ـركة الارتكبتها الشَّ   التي   ريمةالجن  التعويض عن الضرر الناجم م    جزاء  ة بعقوبة الغرامة، بالإضافة إلى جَ  ـم  دَ ن  مُ ـال
ة الماليَّ   الذّ مَّةركة إلى  ة لهذه الشَّ سّابقن الديون الا عبارة عن التزام عين ينتقل كغيره م  الدمج، على أساس أنََّّ   عَمَليّةقبل  
ن أكثر م    ة.وميَّ عوى العمُ ة بالدَّ ب بي أسباب الانقضاء الخاصَّ بَ هذا السَّ   نا ولهذا عالج  .3الجديد  ص المعنويّ خ  للشَّ 

إنَّ  المعنويّ خ  الشَّ   ذلك  أن    ص  الشَّ   الجديد يمكن  ارتكبتها  أشياء تحصلت من جريمة  ركة يسأل جزائيا عن إخفاء 
Recelفي إطار ما يعرف بجريمة الإخفاء  الاندماج  عَمَليّةة قبل جَ  ـم  دَ ن  مُ ـال

 01-06التي يعاقب عليها القانون رقم  4
كذلك يمكن مساءلته   ة.وميَّ فقات العمُ ة بالصَّ التي تسري على جميع جرائم الفساد بما فيها تلك الخاصَّ   43ة  بالمادَّ 

الشَّ ي  ندماجزائيا ع بدأت  تنفيذ جريمة  قبل  واصل  ارتكابها  المندمجة في  تستمر في تشغيل   كأن    الاندماج  عَمَليّة ركة 
وة، ش  فاق الر  لاتّ   ستمرّ الم  التَّنفيذ هذه الحالة الأخيرة تتطابق جيدا مع حالة    .5غير إنسانية   ظرُوف  ي فيم  دَ خ  تَ س  مُ ـال

ة جَ  ـم  دَ ن  مُ ـركة الوة المبرم قبل الاندماج بي الشَّ ش  فاق الر  تنفيذ اتّ   الاندماج  عَمَليّةركة الناتجة عن  الشَّ   مواصلة  حيث إنَّ 
فقات وة في مجال الصَّ ش  ن باب الموافقة جريمة الر  ، وم  أيضا  وة ش  جريمة الر  ة عن  الجزائيّ   مسؤوليَّة يعرضها لل  وميّ وموظف عمُ 

 .01-06ن القانون رقم  م    27ة ة المعاقب عليها بالمادَّ وميَّ العمُ 
 ة الأسباب الخاصّ   -ب

- تُطبَّق  التي الإجراءات الجزائيّةن قانون ( م  1)الفقرة  6ة التي نصت عليها المادَّ   العامَّة فهي، بعكس الأسباب 
. الأمر الذي 7، ينحصر نطاقها في بعض الجرائم التي تستجيب لشروطها 6ةمتابعة جزائيّ أيّ    على - اسمها ما يدلّ ك

تستجيب أيضا   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةحول ما إذا كانت جرائم    الدّ راسةيدعونا إلى التساؤل في هذه  
 الأسباب.   هذه لشروط تطبيق  

 سحب الشكوى   -1
سة سَّ ؤَ ة عندما يكون المدعى عليه مُ وميَّ عوى العمُ ن ممارسة الدَّ م    تقديم الشكوى يعتبر أحيانا كقيد يحدّ   أنَّ   سابقا   رأينا

 
1- V. M.-Th. VIEL, préc., p. 1006 sq. 
2- C.E., 22 novembre 2000, Société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux, Rec. Lebon, p. 537, cité dans : M.-Th. 

VIEL, préc., p. 1006 sq. 
3- I. URBAIN-PARLEANI, préc., p. 851 sq. 
4- I. URBAIN-PARLEANI, préc., p. 851 sq. 
5- I. URBAIN-PARLEANI, préc., p. 851 sq. 
6- V. F. MOLINS, préc., § 151. 
7- V. F. MOLINS, préc., § 151. 
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يؤدي سحب هذه الشكوى   ة. ولذلك، ينبغي أن  وميَّ سة عمُ سَّ ؤَ بممتلكات مُ   تتعلَّقب إليها ارتكاب جريمة  سَ ن  ة ي ـُوميَّ عمُ 
الإلغاء. ولكن ليس سُل طة    الإنشاء يملكسُل طة    ن يملك. فمَ 1عوى ن جانب الطرف المتضرر إلى انقضاء تلك الدَّ م  

 عوى بشأنَّا، لأنَّ . فسحب الشكوى لا يؤدي إلى انقضاء تلك الدَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةفي جرائم  
 .2ة بشأنَّاوميَّ عوى العمُ لازما لتحريك الدَّ ا  شَر ط   الشكوى ليست

 غرامة الصلح والوساطة  -2
الدَّ  العمُ ع  كذلك تنقضي  التي تعتبر م  وميَّ وى  الصلح في المخالفات  الدَّ ن الأسباب الخاصَّ ة بغرامة  عوى ة لانقضاء 

أما - في ذاتها    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةا لا تسري على جرائم  . غير أنََّّ 4في القانون الجزائري  3ة وميَّ العمُ 
جرائم المخالفات فقط، أما الجرائم   ا تخصّ لأنََّّ   -الجرائم المرتبطة بها فقد تتأثر بهذه الغرامة، إذا كانت من المخالفات 

 ة فتنتمي إلى الجنح، كما سبق القول. سّابقال
القانون رقم   الدَّ   20155يوليو سنة    23مؤرخ في    02-15أخيرا أضاف  العمُ سببا جديدا لانقضاء  ة وميَّ عوى 

أنََّّ 6بالوساطة   يدعى غير  على ،  بدورها  تنطبق  لا  لأنَّ   ا  الجرائم،  م  1)الفقرة    2ررَّ كَ مُ 37ة  المادَّ   تلك  قانون (  ن 
الفساد الخاصَّة التي لا توجد بينها جرائم    الـمُسَمَاةن الجرائم  ة حصرت مجال الوساطة على مجموعة م  الإجراءات الجزائيّ 

 .7بالصَّفقات العمُوميَّة 
 ة المصالحة الجنائي    -3

ة. ولقد في المصالحة الجنائيَّ   يتمثَّلة  سّابقيسري على الجرائم ال  ة يمكن أن  وميَّ عوى العمُ لانقضاء الدَّ   آخر سبب خاصّ 
ض رَ عَ ص مُ خ  فاق بي شَ اتّ ا: ". ويمكن تعريفها بأنََّّ 8الإجراءات الجزائيّةم ن قانون  (  4)الفقرة    6ة  نصت عليها المادَّ 
وبي سُ  القانون ل  للمتابعة  منحها  إدارية  المتابعةحقّ    طة  هذه  الدَّ و   ،مباشرة  تنقضي  العمُ بموجبه  قبل وميَّ عوى  إذا  ة 

ا اختيارية . وتتميز بأنََّّ 9" الإدارية، وقام بتنفيذها  الس ل طةض للمتابعة بالإجراءات التي تقترحها تلك  رَ عَ مُ ـص الخ  الشَّ 
 

 .   ,.186F. MOLINS, préc § ؛ ( 3الفقرة ) 6ة المادَّ ق.إ.ج.، يراجع:  -1

 . ، ما سبقالدّ راسة هذه يراجع:  -2
3- V. F. MOLIN, « Action publique », préc., §§ 188-189. 

 . 140-138و  125، ص المرجع السابق وهايبيه،اع.  ؛ 393إلى  381 الموادّ ق.إ.ج.، يراجع:  -4
  40  رقموالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.    1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    155-66يعدل ويتمم الأمر رقم    -5

 .28، ص2015يوليو سنة  23 في خمؤرَّ 
 نفس القانون.م ن  9مُكَرَّر37إلى  مُكَرَّر37 ئية في الموادّ وجرى تنظيم الوساطة الجزا .(3الفقرة ) 6ة المادَّ ق.إ.ج.،  -6
: "يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والتهديد  نهم   (1الفقرة ) 2مُكَرَّر37ة جاء في المادَّ  -7

والاستيلء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل  
لمرتكبة  مشتركة أو أموال الشركة وإصدار شيك بدون رصيد والتخريب أو الإتلف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية ا

الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلك مأكولات أو   بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلح، وجرائم التعدي على
 مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل". 

 . المذكور مسبقا  02-15ة بموجب القانون رقم  مَ مَّ تَ مُ ـة واللَ دَّ عَ مُ ـال -8
 نقل عن: -9
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ة تبقى وميَّ عوى العمُ الدَّ   ، فإذا ل يوافق عليها فإنَّ 1ا تتوقف على موافقة المتابع جزائيا المعن بها وليست إلزامية، لأنََّّ 
الذي وافق عليها ولا تسري على المساهمي الآخرين في الشَّخ ص  ة، فهي نافذة على  صيّ خ  ا شَ . وأنََّّ 2جارية ضده 

 .4الذين ل يوافقوا عليها  3الجريمة
يستدعي وجود   - 5ة كسحب الشكوى مثلوميَّ عوى العمُ كبقية الأسباب الخاصة لانقضاء الدَّ - تطبيقها    غير أنَّ 

كما التي تقول: "  الجزائيّةم ن قانون الإجراءات  ( 4)الفقرة    6ة  . ويستخلص ذلك من المادَّ 6م ن القانون  خاصّ   نصّ 
القانون يجيزها صراحة العمومية بالمصالحة إذا كان  تنقضي الدعوى  الشَّ يجوز أن  رط يستبعد مباشرة تلك ". وهذا 

القانون   ، لأنَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبجرائم    تعلّ قةة الموميَّ عوى العمُ المصالحة من دائرة أسباب انقضاء الدَّ 
 ل يسمح بها في جرائم الفساد.   01-06رقم  

 ا عرضة لنزاعات تحتمل وصفان مختلفان هما الوصف الجنائيّ ة بأنََّّ وميَّ فقات العمُ ن ناحية أخرى، تتميز الصَّ لكن م  
، والذي يستدعي حله اللجوء أحيانا إلى ما عند ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، وهناك الوصف غير الجنائيّ 

،  9أو نزاع محتمل في المستقبل   8في إنَّاء النزاع القائم  أيا كان محتواها  أثرها القانونّ   يتمثَّلالتي    7يعرف بالمصالحة الإدارية 
، مما يثير التساؤل 11المحاباةالتي تكون جريمة    10الصَّفقات العمُوميَّة بمخالفة لواجبات الإعلن والمنافسة في  يتعلَّق    كأن  

 مطلقة حتى أمام القضاء الجنائي. بصُورةَتنهي تلك النزاعات  أن    المصالحةحول امكانية هذه  
لموضوع النزاع،   الوصف الجنائيّ   . كما أنَّ ة في جانبه المدنّ وميَّ عمُ صَفقة    المصالحة الإدارية تنفرد بحل النزاع حول   إنَّ 

 
S.-M. CABON, préc., p. 282 § 366 : « La transaction pénale se définit en effet comme un accord entre une personne 

susceptible de faire l’objet de poursuites et une autorité administrative légalement investie du droit d’engager 

celles-ci, au terme duquel l’acceptation et la réalisation des mesures proposées par la seconde à la première éteint 

l’action publique […] ». 
1- F. MOLINS, préc., § 181. 
2- V. F. MOLINS, préc., § 181. 

 يراجع:ة لتطبيق العقوبات لا تمارس إلا ضد المساهمي في الجريمة سواء كانوا أشخاصا طبيعيي أو معنويي. وميَّ عوى العمُ فالدَّ  -3
F. MOLINS, préc., § 16. 
4- F. MOLINS, préc., § 185. 

 . م ن قانون الإجراءات الجزائيّة (3)الفقرة  6ة ونصت عليه المادَّ  -5
6- F. MOLINS, préc., § 181. 

 . فاق الصلح حسب أحكام القانون المدنّ وتسمى كذلك باتّ  -7
8- V. A.-L. PONSARD, La transaction administrative, thèse de doctorat en droit, Université Paris Ouest Nanterre 

La Défense, France, 2015, p. 51. 
 مخالصتها، أو عند اكتشاف بطلن عقد جرى تنفيذه. يراجع:  وميّ فقة رفض المحاسب العمُ بالوفاء بسعر صَ  خاصَّة هذه النزاعات تتعلَّق

F. BRENET, « Les difficultés d’exécution des marchés publics de communication », LEGICOM, 2004, no 31, 

p. 29. 
 فإذا أبرمت المصالحة الإدارية، كانت لها قوة تنفيذية ضد المحاسب الممتنع. يراجع: 

A. VIGOUREUX, « Contrats publics – Le recours à la transaction », 

https://www.lagazettedescommunes.com/62290/contrats-publics-le-recours-a-la-transaction/ (01/10/2021). 
9- J.-D. DREYFUS, « Transaction et commande publique : les frontières avec le délit de favoritisme », préc., p. 243 

sq. 
10- V. circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des 

litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique, Journal officiel français, no 216, 18 septembre 

2009, 5.2. 
 ، ما سبق. الدّ راسة هذه يراجع:  -11
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 فيخضع إلى أحكام القانون الجنائيّ    أما جانبه .  1، لا يمنع في نظر القانون اللجوء إليهاالمحاباةيشكل جريمة    كأن  
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات أنَّا مستبعدة في حالة جرائم    سّابقتطبيق المصالحة الجنائية التي رأينا في ال  م ن خللالجنائيّ  
بشأن مرتكب المخالفة أو التخفيف   الدَّعوى العمُوميَّةيؤدي إلى انقضاء  يمكن أن   . فإبرام مصالحة إدارية لا  العمُوميَّة

.  4المخالف للقانون  الس لوك  الاجرامي عن   الطَّابَعالمصالحة لا تمحي    لأنَّ   ،3أو عدم قيام الجريمة   2من مسؤوليته الجزائية 
م ن فاق المصالحة المصادق عليه  ، امتثالا لاتّ لصَّفقة العمُوميَّةالذي يقوم بالوفاء با العمُوميّ  ن ذلك المحاسب  ويستثنى م  

. وهذا يعن أنه لا المصالحة الجنائية ولا المصالحة 5القضاء الإداري، الذي لا يمكن متابعه كشريك في الجريمة  طرف
ة تخضع سّابقالجرائم ال  في تلك الجرائم؛ ليتأكد مرة أخرى أنَّ   الدَّعوى العمُوميَّة الإدارية تستطيعان إحداث انقضاء  

 شديدة جدا في القانون الجزائري.  قانونيّةلأحكام  
 ة بِلعقوبِت المحكوم بها قضائياثانيا: أسباب النقضاء الخاصّ 

ا قد تنقضي كذلك لأسباب أخرى. ولقد . غير أنََّّ 6اعلي  تنقضي العقوبات المحكوم بها قضائيا في الأصل بتنفيذها ف  
نعالج: العفو   . وبقي أن  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةا: التقادم المسقط والعفو الشامل في جرائم  م نه  عالجنا 

ة، كان لا يَـع د م العقوبات الأصليَّ   على نفس الأثر )الفقرة "أ"(، ورد الاعتبار، وإن    7الرئاسي الذي ينطوي برغم عيوبه
وانقضاء العقوبات التكميلية  الجزائيّة، يؤدي إلى انعدام الإدانة 8ن أسباب انقضاء العقوبات ه ليس م  مما قد يعن بأنَّ 

 كذلك )الفقرة "ب"(. 
 العفو الرئاسي    -أ

.  9ن أسباب انقضاء العقوبات غير المؤثرة على الحكم بالإدانة الصادر بشأنَّا. فهذا الحكم يبقى قائما برغمه يعتبر م  
ه: "منحة يقوم رئيس ب بأنَّ بَ . ويعرف هذا السَّ 10ق القضائيةواب  مذكورا في صحيفة السَّ ولهذا يبقى الحكم بالإدانة  

ا أو استبدالها منه  المحكوم عليه بعقوبة نَّائية واجبة التنفيذ من تنفيذها أو تنفيذ جزء  11ا باعفاء م ن خللهالدولة  
 

1- A. VIGOUREUX, préc. ; circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention 

et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique, préc., 5.2. 
2- V. A. VIGOUREUX, préc. ; circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention 

et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique, préc., 5.2. 
3- V. J.-D. DREYFUS, « Transaction et commande publique : les frontières avec le délit de favoritisme », préc., 

p. 243 sq. 
 . نفس المرجع. Dispense de peineتنفيذها م ن  الاعفاءم ن  لكنها قد تؤثر على طريقة تنفيذ العقوبة، كإفادة المحكوم عليه

4- V. circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des 

litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique, préc., 5.2. 
5- V. J.-D. DREYFUS, « Transaction et commande publique : les frontières avec le délit de favoritisme », préc., 

p. 243 sq. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 723 § 885. 

 .  ,préc., p.Droit pénal généralJ. PRADEL , § 727 892ية. يراجع: التَّنفيذ طتي القضائية و ل  كخرق مبدأ الفصل بي الس    -7
8- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 671 § 910. 
9- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 730 § 899 ; M.-H. RENAUT, « Grâce », Rép. pén., janvier 2013, § 

49. 
 . ، ما يأتيالدّ راسةهذه يراجع: بعكس رد الاعتبار الذي يؤدي إلى محوه. 

10- M.-H. RENAUT, préc., § 51. 
ن ه يعفي م  عكس ذلك بأنَّ قرَّر  قانون العقوبات الفرنسي الجديد    ذت فعل. غير أنَّ فّ  ا ن ـُالقضاء الفرنسي قديما يعتبر العقوبة المعفي عنها وكأنََّّ كان    -11
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يصدر بشأن عقوبة وليس الجزاءات    أن    العفو  ه يشترط فين هذا التعريف، فإنَّ . وكما يتبي م  1بعقوبة أقل شدة منها"
تكون نَّائية   التي يجب أن    2الأخرى الناتجة عن الجريمة )كالتعويض المدن، والجزاءات الإدارية، والجزاءات التأديبية( 

الحصري لرئيس  يندرج ضمن الاختصاص. و 4، فإذا تم تنفيذها قبل صدوره، فل يمكن الرجوع فيها3التَّنفيذوواجبة  
، والذي يستطيع تطبيقه كذلك على 7، إذ يصدر في شكل مرسوم رئاسي لا يجوز الطعن ضده 6لجزائريا  5الجمهورية

، أو تنفيذ 10ة بعدم تنفيذها كليا السالبة للحرية والماليَّ   9ة . وينتج عنه انقضاء العقوبات الأصليَّ 8الأشخاص المعنوية 
. أما العقوبات 12ة عوضا عنهادَّ نها، أو تنفيذ عقوبات أخرى أقل ش  ن تنفيذ جزء م  الاعفاء م  ، أو  11نها ما بقي م  

ه لا يعرقل ممارسة الضحية . كما أنَّ 13المرسوم الرئاسي على ذلك بصراحة  التكميلية فل تنقضي بالعفو، إلا إذا نصّ 
 .14عن الضرر في الجريمة  لحقها في التعويض المدنّ 

]...[ ه "العقابي، بما أنَّ   ظام القانونّ بالعفو لا يمتد أثره إلى جميع الجرائم الموجودة في النّ  تعلّ ق  الم  المرسوم الرئاسيّ   غير أنَّ 
 سَلبي  أثرن  فه م  ، لما تخلّ  15]...["   على إبعاد طائفة من المحكوم عليهم من الاستفادة من العفو  ]...[  عادة  يحر]ص[

ضمن نطاق تطبيق   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة السؤال يطرح حول مكان جرائم  . ولهذا فإنَّ 16لدى الناس 
ن ا مستثناة كليا م  ن الجرائم المشمولة أيضا بالعفو الذي ينصب على العقوبات فقط، أم أنََّّ ذلك المرسوم، فهل هي م  

 -17حتى تحول الأمر إلى عادة - باستمرار    Grâceبالعفو  تعلّ ق   المففي الجزائر، يستثن المرسوم الرئاسيّ   نطاق تطبيقه.

 
 . J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 730 § 899تنفيذها فقط. يراجع: 

 .  ,préc., p.généralDroit pénal J. PRADEL , § 727 892نقل عن:  -1
2- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 728 § 893 ; M.-H. RENAUT, préc., §§ 40-42, 50. 
3- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 728 § 893. 
4- M.-H. RENAUT, préc., § 33. 
5- M.-H. RENAUT, préc., § 2. 

بشأنَّا لجهة   ، وانعقد الاختصاص القضائيّ . فإذا ضمت الجريمة عنصرا أجنبيّ بالاختصاص الإقليمي لإصدار العفو الرئاسيّ يتعلَّق    إستثناء  لكن يوجد  -6
ن العفو  المساهم في ارتكاب هذه الجريمة قد يستفيد م    ، فإنَّ   (ق.إ.ج.   583و    582تي  ينعقد هذا الاختصاص بناء على المادَّ )  ة جزائريةة جزائيّ قضائيّ 

Grâce ، ّن الجرائم المشمولة بالعفو الرئاسيّ ة أمام القضاء الجزائري م  وميَّ عوى العمُ ، إذا كان هذا القانون يعتبر الجريمة محل الدَّ ولكن طبقا للقانون الأجنبي  .
: "غير أنه لا يجوز  الجزائيّةن قانون الإجراءات  ( م  2)الفقرة    582ة  . فحسب المادَّ ة الجزائرية أمام الجهة القضائيّ ة بشأنَّا  وميَّ عوى العمُ وبالتال تنقضي الدَّ 

دانة أنه قضى العقوبة أو أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجان إلى الجزائر ول يثبت أنه حكم عليه نَّائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإ
بَةيراجع    .السواء  سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها". وهذا الحكم ينطبق على الجنايات والجنح على حدّ  ة المادَّ ق.إ.ج.،  إلى الجنح:    بالنّ س 

 . .M.-H. RENAUT, préc., § 22المذكورة أعله. يقارن:  582ة التي أحالت إلى تطبيق أحكام المادَّ ( 2الفقرة ) 583
7- M.-H. RENAUT, préc., §§ 2, 48. 

 . 47فقرة ال. يراجع: نفس المرجع، م ن القضاءه تَـف سير  ولكن يجوز طلب 
8- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 728 § 893. 
9- M.-H. RENAUT, préc., § 34. 
10- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 730 § 899, p. 731 § 901. 
11- M.-H. RENAUT, préc., § 33. 
12- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 730 § 900. 
13- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 731 § 901 ; M.-H. RENAUT, préc., § 34. 
14- V. M.-H. RENAUT, préc., § 49. 

 .366، صالمرجع السابق الجزائي العام،أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون نقل، بتصرف، عن:  -15
16- V. M.-H. RENAUT, préc., § 21. 

ن الجرائم وليس فقط جرائم الفساد، ة إلى مجموعة م  بَ س  ، أين لاحظ بوسقيعة، بالنّ  366، صالمرجع السابق  أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،  -17
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الفساد الخاصَّة بالصَّفقات نها جرائم  ، وم  1ي بارتكاب بعض الجرائمالـمُدانتطبيق أحكامه على بعض الأشخاص  
الأشخاص   إستثناء  6ته  ت مادَّ قرَّر   الذي   20162يوليو سنة    3مؤرخ في    192-16، كالمرسوم الرئاسي رقم  العمُوميَّة

ن بينها  ، وم  01-06دة بالقانون رقم  دَّ المحكوم عليهم نَّائيا بسبب ارتكاب أو محاولة ارتكابهم جرائم الفساد المحَ 
 قانونيّةجريمة أخذ فوائد بصفة غير    بإستثناء  ،27و  26تي  الواردة بالمادَّ   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  

ص خ  التي يستفيد الشَّ   (سّابق وغير مذكورة في المرسوم ال  سّابق ن القانون الم    35ة  ة )وردت بالمادَّ وميَّ أثناء الوظيفة العمُ 
ل يذكرها ضمن الحالات المستثناة   سّابق المرسوم ال  ن ذلك العفو، لأنَّ المحكوم عليه بسبب ارتكابها أو محاولة ارتكابها م  

 . 3ن نطاق تطبيقهم  
 ، إلا إذا نصّ ن أحكام العفو الرئاسيّ مقصاة م    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم    ونستنتج مما سبق أنَّ 

ة، مما سّابقن الجرائم الة، وهو الاستثناء الوحيد م  القانون على عكس ذلك كما في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ 
 ة. وميَّ فقات العمُ ن تبعات فسادهم في مجال الصَّ يصعب مهمة الفاسدين في التخلص م  

 رد العتبار   -ب
، بعكس العفو الشامل الذي يمحي الإدانة 5بإعادة إدماج المحكوم عليهم جزائيا في المتمع  4ظام يسمح هذا النّ  

  الجزائيّة ن قانون الإجراءات  ( م  2)الفقرة    676ة  . ولقد عرفته المادَّ 6م الاجتماعيّ ل  لكنه يهدف إلى اعادة الس    الجزائيّة
. مع الملحظة 8وما نجم عنها من حرمان الأهليات"  7بقولها: "ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة 

. فهو اذن لا يؤدي إلى 9ا أو انقضاءها بالتقادم أو العفو الرئاسي علي  ة ف  الرد يقتضي انتهاء تنفيذ العقوبات الأصليَّ   أنَّ 

 
والجنايات   ه "]...[ جرت العادة في الجزائر إبعاد المحكوم عليهم بجنايات الإرهاب والأعمال التخريبية وجنايات القتل العمد والاغتصاب والمخدراتأنَّ 

 الماسة بالاقتصاد الوطن ]...[". 
 . 366، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -1
 .4، ص2016يوليو سنة  12 مؤرخ في 41رقم  يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسي لعيد الاستقلل والشباب، ج. ر. -2
، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة  2016يوليو سنة    3مؤرخ في    193-16ن المرسوم الرئاسي رقم  م    7ة  نفس الحكم جاء في المادَّ   -3

  ، 2016يوليو سنة    12مؤرخ في    41ج. ر. رقم  والخمسي لعيد الاستقلل والشباب لفائدة المحبوسي الذين تحصلوا على شهادات في التعليم والتكوين،  
جزائيّ   ؛5ص تعرضوا لحكم  أشخاص  وجود  لعدم  السّ   ربما  الجريمة  ويقارن:  بسبب  الفترة.  تلك  أثناء   M. SEGONDS, « Prise illégaleابقة 

d’intérêts », préc., § 77  أين يلحظ .Segonds  َّن نطاق الجرائم المعفي عنها. يستثن تلك الجريمة م   1990الفرنسي منذ  الـمُشَرّ ع أن 
4- » Institution « :يراجع ., préc., p. 672 § 911Droit pénal généralB. BOULOC,   . 

5- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 676 § 918 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 740 § 911. 
6- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 740 § 911. 

 لحماية المتمع بأكمله. قرَّر للأشخاص بذواتهم حماية لهم. أما العفو الشامل، فقد تقرَّر رد الاعتبار إنما ت نه أنَّ ونفهم م  
 . يراجع: Boulocوردت هذه الصياغة "الإدانة العادلة" في تعريف رد الاعتبار عند  -7

B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 672 § 911. 
 وهو تقريبا نفس التعريف الذي يتبناه الفقه. يراجع:  -8

B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 672 § 911 ; J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 740 § 911 ; 

J. A. ROUX, préc., p. 525 § 154. 
9- B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 671 § 910. 
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تكون صادرة   أن    بشَر ط  3بجناية أو جنحة   تتعلَّق كانت    ، إن  2طبيعة الإدانة لا تهم   . كما أنَّ 1ة انقضاء العقوبات الأصليَّ 
ن الجنح التي ا م  ، لأنََّّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة. فيتصور تطبيقه على جرائم  5الجزائري  4عن القضاء الجزائيّ 

يشمل الرد، فوق حرمان الأهليات، العقوبات   الأجدر أن    م ن بمتابعتها. لكن كان    الوطنّ   القضاء الجزائيّ   يختصّ 
التي   م    يتمثَّلالتكميلية  الموانع، كالإقصاء  في  الصَّ موضوعها  فوميَّ العمُ   فقاتن  والالتزامات.  الرد، كسبب   أهمَّ يَّةة، 

ص خ  ، تكمن في تحصيل انقضاء هذه العقوبات، إذا كانت مؤبدة ولا زالت سارية على الشَّ 6لانقضاء العقوبات 
 .7ةالذي قضى عقوباته الأصليَّ 

، ويسمى أيضا 9. رد الاعتبار القانونّ 8ة إلى نوعي قسمه قانون الإجراءات الجزائيّ ي  ،ن جهة أخرىن جهة. وم  هذا م  
الناتج عن حكم من   الاعتبار القضائيّ . ورد  12نتقدم  هو، و 11بقوة القانونيطُبَّق  ه  ، لأنَّ 10برد الاعتبار بقوة القانون

ا أو اعتبارها منفذة بالعفو علي  ة ف  : تنفيذ العقوبات الأصليَّ 14يتوفر لهما هما   ن يجب أن  ا شَر ط   . وأهم13غرفة الاتهام 
محو ل في  المتمثّ    16ه يرتب نفس الأثر. لكن مهما كان نوعه، فإنَّ 15الرئاسي أو التقادم، ومرور مهلة يحدها القانون

الجزائيّ  الإدانة  م  آثار  الحرمان  فيها  بما  العادلة  أنََّّ ة  الأهليات. كما  جرائم  ن  على  معا  ينطبقان  الخاصَّة ما  الفساد 
يطبقا على   ، ولا يمكن أن  ص الطبيعيّ خ  ما لا يتعلقان إلا بالشَّ هما. غير أنََّّ شُروط   ، إذا توافرتبالصَّفقات العمُوميَّة

ن م    خاصّ   ة بالرد لتلك الأشخاص، وعدم وجود نصّ الخاصَّ   قانونيّةنظرا لعدم ملءمة النصوص ال،  ص المعنويّ خ  الشَّ 
   .17القانون يقضي بذلك 

يطُبَّق   ا في المتمع، ينبغي أن  ه يهدف إلى اعادة ادماج المحكوم عليهم جزائي  رد الاعتبار، لأنَّ   يلحظ في الأخير بأنَّ 
فاقية الأمم ه يوافق أحكام اتّ ، بل وعلى جرائم الفساد بوجه عام، لأنَّ الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةعلى جرائم  

ه: "تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع ( على أنَّ 10)الفقرة الفرعية    30ة  في المادَّ   دة لمكافحة الفساد التي تنصّ ح  المتَّ 
 

1- J.-C. SOYER, préc., p. 243 § 626. 
2- V. J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 740 § 911. 

 .(1)الفقرة  676ة المادَّ ق.إ.ج.، يراجع:  -3
 . 372، صالمرجع السابق أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -4
 . 526، صالمرجع السابق ،2يراجع: ع. سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  -5
 ة. ن قبل لا يؤدي إلى انقضاء العقوبات الأصليَّ ه كما يتضح م  لأنَّ  -6
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 . .C. SOYER, préc., p. 245 § 633-J؛  677ة المادَّ  ق.إ.ج.، يراجع: -10

11- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 673 § 913. 
 . 372، صالمرجع السابق يراجع: أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -12
 .689، 688 ،(3)الفقرة   676 وادّ الم ق.إ.ج.، يراجع: -13
أ. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي    ؛ 693إلى    677  الموادّ   ق.إ.ج.،  :في القانون الجنائيّ   رد الاعتبارن  م  هذين النوعي    شُروط   يراجع حول  -14

 . 376-372، صالمرجع السابق العام،
15- V. B. BOULOC, Droit pénal général, préc., p. 672-673 § 912. 
16- J. PRADEL, Droit pénal général, préc., p. 744 § 921. 

 .463-462، صالمرجع السابق م. حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، -17



 

472 

لا يمنع   رد الاعتبار   كما أنَّ   لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم". إعادة إدماج الأشخاص المداني بارتكاب أفعال مجرمة وفقا  
المتابعة   بسبب نفس الأفعال، لأنَّ   الذي جرى رد الاعتبار اليه   ن تطبيق جزاءات تأديبية ضد المحكوم عليه جزائيام  

تَق لَّةة  الجزائيّ   .1عن المتابعة التأديبية   مُس 
 الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةنظير ارتكاب جرائم    ا مآل العقوبات المحكوم بها قضائي    ما سبق أنَّ   ن كلّ ويتبي م  

 قد  انقضائهاطريقة    غير أنَّ   ليست مؤبدة.   عن الجريمة المرتكبة  المترتبة  الجزائيّةثار  فهذه الآ  هو الانقضاء لا محالة.
أو بالنظر   ،اعلي  لانقضائها قبل تنفيذها ف    ة توافر أسباب خاصَّ   تستدعي عادية بتنفيذها. وقد    بصُورةَتختلف. فقد تتم  

 عقوبة تكميلية(.   م عقوبة أصلية أكانت   إن  إلى نوعها ) 
  

 
1- C.E., 2 février 2005, req. no 259206, Tables Lebon, 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008224338 (19/03/2023). 
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 قانونيّة من عوامل    الصَّفقات العمُوميَّةبما يحيط بموضوع    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة جرائم    د راسة  تتأثر
 ن المستحيل فصل وم    القضائيّ لمبادئ ونظريات العقد الإداري،  التَّنظيمريعي لكيفيات إبرامها، و ش  التَّ   التَّنظيمكظاهرة  

ولية ول مُمثََل في المنظمات الدَّ واهتمام المتمع الدَّ   ،بكلياتها وجزئياتها  هذه الجرائم عن نظرية العقد الإداري  د راسة
ال دَ مَ ظَ ن  مُ ـالحكومية  إليها  والمالّ ة  الاداري  الفساد  ظاهرة  بمكافحة  الحكومية  غير  والمنظمات  الجزائر  وعوامل ولة   ،

بح الذي يتقاضاه المتعاقد مع الإدارة وهامش الرّ   ن المال العام، فقة العمُوميَّة م  ة كظاهرة تسديد سعر الصَّ اقتصاديّ 
وعوامل بشرية    ،كالمتعامل الثانوي  وضرورة اشراك أشخاص أخرى في تنفيذ العقد غير الأطراف المتعاقدة  العمُوميَّة،

وأبرزها ردة   الاجتماعيّةفقات العمُوميَّة، زيادة على العوامل  مجال الصَّ في  ة الجزائية  قضاة المادَّ   كوينت  - ضعف-أهمَُّهَا  
 . وغيره من مجالات نشاط الدَّولة على انتشار مظاهر الفساد في ذلك المال  - الساخطة في الغالب-فعل الناس 

- 06التي عالجها القانون رقم    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةلموضوع جرائم    قانونيّةال   الدّ راسةولقد أسفرت  
.  رئيسيّةنتائج    ع دَّة   خاصَّة القانون الفرنسي، إلىصفة  ة الأجنبيّة وبريعات الجنائيّ ش  في الجزائر، ومقارنتها ببعض التَّ   01

ا أسفرت عن توصيات أيضا كما يأتي.   كما أنََّّ
 : الد  راسةة إلى النتائج التي توصلت إليها  ب  س  بِلن     -لأوّ 

نات وّ  كَ الجزائري منذ الاستقلل إلى القيام بتكييف مُ   الـمُشَرّ ع فقات العمُوميَّة دفع  إنَّ انتشار الفساد في مجال الصَّ 
ة واستغلل النـ فُوذ مع ميدان تلك العقود، الأمر الذي نتج وَ ش  كالر    م ن قبلبعض جرائم الفساد الكلسيكية الموجودة  

ن ناحية عناصرها وبخاصَّة م  ا،  م نه  ة التي اشتقتعنه إنشاء جرائم فساد جديدة تتشابه جزئيا مع جرائم الفساد الأصليَّ 
ا جريمة  -ا. فالجريمة  م نه  التي تتألف  تَق لَّة على افتراض أنََّّ  م ن القانون  27مُحَدَّدة بالمادَّة  ـال  - دادّ  شَ ا مُ ظَر ف  وليست  مُس 

وميّ، خصصَّها وة التي يرتكبها الموظف العمُ ش  تعتبر وهذا، طبقا لعنوانَّا القانونّ وعناصرها، جريمة ر    01-06رقم  
بمعنى ل تقترن بظرف -  عقوبة أصلية تقررت لجريمة فساد بسيطة  فقات العمُوميَّة، وأفرد لها أشدَّ بمجال الصَّ   الـمُشَرّ ع

ن ذلك القانون التي تتألف م   2-26ة ة لجريمة المادَّ بَ س  . كذلك الأمر بالنّ  01-06في القانون رقم   -د للعقوبة مُشَد ّ 
وَة، وعناصر جريمة استغلل النـ فُوذ م  لر  ن عناصر جريمة ان جهة م  م    ن جهة أخرى. ش 

ة وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  القانون الجزائري جَرَّم الر    أنَّ   -سّابق الموضوع ال  د راسة  ن في استنتاج ثان م  - مما يعن  
 ن أجل تعديلم    وميّ طة موظف عمُ ل  سُ   الجريمة الفاعل في    عندما يستغل   2-26ة  لا في المادَّ . فأوَّ مختلفتي  في مناسبتي

ذه ل يشترط لقيامها حصول ذلك الموظف على مزية غير مستحقة. وه    القانونة. غير أنَّ وميَّ عمُ صَفقة    لمصلحته على
وة  ، لأنَّ الر ش وةفي جريمة    أساسيّة  الأخيرة  جريمة الراشي فقط. ا تتطابق مع  طة. كما أنََّّ ل  تنطوي على المتاجرة بالس    الر ش 

فقات ويقتصر مجالها على التعديل على محتوى العقد أو مراجعة الأسعار، ولا يشمل الحالات الأخرى المرتبطة بالصَّ 
فقة صَ إجراء  على قبض أجرة أو منفعة بمناسبة    وميّ الموظف العمُ   القانون  عندما عاقب   27ة  وأخيرا في المادَّ   العمُوميَّة. 

 ا تخص المرتشي فقط.نقصها في عدم تحديد الواجب الذي يتاجر به المرتشي. كما أنََّّ   يتمثَّل . و أو تنفيذها  ة وميَّ عمُ 
.  ن قبضة القضاء الجزائيّ عليها م    غير أنَّ هذا النقصان لا يعن افلت المساهمي في الجريمة أو الحالات التي ل تنصّ 

ن جرائم فساد أصيلة يسد ذلك النقص، لأنَّ م    العمُوميَّة  الفساد الخاصَّة بالصَّفقاتبل بالعكس، إنَّ استعارة جرائم  
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، أو الخاصّ على الواقعة ذات الوصف الجنائيّ   كلما استحال تطبيق النصّ تُطبَّق    العام   هذه الأخيرة باعتبارها النصّ 
 على فكرة التشابه بي الجرائم.  ابناء    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةلاستكمال النقصان الموجود في جرائم  

ا-وميَّة تشكل  فقات العمُ وإذا كانت الصَّ  الفساد الخاصَّة لجرائم    مميّزـالعنصر ال  -أوَّل في الجريمة  شَر ط  فوق أنََّّ
تحديدا( عن جرائم الفساد   01-06رقم    م ن القانون  27و  26  يت)المنصوص عليها في المادَّ   بالصَّفقات العمُوميَّة

، الدّ راسةل يحسن تعريفها. حيث أثبتت    الـمُشَرّ عالعام، فإنَّ    الخاصّ والنصّ   ة، وبالتال معيار التمييز بي النصّ التقليديّ 
رّيماستقراء محتوى    م ن خلل  دة دَّ ة، أنَّ جرائم الفساد المحَ فسير القانونّ للنصوص الجنائيَّ بواسطة أدوات التَّ   نصّ التَج 
فاقية للإدارة العمُوميَّة فئة التَصَر فات الاتّ   قانونيّةتشمل من التَصَر فات ال  01-06رقم    م ن القانون  27و  26بالمادَّتي  

ة الصادرة يَّ والوقائع المادّ    - ما ل تكن مرتبطة بعقد -الأخرى    قانونيّةفقط. مما يعن استبعاد انطابقها على التَصَر فاَت ال
الهام الذي تؤديه ألفاظ "العقد" و"الاتفاقية" و"الصفقة" و"الملحق" في نصوص   الدَّو رعن تلك الإدارة. عدا هذا  

منطوية على تطابق بي الإرادات.   قانونيّةك حول المال الصحيح لمعناها إذا نظرنا إليها كتَصَر فاَت  يم، يقوم الشَّ رّ ج  التَ 
وثانيا،   الخاصّ.  كغيرها من أشخاص القانون  المدنيّةلعقود. أوَّلا العقود  تبرم نوعان من االعمُوميَّة  حيث إنَّ الإدارة  

رّيم   أنواع. وما دامت نصوص  ع دَّة   . وهذه الأخيرة تنقسم بدورها إلىالصَّفقات العمُوميَّةالعقود الإدارية التي تضم    التَج 
الأخرى العمُوميَّة  دون سواها، فإنَّ تطبيقها على عقود الإدارة    لصَّفقات العمُوميَّةد بصراحة تامة اختصاصها بال تحدّ  

، الجنائيّ   ق للنصّ فسير الضيّ  ، وما يترتب عليه من نتائج كالتَّ الشرعيَّة الج نائيَّةيبدو ممكنا. وهذا الأمر قد يخالف مبدأ  
 ن معنى. لأنَّ تلك الألفاظ تحتمل التأويل لأكثر م  

، 26  مُحَدَّدة بالموادّ  ـفي القانون الجزائري ال  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم    د راسة  ن كذلك، يتبي م  
ا جميعا م   01-06رقم  م ن القانون  35، و27 تتوفر فيه صفة خاصَّة التي يجب أن  ن الجرائم التي يرتكبها فاعل أنََّّ

التَصَر ف القانونّ   شَر ط  الأوَّل في الجريمة. وتنضاف إلى   لشَّر ط باالجنائيّ    تؤلف ما يسمى في الفقه أوَّل آخر هو 
، أنَّ هناك ارتباطا وثيقا ما بي صفة الفاعل كشرط أوَّل في الجريمة الدّ راسةمع التقرير، بناء  على هذه    ي.الاتفّاق

سة ؤسّ  مُ ـحيث الأركان الن  رتكاب الجريمة. أما م  . فهي تعد مناسبة لاالفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةوجرائم  
ا  للجريمة، ة أثناء الوظيفة لدى الفاعل في جريمة المحاباة وأخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   - العام -الجنائيّ    تثبت القصد  فإنََّّ

هذا   مع أنَّ   01-06رقم    م ن القانون   48ة  دا حسب المادَّ دّ  شَ ا مُ ظَر ف  ا تشكلّ ن حيث العقوبة، فإنََّّ ة. وم  وميَّ العمُ 
،  الإجراءات الجزائيّة. وأخيرا، من حيث  وميّ لا ينطبق على الجرائم التي تتطلب في فاعلها صفة الموظف العمُ   النصّ 

 سببا لتطبيق إجراءات متابعة استثنائية.   ا تشكلّ فإنََّّ 
المطلوبة في الجرائم  رط الأوَّل في الجريمة إلى فئتي. أوَّلا، صفة الموظف العمُوميّ  ويمكن تقسيم تلك الصفة الشَّ 

وجريمة   - 3(،  27ة  )المادَّ   الصَّفقات العمُوميَّةفي مجال    الر ش وة وجريمة    - 2(،  1-26ة  جريمة المحاباة )المادَّ   - 1التالية:  
صفة الموظف   شَر ط  دد أنَّ (. والتقرير في هذا الصَّ 35ة  وميَّة )المادَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةأخذ فوائد بصفة غير  

وجود تلك الصفة   شُروط  ن عناصر تتعارض مع بعضفي الجريمة التي تتطلبها تتكون م    يّ وميّ في الفاعل المادّ  العمُ 
عنه. وهذا يثبت صحة تلك الحقيقة التي تكاد لا تقبل الجدل الجنائيّ    حسب القانون الإداري الذي اقتبسها القانون 
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نه في القانون الإداري. أوسع م  الجنائيّ    وميّ في القانونبي فقهاء القانون الجنائي، والتي تقول إنَّ مفهوم الموظف العمُ 
فقات العمُوميَّة التي كانت في مجال الصَّ   ر ش وةة في الالمتمثّ لوقيام مشكلة تنازع بي القواني من حيث الزمان في الجريمة  

ص ارتكابها، لتصبح في ظل القانون خ  يجوز لأيّ  شَ ن الجرائم التي ن قانون العقوبات م  م   1ررَّ كَ مُ 128في ظل المادَّة 
ن الجرائم التي تتطلب في فاعلها المباشر صفة الموظف العمُوميّ. وثانيا، صفة المتعاقد مع الإدارة م    01-06رقم  

يكون   (. والذي يتعي أن  2-26المادَّة  )  الصَّفقات العمُوميَّة المطلوبة في جريمة استغلل النـ فُوذ في مجال  العمُوميَّة  
فقات العمُوميَّة من المتعاقد المباشر مع الإدارة العمُوميَّة الأمر الذي يستلزم استبعاد بعض المتدخلي الخواص في الصَّ 

وأبرزهم   -حيث يمكن معاقبتهم تحت وصف جنائي آخر الجنائيّ    ولكن ليس من نطاق القانون -نطاق تلك الجريمة  
 ة. وميَّ عمُ صَفقة    ة المتعاقدة برغم مشاركته في تنفيذ وميَّ ط مباشرة بالإدارة العمُ المتعامل الثانوي، لأنَّه لا يرتب

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات ضروري لتأليف جرائم    الخاصَّة في مرتكب الجريمة، وهو   الصفة   شَر ط  دَو ر   أنَّ   على
في نظرية الجريمة فحسب، وإنما تقوم تلك   الدّ راسة هذه    م ن كما يتضح    لا ينحصر في القانون الجزائري  ، العمُوميَّة

و المناصب أة  وميَّ الصفة بدور هام أيضا في نظرية العقوبة بتبريرها تطبيق عقوبة الاقصاء أو العزل من الوظائف العمُ 
وهذه العقوبات تعتبر تكميلية وليست أصلية، ولكنها   تلك الجرائم.  دان بالمساهمة في مُ  ـص الخ  الشَّ   ة ضدوميَّ العمُ 

ضرورية بخاصَّة في مجال تحتل فيه النزاهة ومكافحة الفساد مركزا أساسيا. وتثبت أنَّ مكافحة الفساد في مجال هذه 
ة بَ س  ة للجريمة، وبالنّ  بَ س  رها قانون العقوبات ويسمح بها بالنّ  رّ  قَ العقود يستدعي تطبيق جميع الأنظمة والقواعد التي ي ـُ

 للعقوبة أيضا. 
بالنّ   الش  بَ س  هذا  إلى  تتكونة  التي  الأوَّل يَة  العمُوميَّةا في جرائم  م نه  روط  الخاصَّة بالصَّفقات  أركانَّا الفساد  أما   .

سَة، فتتميز بصعوبة تحديدها تارة، وبنقصانَّا تارة أخرى.  ـال بَةلا،  أوَّ مُؤَسّ  ن جهة، إنَّ جريمة فم    ريمة المحاباة:لج  بالنّ س 
ريعي  في انتهاك حكم  يتمثَّل  سَلبي  يّ مادّ    سُلوك  نالمحاباة تتكون م   فقات ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأيتعلَّق  وتنظيمي    تَش 

ن قبيل الجرائم  ة. مما يجعلها م  سّابقإلى الغير بواسطة الانتهاك ال مُبرَّر   ل في منح امتياز غير العمُوميَّة وآخر ايجابي يتمثَّ 
الفساد الخاصَّة بالصَّفقات تعتبر من أكثر جرائم  ة على الأقل. ومن جهة ثانية،  السَّلبيّ لبي أو الجرائم  الايجابية بطريق سَ 

 أنَّ   وهذا يثبت.  ركنها المعنويّ أو    /و  يّ تعديل في القانون الجزائري. ولقد كان التعديل يشمل ركنها المادّ    العمُوميَّة
ريعي  تحديد تعريف   عَمَليّة وتكمن هذه الصعوبة في حصر   .الجزائري  للـمُشَرّ عة  بَ س  بالنّ    لهذه الجريمة أمر صعب  تَش 

مخالفة الأحكام   الفرنسي أنَّ القضاء الجزائيّ  بالرجوع إلى    الدّ راسةن هذه  ها. فقد تبي م  تَج رّيم  الحالات التي يتعي
عن حالة   أهميّة  إقصاء مُؤَسَّسة ما. وهي حالة لا تقل ة تهدف أيضا إلى  وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ  تعلّ قةالم

ن حي. وم  ا تخل أيضا بمبدأ المساواة في المعاملة بي المرشَّ إلى الغير المعاقب عليها بالجريمة، لأنََّّ   مُبرَّر   منح امتياز غير 
جريمة   الـمُشَرّ ع تشكل في حقيقة الأمر اشتراكا اعتبره    المحاباة ا جريمة  م نه  تتكون  هناك أفعال   أنَّ   جهة أخيرة، تقرير

تَق لَّة ، ونظرا لصعوبة اثبات ساسيّةه لاحق على ارتكاب الجريمة الأ، لأنَّ المسؤوليَّة الجزائيّة، خشية افلته من مجال  مُس 
 الـمُشَرّ ع   يثبت أن  ة. وهذا  وميَّ فقة عمُ الأمر بفعل التأشير على صَ يتعلَّق  و   .ةساسيّ ق في الجريمة الأبَّ سَ مُ  ـفاق الاشتراك الاتّ 

قانون   العامَّةطاته الاستثنائية المخالفة للقواعد  لُ واسعة سُ   بصُورةَ استعمل   مكافحة ظاهرة   م ن أجل العقوبات    م ن 
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لجريمة   صُورةَ   وهو أيضا تلك الظاهرة معقدة ومتشعبة.    لأنَّ   ،مُبرَّر  . وهذا الاستخدامالصَّفقات العمُوميَّة الفساد في  
 . سَلبي  ايجابية بطريق

بَةثانيا،   كانت جريمة   ة، إن  طبيعتها القانونيّ   أنَّ   الدّ راسةن  ة: يتضح م  وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  لجريمة الر    بالنّ س 
تَق لَّة ة الهامة التي قد تترتب عن الأخذ بأحد الوصفي. دة، غير واضحة. برغم النتائج القانونيّ دَّ شَ وة مُ ش  أم جريمة ر    مُس 

ك حول ن ارتكابها مما يثير الشَّ ل في الغرض م  وة يتمثَّ ش  ا في جريمة الر  ا أساسي  شَر ط يميرّ ج  التَ  كذلك ل يتضمن النصّ 
على جريمة الراشي فيها. وفي ظل هذا   01-06القانون رقم    وة فعل. علوة على ذلك، لا ينصّ ش  كونَّا جريمة ر  

ن العقوبة. الحل ص ومنع افلته م  خ  ة هذا الشَّ هناك ثلثة حلول تتنافس بشأن تحديد مسؤوليَّ   أنَّ   الدّ راسةن  يبدو م  
، لكنه منتقد. والحل الثان، 27ة  فعل الراشي يشكل اشتراكا في الجريمة المنصوص عليها في المادَّ   ل يفترض أنَّ وَّ الأَ 

يض. وينتج هذان الحلن بالربط بي الأشكال التقليدية رّ  ح  يقضي باعتباره مساهما أصليا في الجريمة بناء  على نظرية التَ 
 الـمُخَف فة ذات العقوبة    1- 25ة  فيعتبره راشيا في مفهوم المادَّ   ،ن المساهمة الجنائية وفعل الراشي. أما الحل الأخيرم  

ن م    27وجود تعارض بي لفظ القبض ولفظ المنفعة في المادَّة    الدّ راسة . كذلك سجلت هذه  27ة  المادَّ مقارنة مع  
وَة في مجال الصَّ بالر    تعلّ قة الم  01-06القانون رقم   فقات العمُوميَّة. فالقبض يقع على شيء ملموس. أما المنفعة ش 

وَة المنصوص عليها في القانون رقم فهي ذات طبيعة نفسية. وكان من الأجدر توحيدا للألفاظ بي مختلف جرائم الر   ش 
استعمال لفظ المزية غير المستحقة. ولا يقتصر ذلك التعارض على المعنى المنطقي، وإنما يشمل كذلك   06-01

حيث  الحرفي.  الجنائية    ع دَّة   وجد ت  المعنى  النصوص  بي  لغوية  المالرَّسـميّ تعارضات  الخاصَّة بجرائم    تعلّ قة ة  الفساد 
ة الفرنسي من المادَّ النصّ إدراج فعل الاحتفاظ بفائدة في مثال: والفرنسية.  العربيَّة هافي نسختي  بالصَّفقات العمُوميَّة

، بصدد العربيَّةفي نسختها    27كذلك بينما تذكر المادَّة    العربي من هذا الفعل. النصّ  ه، وخلو  تَج رّيم  ، مما يعن35
الفرنسي النصّ  ن  يخلص م    برامه يقتصر على التحضير والإ، أنَّ الصَّفقات العمُوميَّةفي مجال    ر ش وةتحديد وقت ارتكاب ال

عنصر آخر   أو بأيّ - للجريمة    لر كُن المادّ يّ ا تشمل فوق ذلك مرحلة تنفيذ العقد. فمثل هذه التعارضات الخاصَّة با أنََّّ 
 وبالتال على نطاق تطبيقه. النصّ الجنائيّ  ا التأثير على معنى  م ن شأنَّ  - للجريمة
التقرير أن  جرائم  ن المعنويّ ك  ة للر  بَ س  وبالنّ    عمدية حسب النصوص  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة، يمكن 
رّيم شوه القضاء الجزائيّ  البت في انتمائها جميعا إلى فئة الجرائم العمدية، لأنَّ    عَمَليّة ية. لكنه يصعب من ناحية  التَج 

بَةالجنائيّ    مفهوم القصد ن الصعب إلى بعضها مثل جريمة المحاباة، وهذا لأسباب واعتبارات معينة، حيث يبدو م    بالنّ س 
قرائن    م ن خلل دقيقة نظرا إلى افتراضه    بصُورةَ   - الجرائم العمدية/ الجرائم غير العمدية -جدا تضنيفها في أحد النوعي  

 وميّ. معينة في الغالب كصفة الموظف العمُ 
الجزائري من جهة طبقها على الأشخاص   الـمُشَرّ ع ة أنَّ  سّابقعن الجرائم ال  المسؤوليَّة الجزائيّة  د راسة  نأيضا نستنتج م  
بعكس القانون الفرنسي الذي يجيز تطبيقها   ن القانون الخاصّ تكون م    وهذه الأخيرة يجب أن  -الطبيعية والمعنوية  

وشكل مساهمتها الذي يعاقب   .روط المطلوبة قانونا  السواء، إذا توافرت الش    على حدّ   - العامَّةعلى بعض الأشخاص  
باعتبارها شريكا مع الفاعل   تَـبَع يّةعليه في هذه الجرائم يكون إما كمساهمة مباشرة باعتبارها فاعل أصليا، أو كمساهمة  
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)سواء  كانت أسباب إباحة أو   المسؤوليَّة الجزائيّةر أسبابا كثيرة لانعدام  رّ  قَ ن جهة أخرى، لا ي ـُوم    في الجريمة.  الأصليّ 
يتذرع   كان أن    قواعد تكميلية يمكن لأيّ   مجرَّد إلى   ة(، حتى لا تتحول أحكام القانون الجنائيّ الجزائيّ   للمسؤوليَّةموانع  

حالة   د راسة  ن خللفعالة. وهذا ما يلحظ م    بصُورةَ  لمخالفتها، وبالتال عرقلة تنفيذ القانون الجنائيّ بتلك الأسباب  
العقوبات، بأنَّ   الضَّرورة الغلط وحالة   قانون  المنصوص عليهما في  العدالة تطبيقهما ضيّ    غير  قواعد  لكن  ق جدا. 

دقيقة وصارمة للحتجاج بها، وهذا لمراعاة الحالات الخاصة التي ينبغي فيها عدم  شُروط تقتضي تقريرها، مع تطبيق
يُ  الذي  السن  تطبيق عذر صغر  احتمال  تقرير  مع  الجان.  م  ف  خَ ـمعاقبة  العقوبة على جرائم  ف  الخاصَّة ن  الفساد 

رفي حالة    بالصَّفقات العمُوميَّة   الـمُرَشَد.   التَّاج 
أفرد لجرائم    الدّ راسةخلصت هذه   القانون الجزائري  العمُوميَّةأيضا إلى أنَّ  أحكاما   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات 

 تقرير أنَّ   تقتضي   الدّ راسةفخاصَّة واستثنائية بالمقارنة مع جرائم الفساد الأخرى أو مع الجرائم الأخرى بوجه عام.  
وة الجزائري يعامل ما أسماه با  الـمُشَرّ ع  قانونيّةأخضعها لأنظمة    لأنَّهة بطريقة استثنائية،  وميَّ فقات العمُ في مجال الصَّ   لر ش 

 تعلّ قةالم  27في المادَّة    يم رّ ج  تباع نظام وحدة التَ مثل إ  العامَّةفي صورتها    ةوَ ش  تختلف عن تلك التي تخضع لها جريمة الر  
،  01-06رقم  م ن القانون 2-25ة يم على المادَّ رّ ج  ثنائية التَ نظام يطُبَّق فقات العمُوميَّة بينما وة في مجال الصَّ ش  بالر  

الجريمة حسب  -ولا تتوقف عنده -ا تتم به  لوكا إجرامي  بينما يعتبر سُ  27في المادَّة   وتطبيق المحاولة على فعل الطلب
نفس القواعد الاستثنائية    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة على جرائم  تُطبَّق    إلى جانب ذلك،  .2-25المادَّة  

ت إلى القانون الجزائري بسبب المصادقة ذَ فَ ن ـَ  والتي  01- 06التي تخضع لها جرائم الفساد الأخرى في القانون رقم  
فاقية الامم  ة واتّ الجريمة عبر الوطنيَّ لمكافحة    دة ح  الامم المتَّ   فاقيةكاتّ   ،الفسادوضوع  فاقيات دولية ذات صلة بمعلى اتّ 

ن العقوبة، وإنشاء هيئات ، والعذر المعفي م  الـمُخَف فة  لظ روف با  تعلّ قةنها الأحكام الموم    لمكافحة الفساد.دة  ح  المتَّ 
عوى العمُوميَّة والعقوبات المحكوم في تقادم الدَّ   يتمثَّلف بالبحث والتحقيق في جرائم الفساد. لكن أهمها  لَّ كَ خاصَّة تُ 

 بصُورةَدة وذلك  دَّ مهملة محَ   ة بشأنَّا نظام عدم التقادم الذي لا يعتد بأيّ وميَّ عوى العمُ ع للدَّ رّ  شَ مُ  ـال  قرَّر  بها. حيث
ة في الجرائم الأخرى تتوقف سبيّ ن    بصُورةَر(، و رَّ كَ مُ 8ة  ة، المادَّ وة )قانون الإجراءات الجزائيّ ش  مطلقة في حالة جريمة الر  

(. وفي المقابل، 54ة  ، المادَّ 01-06)القانون رقم    خارج الاقليم الوطنّ   إلى   ط تحويل العائدات الاجراميةر  على شَ 
في   تتمثَّلعدم التقادم، و   لن ظام   ة في حالة عدم خضوعهاوميَّ عوى العمُ ة تقادم الدَّ دَّ قصر مُ   الدّ راسةن هذه  يتضح م  

ة دَّ إثبات هذه الجرائم التي نظرا لطابعها المعقد والمتشعب والخفي تحتاج مُ   عَمَليّةعلى    السَّلبيّ ثلث سنوات، وتأثيرها  
ة لتقادم العقوبات المحكوم بها، فتخضع للقواعد الاستثنائية  بَ س  طويلة من الوقت لإقامة الدليل على ارتكابها. وبالنّ  

ة عقوبة الحبس دَّ مُ ـالمساوية لة التقادم الطويلة  دَّ وهي مُ   01-06ة والقانون رقم  في قانون الإجراءات الجزائيّ   الـمُقَرَّرة 
ة في جريمة وبخاصَّ -ص، إذا كانت تزيد عن خمس سنوات، وهذا أمر متصور في جرائم الفساد  خ  المحكوم بها ضد الشَّ 

ها الأقصى يزيد عن الخمس سنوات، إضافة إلى عدم تقادمها في حدَّ   لأنَّ   -ة وميَّ فقات العمُ وة في مجال الصَّ ش  الر  
لا   - وجرائم الفساد بوجه عام -   الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة دة لذلك. وهذا يثبت أنَّ جرائم  دَّ الحالات المحَ 

بإجراءات  يتعلَّق  دة فيما  دَّ شَ بعقوباتها فقط، وإنما تخضع كذلك إلى أحكام مُ يتعلَّق  دة فيما  دَّ شَ تخضع فقط لأحكام مُ 
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ة بحسب الحالة: محاكم الجنح والمخالفات ة جزائيّ ثلثة جهات قضائيّ ة فهي تندرج ضمن اختصاص  المتابعة الجزائيّ 
القضائيّ  اقليميا، والجهة  الالمختصة  الجزائيّ سَ وَ مُ  ـة ذات الاختصاص  . بالإضافة إلى والمالّ   الاقتصاديّ   ع، والقطب 

ي لقمع الفساد. بل وخول القانون ركز خصوصية جهات البحث والتحري فيها أين يؤول الاختصاص إلى الديوان الم
نها ن أجل جمع الأدلة على ارتكاب جرائم الفساد وم  لهذه الجهات استعمال أساليب استثنائية م    01-06رقم  

 تنفيذ العقوبات الصادرة بشأنَّا. يتعلَّق  دة فيما  دَّ شَ فقات العمُوميَّة. كذلك تخضع لأحكام مُ الجرائم الخاصَّة بالصَّ 
ن تقرير أنَّ دد لابد م  روط معينة. وفي هذا الصَّ غير أنَّ قسوة تلك الاجراءات تتوقف في بعض الحالات على شُ 

دا يرتبط بصفة الموظف العمُوميّ التي يترتب عليها رفع دّ  شَ ا مُ ظَر ف  المتضمنة  01-06رقم    م ن القانون   48ة  المادَّ 
. الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةعلى الشريك في جرائم  تُطبَّق    سنة، لا   20و  10عقوبة الحبس فقط إلى ما بي  

ا   تتعلَّقفهي   على جرائم الفساد التي لا تتطلب في هذا الأخير صفة تُطبَّق    بالفاعل المباشر في الجريمة لا أكثر. وأنََّّ
 Nonص مرتان بسبب نفس الجريمة خ  وميّ حتى لا يتعارض حكمها مع قاعدة عدم جواز معاقبة الشَّ الموظف العمُ 

bis in idem  الظَّ . ويستنتج م الر  نه أنَّ  ال  سّابقف  المحاباة، وجريمة  ينطبق على جريمة  وةلا  الصَّ   ر ش  فقات في مجال 
يتمتع فاعلها بصفة   أن    بشَر طا تقوم قانونا  لأنََّّ   ة،وميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةة، وجريمة أخذ فوائد بصفة غير  وميَّ العمُ 

استغلل النـ فُوذ في مجال الصَّفقات ف على جريمة  ر  ذلك الظَّ يطُبَّق    ن المحتمل أن  . وفي المقابل، م  الموظف العمُوميّ 
تتألف م    العمُوميَّة  ا  أنََّّ العمُ فحسب بسبب  الموظف  الخاصَّة ن صفة تختلف عن صفة  وميّ. كذلك إنَّ الأسباب 

ب على بَ السَّ يطُبَّق  عوى العمُوميَّة لا تسري على تلك الجرائم إما بسبب نوعها )فهي من الجنح بينما  لانقضاء الدَّ 
ن القانون يجيزها في تلك الجرائم كالمصالحة م    خاصّ   المخالفات كغرامة الصلح مثل(، أو بسبب عدم وجود نصّ 

تعتبر في جريمة المحاباة   - ةلا الجنائيّ - رية  دد أنَّ المصالحة الإداة وسحب الشكوى. مع الملحظة في هذا الصَّ الجنائيّ 
يتوقى هذا الأخير بموجب  وميّ ن طرف المحاسب العمُ فاق الصلح الاداري م  للإباحة حيث بتنفيذ اتّ   كسبب خاصّ 

بشأن ة  وميَّ عوى العمُ دور في انقضاء الدَّ   ة. فإذا كانت المصالحة الإدارية لا تقوم بأيّ فاق خطر المتابعة الجزائيّ ذلك الاتّ 
ة الذين يحتمل مساهمتهم في جريمة المحاباة. أما سحب وميَّ فقات العمُ خلي في الصَّ ا قد تفيد بعض المتدَّ الجريمة، إلا أنََّّ 

ن الجرائم التي يلزم لتحريك ليست م    الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةأنَّ جرائم    الدّ راسةن هذه  الشكوى، فيتقرر م  
العمُ الدَّ  تقديم شكوى  وميَّ عوى  بشأنَّا  طرف ة  الشكوى  الشَّخ ص    م ن  فهذه  العلم   مجرَّدالمضرور.  لوصول  وسيلة 

بشأن   الدَّعوى العمُوميَّة في مباشرة    العامَّةة بارتكاب الجريمة. وبالتال لا تعتبر قيدا على حرية النيابة  للجهات المختصّ 
 . الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةجرائم  

ا غير  ، برغم ضخامة عقوباته السالبة للحرية 01-06ة في حالات أخرى. حيث إنَّ القانون رقم  مُبرَّر   كما أنََّّ
(، ل 27ة لجريمة المادَّة  بَ س  سنة بالنّ    20إلى    10ن  ، وم  35و  26ة لجرائم المادَّتي  بَ س  سنوات بالنّ    10إلى    2ن  )م  
ة الحبس دَّ التي ضاعفت مُ   48دة بالمادَّة  دَّ شَ مُ ـفي الجريمة البسيطة، وفي الجريمة ال-ر أهمَّ يَّة خاصَّة لعقوبة الغرامة  رّ  قَ ي ـُ

ن سائر جرائم  ، كغيرها م  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةة في جرائم  ن العقوبات الأصليَّ التي جعلها م    - فقط
ة العقوبة السالبة دَّ ل في التناسب بي مُ ظام الغرامة العادية القائم على معيار تقليدي يتمثَّ الفساد، بحيث أخضعها لن  
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بح الذي ينتج عن ارتكاب الجريمة لتحديد لتلك الجرائم ومبلغ الغرامة، ول يأخذ في الاعتبار بمقدار الرّ   الـمُقَرَّرةللحرية  
بحية. كما أنَّه ل يفرض تطبيق  ن الجرائم الرّ تعتبر بامتياز م    الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالفساد  مبلغها، برغم أنَّ جرائم  

السياسة   الزامية، وانما جعلها اختيارية فقط. وعليه، يمكن القول إنَّ   بصُورةَ العقوبات التكميلية على جرائم الفساد  
. وهذا يتعارض فحسب  بمكافحة الفساد قائمة على تفضيل العقوبة السالبة للحرية  تعلّ قةريعية في الجزائر حاليا والمش  التَّ 

العقوبة السالبة   التركيز على  نة بدلا م  ة للعقوبات الماليَّ خاصَّ   أهميّة بحية لهذه الجرائم التي تقتضي اعطاءمع الطبيعة الرّ 
يَّة. ومع  للحرية فقات ن المشاركة في الصَّ كعقوبة الاقصاء م  المتنامية للعقوبات التكميلية في مكافحة الفساد أيضا،    الأهمَّ

 . 2006ة المستحدثة في الجزائر سنة  وميَّ العمُ 
 : الد  راسةة إلى التوصيات المقترحة في هذه  ب  س  بِلن     -ثانيا

 العمُوميَّة الفساد الخاصَّة بالصَّفقات  جرائم  بعض  ة: أوَّلا، إلغاء  تدور هذه التوصيات حول ثلث مسائل رئيسيّ 
تعاقب عليها بنفس الفعالية يمكن أن   ظام القانونّ الجزائري نظرا لعدم ضرورتها. فهناك جرائم فساد أخرى  ن النّ  م  

الشرعيَّة لها قانونا  لكي تتطابق مع مبدأ    الـمُقَرَّرةريعي والعقوبات  ش  أو ثانيا، إصلح تعريفها التَّ   نها. وبشمولية أكبر م  
الجزائية التي   قانونيّة. وثالثا، تحديث الأنظمة الالجنائيّ   ق للنصّ فسير الضيّ  التَّ ضرورة  ك  نتائج  نوما يترتب عنه م    الج نائيَّة

ات الحاصلة في مكافحة الفساد على المستوى التَّطو ر تخضع لها هذه الجرائم حتى يساير القانون الوضعي الجزائري  
 ول. الدَّ 

كلية، وتعويضها   بصُورةَ  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبإلغاء جرائم    الـمُشَرّ عقيام    الدّ راسةأوَّلا، تقترح هذه  
ا كفيلة بالمعاقبة عليها، وعلى أفعال وأغراض وحالات أخرى قد تقع بجرائم الفساد ذات نطاق التطبيق العام لأنََّّ 

رّيم  . وهذا، عمل بمبدأ الخاصّ   ة لا يشملها النصّ وميَّ فقات العمُ بمناسبة الصَّ  . فجريمة استغلل الضَّرورةبقدر    التَج 
وة ة تنطوي على جريمة  وميَّ فقات العمُ وذ في مجال الصَّ فُ النـ   ( 1-25ة  المادَّ المنصوص عليها في  )العمُوميّ  الموظف    ر ش 

تعاقب على نفس الأفعال   ن يمكنها أن  الأخيرتا والجريمتان    ،(1-32ة  المادَّ المنصوص عليها في  وجريمة استغلل نفوذه )
التي تعاقب على   27ة  وبنفس العقوبات. ينطبق الأمر كذلك على المادَّ   2-26ة  والأغراض التي تعاقب عليها المادَّ 

-06رقم    م ن القانون   2- 25ة  وة التي لا تختلف عما تعاقب عليها المادَّ ش  بالر    01-06وقائع وصفها القانون رقم  
 التي ينطبق عليها تعريف جريمة إساءة استعمال الوظيفة العمُوميَّة.   1-26وأخيرا، جريمة المادَّة    .01

 الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةيقوم بإصلح جرائم    أن    الـمُشَرّ ع ثانيا، وفي حالة عدم إلغائها، يجب على  
، الشرعيَّة الج نائيَّةه النظري في مبدأ  . ويجد هذا الاقتراح أساسَّ قانونيّةعقوباتها ال ن حيث  ريعي وم  ش  ن حيث تعريفها التَّ م  

رّيم  ق للنصوص فسير الضيّ  ن نتائج كالتَّ حيث إنَّه سيضمن احترام ذلك المبدأ وما يترتب عنه م   ية، وقاعدة الدقة التَج 
: فالوقاية من الجريمة لا الجرائم  النوع من   لك ذتضمن الوقاية من الوقوع في    يمكنها أن    التي   الجنائيّ   والوضوح في النصّ 

رّيم  دة لذلك، لكن إصلح النصوصدَّ تقتضي دائما تبن إجراءات محَ  ص خ  ية بجعلها واضحة، وبالتال يتوقع الشَّ التَج 
إعادة   الـمُشَرّ ع حيث تعريفها، يتعي على    م ن . فيعتبر جريمة ويحجم عن القيام به  سُلوك  أيّ   قا بَّ سَ ب بها مُ خاطَ مُ ـال

ية التي تشكل ميدان ارتكابها. بحيث الاتفّاق  قانونيّةال  التَصَر فات  ا، وبالتحديدم نه  روط الأوَّل يَة التي تتألفالنظر في الش  
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دة بالمادَّتي دَّ فاقي الذي يندرج في نطاق الجرائم المحَ الاتّ   ف القانونّ ر  صَ د بدقة التَ دَّ تحَ   ريعية أن  ش  طة التَّ ل  يجب على الس  
في تحديده باسمه القانونّ كما هو الشأن في   تتمثَّلوأحسن طريقة لفعل ذلك    .01-06ن القانون رقم  م    27و  26

نحو تخصيصها   الـمُشَرّ عوميَّة لا غير، إذا اتجهت إرادة  فقات العمُ ا ستذكر بصراحة الصَّ القانون الفرنسي. بحيث أنََّّ 
ا صالحة لتدخل أنََّّ   الـمُشَرّ عوميّ، إذا رأى  فاقية تفويض المرفق العمُ بهذه العقود فقط. أو العقود الإدارية الأخرى كاتّ 

رّيم مجال   ه إدراج حالة عدم التفضيل التي ي  لَ عَ أركان هذه الجرائم بوضوح. ف ـَ  الـمُشَرّ عد  يحدّ    أيضا. كذلك يجب أن    التَج 
تَق لَّةة في فقرة  وميَّ فقة العمُ الفرنسي ضمن نطاق جريمة المحاباة. وتجريم التأشير على الصَّ   اكتشفها القضاء الجزائيّ   مُس 

في جريمة المحاباة. فهو لا   الر كُن المادّ يّ لا يستجمع عناصر    يّ لوك المادّ  هذا الس    ، لأنَّ الجنائيّ   نفس النصّ   لكن في
التأشير   عَمَليّةوإن  كانت    ة، وميَّ فقات العمُ ة للصَّ ساسيّ بالمبادئ الأ يتعلَّق  ريعيا أو تنظيميا  ش  ن جهة حكما تَ يخالف م  

لا علقة   سّابق   بسُلوكة  فَ الَ خَ  ـُا أصل م لأنَََّّّ   تندرج ضمن الرّ قاَبةَ التي تعتبر من مظاهر احترام الشفافيَّة في هذه العقود،
ومنح   ةالخارجيّ   ةابَ قَ الامتياز منح أصل إلى الغير قبل الرَّ   للغير، لأنَّ   مُبرَّر   ه لا يمنح امتيازا غير له بالتأشير. كما أنَّ 

في مجال   الر ش وة في جريمة    العامَّة   النظريةّحسب    الر ش وةيستكمل أركان جريمة    التأشيرة. وعليه من جانب آخر أن  
ة ، وبالتحديد الغرض من ارتكاب الجريمة. ويجب عليه حذف الاشارة إلى المحاولة فيها، لأنَّ المادَّ الصَّفقات العمُوميَّة

القانون  52 بتعبير آخ  01-06رقم    م ن  "يقبض"  المادّ    ر تعاقب عليها. واستبدال لفظ  المزية  ة ة والمعنويّ يّ يشمل 
وة، مثل تعبير "يحصل". مع اقتراح استبدال الأجرة والمنفعة بالمزية غير ش  مة إلى الموظف العمُوميّ كمقابل ر  قدَّ مُ ـال

وةالمستحقة حتى يتحقق التماثل الضروري واللزم بي جرائم ال . وأخيرا 01-06ا جاء في القانون رقم  ، طبقا لم ر ش 
 الـمُقَرَّرةعليه نفس العقوبات تُطبَّق  حتى 01-06رقم   م ن القانون  25ة في المادَّ  الص ورةَالراشي بنفس  سُلوك يمرّ تَج  

ي العربي والفرنسي. كذلك الأمر ة الموجودة بي النصّ يَّ ة. مع تصحيح الأخطاء المادّ  وميَّ فقات العمُ للمرتشي في الصَّ 
بَة تدرج حالة الاحتفاظ في نصها العربي   ة التي يجب أن  وميَّ ة أثناء الوظيفة العمُ لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيّ   بالنّ س 

حولها لكي   يّ دّ  ة ضمن العمليات التي يدور مجالها الماوميَّ فقات العمُ على الصَّ   تنصّ   لكي يعاقب عليها أيضا. وأن  
ق جريمة بّ  طَ يُ   أن    الـمُشَرّ عة. وأخيرا يجب على  وميَّ تكون متطابقة مع الجريمة عندما ترتكب بعد انتهاء الوظيفة العمُ 

النـ   ة وليس على مراجعة وميَّ فقات العمُ بالصَّ   تعلّ قة ة على جميع المسائل الموميَّ فقات العمُ وذ في مجال الصَّ فُ استغلل 
 .01-06رقم    م ن القانون  2-26ة  مضمونَّا، كما تذهب اليه المادّ الاسعار والتعديل على 

ة والتكميلية المطبقة عليها. حيث تجب إعادة النظر في العقوبات الأصليَّ   الدّ راسةن حيث عقوباتها، تقترح هذه  وم  
. ويجب لهذا الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبحية لجرائم ة عقوبة الحبس لربطها مع الطبيعة الرّ دَّ إعادة النظر في مُ 

بَةالغرض تشديد الحدان الأقصى والأدنى   المباشر في الجريمة   بالنّ س  الفاعل  الفائدة على  التي تعود فيها  إلى الجرائم 
ن الغير، آخر م  شَخ ص  ة. فإذا كانت للجريمة فائدة علىوميَّ أثناء الوظيفة العمُ   قانونيّةكجريمة أخذ فوائد بصفة غير  

ما يلحظ في القانون الفرنسي الذي يمكن   ا. وهذا م نه  ة دَّ كجريمة المحاباة مثل، فيجب تطبيق عقوبة حبس أقل ش  
يها حدَّ   ة برفع دد. كذلك، تجب إعادة النظر في مقدار عقوبة الغرامة الماليَّ يسترشد به في هذا الصَّ   الجزائري أن    للـمُشَرّ ع

ة إلى بَ س  لضآلتها مقارنة مع الأرباح والفوائد الناتجة عن تلك الجرائم. وهذا بالنّ  الأدنى والأقصى إلى الضعف، نظرا  
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ن أجل توفير النزاهة ، وم  01-06ة. أما العقوبات التكميلية، فهي اختيارية في ظل القانون رقم  العقوبات الأصليَّ 
بتطبيقها القاضي الجزائيّ  م  ز  ل  ي ـُ  يجعلها اجبارية بحيث   أن    الـمُشَرّ ع فقات العمُوميَّة، يجب على  ة في مجال الصَّ والشفافيَّ 

الخاصَّ  الفساد  المفسدين من على جرائم  يردع  بوجه عام، حتى  الفساد  أو على جرائم  الأقل،  العقود على  ة بهذه 
فقات ة ونزاهة الصَّ فقات العمُوميَّة، والعود إلى ممارساتهم الفاسدة والمضرة بالمنافسة والشفافيَّ المشاركة من جديد في الصَّ 

 العمُوميَّة. 
. الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةعلى جرائم  تُطبَّق    ة التيالجزائيّ   قانونيّةة لتحديث الأنظمة ال بَ س  ثالثا وأخيرا، بالنّ  

م ن تقليدية    -ةلكن شرعيّ - ، إنَّ القانون الجزائري لا يزال يرتكز إلى أدوات قمعية  الدّ راسة، بعد هذه  ن شكّ فما م  
التَّ   الدّ راسة فقات العمُوميَّة والمالات الأخرى. في حي لاحظت  مكافحة الفساد في مجال الصَّ   أجل  ريعات ش  أنَّ 

بالعقوبات. وبناء ا   م نهتعلَّق    ة ما ة كالقانون الفرنسي خطت خطوات هامة في هذا الصعيد، وبخاصَّ ة الأجنبيَّ الجنائيّ 
 التوصيات الآتية:  الدّ راسةعليه، تقترح هذه  

الفساد الخاصَّة بالصَّفقات لجرائم    ةسبيَّ النّ  استحداث عقوبة الغرامة  الجزائري إلى    الـمُشَرّ ع  الدّ راسةتدعو هذه    –1
التي ستسمح لعقوبة الغرامة بأداء وظيفة هامة، إلى جانب عقوبة الحبس، في محاربة ظاهرة الفساد، ومضاعفة   العمُوميَّة

بَةفعالية النصوص الجنائية ذات العلقة بمكافحة الفساد في الجزائر، وكذلك سد النقص الملحظ   لعقوبة المصادرة   بالنّ س 
دد الشروع في الجزائري. ونقترح في هذا الصَّ   التي يستحيل تطبيقها إذا تم تحويل أرباح الجريمة إلى خارج الإقليم الوطنّ 

تعميمها على بقية جرائم الفساد، إذا ثبتت فعاليتها في مكافحة   مَّ ـثُ   لا، ة أوَّ سّابقتطبيق هذه العقوبة على الجرائم ال
 ظاهرة الفساد في الجزائر.

ا ان جزائي  دَ مُ ـال  ص المعنويّ خ  مضمونَّا في الزام الشَّ   يتمثَّل  ص المعنويّ خ  على الشَّ تُطبَّق    إنشاء عقوبة جديدة   –2
في القانون الفرنسي لهذا  الـمُقَرَّرةبتطبيق إجراءات تهدف إلى مكافحة الفساد داخل أجهزة إدارته على ضوء العقوبة  

 قرَّر  وإذا  كعقوبة أصلية أو كعقوبة تكميلية.إما  يجعلها    أن    الـمُشَرّ ع، فيستطيع  قانونيّةالغرض. أما بخصوص طبيعتها ال
 يستطيع القاضي الجزائيّ أن    تكييفها كعقوبة تكميلية، فيجب أن  تكون فوق ذلك اختيارية وليست اجبارية حتى 

 يأخذ بالاعتبار بحجم وخصوصيات الشَّخ ص المعنويّ المحكوم عليه جزائي ا.
بَةة  وميَّ عوى العمُ ة تقادم الدَّ دَّ مراجعة مُ   –3 ، وجرائم الفساد الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةإلى جرائم    بالنّ س 

الذي تقتضيه هذه الجرائم -سنوات حتى يتسنى للجهات المختصة التحقيق المتعمق   3بوجه عام، برفعها لأكثر من  
سنوات اقتداء بما اقترح في   6تساوي  يمكن أن   . و قانونيّةال  م ن الناحية وجمع أدلة الإثبات القوية والسليمة    -بطبيعتها

 شُروط  عندما لا تتوفر فيها  الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةالقانون الفرنسي. مع إجازة تمديد موعد تقادم جرائم  
، قياسا على ما جاء في القانون الفرنسي، الإجراءات الجزائيّةصراحة في قانون  لنصّ  الجريمة التي لا تتقادم. وذلك با 

ريعي صريح ضمن ش  أو جعل حكم تَ ن يوم اكتشافها.  بشأنَّا لا تبدأ في التقادم إلا م    الدَّعوى العمُوميَّة  على أنًّ 
الدَّعوى على إجازة تمديد موعد تقادم  ينصّ    المتعلقة بتقادم جرائم الفساد  01-06ن القانون رقم  م    54ة  المادَّ 

، إذا قام مرتكبها بإخفائها وسترها الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةبشأن جرائم الفساد، وضمنها جرائم    العمُوميَّة 
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ن التقادم بشأنَّا م    مُدَّة   ة بواسطة استعمال طرق احتيالية، فيقرر بداية حساب ية المختصَّ النّ ظامعن أعي الجهات  
م ن قانون الإجراءات  العامَّة ن تاريخ ارتكابها كما تقضي به القاعدة ن القيام بذلك م  تاريخ اكتشاف الجريمة بدلا م  

 . الجزائيّة
النصّ   –4 قانون    اقتراح  في  الجزائيّةبصراحة  أنَّ   الإجراءات  العمُ الدَّ   على  أو وميَّ عوى  بالحل  تنقضي كذلك  ة 

بَةالاندماج   ة في هذه الحالة. وميَّ عوى العمُ لانقضاء الدَّ   ، حتى يكون هناك سند قانونّ ص المعنويّ خ  إلى الشَّ   بالنّ س 
هذه الأشخاص تشكل النسبة الأكبر من   ة أيضا، نظرا إلى أنَّ الاعتبار للأشخاص المعنويَّ كذلك اقتراح تنظيم رد  

ة في الحصول ة التي قد ترغب بعد تنفيذ عقوباتها الأصليَّ وميَّ فقات العمُ المتعاملي الاقتصاديي المتدخلي في مجال الصَّ 
 ة.وميَّ فقات العمُ على رد الاعتبار لرفع العقوبات التكميلية عنها التي تمنعها من المشاركة في الصَّ 

المدنيَّ   –5 الجميعات  الفسادمنح  التي تهدف إلى مكافحة  المدنّ حقّ    ة  القضائيَّ   الادعاء  الجهة   الجزائيّةة  أمام 
، وجرائم الفساد الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّةللمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ينتج عن جرائم    المختصَّة

المصلحة المتعاقدة باشراك   الـمُشَرّ ع . إلى جانب الزام  م ن القانون   خاصّ   يتم ذلك بموجب نصّ   بوجه عام. ويجب أن  
التابعي لهيئات أخرى في نشاط لجنة   لصَّفقات العمُوميَّةبا  تعلّ قة ي باكتشاف المخالفات والجرائم المالـمُكَلَّفالموظفي  

ة، وميَّ فقات العمُ ذلك سيساهم أكثر في الكشف عن جرائم الفساد في مجال الصَّ  فتح الأظرفة وتقييم العروض، لأنَّ 
 . والممارسات  نظرا لخبرتهم في مثل هذه الجرائم

إلى   العملي   في الواقع  ريعية، وتطبيقها ش  ن خلل نصوص تَ م    ة سّابقال  ن المتوقع أن  يؤدي تجسيد الاقتراحات وم  
النزاهة    ةنسبإلى رفع  و   ،فقات العمُوميَّةإبرام وتنفيذ الصَّ   أثناءن خطر الممارسات الاحتيالية والفاسدة  م    خفيضالت

ال  لكي تؤدي  ،هافيوالشفافيَّة   ياسيَّةو   الاجتماعيّةة و وظائفها الاقتصاديّ   عقودهذه  المتوقعة   فعالية لفي المتمع با   السّ 
مستحيل، لأنَّ المحتالي والفاسدين   صعبا لا بل   هدفا   يبدو  كليّ   بشكلّ   ى مظاهر الفسادالقضاء عل  نَّ غير أ   .م نها

ت والاجراءات اباقَ رّ  الن  فقات العمُوميَّة تفلت م  في الصَّ   والغش   سيبتكرون دائما أساليب جديدة لممارسة الفساد 
الفساد في الجزائر موضوع تحديث   بمكافحة   تعلّ قة المة  السياسة الجنائيّ   طرق يتعي أن  تكون    ب بَ السَّ   ذاله   .المستحدثة

 .تهالمواجه  طرق إلى نفس ال  الـمُشَرّ ع وألا يركن    .واستغراقها  ات والانحرافات الجديدة التَّطو ر لماراة تلك    مستمرّ و   دائم
 تفضيلطة، و ل  ف في استعمال الس  س  عَ بمعنى أنَّه ينطوي على الت ـَ  ،وهر مهما تغير الوقتالجلفساد نفس  لفإذا كان  

ا و   ، مختلفة متنوعة، ، فإنَّ له أشكالا وطرقا العامَّةعلى المصلحة   المصلحة الخاصَّة  رة. طوّ  تَ مُ الأخطر م ن ذلك أنََّّ
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 أوّل: المصادر والمراجع بِلل غة العربيّة 
 المصادر  -أ

 القرآن الكريم. 
 .2020ديسمبر سنة    30مؤرخّ في    82، ج.ر. رقم  2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  

 .2016مارس سنة    7مؤرخّ في   14، ج.ر. رقم  2016الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية  
الفساد،  المتحدة لمكافحة  العامة   إتفاقية الأمم  المتحدة   قرار الجمعية   31الصادر في    4-58رقم    لهيئة الأمم 

 .   Treaty series, vol. 2349, United Nations, New York, 2007،  2003أكتوبر  

 ،  1966ديسمبر    16ة المؤرخّ في  يّ ة والسياسول المتعلق بالحقوق المدنيّ الصك الدَّ 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (16/06/2020). 

يتضمّن الانضمام إلى العهد الدّول الخاص بالحقوق   1989مايو سنة    16مؤرخ في    67-89المرسوم رقم  
المتعلّق  الاختياري  المدنيّة والسياسيّة والبروتوكول  الدّول الخاص بالحقوق  والعهد  والثقافيّة  الاقتصادّية والاجتماعيّة 

العامّة للأم الجمعيّة  الموافق عليها من طرف  المدّنية والسياسيّة  الدّول الخاص بالحقوق  يوم  بالعهد  المتّحدة   16م 
 12المؤرخّ في    20، والمنشور بالجريدة الرّسميّة للجمهوريةّ الجزائريةّ الدّيمقراطيّة الشّعبيّة العدد  1986ديسمبر سنة  

 . 1989مايو سنة    17  مؤرخّ في   20  رقمج. ر.    ،1989مايو سنة    17الموافق    1409شوّال عام  
رخ مؤَّ  51تعلق بالتنظيم القضائي، ج.ر. رقم ي، 2005يونيو سنة  17خ في مؤرّ  11-05قانون عضوي رقم 

 . 2005يوليو سنة    20في  
يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد   2022مايو سنة    5مؤرخ في    08-22قانون رقم  

 .2022مايو سنة    14مؤَّرخ في   32ج.ر. رقم  ومكافحته وتشكيلها وصلحياتها،  
ج. ر. رقم  يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة،    2021ديسمبر سنة    28مؤرخ في    15-21قانون رقم  

 . 2021ديسمبر سنة    29مؤرخ في    99
 18المؤرخ في    156- 66، يعدلّ ويتمّم الأمر رقم  2021ديسمبر سنة    28مؤرخّ في    14-21قانون رقم  

ديسمبر  29مؤرخّ في  99العقوبات، ج.ر. رقم والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام 
 . 2021سنة  

صفر   18المؤرخ في    155-66يعدل ويتمم الأمر رقم  ،  2015يوليو سنة    23مؤرخ في   02-15قانون رقم  
يوليو   23في  خ مؤرَّ   40 رقم والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.    1966يونيو سنة    8الموافق    1386عام  
 . 2015سنة  

صفر   18المؤرخ في    156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2014فبراير سنة    4مؤرخ في    01-14قانون رقم  
 . 2014فبراير سنة    16مؤرخّ في    7المتضمن قانون العقوبات، ج.ر. رقم    1966يونيو سنة    8الموافق    1386عام  

 فبراير  20المؤرخ في    01-06تمم القانون رقم  يعدل و ي  2011  غشت سنة   2مؤرخ في    15-11قانون رقم  
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 . 2011  غشت سنة   10خ في  مؤرّ   44 رقم ر. ج.، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  2006
جمادى   19المؤرخ في    03-03، يعدل ويتمم الأمر رقم  2008يونيو سنة    25مؤرخ في   12-08قانون رقم  

 . 2008يوليو    2مؤرخّ   36والمتعلق بالمنافسة، ج.ر. رقم    2003يوليو سنة    19الموافق    1424الأولى عام  
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر. رقم   2008فبراير سنة    25مؤرخ في    09-08قانون رقم  

 . 2008أبريل سنة   23مؤرخّ في    21
 18المؤرخّ في    156- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2006ديسمبر سنة    20مؤرخ في    23-06قانون رقم  

ديسمبر   24مؤرخ في    84  رقم  ج. ر. والمتضمن قانون العقوبات،    1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام  
 . 2006سنة  

 14، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر. رقم  2006فبراير سنة    20مؤرخ في    01-06رقم    قانون 
 .2006مارس   8مؤرخّ في  

رمضان   20المؤرخّ في    58-75، يعدّل ويتمّم الأمر رقم  2005يونيو سنة    20مؤرخّ في    10-05قانون رقم  
 26مؤرخّ  44والمتضمن القانون المدن، المعدّل والمتمّم، ج.ر. رقم  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395عام 

 . 2005يونيو سنة  
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 2005فبراير لسنة    6مؤرخ في    04-05قانون رقم  

 .2005فبراير سنة    13مؤرخّ في    12، ج.ر. رقم  للمحبوسي
صفر   18المؤرخ في    156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2004نوفمبر سنة    10مؤرخ في    15-04قانون رقم  

نوفمبر سنة   10مؤرخ في    71  رقم ج. ر.  والمتضمن قانون العقوبات،    1966يونيو سنة    8الموافق    1386عام  
2004 . 

صفر   18المؤرخّ في    156-66يعدّل ويتمّم الأمر رقم    2001  يونيو سنة  26مؤّرخ في    09-01قانون رقم  
يونيو سنة   27مؤّرخ في    34ج.ر. رقم  والمتضمن قانون العقوبات،    1966يونيو سنة    8الموافق    1386عام  

2001 . 
ج.ر. يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية،    1988يوليو سنة    19مؤرخ في    29-88قانون رقم  

 . 1988يوليو سنة    20مؤّرخ في    29رقم  
يونيو   8المؤرخ في    156-66يعدل ويتمم الأمر رقم    1988يوليو سنة    12مؤرخ في    26-88قانون رقم  

 .1988يوليو سنة    13مؤرخّ في    28المتضمن قانون العقوبات )ج.ر. رقم    1966سنة  
يونيو سنة   8المؤرخ في    155-66يعدل ويتمم الأمر رقم    1985يناير    26مؤرخ في    02-85قانون رقم  

 .1985يناير    27مؤرخ في    5  رقموالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.   1966
صفر  18المؤرخ في   156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  1982فبراير سنة  13مؤرخ في   04-82قانون رقم 

العقوبات،    1966يونيو سنة    8الموافق    1386عام   قانون  رقم  والمتضمن  فبراير سنة    16مؤّرخ في    7ج.ر. 
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1982 . 
جمادى  7المؤرخ في  47-75يتضمن تعديل الأمر رقم  1978فبراير سنة  11مؤرخ في   03-78قانون رقم 

صفر عام   18المؤرخ في    156-66المعدل والمتمم للأمر رقم    1975يونيو سنة    17الموافق    1395الثانية عام  
 . 1978فبراير سنة    14مؤّرخ في    7ج.ر. رقم  المتضمن قانون العقوبات،    1966يونيو سنة    8الموافق    1386

 7يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ج.ر. رقم    1978فبراير سنة    11مؤرخ في    02-78قانون رقم  
 .1978فبراير سنة    14مؤّرخ في  

ج.ر. رقم ،  2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2021يونيو سنة    8مؤرخّ في    07-21أمر رقم  
 . 2021يونيو سنة    8مؤرخّ في    44

صفر  18المؤرخّ في   155-66، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 2020غشت سنة  30مؤرخ في  04-20أمر رقم 
غشت   31مؤرخ في    51ج. ر. رقم  والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية،    1966يونيو سنة    8الموافق    1386عام  
 . 2020سنة  

القانون رقم    2010غشت سنة    26مؤرخ في    05-10أمر رقم   محرم عام   21المؤرخ في    01-06يتمم 
سبتمبر   1مؤرخ في    50  رقموالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر.    2006فبراير سنة    20الموافق    1427

 . 2010سنة  
المناصب 2007المؤرخ في أول مارس    01-07رقم    أمر ببعض  التنافي والالتزامات الخاصة  يتعلق بحالات   ،

 .2007مارس   7  مؤرَّخ في 16  رقم  ج.ر.،  والوظائف
، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر. 2006يوليو سنة    15مؤرخّ في    03-06أمر رقم  

 . 2006يوليو سنة    16مؤرخّ في    46رقم  
  27مؤرَّخ في    52يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر. رقم    ،2003غشت سنة    26مؤرخّ في    11-03أمر رقم  
 . 2003غشت سنة  
، يتعلق بالقواعد العامة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع 2003يوليو سنة    19مؤّرخ في    04-03أمر رقم  
 .2003يوليو سنة    20مؤّرخ في    43ج.ر. رقم  وتصديرها، 
رقم   يتعلق بالمنافسة، ج.ر. رقم  2003يوليو سنة    19مؤرخ في    03-03أمر  يوليو   20مؤرخّ في    43، 

2003 . 
مؤرخّ في   43يتعلّق بالوكيل المتصرّف القضائيّ، ج.ر. رقم    ،1996يوليو سنة    9مؤرخ في    23-96أمر رقم  

 . 1996يوليو سنة    10
، يحدّد القواعد الّتي تحكم الصنّاعة التّقليديةّ والحرف، ج.ر. 1996يناير سنة    10مؤرخ في    01-96أمر رقم  

 . 1996يناير سنة    14مؤرخّ في  رقم  
 39ج.ر. رقم  يتعلّق بمجلس المحاسبة،    الـمُعَدَّل والـمُتَمَّم، ،  1995يوليو سنة    17مؤرخ في   20-95أمر رقم  
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 . 1995يوليو سنة    23مؤرخّ  
 19مؤرخّ في    101ج.ر. رقم    يتضمن القانون التجاري،   1975سبتمبر سنة    26مؤرخ في    59-75أمر رقم  

 .1975ديسمبر سنة  
 30مؤرخّ في    78يتضمن القانون المدن، ج.ر. رقم    1975سبتمبر سنة    26مؤرخ في    58-75أمر رقم  
 .1975سبتمبر سنة  

صفر  18المؤرخ في  156-66يتضمن تعديل الأمر رقم  1975يونيو سنة  17مؤّرخ في   47-75رقم   أمر
 . 1975يوليو سنة    4مؤرخ في    7ج.ر. رقم  المتضمن قانون العقوبات،    1966يونيو سنة    8الموافق    1386عام  

مؤرخّ   52ج.ر. رقم  يتضمن قانون الصفقات العمومية،    1967يونيو سنة    17مؤرخ في    90-67أمر رقم  
 .1967يونيو سنة    27في  

يتضمن إحداث مـجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم    1966  يونيو سنة  21مؤرخ في    186-66أمر رقم  
 .1966  يونيو سنة  24  مؤرخّ في   54  رقم.  ر ج.،  الاقتصادية

 11مؤَّرخ في    49يتضمن قانون العقوبات، ج.ر. رقم    1966يونيو سنة    8مؤرخ في    156-66أمر رقم  
 . 1966يونيو سنة  

مؤَّرخ في   48يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر. رقم    1966يونيو سنة    8مؤرخ في    155-66أمر رقم  
 . 1966يونيو سنة    10

، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة 2016يوليو سنة    3مؤرخ في    193-16مرسوم الرئاسي رقم  
والخمسي لعيد الاستقلل والشباب لفائدة المحبوسي الذين تحصلوا على شهادات في التعليم والتكوين، ج. ر. رقم 

 . 2016يوليو سنة   12مؤرخ في    41
يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة ،  2016يوليو سنة    3مؤرخ في    192-16مرسوم الرئاسي رقم  

 .2016يوليو سنة    12مؤرخ في    41والخمسي لعيد الاستقلل والشباب، ج. ر. رقم  
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 2015سبتمبر سنة    16مؤرخ في    247-15  مرسوم رئاسي رقم

 .2015سبتمبر    20مؤرخّ في    50المرفق العام، ج.ر. رقم  
، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال 2012فبراير سنة    26مؤرخ في    87-12مرسوم رئاسي رقم  

 . 2012فبراير سنة    29مؤرخ في    12الأمن النووي وتنظيمه وسيره، ج.ر. رقم  
ج.ر. رقم ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  2010أكتوبر سنة    7مؤرخ في    236-10مرسوم رئاسيّ رقم  

 . 2010أكتوبر سنة  7مؤرخّ في    58
ج.ر. ،  العموميينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل    1982أبريل سنة    10مؤرخ في    145-82مرسوم رقم  

 . 1982أبريل سنة   23مؤرَّخ في    15رقم  
دفتر البنود الإدارية العامة ، يتضمن الموافقة على  2021مايو سنة    20مؤرخّ في    219-21مرسوم تنفيذي رقم  
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 .2021يونيو سنة    24مؤرخّ في    50ج.ر. رقم   المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال،
، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان 2014مارس سنة    24مؤرخ في    116-14مرسوم تنفيذي رقم  

 . 2014أبريل سنة    2مؤرخ في    19للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، ج.ر. رقم  
 414-92يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  ،  2009نوفمبر    16مؤرخّ في    374-09مرسوم تنفيذي رقم  

  19مؤّرخ في    67ج.ر. رقم    ،والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها  1992نوفمبر سنة    14المؤرخ في  
 .2009نوفمبر  

، يتعلق بالرقابة القبلية على النفقات التي يلتزم بها، 1992نوفمبر    14مؤرخ في    414-92مرسوم تنفيذي رقم  
 .1992نوفمبر    15مؤّرخ في    82ج.ر. رقم  

يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات   1964نوفمبر سنة    21قرار مؤرخّ في  
 . 1965يناير سنة    19مؤرخّ في    6الأشغال المتعلقة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل، ج.ر. رقم  

 المراجع  -ب
 الكتب:  -1

 . 2007أبو عامر محمد زكي، قانون العقوبات: القسم العام، مصر، دار الجامعة الجديدة،  

 .2008الإجراءات الجزائية الجزائري: التحري والتحقيق، الجزائر، دار هومه،  بيه عبد الله، شرح قانون  ياوها

 . 2000، مصر، دار المطبوعات الجامعية،  1البارودي علي، العرين محمد فريد، القانون التجاري، ج  

المنشأة التجارية، مصر، منشأة   1983لسنة    97البارودي علي، القانون التجاري: القطاع العام وفقا للقانون  
 .1986المعارف،  

 .1977، الكويت، وكالة المطبوعات،  3بدوي عبد الرحمن، مناهج البحث العلمي، ط.  

 . 2005بعلي محمد الصغير، العقود الإدارية، الجزائر، دار العلوم،  

 .1997، مصر، منشأة المعارف،  3بهنام رمسيس، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط.  

 . 1999، مصر، منشأة المعارف،  1بهنام رمسيس، قانون العقوبات: جرائم القسم الخاص، ط.  

، مصر، منشأة 3بهنام رمسيس، نظرية التجريم في القانون الجنائي: معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا، ط.  
 .1996المعارف،  

، الجزائر، دار 3، ط.  1، أزمة الوضوح في الإثم الجنائيّ في القانون الجزائريّ والقانون المقارن، ج  أحمد   مجحودة
 . 2017هومه،  

، الجزائر، دار 3، ط.  2مجحودة أحمد، أزمة الوضوح في الإثم الجنائيّ في القانون الجزائريّ والقانون المقارن، ج  
 . 2017هومه،  

 . 2009، الجزائر، دار هومه،  9، ط.  1بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  

 . 2013/ 2012، الجزائر، دار هومه، 13، ط.  2الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  بوسقيعة أحسن،  
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 . 2008، الجزائر، دار هومه،  9، ط.  2بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  

 . 2008، الجزائر، دار هومه،  7بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط.  

 . 2011، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع،  4بوضياف عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط.  

 .2018بوطبة مراد، نظام الموظفي في القانون الجزائري، الجزائر، دار هومه،  

 .2009، مصر، مكتبة الوفاء القانونية،  1تناغو سـمير عبد السيد، مصادر الالتزام، ط.  

 .1989ثروت جلل، نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري، مصر، منشأة المعارف،  

المقارن، ط.   والقانون  الجزائري  القانون  التجارية في  الجزائية للشركات  المسؤولية  دار  2حزيط محمد،  الجزائر،   ،
 . 2014هومه،  

 . 2009، الجزائر، دار هومه،  4حزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط.  

العمومية: النوي، الصفقات  العمومية، الجزائر، دار    د راسة  خرشي  الصفقات  تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة 
 .2018الهدى،  

 . 2012، الجزائر، دار العلوم،  1رحمان منصور، القانون الجنائي للمال والأعمال، ج  

 .2006رحمان منصور، الوجيز في القانون الجنائي العام، الجزائر، دار العلوم،  

 . 2003، الجزائر، ابن خلدون،  3صالح فرحة، الكامل في القانون التجاري الجزائري، ط.    زراوي

 .2007، الجزائر، دار هومه،  1سعد الله عمر، قانون التجارة الدّولية. النظرية المعاصرة، ط. 
 . 2006الجزائر، دار هومه،  ،  2سعد عبد العزيز، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، ط.  

وأبحاث تحليلية في قانون العقوبات الجزائري حول جريمة خيانة الأمانة، جريمة تعاطي   د راسة  سعد عبد العزيز،
 . 2018الرشوة، جريمة إصدار شيك بدون رصيد، الجزائر، دار هومه، 

 . 1983-1982، مصر، دار الفكر العربي،  3سلمة مأمون محمد، قانون العقوبات: القسم العام، ط.  

 .2007، الجزائر، د.م.ج.،  5، ط.  2سليمان عبد الله، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج  

 .2016، الجزائر، د.م.ج.،  8، ط.  1 سليمان عبد الله، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ج

، لبنان، منشورات الحلبي 3، ط.  2السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  
 . 2000الحقوقية،  

، لبنان، منشورات الحلبي 1، مج  1السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  
 ب.ت. الحقوقية،  

، لبنان، منشورات الحلبي 2، مج  6السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  
 ب.ت. الحقوقية،  

، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 8الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج    السنهوري عبد الرزاق أحمد،
 ب.ت.
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، لبنان، منشورات 3، ط.  1، مج  7السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  
 .2000الحلبي الحقوقية،  

، لبنان، منشورات 3، ط.  2، مج  1السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدن الجديد، ج  
 .2000الحلبي الحقوقية،  

منهجية لكتابة الأبحاث وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، ط.   د راسة  ، كيف تكتب بحثا أو رسالة:أحمد   شلبي
 . 1968، مكتبة النهضة المصرية،  مصر،  6

 .2000صبحي نجم محمد، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاص، الجزائر، د.م.ج.،  

 . 1979، مصر، دار الفكر العربي،  4عبيد رءوف، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، ط.  

 .2005، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،  1العرين محمد فريد، الفقي محمد السيد، الشركات التجارية، ط.  

 ت. . العطار فؤاد، القانون الإداري، مصر، دار النهضة، ب

، الجزائر، د.م.ج.، 8علي سليمان علي، النظرية العامة للإلتزام: مصادر الإلتزام في القانون المدن الجزائري، ط.  
2008 . 

 .1998د.م.ج.،  ،  2عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج  
، الجزائر، د.م.ج.، 3عوابدي عمار، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإ دارية، ط.  

1999 . 

 .1999، لبنان، دار الخلود،  3، ط.  1العوجي مصطفى، القَانوُن الجنَائي، ج  

 ..تفرج الصدة عبد المنعم، أصول القانون، لبنان، دار النهضة العربية، ب

 .2013، الجزائر، موفم،  3فيلل علي، الالتزامات: النظرية العامة للعقد، ط.  

 .2010فيلل علي، مقدمة في القانون، الجزائر، موفم للنشر،  

لجنة الدراسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية، دليل كتابة خطط رسائل الماجستير والدكتوراه، جامعة الإمام 
، متوافر سنة هجرية  1431/1432سعود الإسلمية، كلية العلوم الاجتماعية، المملكة العربية السعودية،    نمحمد ب

 . www.yumpu.com/en/document/view/28843331/-1432   (19/04/2020)على الرابط الالكترون الآتي: 

 .1970، مصر، دار النهضة العربية،  1محمود مصطفى محمود، أصول قانون العقوبات في الدول العربية، ط.  

 . 1980، مصر، عال الكتب،  4مُر قُس  سليمان، عقد البيع، ط.  

 .1988، الجزائر، د.م.ج.،  2، ط.  منصور اسحق إبراهيم، شرح قانون العقوبات الجزائري: جنائي خاص

 سائل العلمية: الرّ   -2

 . 2012/2013،  1الجزائر  ، جرائم الفساد، مذكرة ماجستير في القانون مقدمة إلى جامعة  عائشة  بلطرش

بن علية حميد، مفهوم العمل الإداري المركب في القانون الجزائري:تحول النشاط الإداري في القانون الجزائري، 
 .2006جامعة الجزائر،  مقدمة إلى ة دكتوراه في القانون  أطروح 



 

492 

القانون   تبون عبد الكريم، الحماية الجنائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه علوم  في 
 . 2017/2018مقدمة إلى جامعة تلمسان،  

مقدمة   في القانون  أطروحة دكتوراه علوم  حاحا عبد العال، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،
 ، 2013/ 2012إلى جامعة بسكرة،  

http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/1171 (24/03/2023). 

مقدمة إلى  في القانون خضري حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه علوم
 . 2014/2015،  1جامعة الجزائر  

مذكرة ماجستير في زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، 
 . 2011/2012ورقلة،   القانون مقدمة إلى جامعة

مقدمة إلى جامعة الجزائر   في القانون   علة كريمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه علوم
1  ،2012/2013 ، 

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/123456789/12396/1/ALLA_KARIMA.pdf 

(11/04/2021). 

مقدمة إلى جامعة  في القانون  غانية مبروكة، الاختصاص القضائي في الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه علوم
 . 2018/2019سيدي بلعباس،  

 ية: م المؤتمرات العلة إلى  م  دّ ق  م  ـت العلمية والمداخلات اليا  ور  ية المنشورة على الدّ م راسات العلالد     -3
- ، النظام2021يونيو    2الأخضري مختار، "المنظومة الوطنية في مجال استرداد الموجودات )عائدات الفساد("،  

 .https://www.ocrc.gov.dz/ar/  (16/04/2023)والمنشورات-الموجودات/الأنشطة-لاسترداد- لوطن ا
والاقتصادية  القانونية  للعلوم  الجزائرية  الملة  والفعالية"،  المرونية  بي  العمومي  المتعامل  "نظام  سعيد،  بوالشعير 

 . 2، ع  1986والسياسية،  
وصفية تحليلية"، الملة   د راسة  مانع علي، "تطور مفهوم الجريمة الاقتصادية والقانون الذي يحكمها في الجزائر:

 .3، ع  1993الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،  
، "خصوصية التجريم والتحري في الصفقات العمومية"، مداخلة في الملتقى الوطن السادس حول مد مح  بن مشيرخ

 .2013  وماي  20"دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام"، المنعقد بكلية الحقوق، جامعة المدية، بتاريخ  

، "فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب"، مجلة الحقوق للبحوث رمسيس  بهنام
 . 1954،  2و   1القانونية والاقتصادية، ع  

العمومية"،   الصفقات  الرشوة في  قانون جليلة دليلة، "جريمة  "دور  السادس حول  الوطن  الملتقى  مداخلة في 
 .2013  وماي 20الصفقات العمومية في حماية المال العام"، المنعقد بكلية الحقوق، جامعة المدية، بتاريخ  

دغيش أحمد، "الجرائم المتعلّ قة بالصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"، مداخلة مقدمة 
 -للملتقى الوطن السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة د. يحي فارس بالمدية  
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 . 2013مايو    20الجزائر، كلية الحقوق،  

دندن جمال الدين، "النظام القانون لترقية الموظف في الإدارات والمؤسسات العمومية"، الملة الأكاديمية للبحوث 
ع   والسياسية،  مج  1القانونية   ،6  ،2022  ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184193 

(30/10/2022.) 
زودة عمر، "اختصاص القضاء الجزائي في نظر الدعوى المدنية"، تعليق على قرار الملس الاعلى الصادر من 

 .1992،  1، الملة القضائية، ع  44522عدد    14/4/1987الغرفة الجنائية الثانية القسم الثالث بتاريخ  

  20/02/2006المؤرخ في    01-06سعدي حيدرة، "كيف عالج المشرع الجزائري جريمة الرشوة في القانون رقم  
 ، 2010،  1المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته؟"، الملة الأكاديمية للبحث العلمي، ع  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/57463 (18/03/2023). 

 ة: الأحكام والقرارات القضائيّ   -4
، النيابة العامة ومن معها 2019جويلية    17مؤرخ في    1149822ملف رقم    ،الج نائ يَّةالغرفة  المحكمة العليا،  

 ،2019،  2  ع ضد: )ا. م( ومن معه، مجلة المحكمة العليا،  
http://www.coursupreme.dz/sites/default/files/pdf_magasin/2019-02.pdf (11/07/2021). 

 ، )ح. م.( ضد: النيابة العامة،2018ديسمبر    27مؤرخ في    819475ة، قرار رقم  المحكمة العليا، الغرفة الجزائيّ 

http://www.coursupreme.dz/  الجزائية/من-/الغرف2018-12-27القرار-تاريخ-0819475-الملف-رقم -
 .  (11/07/2021)   العليا-المحكمة-راراتق

ن.( ضد: )ي. م.( ، )ك.  2018جويلية    26مؤرخ في    772928ة، قرار رقم  المحكمة العليا، الغرفة الجزائيّ 
 و)ك. ع.( والنيابة العامة، 

http://www.coursupreme.dz/الجزائية/من-/الغرف2018-07-26-بتاريخ-قرار-0772928-رقم-ملف-

 . (11/07/2021) العليا-المحكمة-راراتق

، قضية )النيابة العامة( ضد 2006فبراير    15  قرار بتاريخ  ،354438المحكمة العليا، الغرفة الج نائيَّة، ملف رقم  
 .2006،  1ط(، مجلة المحكمة العليا، ع  -)ع

، قضية: )ب. ع.( ضد: 2000مارس    14، قرار بتاريخ  238463، ملف رقم  الج نائ يَّةالمحكمة العليا، الغرفة  
 . 2001،  1ع(، الملة القضائية، ع  )ن.

، قضية: )د م( ضد: 1992أبريل    12قرار بتاريخ    77162المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم  
 . 1994،  1)النيابة العامة(، الملة القضائية، ع  

، قضية: )ع.م( ضد: 1991ديسمبر    3، قرار بتاريخ:  94149الغرفة الج نائ يَّة، الملف رقم:  المحكمة العليا،  
 .1993،  1الملة القضائية، ع  )ع.ح( )النيابة العامة(،  

 المعاجم والقواميس:   -5
 . 2008، لبنان، دار الفكر،  1، ط.  3ابن منظور، لسان العرب، مج 



 

494 

 . 2008، لبنان، دار الفكر،  1، ط.  4ابن منظور، لسان العرب، مج 
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 411 ........................................................ الخبرة القضائيّة   - 3
 411 .............................................................. الشهادة   - 4
 412 .......................................................... المعاينة المادّ يةّ  - 5
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 413 ........ جمع أدلة الإثبات الجنائيّ في جرائم الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة   -ب
 416 .................................... ثانيا: مباشرة الدَّعوى العمُوميَّة والتحقيق والحكم
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 417 ........................................................ تقديم الشكوى   - 1
 418 .............................................................. الحصانة   - 2

 419 ............................................ البند الأوَّل: الحصانة الإجرائيّة
 419 .......................................... البند الثان: الحصانة الدّ بلوماسيَّة

 420 ......................................................... الإذن الـمُسَبَّق   - 3
 422 ................ إخطار النيابة العامَّة بجرائم الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة -ب

 422 .................................. المتعامل الاقتصاديّ الـمُتَضَر ر م ن الجريمة  - 1
 422 .............................. الشَّخ ص المكلَّف بمراقبة الصَّفقات العمُوميَّة   - 2
 423 ...................... الس ل طة العليا للشفافيّة والوقاية م ن الفساد ومكافحته   - 3

اختصاصات البحث والتحري والتحقيق والحكم في جرائم الفساد الخاصَّة بالصَّفقات   - ج
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 425 ..............................................اختصاص التحقيق والحكم  - 2

 425 ..................................... البند الأوَّل: محكمة الجنح والمخالفات 
 426 ................ البند الثان: الجهة القضائيّة الجزائيّة ذات الاختصاص الـمُوَسَع
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سُل طة التصريح ببطلن الصَّفقات العمُوميَّة الناتجة عن جرائم الفساد الخاصَّة بالصَّفقات   -د
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 435 ...................... تطبيقها على جرائم الفساد الخاصَّة بالصَّفقات العمُوميَّة  -ب
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 446 ................................ ة أو العقوبات بالتقادم انقضاء الدَّعوى العمُوميَّ   - أ
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